سَائْل 
إلى الوَليران ك2 
( للحتَذّ) 


يوس لخر - 
يع درست عن الموؤلفك والليتاف 


ور سس هه ٠‏ 
محخدكد اميت الهكان 
باذ ار لسالس يبول المي 
تطوان - ا مغربٌ 


المجلت الأوات 


دار الحخيل دار الافاة الجديدة 


بيروت» المغرب 


نوقش الكتابء كرسالة دبلوم الدراسات العليا 
في الشريعة الاسلاميةء بقاعة المناقثات: بدار 
الحديث الحسنية؛ بتاريخ ١؟‏ جمادي الثانية 
8" ه/ الموافق 8 ماي 1978مء وكانت 
لجنة المناقثة تتكون من السادة: 
الاستاذ: عبد العزيز بن عبد الله؛ رئيساًء 
الاستاذ: عبد الله الداودي؛ عضواء 
الاستاذ: امد الخمليشي» عضواء 


ميع الضوة مخوظة للناشر 


الطيعة الثانيّة 
4 ه 1995م 





الترانيت: 


بسم الله الرحمن الرحم 
حضرة الاستاذ المشرف 
حضرات الاساتذة اعضاء اللجنة الحترمين 
حضرات السادة والاخوة الحضور 
سلام الله عليم ورحمته وبركاته. 
بشرفني ان اتناول الكلمة من هذا المنبر العلمي: الذي اسس على 
تقوى من الله ورضوانء لأقدم ملخصا عن العمل الذي اعرضه اليوم 
للمناقشة» عن منهج الدراسة» وعن منهج التحقيق» وعن الصعوبات التي 
تعترض من يشتغل بتراثنا الحي الخالدء وعلى الاخص من يشتغل بفقه 
النوازل. 
وقبل ان اتناول صمي الموضوعء اتقدم بتشكراق الى استاذي 
الجليل» السّيد عبد العزيز بن عبد الله» الذي منحني من عقله ومن 
قلبه» ومن دقته في المراجعة والتصحيحء ما أنار أمامي السبيل» 
وساعدني على تخطي الكثير من الصعابء كا أقدم تشكراتي الى الاساتذة 
اعضاء اللجنةء لما ضحوا به من وقت عزيز كين لتههىء المناققة, 
ولتشجيع البحث في مؤسستنا الناشئة. ْ 
حضرات السادة: ان الحديث عن أنى الوليد ابن رشدء وكتابه 
(المسائل) يتطلب قدرا مها من الوقت» ولكني ساحاول ان اعالج نقطا 
جرى العرف الجامعي بذكرهاء حماية لوقت الحضور الكرامء ولتكن 
هذه النقط مرتبة كالتالي : 
]1١([‏ - مضمون الدراسة ومنهجها 
[؟] - الكتاب الحقق وجوانب من أهميته 
[] - منهج التحقيق. 


أولاً : مضموت الدراسة ومنهجها 

صدرت الدراسة بمقدمةء حللت فيها الداعي الى اختيار مسائل ابي 
الوليد ابن رشد كموضوع للتحقيق» وكان هناك عاملان: 

الأول: ان ابن رسد (الجد) ع شخصية كبيرة قِ تاريخ الاسلامء وف 
الاسلام؛ وضربت الامثلة لذلك من: محمد فريد وجدي» وطه حسين . 

الثاني: ان من بين أسس الفلسفة المغربية للتنمية» وبالتالي من بين 
أهداف هذه الدار الحسنية: الكثف والاعتاد على مساهمات رجال 
الفكر والتشريع 5 عالم الاسلامء كالامام مالك بن انس » والامام خمد بن 

وبعد هذه المقدمة ياي صلب الدراسة ) وهو في ثلاثة ابواب: 
الباب الأول: حياة ابن رشد. 
الباب الثالث: مسائل ابي الوليد ابن رشد (وهي الكتاب الحقق). 

ف الباب الأول: عالجت حياة ابن رشد من اربع نواح ؛ فانقسم 
الباب بذلك الى أربعة فصول: 

في الفصل الأول: عالجت حياة ابن رشد ملل ميلاده سلة 
6٠‏ ه/8 ٠١6‏ مء بقرطبةء الى أن َنم تعليمه؛ فاصبح استاذا وشيخا 
للمالكية . 

قد اتتهيت في هذا الفصل الى أن ابا الوليد ابن رشد تع في 
قرطبة على يد الاسرة أولاء الني اشتهرت بالعاى» والصلاح ؛ وخطة 
الأندلس كما هي العادة يومئذ في تبادل الرحلات بيْن المشرق والمغرب. 
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وقد وجهت ظروف الأمرةء مم حر ص أهل قرطبة على فقه مالك» 
وجهت ابن رشد الى ان يختص في الفقه المالكي . رغم أن ملوك 
الطوائف م يكونوا يشجعون الدراسات الفقهية»؛ لما تتضمنه هذه 
الدراسة من نقد تلقائي للأوضاع الفاسدة. 

وفي الفصل الثاني: عالجت دور ابن رشد كاستاذ للالكية يدرس 
المدونة والعتبية؛ لطلابه وأصحابهء في حلقات الدروس» وفي مجالس 
المناظرة والمذاكرة الني تعقد بداره. 

كا رسمت خريطة لتلاميذ ابن رشد في الأندلس والمغرب ومصر. 

وفي الفصل الثالث: عالجت دور ابن رشد كسياسي تم بالأمور 

العامة للمسليين , ويتفاعل معها ؛ على مستوى المغرب والأندلس» 

وبغداد» وهنا توصلت الى ان ابن رشد مر بمرحلتين: مرحلة يوسف بن 

يوسف التي برز فيها ابن رشد كشيخ للإالكية بالمغرب والاندلس» 

وكمستشار أعلى للبلاط المرابطي . 

وقد قام ابن رشد في هذا الجال بأعمال مهمة؛ من بينها: 

]١1[‏ - العمل على تحقيق الوحدة بين المغرب والأندلسء سعياً وراء 
جبهة دفاع قوية ضد الصليبية الزاحفة نحو أراضي الاسلام. 
وقد برهن التاريخ على أن هذه الوحدة زادت في عمر الإسلام 
ما يزيد على ثلاث مائة سنة» بالأندلس. 

[؟] - إصدار فتوى بتغريب النصارى المماهدين بالأندلس» الذين 
وفعلا غرب هؤلاء المعاهدون الى شواطىء المغرب. 

[*] - إقناع علي بن يوسف بتسوير مدينة مراكش؛ احتنياطاً ضد 
حركة مد بن تومرت (المهدي). 


و7 


وفي الفصل الرابع: عالجت دور ابن رشد كرجل القضاء والمشورة» 
وهنا كان لا بد من الحديث عن التنظم القضائيء ونظام المشورة 
بالمغرب والأندلس لهذا العهد. 

وقد مارس ابن رشد قضاء الجاعة بقرطبةء ى| مارس الشورى على 
مستوى المغرب والأندلس. 

اما الباب الثانى فقد عالجت فيه كتب ابن رسد واتجاهاتها» وهذه 
الكتب تبلغ (14) كتابا ورسالة» قسمت الى أربعة اصناف» في أربعة 
فصول: 

[1آ] - فقه المسائل: ويضم كتاب: (البيان والتحصيل)» وهو أهم 
كتب ابن رشد» شرح به كتاب (العتبية)» أو (المستخرجة من الأسمعة)؛ 
الي جمعها حمد العتيء من اهل قرطبةء المتوفي هه" ه/858 م. 

وفقه العتبية - الى جانب فته المدونة - قد ساد باجزاء مهمة من 
خريطة المذهب المالكي» وخاصة بالمغرب العربي والأندلس. 

093 - التمهيد لفقه السنة (لدى المالكية): ويضم (المقدمات 
الممهدات على المدونة). 

هذه الحاولة تمثل حلا وسطا بين فقه السئة وفقه المسائل؛ تَوْصّل 
أمهات الأبواب» وتمهد لظهور فقه مقارن للسنة» ى] بدا عند ابن رشد 
الحفيد في كتابه: (بداية الجتهد ونهاية المقتصد). 

ويتميز فقه المسائل بأنه يعتمد السوابق في الفتوى والقضاء » كاساس 
لوضع القواعد الفتهية» أو قواعد القانون الإسلامي » وهذا المنهج يقترب 
ما قاله الفقيه الانكليزي إدوارد كوك؛ المتوفي 174 م» وذلك عندما 
جمع احكام القانون الانكليزي من السوابق القضائية» قال: (إن كتب 
القضايا أحسن برهان على ماهية القانون)» بينما يعتمد فقه السنة» فى 
استخراج القواعدء على النصوص الاصلية من الكتاب والسنة» ومن 
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أصول المذاهبء معلنا بذلك فوقية مصادر القانون على الحياة 
الفقه الرومانى. 

[*] - الدفاع عن المالكية والأشعرية: ويضم هذا الصنف عدداً 
الصواب» لا جرد أن يضع المادة قُْ أقل من حجمها السابق» كما قد 
والدفاع عن المالكية متجه ضد الحنفية» كا هي لدى أب جعفر 
الطحاوي » وصد الظاهرية كا هي عند داودء واين حزم والدفاع عن 
الأمعرية متجه ضد المعتزلة» والشيعة. 

[:] - الثقافة الشعبية: في مسائل العبادات» أو المعاملات. 

اما الباب الثالث والأخير فيعالج الكتاب الحقق. في ثلائة فصول: 

في الفصل الأول: وصف لنهج التحقيق» والنسخ المعتمدة. 

وف الفصل الثاني: تحليل للكتاب شكلا ومضموناً. 

وفي الفصل الثالث: بيان مختصر لموقع كتاب (المسائل) في فقه 
النؤازل. وفى هذا الفصل الثالث بينت أن فقه المسائل نش في مجالس 
الإمام مالك» للإفتاء والاسماع» وقد تأثر في هذا النشوء بالنزعة 
الأفتراضية التي تفوق فيها الفقه الحنفيء وذلك على يد أَسَد بن 
الفرات» المتوفى ١؟‏ هء الذي وضع أسئلة المدونة على فقه الحنفية» ثم 
تحول بها إلى المذهب اللمالكي. وتطور ذلك مع نوازل محمد بن سحنون 
المتوفي كم" هده وخمد العتي المتوقي 0 هاه حيث دخلت الواقعية من 
جهة. والاستشهاد بالقران والسنة من جهة ثانية» ىا دخل الترجيح بين 
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إلا أن تطور فقه النوازل بزيادة نسبة الواقعية بوساطة السوابق في 
القضاء وسجلات المشورة بالأندلس» صحبه طغيان التقليد؛: وفقدان 
الحرية في الترجيح» مثلاً: لدى أي الاصبغ عيسى بن سهل اللتوفي 
50 الذي كان يرى: أن الجتهد حَسْبّه اتباع السلفء وأن من 

وهنا تقع مسائل الي الوليد ابن رشدء لتجمع الواقعية» والترجيح . 
والتخريج» ولتعلن المساواة بين الخلف والسلفء مع عودة لا بأس بها 
إلى الأصول. 

ثم تلا ذلك مرحلة جديدة؛ هي مرحلة الجمع بين الفتاوى 
والسوابق» مع نسبة كل فتوى أو حم إلى صاحبه؛ ومع التخريج على 
أصول الذهب؛ وحصر ما شد عن ذلك تجلى ذلك عند أبي القاسم 
البلوي البرزلي» المتوفي 81414 ه. 

واخيرا انتهت المسائل الى مجرد الجمع؛ مع النص على الراجح» او 
الشهورء او ما جرى به العمل؛ كا عند احمد بن يحيى الونشريسي 
التوفي 4١1هء‏ وكا عند جمد المهدي الوزاني المتوفى +14 هء الأول 
في (المعيار المعرب)» والثاني في (المعيار الجديد). 


هذا عن الدراسة؛ أما عن منهجها فقد ثم كالتالي: 

[1] - / أمَهْدْ للترجمة بأرضية تاريخية واجتاعية كما جرت العادة, 
واما باثرت تحريك المترجم في زمانه ومكانه؛» دون هذه 
الأرضية؛ لأن هذه الأرضية قد كثرت في الدراسات التي 
تناوات الفترة لحد أن كرر بعضها بعضاء ولأن هذه الأرضية 
غالبا ما تكون من التاريخ العام؛ فلا تلقي الا ضوءاً باهتاً على 
المترجم , 


[؟] - اعتمدت منهجا مزيجا من الوصف والتاريخ والتحليل. 
[؟] - .تعمدت ان انقل النصوص حرفياً» ورغم طوها في بعض 
الأحيان» إيثاراً لسماع الشهادة من أفواه الشهود أنفسهم دون 
وساطة. 
[:] - أدليت برأبي» في كثير من المواقع » على لسان من نقلت شهادتهم 
في موضوع معين. 
وأكتفي بهذا لانتقل إلى معالجة النقطة الثانية: 
ثانيا: الكتاب الحقق واهميته: 
تتكون مسائل الى الوليد ابن رشد من: (04*) مسألة» تضم المسألة, 
قٍ الأدنى : موضوعا واحداء وف الاقمى )؟م) موضوعا» قام بجمعها 
تلميد ابن رشد المرافق: وهو ابو الحسن محمد بن الورّان. 
ويمكن تصنيف محتوى هله المسائل إلى خمس فثات: 
الأوى: نوازل قضائية تتصل بنزاع معروض على القضاءء تطلب فيه 
المشورة من لدن قاضي الموضوع» وهذه أغلبية المسائل. 
الثانية: نوازل غير قضائية؛ وهي إما متصلة بنزاع ل. يعرضء على 
القضاء» ويريد طرفاه أن يحلاه عن طريق التحكم؛ فيطلبان المشورة 
من المفتي » واما متصلة بسائل العباداث: أو العقيدة. 
وينسم هذا النوع من النوازل بالصفة الواقعية. 
الثالثة : شروح حول نصوص من الكتثب المعتمدة ف النتوى والقضاء 
لدق المالكية , يومذاك» كالمدونة , والعلبية ) والواضحة ) والنوادر؛ 
والتلقين» والموازية والمبسوطةء والموطا. واحكام ابن سهل؛ كا تتناول 
شرح نصوص من القرآن ومن السئة» اما بصفة لها اتصال بالفقه؛ واما 
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بفن الحديثء واما بصراع المذاهب كالمعتزلة والشيعة» أو الاشعرية 
والظاهرية. 
الرابعة: مناقشات بين المذاهب الفقهية كالمالكية والحنفية» أو المالكية. 
والظاهرية» او المالكية والشيعة» أو مناقشات المذاهب الكلامية 
كالمعتزلة والأشعرية أو الشيعة ايضا. 
الخامسة: موضوعات ملخصةء وهذه إما مما كان يقدم به لدروس 
موضوعات معاصرة ذات اهمية خاصة . 

ولابن رسد منهج يختلف حسب هذه الفئات الخمس. 

هذا عن مضمون المسائل)» أما عن أهميتها فإنه نظراً للتنوع في 
الوضوع» ونظرا لصفة الواقعية» توفرت هذه المسائل عدة أهميات, 
نذكر منها على سبيل المثال: 

حأ - في الناحية التاريخية: انفردت المسائل بذكر ثورة ابن زِيمّل 
بحصن شقورة » بقرب مدينة مرسية » كا تضمنت معلومات عن معركة 
كتندة ؛ اللي فقد فيها محدث الاندلس: أبو على الصّدفى سنة 60١4‏ هء 
وقد كانت بهدف استرجاع مدينة سرقسطة من يد الصليبيين. 

[؟] - في الناحية السياسية: تقدم المسائل شهادات إدانة على حم 
المعتمد بن عباد) باشبيلية » وملوك الطوائف بعامةٌ , مثلا: انعدمت 
الساواة؛ واصبح بين الناس من لا تجري عليهم الأحكام. ولا يمكن أن 
يثلوا امام الحامء ما اضطر اهل الرأي من الفقهاء لاستدعاء أمير 
امسلبين يوسف بن تاشفين لا لوقف زحف الصليبية من الفقهاء » ولكن 
لإنقاذ المستضعفين ايضاً. 

[؟] - في الناحية الاجتاعية: تقدم (المسائل) ظاهرة (السيائة): 
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التي كانت عرفاً ملزماً في الأندلس» والظاهرة تعني: ان الزوج يقدم» 
عند عقد الزواج» لزوجته هدية من العقار غالباء وفي مقابلها يجهز 
الاب ابنته بما يساوي قيمة (السياقة)؛ أو با يفوقها. 

ولا زالت هله الظاهرة المشجعة على العزوبة موجودة قِ المدن الى 
تأئرت بالمهاجرين الاندلسيين» كسلاء وفاس» وتطوان. 

51] - ومن ناحية تاريخ الفلسفة الإسلامية: ند بالمسائل أصلا 
لمذهب ابن رشد الحفيد قٍِ التوفيق بين الدين والفلسفة. 

[5] - ومن تاريخ الأدب: انفردت (المسائل) بقصيدة عصاء لابي 
الطاهر قم بن الاشتر كونيء التي رثى بها ابن رشد حين وفاته 6٠٠١‏ ه/ 
155١م.‏ 

وهذا بالاضافة الى الأهمية الأساسيةء الأهمية الفقهية» وابراز 
صور من القدرة الاجتهادية لدى ابن رشدء وبعض فقهاء قرطبة. 

والى هنا اخلص إلى النقطة الثالثة والأخيرة: 


ثالثاً: منهج التحقيق: 

ان تحقيق التراث ليس عملية نقل الى ورق صقيل؛ مما يعتبر من 
قبيل صيانة المتاحف؛ أو تجديدهاء ولكنه» قبل كل شيءء تسهيل 
لتناول التراث لصالح أوسع قاعدة ممكنة للقراءء وذلك بهدف تيشير 
الوصول الى إدماج هذا التراث ضمن عوامل السيرة الاجتاعية 
المستشرفة » باستمرار» نحو الغد الأفضل» الغد المتطور والأصيل معا. 

من هذا المنظور كان المنهج في التحقيق» ومن هذا المنظور كانت 
تكييفات المنهج فيا يتعلق بخدمة النصء وفي مقارنة المفاهم الشرعية 
بالمفاهم القانونية» وفيا يتعلق بوضع الفهارس. 

لقد اعتمدت في التحقيق على عكوس ست نسخ مخطوطة» اخذت 
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من كل من المكتبة الوطنية بباريزء والمكتبة الملكية؛ والخزانة العامة 
بالرباط » وخزانة القرويين بفاس. 

وقد مر العمل في الخطوات التالية: 

]1١[‏ - تعيين النسخة الأم بناء على نقد داخلي وخارجي»ء 

[؟] - مقابلة النسخ باعتاد منهج الانتقاء المقارن؛ 

[0] - تكميل النص بتخريج الآبات والأحاديث» التي بلغت 


حوالى (..*) حديث» وتكميل النصوص المشار اليها في المدونة, 
والعتبية : والتلقين؛ وغيرهاء وبترجة الاعلام والاشعار والامثال واسماء 
الاماكن . 

وهنا وجدث صعوبات ناتجة عن ذكر ابن رشد للحديث بالمعلى ‏ 
وذكر اساء الاشخاص ناقصةء بحيث يصعب الحصول عليها رغم 


وجودها. 

[4] - خدمة النص: 

- بتحديد المصطلحات الفقهية ومقارنتها بالمصطلح القانوني عند 
الحاجة . 


- بتحديد المصطلحات الأندلسية الخاصة (المِّيّاقّة). 
- بتحديد بعض المصطلحات القضائية والادارية الي يفيد منها 
النص. 
- بشرح العبارات الغامضة وتوجيهها حسب السياق العام للنص. 
- بوضع عناوين عامة» واحيانا عناوين ثانوية» وخاصة قِ 
الموضوعات ذات المسار الاستطرادي. 
- نقد ما يحتاج الى النقد. | 


[0] - وضع الفهارس: وهي َثْنَا عشر فهرسا» مرتبة حسب 
الأبجدية المغربية ٠٠‏ وقد اقنضت طبيعة المسائل , التي لا تتوفر على أي 
ترتيب موضوعي » ان يوضح فهرس في شكل معجم للمطالب الدينية 
والاجتاعية والحضارية. 
حاولت» ولست أوَّل من يخنطىءء وخير الخطائين التوابون» اذا جاز 
هذا الاستعال. 

واخيراً: أكرر شكري: 

- لاستاذي الجليل؛ وللسادة اعضاء اللجنة الذين أمنى الاستفادة 
من ملاحظاهم وتوجيهاتهم. 

ب وللسيد مدير دار الحديث الحسنية الدكتور عمد فاروق السبهان. 

- وللسادة الحضورء؛ ولكل من ساهم 5 إخراج الكتاب الى حيز 
النور. كما أبعث من هذا المنبر بنشكراتي الخلصة الى الدكتور إحسان 
عباس » الأستاذ باحدى الجامعات اللبنانية» على ما قدم لي من مساهمات 
م تحل دونها المسافة. 

واختم ببذه الآية الكرية: 

وآخر دعواهم ان الحمدلله رب العلمين. 


مقدمة 
لماذا تحقيق مسائل ألي الوليد ابن رشد؟ 


تعود صلق بسائل أبي الوليد ابن رشد الى الستينات» عن طريق 
بجلة معهد الخطوطات العربية"؛ التي فدّمت الخطوطة» وفي نسخة 
المكتبة الوطنية بباريس» كأهم وثيقة عن العصر الطائفي والمرابطي 
بالغرب الاسلامي: ما زالت لم تر النورء والتي بغيابهاء يظل الظلإم 
متدا الى جوانب هامة من تفاعلات هذه الفترة» سواء في مستواها 
الفكريء أو السياسي: أو الاجتاعي » بل والفقهي. 

ومنذئذء وفي نطاق الاعداد لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
الآداب» بدأت أستشير المظان عن هذه الشخصية» فاذا بي أمام شخصية 
هي أحدى مقومات الصمود الاسلامي لهذا الجناح الغربي من الأمة 
الاسلامية» جهاداء وقلاء وممارسة يومية. 

لكن ما لفت نظري من بعض المظان الرائدة فى درب البعث للتراث 
لاملامي - العربي هو ذلك الخلط فيا يتصل ببذه الشخصية» وأعالها 
العلمية' ''. 





(1) عدد مايو 4وؤاء الجلد الرابع الجزء الأولء ص7 
(1) وهذه أمثلة للخلط. 
[أ] - خلط عمد فريد وجدي (دائرة معارف القرن العشرين؛ الجلد /+؟؟؛ 88©) بين ابن 
رشد الجدء واين رشد الحفيد؛ قنسب كل أثر بامم ابن رشد الى ابن رشد الحفيد. 
[ب] - وخلط كل من ابراهم الأبياري. وحامد عبد الحميدء وطه حسين: (المطرب من أشعار أهل 
لغرب - ص: )0٠١‏ فنسبوا كتب ابن رشد الجد الى ابن رشد الحفيد وخلطوا فى وفاة 
ابن رشد الجد. 


[ج] - كا خلط الختصون في الدراسات الأندلسية (عمود علي مكي في نظم الجبان ص:7١1).‏ 


1١ 


قد يجد ذلك الخلط تبريره في الاتجاه الذي سيطر منذ بداية إحياء 
التراث العربي أعني الاتجاه الى الأدب» والى العلوم الانسانية وحدها. 

ولعل ذلك انعكاس من سمات عصر بداية النهضة الاسلامية العربية» 
التي قيزت بالانبهار بالغرب» وبأعال الاستشراق» فكان من ذلك 
النزعة التوفيقية» بل ونزعة الاندماج الي تجسمت في الكالية التركية, 
وتلاميذها 0 يما صاحب ب كل ذلك من الغزو القانوني 5 

وهذا - في رأ - ما جعل تحقيق التراث اللي تل مك 

ذاك واحد من عاملين اثنين , كانا الدافم الى تحقيق هذه الخطوطة 
لأبي الوليد أبن رشد. 


أما العامل الثاني فيستمد وجوده من ذاتية المغرب ورسالته: ذلك 
أن المغرب؛ كانء ولا يزال» متشبثا بنظرية اسلامية للتنمية» تومل 
بضرورة الاتساق بين فلسفة التنمية وأساليبها وبين البناء الداخلي للفرد 
المسم» وقد قدمت الأحداث وما زالتء الأدلة المتتابعة» في كثير! من 
مواقع العالم الاسلامي» على أن اغفال البناء الداخلي للفرد المسم يحول 
المشاريع الضخمةء رغم توفر الوسائل المادية الممتازة» الى دمى جامدةء 
لا تحقق المنتظر»ء ولا نسبة منه. 

وفي هذا الاطار جاءت فلسفة البعث الاسلامي» لتؤكد بداية 
الطريق الصعب في سبيل اعادة الاهان بالسيادة القانونية لله في الأرض» 
بعدما كبد الاستعار هذه السيادة أنواعا من الأذى» اختلفت درجاتها 
باختلاف أراضي الاسلام. 

ان أهداف البعث الاسلامي - وهي رسالة هذه الدار 


١و7‎ 


الحسنية"! - لَنْ تت في غياب اسهامات من كانوا ضمن أسس الصمود 
الاملامى فى عصر لقوق وفى كل العصور الاسلامية: أمثال مالك بن 

مي في في كل | 0 
أنس» وممد بن ادريس الشافعي» وأبي الوليد ابن رشدء وابن تيمية. 
والولى خمد 8 عبد الله» وغيرهم » ممن شيدوا ذخائر لا تبليها العصور ؛ 
تحمل مبادىء السماء في غنى من التجارب» ومن القواعد» ومن أاسس 
البناء الستقمء في شتى مجالات الحياة. 

ولا مراء أن الكشف عن مقومات الصمود في الأمة الاسلامية, 
واستهداف أن تكون المقومات أسسا لبعث حضاري جديد لما عاملان 
يقدّمان الطاقة اللازمة للدفع أمام ما يعتري المشتغل بالتراث من صعاب » 
سواء من حيث حجم العمل : أو من حيث ما يتطلب من صبر وأناة. 


لمم ام 


)١(‏ أت دار الحديث الحسنية بالرباط. عاصمة المملكة المفربية» سلة: 1964 ه/190 م2 لتكون 
معهدا عاليا للدراسات الإملامية؛ في نطاق جامعة القرويين؛ ويم الالتحاق بالممهد بمد النجاح في 
مباراة الدخولء يشارك فيها الحاصلون على الاجازة في الشريعة؛ أو أصول الدين؛ أو إجازة ممترف 
بمعادلتها قائونا. تستمر الدراسة بالمعهد لمدة سنتين؛ يحضر بعدها الطالب رسالة ديلوم الدراسات في 
العلوم الاسلامية؛ ويعد ذلك يسمح بتحضير دكتوراة الدولة. 
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هو 


دصميم 
الدراسة ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: حياة ابن رشد 
الفصل الأول: نشأة ابن رشد 
الفصل الثاني: ابن رشد الأستاذ 
الفصل الثالث: ابن رشد السياسي 
الفصل الرابع: ابن رشد قاضي الجاعة والمشاور. 

الباب الثاني: كتب ابن رشد واتجاهاتها العامة. 
الفصل الأول: البيان والتحصيل: (فقه المسائل) 
الفصل الثاني: المقدمات: (خطوة نحو فقه السنة) 
الفصل الثالث: الاختصارات: (دفاع عن امالكية والأشعرية) 
الفصل الرابع: كتب أخرى ورسائل. 

الباب الثالث: مسائل أبي الوليد ابن رشد 
الفصل الأول: وصف النسخ ومنهج التحقيق. 
الفصل الثاني: تحليل المسائل. 
الفصل الثالث: موقع «المسائل » فى فقه النوازل. 


الباب الأول 


حياة ابن رشد 


الفصل الأول 
نشاة أبن رشد 

في مدينة قرطبة عاصمة الح الأموي» وقلعة المالكية بالأندلس ولد 
خحمد بر بن أحمد بن أحمد بن ممد بن عبد الله بن رشد»ء في شوال من عام 
هد الموافق ١08‏ ٠٠امء‏ قِ بيت ورث العم والصلاح وخطة 
القضاء!" . 
فرقاء وتغلّب في كل جهة مها متغلب؛ وضبط كل مغلب منهم م 
تغلب عليه» وتقسموا ألقاب الخلاقة فة فمنهم من تسمى بالمعتضد»ء وبعضهم 
تُسمى بالمأمون وآخر تسمسى بالمستعين») والقتدر والمعتصمء 
والمعتمد!؟) ع «دوكا يقول أبو علي الحسن بن رشيق: 


سن 00 ىال 00 1 0 


كَاهْرٌُ يَنكي أنتقاخاً صَوْلَةَ الأسّرا"ا». 
وأصبحت خريطة الأنعل يومها غير خريطة الأندلس على عهد 
الثمن » وسبعة أثان 50 النصارى!'! ». 





.؟58/١ الذيل والتكملة‎ )١( 
(؟) المعجب ص: .و‎ 

(9) نفس الصدر. 

(:) الحلل الموشية ص: لا. 


"١ 


وهؤلاء الحكام التلقبون بالأمون والمعتصم كانوا يعيشون حياة 
لاهية؛ بعيدة عن المسؤولية» «همة أحدهم كأس يشر فم 0 
1 ع 5 5 ٠2‏ ء 0 
وهو يقطع به أنالا ومن 3 اهال للجهاد, وتواكل وتخاذل 6 
وف الشمال من هؤلاء مالك للنصارى متعددة ), وان المحدرث من 
أسرة واحدة عانت بدورها من الحرب الداخلية» ومن التمزقء لكنها 
استيقظت على صيحات البابا أوربان الثاني والاسكندر الثاني فقبلت 
الكنائس والأديرة الاسبانية الصلاة الرومائية بدلا من الصلاة القوطية؛ 
وسارعت الكنيسة الى الاذن لملك أرغوان» شانجه راميرو» بصرف 
دخول ممتلكات الكنيسة في الحرب ضد المسلمين؛ ووجه الباب أوربان 
الثالى نداء لنع المسيحيين من المشاركة 5 حرب فلسطين » لأن أعداء 
وهكذا أصبحت مالك النصارى - كا يقول المعتمد بن عباد 
« عدوا ١‏ تطرف له ف عين» يقوىئ ونضعف .» ويتفق ونختلف!"! ». 
والأدهى في الأمر أن بعض هؤلاء المقتدر والمعتصم والمستعين كان 
يرى من بين ممالك النصارى سنداً لكرسيه الصغيرء يصل الى حد 
المشاركة قِ سْؤُون وراثة الحم وولاية العهدا" وكان البعض الآخرء 
الاسلامية؛ التي تلفظ أنفاسها أمام الصليبية الناقمة". 
ىا العجب. ص: ١5‏ على لسان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 
0( نفس المصدرء ؟11» على لان يوسف بن تاشفين» ومثله في الحلل الموشية ص:؟". على لسان المعتمد 
أبن عباد. 
(9) تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والوحدين ص:١١١‏ وما بعدها. 
الحلل الموشية: ص: 5190. 
4( الأمون بن ذي النون صاحب طليطلة كان ين في الفونسو ملك قشتالة لحد أن جمل منه عضوا فى 
مجلس الوصاية على ولي عهده القادر. (تاريخ الأندلس على عهد المرابطين واللوحدين - ص:08). ل 


(ه) اللمعتمد بن عباد شغل امارات الجنوب بالمناوشة والخرب. حتى لا تصل مساعدتها الى ابن ذي النون 
بطليطلة, التي كانت تسقط في يد الفونسوء (تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين؛ ص:1.0). 


؟؟ 


وفي بقية العالم الاسلامي لم يكن الوضع .بقادر على أن يبعث على 
الأملء وان لم يصل الانهيار الى مستوى انهيار الأندلس» فالخلافة 
العباسية اعتراها الضعف. والفاطميون أوشكوا على الأفول» والصليبية 
تحاول الاستيلاء على الأماكن المقدسة بفلسطين» كا تحاول. بعناد وتفاؤل» 
بالأندلس. 

وقرطبة بدورها أصبحت محط أنظار الكرامي الصغيرة المتسابقة» 
فهي من حين لآخر تشهد قيام سلطةء وذهاب أخرى!", كا تشهد 
مواقف متعددة للسكانء تشجع هذاء أو تقاوم ذاكء وهي في الحالتين 
تعافي تشاؤما قاتما من ذهاب تلك الأسرة التي بنت بجد قرطبةء بل 
ويجد الأندلس» ومجد الاسلام في الجناح الغربي. 

في أصداء هذا الجو القاتئم نشأ حمد بن رشد. 

ولا تسعفنا المصادر فى رصد حركة ابن رشد في هذه البيئة» فهي لا 
قدنا الا بقائمة للأساتذة الذين نهل منهم ابن رشد المعرفة في قرطبة» التي 
م يتجاوز أسوارها لأخذ العلم خارجاء ى) هي عادة طلاب العم قبله 
وبعده. 

وتبدأ القامة بالأب أحد بن رشد. الذي كان من «أهل العم 
والجلالة والعدالة!"' » أخذ عنه حمد بن رشد أوليات الثقافة وفق المنهج 
الأندليا" الذي يعم القرآن أولاء وبجانبه رواية الشعرء والترسل» 
وقواعد العربية» وتجويد الخط. 

ولا يبعد أنه أخذ عن الوالد الفقه المالكي وفن القضاء. 
)١(‏ انتقلت ورطبة بين ابن جهورء وابن ذي النون صاحب طليطلة» وابن عباد صاحب اشبيلية, الى أن 

استقرت بيد المرابطين 584 ه (المعجبء ص١٠).‏ 


(؟) الذيل والنكملة .78/١‏ 
(') مقدمة ابن خلدون» ص:18١4.‏ 


0 


(0) ١ 5 8 

ويم ابن رش تكوينه اللغوي على «امام اللغة بالاندلس » الى 
مروان عبد الملك بن سراج القرطي ؛ الذي كانت اليه الرحلة من 
الجهات!" . 
اماعيل بن ذي النون ام طليطلة ؛ وهو أبو عبد الله د بن شيرة 
والفر اذ (؟ أ», وقد قد عل ذلك بقرطية: 

أما ف الحديث» وأصول الفقه» والتفسير» فقد أخذ عن أبي مروان 
السابق» وعن الى العباس احمد بن عمر بن أنس العذري» فقيه الأندلس 
ومحدثهاء هذا الذي رحل الى الحجاز» والعراقء وخراسان» فسمع 
يع البخاري من كٍ در د ال هروي 1 سمع عنه)» بدوره» أبو علي 

3 أخذ» أيضا عن «الامام الحافظ؛ الثبتء محدث الأندلر ا 
أبي علي الحسين بن محمد الغساني. المعروف بالجياني , وقد ألف الأخير في 
شيو أبي داود “و شيوخ النسائيءى| ألف« تقييد المهمل وتمييزالمشكل » 
في رجال الصحيحين. 

وتقول الصادر: ان ابن رسّد أسْ شتهر بالنبوع ف الأصول ىا ف 
الفرائض » لكن أصوليته للا تظهر قِ ميدان الخلافيات, حيث يدافع عن 
أصول مذهب مالك؛ ويرد أصول مذهب أبي حنيفة, كبا هي في كنب 





(1) تدكرة الحماط. ص"ا؟؟ ١.‏ 

)0 شحرة النور الركة. ص:١7١.‏ 

(؟) الديل والشكملة 9/5و 

(؛) شحرة التور الركة ص: .19١‏ 

(5) تذكرة الحماط. ص؛ 0» . وشحرة السور الركبة. ص: ,١١#"‏ 


لض 


وعالم الخلافيات يحتاج لقواعد الأصول للدفاع عن أصول مذهبهء 
حتى لا يهدمها الخالف. بنفس القدر الذي يحتاجه الفقيه المجتهد 
لاستخراج قواعده وأحكامه من أصول الشريعة. 

وي مجال الفقه» الذي هو اختصاص ابن رشد » رغم أن العصر م 
يعرف الاختصاص بلمعنى الضيق الذي نعرف!" نجده قد أخذ عن 
عديدين » من بينهم أبو عبد الله غرد سس فرج م المعروف باين الطلاع؛ 

ا 

« الذي كان يحنفظ الموطأ » ويقوم على المدونة ويدم قرا عتبأ 

ويقف على رأس أساتذة ابن رسشد شيخ خ الفتوى الشاور بقرطبة » أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن رزق» الذي دكان من أوعية العلا" أ» فقد أجمعت 
المصادر على أن ابن رشد « تفقه اك “20 وأن « عليه اعتاده 

ولعل جو الأشرة التي ورثت الفقه» والقضاءء ثم لعل جو قرطبة» 
التق عرفت بالحافظة الشديدة على العمل بأصح الأقوال المالكية» حتى 
أن أهلها «كانوا لا يولون حاىا الا بشرط ألا يعدل في الحم عن 
: عر (6) مه 4 .” . 3" 
مذهب ابن القاسم'' »» ثم» أيضأء لعل الجو العام با مغرب والأندلس» 
يوسف سْ تاشفين لا « يحظطى عنده الا من علم الفروع ؛ أعني فروع 
مذهب مالك!" » لعل لهذه العوامل مجتمعة دورها الحامم في توجيه ابن 
رشد ليختص في الفقه المالكي رغم أن أمراء الطوائف لم يكونوا 
يشجعون الدراسات الفقهية. 
)١(‏ أبو على الغساني ألف ي الحديث واللفه والشعر والأنساب (تذكرة الحفاظ. ص: 8" .)٠١‏ 
(0) المعحم في أصحاب أبي على الصدي ص: 5؟ء وشجرة المور الزكية. ص: ؟١.‏ 
55 مرآة الجنان: */ة؟؟. 
() الصلة: ؟/ذاة. 
(م) شحرة الور الزكية.؛ ص: .1١١١‏ 


(+) نفح الطيب: 225١35/7‏ وقضاة قرطبة) ص: .6١0‏ 
9( المعحبء ص: "الاقلء وورقات غير مطبوعة لابن عذارى.» ص: .5١‏ 


"6 


« المعم ذ ه النة | ' 5" 
لعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف»ء ودقة الفقه'' ». أعنى ١‏ 
ابن رشد الأستاذ. 3 


لساب يبب 


)١(‏ طبتات د 
بقات امالكية ص: 6وم. 


اح 


الفصل الثانى: 
ابن رشد الأستاذ 

ولأستاذية ابن رشد جوانب متعددة: 

فهو مدرس المدونة للأصحاب والطلاب» وهو مدرس العتبية!" , 
للأصحاب والطلاب كذلك. 

وهو شارح لهذين الكتابين» وناشر لهماء باعتبارها عمدة الفقه 
المالكي » وعمدة المالكية الأندلسية بالمخصوص. 

وهو حام للمذهب المالكي» وخاصة من مدرسة الرأي» التي يثل 
خطرها على المالكية الأندلسية أبو جعفر الطحاوي بكتبه التي لاقت 
رواجا بالأندلسء ومن ثم فهو أستاذ الخلافيات بين المالكية والحنفية 
بصفة خاصة»ء كا هو أستاذ الخلافيات داخل المذهب. 

وهو حام لعقيدة امالكية بالأندلس والمغرب» عقيدة الأشعرية: 
بكتبه » وفناويه » رغم أنه م يوافق الأشعرية على منهج الاستدلال القائم 
على المنطق الشكلي» ويستبدل به منهج القرآنء القاتم على تأمل آثار 
الصنعة قٍِ الكون والانسان لإقامة الدليل على الصانع . على غرار قوله 
تعالى: 

«أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت: والى السماء كيف رفعت» 
والى الجبال كيف نصبثت . والى الأرض كيف سطحت!" ». 


)1( انظر التعريف بالمدونة والعتببة في الحديث عن المقدمات والبيان والتحصيل بعد. 
(؟) سورة الغاشية /ا١‏ - .8, 


يض 


وهو شيخ الفتوى بالأندلس والمغرب» على مذهب مالك وأصحابهء 
يكيف الحياة اليومية مع الفقه المالكي » وفي صبغته الاقليمية» في بعض 
الأحيان. 

وهو ناشر لمؤٌلفاته في حياتهء بعد التصحيح بالمعارضة على نسخه 
الأصلية”" . 

ونتيجة لذلك كان تلاميذ أبن رشد كثيرين» من مدن» ونواح 
متعددة» نذكر منهم على سبيل المثال: 

في قرطبة: أبو القادم أحمد بن رشدء الذي تولى قضاء الجماعة 
بقرطبة كأبيها'": وأبو امسن حمد بن عبد الرحمان المعروف بابن 
الوازنء جامع «المساعل 7" »» وأبو الوليد عمد بن عبد الله بن خيّرة؛ 
الذي «كان من أحفظ الناس للرأي!») 

ف فرنامة: : شمد بن عبد الرحم بن عمد الأنصاري المعروف بابن 
الفرس 

الم أحمد بن محمد بن عمر التميمي المعروف بابن وردء الذي 

دم يكن بالأندلس مثل أبي القاسم | بن ورد الى 
في شلب: أبو الحسين عمد بن خلف بن صاعد الشاي"" 


بابن غلام ا 


)00( تاريج قضاة الأندلس , ء ص؛ 5ؤء وانظر كتب أين رشد بعد. 
0( العجم قُِ أصحاب أبي علي الصدي, اصض: 15 

() تفن المصدرء ص: ,151١‏ 

لك( نفس الصدرء ص: 07ا. 

(0) تقن المصدرء ص: ,١810‏ 

(3) تن الصدرء ص: .,. 

6 تفن المصدرء ص؛ .١156‏ 

(4) نفس المصدرء ص" .١56‏ 
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في أريولة: خلف بن محمد بن خلف, المنروف بابن فتحون» قاضي 


أريولة!" . 
كان من حفاظ الفقهء استظهر المقدمات لابن رشدا" ». 


2 


في شنتمرية الشرق: أبو مروان عبد الملك بن مَسَرَّة بن خلف بن 
الفرج اليحصبي وقد ولي قضاء الجاعة بقرطبا". 
فى فاس: أخذ عنه بها جاعة!' لما زارها. 


في سبتة: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض» اليحصي 
أخذ عنه مع مجموعة من فقهاء قرطبة» لما قدمها سنة 0.0 ها" وقد 
قال عن ابن رشد: «جالسته كثيراً: وسألتهء واستفدت منه!" ». 

في الاسكندرية: ابو طاهر السلفي أحمد بن ممدبن أحمدء «بقية 
الندين المعمَرِينَ» وخاقة الحدئين المكثرين!"! » كتب من الاسكندرية 
الى فقهاء قرطبة ؛ وعميدهم ابن رشدء «فأجاز له جميعهمء اذ فاته 
السماع منهم ». 





.86 نمس المصدرء ص:‎ )١( 

(؟) المعحم في أصحاب الي على الصدبي؛ ص: 1071. 
(؟) تمن المصدرء ص: 44؟. 

)0( جذوه الاشاسء ص: 046؟. 

(0) أزهار الرياض: #/8. 

(5) أزهار الستان؛ ص؛ 38. 

(9) المعحم في أصحات أبي علي الصديء ص: 107. 
(4) نفس المصدر. ص: 19. 


اح 


الفصل الثالث 
ابن رشد السياسي 


هذاء ول يكن ابن رشد الأستاذ لينعزل عن آلام الأمة وآمالهاء فابن 
رد - نتبحة لمركزه العلمي », والأخلاقي والعائلٍ - كان الناس 
- له )1 35 
«يلجأون اليهء ويعولون في مهاتهم عليها''ء وهو «حسن الخلق؛: سهل 
اللقاء"" ». 
فريق منظم وفق ايديولوجية ٠‏ معنية » أو عن ع طبقة ناقمة , ولكنها 
اللفهوم الاسلامي للسياسة؛أعني الاهتام بالأمور العامة للمسلمين» وفق 
نظام اجتاعي معين» هو الاسلام» الذي يقوم على حفظه الخليفة أ 
عن المنكر. 
ومن هنا نجد لبن رشد صامتا | أواخر 7 أمراء, الطوائف ولعله ,ع قٍ 
الفقهاء قبله؛ في في املاح أحوال وا الأمراء » والتقريب بيني . 
عميد» هو أبن رشد نفسه. 
آ| سس 


)1( تاريح قضاه الأندلس. ص: هال 
فق تقسن المصدر. 


0 شيوخ الحصر بالأتدلن؛ ص: 85. 


ولعله من خلال هذا العادة لأعظم جاعة فقهية بالأندلس» وهي 
جماعة قرطبة؛ قام ابن رشد بدور رئيسي فها قام به الفقهاء وأهل الرأي 
لاقناع أمراء الطوائف بطلب المعونة العسكرية من أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين» وذلك يوم أن أخذ الفونسو السادس مدينة طليطلة 
فجعلها العاصمة سنة 18 ه/ ٠١86‏ مء فقال الشاعر الأندلسى 
عبد الله بن فرج اليحصي: 


يا أهلّ أندلسء حنُوا مَطِيكم فا الَقَامُ بها إلا من القلط 
عات 


العقّد يَنسَلُ منّ أطرافه وأرَى عفد الجزيرة مسولا من الوَسرأ 

وذلك لأن الفونسو السادس» ملك قشتالة» وقد حصل على مركز 
استراتيجي بطليطلة راسل المعتمد بن عبادء فسمي نفسه ب «ذي الملتين» 
الملك المفضل "ا »» وطالب المعتمد بتسلم «الثاير والصوامع » والحارب 
والجوامع» ليقي بها الصلبان» ويستنيب بها الرهبان!" ». 

وفي سبيل تنفيذ هذا الوعيد» عقد حلفا بتوجيه الكنيسة امركزية ؛ 
ومباركتها» بينه وبين ملك أراغون ونافارو: شَانْجهُ راميرو» أو ابن 
رذمير» كا يسميه العرب» وين كونت برشلونة برنجار ريونيك. 

وفعلا نجحت امساعي أهل الرأيء وطلب الأمراء المساعدة» رغم 
معارضة البعض”*') وكانت معركة الزلاقة الشهيرة» «حيث ثبتت قدم 

الدين بعد زلاقهاء وعادت ظلمة الحق الى اشراقهاء نفست مخنق الجزيرة 

بعض التنفس » واعترٌ بها رؤوس الأندلس!" » 


)١(‏ المعجحب. ص: "الا. 

(0) الحلل الموشية» ص: 4؟. 

() نفس المصدرء ص: 6" على لسان المعتمد بن عباد في رسالة لأمير المسلمين. 
(4) تاريخ الأندلس على عهد المرابطين والموحدين» ص: 38. 

(6) نفس المصدرء ص: 55. 

(د) الحلل الموشيةء ص: «م. 


"١ 


وبعد معركة الزلاقة يتجه فكر أولي الرأي» با فيهم فقهاء قرطبة» 
وعميدهم ابن رشدء الى الوحدة هم المغرب» في ظل وحدة الخلافة 
الاملامية ببغدادء وذلك لأن بيضة الاسلام مهددة بالصليبية في 
جناحيها الغربي والشرقي على السواء. 

ولذلك» لما ساءت ظئون امراء الطوائف بأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين»: نجد « الفتهاء وأهل الشورى من الغرب والأندلس!'' « يفتونه 
بخلع هؤلاء الأمراء « «وانتزاعٍ الأمر من أييب"ا »ثم ثم يصل اليه بعد 
ذلك: «فتاوى أهل المشرق الأعلام مثل الغزالي والطرطوشي '». 

وعلى أساس فتاوى فقهاء المغفرب والأندلس شرع أمير المسلمين 
يوسف في نزع الكراسي الصغيرة!'. 

ولذلك: أيضاًء نجد هؤلاء الفتهاء» وقد خضع الأندلس للمغرب» 
يقولون لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين: « ب ينبغي إن تكون ولايتك من 
الخليفة نجي طاعتك على الكافةء فأرسل ل الخليفة المستظهر بالله 
أمير الؤمنين!”' », وفعلا أجاب الخليفة المستظهر بالله من بغدادء بهذا 
الجواب: «وأَعْلنَ بالدعاء لأمير المؤين على المنابرء تكن 
الظافر »بالاعداد الظاه",» 

ويتميز دور أبن رشد من بين جماعة الفقهاء على عهد على بن يوسف 
أمير المسلمين بعد أبيه سنة ..0ه: 





() كتاب العبر: 181/5 186ص 

(0) تقى الصدر. 

زشية نفس المصدر. 

(4) الحطوطة رفم ١76‏ ك بالخرانة العامة بالرياط. ص: #م١,‏ 


)م الكامل قُِ الماريخ لك/ملةىت وسبع وئائق عن الأندلس ٠»‏ مجلة المعهد المصري ص "5 . العددان 0١‏ 
من المجلد ؟. لسنة للها ؤزووام, ْ 


3 الملل الموشية ؛» ص: ؟لا, 


1 


[أ] - فابن رشد يتحدث أمام أمير المسلمين باسم أهل قرطبة في فتنة 
06ه. ويروي ابن الأثير هذه الفتنة هكذا: 

ان أمير المسلمين استعمل على قرطبة دابا بكر يحيى بن روادء فلا 
كان يوم الأضحى خرج الناس متفرجين؛ فمد عبد من عبيد أبي بكر 
يده الى امرأة» نأمسكها فاستغاثت بالسلمين: فأغاثوهاء فوقع بين 
العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة ودامت جميع النهارء والحرب بينهم 
على ساقء فأدركهم الليل» فتفرقواء فوصل الخبر الى الأمير أبي بكرء 
فاجتمع اليه الفتهاء والأعيان»: فقالوا: المصلحة أن تقتل واحدا من 
العبيد الذين أثاروا الفتنةء فأنكر ذلك: وغضب منهء وأصبح من 
الغد وأظهر السلاح والعددء يريد قتال أهل البلدء فركب الفقهاء 
والأعيان» والشبان من أهل البلد» وقاتلؤه» فهزموهء وتحصن بالقصرء 
فحصروهء وتسلقوا أليهء فهرب منهم بعد مشقة وتعب» فنهبوا القصرء 
وأحرقوا جميع دور المرابطين؛ ونهبوا أموالهم » واخرجوهم من البلد على 
أقبح صورة. 

واتصل الخبر بأمير المسلمين: فكره ذلك» واستعظمه؛ وجمع العساكر 
من صنهاجة وزناته» والبربرء وغيرهم» فاجتمع له منهم جمع عظيم» فعبر 
اليهم سنئة 6١1هوهء‏ وحصر مدينة قرطبة» فقاتله أهلها قتال من يحمي 
دمه وحريمه وماله. 

فلا رأى أمير المسلمين شدة قتالهم دخل السفراء بينهم» وسعوا في 
الصلح , فأجابهم الى ذلك: على أن يغرم أهل قرطبة الرابطين ما نهبوه 
من أمواهم.واستقرت القاعدة على ذلك» وعاد من قتاهم ‏ ». 

ويورد صاحب الحلل الوشية: أن الفتهاء أفتوا بأن القتال لم يكن 
بداءة من أهل قرطبة» «وانما كان ذابا عن الحرم والدماء والأموال» 


.59؟/1١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 


اول 


والبادي أظللء » فان تمادى على نصر هواه» واتباع أغراض المفسدين » 
وجب التتال على الحرمء والدفع عن عن الحوزةة"ا . 

ورغم أن أبن رسّد كان يشغل ف هذه الفترة منصب أقاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو أعلى منصب قضائي في الدولة؛ فانه يحاور أمير المسلمين» 
وبجانبه قاضي اشبيلية عمد بن داود هذا الحوار: 

- عمد بن داود: «اغتررتم لحل أمير المسلمين؛ وعصيتم! ». 

- آبن رشد: دما شتقنا عصاء ولا نكثنا بيعة ». 

- أمير المسلمين على بن يوسف: «فتمكنوا من هؤلاء » 

ابن رشد: «ليس لنا قدرة على احضارهم» افا يخضرهم من له 
الأمرا"ا». 

فهذا النوع من الحوارء وف هذا الظرف» يبين الى أي مدق أصبح 
ابن رشد مثلا لأهل قرطبة» ولموسطة الأندلس بعامة » كا يبين الى أي 
مدى أصبحت العلاقة بينه وبين أمير السلمين علي بن يوسف. 

وم يكن ابن رشد بدعا في هذه المكانة بمنطقة قرطبة ٠‏ فالأندلس» 
لمذه الفترة عرفت» في كبار العلماء» زعباء حقيقيين لمناطقهم» فأبو علي 
الصدفي حسين بن محمد (404 - اوه /11 ٠‏ -.8١1م)‏ استطاع 
أن يجمع من الجاهدين المتطوعين لمعركة كُتَنْدَة (:١1ه0ه)‏ بالقرب من 
مرسية بشرق الأندلس» أضعاف الجيش الرسمي الذي قاده ابراه بن 
يوسف بن تاشفين: وَالي الشرق» وذلك ببدف يقاف تقدم ابن رذمير 
ملك أراغون في البلاد الاملامية: التي أصبحت الطريق نحوها مفتوحة 
بعد سقوط مرقسطة (؟١01ه‏ /110 *). 


.68 الخلل الوشيةء ص: 7ع ونظم الجانء ص:‎ )١( 
طبقات المالكية , ص: 537؟,‎ 00 


(6) في هذه اليركة استشهد أبو علي الصدقيء وقد حضرها أبو بكر ابن العربي المعافريء وجلة العلياء » 
(ظ:الكامل في التاريخ .)41١/٠١‏ 


ين 


ب - وأيضاء في سنة 0٠٠١‏ هء يستخير ابن رشد الله في القدوم على 
أمير المسلمين بمراكشء لشرح وضع الأندلس بعد الحجوم الطويل الذي 
قام به شانجة راميرو (ابن رذمير)ء لمدة سنة كاملة» وثلاثة أشهرء من 
أواخر شعبان 9١هه‏ الى أواخر صفر ١67هء‏ حيث أخلى الطاغية 
«ديار بادية الأندلس» وعفى آثارها!' »» على مستوى خريطة الأندلس 
كلها" . 

وكان لحضور ابن رشد الى مراكش هدفان: 

الأول: تحديد موقف الاسلام من النصارى المعاهدين بغرناطة 
وغيرها» الذين طالبوا ابن رذمير بهذا اهجوم : ورغبوه في غرناطة, 
وخيرهاء وطبائع سكانهاء كا رغبوه بركزها الاستراتيجي للحروب» 
وأخبروه أنهم ججمعوا من المتطوعة لحرب المسلمين اثني عشر ألفاء وأن 


هذا العدد سيضاعف عند خروجلا". 


المسلمة» التي يعيشون في كنفهاء فكتب بذلك أمير المسلمين الى ولاته في 

« جميع بلاد الأندلس بازعاج المعاهدين الى ناحية مكناسة وسلا وغيرها 
48 

من بلاد العدوة . 


قرطبة وغرناطة ألي طاهر ميم بن يوسف بن تاشفين» في مواجهة هجوم 


)00 الحلل الموشيةء ص: 4/ء وفي: الاعلام: ١53/١‏ ومناقب آل أمغار ص:؟؛ أن أمير السلمين استدعى 
ابن رشد اليه. 

[ 69 الكامل في التاريخ ١٠/كدة.‏ 

(م) الحلل الموشية» ص:ىلا. 

(:) الحلل الموشية» ص: 786. 
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وفعلا عزل أمير المسلمين أخاه أبا الطاهر تمَها الذي توفي في نفس 
المتتلل وولى مكانه تاشفين بن علي . 

ومن الواضح أن ابن رشدء هناء قام بدور شيخ االمالكية بالمغرب 
والأندلسء وبدور المستشار للبلاط المرابطي. 

4 - وفى المناسبة نفسهاء ومن الموقع نفسه للشيخ والمستشار» يشير 
ابن رشد على أمير المسلمين علي بن يوسف بتسوير مدينة مراكش» وذلك 
لأن المدينة را تقبل على فتنة بظهور عمد بن تومرت؟"ا رغم معارضة 

ات 0 
يانه » لأنك تفني فيه بيت مال المسلمين» ولا تتمهء إذ لا يقوم بذلك 


م 
6 


ورغم ذلك أصر ابن رشد على التسويرء وأشار على امير المسلمين 
باستطلاع رأي شيخ الصلحاء بالمغرب» الي البدلاء الي عبد الله ممد بن 
اسحق بن اسماعيل امغار الشريف الحسني'' ». رئيس زاوية عين 
الفطر, بناحية مدينة الجديدة اك فأشار الأخير ببنيانه, ودعا له 
وبعث له شيئًا من ماله الحلال الخالص الحضر7. 

والى هذا الحد أخلص الى الحديث عن ابن رشد رجل القضاء . 





)1 الحلل الموشية » ص: 6لا. وانظر مجلة «الأيحاث » السنة ؟؟, كتكلى ص:" - 01 

[ 69 الاعلام: جداء ص:ثقء لاوء والحلل ا موشية ‏ صض؛ 6الا. 

م الاعلام ج: اح ص: لاوا 

0( مناقب أل امغار. صض'؟ 6. 

ذه يق رباط عين الفطر على ماحل الحيط الاطلنتي ‏ جنوب مدينة الجديدة؛ على بعد إحدى عثر كل 
منهاء وهو أليوم خراب؛ ويسمى: تيط. 

(3) مناقب آل امقار» ص: 6. 


لمانا 


ابن رشد قاضي الجماعة, والمشاور 

قد عرف منصب قاضي الجاعة بالأندلس كأعلى منصب قضائي في 
الدولة» بمثابة وزارة العدل في الأسماء الحديثة. 

ومصطلح قاضي الجاعة مستحدث بالأندلس يعود لقاضي قرطبة يحيى 
ابن يزيد التجيبي (ت45؟ه)ء وقد كان قاضي قرطبة قبله يسمى 
قاضي الجندا". 

ويشرح النباهي هذا المصطلح بأن «المراد بالجماعة جماعة القضاةء 
اذ كانت ولايتهم» قبل اليوم» غالباء من قبل القاضي بالحضرة 
السلطانية» كائنا من كان'!'! ». 

وقاضي القضاة: بالمشرق هو معادل هذا المصطلا"". 

ويستمد قاضى الجاعة اختصاصاته من الخليفة أو الأمير الذي 
يعينه ) بعد استشارة الوزراء» وكبار الشخصيات!'': وهؤلاء الوزراء 
أنفسهم هم الذين يحتقون في أمره اذا قدمت به تظلات للخليفة!". 

وهذه الاختصاصات واسعة جداء فى المذهب امالكى» بحيث تشمل 
ما يسمى الآن بالقضايا المدنية» والتجاريةء والاجتاعية» والجنائية 





)01( قضاة قرطبة» ص: 0315 وتاريخ قضاة الأندلس صس: 93١‏ 
0( تاريخ قضاة الأندلس» ص١‏ ١5؟.‏ 

م( نفس المصدر. 

(؛) قضاة قرطبة)» ص: .١١١‏ 

)( نفس المصدر. ص: 660. 


وذنا 


والادارية» ولا يخرج عن اختصاصه «الا ما يختص بضبط البيضة» من 
اعداد الجيوش» وجباية الخراج"" ». 

وقاضي الجباعة قد يعين قضاة الأقالم» ولكن الغالب أن يعينهم 
الخليفة» بعد ترشيح من لدن قاضي الجاعةأ", هذا الذي يتولى البحث 
في الظلامات التي تقدم بقضاة الأقالم» فيقررء على ضوء تحقيقهء اما 
بقاء هم في مناصبهم» واما عزطمء ان ظهر له متابعتهما". 

لكن الظلامات بؤلاء القضاة لا تقدم مباشرة لقاضي الجاعة» وافا 
للخليفة الذي يقرر احالتها على قاضي الجاعة» للتحقيق والبت"". 

وقضاة الأقالم» الذين يسمون»ء أيضاء بقضاة الكورء لا يشمل 
اختصاصهم الدماء والحدودء فهذه يحيلونها الى قاضي الجاعة!". 

وقضاة الكورء بدورهمء يستطيعون أن ينيبوا عنهم قضاة ذوي 
اختصاصات محدودة جداء في قرية» او في حي كبير من أحياء مدينة» 
تسند اليهم هذه الاختصاصات بمقتضى توكيل خاصء من لدن قاضي 
الكورةء وقد عرف من الأمماءء في هذا القبيل « قاضي المناكم ». 
وصاحب خطة الأحكاء!" ». 

وبجانب هذه كانت توجد خطة قضائية خاصة بالاندلس» ولم تكن 
موجودة يوم تولى ابن رشد قضاء الجاعة» ولعل اختصاصاتها كانت قد 
أدمجت في خطة المظالم؛ هذه التي تعادل ما يسمى» الآنء بقضاء المظالم» 
أو قضاء مجلس الدولة. 





)00( تاريخ قضاة الأندلس» ص: 34. 
(؟) قضاة قرطبة. ص: م”7. 

(ع) قضاة قرطية, ص: 4. 6. 

(:) نفس المصدر. 

)0( انظر كلمة «قضاء » فى الفهرس. 
)3 جلة المعهد المري ص: 9793. 
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تلك- الخطة هى خطة «قضاء الرد »ء ويشرحها النباهيى هكذا: 
«ويسمى صاحب رد با رد عليه من_الأحكاء' » «وائا بح صاحب 
الرد فها استرابه الحكام» وردوه عن أنفسهي'" ». 

وتغيير آخر كان قد دخل يومها على التنظم القضائيء ذاك هو 
وجود قاضي قضاة امنطقة فالأندلس قسمتء على عهد المرابطين» الى 
ثلاث مناطق قضائية» الشرق» والموسطة؛ والغرب» لكل منطقة قاضي 
قضاة » يشرف على شؤون القضاء والقضاةء تحت رئاسة قاضي الجاعةا". 

ومجانب جهاز القضاء كان يوجد جهاز المشورة القضائية؛» وهذا 
الجهاز وجد في عهد الخلافة الأموية بالأندلس» كا وجد من جديد» على 
عهد المرابطين» وممستوى أوسه!. 

على رأس جهاز الشورى كان يوجد صاحب الفتياء أو الشيخ 
الرائس» يقوم بترشيح الفقهاء للشورى» فيعينهم الخليفة؛ أو الوالي بناء 
على هذا الترشيما". 

ش وم يكن لطؤلاء المشاورين مقر معين» فكانوا يقدمون مشورتهم للقضاة 
قْ مجالس تعقد لهذا الغرض» وقد ترسل لهم القضايا الى بيوتهمء 
فيصدرون فيها فتواهم. 

وبالمثل لل يكن لهم عدد معين؛ فيحيى بن معمر قاضي الجاعة للأمير 

عبد الرجن ل يكن بجانبه الا مشاور واحد هو عبد الملك بن حبيب'". 





)١(‏ تاربخ قضاة الأندلس: ص: وء قضاة قرطبةء ص: +وء والأبحاث الامبة في الحام الاسلامية 
1/6 . 

(؟) نفس المصادرء وبجلة البيئة عدد: 5 ص: لالا. 

(') مجلة المعهد المصري ص: .9١‏ 

(4) المعجبه ص: .١!١‏ 

(5) مجلة العهد المصري ص: .١‏ وانظر ظهير تعيين أب بكر همد بن أحمد بن ألي مره المرسيء المؤرخ 
بتاسم ذي الحجة سئة 09 ه. في هامش شحرة النور الزكيةء» ص: 151. 

(1) قضاة قرطبة؛» ص: 6.0. 


لكل 


الا أن أمير المسلمين على بن يوسف جعل الحد الأدنى للمشاورين 
أربعة من الفقهاء فكان من بنود عهده لمن يوليه القضاء: «ألا يقطع 
أمراء ولا يبت حكومة من صغير الأمور ولا كبيرء الا بمحضر أربعة من 
الفقهاء 9 ». 

وهذه الشورة تعتبر عنصرا أساسيا في صدور الأحكام؛ بحيث تظل 
القضايا معلقة اذا لم يقدم جهاز الشورى مشورته» أو اذا ل يكن 
موجودا". 

لكن اختلاف الآراء بين المشاورين يمنح القاضي حق الاختيار بين 
الآراء؛ ليصدر حكمه وفق اقتناعه: واقتناع من يوافق رأيه من 
المشاورين . 

وقد يفرض ظهير التعيين على القاضي أن يستشير فقيها معيناء «فيها 
أشكل عليه» واستغلق لدأ" »: وذلك ليرد علية ما يعمل به ويمتثله» 
ويقتصر عليه!". 

وقد يطلب القاضى باختياره رأي كبار الفقهاء بقطره أو خارجهء 
فقد طلب يحيىبن معمر قاضي الجاعة لعبد الرحمنبن الحكر؛ مشورة 
أصبغ بن الفرج وغيره من فقهاء مصرء !ا طلب عياض بن موسى قاضي 
سبتة مشورة أستاذه ابن رشد!. 

الا أن اجماع المشاورين يعتبر ضروريا في القضايا الكبرى» التي 
يعتزم قاضي الجاعة اصدار الحم فيهاء وهكذا نجد احراق كتاب 
« احياء علوم الدين » للامام أبي حامد الغزالي؛ يتم بقرطبة» بعد اجماع 
(؟) قضاة قرطبة, ص: .م. 
() قضاة قرطبةء ص: .1١١‏ 


(4) تفن المصدر. 
(ه) قضاة قرطبةء ص: 51ء وانظر «عياض » في فهرمة الأعلام. 
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الفقهاء المشاورين بالأندلسء وذلك بحم أصدره قاضي الجاعة بقرطبة 


ابو عبد الله خمد بن علي بن حمدين سنة س0 


ونظراً لأهمية هذه الشورى كعامل مساعد للقضاء في تكييف 
القضاياء وفى استنباط الأحكام التي تتحرى التطابق مع مبادىء 
الشريعة » ومن ثم التي تنحرى العدالة» وضع سجل خاص لفتاوى المشورة 
منذل سنة ١191ه.‏ حيث نجد قاضي الجماعة 'بقرطبة فى هذه السنةء 
الحبيب أحمد بن عمد بن زياد «ل يقبل الرأي ممن أثار به عليه» حق 
يقيده على نفسهء بخط يدهء فكان أول قاض خم أهل الفقه المشيرين 
عليه في أقضيته الى ضبط فتياهم وزمام رأيهم بخط أيديهم» ولم يكل 
ذلك الى خط كاتبهء ولا الى خط نفسه. 

م تكلف » بعد ذلك» تأليف تلك الأقضية» ' وجمع تلك الأحكامء 
فجعل منها أجزاء , فيها بلاغ لمن نظر فيهاء ومنفعة من اقتبس منهاء 
ض لا بأس بعملها!") ». 

في نطاق هذا الجهاز من التنظيم القضائي مارس ابن رشد منصب 
قاضى الجاعة بقرطبة» وني نطاق هذا الجهاز مارسء أيضاء المشورة 
القعاة: 

لقد قلد أمير المسلمين علي بن يوسف هذا المنصب لألي الوليد ابن 
رشد في جادى الأول من سنة احدى عثرة وحمس مائة. 

وكعادة كبار الورعين من الفقهاء حاول ابن رشد ألا يتحمل أعباء 
هذا النصب» ولكنه م يجد بدا أمام الحاح أمير اللمسلمين» فتولى» وهو 
لذلك كارءا"ا 


يغ 

)0( نظم الجبان» ص: 14ء وقطعة غير مطبوعة لابن عذارىئ. ص: دبا والعجب ص:"/9١‏ » وتاريخ 
الاسلام السيابي 505/4. 

(؟) قضاة قرطبة» ص؛ .٠١*‏ 


(؟) طبقات المالكية» ص 46؟» والبيان والتحصيل: 4/١‏ 
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وتجمع المصادر على الاشادة باستقامة ابن رشد وعدالته « فيا له من 
رجل موطأ الأكناف: من أهل العم والفضل» والصلاج والعفاف» بعيد 
بن الحيف والاعتساف!" ».وقر «اربعة أعوام غير أيام "ا » ؛ويستعفي ابن 
رشد من منصب قضاء الجاعة» ويقدم في استعفائه جلة من الأعذار 
بعضها ثتافى صرف! ''. وذلك حين قدم أمير المسلمين علي بن يوسف 
لتهدئة قئنة قرطبة سنة 6١1مهء‏ ك|ا سبق. 

ويبدو أن سوء سلوك الوالي المرابطي يحيى بن روادا' الذي خلق 
نوعا من التوتر تجاه السلطة المرابطية» ثم تداخل السلطات بين قاضي 
الجماعة والواليا"ا وبصفة رئيسية» حرص ابن رشد على أن يقدم لمذهب 
مالك أعظم موسوعة فقهية'"'» هذه الأسباب مجتمعة كانت الدافع لهذا 


الاستعفاء . 

وقد أعفاه أمير المسلمين » فرّاد بذلك « جلالة ومئزلة 3 1 يقول 
القاضى عياض" 

ضي عياض 


)0( طيقات ألالكية , ص: الح ومن اللاحظ أن أعداء ابن رشد الحفيد ' مسوأ الجد فها وجهوه 


تلز الركه ياببنرشد ‏ لما علافي الزنان جدك 
وكلت في الدين ذا ريساء ‏ ما هكذا كان فيه جدك 
(عن الذيل والتكملة 5/.”"). 
(') البيان والتحصيل: .1/١‏ 
(؟) تقى المصدر. 
(؛) الكامل في التاريخ ١٠/5م.‏ 
(9) طبقات امالكية» ص: 58. 


[5) البيان والتحصيل؛ ./١‏ 
(') طبقات الالكية. ص: 46م. 


وذ 


أما المشورة فقد مارسها ابن رشد على مستوى خريطة الأندلس 
والمغرب لعهد الطوائف ولمرابطين: فقد كان مرجعا أعلى للمشورة 
لكبار القضاة بالعدوتين» كابن منظور الاشبيلي» وعياض السبتي!"", ى) 
كان مرجعا للفتوى لعامة المسلمين» وللمهتمين بصراع المدارس الفقهية 
والفكرية بعامة حتى وفاته سنة ١١3/6؟١١ام.‏ 

وتعتبر « المسائل » احدى الوثائق المهمة لمشورة ابن رشد باعتبار تلك 
المستويات كلها . 

وسأتناول هذه المسائل بالدراسة بعد أن أتحدث عن كتب ابن رشد 
الأخرى» واتجاهاتها العامة. 


)0 انظر فهرست الأعلام. 
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الباب الثاني: 
كتب ابن رشد واتجاهاتها العامة 


«البيان والتحصيل » والشرح 
والتوجيه والتعليل في مسائل العتبية 


(فقه المسائل) 
يتألف الكتاب من سبع رزم» فى سين كتابا. وعشيرة أجزاء ومائة 
لذ ١‏ 
جزء 


بدأ ابن رشد في تأليف « البيان والتحصيل » في بداية سنة 6٠.5‏ ه 
بطلب من « بعضص الأصحاب سس أهل جيان» وبعض الطلبة من أهل 
شلب" »» هؤلاء اقترحوا استخراج المسائل المشكلة من العنسيةا؟ا, 
2 فتضبط رواياتا الختلفة» التي تعرضت للتصحيف والتحريف» ثم تشرح. 

ولكن ابن رشد رَأَىَ - بعد تردد - أن تشرح مسائل العتبية 
كلها وذلك: 

)0( انظر تفصيل مواد الكتاب في تباية الجزء ه 
0( البيان والتحصيل ١/؟.‏ 
(0) هي كتاب «المستخرجة من الأسمعة ». التي جمعها مد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي؛ من أعل 

قرطبة؛ المتوقي موه /858م. وهي تشمل سماعات فقهاء متعددين: 

.هاؤ١ت سماع عبد الرحان بن القامم الممري.‎ - ] ١[ 

اق ]1 - سماع أبي عمر أشهب بن عبد العزيز المصري ء قاوي؟كه. 

[؟ ا - سماع أبي عمد عبد الله بن نافع المدني» تكماه, 

وهؤولاء الثلائة سماعهم من مالك مباثرة . 

[: ] - ساع عيسى بن دينار بن وهب القرطي» ت١١1ه.‏ 

[ه ] - ماع أبي عمد يحيى بن يحيى الليثي القرطبي: ت؟ه. 

[3 ] - ماع أبي مروان عبد الملك (زونان) الطليطلي؛ ت88؟ه. 

[؛٠‏ ] - مماع عمد بن خالد بن مرتيل القرطي» ت.؟٠ه.‏ 

[ه ] - سباع أبي سعيد عبد السلام سحئون القيرواني» ت.1؟ه. 

[ه ] - سماع أبي جعفر مومسى بن معاوية الصمادجي القيرواني: تا ه. 

]٠60[‏ - ماع مد بن أُصيغ بن الفرج المسريء تولاكاه. 

]1١[‏ - ساع أبي زيد عبد الرجان بن ألى الغبر المصري. ت5؟ه. 

هؤلاء الثانية سماعهم من ابن القامم. 
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[أ] - لأن العتبية «ديوان لم يعن به أحد ممن تقدم, كا عنوا 
بالمدونة» التي كثرت الشروح لهاء على أنه كتاب قد عول عليه 
الشيوخ المتقدمون» من القرويين والأندلسيين؛ واعتقدوا أنّ من 
م يحفظه» ولا تفقه فيهء كحفظه للمدونة» وتفقهه فيها؛ بعد 
معرفته بالأصول» وحفظه لسئن الرسول؛ فليس من الراسخين 
في العم ولا من المعدودين فيمن يشار اليه من أهل الفقه. 

[ب] -ولأن قييز امشكل من الجلي يختلف من شخص لآخر «اذ قد لا 
يشكل على كثير من الناس ما يظنه هو مشكلا فيتكم عليهء 
ويشكل عليهم ما يظنه هو جليا فيهمل التكم عليه"". 

وعلى أساس هذا الاقتناع شرع ابن رشد في شرح العتبية ابتداء 

من الكتاب الأول (كتاب الوضوء)ء محددا منهجه كالتالي: 

«١ - ]1[‏ أذكر المسألة على نصها. 

[؟] - ثم أشرح من ألفاظها ما يفتقر الى شرحه. 

[؟] - وأبين من معانيهاء بالبسط لاء ما يحتاج الى بيانه وبسطه. 


[؛] - وأحصل من أقاويل العلاء فيها ما يحتاج الى تحصيله» وتختلف 
الأجوبة » في بعضها لافتراق معانيهاء وفي بعضها باختلاف القول 
فيهاء فأبين موضع الوفاق فيها من موضع الخلاف وأحصل 
الحلاف في الموضع الذي فيه الخحلافء وأذكر المعانى الموجبة 
جمعالعثبي هذه الأسمعة غير مرتبة» فكان سماع ابن القاسم مثلا يشمل كل ما روى في الأبواب 
الختلفة للفقه؛ على طريقة المساند» ثم رتبهاء من جديدء على الأبواب الفقهية؛ ورتب الأسبعة على 
هذا في كل ياب. 
وتوجد نسخة كاملة من العتبية في المكتبة الوطنية بباريس» تحت رقم: (هه١١‏ - أول). 
أنظر: مواهب الجليل: 0١‏ وشجرة الئور الزكية» ص؛: 564 0.5531 ءلان وترتيب 


الدارك #/رمن 4/تى هالء ".ل؛ وتاريخ الأدب العربي لبروكلان #/١78ء‏ ونظرة عامة فى 
تاريخ الفقه الاسلامي» ص:160؟. ا 


)١(‏ تفس الصدر. 
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لاختلاف الأجوبة فها ليس باختلاف» وأوجه منها ما يحتاج الى 
توجيه» بالنظر الصحيحء والرد الى الأصول» والقياس عليها. 
[4] - فان تكررت المسألة في موضع آخر دون زيادة عليهاء ذكرتها في 
موضعها على نصهاء وأحلت على التكل عليها في الموضع الأول 
وان تكررت في موضع آخرء بعنى زائد يحتاج الى بيانه 
والتكلم عليه» كتبتهاء أيضاء على نصهاء وتكلمت على المعنى 
الزائد فيهاء وأحلت في بقية القول فيها على الموضع الذي 
تكلمت عليها ذ " 
 - ]1[‏ اعتمدت في كل ما تكلنت عليه بيان كل ما تفتقر الأ 
اليه بكلام مبسوط» موضحء موجزء يسبق الى الفهم بأيير 
تأمل» وأدنى تدير!" ». 
وأجهد ابن رشد نفسه لينجز الكتاب» يعمل ليل نهارء وما أن أنجر 
رزمة الشرائع ورزمة النكاح» ورزمة البيوع» وشرع في رزمة الأقضية؛ 
حتى شغل عن الكتاب بهام منصب قاضي الجاعة بقرطبة: «امتحنت 
بتولٍ خطة القضاءء وذلك فى جمادى الاولى» من سنة احدى عثر 
وخمس ماثة. فشغلتني أمور المسلمين عا كنت بسبيله من ذلك» وم 
أقدر» من التفرغ اليه» على أكثر من يوم واحد في الجمعة» اعتزلت فيه 
عن الناس» الا فيا لم يكن فيه بدء فا كمل ليء على هذا السننء في, 
مدة توليقي القضاء » وذلك أربعة أعوام غير أيام» الا نحو أربعة كتب» 
أو خمسة» فأيست من قامه في بقية عمريء الا ان يريحني الله عز وجل 
من ولاية القضاء. 


./١ البيان والتحصيل‎ )١( 
نفس المصدر.‎ (0 


07 


وكنت من ذلك تحت اشفاق شديدء وكرب عظمء وذكرت ذلك 
لأمير المسلمين؛ وناصر الدين» أبي الحسن على بن تاشفين» أدام الله 
توفيقه وتأيبده» في جملة الأعذار التي استعفيت بسببهاء وغبّطته بالأجر 
على تفرينو, لتامهء فقبل الرغبة في ذلك» لرغبته من الثواب فيه. 
وأسعفت الطلبة فيه» لما رجاه من أن تثقل بذلك موازينه يوم الحساب, 
والله يدخر له هذه الحسنة» ويبوؤه بها من جنة النععم أعلى درجة 
برجت" . 

وعند هذا التفريغ المولوي» تابع ابن رشد عمله؛ فأتم الكتاب «في 
مستهل شهر ربيع الآخرء من سنة سبع عشرة وخمس مائةا" ». 

موقع «البيان والتحصيل »: «البيان والتحصيل » من كتنب 
الفروع» والرواية الفقهية عن مالك وأصحابه المتقدمين. 

والرواية الفقهية» وقد تأثرت منهج الحديث في السند وعدالة 
الرجال؛ وضبطهم؛ بدأت في الأصل مماعاء أي رواية شفوية. 

وكان مالك بن أنس يخصص جلساتء وأحيانا أياما في الأسبوع لهذا 
السماع!”أء حيث تعرض أسئلة: أو قضايا واقعية» فيجيب عنهاء بناء 
على النصوصء أو بناء على اجتهادهء بواسطة القواعد العامة للشريعةء 
وبواسطة العلل؛ التي تعتبر مناط التشريع في عديد من نصوص القرآن 
والسنة. 

ومالك بن أنس » رغم بنائه هذه الفتاوي على نصوص أو أصول لم 
يكن يدل بهذه الأدلة عندما يجيب عن الأسئلة او القضايا الواقعية التي 
يطرحها عامة الناسء في اطار تكييف الحياة اليومية مع الشريعة؛ ول 
يكن المستفتون ليطلبوا منه ذلك. 


.4/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
و4 تاريخ المذاعب الاسلامية ؟/.وو, اووء‎ 


1/4 


وقد دون بعض تلاميذ مالك ما سمحت لهم ظروفهم أن يدونوا » في 
جلن المماع تفسهء أو بمدهء ما سألوا هم أنضهم عنه مالكاء أو ما 
بالذاكرة» فر يدون » وم يكن العصر ليؤكد على الكتابة, بل كان يعبب 
على من يأخذون علمهم من الصحف7". 

وم الاسماع على فترات متعددة ع متطاولة فق الزمن» بقدر ما جلس 
مالك للامماع والافتاء » ونتيجة لذلك بات من الطبيعي أن تختلف هذه 
الأسمعة عن مالك بين من سمعوا عنه في أول عهده بالافتاء» وبين من 
يرجم عنه بعد عندما تظهر له أدلة جديدة أقوى من الأول. 
والعراقيين والمغار 00 

وبالمثل اختلفت الرواية الفقهية عن صاحب مالك الأساسي في 
المذهب: عبد الرحن بن القاسمء فأسد بن الفرات أخذ عنه أجوبة 
المدونة من حفظهء ثم أخذها عنه سحنون بعد ذلك» وقد رجع عن الكثير 
مما كان قد أجاب به أسد بن الفرات» وقد اعترف ابن القاسم نفسه 
بذلك . وكتب لأسد أن يصلح «أسديته « على ها عند سحنون. 

وليست العتبية ممنأى عن هذا السياق» لأنه اذا كانت المدونةء 
بالأساس» هي سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالكء برواية عبد السلام 
سحنون؛ فان العتبية هي مجموع أسمعة عبد الرحن بن القاسمء وأشهب 
() قال ابن سلام الجمجي في «طبقاتٍ الشعراء »: ص: :١7‏ «ليس لأحدء اذا أجمع, أهل العم والرواية 

الصحيحة على ابطال شيء منهء أن يقبل من صحيفة أو يروي عن صحفي ». 

وني مناهج التحصيل: .١/١‏ «وكان العم في الصدر الأول والثاني في الصدور ثم انتقل الى جلود 

الضأن: فصارت مفاتيحه في صدور الرجال ». 
(') البيان والتحصيل .65/١‏ 


1: 


ابن عبد العزيز » وعبد الله بن نافع » من مالك؛ وأسمعة عيسى من دينار» 
ويحيى بن يحيى الليثي ؛ وعبد السلام سحنون وموسى بن معاوية؛ وخمد 
ابن خالد: وعبد الملك (زونان) وحمد بن أصبغ » وألبي زيد عبد الرحمن ؛ 
من عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» جمعها عمد العتبي في الأندلس من 
مصادر متعددة» قد يكون من بينها المصدر الشفوي. 

وللفقهاء والحدثين آراء متضاربة في التزام العتبية بالأصول الفقهية 
وفي منهجية جامعها'! وان لم يضع أحد عدالة محمد العتبي موضع 
نقاش ا" , 

هذه العتبية تناوها ابن رشد بالبيان» والشرحء والتعليل» 
والتوجيه؛ والتحصيل. 

والبيان» عنده؛ يعني: شرح الكلمة لغوياء» واصطلاحا» بعد تحقيق 
نص الرواية أو الروايات» ان تعددت. 

والشرح: هو بسط المعنى الغامضء أو المعبر عنه باختصار يكاد أن 
يخل . 

والتعليل: هو ربط الأحكام بعللهاء الستنبطة من الشريعة» أو 
المنصوص عليها في القرآن والسنة؛ في نطاق عقلانية الفقه الاسلامي ؛ 
الي لا تترك للتوقيفا"'» عند ابن رشدء الا حيزا لا يكاد يذكر . 

والتوجيه: هو اخضاع الجزكيات في أحكام الوقائع وفي الأحكام 
الجردة؛ للأصول العامةء هذه التي تكون الجزء الثابت غير القابل 
للتغيير في الشريعة الاسلاميةء وان تغيرت التطبيقات في اطار نشاط 





)0( انظر اراء خمد بن وضاح . وابن لبابة» وأسل بن عبد العزيز» وابن حزم 5 العتبية, (المدارك: 
م أوم), 00017 

ل 0 : 

(؟) قال أ علي الصدني في خمد العتبي: «من أهل الخيرء والجهادء والمذاهب الحسنية » (المدارك: 
ش/كو؟ا). 

(؟) مالا مجال للعقل فيه؛ كعدد الصلوات»: وعدد الركعات فى كل صلاة. 
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الفقيه الواحدء عند تباعد الزمن» أو في اطار عدة نشاطات داخل 
المذهب أو خارجه. 

والهدف من التوجيه ايجاد الوحدة أو الحافظة عليها بين الأصول 
والتطبيقات؛ ثم فسح الجال للتطور المستمر على هذا الأساس» بواسطة 
القياس» وبتداخل التعليل والتوجيه. 

ويركب ابن رشد من التوجيه والتعليل عملية أخرى» يسميها 
التأويل» وهي تحميل النص غير الصريح تفسيرات متعددة» باعتبار 
العلل من جهة»ء وباعتبار الوحدة كأساس للتوجيه من جهة ثانية. 

ومثل التأويل لدى ابن رشد الجال الخصب لدراسة اختلاف الرواية 
عن مالك» وبين أصحابه؛ في الموضوع الواحدء وذلك كله في إطار شبه 
مغلق للمذهب المالكي . 

ويأتي في النهاية ما يسميه التحصيل» وهو جمع نتائج العمليات 
السابقة في عبارات قليلة واضحة» تلخص الأحكام» وأقوال المذهب» 
يمكن الاستفادة منها مستقلا عا مهد لها. 

الا أن هذا العمل الضخم لا يتعامل مع نصوص القرآن والسنة. 
على مستوى تأصيل فقه ما يعرض من المسائل» وقد يتعامل معها اذا 
تضمنت مسألة موضوعا يتعلق بالقرآن والحديث» أو اذا اقتضى الأمر 
شاهدا لتفسير لغوي!". 

وهذا الاتجاه في الفقه المالكي بالأندلس وجد -منذ دخول المذهب 
اليهال': وذلك لأنه طبيعة المسائل» ى] هي في المدونة» وغيرهاء والتي م 
يعتمد الأندلسيون والمغاربة في البداية سواهاء وهم ان أدخلواء مع 





)00( انظر البيان والتحصيل .6/١‏ 
)٠(‏ دخلت المالكية الى الأندلس في عهد هثام بن عبد الرحمن الداخل ٠4١ه‏ /51لام؛ وقد كانت 
الأندلس قبل ذلك على مذهب الأوزاعي » مع وجود محدود للحنفية . 
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الأسمعةء موطأ مالك فانهمء تحت ضغط الحاجة اليومية لتحويل 
الاسلام؛ كمعتقدء الى حياة قانونية» والى سلوك لم يتعاملوا مع الموطأ 
كا تعاملوا مع كتب المسائل. 

واتجاه المسائل» أو الرواية الفقهية» لا يسمح بغير « التقليد »: هذا 
الذي يكتفي بأخذ الأحكام في صورتما النهائية» وهي أقرب ما تكون 
الى «التقنين »6 ولا يبحث عن كيفية ارتباطها بالدليل الأصلي من 
الكتاب والسنةء وان بحث عن أصلها في أقوال الفقهاءء وذلك لأن 
جديدة يلجأ في البحث عن الحل الى القياس على السوابق في الفتوى 
الأمر الذي خلق في الأندلس نوعا من الفقه اسمه «العمل الحلا" » 
ومن ثم لا يأخذ القياس الأصولي» الذي يخول حق المبادرة في استنباط 
الحلول للجديد من الوقائع على قاعدة أقوى من قاعدة قياس السوابق 
القياس الأصولي نص أو علة منصوصة من القرآن والسنة. 
التطبيقات القانونية من دراسة القرآن والحديث» فان الرواية الفقهية / 
تفسح المجال للرواية الحديثية في مجال الفقه على المستوى الذي يكفل 
000001 
() أول من أدخل موطأ مالك الى الاندلس أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن (شبطون ت 158 ه: (شجرة 


النور الزكية»ء ص *7 تاريخ علماء الأندلس ص 164 المقتبس ص: .)8١8‏ 
2( هو جمع القواعد القانونية المتعلقة بموضوع واحد فى مدونة. 


0( من العمل الحلي بالأندلس وجد العمل الفاسي ؛ والعمل الرباطي بالمغرب. ويرى البعض أن لهذا العبل 
علاقة بعمل أهل المدينة كأصل من أصول مذهب مالك؛ لكن الملاحظ أن أصل عمل أهل المديئة 
النقل الجاعي لأفعال الرسول؛ بينبا أساس العمل الحلي اختلاف البيئات. ْ 


يدنه 


خلق أجيال تستطيع الاجتهاد على أسس الأصول' وم يكن من ذلك 
الا بوادر اقتناع ى) سنرى عند الكلام على «المقدمات الممهدات على 
المدونة ». 

الا أنه رغم اتجاه «التقليد» الذي طبع «البيان والتحصيل »» 
فالكتاب» لاشتاله على أكبر مجموعة من الأسمعة. لرواة عديدين من 
الحجازء ومصرء والمغرب» والأندلس» ولاشتاله على شرح «عامة مسائل 
المدونة» وتحصيل كثير من أمهاتها''! »؛ يعتبر ذا دور مهم في المذهب 
المالكي . على مستوى خريطة المذهب بالعالم الاسلامي. ولقد لعب 
« البيان والتحصيل » هذا الدور منذ صدوره عن المؤلف» اذ حظي 


بعناية كبرى على مر الأجيال!' ولقد زاد من العناية به أن تبناه 


)١(‏ وجد اتجاه فقه السئة؛ ضعيفا أو مضطهداء على يد ابن عبد البر وابن حزم وأضرايها. 

(؟) البيان والتحصيل .4/١‏ 

(9) أخذه من أصل المؤلف بالأندلس: 
عبد الواحد بن محمد بن خلف بن بقي؛ ت١١اهةا‏ ه. 
وعلي بن مفرج بن زياد ت١'اواىف,‏ 
وأبو بكر حمد بن عبد الله بن الجد النهري تهموموه. 
وأخذه اجازة من ابن المولف: 
أبو القاسم عبد ال رحمن بن عيسى الفاسي (ابن ملجوم) تناه 
واختصره وشرحه كثيرون: 
أبو ابراهيم بن قائد بن موسى الزواوي» من قسنطيئةء تلام هء لخصه مع غيره في كتاب «الجامع 
الكبير ». 
وجمد بن أب القاسم المشذالي من قرى بجايةء ت71مهء لخصه ورتبه وفق مختصر ابن الحاجب. 
واعتنى به أمير المؤمنين الولى عمد بن عبد الله العلويء حيث كون لجنة من العلاء سنة 1١14‏ ه»ء 
أسند اليها نسخ الكتاب وتصحيحه؛ وقد تكوئت اللجنة من السادة: أبي عبد الله عمد التاودي اين 
سودة» وابي حفص عمر بن عبد الله الفاسي» وعمد بن عبد القادر الفامبي؛ وأبي محمد عبد القادر بن 
العربي بوخريص. 
وقد أتجزت اللجنئة الكتاب في عثرين بجلدا ضخاء بخط السيد احد الغزال. وهو خط في غاية س 
الوضوح والجال. 

توجد نسخ من البيان والتحصيل في كل من: المكتبة الملكية بالرباط بالأرقام: ؟45.لاء؛ لامى.لاء 
1ن.لاء 835.لاء 003.٠اء‏ ومكتبة المعهد الديني بتطوانء تحت رقم: ؛35“8ء والخزانة العامة 
بالرباط برقم 45 وبخزانة تمكروت برقم: .7١١‏ ويوجد بالمكتبات الخاصة. 
انظر؛ الذيل والتكملة: 39/5» ١18ء‏ وسجرة النور الزكية» ص »١09‏ والحلل السندسية في 

.541١ 2544/١ الأخبار التونسية‎ 


ع0 


خليلين اسحق في مختصره كأحد أركان أربعة» بنى عليها تدوينه «لا 
به الفتوى في المذهب"" ». 

وبذلك أيضاء كانت أهمية «البيان والتحصيل » في الترتيب 
الداخلى لانتاج ابن رشد الفقهي قبل أهمية أي كتاب آخرء مثل 
المقدمات الممهدات على المدونة » أو «المسائل ». 


ابيب يي 


00 عختصر خليلء ص: 8 ء انظر مجلة دعوة الحق: السنة ١١غ,‏ العد 
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الفصل الثانى: 

« المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات؛ والتحصيلات 
المحكات» لأمهات مسائلها المشكلات!" » 


خطوة نحو فقه السنة المقارن) 

بين ابن رشدء فى بداية الكتاب» السبب والهدف من الكتاب» 
ومنهج التأليف : ْ 

«ان بعض أصحابناء المجتمعين الى المذاكرة والمناظرة؛ فى مسائل 
كتب الدونة سألني أن أجع ما أمكن ما كنت أورد عليهم» عند 
استفتاح كتبهاء وفي أثناء بعضها مما يحسن الدخول به الى الكتبء» أو 
ما استفتحت من فصول الكلامء وتعظم الفائدة بسطه وتقدعه » 
وتمهيدهء من معنى اسمهء واشتقاق لفظهء وتبيين أصله من الكتاب 
والسنة» وما اتفق عليه اهل العم من ذلك» واختلفوا فيه؛ بوجه بناء 
مسائله عليه وردها اليهء وربطها بالتقسم لهاء والتحصيل لمعانيهاء 
جريا على سنن شيخنا الفقيه أبي جعفر ابن رزق رحمه الله» وطريقته في 
ذلك: واقتفاء لأثره فيه وان كنت أكثر احتفالا منه في ذلك" ». 

«ووصلت ذلك ببعض ما استطرد القول فيه من. أعيان مسائل» 
وقعت في المدونة ناقصة مفرقةء فذكرتها مجبوعة ملخصةء مشروحة» 
بعللها؛ مسينة!” ». 
فالغاية - اذن - تنحصر في: 
)١(‏ يستعمل ابن الوزان في آخر الكتاب: «المقدمات الممهدات على المدونة ». 


(؟) المقدمات. .١/١‏ 
لو نفس المصدر. 
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أ - تأصيل كتب المدونة!"» لغوياء بالحديث عن المعنى اللغوي» 
والأصل الاشتقاقي للمصطلحات الرئيسية للابواب» وتشريعيا ببيان 
أصل الموضوعء وأحكامه الرئيسية» من الكتاب والسنة. 

وهذا التأصيل » خاصة في معناه التشريعي » يعكس ما شعر به كبار 
الفقهاء ازاء المدونة » حيث انها تقوم على اجوبة غير مباشرة للامام 
مالك بن أنسء سجلت عن عبد الرحمن بن القاسم خالية عن ادلتها من 
القرآن والحديث النبوي» وعبد الرحمن بن القاسم نفسه قد تراجع عن 

وقد يكون عبد السلام سحنون أول من شعر بذلك» فألحق بآخر 

ومعنى هذا: أن عبد السلام سحئون لم يكن راضيا عن اتجاه التقليد 
الفرات. 


)١(‏ الدوتة كانت أسئلة على مذهب أبى حنيفة أخذها بالعراق أسد بن الفرات (ت7١+1ه)‏ عن عمد بن 
الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة » ثم تحول بها أسد الى المذهب المالكي » فعرضها علي عبد الرمن 
ابن القاسم بمصرء ودون أجوبته على أسئلتها, على المذهب المالكي من حفظ ابن القاسم عن مالك؛ 
ومن اجتهاده. 

نم قدم بها أسد الى تونس» فأخدها عنه عبد السلام سحنونء ثم رأى سحسون - وقد عل 
اعتراض الناس على أسدء ححيث قالوا: 
جثتنا يأخال وأظنّء وتركت الآثار؛ وما عليه السلف » - رأى أن يقدم على ابن القاسم فيسألة مرة 
أخرى»: وفي هذه امرة. غير ابن القاسم الكثير عن اجتهاداته. وصحح الكثير من رواياته عن مالك 
وقد طلب ابن القاسم من سحئون أن يبلغ الى أسد بن الفرات: أن من الواجب أن يصلم أسديته 
على ما عند سحنون. 

كانت المدونة قبل مراجعة سحنون تسمى «الأسدية » وبعد المراجعة سميت «المدونة ». أو 
«مدونة سحئون »؛ لأن الأخير رتب موادهاء ووضع لها تراجمء وألحق بها الكثير من الخلاف بين 
أمحاب مالك ومن الأحاديث من روايته من موطأ ابن وهب وغيره. 

الا أنه بقيت لسحنون مسائل متفرقة لم يشملها عمله؛ فعرفت بالختلطة» ومن ذلك يطلق البعض 
«الختلطة » على نسخة ابن القاسم من المدوئة» مما ل يتناوله تهذيب سحنون. 

انظر: ترتيب المدارك: */2551 والنهاية والهام في معرفة الوثائق والأحكام ص15 ا “2 
رشجرة النور الزكية. ص:.لاء وتاريخ التثريم الاملامي» ص:؟5؟. 
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الا أن سحنونا لم يكن ليحور المدونة تحويرا جذرياء بحجيث يدخل 
الأدلة في صلب المسائل» وانما اكتفى بعمل شكلى , فألحق بآخر الأبواب 
جملة من الأحاديث والآثار. 

ودخلت المدونة الى الأندلس. ول يكتب لمبادرة سحنون أن تجد لها 
نام في الجو الجديدء لأن الأندلس في الفترة الأولى لم تكن الا دار 
مسائل: وم تبدأ فيها الحاولة لجعلها دار حديث» ودارا للمنهج 
الأصولى الا في أيام حمدبن عبد الرحمن (ت:778 ه)ء الذي حمى دعاة 
التجديد» وفقهاء الحديث» وحاملى لواء تلقيح المالكية الاندلسية بمنهج 
الشافعي في اخذ القواعد الفقهية من الكتاب والسنة» بدلا من اخذهاء 
بواسطة الاستقراء » من المسائل. 

لقد حمى هذا الأمير قاممبن سيار (ت07؟ ه)ء وممدبن سيار 
(ت85؟ ها)ء وبقي بن مجلد (075؟ ه)ء من هجات الالكية المنغلقة؛ 
ووفر لما الاطمئنان على الحياةء ومجال الدعوة الى المنهج الجديدء بل 
امر بقيا بذلك!'". 

ولاسباب متعددة قد يكون على رأسها عدم الفصل بين الوحدة 
المذهبية والعقيدية من جهة» والوحدة السياسية من جهة ثانية!"2 لم 
تنجح الدعوة الى تلقيح المالكية الأندلسية: كا لم تنجح محاولة سحنون 
من قبل» وم يكن من نتائج ذلك إلا ظهور حل وسط بين فقه المسائل 
وفقه السنةء شق طريقه ابو جعفر احمدبن رزقء واقامه ابن رشد. 

وتنجلى هذه الوسطية في (المقدمات)» من خلال التدليل بنصوص 
الكتاب والسنة» وباستخدام قواعد اصول الفقهء على امهات القواعد 
(1) بغية اللتمس» ص: 4430116 ؛ والقتبس» ص: +1١‏ 4197 814: والصلة جدنلاء ص5 115. 

وتاريخ الفكر الأندلسي ص؛:١"1ء‏ وشيوخ العصر بالاندلسء ص:":: ومجلة المعهد المصريء 


عدد:اء ص:65١,‏ 
[ 68 احسن التقاسي , ص :5795 , 
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الجزئية» واحيانا بعض القواعد الأساسية في نطاق فقه المسائل. 
وهذه الوسطية تعتبر مرحلة مهمة نحو فقه تأصيلي مقارن. ىا تجلى 
عند ابن رشد الحفيد في (بداية الجتهد ونهاية المقتصد). 
وبصفة عامة ) فان فقه المسائل هو الذي مت له السيطرة 5 
الأندلس» ول يكتب لاتجاه ابن رشد الحفيدء كتتمة لعمل الجدء ان 
يرف النور كاملا ». 


وبائثل كان الأمر بالغرب» فقد سيطر فته المسائل منذ ظهور مدونة 
سحنون» ومستخرجة العقبيء رغم وجود الموطاًء وكلتب اخرق 
للحديث » 


لقد زاد من تعلق المغاربة بفقه المسائل ظهور فكرة الختصرات؛ التي 
بدأت بأبي عمدين عبد الحكء المتوني بمصر سنة 9١4‏ هء والتي أساءت 
الى فروع المعرفة كلهاء وليس الى الفقه وحدهء فبهذه الفكرة تخلى 
الفقهاء حتى عن المدونة نفسهاء واقتصروا على مختصرات المدونة, 
كتهذيب المدونة لأبي سعيد خلف بن الي القاسم البراذعي الذي انتهى 
من اختصاره سنة 59 هء وكمختصر المدونة لأبى ممدبن الى زيد 
القيرواني» المتوفي 81 ه. ْ ْ 

ولقد ظلت الختصرات مرجع الفقه والقضاء الى ان ظهر مختصر الى 
عمروعثانبن ابي بكر (ابن الحاجب).ء المتوفي سئة 45 هء والذي دخل 
الى الغرب على يد ناصر الدين المشذالي» المتوني سنة ١/7ه.‏ فاهتم به 
المغاربة وشرحوهء وجعلوا منه المرجع الاسامي ع في انتظار ان يحتل 
مركزه مختصر خليل بن اسحق المصري»ء المتوفي سنة: 5لالاه» والذي 
دخل الى المغرب سنة 6.مهء على يد ممدبن عمر بن الفتوح 
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ان صل ضللنا). 

ول يستثن من هذا السياق لتطور الفقه المالكي بالمغرب والأنداس 
الا حاولتان جريئتان م يكتب ل الاستمرار» وها: 
]1١[‏ - محاولة الموحدين الرجوع الى الكتاب والسنة» وقد عاكس هذه 
[؟] - محاولة المولى ممدين عبد الله العلوي» المتوفي سنة 4١١١1هء‏ 

حيث نهى عن قراءة الختصرات» وامر بالعودة الى الكتاب 

لقد كان من اثر هذا السياق: ان جامعة القرويين لم تعرف فقه 
السنة الا لفترات قصيرة» رغم انها كانت تضم كراسي ذات احباس 
لتدريس التفسير والحديث!". 

كان هذا التأصيل اللغوي والتشريعى احد الأهداف لكتاب 
(المقدمات) اما الحدف الثاني فهو: 

ب - عرض الاتفاق والخلاف بين اث المذهب قْ بعض امهات 
والحنفية او الشافعية من جهة ثانية. 
الاختلاف» وان ذكرت فهي » غالبا من نطاق فقه المسائل» ونادرا ما 
تكون من نطاق الاصول التشريعية: الكتاب والسنة وادوات اصول 
الفقه. 


144 2551 الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» ج:"#؛ ص:6١2.1 وج:1ء ص:5.5/‎ )١( 
ومسائد الائمة, ص :1ك وما بعدها.‎ 
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أما السبب الثالث والأخير فهو: 

ج - تكميل مسائل المدونة بذكر ما أغفل» أو ما ذكر موزعا بين 
الأبواب» وهو من موضوع واحد. 

وباعتبار المدونة «أصل المذهبء المرجح روايتها على غيرها» عند 
المغارية» واياها اختصر مختصروهم» وشرح شارحوهم» وبها مناظرتهم 
ومذاكرتي'''؛ فان المقدمات كتكملة للمدونة» نالت عناية واسعة لدى 
المغاربة والأندلسيين منذ صدورها!". كما نالت حظها من النقد أيضا!". 

هذاء ويثور حول ابن رشدء فما يتصل بلمدونة» هذا السؤال: 


هل لابن رشد أثر آخر حول المدونة؟ 





)١(‏ ترتيب المدارك «/وور, 

(؟) تتجلى العناية فها يلي؛ 
أخذها , مناولة من الؤلف» أبو بكر حمد بن عبد الله بن الجدء الفهري (ت هموه). 
وأخذها اجازة من الؤلف» مع المدونة مد بن ضاف الأنصاري الأريولي. 
وأجاز بها ابن المؤلف أحدء الفقيه أبا القاسم عبد الرحين الفاسي (ابن ملجوم)ء (ت:3.3ه). 
واختصرها عمد بن ابراهم الرعيني المرسي » (ت:١19ه)‏ براكش. 
واختصرها ابو عبد الله مد بن سعيد الأندلسي الفامي (السراج)ء (ت: هلالا ه). وشرحها كثيرون 
ملهم جمد بن أبراهم التاق (تنع:وهم). 
ويوجد للمقدمات عدة نسخ بكل من المكتبة الملكية بالرباط برقم: الاورم؛ ١ه١ره‏ كؤهركت 
ؤلارل والخزانة العامة بالرباط . برقم: 2518 وبخزانة القرويين برقم: 24١17‏ 857» ويمكتبة الجامع 
الكبير بمكناس» برقم: 2715 وبمكتية المعهد الديني بتطوان» برقم: 2.507 وبمكتبة التاهرة برقم: 
ا 
وقد طبع الجزء الأول من المقدمات على هامش المدونة مطبعة السعادة بمصر بتاريخ 1,887 ه. وهي 
طبعة في غاية التصحيف والرداءة. 

انظر شجرة النور الزكية, ص11 ء وتذكرة الحفاظ » ص:مه",2١3ء‏ والذيل والتكملة: +/دى 
والموسوعة المغربية .١١1/١‏ 

(6) كتب الفقيه عمر بن عبد الله بن عمر الفاسي (ت 1١,١88‏ ه) رسالة سماها « التاس الرشد في مجاوبة ابن 
رشد » تبنى فبها الرد على ابن رشد في اعتراض الأخير على ابن القامم في مسألة الاستثناء بالشيئة في 
الطلاق المعلق؛ الواردة في « المقدمات الممهدات ». وتوجد الرسالة مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط ؛ 
من ؟ صفحات ونصفاء برقم: 15,458 - دء | اعترض على المقدمات ابن الألبيري فى مسألة 
الاستواء» انظر: ابن الألبيري في فهرسة الاعلام. ١‏ 
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ونتائج لطائف التأويل على كشف أسرار المدونةا"ى الا أن المصادر 

00 0 لا 2 5 8 5 ) 

ذات التحقيق'" تنسب هذا الكتاب الى » الشيخ الامام َ( 2« ابي الحسن 

واعتمد على كلام القاضي ابن رشد»ء والقاضي عياضء وتخريجات أبى 

الحسن اللخمى"!. 

ويبدو أنه ليس لابن رسد أي شرح للمدونة غير « المقدمات » ودلك: 

[أ] - لأنه لو كان قد شرح المدونة لأثار الى ذلك في مقدمة ,« البيان 
والتحصيل » الذي هو آخر كتبه الفقهية» وقد أشار فيه الى 
« المقدمات 6. 

[ب] دان ابن رسّد أشار قِ مقدمة « البيان والتحصيل » الى أن 
المدونة في غير حاجة الى الشرحء لأن لا من الشروح ما يفيض 
عن حاجتهاء وذلك بخلاف العتبية التي م تشرح بعدا". 

[ج] - ان رواة كتب ابن رشد من أصحاب الفهارس والبرامج'"! لا 
يشيرون اطلاقا الى أن لابن رشد شرحا على المدونة غير 
« المقدمات 6. 





)١(‏ يسميها صاحب نيل الابتهاج: (ص ٠٠١‏ ) « منهاج التحصيل في شرح الدونة » وقد نسبه بروكلان في 
تاريخ الأدب /89؟. 

(0) نيل الابتهاج ص ...2 ومناهج التحصيل 217/١‏ و1 4؟. 

(0) نيل الابتهاج» ص: ١٠.؟.‏ 

(4) نيل الابتهاج» ص:..5. 

(0) البيان والتحصيل ."/١‏ 

(1) انظر فهرست ابن خيرء وفهرست أحمد امنجور. ويوجد «منهاج التحصيل على المدونة » بكل من: 
المكتبة العامة بالرباط» برقم 4١4‏ ق» و"8" ج.ء وبالقرويين برقم: 484 ق. 
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الفصل الثالث: 
الاختصارات 
(دفاع عن المالكية والأشمرية) | 
الاختصار عند ابن رشد'لا يعني» فقطء وضع المادة في أقل من 
حجمها الأول؛ ولكنه يعني » بالدرجة الأولى» تنظم المادة» ومناقشتها . 
والايراد عليها: 

ولابن رشد أربع اختصارات هي: 

[1] - اختصار شرح معان الآثار: 

والأصل لأبي جعفر أحمدبن ممدبن سلامة الطحاوي (ت 88١‏ ه). 
رئيس الحنفية بمصر على عهد الطولونيين'". 

[؟] - اختصار مشكل الاثار: 

والأصل لنفس المؤلف أيضاا". 

والاختصاران يشكلان واجهة الدفاع عن المذهب المالكي » الذي 
كرس له ابن رشد حياته: كا هو شأن شيوخ المالكية قبلهء وذلك 
لأسباب مختلفة ىا سبق. 

الا أن ابن رشد هنا يقف ضد الحنفية بالخصوص» وذلك: 

أ - لأن الحنفية ىا بدت يومذاك للالكية الأندلسيين تقف على 
طرفي نقيض» ومن الوجهة النظرية على الأقل» من مدرسة المدينة؛ 
)١(‏ طبع كتاب «شرح معاني الآثار » بالمطبعة الرحيمية بدلهي بالند في مجلدين. وتوجد نسخة خطية من 

«اختصار شرح معاني الآثار » بمكتبة القاهرة برقم: .١ - ١484‏ 
(؟) طبع مشكل الآثار بدائرة المعارف بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١,"‏ ه. في أربع مجلدات. وتوجد 


نسخة مخطوطة من سبع مجلدات ضخام بمكتبة شيخ الاملام فيض الله بالأستانةء وهي النسخخة الكاملة 
مشكل الآثار. (ذيل تذكرة الحفاظ » ض: .)١96‏ 
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مدرسة الحديث» وأهل الأندلس تبنوا في المالكية مدرسة امام دار 
المجرة”ا واعتبروا أنفسهم مدافعين عنهاء وان تخلوا على مستوق 


التطبيق - عن الأخذ بالحديث كمبدأ أسامي من بين أسس مدرسة 
المدينة . 


ولذلك واجه الفقهاء والسلطة مذهب الحنفية مواجهة عنيفة» فكل 
من ثبت عليه أنه حنفي حك عليه بالنفي'". 

واذا كانت الشافعية قد وجدت ها سندا من السلطة الأموية 
بالأندلس كا سبق» فان الحنفية لم تحظ في يوم من الأيام بسند. 

ولعل السبب الخاص بابن رشد كشيخ للالكية بالمغرب والأندلس» 
وكعمدة لأهل الأندلس في المعضلات» لعل هذا السبب: أنه كان يود أن 
يتجمع الأندلسيين ما أمكن من عناصر الوحدة؛ لأن الأندلس كانت 
مهددة يومئذ با لم يسبق له مثيل؛ من لدن امارات النصارى بالثمال» 
هذه التي تزداد وحدتهاء وتحديهاء يوما عن يوم استعدادا للمعركة 
الفاصلة بين الصليبية والاسلاء!". 

هذاء وقد كان لحجوم ابن رشد على الحنفية» من خلال الحجوم على 
كتب الطحاوي» رد فعل قوي من لدن الحنفية!). 


[؟] - « تلخيص الحسن والقبح » 


)١(‏ أحسن التقاسيء ص: 0؟. 

(؟) أحسن التقاسي» ص: "؟. 

(؟) انظر نموذج من «اختصار مشكل الآثار بالمسائل. «المسألة رقم: 154 ». 

(4؛) كتب قاضي القضاة بمصرء ورئيس الحنفية بهاء جمال الدين يوسف بن موسى بن مد الحلبي» المعروف 
بالملطي (ت6.مه) كتاب «المعتصر في الختصر». لخص فيه «اختصار مشكل الآثار »» ورد 
اعتراضاته على أني جعفر الطحاوي. 
طبع «المعتصر من الختصر » بدائرة معارف مجيدر آباد الدكن» بالهند: سنة 11اه. 
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الحكيمي. المعروف بابن حكمء أو بابن الحكم. وقد ولد ببغداد 
5ه /61١٠مء‏ وتوني بدمشق لاكؤه /07١1م.‏ 
ومد الحكيمي من فتهاء الحنفية المشهورين» له مؤلفاتٍ كتفسير 
القرآن» وأسباب نزول القرآن ١‏ 3 وشرح شهاب الأخبار للقضّاعير 0 
ع مختصر القدوري» ويعتبر الأخير عمدة الحنفية في الأحكام 
ولعل كتاب محمد الحكيمي «الحسن والقبح » شرح ودفاع عن نظرية 
فجمهور الحنفية يرون: أن الحسن والقبح عقليان» يدركها العقل 
قبل الوحي ؛ والوحي » حين ينزل» يتبنى حم العقل» ويرتب الثواب 
والعقاب في الأوامر والنواهي على ما سبق للعقل أن أدركه من حسن 
الفعمل أو الترك؛ أو قبحها 
والمعتزلة وبعضص ال حنفية يروت ما يراه الحنفية, الا انهم يزيدون: 
أن الانسان يسأل عن الانحراف» ولو لم يوجد رسل من الله للبشر ؛ لأن 
العقل يحل بحل لوحي في في غياب الرسل» أو في الفترة بين رسول وآخر. 
وحمد الحكيمي كحنفي » اذا اعتدل» يكن أن يقف الى جانب 
النظرية الأولى ف امسن والقيح » وهي نارية القرآن» الذيٍ يصفا 
المشترك : «يأمرهم بالعروف, وينهاهم عن المنكر وجل لم الطيبات» 
ويخرم عليهم الخنائث ملكا . 
)١(‏ توجد نسخة منه بمكتبة صوفيا ببلغارياء برقم (1و/ - ورو). 
(5) انظر طبقات المفسرين 88/8 وشذرات السب ا ١‏ 
1؟) الأعراف 160. وانظر: شرح تنقيج القصولء ص: +م. 
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ولكن اذا ما تذكرنا ما نقل شمس الدين الداودي من أن محمد 
الحكيمي. كان «فسلا في دينهء خليعاء قليل المروءة»: ساقطاء 
كذايا” »لم نستبعد أن يقف حمد الحكيمي الى جانب المعتزلة» والقلة 

من الحنفية. 

وهذا الافتراضء الذي لا يتحقق الا بالعثور على الخطوطين» يؤّدي 
الى اقتراض آخرء هو أن ابن رشد ربا هاجم في تلخيصه الحنفية 
والمعتزلة معا كعادته معها!" ' ودافع عن نظرية الأشعرية, التي هي في 
نفس الوقت » نظرية المالكية بالأندلس والمغرب. 

ويقول الأشعرية في نظريتهم هنا: ان الحسن والقبح يتحددان 
بالوحي » ولا دخل للعقل في ذلك؛ ومن ثم فلا مسؤولية على الانسان الا 
بعد الوحي » | يقول القرآن «وما كنا معذبين» حتى نبعث سولاك 
وهي أيضا نظرية الفكر القانوني المعاصرء كا تقول القوانين «لا جرية 
ولا عقاب الا بنص ». 

[غ] - اختصار الكتب المبسوطة 

والكتب المبسوطة» أو «المبسوط في اختلاف أصحاب مالك 
وأقواله » هي تأليف أبي امماعيل يحيى بن اسحقبن يحيى الليثي 
زت م.م ه). 

وتتناول هذه الكتب اختلاف الرواية عن مالكبن أنس» واختلاف 
الاجتهاد بين أصحاب مالك» فهي من المؤلفات التي تعالج الخلاف داخل 
المذهب» في نطاق الرواية الفقهية). 
)١(‏ طبقات المفسرين .88/٠‏ 
(') انظر الأشعرية» والمعتزلة من فهرس الفقه. 
(؟) سورة الاسراء, .١٠6‏ 
(4) للالكية نشاط ملحوظ في التأليف عن الخلاق داخل المذهبء فهناك عدة تآليف نذكر منها 

[أ] -«مختلف قول مالك » ألفه أبو يحيى هارون بن عبد الله المكي , (ت 8ه بمر). 


[ب] -« قول مالك المشهور » ألفه أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري (ت ١68‏ ه) بالمدينة 
المنورة. 
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وابن رشد يختصو مباشرة كتب يحيى بن اسحق» كا يوهم ذلك 
بعض المترجين' واننا اختصرها أولا مد وعبد الله ابنا أبان بن 
م 


عيسى » ثم اختصر الاختصار ابن رسّد 





ل الصلة 1١18و؛‏ والأعلام, 5/١١5؟»:‏ ومعجم الوُلفين 98/4؟؟. 
(شجرة النور الزكية , ص: اة). 
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الفصل الرابع 
آثار أخرى 

يضم هذا الفصل عدة آثار ذات أهداف متعددة: 

]١[‏ - المقدمة في الفرائض: 

وهذه المقدمة كتاب يختلف عن الكتب السابقة» لأنه اذا كان 
«البيان والتحصيل » مثلا موجها للفقهاء ومن يتولون الافتاء والقضاء » 
فان المقدمة موجهة الى الشبيبة» والى المسم غير الفقيه؛ الذي يتوق أن 
يؤدي فروض العبادة في صورة سليمة. 

وهذه الفروض هي - بعد الشهادتين - الثلاة» والزكاة» والصيام ؛ 
والحج؛ انطلاقا من الحديث «بني الاسلام على حمس: : شهادة أن لا اله 
الا الله وأن خمدا رسول الله؛ واقام الصلاة» وايتاء الزكاة؛ والحج ؛ 
وصوم رمضانا"ا » يضاف اليها كوسيلة الطهارة بنوعيها المائية 
والترابية» وذاك هو محتوى المقدمة ف في أسلوب مبسط!"). 

وقد نظم الفقيه عبد الرحن جن الرقعي! "ا هذه المقدمة في 589 بيتا 
من الرجدا“ا الا أنه قدم لها مقدمة في العقائدء كا عرفت لدى 
الأشعرية؛ من تعداد الصفات والأسماءء والبرهنة عليها بالأسلوب 
المنطقي » المعروف لدى المتكلمين» وهو أمر لا يقره ابن رشدء لأنه يرى 
هذا المنهج أسلوبا ذا حدين» يمكن أن يؤدي الى الايمان» ويمكن أن 
(1) أخرجه البخاري ١/8؛‏ ومسم رقمء 11» واللفظ للبخاري. 
() توجد عدة نسخ من المقدمة تحت الأرقام .م.”# 1ء7رء ومكرء .29 لالء”ء بزاوية 

تكروت. 
(؟) هو فقيه مالكي كان حيا همه /1,145م. معجم المؤلفين: 8/6؟1. 
(1) يوجد النظام بالمكتبة الملكية بالرباط برقم: 0144٠ 201١14‏ 


وبزاوية تمكروت» يرقم: لاؤن,” ؛ وقد طبع بالقاهرة بمطبعة دار أحياء الكتب العربية سنة 
االارااهء 
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يؤدي الى الكفرء لأنه غامض» ومعقدء ولا يتناسب الا مع 'عقلية 
ناضجة في ميدان الفكر عامةء وعل الكلام بخاصة. 

وهو يقترحء بدلهء الأسلوب القرآني» الذي يقوم على البداهة 
والتأمل المباشر للابداع الالمي في الطبيعة والكون والانسان!". 

هذا وقد نالت المقدمة على المستوى التعليمي عناية كبيرة» فقد 
شرحها كثيرون: منهم ممد بن ابراهم التتائيا') بكتاب له اسمه « خطط 
السداد والرشد لشرح نظم مقدمة ابن رشدا" ». 

[؟] - رسالة في العبادات: 

وهي رمالة من أربع ورقات متوسطةء تلخص أحكام الوضومءء 
والتيسم» والصلاة؛ وسجود السهوء على المذهب المالكي » مع مقارنة 
بالمذاهب الاخرى كالشافعية والحنفية. 

والرسالة عبارة عن مقتطفات حرفية من كتاب «المقدمات ». 
وجهت لحاجة الفتوى أو الارغادا"). 

[؟] - القضاء في أرض الصلح واهدنة: 

وهي اقنطاف كذلك من المقدمات»؛ من باب الجهادا". 

[:] - كتاب الولاء وحجب المواريث: 


وهي مقتطف كذلك!" . 





)١(‏ انظر الأشعرية والمتكلمين من فهرست الأعلام. 

(؟) هو قاضي القضاة بمصرء تخلى عن القضاء من أجل التدريس والفتوى. توق 4ه ه (شجرة النور 
الزكية - ص:90لا؟). ١‏ 

0( يوجد بزاوية كروت برقم: /الاه92. 

!0 توجد بالكتبة العامة بتطوان يرقم ١10‏ ضمن مجموع. 

(5) توجد بالكتبة العامة بالرباط تحت رقم: ١١4‏ - ق. 

(3) توجد بزاوية تمكروت برقم: 19. 
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[5] - كتاب القضاء في الأرضين: 

وهي مقتطف كذلك!". 

[1] - الكفارة: 

نسبه اليه بروكلان'''. والموسوعة المغربية!". 

[0] - التقييد والتقسع 

نسبه اليه قائمة بكتب المذهب امالكي مجهولة المؤلف". 
[ه]- فهرست ابن رشد: 

نسبه اليه صاحب شجرة النور الزكية!. 


)١(‏ توجد بالمكتبة العامة بالرباط برقم: !ون - ق. وهي من سبع ورقات ضمن مجموع. 

(؟) الملحق ١/59ة.‏ 

(9) الجزء الأول ص: ... وقد أثار المصدران الى أن الكتاب يوجد مخزانة الأسكوريال تحت رقم 
الا أني راسلت ادارة الاسكوريال» فأجابتني برمالة مفادها: أنه لا يوجد لديها هذا الرقىء 
ولا هذا الكتاب» ولا أي كتاب آخر باسم ابن رشدء كا أشارت» الى خطأ بروكلان في ذلك. 

(4) توجد القائة خزانة الوالد. وهي مطبوعة بالحجر. 

(40) ص: وذل. 


39 


الباب الثالث 
سائل أبي الوليد ابن رشد 


الفصل الأول 


وصف النسخ». ومنهج التحقيق. 
الملبحث الأول: 
وصف النسخ 


اعتمدت في تحقيق الكتاب على ست نسخء هي التالية: 
النسخة الأولى: نسخة المكتبة الوطنية بباريزء برقم 2٠١79‏ باسم 
«111110101165 106151025) » عدد أوراقها لالاقاء بمسطرة 8؟ <« 297 
وبعدد الأسطر 7١‏ فى الصفحة» وبعدد الكللات 7١‏ في السطرء بخط 
مغربيا''؛ قريب من المبسوط» جميل» وواضحء يسهل الهمزات, 
ويستعمل علامات للتنقيط» والتنظمء ويضع عناوين على الهامش» 
وأحيانا يضع تعليقات» الا أنه ضاع منها ورقات من الوسط. 

والنسخة ثابتة النسبة لابن رشدء لأنه في الصفحة الأولى منها هذا 
التعريف: «كتاب فيه مسائل؛ سثل عنها الشيخ الفقيه الامام» القاضي 
الأعدل؛ الحافظ ء المشاورء القدوة؛ الجتهدء أبو الوليد ممدبن أحمد بن 
رشد ». 

وأيضاء تثبت هذه النسبة بآخر الكتاب» مع الترجة للمرحلة 
الأخيرة من حياة ابن رشدء ومع التعريف «بالبيان والتحصيل » 
و«المقدمات » من كتب ابن رشد. 


)١(‏ اعتمدث في تمييز الخطوط على البحاثة المغربي الاستاذ عبد المنوني» أمد الله في عمره! 


الا 


وفي الصفحة الأخيرةء كذلك. تغريف بالجامع لهذه المسائل. 
وبطريقته في روايتها عن أبن رشد: «عليها رواية الامام. صاحب 
الصلاة بجامع قرطبةء جبرها الله تعالى» الشيخ الفقيهء المشاورء أبو 
الحسن ممدبن أبي الحسينين ابراه بن يحيى المعروف بابن الوزان0". 

وهي هما قرأ عليه أكثرهاء وسمع من لفظه بعضهاء وقرىء عليه 
بعضها وهو سامع وأجازه باقيهاء ونقلها من أصوله » رحمة الله عليهء 


ورضوانه 3 


وفي الصفحة الأخيرة تعريف بالناسخ» وتاريخ النسخ رغم غياب 
تاريخ الجبع: «كمل بحمد الله وحسن عونه: وصلى الله على سيدنا عمد 
وعلى آله وسم» وذلك في يوم الثلاثاء الثاني عشر لصفرء من عام اثنين 
وعشرين وسبع مائة؛ على يد العبد الفقير الى رحمة ربه؛ الراجي عظم 
عفوهء أحمدبن علي الزرعي » نفعه الله تعالى ». 

وهامش هذه الصفحة أثارة الى أن النسخة معارضة كلها بالأصل 


المنتسخ هنه. 


و تنس هذه النسخة التعريف بال مالك ففي نهاية الصفحة الأولى: 
«لعبيد الله؛ الفقير الى رحمة مولاهء عمدين أحمدين عمد بن هذيل بن 


ويوجدء قبل الصفحة الأولى, ورقة كتنبت بالفرنسية» تعرف 
2 


5 انظر ترجته 4 فى أ أ‎ )١( 
والصلة؛؟‎ +١٠١ وبغية الملتسن , ص:‎ » ١1١١ ترجمته في المعجم في أصحاب ابي علي الصدني» ص‎ 2 
'ذم.‎ 


و0 


واشبيلية» ومن بينهم أبو الوليد ابن رشدء في المسائل التي تهم - 
أساسا - النظام الاجتاعي ». 

ويلفت هذا التعريف غير الدقيق النظر الى أن «المقالات الأكثر 
اثارة» والأكثر أهمية» هي المتعلقة بالزواج» والطلاق» والارثء الثىء 
الذي ينتجء بالطبع» عن التعقيد الذي يخلقه في هذه المسائل تعدد 
الزوجات ». 

وتضم النسخة *ه“” فتوى وموضوعا للشرح والتحصيل » وقد تضم 
الفتوى موضوعا واحدا وقد تضم عدة موضوعات تصل »2 قِ الأقصى : 
الى 5١‏ موضوعا. 

وهي هد للأسئلة بتقديم يلخص معناهاء ويحمل الكثير من عبارات 
الثناء والدعاء لابن رشد. 

ونظرا لثبوت نسبة النسخةء وسندهاء ونظرا لمزاياها الأخرى» 
ا تخذت منها نسخة أصلية برمز: (ب). 
النسخة الثانية: نسخة مكتبة القرويين بفاس» رقم 5لام» أوراقها: ١/‏ 
الت وأسطرها: ”7 5 الصفحة ء وعدد الكللات ١6‏ 5 السطرء بخط 
أندلسي يعود لعصر متأخر» واضح , كبير الحروف» يستعمل » بدقةع 
علامات التنقيط » وتبدأ أغلب الفقرات من أول السطرء وهي نادرة 
الأخطاء . 


غير أن هذه النسخة فقدت من أوراقها ما يقرب من السدس ع من 
الاول» ومن الوسط ومن الآأواخر» وما بقي منها مهتركاء » ومتاكل » لحد 
يجعل الاستفادة من النسخة جزئية في أغلب الحالات. 


والنسخة تحمل في الصفحة الأخيرة» تاريخ النسخ» وهو ١./اهء‏ 
ومكانه) وهو مدينة غرناطة. 


رف 


وتشت النسخة نسبتها الى ابن رسشد ف صفحة *8 2 هكذا: « قال 
المسائل التي سئل عنها وأجاب عليها الفقيه الامام القاضي أبو الوليد 
شخناء» رضي لله عنه مما عنيث لبجمعه », 

ورغم اشتراك هذه السخة مع سابقتها ف تنظم الكتاب), واستعال 
علامات التنقيط وفي تقديم الاسئلة والأجوبة, ملخصها » وفي اثبات 
النسبة في آخر الكتاب» مع ترججته لآخر مرحلة من حياة ابن رشدء 
وكتبه المهمة رغم ذلك فانها تختلف عن (ب) في اثباتها لقصيدة من 0" 
بيتاء رثى بها الشاعر أبو الطاهر عند بن يوسف بن عبد الله النميمي ؛ 
أبن رسّد كشيخ المالكية بالأندلس والمغرب. 

تضم هذه النسخة )م فنوق وموضوع » نختلف 5 الثرتيب اختلافا 

ونظراً للبتر والاهتراء » لم أراع تقدمها في الثاريخ » وجعلت منها 

النسخة الثالثة: نسخة القرويين برقم 8/8 - ل - .4غ ومنها 
ميكروفيم بالمكتبة العامة بالرباط » تحت رقم : للم 

عدد أوراقها 08٠١ء.‏ بممسطرة 78 ا .7ء. وعدد الأسطر وم 
بالصفحة ,» وعدد الكليات لل بالسطر. 

كتبت بخط أندلسي متوسط الوضوح؛ غير أنه مقروء. 

النسخة تثبت نسبتها بأول الصفحة هكذا: «كتاب فيه النوازل التي 
رشد» رحمة الله عليه » )ا تثبتها بآخر الكتاب» مع ترجمة ابن رشدء 
وكتبه الهمة كا سبق. وهي كالنسخة (ق) تثبت مرثية أبي الطاهر 


3” 


التميمي » الا أنها لا تثبتها تامة» وذلك لضياع الورقة الأخيرة منهاء 
وذلك أيضاء سبب لعدم وجود امم الناسخ» وتاريخ النسخ. 

يوجد بهذه النسخة الكثير من الأخطاء في الرسم » والقواعدء وهي 
لا تستعمل علامات التنقيط؛ ولا يوجد بها تنظم للكتابة: كا أنبا 
تضع علامات لللحق» ثم تذهل عنه. 

وهي تبدأ بالمسألة التي تبدأ بها النسخة (ق) الا انها تختلف عنها بعد 
ذلك في ترتيب المسائل. 

تشمل هذه النسخة 64 فتوى وموضوعء الا أن أوبعة عثر 
من (ب) لا جد مقابلها في هذه النسخةء لاختلاف بينها في الزيادة 
والنقص. 

وهي تعرض المسألة بعنوان وتقديم معاء على عكس (ب)» و(ق). 
رمز هذه النسخة (ع). 

النسخة الرابعة: نسخة المكتبة العامة بالرباط» برقم 9.7.0 هذه 
النسخة لا يوجد منها الا حوالي الثلث: ؟+ ورقة؛ فى حالة جيدة, 
مسطرتها: "٠١‏ * *؟» وعدد الأسطر: 8" بالصفحة ؛ وعدد الكلات: ١‏ 
بالسطر . 


كتبت بنط أندلسي واضحء ومنظمء بحيث أن الفقرات تبدأ من 
أول السطر وعند نباية الفقرة تضع علامة التنقيط؛ (.:) كا أنها تضع 
علامة باية النقل: (ه)؛ وتعجم الحروف امهملة بوضع نفس الحرف 
صغيرا تحت الحرف؛ وعند تخريج اللحق تحيطه بكلمة (صح) في البداية 
والنهاية. 


وهي تسهل الهمزات؛ وتكتب الألف المقصورة في آخر الفعل 
منقوطة بنقطتين. 


ه32 


النسخة تنقسم الى جزأين» وتنص على نهاية الجزء الأول وبداية 
الجزء الثاني. 

ولعل هذه النسخة أقرب النسخ الى المؤلف, لأنها تتحدث. في تقديم 
الأسئلة والأجوبة» بضمير المنكلمء بين تتحدث كل النسخ السابقة 
بضمير الغيبة» وتختصر الجمل الدعائية؛ والمتعلقة بالثناء » وقد تحذفها 
أحياناء ولولا أن أغلبها طفت عليه السنون» لكانت النسخة الأولى, 
ومن عم أصل الكتاب. بها ١8‏ مسألة» تتوافق مع (ب) في ترتيب بعض 
المسائل» ولكنها تتوافق فيا يخص القراءة مع (ع). 

رمز هذه النسخة (ر) 


النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الملكية بالرباطء برقم: 3.01 أوراقها 
4 ومسطرتما: 9؟ <١ا‏ 6,١؟»‏ وعدد السطور: * بالصفحة» وعدد 
الكللات ١8‏ بالسطر. 

الخط مغربي شبيه بالأندلسي» واضحء لولا التآكل والاهتراء في 
جوانب الورقة الثلاث غالبا. 

كتب على ظهر الورقة الأولى بخط مغاير لخط الكتاب عنوان: 
(أجوبة ابن رشد)ء وفي الورقة التالية كتبت نسبة الكتاب. هكذا: « قال 
الفقيه الامام» الحافظ » أبو الوليد حمدبن رشدء رضي الله عنه» وأدام 
توفيقه ». 

ليس بالنسخة تاريخ الكتابة» ولا تاريخ النسخ» الا أن نسخها يعود 
لفترة متأخرة لأنها تستعمل» بدل الترقم» تكرار الكلمة الأخيرة من 
الصفحة المنتهية في بداية الصفحة التالية» وهي طريقة ليست قدهة فى 
الكتابة المغربية. ْ 

وهذه النسخة - على خلاف النسخ السابقة - مرتبة ترتيبا فقهياء 


كلا 


على ثلاث وستين كتاباء قسمت الى جزأين» ينتهى الأول بنهاية كتاب 

المغارسة» ويبدأ الثاني بكتاب الأقضية. ١‏ 
وترتب المواد هكذا: 

- الطهارة» الصلاة » الصيام »الزكاة» الجهاد؛ الصيد» الضحاياء الحج. 

- النكاحء الايمان بالطلاق» الظهار والتمليك: الحضانةء العدة» 
والسكنى » العتق» التدبير الولاء » المواريث. 

- الصرف» الاقتضاء ء السلمء الآجال» البيوع الفاسدة» المرابحةء العرايا 
وما شابههاء الاختلاف في البيوع» البيع والشرط والضمان والغين» 
التجارة الى ارض الحرب» العيوب» الجمل» الرجارة وتضمين 
الصناع» الوكالات والبضائع» الكراءء كراء الدورء والأرضين» 
والفنادقء والحوانيت» والأرحاء » الشركة» المغارسة. 

- الأقضيةء الآجال والتلومات والأهان» الشهادات الدعوى» الصلحء 
المديان» التفليس» الحالة» الحوالةء الرهون» التعدي والغصب»ء 
الاستحقاق» الشفعة. القسمة» القضاء فى الاحداث ودعوى الضررء 
القضاء في المياه والأتهار. ْ 

- الوصاياء المتعة والعمرى» الحبس» الصدقة» الهبة. 

- الحدود فى الزناء الزندقة والشعوبية» الأشربة» الدماء. 

- كتاب الجامع وهو خمسة أبواب: المسائل المتعلقة بالقرآن» المسائل 
المتعلقة بالحديث»ء ضرب الخطء والقرعة» والمسابقة بالخيل... ما 
يتصل بعلم الكلام؛ ما يتصل بالنحو. 
تنص النسخة فى النهاية على الجامع «مدبن أي الحسين ابن 

الوزان » ثم تضيف خس مسائل أخرى خارجة عن التبويب. 
وفى وسط الصفحة الأخيرة تكتب كلمة «انتهى » بنفس خط 

الكتاب. 


با 


وتضم النسخة 4 مسألة» وذلك نتيجة لتوزيع الفتوى الواحدة على 
عدة كتب أو أبواب. وليس بها زيادة كبيرة عن (ب)» و(ع). 

بالنسخة اختلافات كثيرة واسعة في تقديم الأسئلة والأجوبة» ولكنها 
رغم ذلك حافظت على الصيغ الأصلية لماء مما جعل الاستفادة منها 

لا أعرف لحد الآن عمن قام بترتيب هذه المسائل الا أنه من كبار 
الفقهاء » لأنه استطاع أن يصنفها بدقة. رغم تداخلها بين محتويات 
متعددة الموضوع في السؤال الواحدء م هو ذو عقلية منظمة» وذات 
مسنوى تربوي محترم ؛ ذلك أنه عندما يذكر عنوان الكتاب يسرد المسائل 
الواردة فيه اجالاء ثم يدخل في نقل الأسئلة والأجوبة ىا هي؛ مع 
اختصار التقديم لها 

لقد رمزت للنسخة برمز: (م). 

النسخة السادسة: نسخة القرويين رقم “لاء صفحاتها: 0و؟, 
ومسطرتها: ١9‏ * ١؟.‏ وعدد الأسطر: 5 بالصفحة » وعدد الكللمات: 
9 بالسطر. 

كتب بخط مغربي زمامي ؛ في حالة جيدة ؛ مع بعض البياض» النسخة 
تحملءفي الصفحة الأول هذا العنوان «نوازل ابن رشد »2 وقد كتنب 
هذا العنوان بخط الفقيه السيد ممدبن عبد الصادق الدكالي ‏ الذي 
يوجد له بنفس القم الغليظ » في أعلى عدة صفحات من الكتاب كلمة 

0) 

« حبس" ». 


ج ‏ 6 _لماللسسشده 
)0( هو العلامة النوازلي: القاضي » المفتي ؛ له له شرع على الختصرء حبس كل كتبه على خزانة القرؤيين» 
وهي كلها تحمل كلمة ا بقلم فو 
عن قصاصة للمرحوم الأستاذ ا سلمها اليء للنقل؛ الأستاذ السيد سعيد الفاسي بخزانة 
القرويين. ' 
(انظر سجرة النور الزكية؛ ص: 2504 وفهرست المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخطلوطات 
مارس #الاى كما ١‏ 


ق/0 


وبظهر الورقة الثانية عدة شهادات على هذا التحبيس» أغلبها غير 
مقروء ء لأن الامضاءات فيها مغلقةء ولأن المواقع المهمة منها اعتراها ما 

النسخة مرتبة؛ ولكن ترتيبها يختلف عن ترتيب (م) فهي تبداً 
أخرى » وبعدها تتابع نوازل الصلاة, والزكاة, والحج؛ والصيد الى آخر 
0" بابا من النوازل. 


وهذا الترتيب غير دقيق؛ لا يدل على فهم» ولا على مجهود» وغالبا 
ما يقوم على الشكل؛ أي على الكلات التي تصدر بها الاسئلة أو 
الأجوبة. 

وتثميبر هذه السخة بفداحة الأخطاء من كل نوع» ى| تتميز بالقفز 
في النسخ؛ بحيث يقفز الناسخ من كلمة الى أخرى مشاببة لهاء تبعد عنها 
بعدة أسطرء فتحذف ما بين الكلمتين. المتشاءبئين. وقد أحصيت أكثر 
من عشرين حالة من هذا القفزء بحيث تتأكد صفة العمد هذا القفز. 

وأيضا تتميز هذه النسخة بحذف التقديمات غالباء وباستععال الكللات 
المغربية بدلا من الأندلسية» مثلا تستعمل كلمة (المكرى) بدلا من 
الأصلبة للأسئلة والأجوبة» والنصوص بعامة. 

رمز النسخة هو (ص). 

رغم مقابلة النسخ الست. بقيت مواقع من بعض الموضوعات ناقصة 
القراءة » ولا كان بعص هذه الموضوعات له نظير 5 كتاب « المقدمات ».» 
رجعت » لتكميل هذا النقس من المقدمات» طبعة مصر ١١599‏ هاء 
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وقد رمزت الى «المقدمات » برمز: (د). 


العلاقة بين النسخ: 

رغم أن النسخ كلهاء باستثناء (ص) تنص على أن الجامع واحدء 
هو: حمدبن الوزان» فان الاختلاف بينها في الترتيب كبير جداء بحيث 
لا يكن القول ان احدى النسخ أخذت عن الأخرى, حتى لو تشابهتا في 
البداية» كا هو الحال بين (ق) و(ع)» أو ولو تقاربتا في تاريخ النسخء 
كا هو الأمر بين (ق) و(ب)؛ حيث كتبت (ق) بتاريخ ١ه‏ ء وكتب 
(ب) بتاريخ ؟١الاه.‏ 

ودلالة هذا الاختلاف: أن هذه المسائل كثر تداولهاء ولعلها كانت 
تدرس كتطبيقات فتقهية وقضائية: الى جانئب كتب الفقه النظرية. 

ولعل ما يويد هذا الاحتّال: أننا نجد هذه المسائل الكثير من 
الشروح والتلخيصات''!؛ ى] نجد عددا من الفقهاء المتأخرين من شراح 
الختصرء وشراح تحفة ابن عاصم''' ينقلون عنهاء على قدم المساواة» مع 
«البيان والتحصيل ». و«المقدمات »» و«المدونة »» و« العتبية ». 

ان هذا الاختلاف يضيف صعوبات الى عملية المقابلة» والى منهج 
التحقيق بعامة. 





)1( شرحها كثيرون منهم: خمد بن محمد بن مريم التلمساني, الذي كان حيا ١4‏ هه بكتاب مماه: « غلية 
المريد » بشرح مسائل ألىي الوليد ». 
ومن لخصها: أبو عبد الله بن سعيد الأندلسي الأصل. الفامي ؛ المثهور بالرعيني » الذي عاش بين 
06 وذالالاه. وأيو أسحق ابراهم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي » قاضي القضاة بتونس 
(تنعمام). 
5 انظر: شجرة الدور الزكية , بي رةه ومعجم أعلام الجزائر: ص؛ .١84‏ 
5 ملا البهجة في شرح التحفة: ١8/1؟1»‏ وحلى المعاصم ءءء وذيل الكلام في مسائل الالتزام, ص: 





النسخة الخطية (ب) رقم: ٠١7‏ بالمكتبة الوطنيه بباريس. 
بخط مغرب قريب من المبسوط: 


م١‎ 








0532 3 ل التتاة ك5 العدما ا وده 6 
3 . ند 7- ع 20 
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0 95 , 





النسخة الخطية (ق) رقم: 4لا" بمكتبة القرويين بفاس. 
بخط أندلسي يعود لعصر متاخر. 


م 


0 
عاوو ع امسابيرما. 1١‏ اجر ةوه تمع الانوام ب عدم اسع بوامسيي #ورسمام ٠‏ 


مس عام ابعومىن, السو ل دعم سر 0 مقرواداء _ 0 «.به .+ امدق 
راط !اهنيد ممم 0 لرإمسء اام الاخركمر سمط دب زان داجيه 
افلم كيم لبيسم وحلؤات حي الع مي له ا سو المت مقت إاد”و 4 ل 
0 انمو مرالم- 0 . سناع مصيره 86 :5 ا سرشاب يغصرة وأ ثعاب القمت 
*هوّاجزالفاء لله م كلمل ا عه اللأمومفيعي 3 2 ذالعسم' او أحوم هير. 4 5 
يوالمووعمزالصة انها لغلتا] ضيغنة مرجم اشرو ندب تيرج امف دارفنا 
جو ملن ارم منت رع الده؛ بق رجاه وازلهه لريم وأحماء او' نسة أل وه ليلة حرق 
بحم ل م .انعا . لد انط من 5 نه وقوه عراتل أ وتجعر جرت 'بدو متتفله بالروينة 





المعمة 000 م 9 واكام الملاة هزيم 'قعيمألسيم امار الشييم امسعييم ب بكر الخلا 
0 مااي * أ بأنضحا برعم لالم وأ متيو هيلام والبعيع. ليه جلمالم باحو اما :» ماما 
يناف : مدل مدالئه مومعل واشل: كظزوح ولو “برشاو كرووات 
حكن مدنا حامر ريدم :رماع احولاقم عنمن لقاب غيوم لضا عبراليم عبر 
اد أحذز تحقا أن ا أتماب: 557 اسم تدع ااه لاونو حمالم ادي اريم ويام 
3 8 3 *وساتعلء امن وميا لأحاضرى مولن وكام نرث سن بون : بلطل 

3 0 0 2 320 تدم لعز( واخام كراد نادمه يشام مره ,1 بوالحامرثير مشي 

ملام 2 تإتش احرسم ات وين #لههم 

١‏ [موطيا ناد افهم ام حر سو انيع انريدم علفرسماال والعواء مز انمايا شع 
ليور أأه ,كرك #الفرح عناوم عنيه. حي ١‏ إن بره واالرشاء وافاايعو مود واجنجمن 
رك ل (ا لمعم عر بإخؤفف وال سه »> خرتجاة و اسهد لدم | بج .هنم الرم ذو الجا الو 
الانولن, يحاض واخر لوأ وسوللامت.- لمش » لانت موود اجيم معصرمآ زاعر مسد (اء قشت 
سنتلا بجشي شل السراءوز بسر . 3 7 لت مُصِيْك ورم عطللسا. + سعمة منط اوور ,رط رط 
» :“اولك ركم نمسوالض فى الي و عرمترإتمطج ارنبحبجرط ءانه شو بلذوررا وس لاضف 
مولمزوكسائمابانذأيونوع|مرا' ارما وبنممع تنأوع الصمام لنا؛ قرمنا ايمر بالعوادهيم-< 
اا1 01 سام نع لمر موا مبوالهري بجعم رخن البؤوانت ملاراعسم يأ ناكراخاالما؛ ومن 

اسه :لبعأمحلن لخ و انام عالرم ءلأحجوم بأزن مواحط والإبببمتم عن (مراائهاة بطر 

“ل أشحهه ابن امح دررقام سد زر ريع اوس ,هعرسم مو الثرم و, رعاامسسواايم: 1 8 . 
يون 1م مرانطالوم: المسنوتعلوا رحانويم درت|نت الرسا مب إوقانم : تعر نو. امام ملسن 


فسا 500 
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النسخة الخطية (ع) رقم: «لام - ل - .4 بمكتبة القرويين بفاس. 
بخط أندلسي . 


7م 







57 ضر 
0000000 ادش عل 1 3 لله الها لويسو انا من أنوؤي! لد 3 
اوها حي 0 اليه ارات 3 
وأا السَؤا|اننان بعرأيها بعرم تفرم ندتة به اسه األاثيل .هم 11 
الى 3 1 نط اط سلأزيزة ال جار جد اي 11ل الموماويق + 
وأظاع الزوج وداليلزيجتمرة مزال نا لأف بالغ 8 : 
لما ْله زمر ولط تفم وأ ارها رد خاد ها نوها > تلط | لهال ها كز حرس ذا حب الا سميج 
بيه أكلزأ ونا به كله ررم اه اتا بد نه بذ مطه و اليجنا وجز ياد زع لهم أزوالسياهز؟ 
اطغ به لممارماثامزما لما مما ألؤد :رادو مزاعه !مأشعده يد م[ لضم لز ام مو الددج ين يدها 
0 الواطغ 5 ل 8 
1 سوأ الح مز مرخبظ عليه وذ اكازا/اط عاماء :د بي مشي لام أوسوة ماأبوزيماب| [زؤجما 
وأبمر ديإ ادعاة نأ أفائااريه يدا سما الحا ري منه لياو با لله تمع | لْْوهب ذ ىم 
هالفرض الله كنةاامزاب الفاوي رؤمب يزيا شين ملى مدعنا 
زعزا اميد الما رواوا خلين)| م ئة مزطلزلة أعا. مفو ماسر اليه اق . 
بآرم الله وذ دلسؤ.اهزأ ليا [مر مي ٠‏ ليما : 
هات رطاف عنط بي|اعوب! مليلية حزائزاضا ل بابر ارا مر سجنمة انال لوا اوم , 
زأنضيالينة أذ ما لم باحر وا حم 01 ز جوتت سئي خخ عرسي أنا زا يخلة طون نوا زمر [] لمجت نجعي 
مجأر ,لازو ازج ذم كارن أيام الترنة امون متناو يضم ويف هرا مزو|! لبن حل لمق كر بعو مد حل مهن حيم 1 
هو امتسقه المشاززبجطتم موب إحرزوكيه زاح عوا ريات حنن أل سو هوج وسار مملمظة هه ٠‏ 
حورنه ادها نا نالخزوان المرفة عا_ا تق حل ةن اراز من كه نام بام عونم مز لتبارالإزعنوها د 
وخواعنعوي لاسرا سزاعام يط ماحوزا موكاء اشم 
9 جام و قفد الله عامياباج ار 
تتمقت لماز ووفيثٌ عليه وإ زكاز! تجارمز ]لط اشُلة أعاء !الله لوج اضمابمرأز] هارت سرتنم ما ب 0 
المسايزمآس 3 الإجال وآخزة الاموال بلاعتركم /< |احترند الوخول البلا ا لمش لييزية النارة | نا سكو أرب اجر | 
عز ال ابيوو! يووا ملم دب سئرنم وباخزاأمواآلم جالوا جزم فنوممه, مأ مقم مز اسوازجي لا غنوت البونه انز نه 
عرمزحم زه المسايز, مو المي حؤيص وناتدجذ! ليم ج| اراز لاو تجللة بون لمرنة مؤباكانت عليه 8 
أبا! ا تفتنت وعاة دا حنيهك اراب الموتمن زا سرع فش ارين وأعوا لم وام مز تتم اننا مومه ب ما 4 
بابريبمائه ماله وطكة] : 1 الذكوة اغنا رجه و لبشه بغرأ لمعا داتحه له بم وباالته التو بو شرل لء ور 
6 ا عرامزة نون و - وأ لقه كمه عر جرد كلاراة ,سد بر.٠.‏ بوماق ا - 
ا يسنا ٠‏ ابر أ عضا ع ردنب ماد بارأ أت 5ظ ا 
لخي ازكلاك | لوانتم يواض شزع نزم درجمل 
وات ف إل ا 0-0 دلوك ا#أطااح ع] مإخواز > ماوكيي لون 
0 االاؤجرثوا بطوا سينا ب ناف لوطا أدمد تعاو ب أل ساو حم 




















ولسسسبييرا قفه | هي ات لط باعوات. مم 


النسخة الخطية (ر) رقم: 809" بالمكتبة العامة بالرباط. 
بخط أندلسي. 


م 


انر رليم سوم 
ارضا ضا ها المقواخه! ((ثوا.. ,. 
قله لضت إلاب شرا ره ]كراد تيز تمزه 


هار اختها مولب لاس 7 ان 1 1 
0 ع ارات اا ره ها يكوا (دزوا. وإرلباقاه. 


عا وأنه در لمأ نو نه مكب وانه قه اير وله هه ١‏ 0 
ال سه 0 مر أجركها ولاخيكا ا 

يكيف قووذ قطافد نه ووقبي! 0 بمن#طوع 
0 0 اا و. افا بده ء لناع للم 0 
,انها سسسب (ور أ إلا بن سواله صلا ووهيت ليد 
اد رجي مخفا ال 0 


0-0-2 1 
500 21 مط لطت ا 1 ٠‏ 





ل 0 جلها تي | 3 “+ ظاما للد افون * 
موخجبقة إمو لمن 1 يي ص عن وت سابة 009 
عر سُوالا 0 ا اواك و ا 0 الوف واة_- 
ها اندر 9 تل تواطوجييبه" لمع كيز يضهام شاع ممزفيقة اها 2 

امد ايج ا رفسو ةب لفقي از 055 
اي عه الوا سن عطتهانه ردكا | : ١‏ رامين 


النسخة الخطية (م) رقم: /الاه6 بالمكتبة العامة بالرباط. 
بخط مغربي شبيه بالأندلسي. 
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النسخة الخطية (ص) رقم: ة"/ا بمكتبة القرويين بفاس. 
بخط مغربي زماميء: الذي يشبه الخط النسخي المشرقي. 


1م 


المبحث الثانى: 


مر العمل في الخطوات التالية: 

أ - تعيين النسخة الأم من بين النسخ الستء وذلك بعد دراسة 
توثيقية ناقدة من الداخل ومن الخارج. 

ب - مقابلة النسخ مع الأصلء وقد اخترت» من بين الطرق 
المستعملة» تكميل النص الأصلى بقراءة تبدو لى كاملة»: أو أكمل فى 
الأداء» أسجلها بين معقوفين ضمن صلب الأصلء مثيرا الى النسخة 
التي أخذ منها ذلك؛ والى قراءة الأصلء أيضاء في المهامش. 

وهذا يعني أي استعملت منهج الانتقاء المقارن» وهو اختيار أملته 
طبيهة النص وظروفه. 

وقد استغرقت عملية المقابلة ما يزيد على سنة كاملةء نظرا 
للصعوبات الناتجة عن اختلاف الترتيب بين النسخء وعن الاهتراء 
والبترء الذي أصاب أغلبهاء الأمر الذي أدى الى وجود عدة مواقع غير 
تامة القراءة» رغم مقابلة النسخ الست» ولقد كان التشابه بين 
« المسائل » « والمقدمات » سبيلا لتكميل القراءة الناقصة ى|ا سبق. 

ج - تكميل النص وذلك بالوسائل التالية: 

]١[‏ - بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

[؟] - بتخريج الأحاديث» وذلك بالاشارة الى ما خرجه الشيخان أو 
أحدها في الصحيحين» وما لم يخرجاه أو أحدهاء قمت 
بتصحيح ما استطعت الوصول الى تحقيقه. وهنا وجدت صعوبة 


عم 


تعود لاستعال ابن رشد الحديث بعناه لا بلفظة. 

[؟] - بتكميل النصوص الحال عليها في المدونةء أو العتبية» أو 
التلقين» أو غيرها اذا كان تكميل النص ضرورياء او مكملا 
للفهم . 

[:] - بترجة الأعلام والأماكن والكتب الواردة في النصوصء وفيا 
يخص الأعلام: وجدت صعوبات كبرى حيث تذكر الأسماء 
ناقصة» أو يكتفى بالكنية» أو امم الشهرة» اعتادا على شهرة 
ذلك بين المعاصرين له. 

[ه] - بترجة الشعراء الواردة أبياتهم في الكتاب» مع تعيين الوزن 
الشعري. 

[1] - بترجة الأمثال وشرحها. 

د - خدمة النص: وذلك بالوسائل التالية: 

[1أ] - شرح الكلات الغامضة التي تحتاج الى متابعة القواميس. 

[؟] - شرح المصطلحات الفقهية التي تقوم بدور في تحديد معنى 
النص» وذلك نظرا لانعدام معاجم حديثة للمصطلحات 
والحدود الفقهية. 

[*] - ابراز العلاقة بين المصطلح القانوني والمصطلح الاسلامي» في 
عدة مواقم تدعو الحاجة اليهاء وذلك تسهيلا لتعميم الاستفادة 
من التراث الاسلامي , بصفة سهلة» في ساحة المشتغلين بالدفاع 
والقضاء "ا بهدف التمهيد لحياة قانونية نابعة, أساساء من 
الاسلام. 

00 جاء في افتتاحية العدد الثاني من مجلة «رابطة القضاة » بالمفرب» ص: 6: «اذا جلب قانون أمة 


ليطيق في أمة أخرى, فان معناه الزام الأمة الثانية بالتخل عن نظامها الاجتاعي والتفريط فى 
دينهاء والتنكر لمعتقداتها؛ والكفر هاضيها. ْ | 
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[؛] - تحديد المصطلحات الفقهية - الاجتاعية» الخاصة بالأندلس» 
كمصطلح 2 السياقة 7 
[] - تحديد بعض المصطلحات الادارية التي تتعلق بالتنظم الاداري» 
والقضائي» بالأندلس والمغرب» نظرا لحاجة الاطار العام 
للنصوص اليها. 
[1] - تفسير بعض العبارات الغامضةء وتوجيه العبارات الحتملة: 
[0] - وضع عناوين للموضوعات والفتاوى» وأحيانا وضع عناوين 
ثانوية ,» لتسهيل القراءة فِ النصوص الطويلة . ذات الموضوعات 
المنعددة» والمتداخلة.. وهذه العناوين وضع بجانبها أرقام تعداد 
المسائل على الترتيب النهائي للكتاب. 
ولقد اختير للمسائل المضافة الى الأصل من نسخ اخرى مواقع 
مناسبة باعتبار ما سبق وما يلحق. 
ه ح- وضع الفهارس: نظراً لطبيعة « المسائكل « الموسوعية , ونظرا 
أن تسهل الفهارس الرجوع الى هذه الحتويات على شموها. 
ولذلك وضع للكتاب آثْنَا عشر فهرساء هي التالية: 
١[‏ ] - فهرس للآيات. 
[؟ ] - فهرس للأحاديث والآثار. 
[ ] - فهرس للمطالب الدينية والاجتاعية والحضارية. 





ونحن كأمة مسلمة عرفناء في ظل التشريع الاسلامي - طوال أربعة عشير قرنا الا سنوات - 
نطاما محكيا لمعاملاتناء وحلولا معقولة مشاكلناء وساد العدل والاستقرار في بلادنا ». 

انظر توصيات امور الخامس لرابطة القضاة بالمغرب» المنعقد بفاس» من 58؟ الى 9١‏ اكتوبر 
هدؤ9١‏ ججلة رابطة القضاة عدد يوليوز غشت 55وا. 
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0 ا - فهرس للكلات والمصطلحات المفسرة والمقارنة. 
[ه ] - فهرس للأصول والقواعد والضوابط الفقهية. 
[5 ] - فهرس للعقود والوثائق. 
[0 ] - فهرس للاجازات والرسائل» والقواني والأمثال. 
[4 ] - فهرس للكتبء أو مصادر المؤلف. 
[4 ] - فهرس للأعلام؛ والطوائف» والقبائل. 
١‏ - فهرس للأماكن. 
زاحأ - فهرس للمصادر والمراجع. 

- ] 


١١ 


هذا؛ وقد رتبت الفهارس ترتيبا أبجدياء باعتبار الأبجدية المغربية. 


. ام 
فهرس للموضوعات. 


الفصل الثانى: 
تحليل 2 المسائل « 


يتناول هذا الفصل بيان محتوى المسائل ومنهجهاء وأسلوبهاء ودرجة 
صاحبها فى الاجتهاد أو التقليدء ىا يتناول أهمية هذه «المسائل » من 
الزوايا الفكرية, والاجتاعية » والسياسية» والاقتصادية, والتاريخية , 


07 
والادبية. 


ولذلك سنقسم الفصل الى مبحثين: 
المبحث الأول: 
«المسائل »ء مضمونا وشكلا 


المسائل ليست فقها يذكر القواعد الشرعية الجردة» في صورتها 
المثالية وانما هي وصف للوقائع كا وقعت فعلاء ووصف لتطبيق القانون 
الاسلامي عليها؛ في صوره الختلفة المستندة الى النص أو الى الاجتهاد. 

وهذا الأساس لاختلاف فقه النوازل عن الفقه الجرد هوء ايضاء 
أساس ثراء فقه النوازل من النواحي غير الفقهية» التي قد تفوق من 
حيث الأهميةء سابقتها. 

وبالاضافة الى صفة الواقعية» التي هي طبيعة النوازل بعامة» تتوفر 
مسائل ابن رشد على صفة أخرى» هي أنها ليست كلها نوازل» واما هي 
خليط من أنواع من معارف العصر واهتاماته؛ يكن ارجاعها الى عدة 
جموعات. 


1١ 


]1١[‏ - تصنيف محتوى المسائل: 

ويكن حصر هذه المعارف في حمس فئات» مرتبة كالتالي: 

أ - نوازل قضائية: 

وهذه تنصل بنزاع معروض على القضاء » يقدم فيه القاضي النازلة 
الى المشاور» ليعطي فيها رأيه في التكييف والحكم» وعادة يكون ذلك 
مصحويا بالحجج المدلى بهاء وأحيانا بالاثارة الى أن الحم في النازلة 
سيظل موقوفا الى حين استلام المشورة» (المسألة رقم: 50؟). 

ب - نوازل غير قضائية: 

وتتصل بنزاع لم يعرضء بعدء على القضاء ؛ ارتأى طرفاه أن يحلا 
عن طريق التحكمء فيطلبان الفتوى من المشاورء ويحلان النزاع وفقها. 

وقد تنصل - أيضا - بوقائع فكرية» فتعالج - مثلا - 
الاختلاف بين شخصين في أمر الوحي (المسألة رقم: ١٠)؛‏ أو 
الاختلاف حول فائذة الدعاء مع سبق القدر بما كان ويا يكون (المسألة 
رقم: 4١٠١)ء‏ وقد تعالج قضايا العبادات. 

ج - شروح حول نصوص من الكتب المتداولة» أو من الكتاب 
والسنة: 

وتشمل شرح نصوص من المدونة» والعتبية» والواضحة» والنوادرء 
والتلقين؛ والموازية» والمبسوطة» والموطأء وأحكام ابن سهل» كا تشمل, 
شرح نصوص من القرآن» ومن الحديث النبوي. 

د - مناقشات حول كتب أو فتاوى: 

وتضم مناقثة الحنفية» من خلال كتب أبي جعفر الطحاوي» في 
قضايا الاجتهاد, والتخطئة والتصويب (المسألة رقم 151١)ء2‏ ى 2 
فتاوى تتصل بالنزاع بين الفرق الكلامية في انقلاب الحمرخلاً 
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(المسألة رقم: 807)ء أو في اثبات الكرامة وانكارها: (المسألة رقم: 
١9‏ ). 

ه - موضوعات ملخصة: 

وتتنوع هذه الموضوعات» بدورهاء فمنها ما كان يقدم به ابن رشد 
دروسه للمدونةء ولذلك فهى مثبتة فى «المسائل »» وفى «المقدمات » 
(سألة الرعاف» رقم: »)١87‏ ومسألة قصر الصلاة في السفرء (السألة 
رقم: 2)١64‏ ومسألة الاقالة في الكراء المضمون والمعين» (المسألة رقم: 
17) ومنها ما هو سوال موجه من شخص أو من جماعة بعد نقاش في 
موضوع فكري»ء أو فقهي » أو عقائدي» (مسألة القتوى والمفتين رقم 
1٠”)ء‏ ومنها ما هو تلخيص تلقائي من ابن رشدء نظرا لأهمية 
الموضوع» أو لوجود دواعي ملحة على الكتابة فيه: (مسألة حم أموال 
الظلمة والولادة المعتدين» رقم: .)١55‏ ومسألة حم رهان الخيل؛ رقم: 
95). 


[؟] - منهج اين رشد في «المسائل » 
هذاء ويتنوع منهج ابن رشد حسب كل مجموعة: 
[أ] - فمنهج ابن رشد في النوازل» بنوعيها يقوم على الوسائل التالية: 
[1] - عرض عناصر السؤال» أو القضية بدقة متناهية» وقد 
يقتضي الأمر تفريع السؤال الواحد الى عدة فروعء 
تبسط الاإجابة» وتسهل التكييف. واذا كان السؤال لم 
يتوفق في طرح القضية امتنع ابن رشد عن الفتوى أو 
المشورة. 
[؟] - تطبيق الحم الاسلامي على القضية دون زيادة أو 
نقصان عن مستلزمات السؤال (المسألتان رقم: 7 ورقم 
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.)٠‏ وهنا يتأرجح ابن رشد بين منهج فقه السنةء 
وفقه المسائل» ففي الأغلب يستدل بالنصوص الفقهية 
من رواية المدونة وغيرهاء ومن سوابق الفتيا 
والقضاء » لشيوخه الأندلسيين» كابن عتابء وابن 
رزق» كا يستعمل بجانب ذلك التبرير المنطقي للحكمء 
مستعينا بالتنظيرات الفقهية المشاببة والخالفة» وأحيانا 
قليلة؛ وربما عند ندرة الرواية الفقهية في موضوع ماء 
يلجأ الى منهج فقه السنةء أي الى المنهج الأصولىي في 
استخراج التطبيقات الشرعية من نصوص الكتاب 
والسنة مباشرة» (المسائل رقم: ”'ء ”5ء هلمء 55). 


لابن رشد هنا عناية خاصة بالخلاف بين الروايات 
والآراء» داخل المذهبء فغالبا ما يذكر الآراء 
والأقوال المتعددة في الموضوعء منسوبة الى أصحابها 
ولكن دون أن يؤصل - في الغالب - ذلك الخلاف 
بذكر أسبابه من المبادىء أو النصوص الأصلية (المسألة 
رقم : م 

ولا ينسى ابن رشد أن يرجح رأيا من بين الآراء ؛ 
الا أنه قد لا يدعم اختياره» (المسائل رقم: 2١5621١‏ 
#ا", عس, لاسا حلء 19 ). 

ويتدخل الجامع ممدبنالوزان في هذا المنهج »فيضيف 
اليه آراء مشاورين معاصرين لابن رشدء أبدوا رأهم في 
نفس القضية» كاين عتاب» وأبى خمد عبد الصمد» 
وأصبغ بن ممدء وابن الحاجء وابن حمدين» (المسألة: 
"٠‏ ال“ا)ء وهو يعلقء» غالباء بهذه العبارة: 
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« والصحيح ما جاوب به الفقيه» الامامء الحافظ » أبو 
الوليد ابن رشدء رضي الله عنه»» دون أن يكلف 
نفسه ذكر مبررات لصحة ذلك الاختيار من بين 
اختيارات المشاورين الآخرين. 
[*] - قد يستخرج ابن رشد» بمناسبة عرض جزئية» قواعد 
وضوابط عامة (المسائل: وح كىى هدبل .)١(8".‏ 
[:] - يسم كل ذلك بسمة التواضعء الذي هو أساس 
اخلاقية العام والاجتهاد, فدائًا نجد هذه العبارة 
الملتزمة للنسبية: دولا اختلاف قِ ذلك أعلمه ». 
المسألة )١١‏ والله أعلم ». 
[ب] ومنهج ابن رشد في التعامل مع النصوص يعتمدء» فها يخص 
الفقه الخطوات التالية: 
]١[‏ - التحقق من رواية النصء أو رواياته في الاصول 
المعتمدة: وهنا قد كتب 4« لتحقيق اين رشد أن : تكشف 
عن ظاهرة النحل في الرواية الفقهية, (انظر: النحل) 
الظاهرة نفسها في رواية الأدب'', وذلك تأثرا بمنهج 
الحدثين في النقد. 
والرواية - عند ابن رشد - شرط اسامي لمارسة 
الافتاء والندريس» واعتادا على كتب المذهبء 
كالمدونة ,» والعتبية » والموطأ » (المسألة: 1م). 
[؟] - عرض تأويلات الرواية الفقهية (المسألة: »»)٠١‏ ورا 


6 طبقات الشعراء , ص: .٠١‏ 
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ما أدخله سحنون من تعديل على رواية ما قِ المدونة ؛ 
احتياطا من تأويل بعيد على مالك (المسألة: ١5١)ء»‏ 
ورا 35 أيضا 3-5 تاأويلات الشيوخ . الي حملها عنهم 
ابن رشد في تفسير لفظة أو في معاد ضمير (المسألة 
.)١15‏ 

وقد يصل ابن رشد من هذا الى أن رواية ما لا 
تنخرج على أصول المذهب. وائما على أصل من مذهب 
آخرء (المسألة: و."): كا قد يعقب هذا توفيق بين 
روايات الأمهات وكتب المتأخرين وخاصة منها 
الختصرات!" , هذه التي ينهي أبن رشد عن اعتادها 
(المسألة: »)١46‏ لأنها مخلة بمضمون النصوصء لوضعها 

فى أقل من حجمها الطبيعي ( (المسألة: ضر حى)اء وقد 
يُ ابن رشدء من خلال ذلك؛: على بعض شارحي 

المدونة (المسألة: 18). 
[*] ل بطريقة تجزيئية » تق على تقسع انس الى 

وهذه طريقة شر ع التون. ٠‏ ومن مزيتها : أنها تد قق في دلالة الألفاظ , 
لكنها قد تغفل -س أحيانا - وحدة النص المشروح . (المسألة: مف" 
.)١٠١‏ 

واين رشد لا يقف عند هذاء فهو يلخص» ويكمل النصوص »ء 
بالتفريعات والصور التي تحتملهاء (المسألة: لاو. ,)١. ٠.١.‏ معتمدا 
في ذلك القسمة المنطقية الحسابية (المسألة: سمم, .)١٠..‏ 


)0 ابن خلدون ينهي ؛ كذلك, عن قراءة الختصرات (المقدمة: 1١غ).‏ 


امل 


وهذه طريقة لم يعرفها المالكية الأوائلء وعرفها الأوائل من 
الحنفية» كصاحب أي حنيفة: مد بن الحسن الشيباني في « المبسوط؟" ». 

ك| يقوم بعمل آخرء هو تفسير بعض الاشكالات التي تقع لبعض 
النقهاء المعاصرين بسبب اختلاف الرواية عن مالك بين المدونة 
والعتبية» والواضحة» والنوادرء (المسألة: +م). 


وفما يخص الحديث يتبنى ابن رشد هاتين الخطوتين: 

]1١[‏ - تحقيق الرواية بالرجوع الى المصادر الجمع على صحتهاء 
كصحيح البخاري؛: ومسلم» وموطأ مالك» والمدونة نفسهاء وأحياناً 
باستعال المنهج النقدي للمحدثين في دراسة أحوال الرواة» (المسائل: 
ع 7ع مشكء “1 55 ). 

الا أن ابن رشد قد ضعف أحاديث ثبتت» فيا بعدء صحتها 
(المسألة: ١١)ء‏ ويروى كثيرا بالمعنى (المسألة: .)١‏ 

[؟] - استغلال الحديث بعد شرحه بدقة. 

الا أن ابن رشد يسرفء هناء في التأويل أكثر مما في باقي شروحهء 
لحد أن يصبح التأويل بعيدا عن اللغة المستعملة كالتعبير عن العتق 
بالطلاق (المسألة: .)١40‏ أو لحد أن يحذف من النص كلمة أو عدة 
كلات (المسألة: »)١60‏ أو لحد أن يحمل نصا على التقديم والتأخيرء ى) 
فعل في هذا النص (المسألة: ١‏ فالنص: «اتق الله في كتاب اللهء ولا 
تكن مسمار نارء يريد: في جهنم » يصبح بعد التأويل: «اتق الله ولا 
تكن مسمار نار في كتاب الله » وهذا قد يخالف ارادة صاحب النص. 

وأغراض التأويل متعددة لدى ابن رشدء فهو يول لإبداء التوافق 
بين الدين والعقل؛ «لاستحالة ورود الشرع با ينافي العقل » (المسألة: 


)00( تاريخ التشريم الاسلامي؛ ص لاا 


57/ 


)كا يقول» أو يوُول للتوفيق بين الأحاديث المتناقضة» لأنه يرى 
أن استعال الآثار بالتوفيق بينها أحسن من استعال البعض وترك 
البعض » نتيجة للتضادء (المسألة: .)١١١‏ وأخيرا يؤول ليق دليلا على 
قول أو رأي» أو لينزع دليلا من يد خصم. 

ولاءن رشد هنا مسألة ذات اتصال بمنهجه فيا يخص الحديث والمسألة 
تتصل بأحاديث الآحادء وهي أغلب أحاديث الأحكام والعقيدة» فابن 
رشد يرى أن مسائل أصول الدين كالقول بتصويب الجتهد أو التخطئة 
(امسألة: 174) ومصير الأطفال في الآخرة الى الجنة أو الى النارء 
(السألة ١٠1)ء‏ لا يصح الح فيها بناء على أحاديث الآحادء لأن هذه 
لا توجب العلم؛ أي: القطع » وموضوعات كهذه يتطلب فيها العلم» يقول 
في مسألة مصير الأطفال (المسألة »)١١‏ «وكل ذلك من أخبار الآحاد 
التي لا توجب العلمء فلا يصح الحتم عليهم مجنة ولا نارء ولذلك كره 
جاعة التكل فيه 

وأرى أن المسألة قد بالغ فيها ابن رشدء فأغلب أحاديث الآحاد 
الصحيحة قد نالت درجة القطع , بسببس اجماع عللماء المسلمين على 
صحتها . ٠‏ فأصبحت بذلك تفيد القطع » »ىا هو الحال في صحيح البّخاريء 
وصحيح مسل»؛ وموطأ مالك. 

ج - ومنهج ابن رشد في المناقشات يقوم على ما بلي: 

]١[‏ - عرض فكرة المخالف عرضا دقيقاء وأميناء وتبسيط ما 
يحتاج منها الى التبسيط (المسألة: الم). 

00 - هدم هذه الفكرة بواسطة الاستدلال ٠‏ النطري والشرعي ؛ 


الخالف تقف ضدهء ٠‏ ولصالح المناقث قش (السألة: 216 555 
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[؟] - يتسم كل ذلك بقليل من اللذاعة (المسألة: لام م6١)ء‏ 
وبكثير من الحزم الصارم (المسألة م" ».)١١5‏ وبنظرة متشائمة الى 
تعايش المذاهب والمدارس» وخاصة الحنفية والمعتزلة» حتى لكأن وجود 
مذهب مخالف يعني عدم صحة المذهب الألوف وفي هذا المعنى تصادفنا 
كثيرا هذه العبارة: « مذهب مالك الذي نعتقد صحته ». (المسألة 1١.‏ 
حذ؟ كا لل" للع موا 

د - أما منهج ابن رسد في الموضوعات الملخصة فهو منهج المقدمات 
بعامة ويكفي في ذلك ما قلناه عن التقديم لدروس المدونة. 

وباعتبار ما وصفنا من هذه المناهج فهل يقف ابن رشد مع الجتهدين 
أم مع المقلدة أم في المنزلة بين المنزلتين؟. 
أين رشد أَمَام الاجتهاد والتقليد: 

اذا كان الاجتهاد هو استخراج القواعد الشرعية من نصوص 
الكتاب والسنة, أو من المبادىء العامة والأصولء فابن رسّد قد فعل 
ذلك في عدة مواقع (المسألة: وىء 5ؤ). 

واذا كان التقليد هو القول با قاله امام المذهب دون المطالبة بدليل 
لذلك: فابن رشد قد فعل ذلك أيضاء وهذا هو الغالب» سواء في 
استخراج القواعد» والأحكامء أو في الترجيحء وكثيرا ما يرجح قولا 
أو رأياء لأنه قول أو رأي من أدرك من الشيوخ. 

الا أن ابن رشد يمتاز بناحيتين: 

الأولى: القدرة على التخريج أي على استنباط العلل» لتكون 
منطلقا بعد ذلك» لقياسات وتنظيرات لا تنتهي حسب حاجات الوقائع ) 
وهذا - في رأبي - نوع من الاجتهاد عظي ) يساعد على الوصول الى 
أسرار الشريعة؛ ويفتخ الجال» واسعاء لتطور الفقه على أسس عقلانية 
واضحة. 


01 


وخاصية التخريج جعلت «السائل » غنية بالتنظيرات الطردية 
والعكسية» لحد أن أصبحت بعض الموضوعات تفيض بالاستطراد 
والتكرار. 

الخاصية الثانية: القدرة على الترجيح » سواء بين الروايات أو بين 
الأقوال» في المذهب. أو بين مذهب وآخر. 

والترجيح شعبة من شعب الاجتهادء ذات أهمية» وخاصة بعد نمو 
الفقه. وكثرة آراء الفقهاء » ى| هو الحال بالنسبة للفقه الاسلامي في عهد 
ابن رشد. 

وترجيح ابن رشد يقوم على دعامتين: الاتفاق مع أصول المذهب 
(المسألة: »)55٠‏ أو الاتفاق مع نصوص الكتاب والسنةء والمبادىء 
العامة للشريعة. 

ولا يعني هذا أن ابن رشد - في المسائل - يدور في نطاق 
التقليدء وذلك لأن الفقه الاسلامي لعهدهء كان قد نما نموا باهراء وأنتج 
من الثروات الفقهية والقضائية ما يكفى لحل أغلب مشاكل الحياة فى 
مختلف أقطار العالم الاسلامي . ١ ١‏ 

وطبيعة التطور في عم من العلوم لا تسمح بمراجعة كل جزئية من 
جزئياته في منابعها الأصلية» واعادة تقييم هذه المنابعء وطرق 
استغلالهاء وانما يَوْخَذ ما أصبح مسل) به من طرف المشهود لهم بالكفاءة 
والأمانةء ويبذل الجهود الجديد في تنمية الجانب الذي لم ينم بعد من 
هذا العم . 

وهذا ما فعل أبن رشد» وفي « المسائل » بالذات» فأخذ القواعد التي 
أصبحت معمولا بها الى عهدهء بأقوالها الختلفة» ومع الترجيح بينها كا 
سبقء ثم بحث عن الحلول الجديدةء بنهج الاجتهادء فها لم يضع 
له السابقون حلا. 


يضاف الى ذلك أن ابن رشد كان داعية من دعاة الاجتهادء 
(المسألة: 8؟) رغم أنه كان يتشكى من انتصاب الجهال للإفتاء (المسألة: 
)2 

وأخيراً نجده يحارب التطرف في التقليدء وفي تقديس الأمّةَ (المسألة: 
لكل .)١ 7٠6١‏ 
أسلوب ابن رشد ولغته: 

وهناك جانب آخر يتصل بنهج ابن رشدء هو أسلوبه ولغتهء فابن 
رشد يعبر بأسلوب منسن») ودقيق» وواضح»ء بعيد عن التكلف 
والاغراب. 

واذا كان القرن الخامس الحجري قد عرف في تاريخ النثر العربي» 
بعصر الأصباغ المبالغ فيها لتغطية هزال المضمون» فان ابن رشد يق 
الدليل على أن لغة الفقه وأسلوبه بقيا على الانتاء للغة وأسلوب الامام 

وكا تفيض هذه اللغة بالمتانة والوضوح والدقةء» تفيض كذلك 


ع 
وهذا ما يضيف اهمية جديدة الى « مسائل «“ ابن رشسد. 


المبحث الثاني: 
أهمية مسائل ابن رشد 

« المسائل » كتاب فقه بالدرجة الأولىء ولكنه, جانب ذلك يمثل 
أهميات أخرى تتصل بصفة المسائل الواقعية» التي تعرض صورا من 
مجتمع المرابطين. وملوك الطوائف بالمغرب والأندلس. 

وتمكن الاشارة الى بعض هذه الأهميات بعد التصنيف الى نواح» 
تضم كل ناحية مجموعة متقاربة: 

]١[‏ - في الناحية الفكرية: 

ففى الناحية الفكرية مكن الاشارة الى عدة مظاهر, منها: 

أ - العلاقة بين المذاهب الفقهية: ويتجلى ذلك في علاقة المالكية 
والحنفية» التي تسم بغير قليل من القسوة (المسألة: 154 808)ء كا 
تتجلى في مهادنة الشافعية» والتعامل معهاء حتى لكأن الشافعية - 
أحيانا - جزء من مذهب مالك . وأخيرا تتجلى في العلاقة بين المالكية 
الظاهرية قِ الفهرس). 

ب - العلاقة بين الفرق الكلامية: ويتجلى ذلك» أيضاء في العلاقة 
بين المعتزلة والأشعرية» فالمعتزلة كانوا يقومون بكثير من المناورات, 
ال هجوم من لدن المعتزلة» (المسألة: ١‏ م2 لالم .3ع)ء وأحيانا على 
مستوى تفسير نصوص الكتاب والحديث (المسألة: لسمى ووم). 

وقد واجه الأشعرية: وهم الفقهاء » وعلى رأسهم شيخ المالكية وعميد 


٠6١5 


الفقهاء ابن رشدء واجهوا المعتزلة مواجهة قويةء وأحيانا عنيفة عن 
طريق السلطة (المسألة: ,١6‏ 6١؟5).‏ 
الا ان ابن رشد وقف ضد غلاة الأشعرية (انظر الأشعرية). 
ومثل الشيء يقال في مواجهة ظواهر تنتمي للشيعة كزواج المتعة» 
ج - مواجهة الزندقة: وقد كان بالأندلس ظواهر للزندقة كسب 
الله عز وجل» وسب الرسول عليه السلام؛ واتخاذ طرق ملتوية لانكار 
النبوة» وذلك كانكار الكرامة, الى يعتيرها ابن رسشد وسيلة لانكار 
النبوة» (المسألة: .)١١9‏ كما كان بالمغرب ظواهر للردة» أو للتردد بين 
وقد واجه القضاء والفقه هذه الظواهر بالقواعد الشرعية اللازمة في 
هذا الميدان مع الاجتهاد العادل. 


د - مواجهة الشعوبية: وقد اتخذت هذه مظاهر سب العرب» وذم 
اللغة العربية» والقول بأن الاسلامء نتيجة لعلميته» لا علاقة له 
بالعربية» وأنه بالامكان أداء الشعائر بغير العربية ودراسة القران 
والسنة بغير العربية أيضا. 

وقد حمى المسؤولون وحدة الأمة» بل وخلقوا هذه الوحدة أيضاء 
(انظر العربية). 

ه - أصل لاتجاه ابن رشد (الحفيد) في التوفيق بين الشريعة 
والحكمة: 

وفها يتصل بتاريخ الفلسفة نجد «بالمسائل » أصلا لكتاب ابن رشد 
الحفيد: « فصل المقال فها بين الشريعة والحكمة من الاتصال ». فقد جاء 
في الصفحة )١0(‏ منه: «ونحن نقطع: أن كل ما أدى اليه البرهان» 


١٠١ 


وخالفه ظاهر الشرع؛ أن ذلك الظاهر يقبل التأويل» على قانون 
التأويل العربي ». 

وجاء في كتاب «ابن رشد وفلسفته الدينيةا" ». متحدثا عن ابن 
رشد (الجد) ومسائله: «يقول رينان: ان المكتبة الأهلية بباريس تضم 
مجلدا ضخا| يحتوي على تلك المسائل الفقهية» التي كان يستشار فيها. 
وقد حوى هذا الكتابء فيا حوى» فكرة جليلةء ستراها مفصلةء فيها 
بعدء أجل تفصيل» لدى حفيده» وفي محاولة التوفيق بين الدين والعقل» 
فكأن الحفيد أخذ على نفسه أن يتوسع في عرض آراء جدهء وأن 
يخرجها الى حيز الوجودء في أروع صورة وأكملها ». 

ويشير رينان الى عبارة وردت « بالسائل » في صفحة (المسألة: »)١.‏ 
في سياق تعليل رأي فتقول العبارة: «لاستحالة ورود الشرع با ينافي 
العقل ». 

والتوفيق بين الدين والعقل يكون اتجاها فلسفيا لدى عدد من 
الفلاسفة» ينقسمون فيه من حيث المنطلق!". 

و - التنازل عن الأمانة العلمية: 

وأخيرا تعرض «المسائل» صورة من صور التنازل عن الأمانة 
العلمية؛ فقد كان بعض الفقهاء يركبون كل المراكب للانتصار على 
خصمهم الثقافي» بالحق» وبغير الحق يقول ابن رشد (المسألة: ؟١١)‏ 
«وان كان الشيخ ابن عتاب قد قاله» فائما قاله اغراقا لخالفة من خالفه 
من أصحابه: وأفق ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه ». 
[؟] - في الناحية الاجتاعية: 

ومن الناحية الاجتاعية تقدم «المسائل » صورة المرأة الأتدلسية 
والمغربية » وهي وضعية تبدو فيها المرأة غير مساوية للرجل؛. وخاصة في 


(ح) ص: كل 
0( انظر: : درء تعارض المتل والنقل.» ص: ١١‏ وما بعدها . 


الرشد والترشيد» فالمرأة لا ترشد الا بعد الزواج» ومضي سبع سنوات 
على الدخول: (المسألة: ؟8)» ومن الواضح ان الاجتهاد الفقهي قد تأثر 
بهذه الوضعية. 

كا تقدم المسائل صورة أخرى عن ظاهرة «السياقة »» ولعل فرض 
«السياقة » على الزوجء في جزء من أملاكه يسوقها عند الزواج 
لزوجته ؛ كان بدافع حماية المرأة» عن طريق الضغط امالي على الزوج. 
احتياطا ضد الطلاق» أو تعدد الزوجات» لكن الظاهرة انتهت الى أن 
أصبحت ترهق كلا من الزوج والأب على السواءء جاء في (المسألة 
١م"):‏ «والعرف عندهم والعادة: أن من ساق منهم ذلك الجزء من 
أملاكه » فانه لا بد لوالد الزوجة أن يبرزها الى زوجها من مال نفسهء 
عطية لاء بما يفي بالمقدار الذي ساقه له زوجهاء وبا يربى عليه؛ هذه 
العادة عندهم ثابتة» قدية» مستمرة لا تتخلف....». 7 

لا تنسى «المدائل» أن تقدم صورة عن حياة قبائل الصحراء 
المغربية؛ التي كانت تتسم بالغضب المتبادل؛ الذي يصعب التخلص من 
تبعاته»(ظ : الغصب). 
[*] - في الناحية السياسية: 

ومن خلال «المسائل » تبدو امارة ابن عباد متسلطة على السكان في 
الارهاق بالجبايات» (المسألة: م ء 5ه)ء كا تبدو هذه الامارة لا تفرق 
بين ملكية الدولة وملكية الأميرء فابن عباد قد باع الكثير من أملاك 
الدولة » لينفقها نفقات غير منتجة وقد استرجع يوسف بن تاشفين عددا 
من هذه الأملاك المبيعة» وجعل منها مصدر دخل دائتم لخزينة الدولة 
(المسألة: ؟دم). 

كا تقدم المسائل صوررة أخرى » أكثر قتامة» وهي أن بعض الناس 
بالأندلس» في عهد ملوك الطوائف» م تكن تجري عليهم الأحكامءوم 


١١م‎ 


يكن من الممكن - بالتالي - استدعاؤهم للمحاكمة أمام القضاءء الْأَمْر 
الذي عطل المساواة بين المواطنين أمام القضاء» فقد جاء في (المسألة: 
4 «وان كان الذي العقار بيده ابتاعه من ربه بعد أن زال جاههء 
وأمنت سطوته» وصار من تجري عليه الأحكام» ولا يقدر على الامتناع 
من الحق.... ». 

وقد ننج عن هذا استغلال النفوذ في الاستيلاء على الأحباس» 
(السألة: .5)ء وفي الغصبء وفي بيع الاكراه (المسألة: .)0١‏ 

وقد ننج عن ذلك» أيضاء فقد الثقة في اشراف الدولة على تنفيذ 
الوصاياء مثلاء فوجدت ظاهرة غريبة» هي أن يشترط المومي في 
وصيته: أن تنفذ الوصية دون مشاورة قاضء ولا تدخل حاع: (المسألة: 
). 

ويبدو من هذه الملاحظات ف الناحية السياسية: أن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين لم يكن منقذا للاسلام بالأندلس وحسبء. واما كان 
محررا أيضاء للستضعفين من أبناء الأندلس. 


[غأ] - ف الناحية الاقتصادية: 


ومن الناحية الاقتصادية تقدم «المسائل» جملة من الصور عن 
الملكية» المشتركة» أو الجاعية »ء وعن ملكية الضيعات والعقار (انظر 
ملكية) كا تقدم صورا عن مواد أساسية للتبادل التجاري بين المغرب 
والأندلس» ويأق في أول قائمة هذه المواد حرير جيانء وتين اشبيلية, 
(انظر: جيان» واشبيلية). 


ويجد المهتمون بتاريخ الاقتصاد السياسي معلومات هامة عن النقود 


الاسلامية بالغرب والمشرق» وعن أماكن ضريهاء وعن النقد الخالص» 
والنقد المشوب. (انظر النقد). 


[0] - في الناحية التاريخية: 

ومن الناحية التاريخية تقدم «المسائل » ثلاثة احداث تاريخية 
انفردت لوحدها_-فها أعم - بذكر الأولى منها: وهى ثورة ابن زيفل 
بحصن شقورة (المسألة : 4). ومعركة كتندةء وهجوم ابن رذمير الواسع 
على الأندلس من أقصاه الى أقصاه. 
[1] - في الناحية الأدبية: 

ومن الناحية الأدبية تنفرد «المسائل » بتسجيل قصيدة رثاء لابن 
الاشتركونيء كا تقدم شهادة على أن لغة الفقه لم تسقط في الاصباغ 
سقوط لغة الادب. 

أما أهمية المسائل تأثرا وتأثيراء فسنعالجها في فصل قادم بحول الله. 


الفصل الثالث 
موقع «المسائل » في فقه النوازل 
يتطلب تعيين هذا الموقع تتبع فقه النوازل منذ مدونة سحئون الى 
ابن رسشدء والى من بعدهء وهذا يتطلب دراسة مستقلةء لعدة سنوات» 
ولا يكفي فيها فصل. 
الا أنني سأحاول أن أرصد ملامح بسيطة وأولية لهذا التطورء عن 

طريق اثرين اثنين من فقه النوازل قبل ابن رشدء وأثر واحد بعده. 

ولتكن الآثار الثلاثة نوازل ممدبن سحنونء ونوازل الأحكام لأبى 

الاصبغ عيسى بن سهل» ونوازل البرزلي. 

نوازل عمدين سحئون!": 

تغتبر هذه المسائل امتداداً لمسائل سحنون» أعني للمدونة»فهي تقوم 

على اجابات عن أسئلة يوجهها لمحمدبن سحنون صاحبه جمد بن سالمء ى] 

تقوم المدونة على أسئلة يوجهها الى ابن القاسم صاحبه عبد السلام 

سحنون. 

ويمكن اجمال خصائص مسائل ابن سحنون كالتالي: 

[1] - الوقائع مفترضة غالباً » وأحياناً مسرفة في الافتراض»؛ ولنمثل با 
يلي: «سألت ممدبن سحنون عن الرجل هر بنهر» فغرف منه 
غرفةواحدةءفقال لهرجل: لقد أنقصت النهر » فقال له: لاء فقال 
له: امرأته طالق» لقد أنقصتهء أتراه حانثا؟ 


3م 
)01( عمد بن سحئون هو أبو عبد الله مد بن عبد السلام سحئون القيرواني (م61؟ ه) له مؤلفات في الفقهء . 
والحديث, والآديان المقارنة. (تراجم أغلبية: صض: 210١‏ ومعجم المؤلفين .)١59/٠١‏ 
دتوازله توجد نسخة منها بالك العاية بالرباط » تتكون من 8م ورقة وتحمل رقم ١,811‏ ساد 


١٠١4 


- ]*[ 


)00 ص: 


0س( ص: 


قال نعمء لأن البحر بخلاف النهرء والنهر يزيد وينقص» 
والبحر بخلاف ذلك'" وتوسع الافتراض وخاصة في اليمين كا 
هناء وني الطلاق والعتق» أمر ملموس في فقه المسائل» وفي 
المدونة نفسهاء وفي « مبسوط » صاحب أب حنيفة مد بن الحسن 
الشيباني. 

الاستدلال بالحديث والقرآن في بعض الأحيانء الا أن الحديث 
لا يخرج ولا يحافظ على لفظهء جاء فى (ص:66): «قال عمد 
ابن سالم: سألت محمدبن” سحنون عمن قطع شجرة» أو غلة 
مثمرةء أعليه شيء غير قيمتها؟ قال: نعم» ويلزمه عتق رقبة 
كفارة لما فعل ذلك» وروي عن رسول الله َيه : من قطع غلة 
كاملة مثمرةء فعليه كفارة عتتق رقبةء أو كلاما ما هذا 
الاستدلال بسوابق القضاءء وخاصة لعمرين الخطاب(ض): 
« قال عمد بن سالم: سألت عمد بن سحئون عن السارق» وكيف 
تقوم عليه السرقة» هل تغلظ عليه القيمة أم لا؟ قال: ان كان 
السارق قد وقع ذلك منه فلتة وغفلةء فانها تقوم عليه قيمة 
عدل» وان كان معروفا مشهورا عند الناس بالسرقة» فانها تقوم 
عليه بالتضعيف والتغليظ. وبه جرت السنة منذ عهد عمر بن 


الخطاب رضى أئله عن 6 


وهذا الاستدلال بأنواعه الثلاثة قليل في المدونة» وهو 
مفصول في الغالب» في آخر الأبواب» وقد سبقت الاشارة الى 
انه من اضافات سحئون الى أجوبة ابن القاسم. 
7م. 


نفة 


[:] - اعتاد الأصول العامة للمذهب امالكي» في تأييد رأي يميل اليه 
عمدبن سحئنون» من بين جملة آراء فقهاء المذهبء وخاصة 
أصحاب مالك المتقدمين. 

.يقول في مسألة الحالف بالتنازل عن الدين في حال 
الغضب: « قال: واختلف أصحابنا في ذلك» فقال ابن القامم: 
الصدقة فى مثل هذا لازمة لهء وقال ابن الماجشون وأشهب» 
وابن عبد الحكم: لا تجوز تلك الصدقةء ولا تلزم» لقول 
رسول الله عييلهِ : انما الأعال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى» 
وهذه صدقة في حال الغضب ول يرد سبيل الصدقة» ورواه عن 
مالك . 

قال ممد: وأنا أقول: ان كان المتصدق مليا فان الصدقة له 
لازمة» وان كان معسرا فلا يلزيه" ». 

وهذا تأصيل على الأصل المشهور: العبرة بالمقاصدء لا 
بالعبارات» أو العبرة بالارادة الخفية» لا بالارادة الظاهرة» 
بلغة القانون. 

وهذا التأصيل نادر في المدونة. 

[0] - تفصيل قاعدة شرعية بصورة مختصرة وكافية في الموضوع 
بمختلف جوانبه؛ بمناسبة سؤال؛ قد لا يتطلب ذلك 
التفصيل7". 
ويستعمل ابن رشد هذه الخاصة في كتاب «البيان 
والتحصيل » وفي «المسائل » وهو قد سماها « التحصيل ». 





ولق ص: 597. 
0( انظر: ص: ١997‏ في مسألة المرأة تنصدق بأكثر مالها. 
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[5] - يتدخل عمد بن سالم ليعلق عن جواب بمثل هذه العبارة: « وهو 
أحسن ما سمعت »»؛ دون أن يبرر اختياره بأي دليل» وهذه 
يشترك فيها جامعو المسائل ورواتها كابن الوزان في مسائل ابن 
رشدء كى| سبق. 

[] - الا أن مسائل عمدبن سحنون - رغم كثرة الافتراض بها - 
تعطي بعض الصور الواقعية عن عصر خمد بن سحنون ومشاكله. 
وهي صور بها كثير من الخدوش» يقول في (ص:88): « وسألت 
مد بن ابراهم بن عبدوس عن هؤّلاء الولاة الجائرين اذا كلفوا 
أهل المنزل خمرا في سائر ما يطلبونهم به من المغارم , وهل يسوع 
لأهل الفضل والصلاح أن يشتروه» أو يعصرونه بأيديهم» 
وينزلون ذلك مرارة على أنفسهم وعن حرمهم؟ 


قال: لا بأس بذلك اذا أكره عليهء وقد قال الرسولم َيه : « رفع 
عن أمتى الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليهء وهذا من الاكراه 
الذي لا اثم معه» ويبدو أن سائل عمدين سحئون تحاول أن تخطو 
خطوات في التأصيل المذهبي» وفي الواقعيةء وف جمع قواعد الفقه 
وتبويبهاء الا أن ذلك سيكون حظ نوازل أبى الاصبغ ومثيلاتها في 
صورة أكبر . 
نوازل الأحكاء'" : 

وهذه ذات صبغة قضائية بخلاف الأولى: فهي أقرب ما تكون الى 
ما يسمى الآن مجموعات الاجتهاد القضايء يقول أبو الأصبغ نفسه عن 
جمعها : « فانى بجميل صنع الله وجليل أفضاله عندي» وحسن عونه لي»؛ 


بالرباطء تحت الأرقام: ق - .لا#ء ق:87م2 ق:00 دوهي في مجلد واحد ضخمء وقد حققت أخيراء 
هن طرف أحد طلاب دار الحديث الحسنية. 


١1١ 


أيام نظري من القضاء والأحكام» وزمن تقييدي أحكام غيري هن 
القضاة والحكام» جرت على يدي نوازل»ء استطلعت فيها رأي من 
أدركت من الشيوخ والعلاء » وانفصلت لدي مسائل كاشفت كبار الفقهاء 
منهاء اذ كانوا من هذا الشأن بأرفع مكان» وأعلى منزلة ,» وأعظم 
درجة » رسوخا وعلباء ودراية وفهاء منها ما شافهتهم فيهء ومنها ما 


ومن ذلكء» فهذه النوازل موجية الى القضاة والمفتين» لتنقل اليهم 
صناعة الفتوى والشورة» وفن القضاءء بتعريف كيفية الاستدلال من 
أصول المذهب على الوقائع المعروضة في إنجاز التكييف والحم؛ على 
طريقة علاء قرطبة في ذلك: «ولو لم يفد إلا معرفة نيج الأحكامء 
وسئن القضاء والحكام» في مشاورة الفقهاء » وكيفية المعتاد في ذلك بينهم 
بقرطبة؛ حيث كان ججهور العلاء » والقدوة» والوقوف» على هيأة فتوق 
المفتين لم ؛ لكان أكبر مستفاد لمن طلب في تعلمه الازدياد» لأنها طريقة 
لم تؤخذ الا عنهم»ء ولا توجد بالإتقان: الذي هي عليه. الا 
عندي "ا . 
ولذلك نأول صفة يكن أن نلمسها في هذه النوازل هي صفة: 
[1] - الواقعية: رضي واقعية تنجاوز عصر أبي الأصبغ الى عصور 
الفقهاء قبله من الأندلسيين والقرويينء ذلك أن أبا الأصبغ 
التزم أن يعرض أقوال الفقهاء السابقين وأحكام قضاياهم» في 
اطار البحث عن حم لنازلته منتهيا في ذلك الى مشورة 
معاصريه والى رأيه الخاص احياناء في منهج من المقارتة 
والتنظيرا!"). 


)١(‏ ص: ١ء‏ من نسخة: اق - ام 
)م( ص”؟ 5. 
(؟) انظر ص: 56 -4م. 





١١ ؟‎ 


[؟] - والصفة الثانية: هذه المسائل أنها تعطي أهمية للفهم الحلي 


- ]8[ 


)1( 
0( 
[ليق 
لك( 


لنصوص المذهب» ولذلك فهي تتقيدء قبل كل شيء بما جرى 
به العمل في الأندلس» وفي قرطبة بصفة خاصة.. 

والتقيد بما جرى به العمل تقليد وجد قبل أبى الأصبغ» 
فابن لبابة يقول: وهو يتحدث عن اختصاص القضاة: «الذي 
أعرف» وأقول به» وأدركت الناس عليه من ترتيب أحكام 
القضاة»ء والذي لا ينبغي لغيره, النظر فيه: الوصاياء 
والأحباس والاطلاق» والتحجيرء والقسم؛ والمواريث» والنظر 
للأيتاء!" 0 

ويقول أبو الأصبغ: «على هذا جرى العمل عندنا 
بالأندلس» وبه أفتى مشايخناء رحمنا الله واياه!" ». 

الا أن أبا الاصبغ يضع على فكرهء وفهمه لنصوص 
المذهب قيودا قاسية تمنعه من التطلع لأي جديد فيا يعرض ' 
من وقائع المستقبل» فهو يرى أن «من مضى أعل ممن بقيا"ا »26 
وأن الجتهد حسبه اتباع السلف''". ولذلك لا تبدو شخصية أبي 
الأصبغ الا بنوع من المزال: (ص: #ء. 2»4 مء .)1١5‏ 
وتتميز هذه النوازل كذلك بضعف التعامل مع نصوص القرآن 
والحديث» فالتعامل يتركز على أمهات المذهبء كلمدونة. 
والعتبية» ومسائل ابن زرب» وأحكام الحبيب أحمدين زيادء 
ولا يدخل الكتاب والسنة الا في بعض التمهيدات. (ص: *. 
07). 
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نحديد 


كا تتميز بالتأصيل التاريخي لبعض القواعد الشرعية. ومن 
الأمثلة على ذلك ما ورد في أصل الأيان اللازمة: «وسالت 
عنها الفقيه أبا عبد الله ابن العطار. وقت مناظرئنا عليه. 
فقال لي: هي يين لم تعرف باللشرق. وم تصل الينا فيها رواية. 
الا أن الشيوخ كانوا يشبهونها بما رواه عيسى عن ابن القاسم 
في نذور العتبية» فيمن قال: عليه عيهد الله وغليظ ميثاقه. 
وكفالته, وأشد ما أخذ أحد على أحد. 

قال: سألت عنها الفقيه أبا عمد بن عبد الرحمن» فقال: إن 
شيوخنا بالأندلس أفتوا فيها بالطلاق الثلاثء وبالعتق؛ والمثي 
الى مكة؛ وبصدقة ثلث مالهء وكفارة اليمين بالله» قياسا على 
ما رواه عيسى عن ابن القامم. 

قال القاضى''': وهذه البمين محدثة كا ذكرواء ولذلك لا 
يوجد جوابها عن متقدم» الا ان أصل جواب الشيوخ موجود. 
وهو ظاهر على المذهب'" ». 
الا أن تحصيل الفقه بمناسبة عرض واقعةء والذي رأينا بعضا 
منه عند ابن سحئون» وسنراه عن ابن رشدء هذا التحصيل 
يغيب لدى ابي الاصبغ. 
موقع مسائل أبن رشد: 


وبعد هذين النوعين من المسائل تأتي مسائل ابن رشد لتحتل مكانا 
يتحدد كا يلى: 


- ]1[ 


الواقعية: وعلى مستوى واسعء ليشمل الوقائع القضائية, 
وغيرهاء على خلاف نوازل أبي الأصبغ» التي حصرت واقعيتها 





زفق 
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فيها الافتراض. 

[؟] - التعامل مع السنة بصورة اكثر من نوازل أبي الأصبغ» وتقرب 
في ذلك مسائل ابن رشد من مسائل ابن سحنون» وان كان ابن 
رشد ينفرد بالتخريجء وبتحقيق المصادر وبنقد الرواة أحيانا. 

[؟] - وفى «التحصيل » تمد مسائل ابن رشد جسرا قويا الى مسائل 
أبن سحئون لتقطع رابطة الاتصال ضع نوازل أبي الاصبغ. 

[:] - وتعطي شخصية ابن رشد لسائله طريقة مثلى للاستفادة من 
التراث» على خلاف أبى الأصبغء تتجسم في أخذ آراء الفقهاء , 
بالترجيح بينهاء ودون أن يكون ذلك سببا لقيود تمنع النظرء 
وابتكار الحلول المناسبة لما يَجِدّ من الوقائع» وكل ذلك في جو 
من الحرية الفكرية: ومن المساواة بين الأقدمين والمتأخرين» بل 
وق نزعة تنهى عن تقديس السلف. 

[و] - الا أن ابن رشد يشارك أبا الاصبغ في الاستدلال بسوابق 
الفتيا والقضاء » وفي اعتبار ما جرى به العملء هم قدرة على 
التجاوز عند ابن رشدء ومع استعال لهذه القدرة في بعض 
الأحيان. 

0 اء (0). اماه ءِ 

نوازل البرزي : وتاثرها بمسائل اين رسد ٠‏ 

أما نوازل أبي القاسم البرزلي» فتمثل استمرار مسائل ابن رشدء 
ومنزلتها لدى فقهاء المالكية بعده» فنوازل البرزلي تقدم نموذجا لهذه 





.103 - تقع نوازل المرزلٍ في ثلات مجلدات ضخامء توجد بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم: ق‎ )1١( 
والبرزلي هو أبو القامم ابن أحمد البلوي» القيرواني» امام الزيتونة بتونس. (م:864 ه). له عدة‎ 
.)15/8 مؤلفات في الفقه: (معجم المؤلفين‎ 
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وباختصار أحيانا أخرى» حتى انه ليمكن اعتبار نوازل البرزلي شرحا 
يكاد يكون كاملا لمسائل ابن رشد: (ص: *#/5 *62 95 18231كء 
حر 5.6 20...) 


وتكون نوازل البرزلي تطورا جديدا في فقه النوازل بالغرب 
الاسلامي» فهي تخرج هذا الفقه من مدرسة الاستفادة من التراث عن 
طريق التنظير والمقارنة واستغلال السوابق الى مدرسة تعيد كتابة مسائل 
التتدمين بنصهاء أو مع تلخيص؛» لتكون سجلا للفتوى والقضاء 
ومرجعا للمهتمين بالميدان. 

الا أن البرزلي يبرزء كفقيهء في تِريج هذه الفتاوي والأحكام» على 
مقتضى أصول المذهب»ء ويحصي ما خرج عن هذه الأصولء فيسميه 
شاذاء يعقد له بابا خاصا في آخر الكتاب» باسم « جامع مسائل شذت 
عن المسائل المتقدمة » (ص: */3.07). 

هذاء وقد سادت مدرسة البرزلي بعدهء فاياها تبنى صاحب"" 
«المعيار المعرب » وصاحب «المعيار الجديدا" »» مع استمرار تفوق 
البرزلي في التخريج كفقيه ذي باع. 

وأخيراً» لعلني قد أطلت» فشغلت القارىء الكريم عن مصاحبة ابن 
رشد في مسائله الموسوعيةء فلنكتف بهذاء ولنصاحب هذا الفقيه 
المجاهد. 


)١(‏ هو أحد بن يجبى الوشريسي المتوقي 511ه/8.ه1ام. 
68 هو ممد المهدي العمراني الوزاني المتوفي الله /لكلام. 
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مراجع الدراسة 
(بالاضافة الى بعض مصادر التحقيق) 
المطبوعات 
- تاريخ المذاهب الاسلامية. 
مد أبو زهرة - دار الفكر العربي. 
- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 
يوسف أشباخ - ترجمة: محمد عبد الله عنان - مطبعة لجنة 
التأليف والترجة والنشر - القاهرة - ط؟. 
- تراجم أغلبية . 
القاضي عياض - تحقيق: مد الطالبى - المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية. .1١934‏ 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس. 
دار المنصور للطباعة والوراقة -_- الرباط - خع#ا/ا9ة١ا.‏ 
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية. 
جمد بن ممد الأندلسي - الوزير - السراج - تحقيق عمد 
الحبيب الهيلة - الدار التونسية للنشر - .ل!ا9١.‏ 
- دائرة معارف القرن ١٠؟.‏ 
خمد فريد وجدي - 1 مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين - ماه /!ا155ام. 
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- درء تعرض العقل والنقل. 
أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلم ابن تيمية 
تحقيق د. تصد رشاد سام - مطبعة دار الكتب - 
91١‏ - من مطبوعات مركز محقيق التراث بمصر 

- ذيل تذكرة الحفاظ: (انظر تذكرة الحفاظ). 

- اين رشد وفلسفته الدينية. 
د.خمود قاسم - مطبعة مميرت - ط "م - 59و١١‏ 
القاهرة . 

- طبقات المفسرين. 
حمد بن علي بن احمد الداودي - تحقيق: على مد عمر - 
مطبعة الاستقلال الكبرى - ط:١‏ - القاهرة - 58وماهم 
157ام. 

- طبقات فحول الشعراء 
مد بن سلام الجمحي - نشر جوزيف هل - مطبعة بريل 
بليدن 19515 م. 


- الكامل في التاريخ 
أبو الحسين علي بن ابي الكرم ممد بن عمد الشيباني (ابن 
الأثير) طبعة ليدن بهولاندا - مطبعة بريل - 855ام. 
- المطرب من اشعار أهل المغرب: 
أبو الخطاب عمر بن حمن السبتي - تحقيق: ابراهم 


الأبياري , وحامد عرد الجيد, ومراجعة د. طه حسين - 


المطبعة الأميرية بمصر - 1908م. 


- مرآة الجنان» وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. 
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مد عبد الله اليافعي - حيدر آباد الدكن - الحند - 
549 شها. 

- مختصر الشيخ خليل. 
خليل بن اسحق المالكي - دار الفكر - بيروت - 
899 ه/الاؤام. 

- مساند الأئمة - 
المول محمد بن عبد الله. (سلطان المغرب) تحقيق الفريد 
البستاني - مط الفنون المصورة بالعرائش 4م 

- المعجم في أصحاب أبي علي الصدني. 
ممد بن عبد الله القضاعي (ابن الأبار) - مطابع سجل 
العرب - القاهرة - لإلم1اه /ا1951ام. 

- المقنبس من ابناء أهل الأندلس. 
ابن حيان القرطبي - تحقيق : د.تحمود علي مكي - دار 
الكاتب العربلى بيروت - 97اه /اوام. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 
أحمد بن يمد التلمساني - تحقيق: د.احسان عباس - دار 
صادر بيروت -88اه /1958١م.‏ 

- نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي. 
د . علي حسن عبد القادر - مطبعة السعادة - طلء -_- 
56 م. 


أبو العباس. أجر , بن احمد (بابا التسكتي) لظ : الديباج). 
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المنورة - وداه /لالاؤام. 
فصل المقال فها بين الشريعة والحكمة من الاتصال: 
أبو الوليد عمد بن رشد (الحفيد) - ط : صبيح واه 
/1590ام. 
تحقيق: خحمد حجى - مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجة والنشر الرباط - /١١95‏ 1لاؤام. 
فهرست المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات: 
مارس “190 م. وزارة الثقافة بالمغرب - 
قضاة قرطبة. 
سجل العرب بالقاهرة - 1955م. 
شيوخ العصر بالأندلس. 
د. حسين مؤنس - دار المصرية للتأليف والترجمة - م>و١‏ 
القاهرة - المكثبة الثقافية. - عدد ديسمير - رقم .١45‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي - المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
الاعلام بن حل مراكش وأغرات من الأعلام: 
عباس بن ابراه المراكثئي - المطبعة الجديدة بفاس - 
06" ها /تللوام. 


الأبحاث السامية في الحام الاسلامية. 
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عمد الُرير - دار الطباعة المغربية - تطوان - المغرب - 
١150م.‏ 
الخطوطات: 
- البيان والتحصيل. 
أبو الوليد عمد بن احمد ابن رشد (الجد) - مخطوطة رقم 
:"9 . بمكتبة المعهد الدينى بتطوان. 
- طبقات المالكية. 
مؤلف مجهول - المكتبة الملكية بالرباط.ء بدون رقم. 
مجهول المؤلف - خزانة بالرباط - رقم: 9لا1م,؟. 
مناهج التحصيل ولطائف نتائج التأويل على كشف أسرار المدونة: 
أبو الحسن على بن سعيد الرجراجي - خزانة الرباط رقم: 
ق - .1١8‏ 
النهاية والتام في معرفة الوثائق والأحكام. 
أبو الحنن على بن عبد الله لمتيطي - خزانة 
الرباط - رقم! كام. 


نوازل محمد بن سحنوت 
حمد بن عبد السلام سحنون - رواية محمد بن سالم خزانة 
الرباط - رقم: ١84١‏ - د. 

- نوازل الأحكام. 
أبو الأصبغ عيسى بن سهل - خزانة الرباط - رقم: قا - 
201 

- نوازل البرزلي: 
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أبو القاسم بن احمد البلوي - خزانة الرباط - ق - 
507. 
- أزهار البستان في طبقات الأعيان. 
أحمد بن محمد بن عجيبة - خزانة المكتبة الملكية. رقم: 
17اع. 
- الخطوطة رقم 1,١0‏ ك. مخرزانة الرباط. 
دوريات: 
- مجلة معهد الخطوطات العربية. 
عدد مأيو 508١.ء‏ المجلد ؛ - ج:١‏ 2 جامعة الدول 
العربية -. 
- مجلة المينة: 
عدد: 5 - من السنة الأولى - جادى الأولى مه 
/557١م.‏ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاسلامية -- 
الملكة المغربية. 
- بجلة دعوة الحق. 
عدد دجنير 3197 - ١958‏ - وزارة الأوقاف بالمملكة 
المغربية . 
مجلة رابطة القضاة: 
العدد الثاني فيرابرو رمضان 88#١1ه/‏ 1551ام. 
تصدرها رابطة القضاة بالمملكة المغربية. 
- مجلة الأبحاث. 
السنة: ١١‏ - كانون الأول لسنة 1939م - تصدرها 
الجامعة الامريكية ببيروت - لبنان. 


1 


١ 


سَائْل 

7“ إن. ثم“ 
في الوليرابن ريد 
0 ( للحذ) 


اشارات: 

[1] - (ع:11. قنءك. مزءكء ص:؟#): تعني : ترتيب المسألة 

رقم )١(‏ كمثال في النسخ الخطوطة المعتمدة في التحقيق» فالنسخة 

المرموز لها بحرف (ع) تأت فيها المسألة بترتيب الحادية عشرة» وهكذا في 

بقية النسخ. 

[؟] - الرقم الموجود أمام كل عنوان أساسي للمسائل يعبر عن الترتيب 
العددي للسائل في صيغتها النهائية الي وضعت للكتاب. 

[*] - الأرقام الموجودة؛ أحياناً : في وسط السطر الفارغ, أو ف أوله 
والموضوعة بين معقوفينء تشير إلى تقسمم الفقراتء أو إلى 
تفريعات ثانوية. 

[] - العناوين الرئيسية والثانوية من وضع الحقق. 
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بسم الله الرحمن الرحم. 
وصلى الله على سيدنا يمد وآله وصحيه وسم تسلها عونك اللهم! 
]١[‏ - هل تقضى الصلاة المتروكة عمدا؟. 


خواطب'' الفقيه الامام الحافظ الأوحدء قاضي الجاعة بقرطبةء أبو 
المرية » بمسألة يسأل عنهاء وهي'"!: 

الجواب. رضي الله عنك!"'؛ مع الرغبة الى فضلك أن تقف على 
هذا السؤال»؛ وتنظره» فقد وقع فيه ما أوجب الكشف عنهء وذلك, 
أبقاك الله: 

ما تقول فق الرجل العاصي ١‏ التارك للصلاة المفروضة» عامدا حىق 
خرج وقتهاء هل تجب!“' على تاركهاء عمداء اعادتهاء واجبا أ.!*ا 
استحبابا؟ وان كان يجب'' عَلَيْه ذلك فرضا واجباء هل يكون ذلك 
بالأمر الأول» او بأمر ثان مبتدأ؟ وان كان بأمر ثان» كما ذكر بعض 
الفقهاء , فبين صفته, والدليل على وجوبه ) وان كان لا يوجد )» بينه 
ليا أيضاً » يأجرك الله ,. ولقد قال بعض من ناظر ف هذه المسألة: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة يوم الواديا"» بعدما طلعت 





() ع: اك/ق :١٠م‏ ١ل/ص:ك].‏ 

(؟) ع: مسألة جاءت من المرية الى الامام القاضي أي الوليد بن رشد. 

لفق ع مءق: وأرضاك, 

()) ق: يجب. 

(4) ق أو. 

0( ع6 م: يجب ذلك عليه. 

(9؟) يشير الى حديث أخر جه البخاري في الصحيح عن أبي قنادة عن أبيه مرفوعا: 2)١417/1(‏ ومسام رقم - 
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0 يي . 5 ليق 

الشمس» ويوم شغله المشركون''' عن الصلاة"' بعد غروي الشمس 

1 7 ' (4) 1 "5 
لنا ما يجب في قول من قال: قضى النبي عليه السلام إن كان يجب 
عليه شىء ؛ أم لا وفسر لنا الجميع نوعا توعاء وفصلا فصلا وما يجب 
ل الو 5 لس اس 000 ا ث0 
في ذلك. فهذا أمر قد وقع. :وا حبيئنا الوقوف على مذهبك على 
حقيقنة) مَاناً متفضلا ., والله يأجرك » وضحسن جزاءك'” . 

فأجاب » أدام الله توفقه وتسديده», يجواب نصيا؟!: تصفحت » 
أرشدنا الله واياك سؤالك"ك ووقفت عليه ومن نام عن الصلاة ١‏ 
تركها » ناسياً لهاء أو متعمداً» لعذر أو لغير عذرء حتى خرج وقتهاء 
فعليه أن يصليها بعد خروج وقتها » فرضا واجباء ولا يسع !١٠اتا:‏ خيرها , 
عن وقت ذكره اياها. ان كان أنسيها, ولا عند وقت قدرته عليها ؛ 
كان تركها لعذر غلبه عليها . 

لحلا 

(وٌ أما) ان كان تركها متعمدا لتركها » متهاونا بهال"''. دون عذر 
> 186 . ومالك. في موطا يحيى : )١5/6(‏ والسائي, في الس: )٠١5/8(‏ وأحجد في المسند: (م/لاوم) 

والريلعي في دصب الرواية (5/لا6١).‏ ومعناه: أن الرسول (ص) نام هو وأصحابه؛ فى واد على طريق 

حير ٠‏ دل يسيقط حت طلعت الشمس» ٠‏ وعتدئذ صلى الصبح بأصحابه ٠‏ فى جماعة. يمد الآذان. 
)١(‏ صلى رسول الله ءلم ع العصرء ٠‏ بوم الحندقء لما شعله كفار قريس» يعدما غربت الشمس. وقد صلى 

العصر والقرب معا. ٠‏ أخرج الحديت اللخاري فى الصحبح عن حابر: (رمحقكت /ام١)‏ و(ه/م:) 

ومسللء (رقم: : ١55اء‏ والترمذي رقم: : (18)؛ وقال عنه ٠‏ حديث حسن صحيح »؛ والنسائي في السئن: 

محا ٠‏ والدرامي ؛ في السئن (580/1). 


(؟) قءع: عن صلاة الظهر والعصر. 
0 بعد غروب الشمس: ساقطة س: ع 


فق ع: رسول الله. 

(ه) ع: رسول الله. 

3 ع: من 

فق ع. ق: محوله وفضله. 
)م ع ققال؛ رصى الله عنه. 
(5) ع. م: ؤالك هذا. 


)60 ص: لا يسمفة . 
)١1(‏ من: قام. 
)0 عا ساقطة من ع 
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.غلبه عليهاء فهو عاص لله عز وجل في تأخيرها عن وقتهاء وني 
وهذا كله (ما)!! لا اختلاف فيه بين أحد من علاء المسلمين. 
هل قضاء الفوائت واجب بالأمر الأول أم بالأمر الثاني؟ 
واختلف المتكلمون منهم في الاصول؛: هل وجب ذلك بالأمر 
الأول» أو بأمر ثان» ولا تأثير لإختلافهه هذا في وجوبه» إذ قد 
أجمعوا أن في الشرع أدلة كثيرة على ذلك. 
فمن قال: ان ذلك واجب بالأمر الأول» قال: ان الأدلة الواردة في 
الشوع على ذلك مؤٌكدة له ولو م ترد» لاستغنى عنها به. 
ومن قال: ان ذلك لا يجب بالأمر الأول جعل الأدلة الواردة في 
الشرع على وجوب ذلك استئناف شرع" لا مزية للأمر الأول عليها في 
المالكيين من البغداديين!*': وهو الصحيح عندي. 
ففعله فى غير ذلك الوقتء فقد عصى الأمر بترك ما أمره بفعله في 
)١(‏ من: صء 
0( م؛ في اختلافهم. 
(9) م: استئنافاً شرعاً. 
(١‏ ق: بكل واحد منها. 
(0) المالكون من البغداديينء مصطلح يشير الى هؤلاء الفقهاء: 
١‏ - اسماعيل بن اسحق بن اد البغدادي» المتهور بالقاضي أسماعيل (ت585). 
* - ابوالحسين علي بن أحمد بن القصار (تمة؟ه). 
- ابو القاسم عبيد الله بن الحسنء المتهور بابن الجلاب (ت8لا؟ه). 
؛ - ابو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر المغدادي المتهور بالقاضى عبد الوهاب (ت١1؟1ه).‏ 
ه - عمر بن متمد الللثيء المشهور بالقاضي الي الفرح (ت دعم ه). 
' 


- القاضى ابو بكر حمد بن عبد الله الأببرى (ت: 6لااه) 
(عن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. .)1١ ١1١/١‏ 


١” 


الوفت ؛ وفعل؛ بعد الوقت» ما ل يأمره بفعلهء لأن الأمرء بالفغل في 
الوقت» لا يتناول الفعل بعد الوقث» بنص ولا بدليل. بل تحديد 
الوقت لفعله يدل على انه لا يفعل بعد الوقت» (عند)'' من يقول بدليل 
الخطاب''!؛ وهو مذهب الامام مالك رجه الله. 


رق 7 0 
الا ترى انه استدل بقول الله عز وجلء «ليذكروا اسْمَالله في أَيَام 
مَعْلومَاتِ عَلَى ما رَزَقَهمْ مِن بَهبَمةِ الأنْمّام '"' » على أنه لا يضحى 


بالليل . 
وأيضاً فلو كان الأمر بفعل العبادة فى الوقت يتناول فعلها0”' بعد 
الوقت كا يتناول!*) فعلها في الوقت» لاكتفى اللهء عز وجل في يجاب 


ار 2 مر ا" ساة 


صوم شهر رمضانء بقوله: قسن امود ينكم الشهر فيصم , 

قوله: « فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من أيام أخرا" لي 

اكتفى بقوله : «ولو أن قرآناً سرت به الجبال: أو قطعت به الأرض» 

أو كلم به الموتى'* » عن ذكر الجواب بما دل عليه الكلام. 

0 دشل هذا ف/ القرآن"؟' لا يحصى ؛ | اذ من البلاغة في النطوا” 

)١(‏ منء قء ص.وني الأصل: على. 

(1) هو مفهوم الخالفة ومعناه: ان يشعر المنطوق بأن حم المسكوت عنه مخالفٍ لحكمه وقد اخذ به المالكية 
والشافعية» وأنكره الحنفية. 
(عن: مقتاح الوصول. ص: ؟89). 

(5) سورة الحجء 78. 

)4( قء ص: قضاءها. 

(4) ق: تناول. 

(9) سورة البقرة الأية 186. 

(9) سورة البقرة» .١86‏ 


(4) سورة الرعد» 186. 
١ه‏ ق٠ام:‏ كثير لا يخمى . 
)٠0(‏ م: المنطق. 


١8 


فاذا ثبت هذاء فالأدلة على وجوب قضاء الصلوات الفوائت, 
عمدا''' بهد الوقت كثيرة» منها: 

صلاة النبي صل الله عليه وسلم الصبح بأصحابه بعد أن طلعت 
الشمس اذ نام عنها في الوادي. 

وصلاة العصر بعد غروب الشمس يوم الخندق. 

وقوله عليه الصلاة والسلام «اذا رقد أحدم عن الصلاة أو نسيهاء 
ثم فزع اليهاء فليصلها كا كان يصليها في وقتها الحديث'"ا وقوله 
صل الله عليه وسم فيه: «أو نسيها ». يدخل فيه التارك لا عمدا: لأن 
النسيان» في اللغة هو التركء فيحمل على عمومه في السهو والقصدء لا 
سها وهو في العمد أظهر منه فى السهوء لأنه حقيقة في العمدء ومجاز في 
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السهوء اذ انما الحقيقة فيهء في السهوء أَنْسيت لا نسيت. 


وقد روي عن أنس بن مالك أن البي صلى الله عليه وسم قال: دمن 
نسي صلاة فليصل!؟ اذا ذكرء لا كفارة لها الا ذلك*! » اذ الكفارة 
لا تكون الا فيا يلحق فيه الاثم» وهو العمدا"! دون عذرء لأنالله عز 
وجل قد تجاوز لامة محمد نبيه صلى الله عليه وسلم عن النسيان والسهوء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم «تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان 

وما استكرهو عليد" ». 

)0( ع عموما. 1 ١‏ 

(9) اللفظ خالك في الموطأء برواية يحيى: (كتاب الوقوف رقم: 1؟) الا أنه مرسل كا في اللوطأ التيباني 
(رقم: 184) وقد وصلهء من طريى ابي هريرة كل من ملم في الصحيح (رقم؛ 509) وابو داود في 
السنن (رقم: وعع) وابن ماجه في السنن. 

زلنة م قليصلها. 

(؛) اللفظ للبخاري في الصحيح: )١158/1(‏ وقد الخرجه مسم موصولا كذلك (رهم: 186). 

)0( م!' وهو من العمد. 

0 م اعشر على الحديّث بهذا اللفظ. وأغلب ما يروى بهذه الصيفة: «ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكيرهوا عليه » أخرجه ابن ماجه في السنن (رقم: 4#١؟)‏ من طريق أَبي ذَر. الا 
أنه أورد في سند أبا بكر الهذلي وهو متفق على ضعقه. 
وقد أورده السيوطيٍ ف الجامع الصغير: (رمفد) وصححة . انظر: صب الراية: (9/:دا) وما بعدها . 


١" 


وقوله ف الحديث: « فليصل اذا ذكر »» معنأه؛: فليصل م01 ذكر 
تركه الصلاة عمدأ: لآن التارك لماع عمداء لا ينفك من أن يعثريه 
الذهول عن ذكرها 5 بعضص الأحيان» على أغلب الأحوال. 


مصطلح الاداء والقضاء 

والأداء يستعمل فها صِلَىّ من الصلوات في وقتهاء والقضاء فها صِلَيّ 
منها بعد فوات وقتها. 

والأصل في ذلك: [ان الاداء لما جاء من الأمانات البييات " ا: 
قال عز وجل: إانالله يأمرم أن تودوا الأمانات الى أهلها”", و 
«ؤمن أهل الكتاب من ان ثتامنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ١‏ 
تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قامًا'''» وكانت الصلوات 
المفروضات موكولة الى أمانات (العبادة")): قال الله عز وجل: «انا 
عرضنا الأمانة » يريد؛ ما تعبد (به”") عبادة من الإهان به وشرائع 
دينه) « على السموات والأرض والجبال » الآية 0 2 وكانت أوقاتها 
معينات - سمي فاعلها في وقتها مؤديا لا: 

وأن القضاء. لما جاء في الديون الثابتة في الذمة بالمعاوضات 
والمبادلات قال رسول الله صلى الله عليه وسم للتي سألته: هل تحج عن 
أبيها أرأيت لو كان على اباك دين »2 أكنت قاضيته م قالت: 
قال: فدين الله احتى ان يقضىا ّ وكانت الصلوات المفعولة بعد الوقث 
لت ل عتى 0 1 
)١(‏ ص:متى ذكر, 
0 من: عء ق. وفي الأصل: والأصل في ذلك لما جاء. 
("ما) عورة الساء مم. 
(؛) سورة آل عمران؛ 6/. 
(ه) من: مءص. وفي الأصل: العبادات. 
)1 من: م,. 
() تنمة الآية : «فاين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان؛ انه كان ظلوما جهولا »سورة الاحزاب 


)م / ار على الحديث بهذا اللفظ وأتقرب صيغة منه عي ما رواه النسائي في السئن: (898/4؟) من 
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واجبة عن عوض وبدل» وهو الصلاة الفي كانت عليه في الوقت - 

سمي فاعلها بعد الوقت قاضيا لما وجب عليه منها في وقتهاء سواء 
تركها في وقتها مفرّطأً فيهاء أو متهاونا بهاء او متعمداً لتركها او ناسياء 
أو كان قد نام عنهاء أو غلبه على فعلها عذر غالب. 


فاذا لم تختص تسمية فعل الصلاة بعد الوقت بالقضاءء بأحد هذه 
الوجوه دون سائرهاء ل يمتنع أن يقال في صلاة رسول الله صلى الله عليه 


وسم الصبح يوم اتوادي » بعد الطلوع, والعصر يوم الخندق بعل 
الغروب - إن ذلك قضاء لا أداء. 


وقد تقرر وعم: أن رسول الله صلى الله عليه وسم م يترك صلاة 
العصر يوم الخندق الى بعد غروب الشمس إلا لغلبة المشركين إياه على 


دق 


فعلها في الوقت بكل حالء أو نسيان!"'ا اياها ؛ لاشتغاله بِمَادَهَمَهُ من 
أَمْر هم فلا "' ييتنع في اللسان؛ أن يسمى فعل الصلاة في وقتها 0 
بعل وقنها قضاء وأداء؛ لأنها واجصة 5 الموضعين جميعاء والدين 
الواجب على الرجل يجوز أن يقال فيه أداه عن نفسه» وقضاه عنهاء 
قبل حلوله؛ وبعد حلوله؛ الا أن الأولى تسمية فعل الصلاة في وقتها 
أداق , وبعد وقتها قضاء »ء لما ذكرته وشرحته. 
فالاداء لما وجب بالامر الاولء» والقضاء للا وجب بالامر الثاى!“), 
طريق الفضل بن عباس؛ «انه كان رديف رسول اله يِه ؛ غداة التحرء فاته امرأة من خنعم فقالت: 
يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أي شيخا كبيراء لا يسطبع أن 
يركب الا معترضاً ) فاح عنه؟ قال: نعم حجي عنهء فإنه لو كان عليه دين قضيته ». 


وقد اخرجه أبن ماجه بنعس الطريقء ونفس اللفظ ء (رقم .55) وأخرجه موطا يحيى في (كاب 
الحج ركم - /9و), 
أما صيغة النص فقد وردت في الكتب الستة يلفظ «أمك ». 

(1) من: لنسيانه. 

ف ع م: ولا. 

(*) أو: من قء وفي الأصل: وبعد. 

(4) انظر في النتائج المترتبة عن اعتبار الامر الاول او الامر الثاني: مفتاح الوصول ص4؟. وكتتاب 
المعتمد فى اصول الفقه .١51/١‏ 
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3 : )0( 
[+] هذا هو الختارء وبلله تعالى/ التوفيق» لا شريك له '. 


[؟] - قسمة تركة بين ابن خنثى» وابن ابن خنثي: وعصبة 

وقال''' الفقيه الامام الحافظ قاضي الجاعةا"' ابو الوليد ابن رشد 
رضى الله عنه: 

وقع في نوازل سحنون من كتاب الولاء من العتيبة؛ في رجل توفي 
وترك ابنا خنثى!, وابن أبن خنثى ؛ دان للاين ثلائة ارباع المالع 
أصلها من أربعة وعشرين ؛ وحمسة أسهم لابن الابن» ويفضل سهم من 
أريعة وعشرين ع للعصبة ». 

أساس بناء سحنون على نظرية التداعي لابن القاسم 

فقال أيده الله فيها: : بئنى سحئون جوايه هذا على مذهب ابن القاسم 
قِ التداعي , فأخطأ فق بنائه عليه . 

وتفسير ما ١‏ ذهب اليه: أن لابن يدعي جميع المالء لانه يقول: إنه إن 
ذكرء وأن ابن الاين (أنتى )»ا 2( وأد بن الابن يدعي نصف المال» لأند 
يقول: انه ذكر وأن الابن انثى ٠‏ فيقال!'' لابن الابن: قد أقررت للابن 
بالنصف » قأدفعه اليه ؛ والنصف الثاني يم بينكا بنصفين لتداعيى|ا 

م يقول العصبة لابن الا : إنغا لك من هذا ١‏ ارا" السد 
لأنكا جميعا انثيان» فيقول: بل هو لي كله لأن ال 


)١(‏ ع: وبالله التوفيق. 

(0) ع: غ198/م: طاخ/ص: نوك 
(0) قاضي الجاعة: ساقطة من: ع. 
4( :3 : ابنا خنشى أن لخي 

)مه( من: ع6ام وفي الأصلء 

() ع: فقال. 

0( الربع هو: ستة. 

)م( السدس هو: اريعة. 


شن 


لتداعي بينها في نصف السدسء فيقسم بينهاء فيحصل للعصبة ريع 
ا وهو سهم من اربعة وعشرين كا قال. 
سبب خطأ سحئون: انه اعتبر تداعي العصبة وابن الابن في نصف 
السدس 

ومكان الخطأ في هذا البناء تقديره فيه: ان العصبة تقول لابن 
الابن انما لك من هذا الربع السدسء لأا م تقر لابن الابن بالسدس من 
الربع الباقي بيدهءواما اقرت له بالسدس!! من النصف'" تكملة 
الشلثين: على انها جميعا انثيان» فالسدس الذي أقرت له به قد أخذ منه 
فدل'' بدعواه انه ذكرء وهذا بين. 
تصحيح ابن رشد للخطأ على أساس تداعي العصبة وابن الابن في 
السدس 

والصحيح في بناء المسألة على مذهب ابن القاسم في التداعيا"ا 

ان الأبن يقول لابن الابن وللعصبة: أنتا مقران لي بالنصف غير 
منازعين لي فيه لأني ان كنت انثى فلي النصف. كنتٍ أنت ذكرا على ما 
تدعي» أو أنثى على ما تدعيه العصبة» فأسلاه إلي» فيأخذ النصف: 
ستة من اثني عشر. 

م يقول ابن الابن للعصبة: انتم مقرون لي من هذا النصف 
بالسدس!' تكملة الثلثين؛ لانم تدعون أني أنثي» فأسلموء؛" الي 
فيأخذ منه السدس سهمين» ويبقى بايدي العصبة الثلث: أربعة أسهم. 


1( من» ع2 م وني الأصل: سدس . 

(؟) هو: اربعة. 

0) هو: اثنا عثر. 

ل( هو: اثنا عشر. 

(0) التداعي: تبادل الدعوى مع استواء حجج الطرفين او فقداما. 
(3) هو'اثنان من اثني عثر. 

(9) ص: فاسلياء. 


نض 


م يرجم الاين فيقول لابن الابن: هذا السدس الذي بيدك » هو لي 
لاني ذكر, فيقول (له)!': بل هو لي لانك أنثى» فيقسم بينها فيأخذ 
منه سهاء ويبقى بيده سسه!؟) 

ثم يرجع الى العصبة فيقول لهم : : هذا الثلثء بأيديم» هو ليء لاني 
ذكرء فيقول له العصبة: بل هو لناء لأنى) جميعا انثيان» فيقسم بينها ؛ 
فيأخذ (منهم)" سهمين من الاربعة الاسهمء فيكمل له ثلاثة ارباع 
لمال؛ لأنه كان بيده النصف (ستة اسهم)؛) وأخذ من ابن الابن سه] 
واحداًء ومن العصبة سهمين» فذلك تسعة أسهم من اثنى عشر سهما. 

ثم يرجع ابن الابن على العصبة» فيقول طم: هذان السهان اللذان 
بأيديك , ٠‏ ها ليء لأني ذكرء فيقول له العصبة: بل ها لنا: لأني 
انثيان» فيقسم بينه وبينهم بنصفين » فيأخذ منها أبن الاين سها واحداء 
فيصير بيده سهان» وهو السدس» ويبقى بيد العصبة سهم واحدء وهو 
نصف السدس. 
يم الحل بإقامة أربع فرائض: 

وكذا يجب لهم نصف السدسء والسدس لابن الابن» والثلاثة أرباع 
للابن؛ على ما رتبه أهل الفرائض في عَمَل الفريضة)*) من اقامة اربع 
فرائض: 

فريضة على أنها ذكران. 

وفريضة على أنما انثيان. 

وفريضة على أن الابن ذكرء وابن الابن انثى 


(؟) هو واحد من اثني عثر. 
0( من: ع دف الأصل: مله 
)0( من: م) ص١٠‏ 
)6 من: عءام. 
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وفريضة على أن الابن انثى» وابن الابن ذكر . 
اربع مرات» وقسمتها على الفرائض!", واعطاء كل واحد منهم ربع ما 
التداعي لدى مالك على أساس العول 
ويأتى في هذهء على مذهب مالك في التداعي» الذي يرى القسمة 
فيه على حساب عول'"! الفرائض؛ ان يقسم المال بينهم أجزاء من أحد 
عشر 2 لان الاين يدعى الكل وابن الاين بيدعى النصف» والعصة 
تدعى الثلث. 
وعلى هذا القول قال ابن حبيب!'! في ابن ذكرء وابن خنثى: أن 
المال يقسم بينها أسباعا. 
فلا يصح في المسألة الا هذان القولان: احدها على مذهب مالك» 
[؟] - جرور الولاء في الميراث 
وقال!” الفقيه الامام/ الحافظ قاضي الجاعة ابو الوليد ابن رشد 
)1١(‏ التداخل: علاقة بين عددين بحيث يمكن قسمة الاكبر على الأصغر من غير فاضل مثلا العلاقة بين 
(دبى ذ/ ) أو (ك/7 ١/ة)‏ أو (د/رىء )8/١‏ وهنا يكتفي بالاكبر. 
(؟) الفريضة هي أقل عده حسابي» يتأتى منه اخراج نصيب كل وارث مثلا: (1؟؛ ؟١١)‏ في الفريضة 
السابتة . 
(5) هو أن تزيد سهام أصحاب الفروض عن الفريضة» (زوجل» واختان شقيقتان ) فالفريضة من» 
5 ولكنها ترفع الى 7. فتزيد الفريضة وبالتالي؛ تنقص السهام. 
(؛) هو عبد الملك بن حبيب السلمي» ابو مروان رثبه الامير عبد الرحجن بن الحم في طبقات المفتين» 
وكان منافسا ليحيى بن يحيى الليثي . ظ : ترتيب المدارك: 14/؟؟١؛‏ شجرة النور الزكية: 74 تذكرة 


الحفاظ , ب[م. 
)0( ع كؤ/ ما هوم ص:١ه؟‏ - 


0 
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رضى الله عنة: 

قم ذ أمة! من كتا العتق مسألة : 

وقع في سماع أصبغ ' من كتاب وهي 

«وسئل ابن وهب" عن اختين اشترتا اباهاء فعتق عليهاء وها من 
حرةء كانت أمها حرة2 فلوفيت احداهاء فورثها ابوها, م توفي الاب, 
قال: ترث الباقية النصف بالرحم والولادة» وترث نصفي النصف الباقي 
بالولاء » ويبقى الربع فلها النصف: نصف هذا الربع'" الباقي» لان 
اباها جر ولاء ولدهء لانه حين عثق )» جر ولاء ولده بعضهم الى بعض »2 
وكان مولاه) جميعاء فجر ولاء هذه الى هذهء وولاء؟' هذه الى هذهء 
فصار لها ها هنا سبعة ائمان المبيراث ». 
(شرح سألة العتبية بعد طلب) 

(قال ابو الوليد بن رشدا*): فسألني سائل ان أشرح له معنى هذه 
المسألة"؟» الذي من أجله صار للياقية من الأختين من ميراث. ابيها') 
سبعة امان؛ لأنه قال فيها: «ان الأب جر ولاء هذه الى هذه وولاء 
هذه الى هذه ». وم يبين وجه الجروركا, كيف .هوء ولا ما حكمه. 


وما سأل عنه لا يخفى على من “عرف حك الميراث بالولاء » وأنا أذكر 





)١(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري؛ كان من أعلمٍ خلق الله ني رأي مالك. 
توفي 1576 ه. (ظ: تذكرة الحفاظ لاه الخلاصة: 55 ترتيب المدارك .)١07/14‏ 

0( هو عبد الله بن وهب بن ملم من أصل مغربي جمع بين الفقه والحديث صحب مالكا عشرين سنة ولد 
وتوقي بمصر ١١0(‏ - لإوراهى). ١‏ 
(ظ: تذكرة الحفاظ: :0" » الخلاصة: 8١6‏ ترتيب المدارك: /م0). 

[ليق م: فلها نصف هذا الربع. 

)4( ورد في تحديد الولاء هذا الحديث: « الولاء لحمة كلحمة النسب » اخرجه الزيلعي ني نصب الرايةء 
ج أء ص:101ء2 من عدة طرق. 1 

١ه(‏ من'اع. 

(5) ع: النيء وهي لا تنسجم مع السياق. 

0 م: ابيها. 

)م 3 الجر وكيف. 


را 


من ذلك جملة ملخصة تبين له بها معنى ما أشكل عليه منهاء إن شاء 
الله تعالى!" , 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل'"': « انما الولاء من أعتتق ». ونفي 
به أن يكون أحد أحق من المعتق بولاء ما أعتق» ول يكن فيه دليل 
على أنه لا ولاء الا لمن اعتق» فالولاء يجب للمعتق» ولمن يجب له بسبب 
المعتق» ممن ينجر اليه عن المعتق» أو يجره اليه المعتق» على ماأحكمته 
السنة عن الني صلى الله عليه وسلأ". 

من ذلك أن الموالي ثلاثة: مولى الرجل الذي أعتقه؛ ومولى أبيه 
وموى أمه. فالولاء يَنْجَرُ عن السيد المعتق الى ولده وعصبتهء الأقرب 
فالاقرب» لقول رسول الله صلى الله عليه وسم: «الولاء للكبر"؟ ». 

والعبد المعتق يجر ولاء ولده الذين م يعتقواء وولاء مواليهم الى 
مواليه» والأمة المعتقة تجر ولاء ولدهاء الذين ل يعتقواء وولاء مواليهم 
الى مواليها أيضاًء اذا كان ولدها من زناء او كان قد نفاهم أبوهم 
بلعان (أو) ان كان عبدا أو كافراً. 

فلا اعتقت الابنتان أباهاء فى مسألتك التى سألت عنها وكانتا 
حرتين ' تعتقا» 9 توفي الاب بعد موت احداهاء وجب ان ترث الابنة 


له تعالى: ساقطة من: ع. 
(؟) م: «الولاء لمن اعتق » وهى صيغة الدارمي في السنن: 8514/6 الحديث مشهور بحديث الجارية بريرة» 
وقد اخرجه مالك ف موطاً يحيى في كتاب العتق والولاء رقم: ١١‏ والبخاري ف الصحيح: عرو 


ومسلمء رقم .١6٠4‏ 


(4) الحديث أخرجه الدارمي في الستن (76/9) من عشير طرق كلها موقوفة وزاد: يعنون بالكبر ما كان 
أقرب بأب وأم كا أخرجه ابن تيمية في منتقى الآثار. انظر: نيل الاوطار .)8٠/1(‏ 
)0( من: م 


1١ ا‎ 


الباقية النصف بالرحم والولادة!'»وترث نصف النصف الباقي بالولاء : 
لانه أعتق عليها نصفه؟), وترث نصف الربع الباقي مجرور الولاء » لان 
النصف (الثافا") الذي أعتق منه على أختها الميتة» ينجر اليها نصف 
ولائهء لأهاء أعني الباقية» لما أعتق عليها نصف أبيهاء جر إليها الأب 
نصف ولاء ابنته الميتة على ما بيناه» من أن العبد المعتق يجرء الى 
مواليه: ولاء ولده. 


تنظير لجرور الولاء 

الا تعرف انها لو ماتت. بعد الأب لورثت أختها الباقية منها 
النصف بالرحم؛ ونصف النصف الباقي بجرور الولاء , لانها ابنة مولى» 
لها نصف ولائهء واذا جر الأب اليها نصف ولاء اختها فهو يجر البهاء 
أيضاً» نصف ولاء ما أعتقت على ما بيناه. والذي أعتقت انما هو 
نصف أبيها الثاني» فلها ولاء نصف هذا النصف؛ وهو الربع فوجب لما 
ثلاثة أرباع ولاء ابيهاء النصف بعتقها اياه. والربع يجر الولاء » على ما 
بيناه» وهذا كله بين. 


تنظير آخر 
ومما يزيده بيانا وايضاحا ان الابئة الميتة؛ لو اعتقت عبدا أجنبيا 
لكان للابنة الباقية: نصف ولائه»لانه مولى ابنة رجل أعتق عليها 
نصفه» فكذلك يكون لما نصف ولاء النصف الثانى, الذي اعتقه من 
أبيها, لان المرأة ترككك) بالولاء من أعتق ولد من اعتقت . 





)١(‏ ع والولاء. 
0 ع تصفاء 
0 منت عء م 
() ع: لأن الميراث ترك بالولاء»: وهو غامض. 


كرفا 


غلط ابن القاسم بإدخاله « شركة الولاء » كُسَبّب للميراث 

وقد روف عن أبن القامم 03 الاختين اللتين اشترتا أباها ‏ ف 
الباقفية ترث النصف بالنسي ؛ ونصفف النصف , بشركة الول" ونصفا 
الربعا"' مجرور الولاء اليها. 

وهو غلط ظاهرء والصحيح ما ذكرناه من أن لا النصف بالنسب» 
ونصف النصف بجرور الولاء , وهو ملنصوص عليه لا بن الماجشون!". 

تنظير أوسع لجرور الولاء 

ولو أن امرأتين حرتين لم تعتقا اشترتا/اباهاء فعتق عليهاء ثم [4] 
اشترت احداها مع ابيهاء أخا لما لابيه ' فعئق عليه » ثم مات الاخ 
بعد موت ابيه واخته التي م تشتره) لكان لأخته الى اشترته هع ابيهاء 
من ميراثه سبعة ائمانه ونصف عمُنه, لامها ترث النصف بالنسب » ونصف 
نصف ولائه بذلك ونصف الربع الباقي . هو الثمن » لان النصف الثاني 
الذي اعتق منه على ابيه لها نصف ولائه؛ لان اباه عتق عليها وعلى 
بذلك ربعلا ولائه؛ لان المرأة ترث بالولاء معتق معتقها!": وترث 
)0( من: : ع2 ق وفي الأصل: « اللتين اشترتا اباها فعثق عليهم .٠»‏ 
(0) منبع. وفي الأصل؛ «ورثتاه ». 
ف ع «ونصف النصف بشركة الولاء ء ساقطة. 
(4) ع؛ ونصف النصف بجرور الولاء ٠‏ وهو غلط ٠‏ 
)0( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة » وهذا الأخير عرف بالماجشون من أسرة عرفت بالحديث 


والفقه ؛ درس على أبيه وعى الامام مالك . أراد امير المؤمنين « المأمون » ان يوليه القضاء فامتمع » 
لأنه كان قد عمي توفى بالمدينة سنة 4١اه‏ (ط: : تركيبا المدارك: 0 وشجرة النور الزكية 


عا 





ص ةهة). 


)0( هو الثمن. 
(0) الكلمتان اسما مفعول. 


١ 


أيضاً ؛ نصف الثمن الباقي . لان الثمهلل الذي وجب لللاخت المبتة هن 
ولائه, لها نصفهء لاا ابنة لولى. ها من ولائه النصف » والمرأة ترث 
بالولاء معتق معت ا 
وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[؛] - مغارسة بأجر مجهول 
وسئلأ"' الفقيه الامام الحافظ قاضي الجاعة ابو الوليد ابن رشد 
رضي أللّه عنهة ) عن عقد إنذالك) . ونسحنه ) من أوله الى آخره: 


عقّد المغارسة 

« يسم الله الرحمن حمن الرحم. “ 

(صلى الله على سيدنا يمد وسلم تسليا("). 

أنزل فلان بن فلان الفلاني فلان بن فلان الفلاني في الجبل المشعر 
الحددل' بكذاء بأن أعطاه نصفه مشاعاء على ان يحترق!") المنزل 
النصف الباقى بيد المنزل فلانء ويغرسه نقول سجر كذا من صنف 
كذاء على التعارف من تقارب الغرس وتباعده؛ نقولا (جيادا)”' تكون 
من عند المنزل فلان» وعليه ان يعتمرهاف'ا) مدة عشرة اعوام ء من تاريخ 
هذا الكتاب بحرثتين .جيدتين» وحفرتين بليغتين, في كل عام من 





63 م النصف وهو غلط. 

(5) الكلمتان انما مقيول. 

90) ص: الل/ع: حذل/ق: وو/م: ووكء 

ك( هو عقد الفارسة وهي: : عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم . 
(ه) في:ا ص 

)0( ع: : المحدود. 

0) ع: يخترق. 

له من: ع١‏ اقء ٠‏ وف الاصل: جيدا, 

إلى اعثمر الأرض: أحسن القيام عليها. 


الاعوام المذكورة في أوان العارة» على أن يشرع المنزل فلان في ذلك 
كله في عاء''' تاريخ هذا العقد وعند امكان ذلك؛» ونزل المنزل فلان في 
نصف الجبل الحدود (منزلة؟") المنزل له فيه وحل فيه محله؛ على سبيل 
الإجارة الصحيحة» ولما ان يقتسماأ"'» متى احباء أو دعا الى ذلك 
احدهاء بعد ان اختبرا عمق الشعراء' في الأرضء وأحاطا علا ممبلغ 
المؤنة في ذلك؛ وعلا أنهها متى (اقتسماه*)) بالقرعة؛ كان كل نصيب 
«(منه)!") ساوياً للآخر في المؤؤنة والعارة لتساويه وتقاربه ».. 

الجواب» رضي الله عنك في العقد المنعقد فوق هذاء هل هو صحيح 
على مضمنهء أو فاسد؟ وان كا فاسداء هل يصلح!"! العقد بزيادة شرط 
فيهء خلا (العقد)!*) منهء أو اسقاط شرط منه؟ وكيف لو أخذه 
بنصف فدان مشاعء على أن يحرث له نصف فدان متساو في القسمة؟.. 

وان كان بين المسألتين فرقء» فلك الفضل في بسط الفرق بينهاء 
وبيان وجه فساد الفاسد منهاء يعظم الله اجرك. تصفحت رحنا الله 
واياك» سالك هذاء ونسخة العقد الواقع فوقه» ووقفت على ذلك كله 

الربا اساس فساد عقد المفارسة 

وهو عقد فاسد لانه لو استأجره على غرس نصف الجبل» بنصفه 

على الإشاعة» وان كان يعتدل في القسم »على ان يقتسماه قبل الغرس» على 





)١(‏ ع: كله عام تاريخ, 

0( من: ع وفيٍ الأصل: منزل. 

(9) ق: يقسياه. 

(1:) الشعراء: تطلق على الأرض او الَدِيقَةٍ الكتيرة الشجر . وتطلق كا هنا على الفابة. 
(ه) من: عء م وفي الاصل: اقتسما. 

(5) من: ع وني الاصل: كل نصيب مناوياً. 

(9) الفعل مبني للمجهول. 

(4) من: ع. وفي الاصل: خلا منه. 


١ 


ري بعرو 0 - ا ء )0( 0 
ما يوجبه الحكم من القسم بالقرعة» على أن٠يغرس‏ ' الاجير للمستأجر 
تله إل ع القسمة بالسهمة بالحظ”"!» الذ اليه بهاء 

حظه الذي يحصل له من القسمة بالسهمة د » الذي يصير اليه , 

لكان غررا'" لا يجوزء لان الاجير لا يدري اي الجهتين تخرج له 

(بالسهمة)!"ا فقد صارت أجرته مجهولة. 
وتما يدل على أنها يجهولة انه لو اراد بيعها : للا جاز له ذلك. ولا 

يجوز» ان تكون الاجرة الا مما يجوز بيعه. 
ولو استأجره : أيضاً » على غرس نصفا الجبل الحدود بنصفه 2 على 

الاشاعة فإن كل واحد يعتدل قِ القسم ؛ على ألا يقتسهاه الا بعل الغرس » 

نصف الغرس بعد غرسه ولا يعم كيف يكون حاله» وذلك من اعظم 

الغرر. 
فان ل تجز هذه الاجارة على شرط تعجيل القسمة قبل الغرس ولا 

على شرط تأخيرها الى بعد الغرسء لتقرر الغرر في كلا الوجهين » فقد 

تبين» ايضا انها غير جائزة» على ما تضمنه العقدء من أن لما أن 
يقنسماه» متى احبا (ومن!" دعا منها الى ذلك فذلك/ له اذ لا 

يخرجان بذلك عن أحد الوجهين الفاسدين. 

5 
وكذلك (ايضا) لو وقعت الإجارة بينها على هذاء وسكتا عن 

القسمة؛ لا يخرج (فعله])' الى وجه جائز. 

اله اله 13س 

)1١(‏ ق: يغترس, 

0 ع: بالسهم بالحظ . 

(9) الغرر: أن يكون أحد العوضين مجهولا بحيث يودي التعامل الى الخاطرة من الطرفين أو أحدهاء 
دهذا يدي الى انتفاء العدالة بين المتعاملين فها أخذ وما أعطى كل طرف» وائتفاء العدالة فى الأخذ 
والعطاء بين الطرفين هو مفهوم الربا. ْ 

(2 


من: 08 مق. دفي الأصل بلا سهمة. 
زه من: ع2 ق. دق الأصل: أودعا. 
لف من: ع. 
فق من 34 م دفي الاصل: فعلها , 


١5 


مصير عقد المغارسة الفاسد 

فان وقعتالاجارةعَلىما .تضمنه العقدء ولم يعثر عليها حتى فاتت» 
ففرس!'! الاجير جميع الجبل مشاعاء كان على الاجير قيمة!"! نصف 
الجبّل مشاعا يوم قبضهء على حك البيع الفاسدء إذا فات» وكان له 
نصف أجرة مثله» في غرس جميعه» فان كان لأحدها في ذلك فضل على 
صاحبه» رجع بذلك عليه وكان الغرس مشتركا بينها. 

وان م يعثر على ذلك حتى اقتسما الجبلء وغرس الأجير حظهء 
وحظ المتسأجر » كان على الاجير: للمستأجر قيمة حظه الذي صار له 
مقسوماء وعلى المستأجر للأجير أجر مثله في غرسه حظهء وترادًا 

وان عثر على ذلك؛ بعد غرس الاجير حظهء وقبل أن يغرس حظ 
المستأجر. كان على الاجير قيمة حظه الذي فوته بالغرس. 

وان كان عثر على ذلك بعد أن غرس الاجير حظ المستأجر وقبل 
أن يغرس حظهء كان الجبل كله لصاحبه؛ وكان عليه للاجير اجرة 
مثله» في غرسه حظه وكذلك يكون الحم بينه) اذا وقع الأمر مسكوتا 
عنة . 

ولو قال: أُؤاجرك على أن تغرس جميع الجبل» ويكون لك نصفه 
اذا غرسته» لكان الحكم فيه إذا / يعثر عليه حتى فات بالغرس» ان 
يكون للأجير اجر مثله في غرسه جميعه» ويكون جميع الجبل مفروساً 
لربه. 

تنظير وتفريق 
وهذه المسألة تشبه الرجل يدفع الجلود الى الرجل ليدبغها على 


)١(‏ ص؛ بغرس. 
(0) ع: فيه قيمة. 


١1 


النصف » في جميع وجوهها. 

بخلاف مسألة الرجل يستأجر الرجل على حبل طعامه الى بلد كذا 
بنصفهء (فان ذلك" جائز على مذهب ابن القاسم: إذا اشترط ان له 
أن يأخذ حظه. متى شاءء وأن ذلك جائز على مذهب سحئون» ما م 
يشترط على ألا يأخذ نصيبه حتى يوصله الى ذلك البلد. 

والفرق بينها ان الطعام يقسم على الكيل» من غير قرعةء فلا 
يدخله الفساد اذا اشترط (انه)!"' يأخذ حظه منه متى شاءء والجلود 
تقسم بالقرعةء فلا تجوز بحال» وان اشترط ان يأخذ حظه متى شاء . 

وأما المسألة التي ذكرت في سؤالك «(في)! استئجار الرجل على 
حرث نصف فدان مشاعء متساو في القسمة» بأصل نصف فدان آخرء 
فهي سألة جائزة؛ لا اشكال فيها ولا في جوازهاء ولا نسبا*) ب: 
وبين التق سألت عنهاء لان هذه المسألة الاجرة فيها منفصلة مما يستوفي 
فيه العمل وكلاها معلوم. الا ترى ان نصف الفدان» الذي هو أجرة 
عمله؛ معلوم؛ يجب له بالعقدء ويجوز له بيعهء وما جاز بيعهء جاز 
الاستئجار به؛ والعمل ايضا مقدر معلوم, إذ إما يلزم في الاجارة تقدير 
العمل لا تعيين ما يستوفي فيهء واللمسألة التى سألت عنهاء الاجرة فيها 
غير منفصلة مما يستوني فيه العملء فدخلها ما قد بينته من الجهل 
والغرر. 

شروط جواز المغارسة 

فلا يجوز الاستئجار على غرس نصف الجبل بنضف أصله على 
الإشاعة » إلا ان يكون مستوياء معتدلا في القسمة بالذرع» ويشترطان 
)١(‏ من: ص. وفي الاصل: في أن ذلك. 
() هن: ق. وفي الاصل: أن يأخذ. 


زان من م ولي الاصل: هي . 


(5) اع: نسيء. م؛ سبب. 
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قسمته قبل الغرس» ويعينان الجهة التي يأخذ الاجير(') منها النصف 
لنفسه في أجرتهء والجهة التي يغرسها لرب الجبل. وبلله التوفيق!". 


[5] - حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع 

وسعل 9" رضي الله عنه في مسألة من مدينة دانية: وحك) في رجل 
حبس املاكا لدأ" على ابنته وعقبهاء وشرط: إِنْ ماتت ابنته وعقبها في 
حياته » او مانت فق حياته ولا عقب لماع فا حبس راجع اليه وإن 


ماتت بعده ولا عقب لا أو ماتت ومات عقبها » رجع الحبس الى أقرب 
الناس به . 


فوفيت الابنة الحبس عليها (بعده”) ولا عقب لهاء وللمحبس!" ابن 
أخ وابن عم فاثبت ابن العم» الحاجة: وأراد الدخول في الحبس مع 1 
الأخء هل ذلك له ام لا؟. 


ينفذ هذا الحبس من الثلث 
فأجاب أيده الله فيها": تصفحت/ سوالك هذاء ونسخة (عقد [1] 
التحبيس؟)) الواقعة فوقهء ووقفت على ذلك كله. 
وما تضمنه عقد (التحبيس"'') من اشتراط رجوع الحبس"" الى 


)١(‏ ق: الآخر. 

(0) ع: وبالله تعالى التوفيق. 

(ما ع: حلام 11ث/ ص: ككلم قدنه 

)4( ع: مسألة حبسء أتت من دانية سؤال في. 

(60) ع: حبس على ابنته أملاكا له. 

(3) من: صنء بقاع م. 

(9) م: ولابن الحبس. 

(4) ع: فجاوب فيها القاضي ابو الوليد رضي الله عنه. 

ل( من: قاع. وفي الاصل: عقد الجحيس. 

)٠١(‏ من: قء ع وفي الأصل: أ عقد الحيس. 

)1١(‏ الحبس هو: حبس املك في سبيل الله تعالى والتصدق بنفعته, مدة وجوده مع بقائه في ملك الحبس» 
(حدود أبن عرفة: 226/98 ونيل الاوطار: 5/5؟). 
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الحبس ان توفيت ابنته الحبس عليهاء وعقبها في حياته» أو توفيت ولا 
عقب لطاء يوجب الا ينفذ الحبس الا من ثلث مال الحبسء فان له 
الثلث نفذء وم يكن لابن العم دخول مع ابن الخ وإن ل يحمله الشلث 
نفذ منه ما حله الثلث؛ وم يكن لابن العم (فيدا ') دخول مع ابن 
الاخ» ايضاء وكان ما بقي ميراثا (بين جيم ورثة الحبس يوم مات. 

وقد كان من حق سائر ورثة الحبس أن يدخلوا مع الابنة في غلة 
الحبس طول حياتهاء وان (ملها'") الثلث» فلهم الرجوع بذلك في 
ماله 


5 


وبالله التوفيق» لا شريك له سبحانةا“. 


[1] - هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟ 
وسئل!* ' رضي الله عنه 4لا أ رجل باع حصة لو" )من كرم بثمن الى 
أجلء وأحال على المبتاع» بالثمنء رجلاء كان له عليه دين مثلهء 
فدخل عليه وأشهد المستحيل"' على الحال عليه'" بالعدد المذكور. 
فأثبت رجل: انه ابتاع الحصة المذكورة من الحيل'" قبل بيعه اياها 
من الحال عليه واستخق الحصة. وحم له بهاء وفسخ البيع الثاني» فهل 
تنفسخ الحوالة» ويرجع المستحيل بحقه على الذي أحالهء او يلزم الحال 


)1( من: ع2 م 

لق س: قء م وي الاصل: في. 

(؟) من: ع. وني الاصل: وان حمله. 

0( سبحانه ساقطة من: ع. 

(4) قدها/ ص: ١ك/‏ م: للترع: كى. 
لحا ع: : مسألة حوالة. الجواب رضي الله عنك. 
زفق م1 حخصة . 

(8) م: صقن حل. 

(1) هو الدائن. 

)600 هو المثتري لحصة الكرم. 

)١١(‏ هو البائع لحصة الكرم. 
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عليه أن يدفع الى المستحيل ما استحال عليه» ويرجع على البائع بما دفع 
اليه؟ 

أفتنا مأجورا موفقا ان شاء الله. 

فأجاب » وفقه اث(" 

تصفحت » رحمنا الله واياك سالك هذاء ووقفت عليه. واذا كان 
الامر على ما وصفه فيهء فتنقض الإحالة. ويرجع الحال بدينه على 
الذي احال به»ء ولا يكون له قبل انحال عليه شيء » لسقوط الثمن عنه 
بها ذكرت من استحقاق الحصة!'' من يده. 

وهذه المسألة عندي» خارجة مِنَ الاختلاف» لكؤن الاستحقاق فيها 
من جهة الحيل'". بخلاف اذا لم يكن من جهته. 

وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة» فأجبت فيها يمثل هذا الجواب 
في المعنى » وان خالفه في اللفظ. 
وبالله التوفيق بعوته. 
[1] - رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل 

السلطة المرابطية 

وسكل!“) رضي الله عنه فأ" امرأة كانت لها خادم صفراء!''» وعند 

دخول المرابطين اشبيلية!" تغلب» على الخادم المذكورة»أحدهم وأخذهاء 


وبقيت عنده مدة. 


)1١(‏ ع: فجاوب. 

م( ع: م الاستحقاق للحصة. 

0( ع: الحال: وهو غلط. 

(4) ق:١(/‏ ص؛ كاث/م: لاملا ع! حت 


(ه) ع: مسألة تدبير الجواب رضي الله عنك. 

(1) من أصل رومي لان العرب يسمون الروم بني الاصفر وقواد المرابطين كانوا يعجبون بهذا النوع من 
الجواري. 

90( ع: باشبيلية. فتح المرابطون اشبيلية سنة 484 ه بقيادة سير بن ابي بكر (كتاب العبر: 183/7). 
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ثم انه تبين له: أن الخادم كانت للمرأة فصرفها عليهاء ومع ذلك م 
تأمن (من''!) التسبب اليها فيهاء فعقدت لا عقد تدبيرء وذهبت الان 
المرأة الى فسخ التدبيرء إذ أمنت ما كانت تتوقعه! من التسبب اليها : 
فأفتنا ان كان (ها") فسخ التدبيرك؟ أم لاء يعظم الله اجرك. 

فأجاب أيده إؤرلها. 

لا تصدق المرأة فها ادعته» ولا يكون لا الى فسخ التدبير سبيل» 
الا ان تكون قد أشهدت فى السرء قبل تدبيرها: أنها دبرتها"! لما تنوقعه 
من التسبب اليها فيها بغير حقء لا لبر تقصده؛ء وانها اذا أمنت من 
ذلك فهي أمتهاء لا تدبير لهاء وتكون البينة عالمة بتوقعها ما ذكرت من 
(التسبب7") اليها بغير حق. 

والله ولي التوفيق. 

[ى] - ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين 

وسكلاةا ادام الله توفيقه فهلها رجلين متجاورين» بينها زقاق نافذ 
فأحدّث الرجل الواحد منهها في داره باباء وحانوتين» تقابل باب دار 
جاره» ولا يخرج أحد من أهله ولا يدخل الا على نظر (مرل'')) الذين 
يجلسون في الحانوتين المذكورين» لعمل صناعتهم » وذلك ضرر بين يثبته 
صاحب الدارء وكشفة بينة لعياله؛ هل يجب على صاحب الحانوتين 


)١(‏ من: ص 

(0) ع: تتوقى 

إايق من: ع 

)0 عقد يوجب عتق ملوك في ثلث مالكه بعد موته (عن حدود ابن عرفة). 
)0 ع: فجاوب. 

(3) ق: تديرها. 

ف من: ق وفي الاصل. التوقع. وتسبت» الى الثشيء: توصل أليه يسبب. 
)4 ق: كحت/ ع1 لكام للم 

(1) ع: سألةجوابك رضي الله عنك. 

)60 من: ق» ع0ام. 
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غلقها بسبب هذا الضرر البين» والكشفة؛ وسد باب الدار التي تقابل 
باب جاره الحدث عليه؟. 

أفتنا بالواجب في ذلك» مأجورا. 

فأجاب ادام الله تأييده() 

اذا كان الامر على ما وصفت فيوّمر ان ينكب ببابه وحوانيته عن 
مقابلة باب 3 فان لم يقدر على ذلك ولا وجد اليه سبيلاء ترك» 
وم يحم عليه (بغلقها'"') وبالله التوفيق. 

[ه] - | ترجبيح بين عقدين بالملكية واثبات بجرى نهر 

وسئل !"ا ٠‏ رضي الله عنه فأ “' رجل أقام رحى في أرضه» دأخج/ 
طرف السد في أرض جاره دون ان يأذن له جاره في ذلك ٠‏ فقام عليه 
وأراد ان يبدم السدء فوقعت بينه] مخاصمة ومنازعةأةا قْ الارض» 
وقال: انه ليس ارضك وانما هو حرف!/ الوادي» فعقد صاحب الارض 
عقدا تضمن ما تقف عليه: 

عقد بملكية ارضء أدخل جز منها في سد 

«سم الله الرحمن الرحم » 

يشهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء: انهم يعرفون الرحى 
الحدثة التي هي على وادي شبيرة'' ويعر فون الحدث لها: عمد بن يحيى 
ومن شركه فيهاء قد احدثوا سد في أرض عمد بن خلف» دون ان 
)١(‏ ع: فجاوب. 


0( من: قاع وني الاصل: بتركها. 

(0) ع: ؤثترق: إلا/ ص /56١‏ م1 م8؟. 

(؛) ع: مسألة كا تقول رضي الله عنك في 

() عء م فوقعت بينها منازعة ومخاصمة. 

)3( ق: جرف. 

(؟) تقرأ بعدة اشكال والمناسب منها سبير هوهو فرع من فروع بر تاجه»ءوعلى ضفافه تمتد الحدود 
الفاصلة بين اسبانيا والبرتغال مِنْ متبعه الى مصبه في نهر تاجه. 
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يأذن لهم في ذلكء وهي الارض الجوفية(© من السد المذكورة ولا 
يعرفون حمدا رضي بهء ولا أباحه هم في عملهم. 
١‏ اد 0 ٍ 
يشهد بذلك كله من علمهء حسها ذكر فيهء (ديحوز ') الارض» 
1 
المذكورة الحدث فيها السدء بالوقوف!" عليها والنظر لها" . 
واوقع شهادته بذلك في ربيع الأول من سنة ان وتسعين واربعامائةة؛ 
وثبت العقد على نصه بشهادة من جوزت شهادتهم . 
ثم ان القوم عليهم عقدوا عقداً تقف عليه. 
عقد باثبات مجرى النهر وان الجزء المأخوذ بالسد كان من 
تغيير الجرى 
ء 
أبن يحيى بعينه واسمه. وان الذي أحدث ف الوادي بقرية شييرة (من 
صرفه0ا) على مجراه الان» هو بجراه القديم ؛ الذي كان عليه قد عرف »2 
وان الذي احدث فيه» منذ ثلاثة اعوام» انما احدثه الوادي لقوتهء 
وانه م يكن مره منذ عم » الا بالوجه المذكور فيه. 
يشهد بذلك من علمه حسب نصه) واوقع شهادته على ما أ تلم البق 





)١(‏ هي ناحية الثمال في الصطلح الجغراني الآن؛ وقد استعمل الاندلسيون والمغاربة قديها الشرق والغرب 
والجوف والقبلة. والقيلة تعادل الجنوب (الموطاً ص: حؤذء رواية يحيى). 

(') من: ع وفي الاصل يحوزونء والحوز والحميازة بمعنى واحد: تحديد الشهود فيه. أَوضمٌ آليَد. 

() قنع اليها. 0 

(4) قءع عليها. 

)0 من: ع2 م دفي الاصل: احد. 

)3( ع دفي الاصل: من عر فه. 

0) م: احتلب. 
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فيه ممن (يجوز!ا) الوادي المذكورء ويعم مجراه القديمء بالنظر اليه 

تأمل - رضي الله عنك - ما تضمئه العقدان» وأفتنا بالواجب فى 
ذلك. 

ومن الشهودء وفقك اللهءالذين (شهدوا"") في الارض'" لصاحبها 
يشهدون على محرى الوادي فى العقد الذي انعقد فيه. 

بين لنا ذلك بيانا موضحا شافيا ترفع به الإشكال ان شاء الله. 

فأجاب» أيده إن كا 

تصفحت » رحمنا لله واياك سؤالك هذا ووقفت عليه ,» وعلى العقدين 
المنتسخين فوقه. 

والعقد الاول هو الذي يجب الحم والقضاء به (اذا حاز")) شهوده 
ما شهدوا فيهء بعد ان يزيدوا في شهادتهم: أن الموضع الذي ابتنى فيه 
السد مال القائم وملكهء اذ م يتضمن ذلك العقد بنص عليه » وبعد ان 
يعذر في شهادتهم الى المقوم عليهء فيعجز عن (المدفع"") فيها. 


5 00 000 
والله ولي التوفيق بعزته”"'. 


)١(‏ من: ع وفي الاصل: يجوز. 

0 من: قاء صء وفي الاصل: يشهدون. 

لو م: في العقد. 

4 ع: فجاوب. 

)0 من: ع قء وفي الاصل: إذا جازء وفي. م: اذا ادى. 
3 من: ق وفي الاصل: الدفع. 

(0) ع: والله ولي التوفيق. 
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]٠١[‏ - تكرار اليمين بالطلاق 

وغل(" رضى الله عنه في" رجل تزوجح امرأة وشرط لهاء عند 
عقد نكاحه اياهاء على الطوع منه: أن الداخلة عليها بنكاح طالق» 
فتزوج امرأة؛ فطلقت عليه » فانقضت عدتها ‏ اث نه تزوجها ثانية» 
أتدكرر عليه اليمين أم لا؟. 

بين لنا ها يجوز في ذلك يعظم الله اجرك؛ وبين لنا في هذا 
الاصل "ا 

فأجاب أيده إؤلثا ؛ 

تتكرر عليه اليمين ويلزمه الطلاق فيها كلا تزوجها 0 ولا 

لق 
3 في ذلك اعلمهء وانما اختلف قول ابن القاسم فٍ ): ( 
فى المرأة المعينة اذا قال ان تزوجت عليك فلانة فهي طالق ؛ 
4( . 

نورجي عليها عرف + (بداة )لعي 


والله ولي التوفيق بعزته. 


[ححا - هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظئونة؟ 
وسكلا"ا 

)1 ع: 9/ ق /5١‏ ص /كك/م: كلا/. 

9 ع: : مسألة طلاق» للجواب رضي الله عنك. 

(9) م: الفرض. 

)1( م: عين. 

مه ع: الفقرة التالية: «وبين لنا ما في هذا... مأجورا » ساقطة. 

)3 ع: فجاوب. 

(9) من ع: وفي الاصل: تكرير. 

)م من م: ص وني الاصل: مرة اخرى. 

(9) انظر المدونة: #/51. 

(0ئ) قن بخ/ص: لقللع: الاارمة عو 

)1١(‏ الجواب رضي الله عنك. 

00 الحبة تمليك مال أو متمول اعتباراً للموهوب لهء والصدقة مثلهاء الا أن المقصود في الصدقة هو وجه 
الله . 


من تنازع مركا ابن القاسم: مأجورا!". 


رضي الله عنه في رجلا" وهبته ا مرأته هبةأ"'' صحيحة ع 
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وملكها اعواماء ثم اعمرها('! (الزوجة!") طول حياتهاء وملكها لماء 
فبقيت في ملكها ما شاء الله, ثم تشاجراء فظن الزوج أن الزوجة منت 
عليه بتلك الهبة» فأقسم بالهبة صدقة على المساكين؛ إن قبلها طول حياة 
الزوجة» فأقسمت له الزوجة» انها ما منت عليه ولا عرضت له بمن. 
افتنا يرحجمك الله: هل تتعلق اليمين بالهبة؟ وهل على الزوج فيها 
شيء إن امسكها؟ مأجوراً إن شاء انا؟ا 
فأجاب» أيده الله!: 


تلزمه اليمين» وتتعلق بالهبة» وتجب عليه الصدقة بها على جميع 

المساكين ان ردتها اليهء فقبلها منهاء الا انه لا يقضي عليه بذلك. 
وبالله التوفيق بعزته")/. 

[؟١1]‏ - كيفية اعادة الصلاة. لنسيان مسح الراس مرتين 

وسكللا 0( 3 رضي الله عنه » عن مسألة من الصلاة جاءت من العدوة!"! ع 

وهي : 
الجواب رضي الله عنكاة أ في رجل توضأ للصبح» وصلى ثم توضأً 

للظهر » من حدث» وصلى » »ثم توضأ للعمرء من حدث وصلى » مم توضأ 

للمغرب» من حدث» وصلى » ؛ ثم أنوضاً للعتمة من حدث وصلى. 

)١(‏ العمرى أو الاعار: هبة المنفعة لمدى حياة الموهوب له؛ فاذا مات هذا رجعت المنفعة مع الاصل الى 
ربهاء وتسمى ايضا الإمتاع. 

(؟) من: ص. وني الاصل: على الزوجة. 

افق مناع: الله تعالى. 

(١‏ ع فجاوب. 

(0) ع: وبالله التوفيق. 

لكا قى: وا/ع: وق/ص: ”2 /م: اله 

(0) ع: مسألة جاءت من العدوة وهي من الصلاة والعدوة: المغرب. 

(ه) م: وأرضاك. 


الأوضية تركهء نأمر مسح رأسه واعادة (الصلوات7) فنسي مسح 
رأسهء وأعاد الصلوات كلها بغير مسح. 
أفتنا بالواجب فى ذلك. 


فأجاب» أيده 3 


تصفحت سؤالك هذا!"'» ووقفت عليه. واذا كان الرجل قد اعاد 
الصلوات كلها بالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة» قبل ان يفعل 
ما أفتي به من مسح الرأسء بفور ذكرهء ناسيا لذلك؛ فالواجب عليه 
ان يتوضأء ان كان انتقض وضوءه أو فاته إصلاحهء ويعيد صلاة 
العشاء الآخرة), لانه صلاها مرتين بوضوء واحد يشك في مسح رأسه 
منهء ولا تصح الصلاة إلا بطهارة (متيقنة"))» ولا اعادة عليه لما سواها 
من الصلوات» لانه لما اعادها بوضوء صلاة العشاء الآخرة"!) حصلت 
كلها بطهارة كاملةء لا شك (فيها)!"!؛ اذ صلى كل صلاة منها بالوضوء 
الذي توضأ لاء مرة ثانية» وبالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء 
الآخرة خا وهو موقن بكال احد الوضوءين؛: فصحت له احدى 
الصلاتين كرجل توضا لصلاة من الصلوات فصلاهاء ثم أحدث فتوضافا 
ونسي أنه قد صلى» فسلى مرة ثانية» فل)ا فرغ من صلاته ذكر أنه قد 
كان صلى » وذكر أنه نبي مسح رأسهء لا يدري من أي الوضوءين» فلا 
إعادة عليه باجماع؛ إذ قد صحت له احدى الصلاتين. 


)و من: ع 3 دفي الاصل: الصلاة. 


: الاخبرة. 


فق 084 م: دهذا » ساقطة. 
(غ) ص: ص الاخيرة. 
)0( من: صء ق2 ع وق الاصل حقيقة . 
(3) ص: الاخيرة. 
فق من: ا مء 03 03 ص. 
(4) ص 
م 


لو) ء 
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وبالله التوفيق"" . 

[؟1] - العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح 

وسئل!" رضي الله عنه في رجل!"! طاع لزوج ابنته عند عقد 
نكاحها“) معة بأن يسك لها معة بيتا معينا سن دار سكناه أمد 
الزوجية بينهاء فم يقم الزوج لأخذ سكناهء ولا سكن البيت المذكور 
ولا قبضهء ولا دخل بالزوجة» ولا خرج والد الزوجة المذكور من 
البيت المذكورء ولا من شيء نْ داره المذكورة إلى أن مرض »© واتصل 
مرضه بوته. 

فهل ترىء وفقك اللهء هذا الإسكان نافذاً للزوج» سائغا له أخذه 
بعد موت المسكن. أم ترى ذلك غير جائز إذا لم يقبضه في حياة الطائع 
له وصحتهء فتكون عطية" لم تقبض؟. 

وكيف الجواب ان كان الممسكن والد الزوجة قد باع رقة هذه 

1 ا 1 لل 0 8 

الدار من رجل أجنبي بعد الطواعية المذكورة» وفوتها بالبيع» وقبض كمنها 
من المبتاع ثم اكتراها منهء واتصل سكناه فيها إلى أن مات حسما 
ذكر؟. 

فأجاب إبدءأ"ا الله : 

تصفحت سالك ووقفت عليه. وان كان الأب انما طاع له بالاسكان 
المذكورء ول يكن شرطاً انعقد عليه النكاح» فهي عطية مفتقرة الى 
)١(‏ وبلله التوفيق لا شريك له. 
(0) ع: لالارق: مخ/ص: لل/م: كله 
(0) سألة جوابك رضي الله عبك. 
(4) قء ع8 عند نكاحه معها. 
)2 م تسكن . 
(3) العطية تمليك مال بغير عوضء كان اصلا او منفعة والعطبة تشمل العاريةٌ » والحبسء والعمري» 


والهبة» والصدقة. 
إل ع فحاوب. 
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الحيازة» تبطل أن كان لم يقبض البيت في حياته» ولا حاز عنه إلى ان 
توفي» باع رقبة الدار او بقيت على ملكه إلى ان توفي عنها. 

وبالله التوفيق. 
]١:[‏ - شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق 

المؤجل 

وسئل') رضى الله عنه فيل امرأة وهبت لزوجهاء في صحتهاء 
نصف صداقها المنعقد لا قبَلّهء وقبل ذلك زوجهاء (وأشهد على ذلك 
رجلا واحداء وأربعا من النساء قوابل!')ء ثم ان المرأة عاشت بعد ذلك 
نحو ءا أو أكثر » ومرضت واشهدت على نفسها رجالا سوق ذلك 
الرجل والنساء » وقالت لم : ني قد كنت وهبت لزوجي » في صحتي 
وكنت أمضيت له" ذلك» وقبل الزوجء ايضاء ذلك7 ثم ان المرأة 


توفيت . 
أتجوز الحبة ام لا تجوز؟ وهل تجوز شهادة النساء (وشهادة")) الرجل 


فأجاب » رضي الله عنولة): 





(0) ع: خخ/ص: لؤالق: لالالرمة لم 

(0) ع: سألة جوابك رضي الله عنك. 

زفق من ع؛ صء م وني الاصل: وشهد على ذلك رجل واحد واريع من النساء قوابل. 
)4( ع: يعام. 

(4) ع: امضت نقلك له. 

(3) ع: وقبل الزوج ذلك أيضا. 

(0) من: م وفي الاصل: والرجل. 

ع: فجاوب. 
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إن كان (الرجل7")ء عدلا , والنساء عدولا أو اثنتان/ منهن ع2 [1] 
ثبتت اطهبة بشهادتهم » وجازتء ولا يلتفت الى اشهادها على نفسها بذلك 
في مرضها الذي توفيت منه. 
وبالله التوفيق. 
وكأ - هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعل 
طلاق - يعد عقداً جديداً؟ 
وسغل "ل رضي الله عنه, فيا رجل أنكح ابنته بكراء قِ حجره» 
سن رجل بصداق معجل ومؤجل ) فغاب الناكح , قبل بنائه مها » مدةع 
وأثبت أبوها مغيبه عند حَكَم الجهة» وطلقها (عليه"!) الحاع. 
وأن الناكح قدم في اثر ذلك واصطلحا على إبقاء النكاح» ووهبه 
المنكح موضعا كان الناكح التزم بدفعهأ"' الى المرأة» على وجه السياقة, 
وعلى أن أنظره بضم ابنته والدخول بها ستة أشهرء وافترقا على ذلك» 
وتشاهدا)» 9 غاب الناكح الى حاجته, وطلب معاشّه, بسبب المهلة التي 
أمهله بها المنكحء فلم يغب إلا يسيراء وأنكم الأب ابنته من رجل 
آخر» وعقد نكاحه(ة) معها» (فقدء!")) الآن الزوج الأول» ويريد 
فأجاب أيده إل : 





)1 من: ع م2 56 وق الأصل: كان عدلا . 
(9؟ ع: حدرق: مكل/م: حق/ص: كلا 

(0) ع: مسألة نكاح. الجواب رضي الله عنك. 
4( من: ص ١‏ 

زه م دقعه. 

)3( م: ق: نكاحها معه. 

7غ من: ص ء ق. وف الأصل: يقدم , 

)4 ع: فجداوب. 


ان كانا لم يجددا عقد النكاح بعد أن حم عليه بالطلاق» وانما 
اصطلحا على ابقاء النكاح الأول» حمها ذكرت» فلا جوز ذلك » ويشبت 
النكاح الاخر. 
]1١[‏ - هل يكون فسخاً أو طلاقاً عدم التزام الابن عند 

البلوغ لما عقد عليه ابوه؟ 

وسئل'" رضي الله عنه في رجل!" زوج ابناً له صغيرا من يتيمة 
بكر بالغ» زوجها ابن عمها بهر معجل وموجلء التزم الأب دفع 
المعجل عن ابنهء وضربا للمؤجل منه!! اجلا. 

فلا بلغ الابن ابى (من!') التزام النكاحء والشروط. 

بين لنا ما يلزم الاب فيا التزمه من النقد؟ وهل يمضي النكاح ام 
ينفسخ؟ يعظم الله أجرك . 

فأجاب ايده اثل": 

اذا بلغ الابن فابى!'' من التزام ما عقده عليه أبوه» قبل الدخول» 
كان مخيراً بين أن يضي النكاح على نفسهء فيلزمه كل ما شرط عليه 
أبوه أو يرد النكاح عن نفسه؛ فلا يكون عليه شيء ويسقط عن 


الأب أيضاًء ما التزمه عن ابنه؛ من معجل المهرء لان ذلك يكون 
فسخا""' بغير طلاق. 





)1 ص: كلا/م: وو/ع: وك/ق: 1ك 

0( ع: مسألة تكاح. 3 الجواب رضي الله عنك. 

() ماقطة من! ع1ام. 

0( من: صء وفي الاصل» عن. 

)6 ع: فجاوب. 

() م: وأيى. 

(0) أساس الفرق بين الطلاق والفسخ هو السبب الوجب للعراق» فان كان هذا السبب ليس راجعاً الى 
أحد الزوجين , أولماء بحيث لو أراد الاستمرار في الزواج لم يستطيعا كنكاح المرأة الحرمة بالرضاع» 
او نكاح المرأة في العدة: كان هذا فسخاء ولا يحسب في الثلاث. وان كان السبب راجعا لياء أو- 
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وهذا الذي أختاره» وأتقلده مما قيل في ذلك. 

وبالله التوفيق بعزته . 
[10أ] - هل ينعزل « صاحب المناكح » يموت الذي ولاه؟ 

وسكل!' رضي الله عنه "ا مدينة فيها امير وليس فيها قاضء 
فكتب الامير الى الأمير الأعلى ان المدينة ليس فيها قاض لينظر في 
أمور المسلمين فيها'"'» وفيها فلان يصلح للقضاءء فكتب اليه الأمير 
الأعلى: أن يوليه القضاءء ففعل الأمير ما (خولا")) له الامير الأعلىء 
وولاه القضاءء وكتب له بذلك صكاً عن أمر الامير الاعلىء فحم 
القاضي المذكورء وفي البلد الموصوف". 

ثم بعد ذلك صاحب المناكح» وكتب له بذلك صكاء وجعل اليه 
النظر في المناكح وجميع احكامها. 

فح صاحب المناكح المذكور طول حياة القاضي المذكور فها جعل 
اليه من ذلك" ويعم ذلك الامير. 

فات القاضي وبقي صاحب المناكح على خطتهء يحم كما كان يحم 
في حياة القاضي الذي ولاهء ويشهد عنده فقهاء المصر وأعلامه في 
الطلاق وغير ذلك من احكام النكاح» ويزوج من أحب الزواج» ويطلق 
من وجب تطليقها ؛ ويحكم على الحاضر والغائب» إذ رأى فتقهاء البلد ان 
ذلك من الصلاح للبلدء واذ لا غنى لم عمّن يحم في الطلاق. 
2ت لاحدها بحيث يستطيعان الاستمرار إذا رغبا مثل عيوب الزوحين كان المسبب طلاقا. 

(انظر دداية الجتهد وماية المقتصد 0/9 وفقه السنة 518/0). 


(0) ق: مت/ص: كم5/م: كواء 
(؟) ع: مسألة من الافضية. 

لق ع: ساقطة . 

(4) من: قء وفي الاصل: حيذ له. 
(4) م: المذكور. 

)3( ع م: ويعم بذلك. 
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فهل يجب » وفقك الله. أن تفسخ أحكامه بعد موت القاضي » والبلد 
بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله تعالى. 


فأجاب 3 أيده 0 


تأملت سؤالك ووقفت عليه. ولا ينتقض تقديم المقدم للمناكح بموت 
الذي قدمهء وهو على خطته حتى يعزله عنها الذي خلف بعدهءفا9) 
فيه أو قضى به مما جعل إليه بعد موت الذي قدمه لذلك؛» فهوا"! كله 
جائز , نافل لا يصح فسخ شيء منةه ولا رده. 
وبالله التوفيق. 
[18] - دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة 
وسئل"' رضي الله عنه فأما امرأة لها حصة معلومة في رحى مع 
رجل آخرء على الإشاعة. ففغابت المرأة عن الجهة اعواما معلومة, 
]٠١[‏ بسببها/ شيئا وجب لا في حصتها عن غلة الرحى: 
فلا رجعت الى البلد الذي فيه الرحىء طلبت نصيبها من الغلة» 
للمدة (التي غابت عن الجهة'")؛ فسوّف بهاء وماطلها'"'؛ تارة يقر ء وتارة 
ينكر (الاستغلال”*), حتىق أدركه حيفة!ة) فيات ) وطليهًا متادء والشهود 
)0( ع: فجاوب. 
(9) قء ص فيا. 
0( م: فهذا. 
لكا ع: عل/م: لخررص: الدرق: كنل 
(4) م. سألة. 
3( من: قاء ص. وفي الاصل: التي غابتها: فسوف. 
6 ع» ومطلها. ١‏ 


لما من: صء ع. وني الاصل: الاشتغال. 
م؛ ض حخيله. 





العدول!') يشهدون ها بكل ذلكء وترك مالا تعدىا"' فيه وورثة. 

بين لنا ما يجب هذه المرأة في حصتها من الغلة للاعوام المذكورة» 
وكيف وجه اعدائها على ماله بهاء وسبب الوصول الى ذلك. 

فأجاب » أيده للها" : 

اذا اثبتت المرأة حصتها من الرحىء وأن الشريك اغتلهاء الاعوام 
المذكورة» وجب ان تعدى فيا تخلفهء بكراء حصتهاء للأعوام التي 
عْتَلَّهًا فيهاء على ما يقدره به أهل البصر والمعرفة: بعد الاعذار الى 
الورثة» والعجز عن المدفع. 

وبالله التوفيق. 
[1] - هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت 

الاعتراض؟ 

وسكلا“ا رضي الله عنه لها رجل تروج امرأة بكرا في حجر 
ابيهاء وله معها احد عشر شهراء منذ ابتنى بهاء وهي تريد التخلي 
(عنه")) ويأبى؛ الا أن تترك جميع مالا قبله» وهي لا تستطيع الصبر 
عا يلحقها به من الضرر؛ فها يرغب النساء من ازواجهن. 

بين لناء اكرمك الله ان كان ضررها يبين!"ا ام لاء وان كان يجب 
له أن يطلقهاء دون ان يوٌدى مالا قبلهء مأجورا ان شاء الله. 

فأجاب ايده إنا*: 


)١(‏ ع: والشهود يشهدون. 

(؟) يقال: اعدى الامر: جاوز غيره اليه. والمراد: ترك مالا يستوفى هنه. 
0( ع! ٠‏ فجاوب. 

(:) قن لط/ص: لو/ع: ؤ8/م على 

)هه( ع: مسألة نكاح. 

(5) من: ع وي الاصل: منه. 

فق م: يتبين. 

)0 ع: فجاوب. 
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ان كان (الضرر") الذي تدعي: انه اعترض عنهاء ول يسها منذ 
دخل''' بهاء وهو منكر لذلك» فالقؤل قوله فها يدعي » من اصابته لها . 
مع عمينة . 

وان اقر بالاعتراض! عنهاء ضرب له أجل سنةء فإن ألم بها 
فيهاك!؛ والا فرق بينههاء ولا يلزمها ان تترك* له من حقها شيئًا. 

وبالله التوفيق. 
]٠[‏ - هل التنازل عن فضل ماء السقي يكسب حق 

الملكية للمستفيد؟ 


وسئل"!» رضي الله عنه فيا" رجل حفر في حائطه بئراء وسقى بها 
اعواماء وعلى مقربة منه حوائط» لقوم آخرين» من جيرانه» كانت 
غامرة؛ فتحاسدوا معهء وشرعوا في حفر ماء ني حوائطهم» وني عمارتها 
مدة؛ غير أن ماءهم غير كاف لحاجتهمء ولا عميم لارضهم فرغبوا الى 
جارهم ان يدهم من فضل مائهء ليخلص "ا لهم ما فعلوه من الخضرء 
فتوسع لهم مدة طويلة الى ان جفوه بكثرة (القذع"')» منهمء ومن 
اولادهم» وعيالاتي2'”7 فأندمه ذلك واحرجهء واشتد قلقه؛ وعاد صبْره 
لهم وبالا عليه. 





)00( من:اعء م. وفي الاصل: كان الذي. 

0) ع: غلا بها. 

0( هو عدم انتصاب القضيب التناسلٍ» بصفة غير دائّة» وهو من العيوب. 
3 ع: ساقطة . 

(ه) م: يترك. 

(3) ق: لاثم: مطط/ع: حم 

(ا) ع: الجواب رضي الله عنك. 

(4) م: ليتخلص. 

إلى من: م- وفي الاصل: القول؛ وفي ع: الغرم. 

)080 م: وعالاتهم. 


دحل 


أترى صبره عليهم ) وتوسعته طمء هذه المدةقع وجب طم ححة 
بدعوق ملك ان أدعوه ؛ وكيف ان احتجوا بكر قدعمة» دائرةل'ا, 
كانت لجميع المسلمين فوق حائطه وعلى مقربة منه) وقد باد رسمهاء 
ودرس » وخفي موضعها وطمس » لتفاهتها , ويسارة خطبهاء وقالوا له: 
هذا الماء الذي استجاب لك في حائطكء انما هو ماء البئر القدية» التي 
كانت للمسلمين فوق حائطك؛ فلا اثرة'/ لك فيه عليناء ونحن وأنت 
فيه سواءء ولا ندعك عليه وحدك دوننا؟. 

وجماعة المسلمين لا تطلب شيئًا من ذلك» ولا كر نام عنها )» 
مع علمهم بركاكتهاء وضعفهاء ويسارة خطرهاء مع انهم على (غير؟"") 
يقين مما زعم هؤلاء. 

أترى هم الكشف عن ذلك ) دون جماعة المسلمين , وهم لا يريدون 
بذلك حسبة2!؛ واما هو على الوجه المذكورء ام لا سبيل لهم الى ذلك؟ 

يبين لنا ما يجب»ء مأجورا ان شاء الله (تعالى!"). 

فأجاب » أيده الله : 


لا يستحق جيران الرجل في بئر جارهم حقاء باتتفاعهم بفضل مائه؛ 
شاء. 


وان احتاج الناس الى ماء البئر التي بفناء المسلمين ومن حقوقهمء 
وثبت على هذا الرجل انه استفرغ ماءهاء وصيره الى نفسه» قضي عليه 


)1١(‏ متهدمة. 

(؟) الاثرة؛ بفتحتين» تفضيل الانسان نفسه على الغير. 

[ 69 من: لعاعء 

(4؛) الحسبة القيام على الشؤؤون العامة كمراقبة الاسعارء ورعاية الآداب. وهي منصب اقل من منصب 
القضاء . ويسمى صاحيه « الحتسب » وصاحب السوق وتطلق الحسيه, » بمعنى العمل الذي بيأد به وجه 
الله تعلى كا يعنى هْنًا. 

من ع 


(0) 
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التوفيق. 
[١؟]‏ - هل يورث الشوار المبتل عن المرأة اذا ماتت قبل 


الدخول؟ 
وسكل”"ا رضي الله عنه فيا رجل أنكم ابنته من رجل» فتم ذلك 
]1١[‏ بينها على ما يلزمء فاتت الابنة المذكورة قبل الدخول/ بهاء وقام الاب 

(يطلب!") الزوج بصداقهاء وبالنفقة والكسوة. مدة حياتهاء من يوم 
انكحها منه الى أن ماتت. 

مم قام الزوج يطلب أباها ا (اكتسبه") لهاء ليجهزها به الى الزوج 
المذكور. 

هل يصح لماء او لاحده) شيء مما طلبه؟ 

بين لنا ما يلزمهاء ويب لما وعليهاء أن شاء الله . 

فأجاب» أيده إؤيلك) : 

ان كان ما (اكتسبدل"!) الاب ليجهز ابنته بهد أمضاه لما وبمّله فهو 
موروث عنهاء وكذلك ما سمي لها من الصداقء موروث عنهاء (ولا 
يلزم") الزوج لها نفقة ولا كسوة. 

وبالله التوفيق. 





)0 ص: للا/ع: ذو/ع: كورق: لاو 

0 ع: مسألة نكاح. 

0) من: قء م» ص. وفي الاصل: فطلب وفي ع: بطلب, 
0 من: ع؛ م. وني الاصل: اكتسب. 

)0 ع: فجاوب. 

03 من: ع وفي الاصل: اكتسب. 

80 من: م. وفي الاصل: تلزم. 


[؟؟] - تبعيض اليمين بتبعيض «الحوز»ء في الدعوى 

وسئل!'' رضي الله عنه فيا" قرية تشتمل على حوائر كثيرة مفترقة, 
وكل حارة منها منسوبة الى قوم معروفة لهم ولابائهم , فقام اهل حارة 
من تلك الحوائرء على أهل حارة أخرى» فادعوا عندهم املاكاء 
وارتفعوا جميعا الى صاحب احكامهمء ووكل كل فريق منهم وكيلا 
مفوضا على الاقرار والانكار» والخصام » وقبضص الايان وردها, وغير 
ذلك مما (يتضمنها") التوكيل الجامع لمعاني التوكيل» واخذ كل وكيل 
منهما نسخة صاحبه. 

فقال وكيل المطلوبين لوكيل الطالبين: قل لموكليك يحوزوا ما ادعوا 
بهدء ويجلفوا عليه أنه م ويستحقوه » فعقد عليهم عقدا بالرضا بأيمانهم » 
بعد الحيازة. 

فل) جاء الطالبون بعضوا تلك الأملاك المطلوبة: فقالوا عن بعضها: 
وقالوا عن بعضها: هي لجميعناء ولفلان وفلان معنا ممن لم يخاصم معهمء 
ولا وكل بتوكلهم. 

بين لنا هل تجوز الحيازةا"'! على هذا التبعيض؟ وهل يلزم المطلوبين 
اسلامها بعد ايان الطالبين» ام لا؟ وبالواجب فى ذلك؛: يعظم الله 
أجرك . 


)0( ص: لاحا/ق: تت/ع: 658/م: الله 

(؟) ع: مسألة وكالةء ودعوى في املاك. 

40 من) ق» ع دفي الاصل تضمئة. 

ل( الحيازة والحوز في الاستعبال الاندلسي: هي تحديد المشهود فيهء او المدعي فيهء والكلمتان, كمصطلح 
فقهي متأخرء تعنيان: وضع اليد على مال معين بقصد تملكه؛ وهي سبب من أسباب اللكية» لدى 
البعض . 
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فأجاب» أيده الله . 
تصفحت سوؤّالك. ووقفت عليه. 
الوكيل» ان يحلف على م جازه (وحده1"ا) )ء وادعاه؛ أو بعضه )» ملكا 


لنفسه» فاذا حلف على ذلك استحق ما حلف عليه بيمينه» وليس ذلك 
من لم يخاصم معهم ولا دخل في توكيل وكيلهم. 
وبالله التوفيق. 


[+م] - شركة في الزراعة 

وسئل رضي الله عنه "ا رجل (قلب!؟)) في أرض سكة واحدةء 
ثم انه اشترك مع رجل آخرء ليزرعا الارض المذكورة وغيرهاء فقال لَهُ 
الشريك الداخل: أنت قد خرقت هذه الارض» اتركها لك. وأخرق أنا 
غيرها . 

فقال له: دنَها بزوجك المشترك بينناء أنت مرة ثانيةء وانا قد 
وهبتك ما خرقت فيها أولاً. 

وبنيا على ذلكء. (فثناها!")) هذا الداخلء ثم زرعاها ججميعاء 
بزريعتها على الشركةء وزرعا غيرها. 

فلا حان الزرع وكمل» وحان حصاده أنكره في ذلك «قال له: 
(ليس لك7!) في هذه الأرض»ء اللي حرقتهاء حق» اذ ”> 'انا قد 


(00 





(0) من:م. 

(5) ص: الا/ق: كح/م: وتقايع: قل 

(0) ع: سألة شركة. 

09) من: صء دفي الاصل: اقلب. 

(ه) من: مء وفي الاصل وثناها. 

(3) هن: عء مء ق وفي الاصل: وقال: ليس له. 
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خرقتها(")) قبل ان أشركك» واستأثر بالزرع دون شريكه» ول يعطه من 
ذلك شيئاء (والزرعا"') الذي زرعا به مشترك بينهاء والزريعة منها 
خرقه الارض سكة واحدةء التي كان وهبه اياهاء وأنكره في ذلك. 

فهل ترى - وفقك الله - حق هذا الشريك الثاني واجبا في الزرع 
المرتفع في هذه الارض المذكورة أم لا؟. 

بين لنا الواجب فيه يعظم الله أجرك. 

فأجاب» ايده الله: تصفحتء رحمنا الله واياك» سالك هذاء 
ووقفت عليه. 
اشتركا عليه» ويرجع الذي كان حرث الفدان على شريكه من قيمة 


حرثهء بقدر نصيبه» بعد يمينه» فيا ادعاه عليه من الهبة. 
وبالله التوفيق (بعزتهك!). 
[:؟] - التداعي بين ملاكين مجاورين في ارض بينها 


وسئل) رضى الله عنهء ف" رجل له قرية!" تلاصقها فدادينأةا 
1 9 ل . 
غلب عليها الشعراء!" لطول ترك العارة لها وكان لرجل جنان في 


)١(‏ من: ص وفي الاصل: حرثتها. 

(0) من: ص وفي الاصل: والذي. 

(م) من: قء عء ص. وفي الاصل: وصفغفت. 

(4) من:اع. 

(ه) ق: لالارص: لاحك/م: لاخد/ع: لاك 

(5) ع: الجواب رضي الله عنك . 

(0؟) هي الضيعة» وتطلق على بلدة صغيرة يسكنها الفلاحون. 

(م) الفدان: مقدار من الأرض الزراعية: يحدد في مصرب: 7٠٠١‏ و6م'. 
(و) هي الأرض الكثيرة الشجرء والمقصود بها في النص الشجر تنقسه. 
)٠١(‏ م: عارتها. 
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ِ 


ناحية منهاء (فعمرل"ا) ناحية من تلك الفدادين؛ فقال له رب القرية: 
من أبن تدعي أن لك هذه الناحية» ولَم تكن لابيك؟ فقال: نعمء لم 
تكن لأبي» ولكن مالي وملكي » وملكه لها حديثء يعرف انه ل يكن له 
فيها قط ملك إلا على سبيل المفنم”" لما ملك منها/. وقال له رب 
القرية: بل هي لي» ومن فدادين قريتي» المتصلة بها. 

بين لنا هل للقائم؛ المدعي ملكهاء فيها حق» ام هي لرب القرية؟ 
مأجورا ان ثاء الله. 

اذا لم يعرف ذلك الموضع المتنازع فيهء في يد أحدها واعتاره قبل 
ولا له عليه بينة؛ فالواجب ان يقسم بينها بنصفين بَْدَ مانم . 

وبالله التوفيق بعزته. 
[0؟] - هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب» في المال 

المشترك بالغرس والبناء ؟ 

وسكل"ا, رضي الله عنه كا اخوة كان بينهم مالء فغاب أحدهمء 
وسأق الباقون لزوجاتهم من ماهم سياقة» ثم انهم عاوضوا ببعض الأملاك 
المشتركة ينهم وبين أخيهم الغائب وزوجاتهم. 

ثم ان الأخ الغائب قدم؛ والرجل الذي عاوض أخوته قد بنى 
وغرس» فطلب الأخ الغائب فقال له: ان أخوتك عاوضون بنصيبك 
دنصيبهم ‏ فقال: لا يلزمني هذا . وقالت زوجات”* الأخوة: انما عاوض 
أزواجنا بغير أمرنا» وقال الأخوة: نما عاوضنا بانصبائناء لا بانصياء 
)١(‏ فياع- وفي_الاصل: فغمر. 
0) فى ق: القم. والغنم: هو وضع اليد على امال بدون سبب. 
0 م: للقا/ص: لالالارع: حورق: لوج 


4( ع: مألة. الجواب رضي الله عنك. 
زه ص١‏ ازواج. ١‏ 
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زوجاتنا وأخيناء وأعطانا هو عوض انصبائنا فدانا غرسناه» وقد خرج 
نصفه لغيره» وعاوضنا؟'! با لم يكن لهء وقال الرجل: انما عاوضتكم 
بالنصف الذي لي» لم أعاوضك با ليس لي. 

فجاوبنا على ذلك» موفقا ان شاء الله با يتهيأ في نصيب الغائب» 
الذي بنى فيه الرجل وغرسء وقال الذي عاوض لزوجات الاخوة: قد 
علمم بالعوض ورأيتموني أبني وأهدم» وم تغيروا على ذلك منذ خمسة 
أعوام . 

والله المستعان. 

فأجاب أيده الله : 

اذا كان الأمر على ما وصفتء» فللفائب الذي قدم حصته مما 
اغترس وبنى اخوه فى نصيبه» بعد أن يدفع اليه قيمة الغرس والبناء 
قائماء الا ان يشاء أخوه المذكور ان يعطيه قيمة حصته من البقعة براحا 
لا غرس فيها ولا بناء. 

وبالله التوفيق. 

[1؟] - متى يعتبر عزل الوكيل؟ 

وسئل!", رضي الله عنهء "ا رجل وكلته امرأة للخصام عنها 
وعن ابنتها البكرء التي (تحت)' نظرها: بايصاء ابيها بها اليهاء في 
عهدهء الذي توفي عنه» (والاقرار عليهاء والانكار عنها")) وجعلت اليه 
ان يوكل من رأى توكيله. 

فوكل الرجل المذكور غيره» بثل (توكيلها") له. 


)1( ع: وعاوضناه: وهو غلظ . 

(0) م: ؟ؤذ/ق: حخترص. «لاذرع: مم 

إلية ع: مسألة وكالة. 

(؛) من: صء ق وفي الاصل: الى نظرها. 

(4) من: عء ق وي الاصل: وللاقرار عنهاء والانكار عنها. 
(3) من: م. وفي الاصل توكيلها. 


لحمل 


ثم وقف (وكيل7") الرجل المذكور على ملك: ان كان قد تركه فلان 
المتوفي ميراثا لورثته» او صار الى المرأة المذكورة عنهء أو الى (ابنتها 
منها") اللتين ها زوج المتوقى وبنته؟ 

فقال (الموقف؟") المذكور: ل يترك المتوني ميراثا ولا صار الى المرأة 
ولا الى اليتيمة عنهء وتقيد عليه القول عند الحم. 

ثم استظهر وكيل المرأة بعقدء تضمن عزلته للوكيل الذي وكله لماء 

فهل العزلة المذكورة نافذة من حين تاريخها ويسقط المقال المذكور 
بسببها ام لا؟ وهل يجوز ان يوكل (على”'') اليتيمة من يقر عليهاء أو 
ينكر عنها؟. 
فأجاب» أدام الله تأيبدة: 

تصفحت» رحنا الله وإياك: سؤالك الواقع في بطن هذا الكتاب» 
ووقفت عليه. 

ولا يلزم اليتم اقرار وكيل وصيه عليه الا فها يلزمه فيه اقرار 
الومي » عم يجوز له فعله ابتداء, فإن وكله على الإقرار عليه فها سوق 

وما تقيد على وكيل الخصام من المقالات لازم لمن وكله مالم يعزله 
عند الحكم الذي وكل عنده على الخصام. 

والله ولي التوفيق برحمته. 





)1 من قء م. وني الاصل: موكل. 
(0) من: ع. وفي الاصل: ابنتها. 
لي من: ع. وني الاصل: المتوفى. 
(١‏ من: ع. وفي الاصل: عن. 


[؟؟] - القيام بالحسبة؛ على من تزوج مطلقته بالثلاث 
البتة * 
وبعلا" رضي الله عنهفع فيا" رجل كانت له زوجة,2 ؛ فطلقها ثلاثة 
البتة» واعتدت منهء وبقيت بعده عامين» ثم تزوجها رجل غيره» وبنى 
عليها!" ؛ وأقام معها ماشاء الله ُ باراها, واعتدت منهء ُ تزوجها 
الزوج الاول, فقام عليه من طالس!4) ورفعها الى صاحب الأحكام ؛ 
فقال له: اثبت عندي ان كانت تزوجت بعدك زوجا غيرك !"ا وانه 
0 1 
الثاني: واقر الزوج الثاني بالزوجيةء وانه بنى عليهاء واقرت الزوجة 
بذلك . 
فكلفه (الحكم)'' اثبات البناء عليهاء فشهدء ببناء الزوج الثانى/ 
عليها , حمسة شهود ؛ ممن كان ساكناً معه| قِ دار وأحدةع فقال له الحكم: 
لست أميزي 7" . 
بين لنا ما يجب في ذلك؛: وهل يثبت النكاح للزوج الأول بعد 
الزوج الثاني على ما فسر ام لا؟ (فعلت!*)) مأجوراً ان ثاء الله تعالى!" . 
* الثلاث: صريح في عدد الطلقات» والبتة صريح في البينونة؛ التي تفيد عدم امكان الرجعية الا بعقد 
جديد» والطلاق بالثلاث البتة: جعله الرسول(ص) وأبو بكر طلقة واحدة بائنةء وجملها عمر بن 
الخطاب ثلاثا؛ لكن التشريعات الحديثئة أخذت يفتوى الرسولعَبله : ومنها تشريع المعرب للاحوال م 
0. أما المباراة فتعني طلقة واحدة بائمة. 
(ذ) ع: #ر/ق: .#/ص: كك/م: 3ق 
م0( ع: مسألة نكاح. 
(©) ص: وبئى بها 
)4( ع: طلبة. 
(ه) م: ان كان تزوجها بعدك رجل غيرك. 
3( من: قء وني الاصل الجام. 1 
() لا أعرف حاهم من: الجرحء أو التعديل» أو ستر الحال. 


(4) من: ق. 
6 ع: ساقطة . 


١ 


[؟1] 


فأجاب أيده الله : 1 
الزوج الثانى بشهادة شاهدين عدلين » او يكون بِناؤٌه بها امرا معروفا 2 


1 تراس :1 () 
فاشيا » مشتهرا بالسماع من لفيف؟"ا الرجال والنساء » وأن م تعرف'" 


عدالتهم . 

وبالله التوفيق. 
[ى؟] - تداع في «سياقة » الأم وفي المبراث» لجهل تاريخ 

وفاة الأب والجد: 

وسئل!'؛ رضي الله عنهء في رجل!*' كان له بئون ذكور ثلاثة» فغاب 
أحدهم وبقي الاثنان» فتتصدق الأب» على الأولاد الثلاثة» بثلاثة ارباع 
ماله؛ واحتبس (ربعه'))» فساق الاثنان الحاضران لزوجتيها نصف ما 
أعطاهاء وساق الغائب» أيضاء لزوجتها"' نصف ما أعطاه. 

ثم ان الأخ الغائب ماتء ومات أبوهم» فقامت!*' ابنة الغائب 
تطلب ما حصل لا من أبيهاء فقال لها اعرامها: (أثبي!')) ان والدنا 
مات قبل والدكء وحينئذ تأخذين مالك» فقالت المرأة: هذا صداق 
أي (بالسياقة!"!) التي ساق ابيء وتصدق بها أبوعء اعطوها لي» فقال. 
الأخوة: لعل أباك كان لم يتزوج امك قبل موت ابيناء فقالت بنت 


0( اللفيف: عوام المسلمين من مختلف السمتويات» وشهادة اللفيف, بالمغرب» تعنى : شهادة المسلمين كاملي 
الاهلية مستوري الحال. ويحدد عددهم في اثني عشر رجلاء أو أربعة وعشرين فى التسفيه والترشيد. 


0( ع: تبن. 

(ذ) م: محلق: الاقرص: مكلع: نكل 
)هه( ع: مسألة . 

() من: م؛ وفي الاصل: بربعه. 

[فق 08 لزوجه. 


)م م ع فقدمت . 
(و) اصلاح: الخطأ نحوي. 
)00 من١‏ م. وني ب قِ السياقة. 
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اخيهه !ا ان كان مات أبي وترك أباه» فسياقة امي جائزة» وان كان 
مات أبوك قبله فوالدي يرث معم (فيا ترك والدم")» لا بد من هذاء 
والمرأة لا تقدر ان تثبت! ذلك. 

فهل ترىء رحمك اللهء ان أوقفتها المرأة عند الحم على ذلك» 
أيلزمها الجواب على: «من مات قبل صاحبهء ان كان أبوهم أو 
أبوها؟ » اذ الأخوان يقولان: لا ندري من مات قبل صاحبه. 

بين لنا ذلك موفقا ان شاء الله تعالى9؟. 

فأجاب ايده الله: 

اذا جهل ايها مات قبل صاحبهء فلا يورث بعضها من بعض» 
وتأخذ الابنة ما وجب لا بالميراث في أبيها من الصدقة» إذا (تَببَت!*) 
على ما يجب» أو أُقرَبهًا الأعمام. 

وبالله التوفيق. 
[5؟] - هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من 
فوائد المال المشترك قبل الحجر؟ 

وسئل!"ء رضي الله عنه» في رجل كان له شريك في أملاك مشاعة, 
وكان هذا الرجلء اكثر دهرهء غائباء متصرفا في أسباب التجارات» 
وكان هذا الشريك يضم جميع المال» ويستغل جميع فقوائده ومأ يعود منه. 

ثم انه ظهر من هذا الرجل الغائب سف" فقام حك الجهة» فضرب 
على يدهء وقدم على النظر عليه شريكه في الاملاك» فأقام هذا الرجل 


() م: الرأة. 

0( من: ع. وني ب: فيا م يخرج من يدهء وني م: فيا بقي في يده. 

(؟) ع:لا تقدر تثبت. 

(4) ساقطة من ع. 

)مه( من: ع2 م. وق ب: ثبتت. 

(ح) ق: عكح/م: لاماع: عق 

(0) السفه: مقدان حمن التصرف في المال» وهو سبب من اسباب التحجيرء وعكسه الرشد. 
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موى عليه مدة من ثلاثة اعوام » ثم قام يطلب شريكه المقدم عليه؛ في 
النظر لهء با استغل من فوائد مالهء قبل أن يقدم عليه. 

هل له ان يطلبه في حال التحجيرا' عليه؟ أو هل يكون هذا 
الشريك المقدم وصيا'"؛ ان ثبت انه أكل مال الحجور عليهء قبل 
التقدي؟ 

بين لنا وجه الحم في ذلك» يعظم الله أجرك. 
فأجاب أيده الله : 

له ان يطلبه بحقهء فإن جحده فيهء وقامت عليه به البينة» فتبين 
انه ذهب الى استهضامه وأكل مالهء عزل عن النظر له.. 

وبالله التوفيق. 
1 - ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم 
تحديد الفندق المحبس 

وأجاب("ا أيده الله» على مسألة ابن زهر مع ابن اين» بهذا الجواب: 
تصفحت خطابك» وما أدرجت إلينا بطيهء ووقفت على ذلك كله. 

والحيازة من تام التحبيس» التي لا (يصح'')) القضاء به دونها؛ اذ 
لا يصح لحام ان يحم بمعين الا بعد ان يتعين''" عنده بالحيازة. 

هذا ما لا اختلاف فيه ولا ارتياب فى صحته. 

فإذ قد باد شهود عقد التحبيس الذي قام به زهر”'' بن عبد الملك » 
ناز لو الب مط م يل انس سر الصرف ف نكب 
؟) ق: رضيا. 


0 قاذ كتا/ص: 1ك/م: ولاطرع: وو 

4( من: ع2 م. وف ب يصلح . 

زه( :1 يثبت , 

)3 هو أبو العلاء زهر بن عبداللك بن عمد بن زهر الاشبيلي من بيت عل وشرف. مهر فى الطب 
والادي توفي بقر طبة 6 ها ١‏ 
(شجرة النور الزكية ص: .)١3١‏ 
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وم يبق منهم من يعين هذا الفندق المقوم فيه؛ ويحوزه في جهاته الأربعء 
فيقول: هذا هو الفندق الذي أشهدنا الجحبس محمد بن مرواه!'؟ على 
تحبيسه» ولا تضمن عقد التحبيس: من تحديده ما يعم به أنه هو الفندق 
المقوم فيه على احمد بن عبد اللهء فلم يئبت تحبيسه بعدء لاحتال أن 
اع ك) 0( 

يكون للمحبس فندق سواه كان يوم التحبيس مشتهر "'" بكويله 
الى الحبس ك] تضمنه كتاب التحبيس » ثم حول بعد ذلك داراء أو 
غيره'. أو يكون هذا الا انه قد زيد قبه» بعل التحبيس زيادة لم تكن 
منةهة يوم التحبيس » ومن أصولم : أنه لا جور ان بخرج من يد مالك 
شيء الا بيقين/ تقطع عليه البينة وتثبت فيه الشهادة» لا بأمر محتمل 
مشكوك فيه. 

وقد نزلت عندنا بقرطبة مثل هذه المسألةء أيام شيوخناء رحمهم 
. الله : قام رجل (ب يسمى)!'' بعيسى بن أبي عبدهء وهو المعروف بالمنجل» 
في دار محبسة عليه وعلى اخيوك بكتاب حبس * عقده والده؛ سنة تسع 
وعشربن وأربعائة» في دار كانت له قرب مسجد طرفةء فأثنت 
التحبيس » وسأله الحام في القضية الحيازة» فعجز عنهاء ولم يجز له إلا 
يقضي له بالحبس لعجزه عن الحيازة. 

فهذا هو الجواب في مسألتك التي استطلعت رأينا فيهاء إذ لا سبيل 
الى سقوط الحيازة عن القائم زهر بن عبد الملك الا ان يقر له المقوم 
عليه: أحمد بن عبد الله: ان الفندق الذي قام عليه فيه بالتحبيس هو 
)1١(‏ هو جمد بن مروان بن زهر ابو بكر ين اهل اشبيلية فقيه من اهل الرواية والدراية اشتغل بالشورى 

والفتيا توقي بطلبيرة سنة 99ؤه (الصلة - 8/9١ة).‏ 
(9) مءع: ان يكون الحبس فندقا. 


69 م مشهورا. 
(1) من: عء م وفي باتسمى. 
)10 ص: اختة. 
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الذي أشهد جده على تحبيسه إياه في كتاب التحبيس الذي قام به عليه 
وهذا م يقر به » فا اظهرته الينا» ولا يقتضيه طلبه الاعذار في كتاب 
التحبيس دون ان يسأل تكليفه الحيازة» بل يقتضي ذلك انكاره 
للتحبيس وتكذيبه بهء بدليل استظهاره بما أثبت على الشهود الذين 
ألفيت أسماء هم قِ كتاب التحبيس 0( وأن الفندق ' يسمح فيه 
بتحبيس» حسيا تضمنه العقدان اللذان أظهرتم) الينا. 

فاذا م يثبت التحبيس في الفندق. المقوم فيهء بتام الشهادة بالحيازة 
* على م يس ول تور في بقار الو عليه يه فلا منفمة لام 
زهر بن عبد املك في اثبات ملك جده (له ”') ولا في اقرار المقوم عليه 
أجمد بن عبد الله بابتياع سلفه منهء أوجب ذلك اليد أو الملك » اذ قد 
ارتفع وانتقل بالعقد الذي أثبته عليه احمد بن عبد الله ببيعه إياه من 

وان كان العقد الذكور لم يتضمن تسمية المبتاع من سلفه» بعينه فلا 

وسواء كان الابتياع المذكور قبل تاريخ كتاب التحبيس أو بعده 
لبطلان الحبس بالوجه الذي قدمته. 
عبد الله على الفندق» وقلع اعتراض ١‏ زهر بن عبد املك فيه وتكرره 
بالخصام عليه؛ إلا أن يأتي بوجه غير ما أتى به فتنظر”* له بالواجب» 
إذ الاحباس مما لا يعحز فبهع وذلك بعد ان يحور الفندق المذكور 





)0( ع: التحبيس دون أن يسأل تكليفه الحيازة. 
(9) ق: شفعة. 


إفية من اق. 


)) ع م: فينظر. 
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الاجتهاد 0 
ترجيح بعض ض ققها, قرطبة لعقد الحبس : 
وجاوب الفقيهان المشاوران أبو ع0 ' وأبو القاسم أبنا عتاب ق 
مسألة ابن زهر هذه (المتقدم جواب الفقيه الحافظ أبى الوليد عليها'"') 
باسقاط الحيازة عن أبن زهر قِ الفيدق المذكورء» وأن اقرار اين أعن 
الملك» فيقضي له بالحبسء الا ان يكون الشهادة على السماع بالابتياع 
وتابعهها على ذلك ابو مدل" عبد الصمد وخالفه) الفقيه المشاور أبو 
القاب !“ا أصبغ بن حمد. 
والصحيح ما جاوب به الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشدء 
رضي الله عنة . 
[1] - دور الحيازة في الصدقة 
وسئل" الفقيه الامام الحافظ ابن رشد رضي الله عنه فى" قوم 
ما امكنهء على سبيل التوسع والتغابن من بعضهم لبعضء (ويتعاوره!"') 
)1١(‏ هو عبد الرحمن بن همد بن عبد الله بن عتاب فقيه مشاور ومحدث توني ٠٠مه.‏ (الصلة: ؟/18" 
وازهار الرياض - .)١5./#‏ 
(؟) من:ع» م وفي ب: المتقدمة باسقاط. 
لي هو عبد الصمد بن الى الفتح بن حمد العبدي. . سكن قرطبة شاور القاضي ايا بكر بن أدهمء وقيد 
احكامه توفي ١ؤؤه‏ (الصلة - ؟/09ا"). 
() هو اصبغ بن عمد بن أصبغ الازدي» كبير المفتين بقرطبة: وصاحب الصلاة بالسجد الاعظم بهاء توفي 
معوه (الصلة - ١/١؟١).‏ 
(ه) ق: 54١1١1/ص:‏ ولاا/ع: مك 
(43 ع: مسألة صدقة. 
(0) من:قء وفي ب؛ يتعاورو له. 
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بالحرث والانتجاع!'! عاما بعد عام» مدة من عشرة “أعوام. 
فتوفيت منهم امرأةء واستظهر ابن اخيهاء بعد موتهاء بعقد 
(تضمن!”) صدقتها عليه با كان يتعاور'”! بالحرث من الاملاك المشاعة 
المذكورة» بزعمه انها تصدقت عليه دون بنيهاء ولا انفردت به دون 
احد من القرابة المذكورة» التي هي الاملاك بينهم مشاعة؛ الى هلم جرا. 
هل (يجوز لهك أ) هذه الصدقة المذكورة التي زعمهاء أم كيف تراه؟ 
افتنا بما يجب في ذلك مأجورا ان شاء الله. 
وكيف (انأ") كان بنو المرأة المتوفاة يحرثون من الاملاك المذكورة 
منزلا هو اغبط/ من الملك الذي بيد مدعي الصدقة المكتوبة دون 
حيازة؟ 
أفتنا في جميم ذلك انشاء الله. 
فأجاب ايده الله: 
ان كان قد حاز في حياة المتصدقة ما تصدا قت به عليه » واعتمره 
وبالله التوفيق. 
[؟*] - شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتاع 
وسئلا”ا رضي الله عنه فيا" حلي فيه جوهر كثير» له قيمة عاليةلة) 
)١(‏ اتتجع المرعي: ذهب ليطلبه. 
زفق من: م وني ب؛ بعقد صدقتها. 
(؟) لعلها: با كانت تتعاور. 
(؛) من: عء ق. وفي الاصل: هل تجوز هذه. 
)0( من: ص١‏ م. وفي ب: وأن. 
إلى ع: كلقن كخ/ص: /لك/م: 1 


زفق ع: مسالة صرف. 
)4 3 غالية. 
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مركب عله الذهاء ل بجو أذا/ نياع جيع ذلك بنذة لل مقع 
المدونة؟ فإنه وقم الحديث قٍ كراهية صرف وبيع "ا 


وقد تكلم عبد الحقا"ا ٠‏ وخلفع مولى ابن بهلول!؟ (في التقريب"!) 
على مسألة المدونة في كتاب العلل"ا فيمن ردء في فضة الطوق المبيع» 
عرضا: انه لا يجوز الا أن يكون العرض يسيراً: ولا ندري ان كان 
(هذا)") مذهب المدونة أم لاء وانما (تكلمنا)!' في ذلك على سألة 
المدونة. 

ونقل في النوادرل"! عن ابن حبيب: أن ذلك جائز في الحلي دون 
غيره» فلا أدري ان كان قول ابن حبيب خلافاء أو على المدونة. 

وكذلك ما ذكره عبدالحقء. وخلفء ان كان على المدونةء فان 
لحديث اترا'ابكراهية صرف وبيع مجلا. 

فالرغبة اليك»: وفقك الله الجواب على مذهب المدونة وما به 


العَمَّلُء ولا نطلب الخلافء فإنه كثير. 

)01( من صء قء عء م. وفي ب: هل يناع. 

(0؟) يشير الى نص المدونة #«/115. 

(؟) هو عبد الحق بن عمد بن هارون المالكي. عالم صقلية ومفتيها تفقه بأبي عمران الفاسي. الف كشساء 
منها: « النكت والفروق للمسائل المدونة » توفي بالاسكندرية 1413 ه (تذكرة الحفاظ ص: .115 
وشجرة النور الزكية ص: 21١١5‏ 

(1) هو ابو القاسم + خلف موى يوسف بن يبلول اليربلي سكن بلنسيةء حاقظ للسائل» له كتاب مختصر على 
المدونة » جع فيه اقوال أصحاب مالك توني +؛:ه (الصلة - ,)١58/1١‏ 

(ه( من: ص)؛ ق» ع6“م. 

(1) انظر: 31/14" من الدونة. 

(ا) من: صء عء م. وفي ب: كان هو. 

)م من: امء ولي ب: تكلا. 

(و) هي: « النوادر والزيادات على المدونة » توجد نسخة منها بالقرويين رقم: ل ٠غ‏ - ؟ؤلاء ك| توجد 
بالمكتية العامة بالرباط رقم: : اع - .١‏ دء وهي مائة جزء في الفقه المالكيء ومؤلفهاء هو ابو مد 
عبد الله بن الى زيد القيرواني الذي لخص مذهب مالكء و نشرهء وذب عنهء توفي بتونس 85اه 
(شجرة النور الزكية ص 55 وتذكرة الحقاظ - ص: .)٠١5١‏ 

)٠١(‏ م: ان كان ألي. 
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بين لنا ذلك مأجورا انشاء الله. 
فأجاب أيده الله: تصفحت سالك ووقفت عليه. 
ولا يفترق الحلي عن غيره في جواز البيع والصرف عند من لا يجيزه: 
الا اذا كان الذهب الذي قبهع مربوطا عا معهة من الحجارة, فلا يجوز 
على مذهب ابن القاسم قِ المدونة » وروايته عن مالك: ان يباع الحلي 
منظومين معا؛ مام يكن الذهب مركبا في الجوهر, لا يستطاء!'! نزعه 
منه إلا بنقضه وكسره»ء وافساد صياغته!" لأن نثرة من نظمه لافساد 
فيه» فهو كالمنثور غير المنظوم» وكالذهب مع العروض!". 
وليس قول ابن حبيب بخلاف لهذاء لأنه انما نص في كتابه9؟ على 
مركبا في الحليء ومصوغااة) معهء لأن الصرف37! والبيع في الكثير 
يدخله , عند من لا ين التأخير قِ الصرف ء وعدم المناجزة فيه 
لعلة طريان الاستحقاق قِ العروض ء فلا يبيح ذلك الا عند الضرورة » 
وهي تشبث”/ الذهب بالحجارة» كا لا يباح بيع الحليء يكون فيه 
الذهب اليسير؛ بالذهب الا عند الضرورة وتشبث الذهب بالعروض. 
فإما العلة في اباحة الوجهين الضرر الداخل على صاحب الحلى 
بنقصه وكسره وافساد صياغتهلا' , وأما النظم بالفرادى!'! فلا تأثير له 
)1( ع : ولا يستطاع . 
0( ص: صاغته. 
ليل العروض جمع عرض» بسكون الراء وهو ما سوى الذهب والفضة. 
(4:) هو كتاب: الواضحة. 
)0( ص: ومصنوعا. 
(3) هو بيع ذهب بفضة. 
(9) قء ع: يجيز التأخير. 
)0( ص؛ تنبيت . 
د( م صناعته. 
قلق ص: بانفراده. 


لالدلا 


في اباحة شيء من ذلك.واما اذا لم يكن الذهب مركبا فيهء ولا 
منظوما معهء فلا اشكال في انه بمنزلة الذهب المسكوك مع العروض فيا 
يحل من ذلك ويجحرم فيه. 


فقول عبد الحق في مسألة طوق الذهب المبيع بالدراهم يصالح (عن 
العيب!'') فيه بعرض: «انه لا يجوز الا أن يكون العرض يسيرا » 
صحيح على مذهب ابن القاسم لا ارتياب في صحتهء لان الامر آل الى 
بيع طوق ذهب ٠»‏ وعرضء بدراهم» فهو كبيع ذهب مسكوك وعرض 
بدراهم سوأء . 

ومن ذهب الى ان يفرق بين الحلي وغيره بغير العلة التي حكيناها!"ا 
وهي تشبث!! الذهب بالحجارة فقد اخطأ خطأ لائحاء اذ لا فرق 
(هندأ“)) احد من العلاء» فيا يجوز في الصرف ابتداء» مما لا يجوز فيه 
بين الذهب المصوع والمسكوك!", والتبرا" . 

فهذا بيان ما سألت عنه على مذهب ابن القاسم في المدونة!" . 


حم اجتاع الصرف والبيع: 
وليس اجتاع الصرف والبيع قِ صفقة واحدة بالحرام البين » فقد 
اجازه جماعة من العلماء . والى ذلك ذهب اشهيب ا وانكر ان يكون 
مالك كرهه قال: وائما البيع والصرف الذي قد كره؛ الذهب بالذهب 
)0( من: ص2 قء م وفي ب على اللغيب. 
(0؟) م؛ ذكرناها. 
(0) ص؛: تنبيت. 
)( من: ص2 م. دفي ب: بين . 
(60) هو الذهب المصفى الذي اتخذ شكلا معيّناً ليتخذ نقوداء والسكة هي الحديدة النقوشة التي تضرب 
عليها النقود. 
() هو: فتات الذهب او الفضة قبل الصوغ؛ وقبل السّك. 
(0) انظر المدونة: /وؤو"م, 2,4٠١‏ ؟١اق4ء‏ وكذلك: 51/1". 
)0( هو اسُهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري» قال عنه الشافعمي: م رأيثت افقه من أشهب » كان 
منافسا لابن القاسم» خرج عنه اصحاب السئن. توي بممصر ٠١4‏ ه (ترتيب المدارك 558/8 الخلاصة 
ص: 48١‏ شجرة النور ص: ؤم). 
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[3ى] 


8 2 8 . . ..رأكا 
بين الذهبين او الورقين!"؟: وهو أظهرء لان ما عللوا به/ البيع 
والمرف من دخول النسعية!"ا فيه وعدم المناجزة لعلة طريان استحقاق 
العرض يدخل علينا في بيع أصناف حلى الذهب أو الفضة صفقة 
واحدة2 وقد أجمعوا على اجازة ذلك. 

وبلله التوفيق (لا شريك لهل). 1 
[؟٠]‏ - أخذ الأجرة على تعلم القرآن 
وسثلا'! رضي لله عنه عن اجارة معلم القرآن. 
فأجاب» ايده الله على ذلك بهذا الجواب7"ا: 
تصفحت »2 رحمنا اله واياك)» سؤّالك ووقفت عليه . 
ومذهب مالك؛ رحمه اللهء وجل أهل العم أن أخذ الاجر على 
تعلم القرآن جائزء ومن لم يجز من اهل العل؟' للمعم الاجر على تعلم 
القرآن اشترط ذلك او لم يشترطه؛ او لم يجزه له مع الشرط ء محجوج بن 
اجاز ذلكء لأنهم الجمهور والقدوة. ١‏ 1 
والحجة للم من طريق الاثر: الحديث الذي نصصته من سوّالك 
بالنص على اجازته, وماكان مثله, وف معناء"). 
ومن طريق النظر والقياس: أن هذا عمل لا يلزمه أن يعمل 
الاك الك 
)0( عن: صء قء وني ب: الفضل» ويعني به التفاصل. 
(0) صء م: او بين الورقين. 
(؟) النسيئة أوريًا النسئية هي: الزيادة الشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل تأجيل الاداء . 
5( من: ام. 
(0) ق: مؤ/ص: كلل/م: تلطع كل 
(3) ع: المألة في اجارة معلل القرآن. 
90( منع الاجرة على ذلك ابو حنيفة واحمد بن حنبل (نيل الاوطار 6/؟0). 
(8) ما يستدل به على جواز الاجرة: 
حديث الرقية الذي أخرجه أبن ماجه ني السنن رقم: 8163» واحمد في المسند: 9/؟» والبخاري في 
الصحيح ذعنة 


وحديث: «إن أحتى ما أخذتم عليه أجرا كتاب لله » وقد اخرجه البخاري في الصحيح عن ابن 
عباس مرتين: #/ة وب/م. 
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فحائز ان َأَخْذْ الأجرة على عمله ل( وان كانت فيه قربة» اصل ذلك 
الاستئجار على بنيان المساجدء وما أشبه ذلك. 
وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك اولاء فلا حجة (فيه!"") لمن 
تعلق به في تحر الأجرة على تعلم القرآن» إذ ليس بنص في ذلك» ومن 
اصحابنا المالكيين من تأوله لاحتاله التأويل» فقال: انما قال ذلك 
الني ءَكِته في القوس لشيء علمه فِيهًا بعينها من غصب او ما أَسبه ذلك. 
ويؤيد -هذا التأويل ما في بعض الآثار ان رسول الَهعِيتَةِ قال له 
حين رأى القوس بيده: أنى لك هذا؟ فقص عليه القصة» فابتدار 
الني َيِه إياه بالسؤال عنه» لرؤيته في يده ظاهرة! الانكارء قبل ان 
يعم انه اخذه على تعلم القرآن. 
ومنهم من قال: معئاه أن تعليمه كان لوجه الله» فكره له الني مَل 
ان يأخذ أجرة على عمل نواه لله عز وجل» دون أن يأخذ عليه أجراً. 
ومن حمل الحديث على ظاهره في تحريم الأجرة على تعلم القرآن» 
قال: انما كان ذلك في أول الاسلام حين كان تعلم القرآن فرضاً على 
الأعيان» فلا سقط الفرض بتعليمه» لفشوه وظهوره وكثرة حامليه» وم 
يجب على احد أن يترك أشغالداء) ومنافعه؛ ويجلس لتعلم القرآن» كان 
له ان يأخذ الاجرة على ذلك . 
وبالله التوفيق. 
(1) م؛ عليه. 
0( من: م. 
(6) حديث القوس اخرجه ابن ماجه عن الي بن كعب رقم: ١1١04‏ ؟ وعبادة بن الصامت رقم ا6١. ١‏ 
وفي كل من السندين مقال. 
ونص الاول: «علمت رجلا القرآن؛ فاهدى الى قوساء فذكرت ذلك لرسولعللهِ فقال: إن أخنتاء 
أخذت قوسا من نارء فرددتها. 
(؛) ق: اشتغاله. 
() في المدونة نص على الجواز: .51١5/4‏ 


[عم] - الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم 
وحديث 

وسئل!') رضي الله عنهء فأ" حصن من حصون المسلمين له مسجد 
قديم داخله» وخارجه مسحد حديث» دعاهم الذين داخل الحصن 
لإقانة الجمعة في مسجدهم القديم, واعطاء الاجرة للامامء (إذأ") لم 
يجدوا من يقيمها بهم بغير أجر. 

فأجابء ايده الله: 

لا يلزم أهل المسجد الخارج الحدث إتيان الجامع القديم الا لصلاة 
الجمعة خاصةء ولا يلزمهم التزام الأجرة لامامها؟) ولا اداؤها اليه 
وانما تجب اجرة الإمام على من التزمها ورضي بادائها. 

فإن لم يريدوا ان يستأجروا من يقم بهم الجمعة ولا وجدوا من 
يقيمها .همء دون اجر؛ لم يصح هم المقام بذلك البلدء» ووجب عليهم 
الانتتقال منهء والسكنى حيث تكون الجمعة؛ او بمكان لا يلزمهم فيه 
اتيان الجمعة» وكان حقا على الامام ان يجبرهم على ذلك. 

وبالله التوفيق. 

[5؟] - اجتاع النكاح والاجارة في عقد واحد 

وسكل أ" رضي الله عنه منأ"ا مدينة شلب » فيمن تزوج امرأة على 
ان ساق اليها نصف بقعة محدودة على ان يبنيها بنيانا تواصفاهء وتكون 
بينهما بنصفين7؟. 


)١(‏ قاذ 18/م: 11/ع: 14. حذفت صفحة ١‏ وهاء لتكرار المسألة في صفحة ١88‏ من: ب مع 
الاسئلة؛ وقد حذفتء معها, هاته الأسئلة. 

0( ع: مسجد حصن؛ الجواب رضي الله عنك. 

لزه من: ع وفي ب: اذاء 

4( م: للامامة. 

(ه) ق: لا/م: موع: تل/رص: لاا 

(3) ع: سألة نكاح كتب اليه بها من مدينة شلب حين اختلف فتهاؤها فيها. 


9 م: نصفين . 
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فأجاب ايده الله: تصفحت » رحمنا الله واياك» سوّالك ووقفت عليه. 

والنكاح جائز على مذهب ابن القاسم لأنه يجيز البيم'ا 
(والاجارة!")) قِ نفس المبيع » اذا عرف وجه خروجه فاذا جاز على 
مذهبه ان يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع» وان يتزوج المرأة 
على ذلك» جاز ان يتزوجها بنصف البقعة على ان يبنيها البائع بناء 
موصوفا؛ لأن التحجير اذا م يكن في الثيء المبيع على المبتاعء جاز 
على مذهبه ايضا. 

من ذلك مسألة كتاب (كراء الدور والارضيناك من الدونة. 
ساق (اليها)) نصف (هذ م العرصة مبنية إزلام) ) م تكن في وقت 
السياقة مبنية. 

وقد سأل بعص الاصحاب من عند عن هذه المسألة ؛ فأجبت بحو 
هذا الجواب ومعناه. 
ا كتاب الأرضين من لدو ال ى اشرنا اليهاء ٠‏ هى مسألة 


الرجل يكري ارضه من الرجل» السنة المقبلة ٠‏ (ولريا") فيها زبع 


)1( ص: النكاح. 

0( من: قاء ع2 م-. 

ليق من: ص )ءا م. 

4( من:قء وف ب: لها. 
)0( من ق2 ص. 

(3) من: ع. ون ب: اذا. 
0,0( ع ساقطة . 

(4) قء ع: ليست موجودة. 
() من: صء وفي ب: وله. 


186 


ذلك' العامء فأجاز ذلك ابن القاسم ومّنع من ذلك ابن الماجشون» من 
اجل ان المكري اذا اكرى ارضههء العام المقبل» وله فيها زرع في هذا 
العام» فقد حجر على نفسه بيع ارضه والتصرف فيهاء يما يجوز لذي 
الملك فى ملكهء من الحبة غير ذلك. 

وكذلك هذه المسألة لا تجوز على قياس قول ابن الماجشون» من 
أجل أن الزوج لا يقدر على بيع نصف بقعته» الذي أبقى لنفسهء ما 
شرط على نفسه من بئيان جميعهاء وذلك جائز على مذهب ابن القامم. 

تنظيرات: 

ولو اشترى رجل من رجل نصف (بقعته") على الا يقسمها معهء 
ولا يبيعها ويشتركان في حرثهاء لوجب ان يجوز البيع ويبطل الشرط. 

161 فإذا لم يفسد البيع بالتحجير على البائع من جهة'"'/ الشرط »فأحرى 

ألا يس بالتحجير الذي يوجبه الحك؛ إذ قد وجدنا أشياء كثيرة لا 
يجوز ان تشترط في العقدء وان كانت تلك الأشياء قد يوجب الحم 
مثلها في العقودء ولا تفسد بها: 

من ذلك ان رجلا لو باع من رجل شيئاء على أن فلاناً عليه 
بالخيار» لرجل قد مماه؛ انشاء ان يأخذ منه ما اشترى بالثمن الذي 


(وَزنَه)) فيه للبائع اخذه؛ لم يز 


واذا اشترى الرجل شقصاأ» له شفيع» فهو بالخيار عليه من جهة 
الحم فما اشترى 2 ان شاء ان ياخذه منه بالثمن » أخذه. 
ومثل هذا كثير. 





)1( انظر المدونة - 14/مم. 

بف س: م ومن ب: بقعة, 

0 م من اجل. 

1( من: م وفي ب: ورئه واستعال (وزن) للأداء, يدل على اعتسار وزن العملة فى المعاملات. 


كما 


وقد اجازوا''' ان يعامل الرجل الرجل على بنيان الرحى الخربة, 
والبيت الخرب بالجزء من ذلك» وم يلتفتوا الى حال ذلك في القسمة 
قبل البناء ولا بعدهء والباني مبتاع للجزء بعمله. 

فهذا أيضاًء حجة في ترك الاعتبار بامتناع القسمة في (ذلك!""). 

خلاصة : 

فلا فرق بين ابتياع البقعة على ان على البائع بنيامها وبين ابتياع 
نصفهاء على ان على البائع بنيان جميعها ويكون للمبتاع نصفهاء الا من 
جهة التحجير على البائع في النصف الذي يقع فيه بيع؛ وقد بينا ان 
ذلك جائز على مذهب ابن القاسم» خلافاً لابن الماجشون. 

وبالله التوفيق. 


[م] - البيع في حالة الاكراه 
وأجاب!' رضى الله عنها''» على مسألة مضغوط. 
تصفحت رحناالله واياك: سؤالك: الواقع فوق هذاء وما 
(انتسخته!") في بطنهء ووقفت على ذلك كله. 


وليس ما تقيد على القاتم احمد المذكورء في المقالة المذكورة بمبطل!") 
للاسترعاء”"' الذي قام به؛ إذ لم يتضمن خلاف مقالتهء لان من أضغطه 


(5) ص: وقد اجازوا استتجار الرجل على ان يعامل. 

زف من: صل . 

(9) ق: الال/ص: لفع: ١‏ كل/م: كلل 

)1( م بيع المضغوط . 

(0) من: عء ص. وفي ب: انتسخت. 

3 ع: مبطل, 

(0) الاسترعاء: هو الشهادة التى يثهد فيها الشاهد با في علمهء دون أن يقول له الشهود عليه: أشهد علي . 
وتقابلها الشهادة الاصليةء وهي التى علبها المسهود عليه على الشاهد. 
وفد بأ الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ. كا هناء حيث يدلي المشهود عليه بشهادة مكتوية» بفبد أن 
اللتصرف كان مكرهاء وأنه احناط سراً بهذا الاسترعاء. للحفاظ على الحقء الدي تنازل عنهء أو 
الذي نعاقد بخصوصهء تحت الاركراء. 


لام 


في الغرء" بغير حق» واكره على ذلك با يصح الاكراه بهء ثم اطلق 
تحت الضمان» ليأق مما الزم من المال» فلم يخرج من الضغط بعده؛ وبيعه 
في تلك الحال بيع مضغوط"!. 
وقد اختلف اهل العم في بيع المضغوط » ف غير حقء اختلافا 
كثيرا . والذي أقول به من ذلك واتقلده: ما ذهب اليه سحنون ورواه 
قبض» الا أن يكون المبتاع غالما بضغطتهء فيتبع الضاغط بالثمن» 
فالواجب عندي إذا (عجزت"") المقوم عليها من الدفع» وم يأت 
وكيلها بغير ما احتج به: أن يقضي للقاتم احمد المذكور بالدارء التي قام 
جا ويرد الثمن » الذي قمضص فيها من المبتاع » إلى المبتاع لماء الا أن 
والاكراه فترد"! الدار عليه بغير ثُن» وتتبع المرأة بالثمن*) الضاغط » 
الا أن يكون الذي ابتاع لها" الدار هو العالم بالضغط دوتها» فيكون 
لا الرجوع بالثمن عليه لأنه (أتلفه"") لها بتعديه عليها في ذلك. وان لم 
يثبت عم ذلك على احدهاء ودعا البائع الى تحليف من ادعى ذلك عليه 
منها كان ذلك لهء فلا" يلزم أن يستفسر الشهود عن شيء من الوجوه 
القي ذكرت» إذا كانوا من أهل الانتباه والمعرفة» وشهادتهم جائزة 
عاملة . 
0( الضغوط: من أكره على البيع أو على سببهء (انظر: حلي المعامم ج: ؛ء ص: .9١‏ والمادة 45 من 
القانون المدتي امنربى. 
فق :ام وني ب: عجز. 
زف ع: فيرد. 
(5) صء م؛ الرأة الضاغط بالثمن. 
3 ع عله 
(90) س: مء وفى ب: اتلفها. 
(ه) ع م: ولا يلزم. 
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وبالله التوفيق» لا شريك لو(" . 


[50] - شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن 
الماجشون 

وسألدكل رضي الله عنه, ابن حسون"ا من مالقة ف اجازة شهادة 
النساء في الأحباس. 

وقفتء أبقاك الله. على ما ضمنته من السوٌال عَمّا اختلف فيه 
عندك من اجازة شهادة النساء فى الحبس وإعالا. 

فالمشهور المعلوم من مذهب مالك», رحمه الله وأصحابه: أن شهادتهين 
في ذلك عاملة؛ لأن الاحباس من الأموال» ولا اختلاف ان شهادة 
النساء على الاموال جائزة» وانما اختلف فيا جر إلى الأموالء كالوكالة 
عليهاء وشبه ذلك. 

واغا يتخرج ان شهادتهن في ذلك غير عاملة على مذهب ابن 
الماجشون وسحدون » فق ان شهادة النساء لا تجوز إلا حيث تجوز اليمين 
ذلك بين اهل العم اختلاف. 

فهذا ما عندي فيا سألت عنه. 

والله أسأله التوفيق برحتيا". 
)1١(‏ ع: وبالله التوفيق. 
(0) ق: سالامص: حوا/ عن #ك/م: لكك 
(5) هو شمد بن عبد الله بن حسين بن حسون الكلي المالقي » فقيه واديب» تولى القضاء بغرناطة من 016 

إلى سنة ١١قء‏ وتوي في مالقة سنة 9١وه.‏ (الذيل والتكملة - 9810/5 ). 


(:) ع: جواب سألة اتت من عند ابن حسون بالقة في إجازة شهادة النساء في الاحباس» وقفت.... 
(4) ع: الدعاء ساقط. 


لحيل 


[8] - هل ترك الصلاة كفر؟ 

وسئل!' رضي الله عنهء من غرناطة؟ فيمن قال بتكفير تارك 
]٠١[‏ الصلاة؛ وضَثّل الأثة المقتدي بأقواهم» وتبرأ من/ مذهبهم وآرائهم. 

فأجاب ايده الله ,هذا الجواب: تصفحت - عصمنا الله واياك» من 
الخطأ والزلل» ووفقنا لما يرضيه في القول والعمل - سؤّالك ووقفت 
على مضمنهء وأحطت عجمله ومفصّله. 

وما حكيت فيه عن هذا الرجل من القول الذي أذاعه؛ واستبصر 
فيهء واحتج له وأبى من الرجوع عنه: وهو أن تارك الصلاة كافرء 
لأن الصلاة امانء ومن ترك الصلاة فقد ترك الايمان» (ومن ترك7) 
الاهان مخلد في النيران"'): هو قول من ل يتحقق بعرفة عقائد الدين» 
ولا تحصلت عنده معاني اقوال علاء المسلمين» فهو كا قالت عائشة ام 
المؤمنين رضي الله عنهاء لأبي سلمة بن عبد الرحمن!*) من التابعين: هل 
تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخء فيصرخ 
معهاء أو قول من نكب عن سبيل المؤمنين فلم يصر اليهاء أو ماللا الى 
أصل'"' المبتدعين فل يحد عنه؛ لأن ما قاله لم يقل به أحد من علياء 
السنة؛ ولا ذهب اليه احد من اهل الملة لان الاهان عند اهل السنة 
هو التصديق الحاصل في القلب بالله وحده لا شريك لهء وكلائكته 
وكتبه"ا. ورسله, وما جاءوا به من عندهء وباليوم الآخرء على 


لذأ ع: ؟ل/م: خخرص: وماق فى 

(5) ع: جواب مسألة اتت من غرناطة. 

0( من: م وني ب: وتارك. 

(١‏ ص النار. 

)0( هو عند الله ٠. ٠. ٠.‏ 3 000 2 الشسم 5 -_- 0 . 

بدالله بن عوف بن عبد عوف؛ ولي قضاء المديئة » كان ثقة كثير الحديث فقيهاء توفى فى عهد 
الوليد بن عبد الملك سنة 14و ه. 2 
(طبقات ابن سعد 0/هو١)‏ 

3( اع م2 : ومال. 

69 م أصل . 

)00( ع: ساقطة. 


اختلاف بينهم: هل من شرط صحته العم بذلك أم لاء على قولين؛ 
الأصح منها في النظر أن ذلك ليس بشترط في صحته؛ قال الله تعالى: 
وما أنت مَوٌمن لنا ولو كنا صادقين!' أي: وما انت بمصدق لنا ولو كنا 
صادقين. ومنه قوطهم: فلان (يوٌمن بالبعث!'") ويومن بالشفاعة» ويؤمن 
بعذاب القبرء أي يصدق بذلكء وفلان لا يؤمن بذلك؛ أ لا يصدق 
بهء فهو من أفعال القلوبء» لا اختلاف بين أحد من اهل السنة في 
ذلك . 

وما روي ان الصلاة (من'") الايانء على ما قاله أهل التأويل في 
قول الله عز وجل: «وما كان الله لضيع ايهانك!'),»أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس» صحيح»ء لآن الصلاة لا تصح الا مع الاانء إذ من شرط 
صحتها النية» واعتقاد الوسيلة الى الله بهاء والقربة (اليه!*')» وذلك لا 
يصح مع عدم الامان. فلا كانت الصلاة لا تصح الا مع مقارنة الامان 
لهاء قيل فيها: إنها ايمان» ومن الاهان» لأنها لو (تجردت عن'")) الاهان 
/ تكن صلاةء ولا طاعة (فسمّيت!") باسم الاصلء» الذي له الحكر 
والتسمية بهء وهو الايان وكذلك مالا يصح فعله الا بنية من الفرائض 
والسنن!*) والنوافل!') هو ايان!"''» ومن الايانء على هذا الوجه. 

يشهد بصحة ذلك قول الني يَلَهِ: الاهان بضع''"' وسبعون خصلة» 





.١9/ سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) من: صء قء 

() من: مء ع. وفي ب هي انظر صحيح البخاري .16/١‏ 

(؛) سورة البقرة ١4‏ أنظرء تفسير أبن كثير 279/١‏ 988. 

(ه) من:م: 

(9) همن: صء قء وفي ب لو تجرد من الايمان. 

(19) من: صء قء وفي ب وسميت. 

(4) السنة ما امر الني بفعله امرا غير الزامي» او دوام هو قعله. 
(1) النوافل ما قرر الشارع ان في فعله ثواياء من غير أن يأمر بفعلهء او يداوم هو على القيام به. 
)00 م: من الايعان. 

.» م: بضعةء وفي النصوص المتعددة للحديث: «بضع‎ )1١( 


١و١‎ 


أعلاها شهادة ان لا اله الا اللهء وأدناها اماطة الأذى عن الطريق!! . 


فإذا ترك الرجل الصلاة عامداً» وهو مؤمن بالله تعالى» معتقداً أنه 
أوجبها عليه فليس بكافر. لوجود الاهان بهء لأن الكفرء وهو الجهل 
بالله والحجة لَهُء ضد الإيمانء فوجود الايمان به ينفي الكفر عنه. هذا 
مالا يخفي على عاقل. 


تأويل احاديث الكفر 

فليس معنى قول من قال من أهل السنة. فإن تارك الصلاة عامداً 
كافرء أنه (بتركه!") الصلاة يكون تاركاً للاهان0'؛ فيصير بذلك كافرا 
مخلدا في النيران: ى] قاله هذا الانسان؛ لأن المؤمن لا يذهب ايانه 
بتركه الايان» الا ان يتركه لضدهء وهو الكفر بالله تعالى» والجحد لهء 
وأما اذا تركه بغفلة عنهء او لنسيان لهء او اشتغاله بما سواه ساعة من 
دهرهء او ساعات» فليس بكافرء لانه اذا رجع الى نفسهء فتذكر 
الاهان وجده بقلبه دون الكفرء وم يكلف الله عباده استصحاب تذكر 
الايان: على كل حال من الاحوال» ولو كلفهم ذلك»؛ لكان تكليفهم اياه 
اعلاما منه بوجوب" تخليدهم في النارء اذ ليس ذلك بداخل تحت 
قدرتهم واستطاعتهم»ء مثل قوله تعالى: «ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط!" ». 


)0( الحديث كبا ورد في النصء اقرب الى صيغة النسائي )٠١/8(‏ وهي: الامان بضع وسبعون شعبة» 
افضلها لا اله الا الله وأوضعها إماطة الاذى عن الطريقء والحياء شعبة من الايان وقد اخرجه عن 
أبي هريرة مرفوعا النسائي وابو داود رقم 777. 4 وابن ماجه رقم ان والبخاري في الصحيح 5/١‏ 
ومسام في الصحيح رقم 6" بطريقين. 

(؟) من:مء ص ق ومن ب: بترك. 

(0) م للصلاة. 

()) قء ع لنفسه. 

(6) 3: لوجوب. 

(3) سورة الاعراف .1٠0‏ 


١97 


وأن معنى مأ ذهبوا اليه أن من ترك الصلاة عمداً دون عذر» ولا 
علةاتهم في الاهانء ولم يصدق في ادعائه اياهء وحكر له مجك الكافرء 
فقتل وم يورث منه ورثنه (من المسلمين!'!)؛ على ظاهر قول الني عَيه : 
«منصلى صلاتنا"' واستقبل/ قبلتناء فذلك المسلمء الذي له ذمة الله 
ورسولها » ومن ابى فهو كافر. وعليهالجزية". »يريد: أنه يحم له بحم 
الكافر لا أن ترك الصلاة عندهم كفر على الحقيقة؛ وانما هو عندهم 

يبين ذلك من مذهبهم قول اسحق بن راهويه!') منهمء «وقد أجمعوا 
في الصلاة على شيء / يجمعوا عليه في سائر الشرائع » وهو أن من عرف 
بالكفر» ثم رئي يصلي الصلاة في وقتهاء حتى صلى صلوات كثيرة» في 
اوقاتهاء ول يعم أنه أقر بلسانه بالتوحيد» فإنه يحم له حك الاريانء 
بخلاف الصوم والزكاة والحجء يريد: انه يحم له بفعل الصلاةء دون 
سائر الشرائع» بحم الإيان والاسلام, فكذلك يحم له؛ اذا تركهاء دون 
سائر الشرائع بحم الكفر والارتداد. 

وقول أحمد بن حنبل9! ره الله: «لا يكفر احد من اهل القبلة 
بذنب إلا بترك الصلاة عامداء أي لا يحم له محم الكفر بذنب إلا 
بذلك . 


)١(‏ همن: صء عء ق: م وفي ب: ورثته المسلمون. 

(؟) اخرجه البخاري عن انس مرفوعا بهذه الصيغة: ١1/؟١1: )٠١*‏ من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسل الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته » وقد اخرجه 
النسائي في السنن )٠١6/4(‏ عن انس كذلك» ول اجد صيغة الحديث كا وردت في النص. 

(؟) م: وذمة رسولهء وهي رواية البخاري في الصحيح. 

(:) هي: ما يدفعه غير الملمء الذي يعيش تحت حماية الدولة الاسلامية وهي تقابل الزكاة التي يدها 
اللم. ' 

(و) هو اسحق بن ابراهم بن مخلد ؛ فقيهء ومحدث. خرج عله أصحاب السئن والصحيحين توفي 1754ه 
اصله من مروء وسكن نيسابور. 
(الخلاصة - ص 0<١ء‏ تذكرة الحفاظ - ص 17#). 

(1) هو ابو عبد الله امد بن حمد بن حنبل ضرب ليقول: القرآن مخلوق فأبى توق ١غ؟ه‏ (طيقات اين 
سعد - 4/9و"”ء الخلاصة - ص: .)١5‏ 


(ه 


ل 


تسا 


والى (هذا"!) نحا أصبغ من أصحابنا في العتبية» لأنه قال: « فتركه 
اياها واصراره على انه لا يصلى جحد لحاء فيقتل اذا قال: لا أصلي» 
وان زعم أنه غَيْرّ جاحد ا » فيقتل عندهم على الكفرء بالمعنى الذي 
ذكرناه. 

ولا يرثه ورثنه من المسلمين!" إِذ لا يصدق عندهم فيا يدعي من 
الاهان كالزنديق الذي يقتل با ثبت من كفرهء ولا يصدق فيا يدعي من 
إعانه » وليس يقتل عند هؤلاء على ذنب من الذنوب (كا ذهبت اليه في 
سؤالك» ردا على المسؤول عن قوله؛ لانه لو قتل عندهم على ذنب من 
الذنوب!") لورثوا منه ورثته من المسلمين. 

وهذا المذهب يروى عن علي بن ابي طالب » وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وابي الدراء » من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


ومن أهل العم من يرك (اندك)) يضرب أبداًء ويسجن» حتى يصلي » 
ولا يبلغ به القتل إذا أقر بفرضها. 
ترجيح أبن رشد: 

والذي نقول به ونعتقده ونوقن بصحته وتلبعه: أحسن الاقاويل في 
ذلك لقول الله عز وجل: « فبشر عبادي الذي يستمعون القول» فيتبعون 
احسنه اولئك الذي هداهم اللهء واولئك م اولوا الالباب +(0) 
(وهوا") ما ذهب اليه مالك: رجه الله والشافمي وأكثر أهل العلم: أن 
ترك الصلاة عمدا ليس بكفر على الحقيقة ولا بدليل عليه ؛ وان الحم قْ 





)0 من: ص» قاء دق ب: ذلك. 
0( ع: المسلمون. 
0 


من: 38 صر ء ق. 

(:) من: صء قء وني الاصل: أن 
(ه) سورة الزمر: م١1.‏ 

(3) هن: ص. وني ب: وهذا. 


تاركها عمداء وهو مُقَرٌ بفرضهاء ان يقتل اذا أبى من فعلها» على ذنب 
من الذنوب» ويرثه ورثته من المسلمين. 

وانما قلنا: ان هذا القول احسن الاقاويل» واولاها بالاتباع, 
لوجوب القتل عليه بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ في جاعة من 
الصحأبة » من غير نكير علبهل"ا : 1 لاقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة!" ». فقاتلهم» ول يَسْبِومْ لانهم قالوا:.ما كفرنا بعد إهاننا ولكننا 
شححنا على اموالنا. 


وبقول!"' رسول الله َيه : «نبيت عن قتل المصلين!*)؛ »فدل ذلك على 
أنه امر بقتل من لم يصل مع الحم بالايمان» - لاقراره بهء لانه من 
افعال القلوب» فلا يعم الا من جهتهء فيحك به لمن اظهره والله اعلم بما 

وذهب أبن حبيب الى ان تارك الصلاة عامدا لتركهاء أو مفرطا 
فيهاء (أوا*) متهاونا بهاء كافرء على ظاهر قول الني يَليلهِ: «من ترك 
الصلاة فقد كفرا"! » وقال ذلك ايضا في أخوات الصلاة كلهاء واحتج 
للمساواة بينها وبينهن بقول ابى بكر الصديق رضي الله عنه: « والله 
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكأة ». 

وقوله شاذ بعيد فى النظرء خطأ عند اهل التحصيل من العلاء 


)01( 0 نكيرء وألله . 

(؟) اخرجه البخاري في الصحيح 7 ٠‏ وملم في الصحيح كذلك رقم؛ ٠١‏ 

6( معطوف على (يقول الي بكر ... 

4( اخرجه ل 114 . ؟ وقد أجاب به الرسول (ص) من استأذنه في قتل مخنث وهو 
مروى عن الي هريرة الا ان السيوطي ضعفه (الجامع الصغير: .)٠١4/1١‏ 


() 

3( اب يق للنص هي ما اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد لا بأس به ونصه: 
«من ترك الصلاة متعمدا فقد كفرجهارا ء(تحفة الأحوذي: ب/لودم) الا ان للحديث روايات متعددة 
قريبة المعنى انظر: مسند احمد 867/80 وسئن ابن ماجه رقم ولادى ٠١94‏ وسلن النسائي 571/1١‏ 
وسس الدارمي ؟/.م؟ ونيل الاوطار .)":.٠/١‏ 


156 


لان الادلة مُنع من هل الحديث على ظاهره, فالقياس عليه غير 


صحيح . 
المعتزلة وح تارك الصلاة 

وانما يتخرج ان ترك الصلاة كفر على الحقيقة» كما ذهب اليه 
المسؤل عن قوله في سؤالك؛ على مذهب"' امعتزلة الذين يزعمون ان 
الامان في الشريعة هو فعل ججميع فرائض الدين من العبادات وترك 
الحظورات وانه قد نقل هذا الامم عن مقتضى اللغة» وجعل في الشرع 
اسما لجميع الواجبات. 

ومن ذهب مذهبهم لا يفرق بين الصلاة وبين سائر الواجبات كا 
فعل هذا القائل. 

فقولة بدعة» صار بائفراده به » من بين جميع الامم, وحده مه . 


موجبات الكفر 
فان ثبت» بال" قلناه وأوضحناه: أن الايان من أفمال القلوب» فلا 
يصح ان يحم على احد بكفر الا من ثلاثة اوجه: الوجهان منهها متنفق 
عليهاء والثالث مختلف فيه. 
[١؟]‏ نأما الاثنان المتفق عليها فاحدها/: أن يقر على نفسه بالكفر بالله 
تعالى» والثاني: أن يقول قولا » او يفعل فعلاء قد ورد السمع والتوقيف 
وانعقد الاجماع: ان ذلك لا يقع ال من كافرء وإن م يكن ذلك في نفسه 
كفرا على الحقيقةء وذلك استحلال شرب الخمرء وغصب الاموالء 
وترك فرائض الدين» والقتل» والزناء وعبادة الاوئان» والاستخفاف 
بالرسل» وجحد سورة من القرآنء وأشباه ذلك كثير فصارت هذه 
الأقاويل والافعال؛ بانعقاد الاجماع على انها كفرء علم) على الكفر» وان 


(1) ع: مذاهب. 
9) ق:ما. 


1045 


م (تكن'') من جنس الكفرء بثابة ان لو قال الني يَلّْهُ: من أكل هذا 
الطعام » أو دخل هذه الدارء فهو كافرء لكان دخو تلك الدارء 
وأكل ذلك الطعام علما على الكفرء وان م يكن من (جنس'") الكفر ؛ 
وبهذا القسم يُلحِقُ تارك الصلاة من كفره من اهل السنةء بتركها'"'؛ على 
ما ذكرناه. وليس ذلك بصحيح» اذلا دليل عليه لقائله إلا ظواهر آثار 
محتملة للتأويل» نحو قوله يَكلَهِ وسلم:«من ترك الصلاة فقد كفر »«ومن 
ترك الصلاة فقد حبط عملها"' » وما اشبه ذلك من الاثار. 


والثالث (الختلف!*) فيه: ان يقول قولا يعم ان قائله لا يمكنه مع 


فهذ!!'' الوجه 2 بالكفر بدا" من كفر اهل (البدعا*)) والزيغ بآل 
قولهم؛ وعليه يدل (قولا"!) مالك في قوله الواقع, لهء في العتبية: ما آيةٌ 
أشد على أهل الاهواء من هذه الاية: :« يوم تبيض وجوه» وتسودٌ وجوه؛ 
فأما الذين استودت وجوهم » الكيا١٠‏ 

وأما القطع على أحد بكفر او ايان فلا يصحء لاحتال ان يبطن 
خلاف ما يظهر الا بتوقيف الني َه لنا على ذلك» اللهم الا ان يظهر 


)١(‏ من: مء ق. وفي ب: يكن. 

(؟) هن ص؛ ق. وفي ب: جهة. 

0( ع2 ك لتركها. 

(1) اخرجه البخاري في الصحيح عن بريدة ة (1/ج؟١, )١١7‏ بخصوص صلاة العصر: «من ترك صلاة 
المصر فقد حبط عمله » وكذلك اخرجه النسائي في السنن 5/1" وابن ماجه فى السبن رقم: 591 
واحمد بن حتبل في المسند و/.ومء .1+ ول أجده بالصيقة العامة كما في النص. 

)ه( من: قء م وني ب: للمختلف. 

(5) ع: بهذا الوجه. 

(9) مله 

)4 من: مء قاء صصلء 

لق من: م. ٠‏ وى ب: مذهب. 

.1٠١1 سورة آل عمران:‎ )٠١( 


١ /ا5‎ 


لنا عند مناظرة من تتاطره على متعيية أنه متقد 1 ينار علي . 
م للا الأمارات الدالة عل اعتقادف كرا عا 5 يظهر من 
الأمارات والاسباب وقصد (القاصدا") الى ما يورده من الخطاب», 
الخجل والوجلء والشجاعة» والجبنء والعقوق والبر. 

فهذا وجه القول فيا سألت عنه من تكفير تارك الصلاة» عمدأ. 
موعباً موجزاً. 

ومن الواجب ان ينهى هذا الرجل عن الخوض فيا لا عم له بهء 
والتكلم فيا لا أصل عنده منهء وان صح عليه ما ذكرت من تضليل 
الأمة المقتدى بهم» ولعنهم » وتبريه من مذاهبهم» فالواجب: أن يستتساب 
ا به كا فعل عمر بن 
الخطاب بِصبَيْعْ "! المتهم في اعتقادهء لسؤاله عن المشكلات. 


[وم] - 0 المال المغصوبء وهو حَالَ البيعء 
الغاصب. 


فأجاب » ايده الله» هذا الجواب!ة . 
ال سس سوه ا 00 


(11 قوعء م: من الامارات. 

لق من٠2‏ ق ض» 34 م وف با : التاصر. 

0( هو صبيغ العراقي الذي قدم مصر والمدينة وجعل يسأل حول متشابه القرآنء فبعث به واللي مصر: 
عمرو إن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب» قعاقيه عير بالضرب الموجع » ٠‏ وأرسله الى بلدء ٠‏ وأوصى 
عامله على العراق أيا موسى الاشيري ألا يجالس صبيغ احدا من الملمين ؛ وبعد مدة حسنت حالته, 

قارسل ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب يخيره بذلك» فأعاد لصبيغ حريته في الاتصال 

بالناس. * 

(انظر . ستن الدارمي. 0000 ونء 05ء ونصب الراية #«/م؟؟» والمدونة - 8/١م).‏ 


(4) ص: م١ك/ق:‏ ات قا/م: ملك 
(5) ع: سألة في بيع الاموال المنتزل عليهاء اتت من مالقة. 
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تصفحت )» رحمنا الله واياك » سوَّالّك ووقفت عليه . 

وبيع الأموال التي قذ تنزل على اربابها فيهاء ومنعوا (منها"؟) بيع 
فاسد يفتيه ما يفيت البيع الفاسد . 

وقد نص على ذلك أبن حصبيب قِ الواضحة9 وهو مذهب مالك , 
المبيع منها القطيع المذكور بيد رجل منزلا"! (قدا"') منع منها أهلها'"!, 

وأثبت المبتاع: انه غارس في القطيع الذي ابتاعه منهاء قبل قيام 
البائعين عليه فيه بفسخ البيع» كان القول قول البائعين بعد ايانها فها 
اقرأ ببيعه منهء لأن المبتاع مدعي عليه في الزائد"» (وصحح") البيع 
في ذلك بالقيمة يوم القبض بعد ارتفاع الانزال» لفواته بالمغارسة. 

وان كان ل يثبت المبتاع ما ادعاه من أن مغارسته فيه كانت قبل 
قيام البائعين عليه بفسخ البيع. فسخ البيع فيه. 

ويفسخ البيع في حظ الايتام منهء قائَاً كان أو فائتاء ان كانت 
قيمته يوم وقع البيع فيه اكثر من الثمن الذي بيع بهء مالا يشبه ان 
يتغابن الناس فيه في البيوع. 





)01( من: ص. وفي ب عنها. 

0( اسم الكناب: « الواضحة في الفقه والسنن »» توجد منه نسخة بالقرويين تحت رقم (ل - .)6١5/1٠‏ 
(6) اسم فاعل؛ معناه غاصب. 

(:) اقتراح. وني الاصل: فقد. 

(ه) ص عء م: اربابها. 

(3) يقصد الزائد على ما آقر به البائعان. 

(0) هن: قء وي ب: وصح. 

(4) هو التخلبة بين العقارء وبين من انتقل ملكه اليه؛ على وجه يتمكن من الانتماع به فيا يقصد سه 


شرعا. 


حل 


[*؟] 


وأما البيع"" عليه فيهء دون فاقة ولا حاجةء فلا تأثير له فها 
يوجبه الحكر من تصحيحه بالقيمة اذا فاتء لعلة الاشتراك. 

ومن قال: ان بيع المال المتنزل عليه يفسخ على كل حال» ويرد 
بعينه الى البائع قامًا كان/ او فائتاء على مذهب مالك» فقد أخطأ 
خطأ ظاهرا. 

وما قول أحمد بن خالد!"! الا خارج (عن'") مذهب مالك. وجار 
على غير أصوله: فإن كان أحمد بناه على مذهبه فا أنعم النظر؛ إذ“) 
من قول مالك» رحمه الله, وجميع أصحابه في بيع العبد الآبق: ان البيع 
فيه يفوت بالقبض!*؛ مع حوالة الاسواق كَمَا فوقه مما يفوت به البيع 
الفاسد. 

ولا يخْقّى على ذي نظر: ان لا فرق بين المسألتين لاستواء علة 
الفساد فيها: وهو كون البائع ممنوعا مما باعهء لا يقدر على تسليمه الى 
البتاع؛ ولا يقدر المبتاع على قبضهء والوصول التي (الانتفاع"') منهء 
(فيدخلها"") الغرر (قولا واحدال) فإذا وجب الا يرد الآبق بعد 
القبض» والفوت» ويصحح بالقيمة من أجل انه بيع ما لا يملك؛ فكذلك 
الاموال المنتزل7'! عليها بل هي احرى بذلك؛» للجهل بصفة'"'' الآبق, 
(1) قءع: البيع. 


[؟) أبو عمر احمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب». اصله من جيان» وسكن قرطبة» أخذ عن بقي 
بن مخلد, ومحمد بن وضاحء امام في فقه مالك, ولا ينازع فى الحديث» توفي بقرطبة #51اه, 
(البفية - ص؛ ولا١اء‏ تذكرة الحفاظ - ص: .)81١6‏ 

(5) من: مء وفي ب: من 

(؛) ع: النظر من قول. 

(0) القبض في التقول: هو استيفاء الشيء كيلا او وزنا ان كان مقدراء ونقله أن كان جزافا وهوء 
حسب العرفء في غير هذا 

(3) من: مء ق. وفي ب: المبتاع. 

90 من: قء وفىي ب: فدخلها. 

)0 من اقء دق ب: دغولا واحدا. 

() قد المتزل. 


كل ع 2 ق؛ بصننه. 





والمعرفة بصفة المال المنتزل عليد!". 


وقد كان بعض شيوخنا يجيزه؛ ويقيم اجازته من كتاب الصرف!!, 
وكتاب الفصب9"ا من المدونة, وان كنا لا نقول بذلك , ولكنه يدل على 
فساد قول من يجعله أشْدّ في الفساد من بيع العبد الآبق. 


أنواع البيع الفاسد : 

وما احتج به من أن الني يله ببى''' عن بيع ما لا يمُلك. واذا 
صح النهي عن بيعه» فلا ينعقد للمبتاع فيه عقدء الى اخر ما ذكرهء لا 
حجة له فيهء لأن الني عل نبي عن بيع أشياء كثيرة: وهي تنقسم الى 
ثلاثة أقسام: 

]1[ 

فمنه| ما ينفسخ البيع فيه ما كان المبيع قائما ويصحح بالقيمة اذا 
فات»: وهي ما نبي عن بيعه من أجل غرر أو فسادء يكون في ثمنه أو 
مثمونه » كبيع الثمر قبل أن يبدو وصلاحهاا"'. وبيع حَبل الحبّلة"!, 
وما أشبه ذلك. 

ومنها ما يختلف في فساد العقد فيهء لمطابقة النهي لهء كالبيع في 
)١(‏ ق: لمنزل. 


(0) المدونة #/سوم, 

(0) المدونة #/1ع”. 

(4) اخرجه النسائي في السئن (88/90؟) من حديث حكم بن حزام قلت: يا رسول الله ياتيني ثيالرجل 
فيسألني البيم » ليس عندي؛ أبيعه مله ثم ابتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ماليس عتدك. واخرجه 
ايضا ابو داود رقم .ه. ”#ء 0.5. " كرا اخرجه الترمذي في السئن رقم: ١١ 585 ٠1*60.‏ وقال 
عنه « حديث حسن صحيح » وابن ماجه في الس رقم: /م. كع هواء. ؟ واحد في المسند /٠‏ 
ا 

(0) اخرجه البخاري ني الصحيح (/) بلسلة الذهبء وهو ان رسولءْيه نبى عن بيع الثار حتى 
يبدو صلاحهاء نبى البائع والمشتري. 
كبا اخرجه مسام في الصحيح رقم 14ه. ١‏ من عدة طرق واخرجهء من نفس طريق البخاري ولفظهء 
موطا الشيباني رقم!: 5هلا. 

(3) اخرجه البخاري في الصحيح (5/8؟) عن عبد الله بن عبر: «ان رسول الهعَل نهى عن بيع حَبَل 
الحبلة .. 


وقت صلاة الجمعة"ا وبيع الحاضر للبادي!"أ وبيع المتلق ا وما أشبه 
ذلك» ما لا فساد ولا غرر في ثمنهء ولا في مثمونه» ومنها ما يفسخ على 
كل حالء وهو ما لا يصح بيعه على حالء كبيع الحرء وام الولدء 
وجلود الميتة» ولحوم الضحاياء وما أشبه ذلك. 

ونبى الني َيه عن بيع ما لا هلك يحتمل ان يكون أَرَادَ به: ما لا 
يتقرر للبائع عليه ملك كالحرء وام الولدء ومال غيرهء وما أشبه ذلك. 

فإن كان النيءَي اراد ذلك» فلا يصح الاحتجاج به في بيع 
الثىء المفصوب المنتزل عليه. 

ويحتمل ان يكون أراد به مالا يلكه في تلك الحالء؛ الا أن ملكه 
باق عليه في الحقيقة» كبيع الشيء المفغصوبء وهو في يد الغاصب 
الممتنع به وبيع العبد والجمل الشارد وما أشبه ذلك. 

فإن كان أراد ذلك فالمعنى في نبيه عنه ما يدخله من الغررء إذ لا 
يعم البائع ولا المبتاع متى تزول يد الغاضب» ولا متى يرجع العبد 
الآبق ويؤخذ الجمل الشاردء ويمكنه قبض ذلك؛ وهو من القسم الاول 
الذي يفسخ ما كان المبيءأها قائُاء ويصحح بالقيمة اذا فات» باجماع من 
مالك وأصحابه. 





كا اخرجه مم في الصحيح رقم: ١.011‏ وموطأ يحيى قي البيوع رقم 17 بسند ولفظ البخاري. 
وبيع الحبل (بفتحتين) هو: بيع مؤجل الى ان تلد الناقة ويلد ولدها. 

)١(‏ يشير الى الآية رقم ١‏ س سورة الجمعة وهي: «يا أيها الدين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ». 

فق أخرجه البخاري في صحيح (1/9: 8؛) من حديث أبي هريرة «نهى رسول الله مَل أن يبيع حاضر 
لباد » واخرج مثله مسلمء رقم ١0٠١‏ وموطاً يحبى في البيوع رقم: 11 ومعناه النهي عن أن بكون 
ماكن الدينة سسارا لبائع السلعة من أهل البادية» تجنبا للوساطة التي ترفع اسعار السلع. 

(7) اخرجه البخاري في الصحيح (58/9) ومسل رقم: ٠١019‏ عن اين عمر مردوعا وصيغة مسم هكذا: 
أن رسول الله عي نبى أن تتلقى السلع» حتى تبلغ الاسواق » واخرجه كذلك موطأ يحيى في الببوع 
ركم : 45 عن أبي هريرةء كبا اخرجه عنه السخاري. ١‏ 

(4) ق: يلك. 


(ه) ق: البيع. 


وهذا كله بين» لا اشكال فيه ولا ارئياب في صحته » ولا حجة من 
ذهب الى مثل قوله فها روي عن مالك رجه الله من أن (المبيه!") 
الحرام من الربا وغيره يرد الى أهله؟) أبداً» فات أو ' يفت 2 لأنه قد 
نص» في غير ما موضع من المدونة وغيرهاء على أن البيع الحرام اذا 
فات تراد المتبايعان القيمة بينه] (فيها"')» وم ترد السلعة المبيعة 

وم يقل احد من أهل النظر: إن ذلك اختلاف من قوله» بل تأولوه 
على مأ يصح )» فقالاك): ان معنى قوله : يرد البيع فات أو م يفت : 
(أن*)) يرد (المبيع") بعينهء ما كان قائاًء وترد قيمته اذا فات» 
ويكون رد قيمته كرد عينه؛ لما في رد عينه بعد الفوات» من الظم 
لأحد المتبايعين» وقد قال الله تعالى: «إوان تبتم فلم رؤوس اموالم لا 
تظلمون ولا تظا ن"ا», 

ورد قيمته في الفوات هو (المراد")) بعينه» وهو التصحيح بالقيمة, 
وان اختلفت العبارة في ذلك. 

فهذا حك البيع الفاسدء لما دخله من الرباء أو الفساد في الثمن» أو 

[؟] 

وأما البيع المكروه فإنه ما يختلف اهل العم في جوازه؛ وهو ينقسم 
)1١(‏ من عء وفي ب: البيع. 
(؟) ق: اصله. 
0( من: م 
(4) ع: وقالوا. 
)0( من: ن» وق ب: أو. 
() من: قء م وفي ب: البيع. 
(90) سورة البقرة: ولا؟. 
00( من: ع2 وفي ب التراد. 


فمنه ما يكره ابتداء/ فاذا وقع مضي وم يفسخ . 

ومنه ما يفسخ ما م يقبض. 

ومنه ما يفسخ وان قبض ما لم يفتء وكان قائٌاء فان فات؛» مضي 
بالثمن . 
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ومنه بيوع الشروط التي يسمونها بيوع الثنيا"ا ويفسخ اما دام 
مشترط الشرط متمسكا بشرطهء فإن ترك الشرط جاز البيع'''. هذا 
هو الصحيح؛ لا قول من ذهب الى أن البيع الحرام يفسخ » عند مالك» 
في القيام والفوات؛ وان البيع المكروه هو الذي تكلم عليه في البيوع 
الفاسدة. 

وقد سئلت عن هذه المسألة» منذ مدةء فأجبت فيها بجواب مجرد 
عن الحجةء هذا معناهء ووجب في هذا السؤال, (أن أدل!") على 
(صحة!“)) جوابي با يتبين به الفصل بين الختلفين (عليه!'')» فذكرت من 
ذلك ما حضرفي» على سبيل الايجاز. 

والله ولي التوفيق. 


ع( اال ابراه : - . 
وسئل'”'ء رضي الله عنه: فيمن ذهب الى مصحيح عم الغيب من 
جهة الخط . لما روي في ذلك من الاحاديث» ووحه تأويلها . 
)1 م: بيوع الشروط. 
م( انظر صحيح البخاري (م/روم). 
0 من: قاءع؛ م وفي الاصل: الى ان دل. 
4( من: قء ع)مء وى الاصل: حجة . 
(ه) من: ع٠‏ م وني ب: عليه. 
3 قن /١«/‏ ص1 تذ/ع: ولك/م: ووم 


الحساب في التراب (وفي'") ضرب القرعة: هل أخذ الأجرة عليه حلال 
ام لا؟ وهل ضربها بغير أجِرْ .مباح أم لا؟. وعن هذه الحجج إلتي 
يحتجون بباء هل تصح أم لا؟ وهي ما روي عن ابن عباس أنه قال: 
سألت رسول 537 فق عم الخط في التراب فقال: كان نبي من الأنبياء 
يخط 2 فمن وافق خطب" علرومن ددا معاوية, بن الحك! كذلك عن 
الني عله , وقال: فمن وافق فهو الخل !ا 

ويقال: ان الني الذي كان يخط في الرمل؛ كان (هوا*') ادريس» 
ويقال: ابراهيم» على نبينا وعليها السلام؛ في قوله: «أفنظر نظرة في 
النجوم فقال افي سقه"!» معناه ف الخط . 

وذكر عن امماعيل القاضي"' » وعلي بن المثني!")؛ وسفيان بن 
عبينةأ وصفوان بن سلا" ١‏ عن عطاءبن يسارا'''؛» وسئل رسول 
ليله عن الخط في التراب فقال: عم علمه ني من الأنبياء عليهم 


)00( من ص ولي ب في 





(١‏ أقرب رواية لهذا ما أخرجه أجمد ف المسند: (5954/9)؛: من حديث أبي هريرة: «كان ني من 
الأنبياء يخط » فمن وافق علمه فهو علمه ». وم أعثر على هذا الحديث من رواية ابن عباس. 

(م) هو معاوية بن الحم السلمي. صحابي. انظر ترجته في: (الخلاصة ١م5).‏ 

(4:) حديث معاوية بن الحم السلمي أخرجه مام رقم رقف : «كان ني من الأنبياء يخط . فمن 
وافق خطه فذاك «ويخرجه كذلك» أجد قِ المسند: (0/ا5؛) وأبو داود رقم: ٠طاةء‏ ورقم: 
وءة ."ء والنسائي في السئن )١51/6(‏ ومعناه النهي عن الخط (شرج السيوطي على النسائي .))١7/‏ 

(ه) من: م. 

(5) سورة الصافات: حم. 

(9) هو أبو اسحق امماعيل بن اسحق بن اد البغدادي تفقه به مالكيو العراق ونشر به مذهب مالك 
فيهء كتب في الرد على أبي حنيفة» وممد بن الحسن الشيباني والشافعي. توفي 1527ه. 
(شجرة النور الزكية: ص: 55» وترتيب المدارك 57/4؟). 

(4) هو عحمد بن المثنى الطهوي الكوني. وثقه ابن حبان ته ه. (الخلاصة: 0ا؟). 

(5) هو سفيان بن عييئة بن أبي عمران الكونيء أحد أمة الاسلام. قال عنه الشافمي: لولا مالك وسفيان 
لذهب عل الحجاز. توني مده (الخلاصة: 5ؤ١).‏ 

. )١0( هو صنوان بن سلم الزهري. أبو عبد الله المدني. وثّقه أحد ت«عذه (الخلاصة:‎ )٠١( 

)1١(‏ هو أبو حمد عطاء بن يسار المدني. يروى عن أم الؤمنئين ميمونة ؛ وابن مسعودء وأبي بن كعساء وأبي 
ذر. ثقة. تلاوه. (الخلاصة: 2590). 


السلام؛ فمن وافق علمه عم. فقال صفوان: فحدثت به أيا سلمة بن عبد 
الرحمن» فقال: حدثني به ابن عباس. 

وروي عن سفيان أنه (كان'") أمر رجلا (أنأ") يخط له في الرمل, 
فسئل عن ذلك» فقال: لحديث صفوانء اقترحت عليه بأن يخط لىي. 

وقال علي بن المثني: حدثت سفيان: أن ممد بن صدقة! كان يخط 
في الرمل لحديث صفوان. 

وقيل في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا با شاء» 
انه: الخط في الرمل وقيل في قوله تعالى: «أو أثارة من عل» انه الخط 
في الرمل. قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 

كيال السوٌال. 

فأجاب أيده اللهء على ذلك بهذا الجواب: 

تصفحت!*! - عصمنا الله واياك من الاعتقادات المضلة: ولا عدل 
بنا وبك عن سواء الحجة» وجعلناء لكتابه متبعين» وببدى أهل السنة 
والجاعة مهتدينل") - سوًا لك ووقفت عليه. 

وادعاء مشاركة الله تعالى في عم غيبه» وما استأثر بمعرفتهء من ذلك 
دون غيره» ول يطلع عليه الا أنبياؤه ورسله؛ بواسطة زجرء أو تنجم» 
أو (بخط في غبار؟"), أو غير ذلكء أو بغير واسطة » والتصديق بشيء 





)0( م1 ام. 

69 من ص . 

(؟) هو عبد الله خمد بن صدقة الجبلاني. الحمصي. قال عنه النسائي: لا بأس به. كان حيا أواخر المائة 
الثانية. (الخلاصة: /19ع). 

(غ) من هذه الكلمة تبدأ قء ع. في هذه المألة, يوجد في ع: بسمالله الرحمن الرحم. 

)م( ص١‏ ق: مقتدين . 

3 من ام. وى ب: خط. 


وقد كذب'' الله عز وجل مدعي عم (غيبدا"!)» وأخيراً أنه المستبد 
بعلم ما كان (وما"') يكون» فيغير ما آية من كتتابه, فقال تعالى: «عام 
الغيب» فلا يظهر على غيبه أخداً الا من ارتضى من رسولء» فانه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً!''»4. وقال تعالى: ان الله عنده 
عم الساعة» وينزل الغيث» ويعم ما في الأرحام : وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرض تموتء ان الله علم خبيرا")». 
وقال: طقل لا يعم من في السماوات والأرض الغيب الا الله وما 
يشعرون47. وقال تعالى في قصة عيسى ظوأنبئكم ها تأكلون وما 
تدخرون في بيوتم , ان في ذلك لآية ان كنم مؤمنين!"4 فَجَعل فجعل ذلك في 
دليل النبوة» وما لا 7 عليه الا من أوحي به اليه ٠‏ فادعاء معرفة ما 
يستتر الناس به من أسرارهمء وما ينطوون عليه من أخبارهم» أو ما 
يحدثه الله من غلاء الأسعار ورخصهاء ونزول المطرء ووقوع القتل» 
وحلول الفتن» وارتفاعهاء وغير ذلك من المغيبات: ابطال لدلائل 
(النبوات"!) وتكذيب للآيات (المنزلات!".) 

وقد روي عنه الني يَيلَهِ انه قال/: «من صدق كاهنا ء أو عرافاء [05؟] 
وفي بعض الأخبار: أو منجّاًء فقد كفر با أنزل (الل') على قلب 


00 





(0) عع ق: أكذب. 

(؟) من: م. وفي ب: مدعي ذلك. 
(0) من: م. وني ب: أو يكون. 
1( سورة الجن: 1؟. 

(م) سورة لقإن: 94. 

(9) سورة النمل: 56 

(ب) سورة ال عيران: 45. 

(0) همناع» م. وفي ب: النبوة. 
(و) من: ع)مء قء ص.ء 

فل من أأع. 

- أقرب رواية لنص الحديث هي ما أخرجه أجد في المسند (؟/5؟4) عن أبى هريرة والحسن مرفوعا:‎ )1١( 


وقال عله : «أصبح من عبادي مؤّمن بي وكافر بيء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا 
بكوكب كذا وكذاء فذلك كافر بيء مومن بالكوكب7"!. 

في مثال هذه الروايةء يطول جلبها. 

فلا جائز أن يخبر أحد بشيء من المغيبات اخبارا متوالياء من غير 
أن يتخلله غلط (أوا") كذب» الا من يخبر عن الله عز وجل من ني أو 
رسول. 

فاحذر أن تشكك في ذلك؛ أو يخلط عليك فيه. ان من يدعي عم 
ذلك!'! يخبر عن الشى'' » فيكون على ما يقول» فانما يمكنه أن يصادف 
المغيب* في بعض الجمل» وأكثرها يواقع فيها الغلط والكذب. 

وأما تفصيل شيء منها فلا يعرفه» ولا يدريه ولا يمكنه تعاطيه. 

وهذه صفة الحرز"! والتخمين (التي") يشاركهم (فيها؟) جميع 
الناس: كمثل ما روي أن الني مَلَهِ خبأ لصاف بن صياد"'؛ وكان 


«من أتى كاهنا أو عرافاء فصدقه با يقول؛ فقد كفر با أنزل على دعُي » وقد أخريج قريبا منه 

كل من الترمدي في الجامع ؛ رقم: 188 ء الا أنه نص على ضعف ما خرج؛ وابن ماجة في السئن؛ رقم: 

84" والدارمي في الستن (05/1؟) وأبو داود في السئن» رقم! 501. #. 

)١(‏ الصيغة تقرب من صيغة موطأ يحيى : (الاستسقاء ؛ رقم: 1). وقد أخرجه عن زيد بن خالد الجهني. 
كبا أخرجه البخاري ني الصحيح )500/١(‏ ومسلم في الصحيح كذلك رقم: .7١‏ 

(5) من: ع. وفي ب: وكذب. 

(0) قءع: لأن بعض من يدعي. م؛ أن بعض من يدعي . 

(:) ق: بالثيء. 

(0) ع: الغيب. 

() الحرز (بفتح الحاء) القول في الثيء بالظن والوهم. 

(9) من: م. 

أم) من: م. وني ب: الذي يشاركهم فيه. 

إلى هو صاف بن صياد من اليهود» لقيه الني عه ببعض طرق المدينة؛ فعرض عليه الرسول الاسلامء 

وقد قارب الحلمء فأبى , وقالء هو للرسول: أتشهد أني رسول الله؟ فقال عمر للرسول دعني أضرب 

عنقه. فلم يسمح له الني عل بذلك. انظر صحيح البخاري (؟15/5 - #/0") وفتح الباري 

(د/رحعطاء وصحيح مسلم. رقم 11حلك0 رقم مكلاك, 


4 


رجلا يتكهن » من سورة الدخان؛ ا تأتي السماء بدخان مبين 10 , 
فقال: هو الدخ '). فقال له الني مَيلةّ: اخسأ فلن تعدو قدرك. يريد 
أتك لا يكنك الاخبار بالاشياء على تفاصيلها؟؟ , كا يخبر (يا) ) 
الأنبياء عليهم السلام. 

ومثل ما روى عن هرقل (أنه أخبا"ا) أنه نظر في النجوم فرأى 
ملك" الختان قد ظهرء فانما أخبر بهذه الجملة المنفلقة التي أهمته!"ا 
وحيرته 2 وكدرت حالهع وخسشي ان يكون ذلك سسبأ الى خلع ملكته 
وم يعم من جهة نظره في النجوم» وتخرصه في عم الغيوب» (شيئا!) 
من حال الني عله : وبعثه وظهور أمره » وما ينهي اليه شأنه» حىق 
يخبر به على وجهه, لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل شيئًا من خلقه دليلا 
على غيبه. وما يحدثه من فعلهء كا يعتقد من أضله الله وأغواه» ول 
يرد هداءء أعاذنا الله من الشيطان الرجمء ولا نكب بنا عن المنهج 
المستقم» برحمتهء انه هو الغفور الرحهم. 
طريق صحيح ؛ وان صحء فلا بد ان يتأول على ما يطابق القرآنء ولا 


ع 





٠١ سورة الدخان:‎ 4)١( 

)٠(‏ تعني: الدخان. ولكن الكهان يختصرون الكليات. 

(5) من: عء؛ مء ق. وني ب: بالثيء على تفاصيله. 

(:) اقتراح. وفي ب: به. 

(ه) من: مء ص. 

(3) في ص: مالك ومَلّكِ تشكل بغم المع وفتحهاء وبكسر اللام وسكونه؛ والقصة مروية لدى الامام 
البخاري في الصحيح ؛ قال: دكان هرقل.. ينظر فى النجومء ٠»‏ فقال لهم:. . إني رأيت الليلة» حين 
نظرت في النجوم مُلّكِ الختان قد ظهرء فمن يختقن من هذه الامة؟ قالوا: لن يختتن الا اليهود ».. 
فبيئم) هم على أمرهم؛ أن هرقل برجل».. يخبر عن رسول الله (ص)» فلا استخبره هرقل قال: اذهبوا 
فانظروا امختتن هو ام لا؟.. فقال: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. (صحيح البخاري بشرح الفتح 
ج20 ص: ومء .)1.١‏ وكانت رؤيا هرقل ايام صلح الحديبية. 

(9) ع ق: افحمته. 

)4( من: عء ق. ولي ب: بشيء . 


يخرجعما انعقدعليهءبين أهل السنة!'! الإجاعء فنقول: ان معنى قوله: 
« فمن وافق خطه عم » الانكار لا الاخبار؟". وذلك أن الحديث خرج 
على سؤال سائلء سمع ان نبيا من الأنبياء كان يخط » فاعتقد صحة 
معرفة المفيبات من جهة الخطء على ما كانت تعتقده العرب» فأجاب» 
َكل . بكلام معناه الإنكار لاعتقاده؛ والانباء ان ذلك من خواص ذلك 
الني ومعجزاته» الدالة على نبوتهء وهو قوله: «كان ني من الأنبياء 
يخطء فمن وافق خطه عم » (فقوله: «كان نبي من الأنبياء يخط » 
اعلام منه بذلك واخبار به. وقوله: « فمن وافق خظه عل معناه: أي 
لا يكون ذلك؛ فهو كلام ظاهرة الاخبارء والمراد به النهي (عن!؛)) 
اعتقاد ذلك» والانكار له. 

ومثل هذا في القرآن وفي السئن الواردة عن الني يله كثير: 

من ذلك قوله تعالى: «قل: الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما 
شم من دونهأ*» فظاهر هذا الكلام الامر بعبادة ما شاؤوا من دون 
الله والمراد به النهي عن ذلك والوعيد عليه. 

ومنه قوله تعالى لابليس: « واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم 
في الاموال والاولاد وعدهم؛ وما يعدهمء الشيطان الا غرورال)» 
قظاهره ايضا الامرء والمراد به النهي والوعيد عليه. 

ومن ذلك ما روي عن النى يله انه قال « تحن احق بالشك من 
ابراه" » فظاهر هذا الكلام من البي يله الاخبار بتحقيق الشك 


(1) ص: الامة, 

(؟) ق:؛ الاختبار. 

0( من: ع2 قء 

0 من: م2 وني ب: على. 

(ه) سورة الزمر: .١6‏ 

(1) سورة الامراء: 34. 

(0) اخرج الحديث البخاري في الصحيح )١١5/4(‏ ومسم رقم: 10١‏ ولفظ مسم:( نحن احق بالشك منت 


ملي 


عليه ف قدرة ألله تعالى على احياء الموتى » اذ شك ابراهم 5 ذلك ) 
لو م يعدل بهذه الالفاظ الواردة في القرآنوالسئن''! وما شاكلها 
عن ظاهرها!" بالتاويل» الى ما يصح من معانيهاء لعاد الاسلام» شركاء 
والدين لعبا. 
وما يبطل حمل قوله عليه/ السلام: «فمن وافق خطه علم»على [1؟] 
ظاهرة» ابطالا لائحاء ويؤيد تأولينا فيه: انه ليس على طريق الاخبارء 
تأيبدا ظاهراء انه قد روي في بعض الاخبار: «فمن وافق خطهء عم 
الذي عم »» وفي بعضها «ان نبيا من الأنبياء كان يأتيه امره في 
الخط .2 فلو كان على سبيل الاخبار لوجب » اذا وافق خطه ان يعم 
من جهته الأشياء المغيبات باعيانها التي عم ذلك الني من جهة ذلك 
الخطى قِ وقنه الذي كان فيه» لقوله دعام الذي عم ». ولوجب ايضاء 
اذ وافق خطه الذي (يعلا'') منه ان الله امره بكذاء (أوا'!) نهاه عن 
كذاء (أو*)) احل له كذاء (أو") حرم عليه كذاء على'"! ما روى انه 
ياتيه أمره في الخط ان يعم هو من جهته اذا وافقه انه مأمور بمثل 
ذلك: ومنهى عا نبى عنهء ومحلل ما احل له» ومحرم عليه ما حرم 
عليه» فيكون بممنزلته في النبوة. 
فلا بطل هذا بطل ان يحمل الكلام على ظاهره» ولزم ان يتأول 
- ابراهي؛ إذ قال رب ارني كيف تحبي الموتى؟ قال: أو لم تومن؟ قال: بلىء ولكن ليطمئن قلي) وقد 
أخرجاه مرفوعا عن ابي هريرة. 
(1)) ع: في السئن والقران. 
م ع: ظواهرها. 
(0) من: عء ق وفي ب: عم. 
(:) من ص: وفي ب وناه. 
)6( من: صلء ولي ب: احل. 


)3( من: صص. وفي ب1: وجرمء 
(0) و: هل ماروى: 


"1١ 


على ما قلناهء وعم ان صحت هذه الاحاديثء ان الله خص ذلك الني 
بالخط » وجعل له فيه علامات على أشياء من المغيبات» وعلى ما يأمرء(؟ا 
به من العبادات» كا جعل فور التنور علامة لنوح على حلول الغرق 
بقومدا"'» وكا جعل فقد الحوت علامة لمومى'"ا مله على لقاء!'' الخضرء 
وكا جعل منع زكرياء من تكلم'" الناس ثلاثة ايام الا رمزا علامة له 
على هبة الولد له'"'» وا جعل الله تعالى لنبينا عليه السلام نصره اياه 
والفتح عليها"أ» ودخول الناس في الدين افواجا علامة له على حلول 
اجله المغيب عنهء على ما روي في تفسير سورة النصرا*ا. 

ومثل هذاء لو تتبع كثير وهي كلها من خواص الانبياء ومعجزاتهم 
الدالة على صحة نبواتهم. 

وأما قولك: وقيل في قوله تعالى: «او اثارة من!'' عم »: انه الخط 
في الرمل» فقد يصح هذا التأويل على معنى نبأء وهو أن العرب كانوا 
أهل عيافة» وهو الخّط وزجرء وكهانة» فقال تعالى لنبيه عليه السلام: 
«قل » لهم يا مد (أرأية'"') ما تدعون من دون الله » يريد: امتهم التي 
كانوايعبدون (من دون الا'') «أروني ماذا خلقوا من الارض أم م 
شرك في السماوات» ايتوني بكتاب من قبل هذاء الكتاب يشهد لم أن 


المتم خلقت لم شيئًا من ذلك» فاستحقت من اجله عبادتيم لها «أو 
)1( ع أ به. . 

0( يشير الى الآية 1 وما بعدها من سورة هود والي الآية وا وما بعدها من سورة الؤمئين. 

620 يشير الى الآية ذم وما بعدها من سورة الكهف. 

ل( ع: : لقائه الخضر. 

(ه) ق: تكل. 

)03 يشير الى الآيات م - 4١‏ من سورة آل عمران. 

(0) ع: بالفتح عليه. 


(4) انظر تفسير ابن كثير 744/9 والحديث رقم ١04٠١‏ 8 ورقم 247١‏ # من جامع الترمذي. 
() سورة الاحقاف: 1. ١‏ 
)00 من: مء ولي ب: قل أزأيق . 

)0١(‏ من:ا م 


"1 


أثارة من عم » وهو الخط"' على اعتقادم الذي تعتقدونهء ومذهيم 
الذي تدينون بها" أي انم لا تقدرون على اقامة حجة على دعوام» أن 
الهنكم تستحق العبادة بوجه من الوجوهء والدعوىء اذا لم تكن معها 

فيصح هذا التأويل!" على هذا المعنى: لان الذي ننكرء ولا 
نصححه: ان يكون الخط فى التراب والرمل يعم به عم الغيب» من جهة 
نبوة ني» او بتأويل شيء من القرآن» لان النصوص الواردة فيه» التي 
لا تحتمل التأويل» تبطل ذلك. 

وقد قيل في قوله (تعالىأ")) او أثرة من علم «معناه: او خاصة من 
عم خصصم بها. 

وقيل معناه: او عم توثرونه» أي تستخرجونه . 

وقيل معناه: او عم تؤثرونه عن احد من قبلم. 

وقيل معناه: أو بينة من الامر. 

وقيل معناه او بقية من عل وهذا التأويل أبينأ"): لان العرب 


, لج كم ع | واز الع (كا 
تسمي البقية أثارة ىا قال الشاعر' ': 


وذات اثارة اكلت عليه.... 
نباتاء في اكمته ففارا"ا 
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)١(‏ قال بذلك ابن عباس ومجاهد (تفير ابن كثير 98/5؟). 

زاف ص: تتنديئون. 

(9) م: فيصح التأويل. 

4( من1 م. 

(0) ع: بين. 

(3) هو الراعي الثميري المتوفى: .1ه انظر كتاب (شعر الراعي الثميري واخباره ص 04). 
(1) من الوافر, 


"1 


يريد : ناقة ذات بقية من شحم: 

وبعض هذه التأويلات قريب من بعض""!؛ لان البقية شيء يؤثرء 
وقرىءء ايضا اثرق» وأثرة!". 

وأما قوله عز وجلء في قصة ابراهم: « فنظر نظرة في النجوم 
فقال: اني سقم'' » فلأهل العلل بالتأويل في ذلك غير ما تأويل واحدء 
تركت ذكرها اختصاراء ولا أعلم من قال معناه الخط»ء وان قيل؛ فقد 


دللا على خطئه. 
0 قوله عر وجل دولا يحيطون بشيء من علمه الا با شاء وسع 
كرسية » فمعناه عند اهل العم بالتأويل ‏ الا با شاع ان يطلع عليه 


انبياءه ورسله» فلا يجوز الاشتغال يضرب القرعة في التراب» وهي من 
حبائل الشيطان» وأخذ الاجرة عليها حرام. 


والله أسأله التوفيق » / والهدى» واعوذ به من الضلال والعمى » 
بر حمنه, انه ولى ذلك. 


]4١[‏ - نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع: 
وسألدأةا رضي لله عنه"» الفقيه القاضي ابو عبد الله ابن عيسى 7 
بمدينة سبتة, أيام قضائه بهاء ٠»‏ في الزيادة قْ جامعها.ء اذ اختلف اهل 

العم ٠»‏ بهذأ السؤال؛ 


)١(‏ انظرها في تفسير ابن كثير 10/ولاك ا /الا؟. 

0( انظرها في الكثاف #/6١1ه.‏ 

() سورة الصافات: حم. 

(:) سورة البقرة: 068؟. 

)0( ص: /1١55‏ ق: 5و/ ع: 0م 1 

3( ع: الزيادة في جامع سبتة سأل عنها الفقيه القاضي ابو عبد الله ابن عيسى ايام قضائه بها إذ اختلف 
اهل الع فيها. 

0( هو ابو عبد الله مد بن عيسى التميمي السبتي ؛ امام المفرب لوقنهء فقها وحديثاء تفقه بالقام 
عياض ٠‏ نول القضاء بسبتة وفاس توني 4 ٠٠‏ ه (شجرة الور الزكية ص: ١١4‏ ء الصلة ؟/1.6). 
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ونئصه: ما تقول رضي الله (عنك"') في مسجد جامع مصر من 
الامصارء ضاق (عن'") أهله وعَمّن!") يصلي فيه واحتيج الى الزيادة 
فيه, وحواليه حوانيت لقوم شتى» طلبنا منهم البيع في تلك الحوانيت 
ادعى بعضهم التحبيس في ذلك . وأثبته» او م يثيته, فهل يجير على 
البيع , ٠»‏ لاجل الضرورة المذكورة» او يناقل في ذلك برع الجامع المذكور, 
ان ثست التحبيس ؛ وقد فضل للجامع من كراء ربعه ماتشرى ف به 
الحوانيت المذكورة وأكثر؟ 

وقد علمت - وفقك الله - ما ذكر ابن حبيب وابو الفرسأها 
وغيرها في هذا المعنى بين لنا ذلك ان شاء الله. 

فأجاب ايده اللهء بهذا الجواب ونصة"ا: 
تصفحت »؛ رحمنا الله واياك » سؤالك , ووقفت عليه: 


واذا ضاق المسجد الجامع عن اهل الموضعء واحتيج الى الزيادة 
فيهء كا وصفتء وِلَّمَ يكن حواليه ما يزاد فيه الا من | الحوانيت الي 
أبى اربابها من بيعهاء فالواجب في ذلك ان توخذ منهم بالقيمة» ويحكم 
عليهم بذلك» على ما أحبّوا او كرهواء لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم 
اليه؛ وهو قول ابن الماجشون (روى ذلك ابو زيد عندا") في الثانية!". 


)0( من: ص ء دفي ب: عله 
(؟) من: صء ع وني ب: على. 
(5؟) من صء ق. وني ب: وعلى من. 


)5( : مما. 

)( 1 عمر بن محمد الليئي من كبراء البغداديين» له كتاب. مسائل الخلاف م والحجة نى مذهب مالك ٠‏ 
توفي اها 
(شجرة النور الزكية؛ ص١8‏ وترتيب المدارك - .)6./١‏ 

)3( ع فجاوب. 


)0 من: ع١‏ مء ق وفي ب: وروى ابو زيد ذلك ني. 
(1)4 هي الكتب الثانية التي جمعها ابو زيد عبد الرحمن بن ابراهع بن عيسى الترطبي المعروف بابن تارك 


"16 


واليه ذهب اكثر شيوخنا المتقدمين وبذلك قضى عثان بن عفان رضي 
الله عنه على من أبى البيع عليه من ارباب الدورء التي زادها في مسجد 
الني عليه الملاء!' الحبسة وغيرها. 

وقد روى ابن عبدوس!' أعن سحنون انه قال في نهر الى جانب طريق 
الناس» والى جانب الطريق أرض لرجلء» فال النهر على الطريق» 
فَهْدَمَهَا» قال: ان كان للناس طريق قريبة"ا يسلكوما؛ ولا ضرر عليهم 
في ذلك» فلا ارى هم على هذا الرجل طريقاء وان كان يدخل عليهم في 
ذلك ضررء رأيت ان يأخذ طم الامام طريقا من أرضها'' ويعطيه 
قيمتها من بيت المال. 

وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بينهها وهذا الحكم هو من باب 
القضاء على الخاصة لمنفعة العامة كقول مالك!* وغيره من اهل العلم: ان 
الطعام اذا غلاء واحتيج اليه وكان في البلد طعام؛ ان الامام يامر 
اهله باخراجه الى السوق» وبيعه من الناس لحاجم اليه. 

وما يشبه ذلك من منفعته العامة قول النبي َيه «لا يبع حاضر 


لبادء ولا تلقوا السلع ٠‏ حتى يببط" بها الى الاسواق »: فلا رأى الني !"ا 
كله أن ذلك مما يصلح العامة امر بذلك فيه. 





الفرس المتوفي: 68؟ هء من مماعاته من أصحاب مالك الذين لقي جما منهم في رحلته الى المشرق. 
وقد اشتهرت بثانية أبي زيد. 

)0( ع الله انظر في بناء عثان للمسجد: الفتح (56.0/1). 

0( هو أبو عبد الله محمد بن أبراهم بن عبدوس التونسي ؛ له من الكتب: الجموعة في امهات المذهب» 
وشرح المدونة توفي.17ه. 
(شجرة النور الزكية: ١لا‏ وترتيب المدارك: 299/4 ). 

(9) ق: قدية. 

(4) ق؛ في ارضه. 

م( ع؛ م: رجه الله 

3) م: هبط بها أهلها. 


0 32 رسول ألله . 


علي 


ولهذا المعنى ضمن أهل العم الصناعء وأخرجوهم عن حك الاجراء 
في ألا ضان عليهم. ومثل هذا كثير. 

وقد كان بعض الشيوخ يخالف في هذاء ويقول: لا سبيل الى ان 
يكره الامام احداً على بيع داره للزيادة في الجامع» ولا يمخرجة عنها الا 
بطيب نفس» ويحتج لذلك بحديث مروي لا حجة له فيهء لاحتاله 
وجوها من التأويل. وقد احتج بعض من ذهب الى هذا بقول الني 
عل : «لا يحل مال امرىء مسم الا عن طيب نفس مندا"' » وليس 
ذلك بصحيح؛ لان الحديث ليس على عمومهء وانما هو مخصوص با 
يخصصه من أدلة الشرع. وكذلك ما كان في معناهء مما ورد في القرآن 
والسنة بألفاظ عامة» الا ترى ان رسول الله مله قضى بالشفعة!'ا 
للشفيع على المبتاع» وقال «من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة 
العدل ». الحديث'"! فلم يكن اخذ الشفيع الشقْصّ من المبتاع بغير طيب 
نفس منهء ان أبى ان يعطيه اياه (بقيمته)) ولا أخذ شِقصّ الشريك 
من العبد بقيمته بغير طيب نفس منهء ان ابى ان يعطيه (اياء!"' 
بقيمته» او يعتق نصيبه منهء معارضا لقول الني 2َينَهُ: «لا يحل مال 
امرىء مسم بغير طيب نفس منه » بل كان مفسرا له» ومبينا لمعناه؛ اذ 
جعل ذلك رسول الله ميته في الشفعة حقا للشنيع على المشتري» لعله 
الانتفاع بخط شريكه وازالة ضرر الشركة عن نفسه» / وفي العبد المعتق 
حقا للعبد» لازالة ضرر الرق عن نفسه وللانتفاع بكال حريته. 


لاس هسه 

)١(‏ الحديث اخرجه احمد في المسند (م/١الاء‏ ١١ء‏ 186) من ثلاث طرق. 

(5؟) يشير الى حديث اخرجه مالك في موطأ يحيى مرسلا (الشفعة رقم: ١‏ ورقم ؛) والبخاري في الصحيح 
مرفوعا متصلا: (497/8) عن جابر بن عبد الله ولفظ البخاري « قضى رسول اللَهعَِلل بالشعة في كل 
مال يقسم » فاذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة ». 

(5]) اخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب العتق والولاء رقم )١‏ والبخاري في الصحيح )1١7/8(‏ ومسلم 
رقم! ١6.1‏ ولعظ البخاري «من اعتق شقصاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ن العبدء قوم العبد 
قيمة عدل نأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه» والا فقد عتق منه ما عتق ». 

(١‏ من: م. 

)هم( من: ع2 م. 


]؟1١[‎ 


واذا تَبَتتِ الاحكام بالسنن للمعاني والعلل» وجب القياس عليها , 
وقد قال مالك رجه الله وجميع أصحابهء قياسا على ذلك: ان من بنى 
فق بقعة رجل بغير أمره, أو بأمره الى مدة» فانقضت ,ان (لصاحب 
البقعة إن يأخذ نقضص الباني بقيمكه , ان شاء الله شاء ذلك البأبي 
أو اباه”'» للعلة الجامعة بين ذلك وهي الانتفاع ونفي الضرر. 

فإذا وجب بالسنن الثابتة في هذه المسائل التي ذكرناهاء ان يخرج 
الرجل عا يلكه من الأموال بغير طيب (نفسة"ا) ان ابي ان يطوع 
بذلك لمنفعة رجل واحدء وازالة الضرر عنه» فذلك أوجب 5 منفعة 
عامة المسلمين؛ وازاحة الضرر عن جميعهم؛ اذ لا يشك احد ولا يمتري 
ان منفعة الناس بالزيادة في جامعهم الذي !؟' يضطرون الى صلاة الجمعة 
فيه ولا تجزم فما سواه هن المساجد » أكثر, وأن الضرر الداخل عليهم 
في الصلاة في الرحاب المتصلة والطرق المتصلة به اذا ضاق المسجد 
عليهم » لا سها عند الطين والمطرء اشد وابين. 

وكذلك يجب اذا ادع أرباب الحوانيت المذكورة انها محبسة عليهم » 
أثبتوا ذلك أو م يُبتوه » اذا ابوا من بيعها, أن تَؤخذ عنهم بالقيمة » 
جبرا على ما احبوا أو كرهواء ويؤمرون أن يجعلوا القيمة الني 
يأخذوها فيها في حبس مثله؛ من غير ان يقضي بذلك عليهم » على ما 
روى ابن القاسم عن مالك رجه الله اد ' يختلف قول مالك وجميع 
اصحابه المتقدمين والمتأخرين ان بيع الحجبس القائم جائز ؛ ليتوسع به قِ 
المسحد الجامع اذا احتيج الى ذلك واا اختلفوا فها سواه من المساجدء» 
على ما اتت به الروايات عنهم في العتبية والواضحة وغيرها!". 


)1( من: “ع ماق وي ب: ان لصاحبيا التائة أن يأخذ , 
90) ق: أبى. 

إفية من: ١ع ٠‏ ولي ب: نفس ٠‏ 

لكا م: الذين. 


(4) ع: وغيرها. 
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وما حكاه أبو الفرج عن مالك وذكره ابن حبيب في الواضحة يشهد 
لا ذهبنا اليه إذا اعتبر. 

واذا فضل للجيامع من كراء ريعه ما تشترى به الحوانيت 
المذكورات»: فلا تصح المعاوضه فيها بشيء من (احباسه!'), وبالله 
التوفيق, 
[0؛] - توجيه روايات حديث الموطاً: ديا نساء 

المؤمنات » 

وسكل 7" رضي الله عنه من جيان في مسألة وقع الاختلاف فيها بين 
الفقهاء . 

ونص المسألة: ما تقول رحمك الله فى قول الني عَقْنه : «يا نساء 
الؤمنات”"! الى آخر الحديث: كيف قيدته وحملته عن الشيوخ» اعلى 
الدعاء المفرد في «نساء »2 ورفع « المؤمنات » بعده ام كيف؟ وبين لناء 
ان كان يحمل على ما يجوز في العربيةء أم يقتصر على الرواية؟ وكيف 
وقع في غير الموطأ؟ وأين وقع؟ ومن تكم عليه؟ وان كان بلغك من ابن 
ارتفع المؤمنات »؟ 

فأجاب ايده اللهلكا: 

تصفحت » أرشدنا*) الله وإياك» سوّالك ووقفت عليه. 

واكثر الشيوخ يروون الحديث: «يا نساء المؤمنات » بنصب النساء » 
وخفض (المّمنات) على حك النداء المضاف. 

ووجه ذلك: ان خطاب الني يله توجه الى نساء بأعيانين» أقبل 


(1) من: ع. وفي ب: أحباسها. 

(0) م: نلط/ق: #«ا/ص: اذع: لكلثرة قيال 

(6) اخرجه مالك في موطأ يحيى. عن عبرو بن معاذ الاشهل الانصاري عن جدته انبا قالت قال 
رسول اله عه لا تحقرن احداكن ان تهدي جارتها ولو كراع شاة محرقا (كتاب الصدقة رقم: 4). 
كا اخرجه البخاري في الصحيح عن ابي هريرة )١١8/9(‏ ومسم رقم .٠١٠‏ عن الى هريرة كذلك. 

(4) ر: جوابها. 

)0( ع: وفقنا. 


ال 


بندائه عليهن» فقال: «يا نساء المؤمنات » فعمت الاضافة على معنى 
المدح لن» والترفيع لأقدارهنء كا تقول: يا رجال القومء ويا فوارس 
العرب: فيكون معنى الكلام: يا خيرات المؤمنات» لا تحقرن احداكن 
لجارتها الحديث» وهو معنى صحيح يصح به الكلام على ظاهرهء دون 
تفسير ولا اضار» ويتضمن المدح وهو زيادة فائدة فق الحديث. 

ورواه بعضص الشيوخ ديا نساء المؤمنات » و«المؤمنات « برقع النساء 
على النداء المفرد» ورفع المؤمنات على النعت للنساء على اللفظ )2 
ونصبها على الموضع (وقال7": المعنى يا أيها النساء المؤمنات. 
البرٌّ رحمه اللهء ومعنى ما ذهب اليه: ان ذلك لا يجوز من جهة المعنى , 
لما كان المؤمنات بعض النساء ء ولا يصح في المعنى أن يضاف الثيء الى 
بعضهء لا يقال قَرَأَتَْ قرآن الأم؛ ولا رأيت رَجُل اليد وانما يصح ان 
يقال» قرأت ام القرآن؛ ورأيت يد الرجل» فكذلك يصح في الكلام ان 

[5؟] يقالا'': رأيت مؤمنات النساءء ولا يصح ان يقال: رأيت/ نساء 

المؤمنات. 

هذا ما احتج به من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز من جهة المعنى» 
(وان جاز من جهة اللفظء وهو جائز من جهة المعنى!') واللفظ على 
الوجه الذي بيناه. 

فرواية من روى الحديث على الاضافة أظهر (أكثر!')) لصحّة معناه 
مع جله على ظاهره, دون تقدير ولا اضمار» آم ما يتضمن من 
مَدْحهن ء وها زيادة فائدة. 
)١(‏ من: صء قءعء ر وفي الاصل: وقيل. 
0( ع: يصح ان يقال. 
فيه من: ع رءاص. 


)0 من:ارء. 
)0( م1 من. 


لوي 


وبالله التوفيق 

[*4] - زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس 

وسعرل رضي الله عن(" 
ذهب شرقية» وما أشبههاء هل عليه ان يزكي من عينهاء من حساب 
ربع العشر ٠‏ كا عليه في الذهب الطيبة» ام عليه ان يقومها ىا يفعل 
بسائر العروضء اذا كان مديراء أم يراعي اجتاع وزن عشرين 
مثقالال"' مما فيها'”!' من الذهب الخالصة» فيزكي ذلك فا زادء ام لا 
يجب عليه زكاةل* فى هذه الصفة من الأذهاب الا ان تكون طيبة 
خالصة؟ ْ 

بين لنا الجواب في ذلك يعظم الله أجرك: 

فأجاب'' ايده الله: تصفحت - رحمنا الله واياك - سالك 
ووقفت عليه. 

ولا تجب عليه زكاة في الذهب الشرقية» وما أشبهها من الذهب 
المشوبة بالنحاس حتى يبلغ ما يلك منها ما يكون فيه وزن عشرين 
مثقالا'"' من ذهب خالصة» فاذا بلغت ذلك (أخرجت!*) زكاتها ربع 


» فيمن قلك عشرين مثقالا فأزيد من 


() ق:5ا/ص: كه/م: لاير ملل/ع: 15. 

(؟) ع: مسألة زكاة. جوابك رضي الله عنك. 

فيه هو الدينار الاندلسي انظر : (القوانين الفقهية لابن جزي: 95ء وتاريخ النعود العربية وما يتعلق 
بموازينها ومقاييسها - مجلة البحث العلمي عدد: ١14‏ - 0٠1ء‏ يثاير - دجنبر 554. .١‏ 

(5:) ع: فياء 

(0) م: الزكاة. 

)3 عء ر: جوايها. 

(9) م: دينارا. 

00 من: م. وفي ب: اخرج. 


5١ 


0 1 5 حا ايك .ما 
العثر منياء أو دارهم بقيمتها) ولا يقومها المدير"'! لأن العين" لا 
وبالله التوفيق. 
[؛غا - بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح 
وسثلا"ا, رضي الله عنهك, من مدينة بطليوس في مسألة من 
النكاح ؛ نزلت عندهم فاختلف فيها فقهاؤها. 
ونص المسألة من اولا الى آخرها: 
الجواب» رضي الله عنك» فى رجل مات» وترك ولداء وابنة بكرا. 
. ب 0 07 077 
واوصى بها الى رجل؛ وجعل معه رجلا آاخرء يشرف على جميع افعاله* 
فها يتولاه من أمر ابنته» ولا ينفذ الوصي امرا من نكاح أو غيره الا 
بأمر الشرف المذكور. 
اليتيمة اخاها الذي في الولاية"' معهاء فعقد النكاح بينها وبين رجل. 
م مات الزوج قبل الدخول با فطلب الوصي الصداق والميراث , 
في عدم الشرفء الا بن يقوم مقامه؛ وقالوا: هو بنزلة الاب؛ في عدم 
الاب وقالوا ايضا: إما يجب الصداق في مثل هذا النكاح بالدخول» 
010100100011011 
)١(‏ الدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه, ولا يقدر أن يضبط احواله؛ وهذا يحدد شهرا في السنة. يقوم 
فيه مأ علده من العروض؛ ويخصى ديونه ويزكي ٠‏ ويقابله. الحتكر: الذي يشتري السلعة ؛ ويتريص بها 
النفاق؛: ولا يزكي حتى يبيع . 
(المقدمات على المدونة: ص: ؟00. 
0( العين هو الذهب والفضة. 
0 ق: لاارص: لاع رن خءك/م: ؤم 
4 ر: مسألة من النكاح تَرَلت ببطليوس واختلف فيها فسئلت عنها. 
زه ر: فعله, 
(3) تعتي: الحجر. 


فض 


واستظهروا على قوهم با في الجزء الاول من نكاح النوادر حيث 
قال مالكء في المرأة لها وليانء فزوجها كل واحد منهاء على حدة من 
رجل: «فإن لم يول كل واحد منها صاحبه؛ لم يجز نكاح كل واحد 
منهما» وان أمر كل واحد منها صاحبه؛ فنكاح أولهما أولى» إلا ان 
يبني الآخر ». 

(قال مدا"'): وهذا في الوصيين والسيدين» فجعل عمد الأوصياء 
بمنزلة السيدين . ْ 

وقد جاءت الروايات 5 المدونة وغيرها: ان انكاح احدها| لا يجوز 
بغير اذن السيد الآخرء وان اجازه الآخرء ويفسخ قبل البناء وبعده: 
وذلك الفسخ انما هو لفساد العقد. 

فكذلك أحد الأوصياء إذا انكح اليتيمة البكرء فساده في عقده 
والنكاح» اذا فسد لعقدهء لا يجب فيه صداق الا بالبناء » كذلك في 
ثالث نكاح النوادر في باب احكام النكاح الفاسد» وان كان يقع فيه 
الطلاق. 

بين لنا الجواب في ذلك؛» وما تقتضي الروايات فيهء هل الموت» 
والفسخ!"' بمنزلة واحدة في سقوط الصداق فها فسدا"! عقده (ما!؟!) يقع 
فيه الطلاق؛ على ظاهر الروايات" التي في ثالث نكاح النوادرء 
مأجورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب ايده الله بهذا الجواب: تصفحت رحمنا الله واياك سؤالكء 
ووقفت عليه. 


)1١(‏ من: مء وفى ب! شمد. 


(؟) ص: والفلس. 

م ع1 يفسد. 

(4؛) من: عء م ق وفي ب: ما 
(ه) ع: الرواية, 


يفف 


وليس انكاح احد الوصيين دون صاحبه» اليتيمة التي إلى نظرهاء 
بمنزلة انكاح الوصي اياها دون اذن المشاور؛ لان الوصيين وليان لا 
جميعا ء كالسيدين في الامة؛ (لا يجوز'"') لأحدها ان ينفرد بعقد النكاح 
عليها دون صاحبه الا ان يوكله على ذلك» فان فعل كان العقد فاسدا 
كنكاح عقده غير ولي" . 

[10 وأما المشاور فليس بوصي ولا وليء / ولا إليه من ولاية العقد 
شيء » وانما له المشورة» التى جعلت اليه خاصة» فاذا سَاوَرَهُ الوصى فى 
النكاح ؛ فرآه سدادا ونظراً لهاء انفرد هو بالعقدء فإن أنكحه الوصي 
دون إذن المثاور فالعقد في نفسه صحيح. إلا انه موقوف على نظره'"ا: 
(فان!2)) رأى ان يجيزه أجازه» وان رأى ان يرده ردهء كالسفيه يتزوج 
بغير اذن وصيهء والصغير بغير اذن ابيه» والولي يزوج وثَّمّ (من هولها) 

أولى منهء حاضرء على مذهب من يرى الخيار في الرد او الاجازة للولٍ 

الاقرب. 

فانكاح الوصي في مسألتك, التي سألت عنهاء اليتيمة التي الى 
نظرهء بعد موت المشاور»؛ ليس بعقد فاسدء وانما هو موقوف على نظر 
القاضي؛ إن رأى ان يجيزه اجازهء وإن رأى أن يرده ردهء بوجه 


النظر. 


فان م يعثر على الأمر ولا رفع اليه" حتى مات الزوجء فقد فات 
موضع النظرء ووجب للزوجة الصداق المسمى والميراث؛ اذ لاحظ لما في 





)١(‏ من رء وني با لنحوز. 

(9) انظر المدوبة: ؟/151. 

(5) ص: ثشرطه. 

)1( منء م وفي ب:ان. 

زه من:ارء وفي ب: 9 أول منه. 
ل ر: ولا وقع عليه. 


تبرض 


والميراث لغير"'' وجه نظر. 
مذهب من يرى الميراث » والطلاق» في العقد الفاسدء الذي ل يتفق على 
فساده. 
المسمى على هذا القولء» لان الصداق المسمى يجب جميعه بالموت؛ ونصفه 
بالطلاق: بنص القرآن. 

فإذا وجب الا يسقط الميراث المتفق على وجوبه الا بعقد متفق على 
فسادهء فكذلك يجب الا يسقط جميع الصداق المسمى بالموت ولا نصفه 
بالطلاق: اذ قد نص الله عز وجل على وجوبه» واجمعت'" الأمة على 
لزومه الا ف عقد متفق على فساده. 

وما وقع في النوادر من كتاب محمد بن الوازا") من سقوط الصداق 
في العقد الفاسدء اذا فسخ قبل الدخولء فليس بخلاف (لا قلناء؟)): 
والفرق بينها ان الزوج في الفسخ"! مغلوب على الفراق ٠»‏ بخلاف 

وأيضا » فإن الله تعالى للا نص على وجوب نصف الصداق المسمى 
بالطلاق » فقال تعالى: دوان طلقتموهن من قبل أن نمسوهن » وقد فر ضمم 


)0( ر: بغير. 

ف ص: واجتيعت. 

إفية م! محد. 

١غ(‏ من: صء ع؛ ر. ولي ب: قليا. 


رض 


ع نوكل ساءع هل ٠.‏ 
هن فريضةء فنصف ما فرضمء الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد 
النكا'"ا « (الكيةلاا): تيعن وجوبه)» وما ثبت بيقين » وجب الا يسقط 
الا بيقين مثلهء وهو الاتفاق على فساد العقد. 
ولا م يوجد قِ ىح القرآن ولا في شيء من السئن والاثار نص »2 ولا 
دليل» على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخء وجب الا يثبت 
فيه؛ إذ الاصل براءة الذمة (والا!"') يثبت فيها شيء الا بيقين. 
هذا الذي يأقي في أصوطمء ولا أعرف''' (نص. الرواية!*)) في سقوط 
الصداق السمى في النكاح الذي فسد (لعقده'") حقيقة اذا لم يعثر عليه 
حتى مات أحد الزوجين على مذهب من يرى الميراث بينهما. 
واعًا أعرف ذلك لعيسى بن دينار!" ف سماعه من كتاب النكاح من 
العتبية في الذي يتزوج المرأة على ألا ميراث بينهاء أو على ألا نفقة 
(لها0ةا), 
وهذا النكاح ' بفسدل لعقده حقيقة , وانما فسد للشرط الفاسد 
اللقترن به فله'"! تأثير في فساد الصداق» فهوا" كالنكاح الذي فسد 
لصداقه؛ ترى أنه يكون لطاء بعد الدخول» صداق المثلء لا المسمى. 
ولقد روف عن أصبغ » فق النكاح الذي فسد لصداقه, أنه راعى 
التسمية الفاسدة» فأوجب للمرأة صداق امثل» اذا مات الزوج قبل 
)١(‏ سورة البقرة: /ا9؟, 
0( من: م 
في من:ارء ولي ب: فلا. 
4( ع ر: أعرفه . 
)0( من؛ خء رام ولي ب: ولا اعرف قٍ روايتهم ف سقوط . 
)3 من: قاء صءع» رعم وي ب ف عقده. 
(0) هو أبو عمد عيسى بن ديئار بن واقد العافقي » سمع من ابن القاسم » تولى قضاء طليطلة » والشورى في 
قرطبة» توفي +١١15ه.‏ (ترتيب المدارك - .)٠١6/4‏ 
(4) من: قء صء م وفي ب: عليها. 
لق :1 تلا. 
كم م: وهو. 


عض 


الدخول» فكيف اذا فسد لعقده حقيقة» والصداق صحيح لا فساد فيه! 

وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة» فأخبر سائق السوّال انها نزلت 
بيطليوس فأجبت فيها بايجاب الصداقء والمراثء وكان فى السؤالء 
زيادة على هذا السؤالء تقوي وجوب الصداق» وبلله التوفيق» لا 
شريك له/. [1م] 

[ه:] - الصداق في الانكحة الفاسدة 

وسعلا" رضي اله عنوا"ا ف مسألة من النكاح» جرت باشيلية ,» 
فاختلف فيها فقهاؤها. 

ونص المسألة: الجواب» رضي الله عنك» في رجل تزوجء وهو 
محرءل"؛ أو تزوجها!'! نكاح شغارء أو وقع نكاحه فاسد العقد؛ صحيح 
الصداق» الا أنه مما يقع فيه الطلاق» والميراث قبل فسخه؛ لاختلاف 
الناس فيهء وهو مما يفسخ قبل الدخول وبعدء"'» لفساد عقدهء هل 
يجب فيه صداقء ان مات الزوجء أو ماتت المرأة» قبل الفسخ» أو 
فسخ النكاح» والصداق في ذلك كله انما هو عوض عن البضع في مثل 


هذا النكاح. 
بين لنا (الواجب'") في ذلك» مأجورا ان شاء الله. 
فأجاب!"', أيده اللهء بهذا الجواب» تصفحت!") سؤالك ووقفت 





(3) م: كم/ر: ك١ءد/ق:‏ 6ل/ع: 6؟/ص: كلاء 

(؟) ر؛ مسألة من النكاح جرت باشبيلية» اختلف فسئلت عنها. 
(9) وهي بحرم. 

4( ع: أو نكاح شغار. 

)0( أو بعدة . 

(3) من: قء مء ص وفي ب: الجواب. 

(0) ر: جوابها. 

() عءرء م: رحمنا الله واياك. 


والانكحة الفاسدة تنقسم على قفسمين: نكاح فسد لصداقه ,» ونكاح 
فسد لعقده. 
[حأ - النكاح الفاسد للصداق: 

فأما الذي فسد لصداقه فالصحيح في المذهب المنصوص عليه 
لأصحابنا: ألا شيء للمرأة الا بالدخول. 

وقد روي عن اصبغ فيمن تزوج بغررء ثم مات قبل الدخول: ان 
لها صداق مثلهاء وأن طلق فلا شيء لما ؛ فراعى التسمية الفاسدة ع 
التفويض صداق المثل» وليس هذا معروفا قُْ مذهينا. 
[؟ا - النكاح الفاسد للعقد: 

وأما ما فسد لعقده فإنه ينقسم على قسمين: نكاح متفق على فساده» 
ونكاح عختلف 5 فساده. 

فأما م اتفق على فسادول"أ مثل نكاح ذوات الخارم . ونكاح المرأة 
ف عدتها » أو على أمها » أو ينها" أو أختهاء أو عمتها » أو خالتها , 
أو ما أشبه ذلك؛ فلا اختلاف أنه لا يجب الصداق المسمى فيه بالموت, 
ولا نصفهء لأنه لا ميراث فيهء وانما يوجبه الدخول. 

وأما الختلف ني فساده فإنه ينقسم» أيضاء على قسمين: قسم لا تأثير 
لفساد عمده ف الصداق» وقسم لفساد عقده تأثير ق الصداق. 

فاما مالا تأثير لفساذ عقده ف الصداقء» مثل نكاح الحرم » ونكاح 





)١(‏ هو عقد دون تمسية للصداقء ودون اسقاطهء ودون ترك امره لأحدء وللمرأة صداق المثل بالدخول 
(حدود ابن عرفة )0/١6‏ والمدونة (9/9؟). 

() رءم: فالمتفق على فساده. 

)0 قء عء رء مء ص اينتها,. 
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المرأة بغير ولى وما أشبه ذلك» فقيل: إنه لا طلاق فيه ولا ميراث» ولا 
يكونل"ا فسخه طلاقا. 

وقيل: ان الطلاق والميراث يكون فيهء وان فسخه طلاق: مراعاة 
للاختلاف فمن راعى الاختلاف وأوجب الطلاق والميراث فيهء فيجب 
على أصلهء ايجاب الصداق المسمى في الموت» ونصفه في" الطلاق قبل 
الدخول؛ إذ لا يصح لأحد أن يفرق بين الميراث والصداق الصحيح 
المسمى» فيوجب احدها ويسقط الآخرء إذ لا مزية لأحدها على 
صاحبه في الوجوبء لأن الله تبارك وتعالى نص على وجوب الصداق 
للزوجة على الزوج كما نص على وجوب الميراث بينهاء وأجمعت الامة 
على ذلك لا خلاف!"! بين احد من أهل العم: أن الصداق السمى يجب 
للمرأةك) نصفه بالطلاق» وجيعه بالموت» وان لم يدخل بهاء ىا لا 
اختلاف بينهم في ايجاب الميراث بيتهها. 

وأما ان أدرك هذا النكاح قبل الدخول ففسخء فلا اختلاف أعلمه 
(اندل)) لا شىء ها من الصداق» وان كان (فسخه") بطلاق؛ لان 
النكاح الصحيح اذا فرق بين الزوجين فيه» قبل الدخول» لسبب يعم 
انه ليس من جهته»ء كالذي يجذم او ببن» لا شيء لها من الصداق» في 
قول اصحابنا المتقدمين» وإن كان للمرأة الرضا بامقام على الزوج 
فكيف بالا رضا في المقام عليه لأحد الزوجين. 

وأماما لفساده تأثير في الصداقء» مثل نكاح الحلل» ونكاح الامة 





)١(‏ ر: ويكون فسخه. 

زف ع2 قء ص: بالطلاق. 

(0) قء صء رء م: لا اختلاف. 
(ه) ص: فا. 

)6 ص 

(5) من: قء م. وفي ب: أن. 

0 من! قاء صء ج62 ر م. دفي ب فسخ , 


: ان. 
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على أن ولدها حرء والنكاح على الا ميراث بينهاء وما أشبه ذلكء 
فاختلف فيا يكون للزوجة فيه ان فات بالدخول: فقيل صداق المثل» 

لان للفساد تأثيرا في الصداق» وقيل الصداق المسمنىء لأنه نكاح 
فسد لعقده» والصداق فيه صحيح. 

فهذا الضرب من الأنكحة الفاسدة المنصوص فيهال! إلا يهب" 
للمرأة من الصداق المسمى شيء ء اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. 
وهذا بين على قول من يوجب للمرأة في هذا النكاح» صداق المثلء الا 
ما حكيناه عن اصبغء فيمن تزوج (بغررا"') فات قبل الدخول ان لها 
صداق مثلها!"! , 

وأما على مذهب من يوجب المرأة بالدخول الصداق المسمى فالأمر 

[؟ ] محتمل» والا ظهر أن لا شيء لها/ من الصداق الا بالدخول. 

طبيعة المهر : 

وليس الصداق عوضا عن البضع» كا قلت» وان كان لا يستباح 
الفرج الا بهء وانما هو نحلةأ*) من الله عز وجل فرضا للزوجات على 
ازواجهن لا عن عوض الاستمتاعء لأنها تستمتع بهء ويلحقه في ذلك 
مثل الذي يلحقها؛ لان المباضعة فها بينها وبين زوجها واحدة» قال الله 
تعالى [وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"] والنحلة: مالم تعوض عليه. 

فمقى وجب الميراث فالصداق المسمى واجب» وان كان العقد 


فاسدا. 





)١(‏ را قيه. 

(5) ق: فيها لا يجب. 
زقة من ع6 ص 
(١‏ م: الثل. 

(ه) ر: واا نحلة. 
لق سورة النساء: ع, 


خرض 


وبالله التوفيق بعزته"!. 

[ئأ - تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم 

وسئل!"!ء رضي الله عنها"!» في رجل توفيء وترك زوجة!) وبنات؛ 
فقدم حكم الجهة (الأءا0ا) على البنات » م تزوجت الام يبيعل ذلكء ثم 
الابنة اخاها: خال الابنة المذكورة ؛ وللاينة اولاد عم غيب عن البلد, 
على مسافة يومين »2 م يحضروا عقد النكاح ولا شووروا فيبهع فلا علموا 
يه ارادوا فسخه) وزعموا أن الام سفيهة ؛ وان الزوج غير كفء لها. 

بين لنا ما توجبّه السنة في ذلك انشاء الله تعالى!". 

(فأجاب أيده الله تعالى!"'): تصفحت - رحمنا الله وإياك - سالك 
ووقفت عليه. 


والنكاح صحيحء جائزء لا سبيل الى فسخهء الا ان يثبت الاولياء 
ما ادعوه من أن الزوج غير كفء الها" )ءوان تزويجها منه ضرر يهاء 
وغير نظر لحاء ببيئة عدلةء ويعذر في ذلك الى الزوج والام»؛ فلا 
يكون عندها في ذلك مدفع وبالله التوفية ل" , 





)0( ع: وبالله التوفيق. 
(0) قن ذتلع: مل/م: او/رتاف 

5) ع: مسألة نكاح. 

(؛) ع: توفي عن زوجة. 

)مه هن: ع» نوعء ق. 

(5) ع: في ذلك مأخجورا. 

(0) من: مء وفي ب: فأجاب. وفي ع: فجاوب. 
(0) هن:اع. 

(و) ع ساقطة. 


لفرض 


[40] - هل تستعمل « الحيل* » في مضمونالايان اللازمة؟ 
وسعللال رصى الله عنوأ"ل قِ رجل له قدان» يجاوره فيه رجل 
آخر, فتعدى الحاور المذكور» وحرث له قَدّانه تعديا”". 
فلا جاء رب الفدان» ووجده محروثاء عز عليهء وحلف بالايمان له 
لازمة, وقال: أنت الذي حرثنه بغير -حق » (لا بدك)) ان (يثنيه!"). 
ع 
فلما جاء وقت الثناء" جاء معها حائز يحوز لما أرضهاء ثم ان 
الحائن"! رغب لرب الفدان المذكور ان يتركه لجاره. 
فقال صاحب!" الفدان: قد حلفت فثنى فيه خطين؟ 
أتراه قد بَرَّ في يمينه ام لا؟ 
فأجاب » وفقه الله: تصفحت» رحهنا الله وإياك , سؤالك هذا 
ووقفت عليه . 
ولا برأها) لحالف الا أن يثنى جميع الفدانء فإن كان لم يفعل 
ذلك: فقد حنثأ"'', وبانت منه امرأته؛ بثلاث تطليقات», ولا تحل له 
. 1 8 
حق, تنكح زوجا غيره 2 ولزمه سائر ما يلزم قٍِ الآأيان اللازمة. 
وبالله التوفيو"), 
(حا ع: كعرر: حرق: 85/ ص1 950ل 
(؟) ع: سألة من حلف بالايان اللازمة. 
(0) ع: متعديا. 
4( من:ارء. دفي ب: الابد. 
)مه( م يثنيه» وق ب: تثلية. 
(3) محرف من الثني مصدر فعل ثتى يثنى ثنيا. 
0 الحائز هو من بعين الحدود بين مالكين متجاورين. 
)م ص: لصاحب . 
* الحيل هي: افتراض مخالف للواقع يترتب عليه إحداث تغبير في الحم دون المساس بالنص. (اصول 
القانون »5514/١‏ واعلام الموقمين» “/.86). 
(4) البر في اليمين: موافقة الحالف لما حلف عليهء فعلا او تركا. 
)٠١(‏ الحنث في اليمين: مخالفة الحالف للا حلف عليه من فعل أو ترك. 
)ححا ع رءام والله ولي التوفيق. 


قرفن 


[ه؛] - هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟ 
)0( 
وسئل »رضي الله عنهأ” » في رجل تصدق بداره على رجل آخرء 
وحازها' المتصدق عليه؛ ثم ان المتصدق عليه أعمر المتصدق فيهاء 
حَيَاة المتصدّق» وأسكنه اياهاك). 


بين لناء وفقك الله؛ ان كان المعمر تصح له الصدقة ام لا؟ وان 
كانت تبطل بالحديث »2 العائد فى فى صدقته كالكلب يعود قِ قعأي 
أولا يدخل الحديث ههنا(7ا؟ ف انشاء الله تعالى. 


فأجاب» وفقه الله : تصفحت » رحنا الله وإياك » سؤالك ووقفت 
عليه . 


وان كان المتصدّق عليه أعمر المتصدّق الدار» التي تصدق به عليه 
قبل ان يتمء لحيازته اياها العام» ونحوه فالصدقة (باطلة") ليس من 
أن المتصدقء إذا لم تحز عنه الصدقة في صحتهء اتهم في ابطال حق 
لابنته عائشة ذضي الله عنها دلو كنت حزته لكان لكء واما هو اليوم 
مال وارث| * » ليكون ذلك سنةل"ا ان بعده» لأنه ليس ممن يتهم. 
وبالله التوفيق. 
00( ع6 مسألة صدقة . 
0( ع: وحاز المتصدق. 
(5) ر: وأسكن اياه اياها ب 
(0) أخرج الحديث مالك في موطأ يحيى (كتاب الزكاة رقم: 15) عن عمر بن الخطاب رضي عنه. وكذلك 
أخرجه البخاري في الصحيح )١85/9(‏ ومسم رقم: .51 .١‏ 
(3) ار: فيها. 
0 من ص . وفي ب: باطل. 
(0) أخرج الاثر عن عائشة مالك في موطأ يحيى (كتاب الاقضية رقم: ٠)ء‏ وفي موطأ الثياني رقم: 


ذءةم. 
(و) ر: لتكون تلك سنة. 


ارضض 


[+:] - هل تنقل الملكية بشهادة الساع؟ 
١‏ 1 | . 0( 
وغل(" رضي ألله نكا (عن مضمن هذا الرسم”"). 
(عقد لاثبات ثورة ابن زيفل - ساعا) 

«بسم الله الرحجمن الرحم 

يشهد من تسمى في هذا الكتاب من الشهداء: أنهم يعرفون سعيد بن 
أحمد بن زيفل!؟' بعينه واسمهء ويعلمونه ايام حياته» قد ثار بحصن 
شقورة» ورأس فيهء واستولى عليهء وعلى جميع جهاتهء أعواما كثيرة» 
يجي “ا جميع فوائد ذلك البلدء ويضرب الضرائب على الرعاياء ويضم 
ظهر ذلك لمالء وثمّاء وكسب منه بمجيان وغيرها أصولا /ء ورباعا 
واموالاء ولا يعلمون له؛ قبل قيامه في الحصن المذكورة"!, مالاء ولا 

وأوقع شهادته بذلك, في هذا الكتاب اذ سئلهاء في الحرم سنة 
اثنتين ونسعين واربع مائة ». 

تصفح » رضي الله عنك؛ وأرضاكء» العقد المنتسخ فوق هذا السؤالء 
وقف على اصوله وفصولهء» فإنه انعقد ف التاريخ المذكور, وسهد فبه 
5 . : . لما داه 1 : 
شهداء بنصه بعضهمء وعلى السماع بعضهم” » ثم رجع من شهد فيه 
() ق: طلا/م: #االا/رص: كير لل/ع: كك 
0( ع: مسألة في شهادة السماع , 
6( من: ام 


(4) ر؛ اين فلان. 


)هه ر: يجتني . 

(5) هو حصن على نحو فرسخ من مدينة مرسية بالشمال الشرقي منها. ولا زالت له اطلال بسيطة الى 
أليوم؛» ومدينة مرسية اخذها الاسبانيون ١/ا8/14/ا١٠م.‏ 

زف ع: واوقع شهادته ف هذا الكتاب. 


١م‏ م؛ بعضهم بنصه. ويعضهم على السماع. 


تبرق 


بالنص» وقال بعضهم: انما اعرف ذلك بالسماع » وقال بعضهم: اما أعرفهء 
كان قائدا بالحصن المذكورء لا غيرل؟. 

هل يجب » بذلك: على من في يده من اصول ابن زيفل المذكورء 
بشراء أو بوراثة.» حق؟ 

أفتنا به مأجورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» ايده الله؟: تصفحت - رحنا الله واياك - سوٌالكء 
والعقد الواقع فوقهء ووقفت على ذلك كله. 

ولا تجوز شهادة السماعا'' في هذاء ولا يستخرج بها من يد احد 


٠. سيء‎ 

ولو ثبت العقد بالشهادة فيه على البت» والقطع» لوجب أن يضم الى 
بالبيع فلا سبيل على المشتري في شيء منها. 

والله ولي التوفيق برجتدا؟. 

1 
[.ه] - هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟ 

وسئل)؛ رضي الله عنهء من مدينة بطليوس» في وجيبة كراء 
الاحباس!). 

ونص المسألة: الجواب رضي الله عنكء في ملك محبس على ضعفاء 





)١(‏ قء ولا غير, 

(؟) ع: فجاوب. 

(؟) شهادة السماع هي شهادة لا تعتمد على العم المباثر بواسطة المعاينةء أو إملاء المثهود له أو عليهء كا 
هو الحال في شهادة القطع, بصورتيها الاصليةء والاسترعائية وانما تعتمد على طريق عام سائع؛ لا 
ودرجة هذه الشهادة ضعيفة في الاثباتء ولهذا تقابل شهادة البت أو القطع. 
(انظر البهجة ١/1؟؟؛‏ وحلي المعاصم: .)595/١‏ 

(4) ع: والله ولي التوفيق. 

)ه( م: للك/ق: كلا تخ/ص: اأواع: لاك/ر: هله 

(5) عء ر: سألة في وحيبة كراء الاحباس نزلت ببطليوس فسئلت عنها. 
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بني سح" فعمد رجل من أهل الدنياء الى رجل واحد ممن يجب لَه 
الدخول في هذا الحبس!"» وابتاع منه حصتهء وهي الثلث من الحبس 
المذكور (بتسعة!؟)) مثاقيل ذهباء ثم رأى المشتري المذكور: أنه إن أظهر 
عقد الشراء أخذ عليه فيه شهرة الحبس (المذكور”*) ومعرفة الناس بهء 
فعقد على البائع عقداً آخرء بأنه اكترى منه الحصة المذكورة (لخمسين!") 
عاماء وتملك هذه الحصة المذكورة من الملك المحبس المذكورء اعواماء الى 
أن توفي» وقيم على بنيه فأخرجوا عقد الشراء المذكورء فأخذ عليهم 
فيه» فأخرجوا عقد الكراءء وتعلقوا به» وقالوا: تبقى هذه الحصة 
(المذكورة!"ا) بأيدينا الى ان ينقضي أمد اكتراء أَبِينَا لها(" فإن مات 
المكري من أبيناء خسرنا ذلك والمعترض لم يقول: ان الكراء للمثل 
هذه المدة لا يجوز. 

فهل ترى» وفقك اللهء أن الكراء جائز من أجل المدة» أو مفسوخ؟ 
(وهل''') قول الحبس في تحبيسه » على ضعفاء بني اسحق!"" » إن كان 
حكمه حك الاعيان؛ أو حك الاحباس الحبسة على المساجد؟ بِيّنْ لنا 
ذلك بيانا شافيا انشاء الله تعاي"". 

فأجاب» أيده الله: تصفحت» رحنا الله واياك. سالك هذاء 
ووقفت عليه. 





)١(‏ م: بني فلان. 

0( عء رء م: المذكور. 

إفقة من: ع2 رء وى ب: لنسعة. 

)( م: من ذهب. 

)0( من؛ قاء ع2 مغر وني ب: المذكورة. 
)3( من: عء رء وفي الاصل: بخمسين. 
6 من: ع-. 

(ه) ر: اكترائنا لها. 

)0( من: ع2 رامء ق: وفي ب: وهو. 
)000 م: بني فلان. 

)3١(‏ ع: انشاء الله, 


رض 


وقد اختلف فيه الى مثل هذه المدةء ان لم ينقد على قولين: 
الصحيح منه|ا عندي قول من قال: انه لا يجوز. وهذا فيا ينفسخ فيه 
الكراء بموت المكري'' » كسألتك التي سألت عنها. 

وأما الاحباس الحبسة على المساجد والمساكين وما أشبه ذلك» فلا 
ينبغي لمتولي النظر (فيهال"”) ان يكرا لاكثر من اربعة اعوام؛ ان 
كانت ارضاء او لاكثر من عام واحدء ان كانت ذاراء» لان هذا جل 
عمل الناس» وعليه قضى عمل القضاة» في كراء الأحباس فان أكرامًا 
الى أبعد من ذلك؛ على وجه النظرء مضى ول يفسخ على مذهب ابن 
القاسم » وروايته عن مالك , 

(وبالله التوفيق)!". 

0 .- 71 . 
[01] - أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين 
بيد غاصب 

وسئل!''ء رضي الله عنها"'ء في امرأة كان لحا املاك بجهة من 
الجهات » مازلة في أيام ابن عبادء تصدقت بها على ابن لها: والاملاك بيد 
غيرها » يعتمرها بالإنرّال المذكور » ولا تستطيع المراة منعة عنهاء ولا ان 
تخرجها من يده ولا تقبض شيئا من كرائها'"'؛ فقبل ابنها المذكور 
الصدقة (المذكورة!") على حسب ما ذكره وَبقهمٌ المعتمر فيها كا كانء 
(1) ر؛ المكتري. 

0( من:ارء دق بغ فيه. 

639 ع: وان. 

(4) صضاعن 

)6( قن خذ/م! تال/ع: لأ/رص: ١‏ 1ك/ر: حلم 
(3) ع٠‏ ر مسألة في بيع املاك. 


(9) ع: ولا يقبض من كرائها شيئا. 
)م من: قء ع 


يخرف 


]":[ 


ولا يقبض من كرائها شيئًا منهء إذل! كان ممنوعا من ذلك بسبب 
الانزالء فباعها الابن من المعتمر فيهاء وهي بيده. 

فلا انقضت دولة بني عبادا"! ارادا"" البائع ان يرجع في املاكه 
المبيعة» فقال للمبتاع: انما كان هذا الانزال على فائدة المال». لا على 


رقبة أصله. 
بين لنا الواجب في ذلك مأجورا انثاء الله تعالى'' فأجاب ايده 
الله تعالى: 


البيع فاسدء لا يجوز/ ويفسخ على كل حالء كان الانزال على فائدة 
لمالء أو على (أصل رقبتا"). 

فإذا فسخ البيع» قبض الابن الأملاك بالهبة» ان كانت الواهبة 
حية» وان كانت قد توفيت قبل ذلك»ء بطلت الحبة» وكانت الاملاك 
ميراثا بين جميع ورثتها. 

وبالله التوفيق. 
[؟0] - هل يصح نكاح اعترف الول فيهء بعد الدخول 

انه لم يكن وليا؟ 

وسئل!"": رضي الله عنةا"اع في رجل تزوج امرأة يتيمة بنت خمسة 
عشر عاماء انكحها عم لهاء وقال: انه وليها؛ لا ولي لها غيره؛ وكانت 
لها أمء قالت كذلك؛, أيضاء وزعا أنها بالغ» فلا دخل الزوج بهاء 
)١(‏ ع: أو كان ممنوعاً ق: وكان ممنوعا. 
(5) سقط بنو عباد باستسلام اشبيلية امام المرابطين في رجب 1816ه/ ١5١1م.‏ 


(5) ر: وازداد وهي غلط.. 

(4) ع: إدشاء اش 

(ه من ع2 م0 ص قار. وني ب: اصله. 
)3 ق: ذكا/ص: كلا/ع: نك/م: ذو/راككت. 
(0) مسألة نكاح. 

١م‏ ر: ولي ها. 
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ومكث معها أزيد من شهرا"» كرهته» وهربت منه»ء وقال العم: لست 
عمهاء وقالت الام كذلك» وانها غير بالغ. 
هل يفسخ النكاح (بذلك!")؟ وعلى مَنْ صداقهاء أولا (يفسع""ا)؟ 
بين لنا ذلكء أن شاء الله تعالى!؛. 
فأجاب ايده الله: تصفحت» رححنا الله واياك» سالك ووقفت عليه. 
والواجب رد المرأة الى زوجهاء وامضاء النكاح» لوقوعه على 
الصحة في ظاهره ولا سبيل الى فسخه بقول الع" والأمء ودعواها. 


وبالله تعالى التوفيق"! . 


[*ه] - هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟ 

وسكل!", رضي لله عنهللا قِ رجل له ابنة» طلق والدتهاء وَلَهُ 
منها ابنة» وتركها عند والدتهاء منذ تزوجت الزوجء الذي هي معهء 
وترك الابنة معها منذ مدة من خمسة اعوام أو نحوهاء ويريد الآن 
اخذها من والدتهاء اذ تستخدء!'! بها الرَّوْجَء فم يحتمل ذلك؛ ومنعته 
الام من اخذها. ' 

أفتنا بالواجب ذلك يعظم الله أجرك. 

فأجاب ؛ ايده الله: تصفحت سؤالك ووقفت عليه. 

واذا كان الرجل قد ترك ابنته عند امهاء بعد ان تزوجتء» المدّة 


)0( م: ص من سنة اشهر. 

6 منت عء دفي ب: لذلك. 

(9؟) من: رء. وني ب: ينفسخ. 

)4( ع: أن شاء الله . 

(ه) من: مء وني الاصل: المزوج. 

() ع: وبالله التوفيق. 

(0) ق: اط/ص: لاماع: ؤك/م: عورر: كله 
0 ع: مسألة حضانة. 


ل( رام يستخدم ٠‏ 


أخرض 


الى ذكرت» فليس له اخذها منهاء الا ان يثبت تضييع الأم لاء 
واستخدام زوجها لها. 
والله ولي التوفيق7". 
[0:4] - اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالىء وتحمل 
نفقة الحمل الى الفطام 
وسئل!"؛ رضي الله عنه("ء في رجل اختلعت منه امرأته بكالئهاء 
وأسقطت ( عنه!')) مؤونة حمل ان ظهر بباء وما يحتاج اليه ما تضعه من 
مؤونة» الى فطات !ةا فإذا فطمته كانت مخيّرة في صرفه على ابيهء وفي 
أن تقوم بجميع (مؤونته") الى البلوغ؛ طائعة بذلك متبرعة؛ من غير 
ضرر. 
وأشهدت على نفسها بذلك' عدولاء من الشهودء ثم قامت على 
الزوج» واثبتت انها عديمة. 
(أتلزء/") الزوجة النفقة على الحمل ام لا تلزمه! لم حق تضم ؟ 
وكيف ان كانت قد أشهدت على نفسهاء عند الخلع (امأ ) متى اثبتت 
انها عديمةء فذلك باطلء وأقرت انها موفرة الحال؟ 
بين لنا ما يجب في ذلك (مأجورا انشاء اله" ). 


() ع: وبلله التوفيق 

(م) م: كلارق: للا/ص: مو/ع: اا/رع: كفك 

(م) مسألة خلع. 

(:) هن: ص. 

(ه) الفطام: قطع الولد عن الرضاع ومدة الرضاع سنتان. 
3( من: ع2 قء رءم وفي ب:عمونة. 

() ع: بذلك على ننسها. 

(ه) من: مء وني ب: ايلزم. 

() ع: لا يلزنه؛ ر: تلزم» والفعلان بالبناء للمجهول. 
)٠١(‏ من: ربداعء م وفي ب: : أن. 

)1١١(‏ من: اع. 


مين 


فأجاب ايده الله: 


اذا ثبت عدمها وعسرهاء لزم الزوج الانفاق عليهاء ويتبعها فيا 
أنفق عليها إذا أيسرت. 


وان كانت قد أشهدت على نفسها بالوفر"'اء والا تقبل بنيتها على 
مالهاء وتلف (وفر حالحا") التي أقرت به على نفسها. 
وبالله التوفيق. 
[هه] - طبيعة حق الشفعة 
وسئل'” رضي الله عنهأ“)ء عن هبة أحد الشفعاء الشفعة للمبتاع. 
ونص المسألة من أولها الى آخرهال" : 


الجواب» رضي الله عنك؛» في قوم على سهم واحد في قريةء ولهم 
أشراك من غيرهم» (فباع اهل" ) هذا السهمء وبقي أحدهمء فقال 
المبتاع لهذا الباقي : اما أن تشفعء واما أن تضع الشفعة» فوهبها ذلك 
الرجل الواجب!" له الشفعة» للمبتاع» طيبة بها نفسه. فقام بعض 
الأثراك من غير هذا السهمء فقال: إني أشفعء فهل له شفعة؟ أو هل 
هي تلك الطهبة جائزة؟ 


فبين لنا ذلك يرحمك الله. 


)١(‏ ق: بالوفور. 

(0) من: عءر مء ص. وفي الاصل: وَكرٍ مَالها . 

(©) من لملرع: #قرر: اكرق: ؟أل/ص: #كلء 

(؛) ر: مسألة هبة الشفعاء الشفعة للمبتاع نزلت بقرطبة؛ فذهب بعض اصحابنا إلى إعال الحبة واسقاط 
الشفعة؛ ول يصمٌ ذلك عنديء فجاوبت بهذا الجواب. 

(4) ع: مسألة شفعة. 

)3( ..... من: رء وفي الاصل: فباع بعض أهل. 

(9) ع: الواجبة. 


[ه"] 


نزلت''' هذه المسألة بقرطبة» فذهب بعض اصحابه الى إعال الطهبة» 
واسقاط الشفعة )2 وم يصح ذلك عندهة. 

فأجاب: ايده الله» فيها ببذا الجواب» ونصه من أوله الى آخر حرف 
فيه : 

تصفحت » رحنا الله واياك » سؤالك , ووقفت عليه . 

والذي أقول به: أن هبة من لم يبع''! حظه من اهل السهم (المشتري 
الشفعة الواجية!") لهء لا تسقط حظ سائر الأشراك فيهاء ان أرادوا 
أن يأخذوا بباء على مذهب مالك » رجه الله» وأصحابه » وذلك منصوص 
عليه قْ المدونة وغيرها » وف سماع يحيى عن ابن القامم من قول مالك ع 
الا ان يفرق احد بين قول الشفيع: قد سلمت الشفعة للمشتريء او 
تركتها له: (أو أعطيّتها له!'): أو وهبتها لهء وذلك محال؛ لأن الاحكام 
اغا تختلف باختلاف المعاني لا باختلاف الألفاظ . 

وقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ/ » في غير هذه المسألة» 
لأن قول أصبغ قول شاذ ضعيف؛ معترض» لا يصح عند النظر 
والتحصيل؛ لان اهل العم قد أجمعوا أن الني عَلِتَهِ انما اوجب الشفعة 
للشركاء وقضى بهاء من أجل ضرر الشريك» الذي ادخله البائع عليهم 
فاذا باع بعض أهل السهم حظه منهم: وأخذ من / يبع منهم بالشفعة؛ 
فقد ارتفع الضرر عن سائر الأشراك باخراج المشتري عنهم. 

وان أبى ان يأخذ بالشفعة» ورضي بشركة المشتري!"'؛ وأراد ان 


)١(‏ فقرة تتحدث عن الخلاف بين ابن رشد وأصحابه في المألة وهي ساقطة من: عء ق. 
0( ر: يضع . 

(؟) من: قر وفي ب: للمشتري في الشفعة الواجبة. 

(:) من: ق. 

() م: ورضي الشتريء» بالشركة. 


"1 


يقره فها اشترى » بأن (يقول!") إن أهبه ما كنت أحق به من ُ 
(1* شراكي!")), فليس ذلك حجةا"أ لان من حجتهم ان يقولوا له: | 
كنت رضيت 0 الذي من أجله جعل رسول الله ملل لل الشفمة, فل 
نرضى نحن بدء ولست (أنتا '') احق بنفي الضرر عن نفسك مناء ٠‏ فلنا 
الخيار في الأخذ بالشفعة اذا أبيت أن تأخذء فيرتفع الضرر عناء وهذا 
بين ظاهر لاخفاء فيهء ولا اشكال فيه»ء على من تأمله ونظر فيه. 


وليست الشفعة" الواجبة لمن بقي من أهل السهم على المشتري كبال 
استحقه قبَلّه؛ » فإذا وهبه له م يكن لغيره (أن يأخذة"!) منه» ولو كان 


كذلك ؛ لكان له ان يهبها لغير المشتري» فيستشفع الموهوب له ما كان 
للواهب ان يستشفعه عليهء كا له ان يبب الدين (الذي") يكون له 
على رجلء لرجل آخرء ويحيله له عليه؛ فاجاع اهل العلم: أن ذلك لا 
يصح ء ولا يجوز ىا لا" يجوز له أن يأخذ بالشفعة لغيره» دليل على 
ضعف قول أصبغ » وأن الحاصل من (الذهس"')) أن يكون الشفيع مخيرا 
بن ان بأخذ بالشفعة او يسلمهاء فإن أسلمها وجبت الشفعة لأحواا'ا 


الاشراك فيها بعذاه. 
وفها دون هذا كفاية وغنية. 
والله أسأله التوفيق بعزته. 
)١(‏ من ع رءمء قء ص: وفي ب: أقول. 
(0) مناعء رءمء ص وفي ب: أشراكه. 
(م) ع: فليس ذلك له. 
(:) من ع: رء صء وفي ب: وليس احق. 
(ه) رءق: وليس. 
(1) الشفعة هي؛ تملك الشفوع فيهء جبرا على المشتريء مع دفع الثمن والنفقات التي تحملها الشتري تجنباً 
لكثرة الشركاء . 
0) مناع. وفي ب: يأخذ منه. 
ل من: قء 
(و) ر: كا ان ذلك لا يجوز له أن يأخذ. 
)١(‏ من: صء ر. وفي ب: المذاهب. 
0١)‏ م: لاحد. 


[١ه]‏ - دور الحيازة في الاثبات 


وسعلا رضي الله عند" , فِ رجل توقي » وترك ابنا وابنتين» 


وملكاء وعاشت الاينتان مدة طويلة الى أن تزوجتا وولدتا اولاداء ُ 
ماتتا جميعاء وتركتا اولادا؛ وأزواجاء فعاش الازواج مدّة طويلة يعد 
الاول. 
الملك - المذكورء وعاش اخو البنتين المذكورتين بعد موتههاء مدة من 
جمسة وعشربن عاماءيهدم ويبني » ويغرس » بعلم الازواج؛ وبني 
الاختين؛ وم يعترضوه»ء قطء في شيء من الاملاك المذكورةك). 
بين لنا على من اقامة البينة ان كانت على الطالبين للملك؛ أو على 
الذي هو ببده) وكيف يكون العبل فى ذلك؟ يعظم الله أجرك . 
فأجاب أيذه ألله» تصفحت )2 رحنا الله واياك , سؤالك هذاء ووقفت 
عليه. 
وان كان الابن قد حاز الملك. المدة التي ذكرت": بالهدم 
والبنيان؛ والغرس؛ وبنو الاختين» وأزواجها حضورء لا يغيرون, ولا 
ينكرون» ولا يدعون» ولا يعترضون!" : وادعى انه صار اليه يمقاسمة او 
وبالله التوفيق بعزتهة" . 
)01( قاذ ملارع: لترص: وكل/م: موكر: كل 
0( ع: سألة حيازة . 
إفية من:ارء. 
(5) ع: من الملك المذكور. 
(4) ع: المدة المذكورة. 
(3) ق: ولا يتعرضون. 
6 ع: أو انفرد دولهم. 
0 ع وبالله التوفيق. 
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[0ه] - كيفية تنفيذ الوصية» عندما لا يجيز الورثة مازاد 
على الثلث 

وسئلل!: رضي الله عنها"؛ في امرأة كتبت في وصيتها قطيعا 
معلوما » فأوصت لقوم بذهب معلوم» ولقوم آخرين بربع معلوم» وقدمت 
اوصياء » فزعم الوارث أن القطيع أكثر من الثلث؛ فرجع الأوصياء معه 
الى الثلث» وجميع مال المرأة: جنة ورباع: فحفز اصحاب الذهب المعين 
فيا للهمء تأعطاهم الأوصياء نصف العددء ما انتجمواا". 

فلا رأى أذلك الذين كتب لهم الربع قالوا: لا بد ان يعطي لنا من 
مالنا قدر ما اعطى لغيرنا. 

نأعطاهم الأوصياء من الربع قدر نصف مالهمء واطلقوا ايديهم على 
الاستفلال» ووقف الباقي» وضم الوارث من (الجنة") واستغل. 

فهل» رضي الله عنكء يحاسب؟ الذين دفع لهم نصف الريعء 
بالاستغلال اذا دفع لمن له ذهب معلوم نصف عدده؟ وهل يحاسب 
الوارث بما استغل عند كال الثلث» ليكثر به الثلث ام لا؟ 

بين لنا ما يجب في ذلك» مأجورا انشاء الله. 

وأجاب"!., ايده الله: تصفحت - رحنا الله واياك - سؤالك - 
هذا ووقفت عليه. 

وما فعل الأوصياء والوارث خطأ من الفعل» وانما الواجب إذا/ 
زعم الوارث أن الوصايا اكثر من الثلث؛ أن ينظر الامام ني ذلك» فان 
لكر ا كاك سات 


م: ١٠م؟/ق:‏ ااا/ص: «ا9ا/ع: لاق/ر: ١5‏ 

(«) ع مسألة وصية ما تقول رضي الله عنك. 

(0) نجم المكان وانتجعء نزل به. والمقصود: تحت أيديهيم. 
( ع: رأوا. 

(0) من: رء وفي ب: الاجنة. 

(3) ق: يحاسيون. 

فق ع: فجاوب. 


[دم] 


وَجَدَا'' الثلث لا يحملهاء خير الوارث!" بين ان ييز" الوصايا على 
وجههاء (فيدفع'") الى الموصى لم وصاياهم كاملة مما يُمَجّل بيعه» ويدفع 
الربع الى المومى لم بهء وبين أن يقطع هم جميع الثلث » فينزل الموصى 
لهم معهم بمنزلة الاثراك ني كل ما تخلفته المرأة من شيء ؛ فا بيع اخذوا 
ثلث موا" فتحاصوا فيه على قدر وصاياهمء وما اغتل كان لهم ثلثهء 
يتحاصون فيه أيضاء على قدر وصاياهم» ولا لتجعل وصية الموصي هم 
بالربع فيا أوصى لهم به خاصة» إذا حالت7 الوصاياء ورفعت الى 
الثلث . 

هذا نص الرواية في مسألتك هذه بعينهاء فينبغي ان يستدرك 
النظر في ذلك على هذا الوجه. 

وبالله التوفيق بعزته. 
[50] - صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين 

خزينة ابن عباد صاحب اشبيلية وباغه 

وسئل'" رضي الله عنه فى مسألة نزلت بباغه. 

ونص المسألة من أولها إلى آخرهاها 

الجواب» رضي الله عنك: في ورثة ورثوا عن (موروثهب؟"!) املاكا: 
دوراً وأرضين وجنات »2 وغير ذلك» بجهة من!''' مدينة باغة . 





)١(‏ ص: كان. 

[69 ص: الورثة. 

(م) ص: يجيزوا. 

(1) من: ع- وفي ب: قتدفع. 

(م) م: اخذوا ثمنه. 

(3) ع أحالت. 

9) ر: ١ا/ص:‏ مكا/ع: كلارق: لحلم/كفى 
(8) ع: سألة صلح. 

له من: اق. وف ب: مورثهم, 

)٠١(‏ ع2 رءم يبجهة مدينة,. 


"1 


وكانوا غير محيطين بالوراثة» وكان بيت مال المسلمين يدخل معهم 
في الميراث» فتملكوا تلك الاملاك المذكورة وبقيت بأيدهم المدة 
الطويلة » يقتسمون غلتها بينهم على حسب اشتراكهم؛ وما باعوا من 
اصل فكذلك» ايضاء يقتسمون الثمن » على حسب ذلك» تمادى أمرهم 
على ذلك السنين الكثيرة. 

وكاتوا يقولون: (ان!)) هذه الاملاك!"ا خرجت فى حظنا من 
(موروثنال”') وأن السلطان» أيده الله خرج (الى غير")) ذلك من سائر 
الميراث. 

ُ ان والي الجهة المذكورة, قِ مدة ابن عباد» رأى من النظر» من 
أجل الفتنة")» أن يضم ما بعد عن" سور المدينة الى لصقه وقربه» 
وان يحلق ذلك أيضا بسور ثان ليتحصن الناس فيهء ويتوسعوا”"ا 
داخلهء فكانء» من جملة ما دخل تحت هذا السور الحديث» جنة للورثة 
المذكورين » من جلة الاملاك المذكورة » فعمل الوالي المذكور الى تلك 
الجنةء فاقتطع منها الثلث او اكثرء وأقام فيها حوانيت وقيسارية 
وفرنا » وغير ذلك » واستخلصه لبيت مال المسلمينء وم يصدق الورثة 
المذكورين فيا كانوا يقولون. 

م ان الورثة المذكورين عمدوا الى بقية الجنة واقتطعوها عراصاك"ا 





)١(‏ من: قء وفى ب: هذه. 

(9) م: تلك الاملاك. 

إلقة من ق: وق ب:مورثنا . 

(5) من: قء عءم. وفي مس: خرج عن ذلك. 
)م( م: القسمة. 

)3( ق: من. 

(9) قاعء مء ر: يتوسعون. 

)4 ر: عرصا. 


وباعوها ممن بناها دورا (او غيرا"!) ذلكء وتملكها اربابها (البانون؟!) 
لهاء أزيد من عشرين عاماء أو نحوها. 

فلا كان الآن منذ خمسة اعوام أو نجوهاء ؛ قام من قدم للنظر لبيت 
مال المسلمين» فطالب الورثة المذكورين» وذكر أنهم كانوا غير محيطين 
بوراثة (موروثهه! "')ء وان بيت مال المسلمين أوارث معهم الثلث»؛ 
وتخاصموا في ذلك » فتصالحوا على ان خرج الورثة المذكورون عن جميع 
ما كان يجب لهم من الأملاك المذكورة؛ وتخلوا عنه لبيت مال المسلمين, 
وانقضى صلحهم على ذلك. 

ثم ان القائُ المقدم المذكور طالب أهل هذه الدور المذكورة أيضاء 
بسبب ان قَاعتَي) من الجنة» التي هي من تلك الاملاك: وذكر ان 
فيها حقا لبيت مال لسلمين ‏ وخاصمهم »في ذلك ورافعهم الى صاحب 
احكام اشبيلية*» فاحتج اهل الدور المذكورة عليه 7 كان الورثة 
يقولون» وبطول الملك بأيد يديهم » وبأن الذي صار لبيت مال المسلمين من 
الجنة المذكورة هو قدر حقه منهاء واكثر واغبط. 

م ان من رغب الأجر من المسلمين جرى بينهم (بالصلح !)ع 
فصالحهم المقدم المذكور با وقع اتفاق كل واحد منهم معه عليه 
وأشهدوا بجميع ذلك على ما يجب. 

أترى لبيت مال المسلمين حقاً في هذه الدور المذكورة أم لا؟ 

بين لنا الواجب في ذلك؛ مأجورا انشاء الله تعالى. 

فأجاب » أيده اللّه» عليها بهذا الجواب: تصفحت» رحمنا الله واياك» 
سؤّالك هذا ووقفت عليه. 


)١(‏ هن: م. وفي ب: وغير. 
(؟) من: ع. وفي ب: الياقون. 
0( من: اق. ٠‏ وفي ب: ٠‏ مورتهم. 
0( هي الأرض قاعدة البناء . 
)6( قاء مءر: احكام الجهة. 


لك من: ع٠‏ م- وفي ب: جرى بينهم الصلح. 
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واذا كان الامر على ما وصفته فيهء من اقتطاع الثلث المذكور 
فأكثر من الجنة المذكورة لمنافع المسلمين» ثم مصالحة ارباب الدور 
المقتطعة منهاء للقاتم عليهم فيها بالسبب المذكورء فلا حق لبيت مال 
المسلمين فيهاء ولا قيام لأحد على أربابها بدعوى يدعيها عن المسلمين في 
قاعائهاء لان حق المسلمين''' فيها/ قد سقط بأحد الوجهين اللذينا؟ [597] 
ذكرت» فكيف إذا اجتمعا؟ 

وبالله التوفيق. 

[9ه] - استغلال شريك لنفوذه بممحاولة الزام شركائه 


بالبيع له 
وسثل'"أ رضي الله عنه عن مسألة نزلت يبطليوس!". 
المذكور عن ابيهمء وشركهم بابتياع ربع الحام من أبيهمء رجلان من 
بنى عمهم ) نحل أحده) ل" منة ابنته صغيرة 5 حجره. 
ُ شرك الكل من ذكرء بربع آخر في الحام المذكورء بيع على 
الايتام فى دين كان على اببهمء رَجِل!*! له حال وسعة في المال. 


)0 عانية 





)00( ع: من المسلمين. 

0( عء ر: الذي. 

(0) ق: كق/ص: الارع: الا/م: خلكرر: لله 
(؛) ع: مسألة شركة في عقار نزلت ببطلبوس. 
(0) ع: منها. 

(3) من: رء مء وفي ب: دكران واناثا. 

() م: حظه. 

)4( م: لرجل. 


المدض 


فدعا هذا الرجل الوافر الحال شركاءه الى بيع حظوظهه'!! في الحرام 
المذكورء أو المقاومة» لينفرد بالمام من أجل جدته وسعة حاله» ويريد 
اخراج الايتام الاصاغر وغيرهم منه. 

هل له ان يقاومه معهم أو مع الشريكين» دون الأيتام» وليس هم 
أجمعين قدرة على الشراء ولا بب'"! حاجة الى البيع؟ وهل يجبر خا 
الأصاغر على البيع؟ وهل له ان يشتري منهم على هذا الوجه؟ و 
يباع على (هؤلاء') الأيتا م الأصاغر حظهم على هذا الوجه أيضاء وهو 
جل ما بأيدهم ٠‏ (وغلته! '') ترمقهم » وهي تسترهم» ومتى بيع عليهم هذا 
الأصل ل يَف نه بيم إلا مدة يسيرة» ثم م يمن عليهر» بعد سوم 
الحال» (والاستعطاف9), والسوّال؟. 

بين لناء وفقك الول"', ما يحملون عليه مما يوجبه الحق» ويقتضيه 
الشرع ‏ والسنة عن رسول الله عق ؛ مأجورا إنشاء الله (عز وجل"). 

فأجاب". أيده الله عليها بهذا الجواب: تصفحت» رحنا الله 
واياك» سوّالك هذاء ووقفت عليه. 


ولا ل الشركاء , الأيتام وغيرهم ١‏ ما دعا اليه شريكهم من البيع 
أو المقاومة !"ا 2 وان كره البقاء معهم عل الشركة باع نصييه يمن شاء 
على الإشاعة با وجد من الثمن. 


(1) ع: الى البيع في الحام. ق: الى المبيع. 

0 ع: ق: ولا لم حاجة . 

من: ع؛ قاء رء م وفي ب: هذا الايتام. 

من: عء رء ص وفي ب: غلتهم. 

(4) من: 0 ص وفي ب الاستعطاف وني ق: إلا الاستعطاف. 





90 من:اع. 
(4) ر: جوايا. 


المقاومة: محديد قيمة الني, واعطاء هذه القيمة. أو جزء منها ٠‏ للمتنازل عن ملكيته. ومختلف 
القيمة عه عن الثمن.» الذي هو أساس البيع , وذلك أن الثمن يحوي على عناصر ذائية. 
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ولا يحك ببيع مالا ينقه؟", اذا دعا الى ذلك أحد الأشراك الا فيا 
كان في التشارك فيه ضررء كالدلو'"! أو الحائط"". وأما مثل الحام 
والرحى وشبه ذلك مما هو للغلة قلا. 

وبالله التوفيق. 

[10] - انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر 

وسقلكل رضي الله عله 
وليس في ستغلاته ما يبني منهء بعد نفقات وقيدهء وأجرة أمُته 

فهل ترى - رححمك الله - ان تبنى البلاطات المذكورة من 


فضلات'" هذه المساجدء فقد جاء»ء لا بأس ان تصرف الاحباس بعضها 


في مسجد جامع تهدمت بلاطاته" . 


في بعض. 
وان كنت لا تراه جائرا فهل توؤخذ الفضلات على السلف. الى ان 
تقضى من غلات المسجد الجامع» ولا يكون من فعله متمّدياء ان لم 
يفضل من غلات المسجد الجامع ما يقضي (به") السلف المذكور الا بقطع 
وقيده وأجرة اثمته وخدمته؟ 
بين لنا ذلك كله مأجورا انشاء الله تعالىل". 


فأجاب » ايده الله : تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه . 





)0( ع1 يقسم. 

(؟) م:؛ كالدار. 

(©) ر: والحائط. 

(1)) ر؛ #ا/ع: الا/ق: تم/ص: اوا/م: ماكء 
(م) ع: سألة احباس. 

() من: مء وفي ب: بلاطات داره. 

(0) ر: فضلة. 

(م0) من: ق. وفي ب: منه, 

() ع: انشاء الله. 


وما كان من المساجد لا يفضل من غلة احباسها"! الا يسير فلا يجوز 
ان يؤّخذ من غلة احباسها شيء لبئيان الجامع مخافة ان تقل الغلة فيا 
يستقبل فلا تقوم بما يحتاج اليهء وما كان منها يفضل من غلة احباسها 
كثيرء حتى يمن احتياج المسجد اليهاء أو الى بعضهاء فها يستقبل, 
فجائز ان يبنى ما انهدم من الجامع بهاء اذا لم يكن في غلة احباسه ما 
يبنى به ما انهدم منهء على ما أجازه من تقدم من العلاء في مثل هذا 
المعنى . 

والواجب: ان يقدم بنيانه وربحه على اجر اثمته وقومته الا ألا 
يوجد من يوم فيه ويخدمه بغير أجرء فيكون ذلك سببا لتضييع الجامع 
وتعطيله. 


8 نس م 
والله وي التوفيق بعرزته . 


اه هه 
[11] - على مَنَ علف الفرس الحبس للجهاد؟ 
عا اال 0 )اه : )( 
وسئل” ''» رضي الله عنه*'ء في رجل حبس فرسا على رجل"* 
بينه لناء انشاء الله تعالى. 
فأجاب0, أيده الله: تصفحت سؤالك , ووقفت عليه . ولا يلزم 
الحبس علف الفرس الذي حبسه الا أن يشاء» فإن أبي الحسّس عليه أن 
يعلفه رجع الى صاحبه ملكا لهء إن كان حبسه عليه بعينه» ول يبتليه/ 
في السبيلء وان كان بتلها" في السبيل اخذ منهء إذا ابى الانفاق 
)١(‏ عءرء ع منها , 
[فق ع: والله ولي التوفيق. 
9) ق: لاح/ص: أواع: ملازر: وك/م حدم 
(4) ع: مسألة: الجوات رضي الله عنكء في. 
(0) عءر: في قرس حبس على رجل. 


3( ر: جوابها. ع: فجاوب. 
زفق بتل الشيء (بالتخفيف) قطعه وجعله خالصا لله. 
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عليه » ودفم الى غيره ممن يلتزم علفه ) ويجاهد عليه في السبيل. وبألله 
التوفيق. 
[؟دأ - هل يتهم الوصي الحاضن في اقراره عند الموت 
ل 0 ب بدين ؟ 
عر (0) . 
وسئل ع رضي الله عدا فى الرجل يكون وصيا على يتيمة» 
فيشهد عند موته: أن لها عليه عثرين مثقالا؟"' (ولا يدعي هو أن له 
عليها شيئاء فيموت » وتطلب اليتيمة الذهب » فيدعي ورقته! ا( ان له 
عليها حضانة*" . ويشتون انها كانت قِ حضانته مدة : (طويلة!"). 
بينه لنا بفضلك مأجورا . 
فأجاب » أيده الله: تصفحت » رجنا الله واياك» سؤالك ووقفت عليه. 
واشهاد الومي لما عند موته بالعشرين مثقالا , يوجبها لحاء ويبطل 
دعوق الورثة عليها , ولا يلئفت الى ما اتوم ولا يحاسبونها بشيء . 
وبالله التوفيق بعزته. 
[] - قيام البائع فها باع بدعوى الجهل بالمبيع والغين في 
الثمن 
ومعزلال رضي نيلها في رجل باع املاكا انْجرّت اليه بالوراثة, 
(0) ق: خخخ/ص: لطع لإق/م: لقكرة قله 
(0) ع: مسألة جوابك رضي الله عنك. 
6( م: ديتارا. 
4( من ع2 رداق. وف ب: مثقالا ويدعي هذا ان له. 
(6) الحضانة هي حفظ الولد في مبيتهء ومؤنة طعامهء ولباسه؛ ومضجعهء وتنظيف جسمه. ولا يتعدى 
الحاضن هذه المهام» (حدود ابن عرقة - ١5/؟).‏ 
)3 من:ار. وفي ب: نظره. 


(9) ع: مؤ/ق كو/ص: 9اخثر: ول/م: لاكلء 
(4) ع: مسألة من باع املاكا فاراد ان يقوم بالغين. 
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وهو غائب عنهاء يعم أنه لم يدخلها قطء من عمرهء ولا عرف قدرهاء 
ومبلغها"'؟؛ حين باعهاء وقد انعقد عليه!'! عقد بالبيع وقبض الثمن. 
وانعقد عليه فى العقد أنه يعرف قدرها ومبلغهاء وأشهد عليه بذلك» 
على حسب ما يكتب في وثيقة الابتياع. 

وكل من في الموضعء الذي فيه الأملاك المبيعة» يشهد أَنَّه لم يدخلها 
قطء ولا يعرف قدرهاء ولا مبلغهاء ولا يوزهاء لا قبل[ الابتياع: 
ولا بعدهء فأراد أن يقوم على المبتاع فيها بفسخ البيعء لأنه باعها 
ببخس من الثمن. 

هل له ذلك أم لا؟ 

افتنا بالواجب في ذلك» وكيف يكون وجه الحكم» مأجورا ان شاء 
لله تعالى!؟ . 

فأجاب » أيده الله : ١‏ 

اذا انعقد (عليه في العقد"ا) ما ذكرتء فلا يلتفت الى دعواه 
ويجوز عليه البيع ولا يكون له قيام (مند"؟). 

وبالله التوفيق. 
[14] - كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟ 

وسئل!" رضي الله عنهأةا في رجل قم عليه في أملاك بجيان: 
واستحقت من يدهء بعقود اثبتها القائم» فاعذر الى المقوم عليه» فها تَبَت 


)00( رء مء ص: ولا مبلنها. 

(؟) م: عليها. 

0) ق: قبل. 

2( ع: أنشاء الله. 

)0( من: ع وفي ب: في العقد عليه. 
)3 من: ع2 مء 5 





0) قن واك/م: الاقيص: كححلل/م: ملألثر: قن 
(8) ع: مسألة جوابك رضي الله.عنك. 
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من ذلك» فادعى مدفعاء فأجله القاضي أجلا بعد أجل ووس" عليه 
في الأجل (2") تلوما'' عليه تلوما قاطعا لمعاذيره: فأظهر اليه عقد 
(شر ا ابيه من طالبه: عقد بِبَيّاسَةَء وبياسة لا حك فيها تثبت عنده 
الحقوق فيخاطب!* بها 

كيف ترى وجه العمل فيا ثبت عليه اذ قد انصرمت الآجال عليه 
والتلومء وطال لامر" . 

بين لنا الواجب فى ذلك مأجورا انشاء الله تعالى. 

فأجاب ابه الله: تصفحت - رحنا الله واياك - سؤالك ووقفت 
عليه . 

واذا أظهر المقوم عليه العقد با ذكرت وِلَمّ يكن ببياسة» ولا فيا 
(يقرب!") منها حَكَمء ينبت عنده, العقد: فالواجب ان يتلوم عليه 
ويس له في الأجل فان طال (الامنأة )ول يقد بالجهة حك » كتب 
القاضي الذي يتخاصمان عندهء الى رجل ثقة» عدل» مرضي من أهل 
الجهة» فيشهد!''! عنده الشهودء ويخاطبه بذلك» فإذا ورد عليه جوابه 
بشهادة الشهود عندهء وقبول لمء ثبت العقد بذلك (عندط'") وقضى. 

والله ولي التوفيق بعزتدا'"! 





)١(‏ من! عورء وفىي ب1 وسع: 

(+) من: رء وفي ب؛ تلوم. 

(م) التلوم هو: الاجل الاخير الذي يضربه القاضي للخصمين او لأحده) قطعا للمعاذير. 
(1:) من: عء قء وفي ب: ابتياع. 

(م) مخاطبة القاضي : هي شهادته ان الحجة ثبتت عنده على الوجه الصحيح. 
3( ع: الامد. 

(9) من: رء وفي ب: قرب. 

(0) من: ع. وف ب: الآمر. 

(و) ر؛ يتقدم. 

)٠١(‏ ق: ويشهد. 

)١(‏ مناارء 

)1١5(‏ والله ولي التوفيق. 


هه" 


[10] - حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم 

وسئل'''ء رضي الله عنهء عن مسألة في القضاء بالحبس وحم 
اغتلاله» ونص المسألة 7" 

والجواب» رضي الله عنك» في رجل كانت بيده املاك شتى» في قرية 
بعينهاء محبسة عليه وعلى عقبهء ثم على مسجدء ان انقرض العقب. 

فباعها من رجل غير عام بالتحبيس المذكور. ثم ان المشتري لهاء بعد 
أن تملكهاء خلطها باملاك!! كانت له بتلك القرية» متصلة بالأملاك» 
واعتمرها على ذلك مدة حياته إلى أن توفي (فاورثها؟)) بنيه. 

ثم ان البنين تقاسموا تلك الاملاك كلهاء وما انضاف اليها من 
ملكأةا ابيهم» وانفرد كل واحد منهم بحصته وتَملّكهاء واعتمرهال"ا 
وبنى » وهدم » وغرس » وعوض» وفعل كثيرا من وجوه التفويث مما يفعل 
ذو الملك في ملكه. 

َم اتتقلت عن هؤلاء مع غيرها مما اكتسبوا بعدها إلى ورثتهمء 
فتقاسموها» وفعلوا من التفويت نحواً مما فعله موروثهمء عن غير عم من 
جميعهم بشيء ما ذكرت من التحبيس قبلء إلى أن قام الآن ابن البائع 
هذه الاملاك/ أولاء بعد نحو من سبعين عاماء لتاريخ البيع» وأظهر 
عقدا يتضمن ما ذكر من تحبيس الاملاك'" المذكورة؛ وذكر مواضعهاء 
وحدودهاء وذرعهاء وعقدا آخر يتضمن: أن المشتري دلهذه الأملاك 


)1( م: 6ا؟/ر: مخ/ص: كحالق: الواع: ول 
0( ع: سألة في القضاء بالحبس وحم اغتلاله. 
() ع: باملاك له كانت بتلك, 

4( من: مء وفي ب: واورثها. 

)0( ع: املاك. 

)3( ع: واعتير. 

49 من: م. 
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استطال على البائع لها (بجاهه'') وقكنه من السلطان» فلم يجد بدا من 
بيعها منه لما ذكر عنه. 
وقويم الطريقة» بحيث م ينتسب اليه قط (نيء؟") مما ذكر عنه. 

وثبت العقدان بما وجب ثبوته]» ول يبق من اهل تلك'" القرية ولا 
من غيرها أحد يحوز شيئا من تلك الاملاك؛ ولا يعين موضعها''ء ولا 
يفرق بينه وبين املاك غيرهء من سائر الورثة المذكورين (لهذها"') 
القرية » وكان هذا القائم الان» وابوه قبله» ساكنين على مسيرة يومين 
من موضع هذه الاملاك فى (المدينة؟") التي اليها عمل!"' هذه القرية 
واحكامها, وجميع امهالك عالمين لا ذكر من الاعتار» والتقاسم , 
والتفويت لا ينكران شيئا مما ذكر ولا يمنعها عذر من القيام با قام به 
هذا الآنء في اكثر المدة المذكورة قبل. 

بين لنا - وفقك الله - هل في سكوته) طول هذه المدة المذكورة 
قبل» وترك القيام» مع علمها با ذكر علمهمًا عَنهمّاء حجة عليها 
وقظء لدعواها؟ ثم كيف الحم مما قد أشكل من حيازة الأملاك؟ 
وكيف ان ثبتت الحيازة» هل يكون على الورثة المذكورين فيه كراء ما 


اعتمروا من الاملاك المذكورة؟ بين لنا ذلك إنثاء الله تعالىا'' 





)01( من!: ع2 م» وف ب: لجاهه. 
0( من: ق. 

(م) ع: من تلك القرية. 

(4) ص: موضعهاء 

)0( م: طذف 

(1) من: صء وفى ب: الحضرة. 
(0) ص: ناحية: وهو معنى عمل. 
(م) ع: امورها. 

(و) امناو قطع. 

(بلا)ع: انشاء الله 
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فأجاب» ايده اللهء بهذا الجواب» ونصه: تصفحت - رحمنا الله 
وإياك - سالك هذا ووقفت عليه. 
ولا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس» وملك الحبس 
لا حبسهء يوم التحبيس» وبعد ان تتعين الأملاك الحبسة بالحيازة لهاء 
على ما تصح الحيازة به. 
فإذا ثبت ذلك كله على وجههء وأعذر الى المقوم عليهم» فلم تكن 
لهم حجةء الا ما اعتلوا به من ترك القائم''أ» وأبيه قبله» القيام عليهم» 
وطول سكوتها (عن7") طلب حقهاء مع علمها بتفويت الأملاك 
بالوجوه المذكورة» فالقضاء حينئذ» بالحبس واجبء والحم به لازب. 
وأما الغلة'"'ء أو الكراء» فلا يجب الرجوع على الورثة بشيء من 
ذلك» اذ لم يعلموا بالحبس» على ما اختاره الشيوخ» وتقلدوه من 
الاختلاف في ذلك. 
وبالله التوفيق بعزته. 
[1] - هل تعتبر هبة الشيء اسقاطا لحق العمري عليه؟ 
وسئلأ'» رضي الله عنه"'ء في مسألة نزلت بسبتة» فاختلف فيها 
فقهاؤها ونص المسألة: 
جوابك: رضي الله. عنك» في امرأة وهبت ميراثها في ابنتها 


لمفدة ال بنى ابنتها المذكورة في جميع ما تلفته) وكان الايد 0000 





)01( ع: تركه القيام. 

0 من: م وفي ب: على. 

زليه ما ينتجه الثيء الطبيعي حسب طبيعته ني فترات منظمة دون أن يلحقه إتلاف أو نقص فى 
جوهره. ١‏ 

ك2( ص: 19١/ق:‏ ماد/ع: كذ/م: وعل/رة كل 

(ه) ر: سألة نزلت ببتة واختلف فيهاء فسئلت عنهاء وأجبت فيها بالجواب المذكور. 

3( عء رء ق: لحقائدها. 

0ه ر: ما. 
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نصف جنة» قد كانت امتعت امها بغلتهاء طول حياتهاء في صحتهاء 
وعقدت بذلك عقداً. فقالت الام: انها لم تهب الغلة الواجبة لا 
بالامتاع» وانما وهبت ما صار اليهاا''! بالميراث عن ابنتها من الرقبة. 

فأجاب» ايده اللهء فيها بهذا الجوابء تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سوٌالك هذاء والعقدين المنتسخين فوقه ووقفت على ذلك كله. 

وإذا ثبت عقد الامتاع المذكور على نصهء وم يكن عند الأب فيه 
مَدْفَ» فلا يبطل ما تضمنه من الامتاع بثمرة نصف الجنة» بطول حياة 
لمتعةء ما انعقدا"! عليها من هبتها الجميع'") ما ورثته عن ابنتها في 
الجنة وغيرهاء لان ثمرة نصف الجنة قد وهبت لا طول حياتها 
بالامتاع» في صحة ابنتهاء فليست موروثة عنهاء وانال*) الَوْرُوث عنها 
من الجنة مرجع نصفها بعد وفاة امها. 

فالهبة انما وقعت من الجنة فها جرّه الميراث إليها منهاء وهو حظها 
من المرجع المذكورء وذلك باطلء لأنها هبة بعد الموتء لا تجوز الا من 
الثلث» على سبيل الوصية وهي ل ترد (با") الوصيةء فهي أحق بغلة 
نصف الجنة طول حياتهاء فاذا انقضت حياتهاء ورث عنها الحظ 
الواجب لها منها بالميراث عن ابنتها. 

ولا يحمل عليها. أنها اسقطت حقهاء الواجب ها بالامتاع المتقدم» 
الا بنص وبيان؛ لان الاصل: ان الاملاك لا تنتقل عن ملك اربابها الا 
بيقينء وان (احدا") لا يَوْخذ الا با أقر به على نفسه. 





)1 ص: ها. 

(؟) ر: الجنةء ولا يبطل المتعة ما انعقد. 
(؟) من: صء رام وفي ب! من جميم. 
1( ع6 ق: وجبت 

(ه) ق: فامًا. 

(3) من: صء رءم: وفي ب: به 

(9) من: قء وقي ب: واحدا. 


"0 


[ئأ] 


والله ولي التوفيق برحته. 

[7107]: - ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد 
الاملاك الحبسة 

وكتب''' ابن منظور”! قاضي/ مدينة اشبيلية الى الفقهاء المشاورين 
بقرطبة رضي الله عنهم» يسأهم عن سألة ابن زهر التي نزلت به في قيام 
ابن زهر على أبن خالص . 

فأجاب فيها الفقيه الامام الحافظ ابو الوليد ابن رشدء رضي الله 
عنهء بهذا الجواب المبرمء والإيراد الحكم: وقد تقدم هذا الجواب في 
الجزء الاول وفى لفظه خلاف اللفظ الاول غير أن المعنى فيها 
واحدث"!. ْ 

تصفحت خطابك» وما أدرجت طيهء ووقفت على مضمن ذلك كله. 

وقول (يحيى بن مد بن خالص") المقوم عليه في الاملاك التي بيده 
لقرية فلانة: ابتاعها من انجرت اليه بالوراثة عنهء من حمد بن مروان 
ابن زهر اقراره له منه"! بالملك» إلا أن القائم عليه فيها بالتحبيس لم 
يأت في الحيازة» با له فيه منفعة؛ اذ لم يعرف الحائزون: ان الاملاك 
التي حازوها هي الحبسة المذكورة في كتاب التحبيس» الثابت عندك» 





)0( ق: لالابر تد/ع: كلام 

0( هو أحمد بن عمد بن احمد بن عبيسى بن منظورء ابو القاسم الاشبيلي فقيه ومحدث توفي 6 ها 
(البغية - ص: 7ي), 

(؟) عءر: السألة نزلت باشبيلية لابن زهر في قيامة علي ابن خالص؛ وكتب ابن منظور الى فتهاء قرطبة 
في مسالة اين زهر فجاوب فيها الققيه الاجل الامام الاوحد: ابو الوليد محمد بن رشد رضو الله عنه. 

(:) تقدمت بعلوان: مسألة ابن زهر مع ابن يمن فهل ها شخصان في قضية واحدة؟ أو ها قضيتان 
المدعي فيها واحدء وتعدد لدعي عليه؟ انظر: ص 14/١ا.‏ 

(0) من: عء رءق . وني ب: وقول جمد بن يحبى بن خالص. 

43 اقرار منه له بالملك. 


لحن 


ولا شهدوا بذلك» وانما شهدوا!'! بملك ما حازوا محمد بن زهر خاصةء 
والملك قد اقر له به المقوم عليه ابن خالص» فم تفدنا الحيازة معنى 
يوجب حكاء ولا تحقق لا تحبيس هذه الاملاك المقوم فيها على ابن 
خالص. 

واذ لم يبق من شهود عقد التحبيس من يعين ان هذه الاملاك» التي 
بيد ابن خالص» هي التي اشهده المحبس على تحبيسهاء ولا تضمن عقد 
التحبيس من وصف الاملاك وتحديدها ما يعلم به انها هي بمموافقة 
الحدود لحاء فلا يعتبر بوقت وقوع البيع» الذي اثبته عندك القائم على 
ابن خالص» بالسماع ان كان قبل تاريخ كتاب التحبيس أو بعده» ولا 
يحتاج ان يسأل الشهود عن ذلك. 

وشهادتهم » على نص ما تضمنه العقد من انهم لم يزالوا يسمعون» على 
الاطلاقء من غير تقييدء مولة على أنهم لم يزالوا يسمعون ذلك» على 
مٌ الأيام وسوالف' الاعوام» منذ نثأوا وعقلواء على ما يقتضيه 
الاطلاق» وذلك أكثر من المدة التي حددها اهل العم في اجازه شهادة 
السماع » بخلاف ما لو عرى العقد من لفظةء «ل يزالوا »؛ وقيدت فيه 
لمدة غير محصورة ولا محدودة. 

واذ قد ثبت عندك - وفقك الله - الاسترعاءٌ بالسماع المذكور على 
نصه» واستنفذت حجج المتخاصمين عندك'"» فم يكن للواحد منها من 
الحجة غير ما أظهره اليك» واثبته عندك» فالقضاء ببقاء الاملاك بيد 
ابن خالص واجبء والحكم بنع القاتم بالتحبيس من الاعتراض (لدا“!) 
والتكرر عليه لازب » الا ان بأت بغير ما اتى به اولاء فتنظرا*' فيه 





)١(‏ ر: انما شهدوا بما شهدوا. 

(؟) ق: وسالف. 

م ع: المتخاصمين » قار 

(4) من: ر وفي ب: الاعتراض والنكرر. 
(0) فينظر. 
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اذ لا تعجي[0) قْ الأحباس. 
ولا يلزم ابن خالص ١‏ اذا قضيت بيقاء الأملاك بيده وحكمت 

بقطع الاعتراض عنهء شيء من ثمُنهاء اذ قد مضى من طول المدة ما 

يصدق فيه المبتاع على أداء من ما ابتاعهء في قول مالك رحمه اللهء 

وأصحابه كلهم . 
ولو وجب ان يحم على ابن خالصء بالثين لما صح ان يمكن ابن 

زهر من قبضه وقوله, الا" ان يرجع عا ادعاه من التحبيس الى 

تصديق ابن خالص فها ادعاه من البيع» على اختلاف اصحابنا المتقدمين 

رجهم الله" في ذلك. 

00 

من بيده شيء من ذلك؛ من أين صار اليه؟ ولا يعتقل9' عليه ولا 

الحبس لا حبسهء ويحوز ما أثبت تحبيسه حيازه صحيحة على الوجه 

الذي ذكرناه وهذا أَصّل"' اختلاف فيهء اعنى: أن من بيده ملك 
يدعيه لنفسه لا يكلف اثبات من أين صار اليه؛ حتى يثبت المدعى ما 
التق 1 

ادعاه (ويجوزه . 
والله ولي التوفيق بعزته. 

لهس 25-1 

(1) التعجيز صفة تنبت للاحكاع وقد ينص الحم نفه على هذه الصفة ويقتضاهاء لا يقبل الترافم في 
ضوع النزا ة اخرى بعد الحم. ويعبر عن هذا المعنى فى القانون بقمة الأى الت "١‏ 
الب ا حر لحم. ويعبر عن المعنى في القانون بقوة الأمر المقضي (انظر 

(0) ق: الى. 

إفية عء ر: رحة الل عليهم . 

(4:) العقلة هى أ 5 تحن لحن قه عنديا - 

7 هي أجراء احتياطي يتخذ لحنظ المدعى فيه؛ عندما يترجح الحم لصالح المدعي » وهو يختتلف 
لي ادر يكون بالاغلاق» وفيا له غلة يكون يوضع الغلة تحت يد أمين - والمصطلح الغربي لهذا 

)0( ع: الأصل. 


(3) من: ر وفي ب: ويحوز. 


لسن 


مخالفة أربعة من المشاورين بقرطبة لرأي ابن رشد: 

واف الفقيهان المشاوران ابو عمدء وأبو القامم ابنا الامام الشيخ 
ابي عبد الله ابن عتاب), رجه الله!" : أن يسأل الشهود الذين شهدوا 
على البيع بالسماع» عن تاريخ وقت البيع» فان كان ذلك قبل تاريخ 
كتاب التحبيس» قضي (ببقاءا")) الاملاك بيد ابن خالصء وأبطل قيام 
ابن زهر بالتحبيس» وان كان ذلك بعد تاريخ كتاب التحبيس» أو مم 
يؤرخوا شيئاء نفذ التحبيس وقضي به» وأبطل البيع. 

واحتجا"! في إعال المؤرخ على غير المورخ لما حَكَاهٌ ابن حبيب/ في [41] 
الواضحة. 

وتابعهما على جوابها واعال الحيازة وترك اعتراضه| واعال الحبس 
واكاله باقرار ابن خالص بالملك. إذ أقر بالبيع؛ الفقيه") القاضي ابو 
عبد الله ابن جديا قاضي الجاعة بقرطبةء والفقيه أبو خمد 
عبد الصمد ره الله. 
- مخالفة اصبغ بن حمد لابن رشدء ايضا: 

وقال الفقيه (الاجل؟") ابو القاسم اصبغ بن حمد رضي الله عنه: 





)١(‏ هو عمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي شيخ المفتين بقرطبة تفقه به الاندلسيون من شيوخ ابن 
رشد كأبى على |الغساني والي جعفر بن رزق توفي 118 (الشجرة ص:1١1»‏ والصلة ؟/554). 

0) ع رء ق: وافتى الفقيهان اينا مد بن عتاب. 

زفي من: عار وفي ب: بقضاء . 

(4) ر: واجتجنا. 

(0) ع: الفقيه ابو مد عبد الصمدء وابن حمدين. 

(3) هو عمد بن علي بن عبد العزيز بن حدين التغلي» من أهل قرطبة المشهور بالعلم والصلابة في الحق 
والنفع للملمين» أصدر فتوى إحراق احياء علوم الدين للغزالي؛ بعد اجماع الفتهاء » يوم كان قاضي 
الجباعة بقرطبة؛ على عهد علي بن يوسف بن تاشفين ما بين ٠.٠0ه‏ و و٠هه‏ (انظر: بغية اللنمس 
ص"١اء‏ نظم الجبان» ص:4١ء‏ قطعة غير مطبوعة لابن عذارى ص:5لاء اللعجب» *17» تاريخ 
الإسلام السياسي 165/4). 


(/) همن: ع. 


ينض 


لا يصح التحبيس الا بعد اثبات ملك التحبيس لما حبسهء وقت 
التحبيس» وليس في اقرار ابن خالص بالشراء من الحبس إلا الإقرار"ا 
بالملك يوم البيع» وذلك مالا منفعة فيه. 

فان ارخ الشهود السماع مدة تجوز فيها شهادة السماعء مثل الثلاثين 
سنة» الى نحو ذلك»: قضي لابن خالصء» با بيده من الأملاك؛ وأبطل 
الحبس» وسجل بذلك» وان ل يحدوا الا مدة قريبة نَحُوّ العشرة الاعوام 
الى الخمسة عثر عاماء قضي لابن زهر يبقاء الأملاك بيده» على ما 
يقربه من التحبيس . 

والله التوفيق. 

[18] - مطالبة يبضاعة بعد إبراء في امرها 
وسكا الفقيه الامام الحافظ ابو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء 


عن هذا العقد, وئصة نصديك). 
عقد إبراء : 

)6( 
(بسم الله الرمن الرحم) 


أشهد أجد بن صبيح النمريء وعبد الرحمن بن (طويل7) على 

انفسها شهداء هذا الكتاب 7" في صحتههما وجواز امرهاء بالمذكور عنهها. 
وذلك ان أحمد منهباء كان قد دفع الى عبدالعزيز بن محمدء 

(ة) 

(أخي") عبد الرحمن المذكورء دارهم ليبتاع له (بها'*؟) غزلا من حرير 

)0 ع اقرار. 

69 ق: وذلك لا. 

لفق ع: خو/م: 6كلرق: حكثر: لاك 

ك)( ع: مسألة فيمن دفع الى رجل دراهم ليبتاع بها غزلا 

(60) ع: السملة ساقطة. 

)3 من: ق2 عار دفي ب: طوربل : وكذا: م 

(00ا) م: هذا الرسم. 

)م من: ع. قار وفي: ب ابني 

١ه‏ من؛ ع٠‏ م: ولي ب فيها. 


تلض 


فزعم عبد العزيز أنه ابتاع ذلك.» ووجه من ذلكء مع أخيه 
عبد الرحمن» الى احمد بن صبيح» ثلاثة ارطال الا ثلث رطل» بوزن 
الحرير الجاري بجيان""' منذ عشرة اعوام ونصف عام متقدمة لتاريخ 
الغزل المذكورء الذي كان يجلب لاحمد المذكورء فترافع إلى الحق» وأقر 
عبد الرحمن بذلك» وأوجب اهل العم على عبد الرحمن غرم ذلك» بعد 
ان يجحلف عبد الرحمن على صفة الغزل» فحلف عبد الرحمن: أن الغزل 
كان مقطوعا منفرداء وحلف احمد في مقطع الحق: أنه ما قبض الذي 
أَْلّفَ (عبد الرّحمن) من عبد العزيز أخي عبد الرحمن!" . المذكور» وقدر 
أهل البصر قيمة الغزل الذي حلف عليه عبد الرحن (بخسة'") عشر 
دره| كل رطل» فوجب لذلك خمسة دنانير ثلثية ودرهم واحد. وقبضها 
أحمدء وابرأ ذمة عبد الرحمن من جميعهاء وم يبق بينها من سبب هذه 
الدعوى في الفزل المذكور من الثلاثة الارطال الا ثلثا يمين» ولا 
شيئًا ٠‏ شهد. 

تصفح - بفضلك - هذا العقد فوق هذاء فإنه جرى الحكم به 
بجيان منذ ثلاثة اعوام متقدمة» وانعقد به بينها العقد المذكور فوق 
هذا. 

ثم قامء الآن أحمد بن صبيح يطلب من عبد الرحمن غزلا طيبا 
ويذهب عبد الرجن الى الوقوف الى ما توجبه السنةا". 

أفتنا بالواجب في ذلك انثاء الله. 
)١(‏ ق: بوزن الجاري, 
69 من: عء رء وفي ب: عبد الرحمن بن عبد العزيز اخو عيد الرحمن. 


إفنة من: قاء ما عار وفي ب: خسة, 
(4) ع: السنة في ذلك ان شاء الله. 
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فأجاب » أيده الله: 

اذا ثبت العقد المنتسخ فوق هذاء وأعذر الى أحمد بن صبيح 
فيهء فلم يكن عنده فيه مدفعء فلا 'قيام له على عبد الرحمن بسبب هذه 
الدعوى ان شاء الله. والله الموفق للصواب. 

وليس فيا تضمنه العقد ما يوجب على عبد الرحمن ضمان الغزل» 
ولكني تركت الجواب على هذا الفصلء اذ لم يقع عنه السؤال»مخافة أن 
يكون تلقينا لعبد الرحمن» وتنبيها له على طلب أحمد با اغرمه إياه من 
قيمة الغزل. 

ويحتمل ان يكون انما افتى عليه بالضمان! لشيء أقربه عند المفتي» 
سقط في العقد بقلة التحصيل. 
[1] - سبب آخر لضمان الغزل 

ثم كتب اليدأ" في هذه المسألة بعينها سؤاله!'أ» ذكر فيه ان المبعوث 
معه الغزل تركه في بعض الطريق في الفحص]"» ونبض الى بعض 
حوائجهء وأرسل عنهء فزعم الرسول انه لم يجده فسئل: فهل يلزمه 
(بهذا")) ضبان الغزل؟ وهل يصدق في صفته ان ادعى مالا يشبه صفة 
غزل ذلك الموضع؟ 

فأجاب » وفقه الله. 





(1) الاعذار هو سؤال القاضي من توجه عليه الحم ان يدلي حجة ان كانت له حجة» أو أن يبدي 
رأيه في حسيج الخصم, وهو شرط صحة في الاحكام. 
)»1 الضان: هو التزام الدين من هو له بدلا من الملتزم الأصلي» والمراد: اداء قيمة الغزل من الحرير . 
او ق: كث/م 7 1ؤارر: خاع: .د 
(4) في هذه المألة سوال. 
() الفحص نواحي المدينة. 
(3) من:عءر وفي ب: با. 


لسن 


اذا كان الامر على ما وصفته!'' فالمبعوث معه الغزل ضامن للصفة 
التي . يقربها ) مع ينيه. 

وقد سئلت!" في غير هذا السؤالء أنه قد حك عليه بذلك فحلف: 
أن الغزل الموجه كان/ مقطوعاء منفرداًء وأغرم ما قوم به أهل المعرفة [41] 
بقيمة الغزل» الصفة التي اقربها وحلف عليها. 


[7] - هل طلب القسمة يبطل حَقّ الشفعة؟ 
وسكل!"ا رضي الله عنداكا في رجلين اشتريا ارضا (وعرَسَاًا!ة)) 
كرماء وشجراء وتملكاها (مدة؟")). 
ثم ان احدها اشرك اخاه في نصف نصيبهء وم يعم بذلك شريكه. 
فلا كان بعد مدة احتاجا الى قسمتهاء وأحضرا لذلك رجالا 
عدولاء وقسما الأرض بنصفين» فزاد احد النصفين على صاحبه» فجعلا 
بينها ذهباء فوقعت الزيادة على الشريك الذي لم شرك في نصيبهء 
فأمضى له شريكه"' النصيب بالزيادة المسماة» وأبى أخوه المشرك أن 
ييضي له النصيب بالزيادة فقال له الشريك: أما أنت فم أشركك؛ ولا 
انعقد بيني وبينك وثيقة» وان*ا كنت اشتريت من شريكي» فلي 
الشفعة فيا اشتريت . 
ملا لد عا كه 691 رركي له ل 
فهل تتم" القسمة بينهاء اذا ل ينهم لما الاخ المشرك ام لا؟ 
)01 ع: وصفت ٠,‏ 
(؟) هكذا في ججيع النسخء معناها: كان ضمن السؤال. 
م) ع: 1 ص1 ١لآرر:‏ خا/م: لاك 
(:) ع: مسألة قسمة. 
(0) هن: رءمءق وفى ب: وغرسها. 
(5) من: ع)مء ص.ء 
(0) ر: الشريك. 
(م) ق:ان. 
(1) م: فهل ليا. 
(5) را له 


وكونا 


وهل تجب له القسمة عليه؟ 
فأجاب» وفقه الله : 
لا تنفذ'' القسمة بينهاء اذا لم يرض الاخ المشرك بهاء وللشريك 
ان يستشفع على أخي شريكه ما أشركه فيه من نصيبه» بالثمن» الذي 
أشركه بهء ان كان لم يدعه به (الىأ") المقاسمة؛ ولا حاول ما حاول 
منها الا وهو غير عالم بأن له معه (شريكال")؛ ان شاء الله. 
[7] - هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة 
المغخصوب 
وسئل !"ل رضي الله عنه أ" ف رجل شهد عليه أنه استغل ضيعة 
رجل (ظلا") وعدواناء ثم شهد الشهود: أن قيمة غلة الضيعة على 
التقريب» مائنا مثقال وخمسون مثقالا. 
هل تجوز شهادة الشهود على التقريب دون معاينة بيع المستغل بقيمة 
وأثبت الرجل المطلوب انه كان يعمر الضيعة ويقوم عليّها ويؤدي 
١0 ٠‏ : 
عليْها الخراج"" للسلطان. 
هل يجب ان يقطع لهء مما شهد به عليهء حق العارة» وما أداءلة) 
من الخراج ام لا؟ 
)١(‏ ص: لا تتمقد 
6 من< © صرباع؛ روام. 
(؟) من: ص. وفي ب: شركاً. 
0( ق: الا(صء ١ال/ع:‏ 56/م: 551/ر هك 
(0) ع: مسألة الجواب رضي الله عنك. 
3( من: عء صصء وي ب: ظلانا. 


(9) الخراج: الضريبة عن الارض الفلاحية. 
03 ر: وداه. 


لسن 


بين لنا وجه الحقأ"! في ذلك» يعظم الله أجرك. 
فأجاب» ايده الله: 

لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والتخمين» واما تجوز على 
القطع » والتحقيق» ومعرفة الاستغلال» فتستنزل البينة حتى تشهد على 
ما (تقطعا") عليه ولا تشك فيه. 

فان انكر ان يكون استغل اكثر مما شهد به عليه الشهود'", 
(حلف')) على ذلك في مقطع الحق» بلله الذي لا اله الا هوء ويكون له 
ما أنفق في عارة الضيعة والقيام عليها فها عليه من الغلة. 

وكذلك ما أداه الى السلطان من الخراج ان كان حقا واجباء والا 
فلا. 
والله الموفق (للمطلوب بعزته!"). 

[؟+] - كيف ينفذ على اموال الغائب؟ 

وسكل!"؛ رضى الله عنهل"ا قْ رجل غائب ثبت عليه حق لرجل 
ثان» وللغائب خص !ا يخخصم عنهء بتوكيل ثابت استقر بيده» فادعى 
الخصم ان عند المطلوب بالحق ما يدفعهء هل له ان يؤْجل الغائب على 
قدر بعد قطرهء ليرسل ما بيده» أم تطلق؛ من حين''' ثبوت الدين» يد 
الطالب على أملاك الغائب ينتصف منها؟ 





)١(‏ م: وجه العبل. ر: وجه الحم. 

(0) من: ع. 

(؟) ع: شهد عليه الشهود. 

4( من: ام وفي ب: احلف. 

(ه) من: ع. 

(5) ق: موص :لا" /ر: طما/ع: ١8/م:‏ الالء 

0( ع: مسألة دين. 08 

(8) الخصم: بكسر الصادء نائب ليس هو الوكيل يقرب مما يعرف الآن بالحامي . 
(9) ع: في حين. 


لصنل 


فأجاب» أيده الله : 

أن كان الذي ثبت عليه الدين قريب الغيبة على مسيرة اليوم, 
واليومين» والثلاثة ونحوها كتتب اليهء وأجل له أجل على قدر بعد 
الموضع . 

وان كانت غيبته بعيدة» لم يكتب إليهء ولا تلوم عليهء وأَعْدَاه 
الحام فيا (ثبت!') له من الدين فيا يجب له من''' مال حاضرء بعد أن 
يحلفه بالله الذي لا اله الا هوء في مقطع الحق» ان دينه ثابت عليه؛ لم 
يقبضه منهء ولا وهبه لهء ولا أحال به عليهء ولا سقط عنةء بوجه من 
الوجوه. ويكون الغائب على ححده اذا قدم. 
[؟7] - هل يقضى لوكيل الغائب في المال المتتَارّع فيه؟ 
وسئل'"'» رضي الله عنها"'ء في رجل غاب عن مكانه؛ وترك به 
ثم الى مدة» توكل له القريب المذكورء وزاد من ماله بنيانا في الدار 
المذكورة» والبينة تشهد ببئيانه» الا انها لا تعم أمن مال الحاضرء ام 
من مال الغائب؟ 

فقام رجل ادعى حقاً على الغائب» وثبت لهء فاراد بيع الدار 
الحدودة» لينتصف منهاء وطلب الوكيل حق بنيانه, الذي شهد له بهء 
فادعى طالب الحق من الغائب على الوكيل!": أن البنيان من مال 


)0 من: صء قاء وى ب: يثبت. 

(0) م: فيا له من مال. 

0 ر: كحامق: أخ/ص: لالأل/م: مقدع: ٠.‏ 
(4) ع: مسألة اخرى من نوعها. 

(4) ع: فادعى طالب القائب على الوكيل. 





- 


رض 


الغائب » والوكيل يقول: من مالي/ بنيت. 

أفتناء رضي الله عنك» على من اثبات ما يدعيه؟ والقول قول من [4] 

فأجاب » ايده يه(" : 

وبالله التوفيي. 

[:؟] - سقوط الحق في الحضانة 

وكلا", رضي الله كيل قِ رجل كانت له زوجة » فطلقها وله 
منها ابنة فتزوجت الزوجة» وترك الاب الابنة المذكورة مع أمهاء بعد 
ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام » ُ اراد اخذها منها. 

هل له ذلك ام لا؟ 

فأجاب » ايده الله : 

ان ترك الاب الابنة عند أمهاء بعد ان تزوجت المرأة (المدة!)) 
المذكورة» فهو رضاً منه يتركها عندها » ومسقط لا وجب له()) من 

فالواجب: ان ترد الى امها؛ تكون قِ حضانتها وكفالتهاء وجري 
الاب عليها النفقة. 





)١(‏ ع: فجاوب. 

(0) ص: تم/ع: حولق: لاطرر: قلل/م عق 
(0) ع: مسألة حضانة. 

() من عردم وفي ب: المرأة الذكورة. 
(0) هن ع ر)دص.ء 


خض 


والله الموفق للصواب!') ١‏ 
0 
وهي رواية وجدتها في كتاب الى اسحق التونسي 
[70] - رجوع البائع فها باع بدعوى الاكراه والغين 
وسئل” ؛ رضي الله عندا"» في رجل كان له عقار في ناحية من 
نونحي , ول يقفا على مبلغ المقارء قم 2 يكن في ملكه» ركان 
عاما ؛ 0 صاحب العقار يخاف سطوتة لجاهه وقدرته. 
فلا كان بعد الأمد الموصوف من تملكه اياهء خاف على نفسه 
الطلب» فعمل الى صاحب العقار» وابتاعه منلف) بسخس من غُنه) وم 
يخرجه قط من (ملكه “')ء ولا عَرَفَ قدر ما باع منه اذ كان على ملكه. 
وذهب الان) اعزك الله صاحيه ليطلب حقه بحسب الواجب» ف 
ذلك كله. 
فهل ترى له القيام في ذلك؛ اذ لم يعرف قدر ما باع ولا خرج من 
يد المبتاع له 11 لَه قط "ا 
أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك. 
فأجاب» أيده الله : تصفحت )2 رحمنا الله واياك -_- سؤالك ووقفت 
عليه . 





(1) ع: وبالله التوفيق. 

0( هو ابراهم بن حسن بن اسحق التونسى » فقيه اصولى » تفقه بابي عمران الفاسي بالقيروان» م يكن 
راضيا عن حم الشيعة ٠‏ فكانت علاقته سيئة بالمعر بن باديس اولا. توقى بالقيروان 4ه يعدما 
شرح المدونة وللوازنة بكتاب أثنى عليه الفقهاء كثيرا. ١‏ 

(شجرة النور الزكية - ص:١٠‏ وامؤنس ص:6م). 

[فيق ص: ١58/ق:‏ 61/م: لاكذثر: كطرع: كما 

(١‏ ع: : مسألة اخرى من نوعيا. 

(ه) من:غ2 رءمء ق. وفي ب! ملك. 

)3 ع: المبتاع قط. 


يضض 


وان أثبت القاتم في العقار أن الابتياع وقع فيهء وهو بيد المبتاع, 
على سبيل الغصب له (والتسور؟"') عليه؛ وربه ممنوع منه غير قادر على 
اخراجه من يدهء لجاهه وقدرته على الامتناع من ان تجري عليه 
الأحكامء فسخ البيع فيهء ورد الى البائعء ورد البائع على المبتاع 
الثمن: الذي قبض منه فيه. 

وان كان الذي العقار بيده ابتاعه من ربهء يعد ان زال جاههء 
وأمنت سطوته وَضَارَ ممن (تجريا"!) عليه الأحكام؛ ولا يقدر على 
الامتناع من الحق» فابتياعه منهء وهو على هذه الحالء جائزء وان كان 
العقار بيدهء لم يصرفه الى ربه. 

هذا الذي أختارهء وأتقلدهء وأفتي (بدأ"") مما قيل في ذلك. 

وقول البائع : انه م يعرف قدر ما باع ادعاء غير مسموع منهء ولا 
مقبول قَولّه فيه؛ غير انه بيجب له في ذلك اليمين على المبتاع إن ادعي 
عليه أنه عَم أنه باع منه ما جهلهء ولم يعرف قدره. 

وبالله التوفيق. 
(ابن حمدين يخالف ابن رشد) 

وأجاب!؟) فيها الفقيه ابو عبد الله ابن حمدين رحه الله: 

ان كان باعه منه بعد أن أمكنه منهء وم يكن ثم مانع يمنعه منه. 
فالبيع جائزء ولا سبيل الى نقضها*؟» إلا أن يكون ل يعلم قدر ما باع » 
جاهلا بهء فينتقض7" البيع. 

والله الموفق للصواب برحمته. 


)١(‏ مناعءره وفي ب:التشور. والتسور: مصدر لفعل تسور على الثيء إذا هجم عليه ؛ وتسور الحائط 
والدار: علاسوره وتسلقه عدوانا. 

(0) منق. وفي ب: يجري. 

(5) من: م وفى ب: أفتى فيه. 

(4) عء رءق: وجاوب ابن حمدين 

)0( ر: قبضه. 

3 ر: فينقض. 
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[7] - عقوبة مَنْ سَبّ الرسول عليه السلام 
وكتب' قاضي جيان الى الفقيه الامام الحافظ. الي الوليد ابن 
رشدء رضي الله عنه بهذا السؤال ونصها"؛ 

الجواب رضي الله عنك في (رجل'” ') شرطي شهد عليه انه شم 
الني َيه بشم قبيح» مرة وثانية» وهو سكران» وغير سكران. 
فأجاب» أيده اللهم» بهذا الجواب» ونصه : 
اذا ثبت على هذا اكلعون» بشهادة شاهدين يقبلها؛) الحامء لمعرفته 
ماء او (لعدالة!")) من ) عدّها عنده» أنه سب الني َه : واذاه بكلمة 
واحدة فا فوقهاء نما وصفت عنهء وأعذر اليه فيمن شهد على عيئه 
بذلك» فم يكن عنده فيه مدفعء فالانتقام لله ولرسوله منه بالقتل» من 
غير استتابةق» واجب» وتعجيل اراحة العباد والبلاد مله لازب7". 
وقد سئل الفقيه ابو عبد الله ابن عتاب » رجه الله » عن عشار» شهد 
عليه انه قال لرجل» عندما فتش عليه متاعة أدّ ما عليك إلي» 
[4.] داشك'" 9 الني ؛ وقال/ الآخر”) انا قال له» عند تضبيقه عليه الى 
رأ" تسأل الناس» وستكون كذلك ان شاء اللهء فقال الما 0 
ان كنت سألت فقد سأل الني ييه ؛ فأفتى ابن عتاب رحة الله تعالى 
عليه » بالقتل. 
(ح) قن خبخ/ص: ١للا/م:‏ ك/ر: فلع ٠‏ 
(9) مسألة نزلت ميان فخاطب بها قاضيها بهذا الؤال. 
م( من:ا ع. 
(:) م: يقبلها. 
)0( من: عء» رء ق. وى ب: بعدألة. 
)3( ق: لازم 
و9( عء ر: اشنك. 
)00( من: عرء وفي ب: الاخر. 


(5) من: ر وني ب: ثم رأيتك. 


)٠١(‏ العثار من يأخذ الكوس على السلع في الاسواق. 


توق 


فكيف بهذا الملعون الذي انتهى من سب الني كله واذايته الى هذا 
المنتهي ! 

وقد أمر الله عباده بتوقير الني مله وتعزيزه» وتعظيمدا'' » ونصرهء 
وفرض عليهم » اجلالا لهء وتعظيا واكراماء وقال: «ان الذين يدون 
الله ورسوله » لعنهم الله في الدنيا والآخرةء واعد لهم عذابا مهينال" » 

ولا يعذر هذا الفاسق الملعون!"' بالسكرء فالحدود تجب على 
السكران من الخسرء كا تجب على الصحيح. 

وبالله التوفيق!"!, 


[707] - قيام الى العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية 
اشبيلية 

وسكل!*!؛ رضى الله عنهء من مدينة اشبيلية» في مسألة من مسائل 
ابن زهرء ونص السؤال!": ْ 

الجواب» رضي الله عنك: في رجل فى ملكه ضيعة (يباديةا") 
اشبيلية: ورثها 0 سلقه من سبعين عام ٠ل‏ يزل هو وأبوه قبله, 
يتصرف فى الضيعة المذكورة مما يتصرف به ذو الملك ني ملكه» من 
العمارة والبنيان» والاستخلال وغير ذلك» الى ان قام عليه رجل» فادعى 
ان الضيعة رهن بيده ), به تملكها سلفه قبلهء واسترعى عقدا على 





)1( ع: ساقطة. 

(0) سورة الاحزاب: لاه. 

() ع: هذا الفاسق بالسكر. 

(1) انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص:98؟. 
(4) ر: حد/ق: ملارع: مت/رص: 505/م: لكل 

() غ: سألة ابن زهر الجواب رضي الله عنك. 

(9) من: عء رء مء ص وفي ب: في بادية. 

(8) عء ق: في يديه. 
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السماعء بالرهن!"!. 

فاثبت الذي بيده الضيعة» على السماع» أن جده ابتاعها من جد 
القائم عليه فيهاء فافتي:ان شهادة الشراء أعمل. 

م قام ذلك الرجل بعينه يدعي ان تلك الضيعة حبس عليهء 
وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على خطوط شهدائه يتضمن: «أن فلان 
ابن فلان حبس على ولده فلان وعلى كل ولد يولد لهء ؤعلى اعقابهم» 
وأعقاب أعقابهم» جميع ضيعته بقرية فلانة المشتهرة بالنسبة اليهء وجميع 
املاكه بقرية فلانة المشتهر جميع ذلك بالنسبة الى المحبس» اغنى 
اشتهارها عن تحديدها» وجميع الفندق الذي بمكان كذاء المشتهر بالنسبة 
الى الحس ». ْم أكمل العقد. 

شهد على اشهاد الحبس من حَضر وعاين تَخَلي الحبس عن جميع ما 
وصف من الاملاك» وقبض الحبس عليه لحاء ؤذلك في ذي القعدة من 
سنة اربع عشرة وأربع ماثة. 

فهل ترى قيامه بالرهن» اولاء يبطل قيامة بالحبس» أم لا؟ وكيف 
ان عجز عن اثبات ملك الحبس لا حبسا" بالبينة القاطعة» هل يجوز 
اثباته بالسماع؟ وهل تجوز شهادة السّاع في اثبات نسبهء وانه من عقب 
الحبس. 

فأجاب» أيده اللهء بهذا الجواب» ونصدكا؟ 

تصفحت - رحمنا الله واياك - سوّالك ووقفت عليهء وعلى عقد 
التحبيس» وكان من وجه الحك» فيا سألت عنه: الا يكلف الذي بيده 
الضيعة اثبات من اين صارت اليه» ولا يسأل عن شيء» حتى يثبت 





)0 الرهن مال يقبضه الدائن توثقا به في دينه (حدود ابن عرفة م؟/7). 
فق ره الى احيسية . 
0 اع: قجاوب: 


خض 


القائم فيها: ملك الراهن لطاء ورهنه اياهاء وموته, وأنه وارثه» او 
وارث وارثه» لا وارث له غيره؛ في عم من شهد له بذلك» بِينَةٍ تحوزها 
وتعينها . 

وكذلك الحم في قيامه بالحبس سواء في مذهب مالك؛ وجميع 
اصحابه اللمتقدمين والمتأخرين» لا اختلاف بينهم في هذا الاصل. 

غير ان قول المقوم عليه: ان الضيعة المقوم عليه فيها ابتاعها جده 
من جد القائم عليه (فيها'!): اقرار منه له بلكهاء فإذا كان هو 
الحبس» واثبت حفيده القائم فيها عقد التحبيس المذكور » وأنه من 
عقب الحبس» لا عقب له غيره بالسماعء انا" ' عجز عن اثبات ذلك 
بالبينة القاطعة» وأعذر الى المقوم عليه فها ثبت من ذلكء فم يكن 
عنده فيه مدفعء فالواجب ان يسأل المقوم عليه عن الضيعة التي اقر 
بشراء ا ؛ فإن أقر أنها هي التي وقع 
ذكرها فى كتاب التحبيس ل (يجب يجي !") ) على القائم فيها حيازة» لاثفاقه] 
عليهاء ونظر الى تاريخ كتاب التحبيس » وتارية نم السماع لشراء جد 
المقوم عليه من جد القائم » فإن وجد تاريخ الحبس أقدم قضي بهء 
وبطل الشراء » ووجب الرجوع بالثمن» وان وجد تاريخ السماع بالشراء 
أقدم» أو لل يع ايها/ قبل صاحبه» قضي بالشراء» وبطل التحبيس» [0؟! 
وهكذا الرواية في ذلك. 

وان أنكر المقوم عليه أن تكون هي التي وقع ذكرها ني كتاب 
التحبيس » م بصح لحام ان يحك للقائم اء ولا ينظر له فيهاء ؛ لاحتال 
صدق قوله بأن يكون الحبس (انأ")) حبس ضيعة كانت له بالقرية 





)00( من: ارء ك2 م وفي ب : فيه . 
(م) ر: فان. 
69 من: قء وني ب تجباء. 


(4) من: قء وفىي ب: اذاء 


فض 


المذكورة مشتهرةء حينئذء بالنسبة اليهء ثم اكتسب هذه الضيعة المقوم 
فيها بعد ذلك» وباعها من جد المقوم عليه» على ما شهدت به البينة؛ 
على السماع او غير ذلك من الوجوه الحتملة. 

ولا يصح لحام أن يحكم إلا بيقين»"لا اشكال فيه ولا احقال: وهو 
معدوم في ,هذه المسألة إلا من جهة اقرار المقوم عليهء على ما وصفت 
لك اذ قد باد شهود التحبيس الذين تصح بم!'' حيازة ما اشهدهم 
الحبس عليه؛ ول يقع في كتاب التحبيس تحديد للضيعة المقوم فيهاء 
فيمكن ان يحازا” بها : على الصفة التي وصفها أهل العم في الحيازة على 
الحدود اذا مات من شهد على الأصل. 

والله أسأله التوفيق بعزته9؟ . 
أصبغ بن حمد وقيمة شهادة البماع في الحبس 

وأجاب4©) فيها الفقيه أبو القامم أصبغ بن حمدء رحمه اللهء بهذا 
الجواب: ونصه تصفحت - رحنا الله واياك - سوّالك وعقد 
التحبيس. واذا لم يثبت القائم ملك الحبس لما حبسه فقيامه باطل. 

ولا تصح شهادة السماع ف هذاء اذ ' يستخرج بشهادة السماع شي 
من يد حائز. 

وبالله التوفيق. 
اعتراض ابن الوزان على أصبغ بن عمد تأييدا لابن رشد) 

فقيل: ان هذا الجواب جواب على غير تدبر» اذ أقر الذي بيده 
الضيعة بملك الحبس لماء اذ قد ادعى شراء جده اياها منهء واثبته 
بالسماع . 





(1) عء م: الذين يصح لم حيارة. 

6 ع: ان تحار على الصفحة. 

() ع: والله أسأله التوفيق. 

ك( عر: وجاب الفقيه الاجل ابو القاسم اصبغ بن حمد. 


لض 


ولا يصح في المسألة غير ما أجاب به الفقيه الاجل الامام الحافظ 
ابو الوليد ابن رشد رضي الله عله 2. 
جواب مختصر مما سبق في المسألة بعينها: 

وسئل الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء في 
مسألة اين زهر ايضاء بسؤال آخرء فأجابء أيده اللهء بهذا الجواب!. . 

ان اقر المقوم عليه: أن الاملاك المقوم عليه بهباء هي التي وقع 
ذكرها في كتاب التحبيس» وثبت ان عقد التحبيس وَقَعَّ قبل الشراء 
الذي اثبته المقوم عليه بالسماع» لم يكلف القائم إثبات ملك الحبس لماء 
لقول المقوم عليه: ان موروثه اشتراها منهء وقضي للقاتئم بتحبيسها بعد 
الإعذار فا اثبته القاتئم. 

وان م يقر المقوم عليه بذلك؛ وكان قد مات جميع شهود عقد 
التحبيس» ولَّمْ يبق منهم من يحوز ما شهد فيه ويعيّنهء لم يصح به 
حم وان ثبت بالشهادة على خطوط شهدائه » اذ لم يتضمن من تحديد 
الاملاك المذكورة ما يستدل به على أنها هي التي بيد المقوم عليه فيهاء 
وبقيت الاملاك بيد مدعيهاء الا أن ثبت القاتم غير ذلك با يجب ان 
ينظر له فيه. 

وقد سئلت عن هذه المسألة في غير هذا السؤال» فجاوبت!"! فيها 
بأبسط؟؟) من هذا الجواب. 





)0( عاد ما جاوب به الفقيه الاجل الامام الاوحد: محمد بن أحمد بن رشد ان شاء الله. 


ل( عار : وجاء؛» ٠‏ يعني اين رشد» قِ مسألة اين زغر سؤال آخرء فحاوب. 
0) ع: : فجاوبته فيهاء ر؛ وجاوب فيها. 
(و) ابسط: تعني هنا مبسوطا مطولا. 


ايض 


03 - قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة 
طويلة 

وسئل!'!» رضي الله عنه ه بسؤال من جهة بسطة , ونصه 

من أبيها ف تخلفه من الاصول , ووقفتله على الاملاك: ذكرت” ان أباها 
(قلفها) فأقر بِبَعْضِهاء وادعى ان أباه تصدق عليه بثلثها على 
الاشاعة, عند نكاحه وقال قِ بقيتها: ان بعضها له » صارت اليه من 

غير (ابيها"'') وبعضها لزوجته صارت (اليها"؟) من ميراث ابيها. 

ثم وقف وكيله على الخصام على التوقيف”!' المذكور على نصهء فقال: 
إنَّ جَمِيمَ الاملاك مال موكله وملكه. 

ثم وقف عليه مرة (ثا: نية!")) فقال: ان موكله قد قاسم في جميعها 
اخته؛ وقبضت حصتها من ذلك واستظهر بعقد تضمن ان الناظر 
لاخته, بتقديم صاحب احكام الجهة , قبمضص ما وجب جب (لها")) من 
الأصولء التي تخلف ابوهاء منذث ستة عشر عاما) وذلك كذا 06 

فهل يكون اضطراب قول الموكل مكذبا لشهود الاسترعاء؟ وكيف 
يكون الحم في ذلك؟ 

فأجاب» أيده اللهء على ذلك بهذا الجواب: 


0 





(ح) ع: عتق: خت/م: حخخ/رص: ألكثر: كل 

(؟) ع: مسألة اتت من بسطة. 

فيه اقتراح. 

4( منن: ع2 ق. وفي با: أبيه, 

(4) من: رء م. وفي ب: اليه. 

3 التوقيف, هو طلبات المدعي المكتوبة التي يطلب الجواب عليها من المدعى عليه وتسمى مقالا إذا 
قدمت شفاعاً (البهجة .)6./١‏ 

إفة من: قاء عء وفىي ب: ثالئة . 


:5 قء 


ليلا 


ان كان المقوم عليه قد جعل» الى وكيله على الخاصمة عنه» الاقرار 


(والانكار"')) عليه» فقوله: ان مؤكله قاسم أخته في جميع/ الاملاك التي [17] 


وقف عليهاء اقرار منه عليه لمشاركته اخته له في ججيعهاء فينفذ ما 
تضمنه عقد الاسترعاء من القسمة فيا يحوزه شهوده ويعينونه من الاملاك 
المذكورة في التوقيف» اذا ثبت على نصهء وم يكن للاخت» او للقاتم 
عنها فيه مدفع » ويقضي لما بميراثها قْ سائرها » ان كانت ف يديهء الا 
أن تكون له بينة على ما ذكر من صدقة ابيه عليه بثلث ما سمي منها. 

وان كان من الاملاك المذكورة شيء في يدي زوجته م يجز اقراره 
عليها (با('!): ولا شهادته عليهاء وتوقف! هي على ذلك» فا ذكرت 
انه صار اليها بالميراث عن ابيهاء كان القول فيه قولها مع يينهاء الا ان 
تقوم بينة بخلاف ذلك؛» وما ذكرت انه صار اليها بالوصية من قبل الي 
زوجهاء م تصدق في ذلكء الا ان تكون لها بينة عليه" . 

ولا يكون ما اختلف من قول الوكيل مكذبا بشهود الاسترعاء 
المذكور. 

وبالله التوفيق. 
جواب اصبغ بن عمد في المسألة 

وأجاب عن السؤال بعيندأ*) الفقيه ابو القاسم أصبغ بن ممدء رحمه 
الله» بهذا الجواب» ونصه: 

اذا ثبت الاسترعاء المذكور بالقسمة!أ وم يكن للخت فيه مدفع » 
قضي بهء وم يلتفت الى شيء مما سواهء وهو جواب كا تراه. 





)0( من: ع 

(0؟) من؛ ص. 

() وقف فلانا على الشىء (بتشديد القاف) اطلعه عليهء ومنه التوقيف. 
5( ع: يكون ١‏ 

() ع: وجاوب الفقيه الشاور ابو القامم اصبغ بن خمد. 

(5) ق: بالقيمة. 


املك 


[79] - فساد البيع بالغر في الثمن 

وسئل”' الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشد رضي الله عندا"ا 
في رجل ابتاع له - (ولاخويهل") صغيرين في حجر ابيهاء من ابيهم, 
وعن اذنه للماء صفقة واحدة»ء املاكا في قرى» على الارشاعة بثمن 
معلوم؛ نم الثمن عليهم على اعواءم") معلومة وليس للصغيرين مال. 

من اين يؤخذ ما (لزمهاأ")) في كل نجم حاشا مستغل حظها من هذا 
اللبيع اذا كانت فيه غلة» وان لم تكن فيه غلة» انظره) (متربصال) 
لانتطار غلةء وان مات البائعء هل مضي البيع للصغيرين ام يرجع 
ميراثاً؟ وهل يجوز هذا البيع؟ 

بين لنا ذلك انشاء الله. 

فأجاب ايده الله: 

ينفذ للأخ الكبيرء امالك لامر نفسهء ما ابتاع لنفسه من الاملاك 
المذكورة » ويبطل ما ابتاع لاخويه الصغيرين منهاء اذا كان ابتياعه للا 
على الصفة التي ذكرتء الا ان يكون في أصل البيع شرط: أن يقتضي 
الثمن من غلة المبيع» إن كان له غلة» فيبطل البيع في الجميع» ويرجع 
ميراثا . 

والله الموفق للصواب (بعزته!""). 





)0( م لالالق: لأقيص: #اككر: الا/ع: لم 
0( ع: مسألة ابتياع. 

(9) من:عء م. وفي ب: ولاخوون. 

2( ر: أيام. 

)0( من: عء وفي ب: لزمهم. 

(3) من: قء وفي ب: متريصين. 


و من: 034 


لكلا 


]٠١[‏ - صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد 
وقول اشهب 


وسأله'')ء رضي الله عنها"'» الشيخ الفقيه ابو المطرف الشعي!", 
رمه الله من مالقة؛ وذكر انه خولف ابو المطرف اللمذكور فا ذهب اليه 
فى هذه المسألة والله اعلم. 

ونص المسألة من أوها الى آخرها. 

جوابك رضي الله عنك في امرأة عقدت لَيُلُوكة لها عتقاء لقبل 
السبب الذي (يكون/'') منه وفاتها بشهرء وشرطت فى العقد انها ان 
تعوقت ةا او تخلفت او أبقت'' فلا عتق لماء ويبطل ما عقدته من 

فثبت تخلفها وتعوقهاء وأرادت السيدة بيعهاء فشاور حك البلد في 
امرها » فمن الفقهاء من أجاز ذلك» وحمله على العتق المؤّجل الذي نص 


م 


عليه ابن العطار!") وغيرهء ومنهم من جعله بخلاف المؤجل» واحتج: أنه 


)0( ع لاق/م: كذ/ر: للأرق: لالل/ص: علالء 

(0) عء سألة عتق اتت مس مالقة سأل عنها الشيخ الفقيه ابو المطرف الشعي رمه الله, وذكر أنه خولف 
فيهاء والله أعل . 

(5) هو عسد الرحمن بن قاسم الشعبي المالكي عام بالاحكام: والنوازل» رأس الفتوى بالقة سنين عاماء له 
اجتهادات في محاكات الولاة الذين يستغلون النفوذ ويسطون على اموال الساسء بحيث يقلب 
قاعدة الاثبات. توفي 1:١4‏ ه.(شجرة النور الركية ص ”؟١.‏ وتاريخ قضاة الاندلس: .)٠١9‏ 

() من: ع؛ رء. وفي ب: تكون. 

(4) امتعت وتثيبّطت. 

)3( : ابق: هرب. 

(9) هو ابو عبد الله حمدبن احمدين العطار الاندلسي» فقيه مشاورءلله كتاب مُمَوّل عليه في الوثائق توفي 
ةل" ه. خلط صاحب تاريخ الفكر الاندلسي بين ابن العطار هذا وابن والعطار سهل بن ابراهع بن 
سهل الاستجي (ص15) انظر: (شجرة النور الزكية ص١١٠١‏ وبغية الملتمس ص: .)١5١‏ 


إرذضا 


ان وقع البيع على المملوكة لا يؤمن ان تموت السيدة من الغد وشبهه, 
فيكون البيع قد وقع على هن كان وجب له العتق. 

فتدبر ذلك: وجاوب عليه مأجورا انشاء الله تعالى. 

فأجاب» أيده الله عليها بهذا الجواب. 

للسيدة ان ترد عتقها المملوكة» وتبطل حريتهاء ان كان تعوقها قبل 
ان تجب لا الحريةء لقول الني ينه المسلمون على!'" شروطه'"!. 

فإذا ثبت تعوقها وتخلفهاء وقفت عن بيعها!". حتى عيضي شهرء فان 
تم شهر كامل وهي صحيحة؛ء ليس بها مرضء كان ا ان تبيعهاء وان 
ماتت قبل شهر» أو مرضت مرضا اتصل بوتها بعده.» خرجت حرة من 
رأس المال؛ وم يكن الى ردها في الرق سبيل؛ لان الغيب قد كشف: أن 
تعوقها لم يكن الا من بعد وجوب الحرية ها. 

آلا ترى انه يجب لها في مال سيدتهاء على مذهب ابن القامم»؛ في 
رواية عيسى عنهء كراء ما اختدمتها/ الشهر وما اتصل بهء مما مرضت 
فيه» الى أن ماتت. 

وجوابي هذا الذي اتقلده: على هذه الرواية» التي جرى العمل بها. 

وأما على قول اشهب في الذي يعتق عبده قبل موته بممدة: انه لا 
يعتق اذا مات الا في الثلث» فيكون لا أن تبيعهاء متى ما ثبت 
تعوقهاء وتخلفهاء بشرطها الذي شرطت. لأنه لا يجب لها العتقء على 





)١(‏ ق عِند. وهي صيفة البخاري. 

(؟) الحديث اخرجه البخاري (؟/58) معلقا بلفظ « المسلمون عند شروطهم ». وكبا اخرجه ايو داود في 
السئن دتم: 50041 عن ألي هريرة وقد اخرجه الترمذي مطولا رقم: ٠١78‏ منها طريق كثير بن 
عبد الل عن أبيه عن جده؛ وكثير هذا ضعيفء ولذلك انتهى صاحب تحفة الاحوذي الى تحسين 
هذه الصيغة للحديث (486/14) وقد نص السيوطي في الجامع الصغير (181/9) على تصحيح صيغة 
البخاري؛ وهي صيفة النص. 

0( ق: على. 


58 


مذهبه الا بعد اوت ؛ وفي المسألة قولان آخران سوى هذين. 
وبالله التوفيق بعز نذا 


[81] - بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها 

وسئل !"أ رضي الها" عنهء في مسألة جرت بجبيان» فاختلف فيها 
فقهاؤها. فكتب بها احدهم اليه يسأله عنها. 
ونص المسألة من أوها الى آخرها: 

الجواب» رضي الله عنك»؛ فيمن حبس حبسا على معينين» وأشهد 
على نفسه (فيدا؟) أنه أراد به وجه الله العظمء هل هذا الحبس 
مسجل أ ل (ينغللهةة)) القولان المنصوصان في المدونة بعد موت 
المعنيين» من أنه يتملك او لا يتملك؛ (أو") يكون بمنزلة من قال 
« حبس صدقة »؛ أو «حبس لا يباع ولا يوهب » ويبقى على حاله من 
أجل أنه أراد به وجه الله العظم؟ 
تنازع فيها - اعزك الله - اصحابنا: فمنهم من ذهب الى أنه 
الجيس المسجل ومنهم من ذهب الى أنه بمنزلة « حبس صدقة »2 
وح كل واحد منهم لقوله بحجة تركت نصها مخافة التطويل. 

بين لنا ما رأيك في ذلك بياناء شافياء مأجوراء انثاء الله. 


بنزلأةا 





)0( ع: وبالله التوفيق. 

0) ص: ١اوك/م:‏ تتكرق: حذثر: كت/ع: كل 

(م) قءعء ر: مسألة حبسء كتب بها الى الفقيه ابو عبد الله ابن الحاج من جيان. 

(4؛) سن: مء ق. وفي ب: فيها. 

(4) ق: مسجالاء ولا معنى له والمسجل (بفتح الجيم وضم المم) هو المطلق من أي قيدء كأن يقول الحبس: 
« هذا الملك حبس » ولا يزيد. 

)3( من ر: وني ب: تتخلله وف م: يدخله. 

(9) صس: رء وفي ب:ويكون. 


لكلا 


فأجاب"'' ايده اللهء عليها بهذا الجواب: تصفحت» رحمنا الله 
واناك !"ا 

والذي اقول به: أن اختلاف قول مالك رحمه الله في المدونة'"' فيمن 
قال: « هذه الدار حبس على فلان » داخل فيمن قال: « هي حبس عليه 
لله ب لان لفظ الصدقة اقوى في التحريم من قوله: لله. 

وقد روي عن مالك فيمن قال: «هذه الدار حبس «صدقة على 
فلان » إنها ترجع اليهء بعد موته» ملكا. 

واما قلنا: ان ذلك أقوى في التحريم» لأنه م يختلف في أنه لا 
اعتصارا؟! في الصدقة. 

وقد اختلف فيمن وهب لابن" «لله » أو «لوجه الله »: هل له 
اعتصارها منه ام لا. على قولين. 

ولا يلزم ان يساوي بين قوله: « حبسا (لله'') » « وحبسا صدقة » على 
مذهب من ساوى "ا بين قوله: «وهبت لله » و« تصدقت »» في امتناع 
الاعتصارء لان الشيء الموهوب قد خرج عن ملك الواهب بالهبة» فلا 
يكون له الاعتصار الا بيقين» وهذا لا يقول: «لله » لاحتال ان يكون 
اراد بقوله: «لله » الصدقة!). 





)0( ع2 ر: فأجبته. 

0( ع: وفقنا الله واياك. 

1.١/8 المدونة‎ )©( 

(١‏ الاعتصار هو: ارتحاع المعطي لعطسه دوب عوض ودون رضا المعطى له ويكون فى كل العطايا ما 
عدا الصدقة. (شرح ميارة على التحفة ؟/8١١).‏ 00 

)0( ع: فيمن وها هبة لله, 

)3( من: 2 رام. ولي -_- له. 

(0) ق: سوى. 

لم العنى وهذا الحبس لا يقول: لله يريد بها الصدقة. 


حكن 


والمرجع (ني الحبس!') على معين باق على ملكه في أحد قولي مالك» 
حتى بأتي بلفظ لا احتال في أنه قصد به اخراجه عن ملكهء كالصدقة 
على أحد قوليهء والتعقيب على كيلها. 

وبالله تعالى التوفيق بعزته لا شريك له. 

[؟8] - احكام القاصر* والسفيه 

وقال!'! الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء 
بعد حد لله تعالى والثناء عليه با هو أهلهء والصلاة والسلام على نبيه 
المصطفى واهل بيته: 

سألت - وفقنا الله واياك - عن الحد الذي يجوز للانسانء بالبلوغ 
اليه التصرف في ماله ويرتفع عنه التحجير فيهء ذكرا كان أو انثى» 
بكرا كانت او ثيبا. ذوي اب كانوا أو يتامى» مولى عليهم كانوا او 
مهملين» بغير ولايةء وأحكام افعالهم في جميع احواهم. 

فأنا أبين ذلك لكء ملخصا ممبلغ وسْعِي ومنتهى طاقتي» ان شاء الله 
تعالى وبه أستعين» لا رب غيره. 
شروط اربعة لصحة التصرف في المال 

اعم - ايدك الله - ان التصرف لا يصح للانسان في ماله الا 
بأربعة أوصاف» وهي البلوغ» والحرية؛ وكال العقل» وبلوغ الرشد. 

فأما اشراط الحرية فى ذلك فلأن (العبدا"!) لا يلك ماله ملكا 

مستقراً إذ لسيده انتزاعه منه فهو مجبور عليه فيه لموا؟) الملك. 





)0( من: م. 

(9؟) ص: ملاد/م: /18٠١‏ 

ليق من: م. ولي ب: الغير. 

3 القاصر: من م يبلغ سن الرشد. 
4( م: بحق. 
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وأما الرشدء فلأن الله تبارك وتعالى جعل الاموال قوام العيش 
وسببا للحياة» وصلاحا للدين والدنياء ونبى عن اضاعتها وتبذيرها في 
غير وجوههاء نظرا منه لعباده؛ ورأفة بهم» فقال: (ولا تبذر تبذيرا ان 
المبذرين كانوا اخوان الشياطين!") وقال «والذين اذا انفقوا لَمْ 
يسرفوا ولم يقترواء وكان بين ذلك قواما'"' ». وأمرنا الا نمكن منها 
السفهاء حراسة لها من أن تبّذر وتنفق في غير وجوههاء فقال:«ولاتؤتوا 
السفهاء أموالم التي جعل الله ليم قبا/ وارزقوهم فيها وأكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفاء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنسم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالي!" ». 

وأما اشتراط البلوغ وكال العقل في ذلك فلانها جميعا مشترطان في 
صحة الرشد وكالهء إذ لا يصح رسشد من صا 
منافعه: ولا من مجنون لسقوط ميزه وذهاب رأيه؛ فوجب الاحتباط 
للأموال» وقطع مادة الضرر عنهاء بأن ينع من التصرف فيها من ليس 
بأهل التصرف فيهاء ويحجر عليه فيهاء ويحال بينه وبينهاء خشية 
الإضاعة لهاء امتثالا لأمر الله (تعالى!؛!) فيها 


لضعف ميزه بوجومة 


تحديد ال 

فصل انا البلوغ فحده الاحتلام في الرجالء والحيض في 
النساء, (أو9) ان يبلغ احدها من السن اقصى سن من لا يحتلمء 
واختلف فيه من خمسة عشر عاما الى مانية عثشر عاماء واختلف قول 





)0( سورة الاسراء: 5؟ ر الا؟. 
ف سورة الفرقان: 59. 

0( مورة الناء: هن 

فق م: صغير. 

() من: م. 

(3) م: فأما. 


7 من: م وي بباء وأن. 
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مالك فيمن وجب عليه حدء وقد انبت وم يبلغ اقصى سن من لا 
يحتل''» فادعى أنه لم يحتلمء هل يصدق فبا ادعاهء أو يقام عليه الحثُ 
ها ظهر من انباته» على قولين: ألأصّمَ منه) تصديقهء والا يُقَامَ عليه 
الحد بشك ”ا في احتلامه. ولا اختلاف عندي أنه لا يعتبر بالإنبات فيا 
بينه وبين الله (تعالى'") من الاحكام. 
تحديد العقل: 

واما العقل فمحله القلب» وَحَدُّه. علوم يتميز من وصف بها من 
البهيمة» والمجنون؛ وهي كالعم بأن الاثنين اكثر من الواحدء (وأن!؟) 
الضدين لا يجتمعانء وان الجزأين لا بد ان يكونا مجتمعين» أو 
مفترقين» وأن السماء فوقناء والأرض تحتناء وما أشبه ذلك. 
تحديد الرشد: 

فصل» فحد البلوغ وكال العقل بَيْنَانء تدرك معرفتها بأدنى حظ 
من النظر والاستدلال. 

وأما الرشد فحده حسن النظر في المال» ووضع الامور فيه 
مواضعها » واختلف هل من شرط كا له الصلاح في الدين؛ ام لاء على 
قولين . 

وهو مما يخفى ولا تدرك معرفته الا بطول الاختبار في المال» 
والتجربة له فيهء ولهذا المعنى وقع الاختلاف بين أهل العم في الحد 
الذي يح للانسان فيه بحم الرشدء ويدفع اليه مالهء ويكن من 
التصرف فيه. 


)0( ص: من يحتم. 
0( م بالشك . 
[فيق من: م 

2( من: م 
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أربعة احوال للرشد والسفه 
فصلء والاختلاف في هذا انما هو على حسب الاحوال» وهي تنقسم 
الى أربعة اقسام: ش 
[1] - حال الأغلب من صاحبها السفهء فيح له فيها بحكمه وان 
ظهر رشده. 
]١[‏ - وحال الاغلب من صاحبها الرشد فيح له فيها بجحكمه وان 
كله (0) سفهه . 
[*] - وحال محتملة للرشد والسفهء والأظهر فيها السفهء فيحكم له 
فيها بحكمهء مالم يظهر رشده. 0 
[؛] - وحال محتملة» أيضاًء للرشد والسفه. والأَظْهّر فيها الرشد 
فيح له به» ما م يظهر سفههء على اختلاف كثير بين أصحابنا 
في بعض هذه الأقسام. 
[1] 
فصل » فأما الحال التي يحم له فيها بحم السفهء وان ظهر رشدهء 
فمئها حال الصغير. 
لا اختلاف بين مالك وأصحابه: أن الصغيرء الذي ل يبلغ الحم من 
الرجال؛ والحيض من النساء » لا يجوز له فى ماله معروف من هبة ولا 
صدقة, ولا عطية» ولا عتق» وان أذن له في ذلك الاب أو الوصي » ان 
كان ذا أب او وصي". 


)1( م: وان علم. 
0( يوجد اربعة أسماء للمشرفين على شؤون القاصرين وهي: 
- الولي: وهو الذي يقوم على شؤون القامر ويكون أبا او جد الاب. 
- الوصي: وهو من عهد اليه المتوفى بالاشراف على يتيمه من غير الابء والجد للاب. 
- الناظر: وهو من تعينه الحمكمة للقيام بهذه المهام. 
- الشرف: وهو من يعهد اليه المتوفى أو القاضي بالاشراف على عمل الوصي او الناظرء رقابة او 
مشورة. - 


"٠ 


وان باعء أو اشترى» أو فعل ما يشبه البيع والشراء » مما يخرج عن 
عوض» ولا يقصد فيه الى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه ان 
كان له ولي: فإن رآه سدادا وغبطة أجازه وانفذه» وان رآه بخلاف 
ذلك رده وابطلهء وان ل يكن له ولي قدّم له وليء ينظر له في ذلك» 
بوجه النظر والاجتهادء (وان غفل عن ذلك حتى بلي امرهء كان النظر 
اليه في اجازة إنفاذ ذلك او رده"!). 

واختلف اذا كان فعله سدادا او نظراء ثما كان يلزم الولي أن 
يفعله » هل له أن يرده: أو ينقضه ان آل الامر الى خلاف ذلك» بجحواله 
سوقء أو غماء فيا باعهء او نقصان فيا ابتاعهء أو ما يشبه ذلك؛ 
فالمشهور المعلوم بين المذهب أن ذلك لهء وقيل: ان ذلك ليس له وهو 
الذي يأقي على ما وقع لاصبغ في الخمسة'"!:وعلى رواية يحيى!" ني كتاب 
التخيير والتمليك: خلاف ما يقوم مما وقع لاصبغ في/ نوازله من كتاب [45] 
المديان والتفليس. 

ويلزمه ما أفسد وكسر في ماله, ما؟) لم يتن عليه ولا يلزمه؛ بعد 
بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته؛ وحنث بهء في حال صغره. 

واختلف فى ما حلف به في حال صغرهء وحنث به في حال رشده؛ 
المشهور انه لا يلزمه وقال ابن كانة"): ذلك يلزمه. 


- ويستعمل ابن رشد هذه الكليات الاربع بهذه المعاني في « المسائل » الآ انه يستعمل « الولاية » بمعنى 
شامل. 

)01( من: مء ا صصلء 1 

(0) هي مماعات اصبغ بن الفرج» التي جمها في خسة كتب فاشتهرت بالخسة. 

م( هو ابو عمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي ت171ه 

(١‏ م ما و 

(6) هو ابو عمرو عثان بن عيسى » من فتهاء 
5 ه. (ترتيب المدارك .)5١/7‏ 


اللدينة » غلب عليه الفقه. وليس له في الحديث ذكر. توني: 


"و١‎ 


ولا يلزمه عيبن فها ادعي عليه بوذا أ واختلف اذا كان له شاهد 
وأحدء هل يحلف مع شاهده أم لا » فالمشهور أنه لا يحلف » ٠‏ فخي 
المدعي عليه: فان نكل غرمء وم يكن على الصغير يين اذ بلغ . . وان" 
حلف بركاء الى بلوغ الصغيرء » فاذا بلغ ؛ حلف وأخذ حقهء فان نكل لم 
يكن له شُىء ع2 ولا يحلف المدعي عليه ثأنية . وقد روي عن مالك 


واللسك؟©) أنه يحلف مع شاهده. 

ولا شيء عليه فيا بينه وبين الله من الأحكام» والحقوق» للقول 
رسول الْهعَكه: رفع القم عن ثلاثة» فذكر منهم: «ألصبي حتى 
يتلل ». 

فصل: ومنها حال البكر ذات الاب (أو*)) الوصي » مالم تعنس» 
على مذهب من يعتبر تعنيسهاء وقد اختلف في حدهء على ما سنذكره 
بعد ان شاء الله تعالى» أو مالم تتزوج» ويدخل بها زوجهاء على مذهب 
من لا يعتبر تعنيسها. 

ومنها حال من تثبت عليه ولاية من قبل الاب» أو من قبل 
السلطان» حتى يطلق منهاء على قول مالك» وكبراء أصحابهء خلافا لابن 
القاسم . 





)١(‏ م: فيه. 

0( م: وادا. 

(5) هو الليث بن سعد الفهمي شيخ مصر وعالمهاء قال فيه الشافمي: «وهو افقه من مالك؛, إلا ان 
أصحايه ل يقوموا به «توني ١/0‏ ه 
انظر: (تذكرة الحفاظ - ص75 ,» واعلام الموقمين 89/9). 

(؛) اخرج الحديث ابو داود بلفظ: (رفع القم عن ثلائة» عن الجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن 
النائم حى يستيتظ » وعن الصي حي يحتلم «دوقد اخرجه من عدة طرق عن عائثة» وعلىي الارقام 
من 458؛ الى .غ1 كا أخرجه بالمعنى كل من البخاري في الصحيح (119/3) والدارمي في السنن 
)١0١/5(‏ واين ماجه رقم:11ء ؟ وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير (؟/5؟). الا ان الترمذي 
حسنه رقم 1١167‏ . 


(6) س؛: م. 
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وأما الحال التي يحم له فيها بحم الرشدء وان علم سفهه: فمنها حال 
السفيه اذا م تثبت عليه ولاية من قبل أبيهء ولا من قبل السلطان» 
على مذهب مالك وأكثر أصحابه خلافا لان القاسم ايضاء وحال البكر 
اليتيمة اذا لم تكن في ولاية على مذهب سحنون. 
[؟] 
وأما الحال التي يحم له فيها بحم السفهء مالم يظهر رشدهء فمنها 
حال الابن بعد بلوغهء في حياة ابيهء على المشهور فى المذهب». وحال 
البكر ذات الابء أو اليتيمة التي لا وصي لهاء اذا تزوجت ودخل با 
زوجهاء من غير حد ولا تفرقة بين ذات الاب واليتيمة» على رواية ابن 
القاسم عن مالك؛ خلافا لمن حد في ذلك حداء أو فرق بين ذات الاب 
(واليتيمة!')) على ما سنذكره انشاء الله. 
[:] 
فصل: وأما الحال التي يحم له فيها بحم الرشدء مالم يظهر سنهه 
فمنها حال البكر المعنس» على مذهب من يعتبر تعنيسهاء واختلف في 
حدهء أو التي دخل بها زوجهاء ومضى لدخوله بها العام او العامان او 
السبعة اعوام» على الاختلاف في الحد الؤقت في ذلك بين من وقنهء أو 
حال الابن ذي الأب بعد بلوغه» والابنة البكر ذات الاب بعد بلوغها 
على رواية زيادا"ا عن مالك. 


(1) من: م. وني ب: أو اليتيمة. 
(؟) هو زيادة بن عبد الرحمن بن زهير المعمروف بشبطون؛ أدخل موطأ مالك الى الاندلن؛ ومئه سبعه 
يحيى » قبل ان يسمعه من مالك. توفي بقرطبة» 159ه. (ترتيب المدارك - 9/؟؟1. 


يلق 


تطبيق الحالات الاربع على الابن 

فصل» ولا يخرج عن هذا التفصيل الذي فصلناه وقسمناه الى اربعة 
اقسامء شيء من الاختلاف الحاصل بين اصحابنا في هذا الباب. 

وأنا أذكر من ذلك ماحضر لى حفظه باخصر ما اقدر عليه»ء ان شاء 
الله. ْ 

أما الابن فهو في ولاية أبيهء ما دام صغيراء لا يجوز له فعل الا 
باذنه. ولا هبةء ولا صدقةء وان كان ذلك باذنه؛ فاذا بلغ فلا يخلو 
امره من ثلاثة احوال: 

احدها: ان يكون معلوم الرشد. 

والثاني: ان يكون معلوم السفه. 

والثالث: ان يكون مجهول الحالء لا يعلم رشده من سفهه. 

فأما اذا كان معلوما بالرّشْدِء فأفعاله جائزةء ليس للاب ان يرد 
شيئا منهاء وان لم يشهد على اطلاقه من الولاية» فقد خرج منها من 
بلوغه » مع ما ظهر من رشده. 

وأما اذا كان معلوما بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية ابيهء 
وأفعاله كلها مردودة: غير جائزة. 

وأما ان كان مجهول الحال» لا يعم رسشده من سفهه؛ فاختلف فيه 
على قولين احده|: انه ممول على سفهه؛ حتى يثبت رشده» وهو نص 
رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات» قال(" فيها: 
«ليس الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية ابيه» حتى تعرف حاله» ويشهد 
العدول على صلاح امره ». وهو ظاهر سائر الروايات عنه وعن مالك 
رحمه الله في المدونة وغيرهاء من ذلك ما وقع/ في المدونة في الكتتاب 





)00 تعني :رواية يحيى ولعلها في العتيبة. 


لحن 


الاول من النكاح'' وفي كتاب الحبة» والصدقة؟"! وني كتاب الجمل 
١ 37‏ 1 
والاجارة!" . 


والثاني: انه ممول على الرشدء حيث يثبت!'! سفههء ويخرج 
بالاحتلام من ولاية ابيهء اذا لم يعرف سفههء وأن لم يعرف رشدهء 
روى ذلك زياد عن مالك: وهو ما وقع في اول كتاب!"! النكاح في 
المدونة (في)7 قوله: «اذا احتم الغلام فله ان يذهب حيث ثاء""» الا 
ان يتأول انه اراد: بنفسه لا الهء ىا تأول! ابن الى زيد رحمه الله. 


واستحسن '' بعض الشيوخ» الا يخرج من ولاية ابيه حتى يمر به 


بعد الاحتلام العام ونحوه»ء والى هذا ذهب ابن العطار في وثائقه ؛ على 
انه اضطرب في ذلك قولهء فذكر انه يجوز للرجل تسفيه ابنهء الا ان 
يكون معلوما بالسفهء ولم يفرق بين قرب ولا بعد. 

وحكى غيره من الموثقين: ان تسفيهه جائزء وان لم يعم سفههء اذا 
كان يجرارة بلوغه» قبل انقضاء عامين. 

فصل: فان. مات الاب» وهو صغيرء وأوصى به الى احد»ء أو قدم 
عليه السلطان» فلا بخرج من ولاية وصي ابيه» او مقدم السلطان» حتى 
بخرجه منها الوصي او السلطان أن كان الوصي مقدما من قبله. 





() المدونة - ك/رولك. 

(0) المدونة - كت/كلا. 

(م) المدونة - 9/4 .5١‏ 

(4) تبين. 

)0( م: في اول النكاح. 

3( من:ام. 

() المدونة ؟/لاوا. 

(+) هذا التأويل بعيد بالمقارئة الى النص في المدونة والى سياقه. 

(9) الاستحسان هو العدول بم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. 
(الاصول العامة للفقه المقارن ص:537) 


6و" 


وأفعاله كلها مردودة وان عم رشدة» ما م يطلق من الحجران؛ هذا 
قول ابن زرب""': ان الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية الا 

باذن القاضي » وقد قيل:ان اطلاقه من إلى نظره»ء بغير اذن القاضي, 

جائز 2 وان لم يعرف رسّده الا بقوله ‏ وقيل: لِا يجور اطلاقه ايأه بغير 

وأما وصي الاب فاطلاقه جائزء وهو مصدق فيا يذكر من حالهء 
وان لم يعرف ذلك الا من قولهء وقيل: ان اطلاقه لا يجوز إلا إن 
تين" حاله) ويعم رده ؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم , قٍِ كتابه 

الوصايا من العتيية . 

فصل: وأما قولنا: إن افعاله كلها مردودة وان عم رشدهء ما لم 
يطلق من ثقاف©) الحجران؛ الذي لزمه هو المشهورا” في المذهب المعمول 
ولايته, اذا عم رشدهء او جهل حالهء على الاختلاف المتقدم» وهو 
ظاهر ما وقع في كتاب اطبة والصدقة من المدونة : قوله « فقد منعهم الله 

إن لكا . ا 

(تعالى "") من أمواهم مع الاوصياء بعد البلوغ» الا بالرشد فكيف مع 

الاباء الدين هم أملك م من الاوصياء, وانما الاوصياء بسبب 

ا اشر 901 

)1 هو أبو بكر عمد بن بقي بن زرب القرطبي قاضي الجباعة بها. له كتاب الخصال فى الفقه توفي سنة 

١ه؟ه‏ (شجرة النور الزكية ص:..١) ١ ١‏ 

ف من: م ولي 20 فاذا. 

(5) م: يتبين يحاله. 

(:) م: ها لم يكن مطلقا من الحجران. 

(4) اختلفت آراء الفقهاء في تحديد المشهور. فقد عرف ثلاث تعريفات يكمل بعضها بعضا وهى: 
الشهور: هو قول ابن القاسم في المدونة. ١‏ 
الشهور: هو ما قوى دليله 
الشهور: هو ما كثر قائله بان يزيد قائله او الحاكمون بهء على ثلاثة 
(انظر رفم المتاب والملام ص:هو) 

)3 من: مء صء ويواقق ما في المدونة. 


لحل 


الأباء''! » ونحوه لابن الماجشون في الواضحة. قال «ان البكر: اذا 
عنست او نكحت جازت افعالا كانت ذات أب أو وصى ». 

وأما ابن القاسم فمذهبه: ان الولاية لا تعتبر بثبوتهاء اذا عم 
الرشدء ولا بسقوطها اذا علم السفهء أعني في اليتم لا في البكرء وقد 
روى ابن وهب عن مالك مثل قول ابن القاسم. 

وروى زونان'"' عن ابن القاسم: ان من ثبتت عليه ولاية فلا تجوز 
افعاله حين يطلق منهاء وان ظهر رشدهء مثل قول مالك وكبار 
أصحابه . 

فصل: فان مات الاب وم يوص به الى أحدء ولا قدم عليه 
السلطان وصيا ولا ناظراء ففي ذلك اربعة اقوال: 

(احدها'"'): قول مالك وكبراء اصحابه: ان افعاله كلها بعد البلوغ 
جائزة نافذة» رشيداً كان أو سفيهاء معلنا بالسفه او غير معلن؛: اتصل 
سفهه من حين بلوغهء أو سفه بعد أن أونس منه الرشدء من غير 
تفصيل فق شيء من ذلك . 

(والثاني): قول مطر ف“ وابن الماجشون: أنه إن كان متصل السفه 
من حين بلوغه» فلا يجوز شيء من افعالهء وأما ان سفهء وبعد ان 
أونس منه الرسّد» فافعاله جائزة عليه ؛ ولازمة له ما لم يكن بيعه بيع 
سفهء وخديعة بينة» مثل ان يبيع كن ألف دينار بائة دينار» وما أشبه 


ع 
ا 


١م+/+ المدونة‎ )١( 

(؟) هو ابو مروان عبد الملك (زونان) بن الحسن بن مد قاضي طليطلة؛ م يسمع من مالك» وسمع من ابن 
القاسم وأشهب وابن وهبء توفي سنة 588 ه (شحرة المور الزكية - ص 74). 

لق من: مع ا صض. 

2( هو ابو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف الملالي؛ المدني روى عن مالك وسمع منهء حرج له 
البخاري ف الصحيح » توفي سة .؟5اها 
(شجرة النور الزكية - صلاوء والخلاصة - ص؛ فلا”) 


نض 


ذلك» فلا جوز عليه ولا يتبع بالثمن: ان افسدهء من غير تفصيل بين 
ان يكون معلنا بالسفه او غير معلن به. 

(والثالثك) قول أصبغ: إنه إن كان معلنا بالسفهء فافعاله غير 
جائزة» وان لم يكن معلنا به فافعاله جائزة: من غير تفصيل بين ان 
يتصل سفهه أو لا يتصل. 

[151 (؛) وذهب ابن القاسم/ الى أن ينظر الى حالهء يوم بيعه وابتياعه, 
فان كان رشيدا جازت افعاله ء وان كان سفيها لم يجز منها شي# » من غير 
تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصلء واتفق جميعهم: ان أفعاله 
جائزة لا يرد منها شيء ء ان جهلت حالهء وم يعم بسفه ولا رشد. 

تطبيق حالات الرشد والسفه على البنت البكر 

فصل: وأما الابنة البكر فلا اختلاف أيضاً بين اصحابنا ان أفعاها 
مردودة غير جائزة» ما لم تبلغ الحيض» فاذا بلغت الحيض فلا يخلو 
أمرها من ثلاثة احوال: 

«أحدها ان تكون ذات اب»ء 

والثانى ان تكون يتيمة ذات وصي » قد اوصي عليها » أو السلطان. 

والثالث: ان تكون يتيمة لا وصي طا من قبل ابيهاء ولا مقدما من 
قبل السلطان. 

]1[ 

فأما ذات الاب فاختلف فيها على مانية اقوال: 

أحدها : رواية زياد عن مالك: انها تخرجء بالحيض» من ولاية أبيها. 
ومعنى ذلك» عندي: اذا عم رشدهاء او جهل حاطاء وأما اذا عم 


سفهها فهي باقية في ولايته". 





)١(‏ م ولاية الاب. 


لالحنا 


والثاني: قول مالك في الموط'' والمدونة!"'» وفي الواضحة من رواية 
مطرف عنه: أنها في ولاية ابيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء ويعرف 
من حاطا أي يشهد العدول على صلاح امرها!'' »فهي »على قول مالك هذا - 
ما لم تنكح » ويدخل بها زوجها ويعرف من حاطاء في ولايته؛ مردودة 
افعالها وان عم رشدها. فاذا دخل بها زوجها» حملت على السفهء وأقرت 
ف ولايته وردت افعاطاء ما لم يظهر رشدها؛ فان عم رشدهاء وظهر 
حسن حالها؛ جازت افعالهاء وخرجت من ولاية ابيهاء وان كان ذلك 
بقرب بناء زوجها عليهاء الا ان مالكا استحب في رواية مطرف عنه: 
ان يخر أمرها العام ونحوه» استجابا من غير ايجاب. 


ويعرف من حاهاء فهي » على هذه الرواية , بعد التعنيس ممولة عل 
الرشدء يحورة افعالحاء ما لم يعم سفهها » وقبله: مردودة افعالحاء وان عم 


. 


رشدها. 

[:] ولا تخلو ان تزوجتء ان يكون دخول زوجها بها قبل حد 
التعنيس أو بعده» فان دخل بها قبل حد التعنئيس فهي » من يوم يدخل 
بها الى ان تبلغ حد التعنيس» ممولة على السفهء حتى يتبين رشدهاء 
وبعد بلوغها حد التعنيس ممولة على الرشد حتى يعم سفهها. 

وان دخل بها بعد التعنيس فلا يؤُثر دخوله فى حكمها الذي قد 
ثبت الا بالتعنيس» من كوا محمولة على الرشد حتي يتبين سفهها. 

وقد اختلف في حد تعنيس'“' هذه فقيل: اربعون عاماء وقيل: من 
الخمسين الى الستين. 





)١(‏ موطأ مالك برواية يحيى صة8ه. 

(؟) المدونة */مه١‏ 

() ص نحافا. 

(1:) عنست وعتّست (التخفيف والتشديد) البنت طال مكثها في بيت اهلها بعد ان ادركت سن الزواح. 


1 


[ه] وروي عن مالك ان هباتها واعطياتها وعتقها جائزة بعد 
التعنيس ان اجازها الوالد: معناه ان قال الوالد في المجهولة الحال: انها 
رشيدة فى احواها؛ اذ التي عم سفهها لا يجوز للوالد اجازة اعطياتهاء 

فعلى هذه الرواية لم يحمل المعنسة الجهولة الخال على السفهء ولا على 
الرشدء واعمل قول الوالد في ذلك. 

فهذا القول الثالث يتفرع على ثلاثة اقوالء على ما بيناهء تتمة 
سة اقوال. 

والقول السادس: انها فى ولاية أبيها حَتَى تمر بها سنة» بعد دخول 

3 ا 3200 7 )0 
زوجها بباء وهو قول مطرف في الواضحة» وظاهر قول يحيى بن سعيدا"ا 
فى المدونةا"ا 

فعى هذا القول» تكون أفعالما قبل دخول زوجها بهاء مردودة وان 
عم رشدهاء وبعد دخول زوجها؛ (ما بَيْنَها"') وبين انقضاء العام» 
مردودة ما م يعم رشدهاء» وبعد أنقضاء العام جائزة ) ما م يعم سفهها » 
ووافقه ابن الماجشون » 5 تجويز السنةء» وخالفه ف ترك الاعتبار 
ابيها» ووصيها. 

والقول السابع: أنها في ولاية ابيهاء حتى تر بها عامان»: وهو قول 
ابن نافع في كتاب الصدقات» والهبات من العتبية. 


(1) هو قأضى المدينة يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري توقى: ١ه‏ 

0) - المدوتة 6/1 . 

() - اقتراح. وفي ب: وما بيئهاء وفي م؛ بينها. 

(:) هوابو حمد عبد الله بن نافع ينتهي نسبه الى عبد الله بن الزيير» صحب مالكا اربعين سنة؛ خرج عنه 
سم في الصحيح. توفي 9١7‏ ه (شجرة النور الزكية - ص: 1م). 


ان 


والقول الثامن: انها في ولاية أبيها حتى (قرا") بها سبعة أعوام. 
وهذا القول يعزى الى ابن القامم» وبه جرى العمل عندنا. 

وقال ابن ابي زمنين!": إن الذي ادرك عليه الشيوخ ان تجوز 
افعالهاء وتخرج من ولاية ابيها اذا مضى لحا في بيت زوجها من السنّة 
اعوام الى السبعة» ما لم يجدد/ الاب عليها السفهء قبل ذلك. 2 [05] 


وهذا قريب من القول الثامن» فيكون حالحاء» بعد هذا الامدء» 
مولا على الرشد حتى يعم خلافه؛ على ما بيناه. وقول ابن ابي زمنين: 
«ما لم يجدد الاب عليها السفه قبل ذلك » به كان يفتي القاضي ابن 
زرب» رحمه اللهء واليه ذهب ابن العطار في وثائقه؛ وهو امر مختلف 
فيهء كان ابو عمر الاشبيل!”» رجه الله يذهب الى ان ذلك لا يجوز 
عليها» ولا يلزمها» الا أن يكون قد تضمن عقد التجديد للسفه معرفة 
شهدائه لسفهها » وبه كان يفتي ابو عمرا') ابن القطان» رحه الله» وهو 
القياس على مذهب من حَدَّ لجواز افعالها حداء لانه حملهاء ببلوغها 
اليه؛ على الرشدء وأجاز افعالهاء فلا يصدق الابء في ابطال هذا الحم 
لحاء بما يدعيه من سفههاء الا ان تعم صحة قولا. 


)01( من: م وف ب! كرء 

(؟) هو ابو عبد الله حمد بن عبد الله بن ابي زمنين قرطي له كتاب الفرب في اختصار المدونة وشرح 
مشكلهاء والمتخب في الاحكام»؛ توني دوه (شجرة المور الزكية - ص:١١١)‏ 

(؟) هو كبير المفتين بقرطبة: احمد بن عبد الملك: المعروف بابن المكوى تفقه بابي ابراهم ابن مسرة توني 
اها 
(شجرة امور الزكية ص: :٠١١‏ والصلة )75/١‏ 

(:) هو احمد بن عبى بن هلال القطاب المعروف بان القطان تفقه به الفرطبيون من شبوخ ابن رشد؛ 
كابن رزق دارت عليه الفتوى والشورى بقرطبة مع ابي عبد الله بن عتاب» توفي: 510 (شجرة النور 
الزكية - ص ؟١١ء‏ والصلة )51/١‏ 


لين 


رويت عن مالك: ان عتقها وهباتها وصدقاتها جائزة بعد التعئيس ان 
أجازها الوالد. 

وقد تكلمنا على معنى الرواية» با يؤيد تأويلنا هذا فيها. 
بين التسفيه والإيصاء على البنت بعد الزواج 

فصل: اختلف» ايضاء المتأخرون من شيوخناء الذين حكموا باعال 
التسفية !"ا عليهاء في الاب يولي على ابنته بعد دخول زدجها بها» وقبل 
ان تبلغ الحدء الذي وقّت لجواز افعالها' ثم ثم (تتراخى مدتهأ "'). الى ان 
تبلغ ذلك الحدء ثم يموت بعد ذلك» ٠‏ هل يلزمها حم تلك الولاية الثابتة 
ام لاء على قولين؛ فمنهم من رأى ايصاءه عليها لازماً كتجديده السفه 
عليهاء الذي لا تنفك عنه ولا تخرج منه الا بثبات رشدها بالبينة 
العادلة» ومنهم من لم ير ذلك لازما لهاء بخلاف تجديد السفه عليهاء 
وقالوا: ذلك بنزلة الاب يولي على ابنتهء وهي بكر ثم يزوجها » فتقيم مع 
زوجها سبع سنين او أكثر فيموت: ان الايصاءء ساقط 1 
واحتجوا؛ ايضا برواية أشهب عن مالكء الواقعة في كتاب الوصايا من 
العتبية. 

وم أعلمهم اختلفوا في لزوم الولاية لطاء اذا وصى عليهاء بعد 
دخول زوجها بها؛ ثم مات» قبل بلوغها الحد الذي وقت لخروجها من 
ولايتهء ولا يبعد دخول الاختلاف في ذلك بالمعنى. 

وأما من أوصى على ابنتهء وهي صغيرة» او بكرء ثم مات وهي 
بكر قبل دخول زوجها بهاء (أو بعد دخول زوجها با"): قبل 
المدة الموقتة لخروجها من ولايته» فالولاية لها لازمة. 


)0( هو الشهادة على الشخص بالسفه » وذلك للحجر عليه »أو لتجديد الحجر عليه » وتعمل فيه شهادة 
السياع. (البهجة .)18/١‏ 
0( من: مء وفي ب: ثم تراخى موته. 


0( من: مع 


[؟ ا 

من قبل القاضي ١‏ فلا تخرج من الولاية وان عنست» أو تزوجت » ودخل 
بها زوجها وطال (بها"') زمانهاء وحسنت حااء ما ل تَطْلق من ثقاف 

وقد تقدم من قول ابن الماجشون: أن حاها مع الوصي كحاها مع 
الاب؛ في خروجها من ولايته بالتعنيس» أو النكاح؛ يريد: مع طول 
المدة وتبين الرشدء وهي رواية مطرف؛ وابن عبد المكااا وعبد 
الرحما"! عن مالك. 

]*[ 

واما ان كانت يتيمة لَمْ يول عليها أب ولا وصي » فاختلف فيها 
على قولين: 
أحده): أن افعالها جائزة اذا بلغت الحيض» وهو قول سحنون في 
العتبية» وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك. 

والثانى: أن افعاها مردودة ما لم تعنس. 

واختلف قْ 97 تعبيس) هذه على حمسة اقوال: احدهاء ثلاثون سنة) 
وهو قول ابن الماجشون: وقيل أقل من الثلاثين» وهو قول ابن نافعء 
وقيل: اربعون » وهي رواية مطرف عن مالك » وأصبغ عن ابن القاسم » 
)0( من: مء ص ٠.‏ 1 1 
(9) وهو ابو مد عبد الله بن عبد الحم بن اعين المصريء رأس مصر بعد أشهب؛ روى الموطأ عن مالك 

من كتبه «الختصر الكبير »» في الفقه يوجد بمكتبة القرويين رقم ل - .؛ - 4٠١‏ 

توفي 4١؟ه‏ (شجرة النور الزكية ص:هاه 


(؟) هو ابو عبد الرحمن عبد الرحم بن أحمد المعروف بابن العجوز السبتي شيخ الفتوى بامغرب. توفي 
1ه (شجرة النور الزكية ص:؛١١)‏ 


نعمس وتقعد عن الحيض.ء أو ما لم تنزوج ويدخل بها زوجهاء وتقم معه 
مدةء يحمل أُمْرّها فيها''' على الرشدء قيل: اقصاها العام وهو قول ابن 
ونحوها. 

وقال ابن الي زمنين: ان الذي أدرك الشيوخ عليه: ألا تُجارً/ 
افعالها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل السئتين والثلاث. 
احكام السفيه 

فصل: قد أتيناء بحمد الله » على ما شرطنا من بيان الحدود المميزة بين 
من يجوز فعله ممن لا يجوز في الأبكار وغيرهنء فَتَرْجع الان الى ذكر 
القول في احكام افعال من لا تجوز افعاله من السفهاء البالغين؛ إذ قد 
تقدم القول في احكام افعال الصبيان» فنذكر من ذلك ما أمكن ذكره, 
أن شاء الله وهو المستعان. 

اعلمء أيدك الله. أن السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق اللهء التى 
اوجبها على عباده, ق بدنهء» وماله, ويلزمه ما وجب ف بدنه من دا 
او قصاص"ظ 000 ْ 
و قصاص 


07( : 0 
الظها (؟) وينظر له وليه فيه بوجه النظر؛ فان رأى ان يعتق عن 


)1 في: م1 مله. 

0( الحد هو العقوبة الحددة بنصوص القرآن او السنة؛ ويقابل الحد التعزير» الذي يعنى: عقوبة يجتهد 
اولو الامر في تحديدهاء حسب طبيعة الجرعة؛ وطبيعة الجرم. 1 

(؟) القصاص: عقوبة من نفس الجرعة. 

ل( هو تشبيه مللة لنكاج إبحرّمة » كأن يقول الزوج لزوجته: انث علي كظهر امي » أو: انت كأمي : أو: 
أنت كفلانة ويعني امرأة اجنبية. 


ان 


وتمسك عليه زوجتهء فعلء وان رأى الا يعتق عنهء وان آل ذلك الى 
الفراق بينهاء كان له ذلك» ولا يجزئه الصيام ولا الإطعام» اذا كان له 
من المال ما يحمل عتق رقبته. وقال جمد بن المواز'"': إذا لم ير له وليهء 
ان يكفر عنه بالعتق فله هو ان يكفر بالصيام» فلا تطلق عليه في 
مذهبه»ء الا بعد ان يضرب له اجل الايلاء!": ان طلبت امرأته ذلك» 
لان له ان يكفر بالصيام. 

وعلى القول الاول» تطلق عليه من غير ان يضرب له أجل الإيلاء» 
اذا رفعت المرأة ذلك»: وهو قول أصبغء» ولا حد في ذلك عند ابن 
القاسم . 

وقال ابن كنانة: لا يعتق عنه وليه الا فى اول مرة» فان عاد الى 
الظهار» / يعتق عنه؛ لان المرة الواحدة تأقي على الحليم والسفيه!" والى 
هذا ذهب ممد بن المواز. 

وأما الايلاء فان دخل عليه بسبب بين بالطلاقء وهو فيها على 
حنث؛» او بسبب امتناع وليه عن ان يكفر عنه في الظهار» لزمه» وأما 
ان حلف على ترك الوطء فينظر الى يمينه» فان كانت بعتق او صدقة 
او ما أشبه بذلك: مما لا يجوز له فعلهء ويحجر عليه في ذلك وليهء لم 
يلزمه به إيلاء » وان كانت بالله تعالى» لزمه الايلاء ان م يكن له مالء 
وم يلزمه إن كان له مال. 

وان كانت ينه بصيام اوجبه على نفسهء أو صلاة او ما أشبهذلك 
مما يلزمه؛ لزمه الايلاء. 


تكحض سس 

)١(‏ هو ابو عبد الله محمد بن ابراهم الاسكندري (ابنالمواز)ء روى عن ابن القاسم, له كتاب مهم في العقهء 
مرف بالموازئة» وهو من امهات المذهب التي حظيت بعناية الفتهاء . فاختصرها كثيرون منهم: أدو 
النضل عباس بن عيسى الميميسي من تونس» المتوفى سنة 577 ه وقد توني ابن المواز سنة ١18ه‏ 
(شجرة النور الزكية: ص. هت “ه4١ )٠١8‏ 

(؟) هو أن يحلف الزوج الا يقرب زوجتهء مدة تزيد على اربعة أشهر. 

(6) السفيه: تعني» هناء الطائش. 


وعلى قول همد بن المواز يلزمه الايلاء باليمين بالله تعالى» وان كان 
له مال. 

ولا يلزمه هبة» ولا صدقة» ولا عطية» ولا عتق» ولا شيء من 
المعروف قِ ماله» الا آن يعتقى 1 ولده. فيلزهه عتقها ) لانها تشنه 
الزوجة التي ليس له فيها الا الاستمتاع بالوطء . 

واختلف هل يتبعها مالا ام لا على ثلاثة اقوال: 

أحدها : انه يتبعهاء وهو قول مالك في رواية أشهب عنهء 

والثاني: انه لا يتبعها وهي رواية يحيى عن ابن القاسم, 

والثالث: التفرقة بين ان يكون مالا قليلا أو كثيرا, واراه قول 
أصبغ . 

وقال المغيرة!"! وابن نافع: لا يلزمه عتقها ولا يجوز عليهء بخلاف 
الطلاق. 2 

ولا يجوز إقراره بالدين» الا ان يقربه في مرضه فيكون في ثلث 
ماله قاله ابن كنانة» واستحسن ذلك أصبغء ما لم يكثرء وان حمله 
الثلث . 

2 ببعه وشراوؤهء ونكاحه» وما أشبه ذلك» ما يخرج عن 
عوض! "ولا يقصد به قصد المعروف» فانه موقوف على نظر وليه» ان 
كان -له ولى: ان رأى ان يجيزه اجازه.» وان رأى أن يرده رده» بوجه 
النظر له والاجتهادء وان لم يكن له ولي قدم له القاضي ناظراء ينظر 
له في ذلك نظر الوصي» فان لم يفعل حتى ملك امره؛ كان هو مخيرا في 
رد ذلك واجاذتا؟ا : فان رد بيعه وابتياعه وكان قد أتلف الثمن : 


)0( هو المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي : دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالكء خرج له البخاري توفي» 
١ه‏ (شجرة النور الزكية - ص: 4م) 

(؟) م: على عوض. 

ليق م وإجارته. 


الذي باع بهء او السلعة التي ابتاعها » لم يتبع ما له بشيء من ذلك. 

واختلف ان''/ كانت امة تأولدهاء فقيل: إن ذلك فوت»ء ولا تردء 
وقيل: أن ذلك ليس بفوت كالعتق وتردء ولا يكون عليه من قيمة 
الولد شيء. 

واختلف ان كان قد أنفق الثمن فيا لا بد له منهء مما تلزمه 
اقامتهء هل يتبع ماله بذلك ام لاء على قولين. 

وان كان الذي اشترى المشتري منه أمةء نأولدها أو أعتقهاء او 
غن) فتناسلت او بقعة فبناهاء أو شيئًا له غلة فاغتلهء كان حكمه في 
جيع ذلك؛ حك من اشترى من مالك فيا يرى» فاستحق من يده ما 
اشترى بعد ان أحدث فيه ما ذكرت» ترد إلى المولى/ عليه الامة التي [04] 
اعتقها وينتقض العتق فيهاء ويأخذ الامة التي ولدت وولدها منه 
بالقيمة على الاختلاف المعلوم في ذلك» وان كان الولد من غيره 
بتزويج » أَحَدَهُمْ مع الام» وكذلك يأخذ (الغنم ونسلها'") وكان عليه فها 
بناه قيمة بنيانه قاماء وكانت الغلة» التي اغتل» له بالضان. 

هذا كله ان كان / يعلم بانه مولى عليه؛ لا يجوز بيعه» وأما ان عم 
أنه مولى عليه» متعد في البيع بغير اذن وليهء لسفه يقصدهء فحكمه 
حك الغاصب؟© يرد الغلة» وتكون لهء فيا بناه» قيمته منقوضاً. 

واختلف» فها فوت السفيه من ماله بالبيع والهبة والصدقة والعتق» 
وما أشبه ذلك» فلم يعم به حتى مات» هل يرد بعد الموت آم لاء على 
قولين . 
)١(‏ مداذاء 
(0) م: ص: اذاء 
() من: ص وفي ب القيمة ونسلها. 


(4) الغصبء اخذ رقبة الال او منفعته بير اذن المالك عن طريق العنف» ولكن ليس في حالة الحرابة ' 





والابدان والاعراض. 


واختلف» اذا تزوج ) فلم _يعلم وليه بنكاحه حتى مات هل ترد المرأة 
ويلزمه الصداق ام لاء على ثلاثة اقوال: 


احدها: 


والثانى: 
والثالث: 


ان لا الميراث وجميع الصداق. 

غبطة مما لو نظر فيه الول في حياته لم يفسخه واجازه. فلها 
الصداق مع الميراث » دخل بها أو م يدخل ها وان كان 
تكاحه نكاح فساد » وعلى غير وحه غبطة »وجب لها الميراث, 
وردت الصداق» دخل بهاء أو لم يدخل بباء ويترك الا في 
المتقدمان لابن القاسم » وها جاريان على الاختلاف في فعله 
هل هو على الجواز حتى يرد» او على الرد حتى يجاز. 


واختلف هل يزوجه الولي بغير امره كالصغيرء ام لا يزوجه إلا 
بامره؛ على قولين قائمين من المدونةء منصوصين في (الواضحة!"). 

وكذلك اختلف. أيضاًء هل يخالع عنه بغير اذنه ام لاء على قولين 
فله("ا في المدونة: الا يخالع عنه الا باذنهء وروى عيسى عن ابن القاسم: 
انه يخالع عنه بغير اذنه كالصي'". 

ويلزمه في ماله ما افسد وكسر'"'؛ ما لم يتن عليه باتفاقء وما 
ثتمن عليه باختلاف. 


)01( من: ام؛ دفي ب المدنية . 


0 يعني : ابن القاسم . 
ا انظر المدرنة - وموم دا ويم 


()) ع: أوكير. 


ولا تلحقه يمين فيا ادعى به فى ماله. وأما اذا ادعى عليه مما يجوز 
عليه فيه اقراره فتلحقه فيه اليمين» ويحلف مع شاهده في حق يكون 
له؛ فان حلف استحق حقهء وأن نكل عن اليمين حلف المدعي عليه 
وبركاء ف مذهب أبن القامم ؛ وقال ابن كنانة: ان نكل عن اليمين 
حلف المدعىء وبرىء الى ان تحسن حاله فيكون له ان يجلف مع 
شاهده» ويستحق حتقه كالصغير اذا بلغ. 

ويعقل مع العاقلة"! ما لزم العاقلة من الجرائر”' ويجوز عفوه عن 
دمهء خطأ كان او عمدا. واختلفت فى عفوه عا دون النفس ما فى بدنه 
من الجراح او القت أكا هل يجوز ذلك أمْ لا على قولين: 00 
احده]: قول مطرف وابن الماجشون: ان عفوهم لا يجوز في شيء من ذلك . 


والثاني قول ابن القاسم: ان عفوهم, عن كل ما ليس لمال جائز. 

واختلف في شهادته , ان كان مثله لو طلب ماله أخذهء وهو عدل: 
فروى اشهب عن مالك: أن شهادته جائزة» وقال اشهب: لا تجوزء وهذا 
الذي يأتي على المشهور من مذهب مالك: ان المولى عليه لا تجوز أفعاله» 
وان كان رشيدا فى احواله» حتى يخرج من الولاية. 

هذه بندة من احكام المولى عليه مختصرة» ملخصة» مجموعة. وهي 
قائة من الاصول» استخرجتها منها بجد عنايتي» وإعال نظري. 

والله ولي التوفيق والهداية» وما توفيقي الا بالله »«وما كنا لنهتدي 
لولا ان هدانا افيل").» ْ 





(1) م: الا ان. 

ان العقل يطلق بعنى الدبةء ٠‏ والعاقلة: هم قرابة الشحص من جية الاب الذين يشتركون معه في دفع دية 
القتل الخطأ » ومن ها يأتي فعل (عقل) بمعنى أدى أو شارك في ادائها. 

(9) المفرد: جربرة وهي جرعة من الدماء كالقتل والجرح. 

( :1 وَالسْمم. 


(ه) سورة الاعراف: “17. 


[هه] 


تمت مسألة التسفيه والترشيد محمد الله؛ وحسن عونه لا اله غيره. 
[؟8] - شراء البائع لطعام باعه » بأجل 

وقال الفقيه'" الامام الحافظ ابو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشدء رضي الله عنهء فيمن باع طعاما بثمن الى أجل؛ فأراد ان 
يشتريهء أو بعضهء أو أكثر منهء بمثل الثمن» أو أكثرء أو أقل» نقداً أو 
الى ذلك الأجل بعينه؛ أو الى/ أبعد منه. 
تفريع المسألة الى أربع وحمسين 

هذه المسألة تنتهي» في التفريع» الى أربع وخمسين مسألة» وذلك؛» أنه 
لا يخلو من أن يشتري مثل الطعام» لا أقل منه ولا أكثرء بمثل الثمن» 
أو بأقل منهء أو بأكثر ٠‏ فهذه ثلاث مسائل» أو يشتري بعضهء مثل 
الثمن أو أقل (منه!"')2 أو أكثرء فهذه ست مسائل» أو يشتريه وزيادة 
عليه؛ بمثل الثمن» أو أكثرء أو أقلء فهذه تسم مسائل. 

وهذه التسع مسائل لا يخلو المبتاع فيها من ان يكون غاب على 
الطعام» أو م يغب عليه فهذهء تمان عشرة مسألة» تسم اذا غاب عن 
الطعام» وتسع اذا لم يغب» وكل مسألة من هذه الْان عشرة مسألة تنقسم 
الى ثلاثة أقسام؛ فتنتهي الى أربع وخخسين مسألة, كا ذكرنا: 

أحد الأقسام: ان يكون الشراء بالنقد» أو إلى أجل دون الأجل. 

والثاني: أن يكون الشراء الى الأجل بعينه. 

والثالث: ان يكون الى أبعد من ذلك الأجل. 
حكم الست والثلاثين مسألة فها اشترى بالنقد او الى نفس الأجل 

فأما الست والثلاثون مسألة» اللواتي!'' تتفرع فها اشترى بالنقد والى 
الأجل بعينه فمنها خمس عشرة مسألة لا تجوز. 


)0( م1 0/ص: الى 
0 من:ام. 


إفية مع؛ ا ص: البي , 


١ 


]1[ 

ومسألة يختلف في جوازهاء وهي أن يشتري منه أقل من الطعام» 
بعد أن غاب عليه» مثل الثمن» الى الأجلء لأنه يكون مقاصة!'!, 
فيدخله الاقتضاءل'!» من مُن الطعام طعاماء فكرهه مالك في أحد 
قوليه » واتهمه في أن يكون دفع طعاما في أقل منهء إلى أجل ليحرزه في 
ضمانه الى ذلك الأجل» واستخفه في القول الثاني لما بعدت التهمة عنده 
ف ذلك: لأن الناس» في الأغلب» لا يقصدون الى أن يدفعوا كثيرا في 
قليل » للضمان. ْ 

وعشرون منها جائزة. 

ويعرف ما يجوز منها مما لا يجوز بوجهين: 

أحده]: أن يكون الشراء بأقل من الثمن» 

والثاني: ان يكون الشراء (بأكثرا") من الطعام. 

فهذان الوجهان لا يجوز ما تفرع منهاء نقدا ولا مقاصةء» ان 
غاب!؟) على الطعام» ولا نقداء ان لم يغب على الطعام» فينتهي ما 
يتفرع من كل واحد من هذين الوجهين»: بانفرادء» على ما شرطناه 
فيهه| » إلى تسع مسائل غير جائزة» يتكرر منها ثلاث في الوجهين جميعاء 
فيعود ما تحصل منه| باجتاعها الى حَنْسَ عشرة مسألة» ك| ذكرنا. 

وبيان ذلك: انه لا يجوز له ان يشتري منهء بأقل من الثمن» مثل 





)١(‏ هي طريقة للوفاء بديئين في آن واحدء بين شخصين» كل متها مدين ودائن» إلا أن الابراء بم في 
حدؤد الأقل من الدينين. 
(؟) مء ص: القضاءء والقضاءغ دقع امدين ما عليه للدائن. 
والاقتضاء: أخذ الدائن لدينه من المدين. 
() من: صء وف ب: أكثر. 
(1) يوجدء فى المعاملةء ما يغاب عليهء وهو العروض؛ وما لا يغاب عليهء وهو الحيوانات والأصول» 
(القوانين الفقهية,» ص:*5؟) 


51١ 


طعامهء بعد ان غاب عليهء ولا أقل منهء ولا أكثر منهء نقداء فهذه 
ثلاث مسائل. ولا مثل طعامه:ء ولا أقل منه»ء ولا أكثر منهء الى الأجل. 
مقاصة » فهذه ثلاث اخرى ؛ ولا طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليهء ولا 
بعضه» ولا طعامه وزيادة عليهء نقداء فهذه ثلاث اخرى» تنمة تسم 
مسائل. 

ولا يجوز (له"'), أيضاًء ان يشتري منه أكثر من الطعام» بعد-أن 
غاب عليهء بمثل الثمن» ولا بأقل منهء ولا بأكثر منه نقدآء فهذه ثلاث 
مسائل» ولا بمثل الثمن» ولا بأقل منهء ولا بأكثر منهء الى الأجل 
مقاصة » فهذه ثلاث أخرىء ولا يجوز له أن يشتري منه طعامه بعينه: 
وزيادة عليه بمثل الثمن» ولا بأقل منهء ولا بأكثر منه نقداء فهذه ثلاث 
أخرى» تنمة تسع مسائل اخرى» منها ثلاث متكررة» في التسعة الأولى: 
احداها: شراء أكثر من الطعام؛ بعد ان غاب عليهء يأقل من الثمن 

نقدا. 
والثانية: شراء أكثر من الطعام؛ بعد أن غاب عليه» أيضاً » بأقل من 
الثمن؛ الى الأجل» مقاصة. 

والثالثة: شراء الطعام بعينهء وزيادة عليهء بأقل من الثمن نقدا. 

فعاد ما تحصل من الوجهينء جميعاء الى مس عشرة مسألة» غير 
جائزة» ى) ذكرنا. وما عدا هذين الوجهين من الوجوه فيجوز ما تفرع 
منهاء بكل حال» حاسًا المسألة المتخلف فيها. 

(ويعرف") الفساد فيا لا يجوز منها بأن تنظر الى ما خرج من يد 
كل واحد منهاء وما يرجع اليهء فتجد المكروه قد وقع بينها. 





)1 من م 


0( من: ص »ء ولي ب: وتعرف, 


"117 


ومتى وجد المكروه قد وقع بين المتبايعين, باجتاع الصفقتين» انها 
على القصد اليه: على مذهب مالك بالمنع من الذرائ !"ا ومن قال 
بقوله. 
حك الثان عشرة مسألة في الشراء الى أبعد من الأجل 

وأما الثان عشرة مسألة المتحصلة في الشراء الى أبعد من الأجل» 
فمنها : 

ثلاث عثرة مسألة لا تجوز. 

[؟] 

ومسألة يختلف فى جوازها/ وهي: أن يشتري منه مثل الطعام» بمثل 
الثمن» الى أبعد من الأجل ؛ لأنه يدخله: « أسلفني وأملفك ». فاستخفه 
ابن القاسمء وكرهه ابن المأجشون» ولو م يغب على الطعام لجاز باتفاق» 
لأن طعامه رجع اليه بعينهء فكان لغواء وأسلف المبتاع الأول البائع 
الأول عشرة دراهمء عند شهرء يأخذها منه عند شهرين!'» فهو قرض 
صحيح من البتاع للبائع . 

وأربع جائزة. 

ويعرف ما يجوز منهاء ما لا يجوزء بوجهين: 

احده): أن يكون الشراء بأكثر من الثمن. 

والثاني: أن يكون المشتري بعض الطعام. 

فهذان الوجهان لايجوز ماتفرع منهاء غاب على الطعام أو م يغب» 


)١(‏ الذريعة ما يوصل الى شيء آخر: جالسة المسكرين قد تودي الى شرب الخمرء فتحرم الجالسة» لأما 
تؤدي الى حرامء وهو السكرء وان كانت الجالسة: مجردة» لا تحرم. 
وسد الذريع من أصول مذاهب مالكء وأحمد بن حتبل. 
(الاصول العامة للفقه المقارن - ص: )1١5‏ 
(9؟) م: شهر. 


رونا 


[3ه] 


وسائرها يجوز ما تفرع منهاء ان لم يغب على الطعام؛ ولا يجوز ان غاب 
على الطعامء حاشا المسألة الختلف فيهاء المتقدمة الذكر. 

وتعرف الفساد فيا لا يجوز منها بأن تنظر (أيض”) الى ما خرج 
عن يد كل واحد منهاء وما يرجع اليهء فتجد المكروه قد وقع بينهاء 
فَيتّههان على القصد اليهء والاستحلال لهء با أظهرا من البيعتين 
الصحيحتين في الظاهر. 

هذا اذا كان الطعام؛ الذي يشتريه من صفة الطعام الذي باع» فان 

وحم العروض في ذلك حم الطعام إن لم يغب عليه. 
الخمس عشرة سألة الممنوعة من الست والثلاثين في الشراء بالنقد 
والى نفس الأجل 

[ع - بوذر] 

فاحدى المسائل التي لا تجوز من الست والثلاثين مسألة. المتفرعة فيا 
اشترى بالنقد والى الأجل: 

ان يشتري منه مثل الطعامء بعد ان غاب عليهء بأقل من الثمنء 
نقدا. 

مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة أرادب '''» بعشرة دراهمء الى أجل . 
ُ يشري منهة» بعل أن غاب على الطعام , عسشرة أرداب» من صفة 
طعامهء بخمسة دراهم. 

بعد ان غاب على الطعام» عشيرة أراداب» من صفة طعامه» فخمسة 
دراهم. 
)١(‏ من:ص. 


زافق الاردب: (يكسر الممزة. ٠‏ وقتح الدال): كيل كبيرء » يستعمل لتقدير الحبوب. ٠‏ ويزن فى مصرء مثلا: 
6١‏ كلع. هوء في ليئان؛ 76 صاعا. 
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فهذا لا جور ويد خله الزيادة ف السلفاء وبيع دراهم وطعام نقدا 
بدراهم اكثر منهاء الى أجل: وطعام معجل. لأن الأمر آل بينها الى 
أن البائع الأول دفع الى المبتاع الأول دراهم نقداء ويأخذ منه عشرة 
دراه''!؛ عند الأجلء وأسلفه ايضاء عشرة ارادب» قبضها منه بعد 
أن غاب عليهاء وانتفع بها. 

والثانية: ان يشتري منه طعاما بعينه» قبل ان يغيب عليه» بأقل 
من الثمن » نقدا. 

فهذا لا يجوز ايضاء ويدخله تسلم دراهم في أكثر منها الى أجل؛ 
لأن الأمر آل بينه) الى أن دفع البائع الأول الى المبتاع خمسة دراهمء 
فى عشرة» إلى أجل» ودفع اليه طعامه بعينه» فكان لغوا!". 
الثمن» الى الأجل. 

فهذا لا يجوزء أيضاًء وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل 
بينها الى ان دفع البائع الى المبتاع عشرة ارادب » فغاب عليهاء واتتفع 
بهاء ثم ردها اليه: على ان يأخذ منه خمسة دراهم»؛ عند الأجل» 

الرابعة: ان يشترى منه أكثر من الطعامء بعد ان غاب عليه؛ بمثل 
الثمن» نقدال'ء فهذا لا يجوزء أيضاً. 

مثال ذلك: أن يبيع منه عشرة ارادب بعشرة دراهم الى شهرء ثم 
يشئري منهء بعد ان غاب عليه؛ خمسة عشر اردباء بعشرة دراهم نقدا. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلفء لأن'الأمر آل بينها الى 





)١(‏ ص: التي عند. 
69 ص: اتقوى. 
(6) م: الثمن فهذا. 


516 


[0ه] 


أن أسلفه عثرة ارادب» وعشرة دراههم في خخسة عشر إِردَبّاء وعثرة 


دراهم الى أجل . 

ويدخلها , أيضاً » دراهم وطعامء قِ أجل وطعام. 

والخامسة: ان يشتري منه أكثر من الطعام؛ بعد أن غاب عليه؛ بمثل 
الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلفء لأن الأمر آل بينها الى 
ان دفع البائع الى المبتاع عشرة ارادب قْ حمسة عشر اردياء والدراهم 
بالدراهم مقاصة . 

والسادسة: ان يشثري منهة طعامة بعيئه,» وزيادة عليه مثل الثمن » 
نقدا. 

فهذا لا يجوزء أيضاً وتدخله الزيادة في السلف : لأن الأمر آل بينها 
الى أن دفم البائع الى بتاع عشرة دراهم, ويأخذ منة )2 اذا حل 
الأجل؛ ؛ عشرة دراهم ٠»‏ على أن (زادء! '") المبتاع خسة ارادب.. نقداء / 
والعشرة ة الأرادب » على ما نزلناه» رجعت اليه يعييها » فكانت لغوا. 

والسابعة: ان يشئري منة أكثر من الطعام » بعل أن غاب عليه بأقل 
من الثمن ) نقدا. 

فهذاء لا يجوز وتدخله الزيادة ف السلف ؛ لأن الأمر آل بينها الى 
أن دفع البائع الى المبتاع عشرة أرادب وحمسة دراهمء في خحمسة عشر 
إِرَدَبًا » وعشرة دراهم. 

(والثامنة)!'': أن يشتري منه أكثر من الطعام» بعد أن غاب عليه 
بأقل من الثمن»؛ الى ذلك الأجل. 





)١(‏ من: م. وني ب: زاد. 
ف اقتراح. وني ب: الثامن. 


كاذنا 


فهذا لا يجوزء لأنه الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينه) الى أن 
دفع البائع الى المبتاع عشرة أرادب » وأخز لا منه خمسة عشر اردباء 
بعد أن غاب على العشرةء وانتفع بهاء وخمسة دراهم اذا حل الأجل, 
وتسقط خمسة بخمسة مقاصة. 

والتاسعة: أن يشتري منه طعامه بعينه؛ وزيادة عليه؛ بأقل من 
الثمن » نقداً. 

فهذا لا يجوزء أيضاء وتدخله الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل 
بينها الى أن دفع البائع الى المبتاع خمسة دراهم نقداء في عشرةء الى 
أجل » وزاده المبتاع أيضاء خسة ارداب» نقداء والعشرة أرادب رجعت 
اليه بعينهاء» فكانت لغوا. 

والعاشرة: ان يشتري منه أكثر من الطعامء بعد ان غاب عليه» 
بأكثر من الثمن» نقدا. 

فهذا لا يجوزء ايضاء ويدخله البيع والسلف ؛ لأن الأمر آل بينها 
الى ان البائع اشترى الخمسة أرادب الزائدة") على العشرة بالخمسة 
الدراهم الزائدة!" على الثمن» على أن أسلفه عشرة أرادب؛ وعشيرة 
دراهم. 

والحادية عشرة: ان يشتري منه أكثر من طعامه 
عليه » بأكثر من الثمن مقاصة. 

فهذا لا يجوزء ايضاء ويدخله البيع والسلف, لأن الأمر آل بينه] 
الى ان اشترى البائع الأول من المبتاع الأول الخمسة الأرادب الزائدة 


. 
)00( ص: وأخذ مئة عشرة ارادب. 


(0) م: الزيادة. 
زع م: الزيادة. 
ع( م سن الطمام. 


دنا 


على الطعامء بالزائدة على الثمن. وهي الخمسة (الدراهيه'): على ان 
أسلفه عشرة أرادب, فانتفع بهاء وردها اليه وتسقط العشرة بالعشرة , 
لأنها مقاصة. 

والثانية عشرة: ان يشترق منة طعامة بعيله )» وزيادة عليه بأكثر 
هن الثمن , نقدا. 

فهذا لا يجوزء ويدخله البيع والسلف؛.لأن ما زاد على الطعام با 
زاد على الثمن مبايعة؛ على ان أسلف البائع المبتاع عشرة دراهمء 
ويأخذها منهء اذا حل الأجل, ورجع اليه طعامه بعيئه , فكان لغوا'). 

والثالثة عشرة: ان يشتري منه أقل من الطعامء بعد أن غاب عليه 
بأقل من الثمن» نقدا. 

فهذا لا يجوزء ايضاء ويدخله البيع والسلف؛ لأن ما نقص من 
الطعام با نقص من الثمن مبايعة» على أن أسلفه البائع خمسة أرادب 
وحخمسة دراهم. 

والرابعة عشرة: ان يشتري منه أقل من طعامهء بعد ان غاب عليه؛ 
بأقل من الثمن» مقاصهء الى الأجل. 

فهذا لا يجوزء ويدخله البيع والسلفء لأن ما نقص من الطعام با 
نقص من الثمن مبايعة » على أن أسلفه عشرة أرادب» فانتفع بها م 

والخامسة عثرة: ان يشتري منه بعض طعامه؛ بعينهء بأقل من 
الثمن نقدا. 
بازاء ما نقص من الثمن مبايعة» على أن أسلفه البائع خمسة دراهمء 
اشاس 1ه الاك واس 
)00 من 2 م. دفي ب: دراهم. 


(؟) م: فكانت لفوا. 


لين 


بأخذها منه اذا حل الأجلء والخمسة الأرادب رجعت اليه بعينهاء 
فكانت لغوا. 
الثلاث عثيرة مسألة الممنوعة» في الشراء الى أبعد من الأجل 
[دد - .م] 

فصل» واحدى المسائل التي لا تجوز من الثاني عشرة مسألة» 
المتحصلة في الشراء الى أبعد من الأجل: 

ان يشتري منه مثل طعامهء بعد ان غاب عليهء بأكثر من الثمن» 
الى أبعد -من الأجل. 

مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة أرادب» بعشرة دراهمء الى شهرء 
فيغيب المبتاع على الطعامء ثم يشتري منه عشرة أرادب من صفة طعامه 
بخمسة عشر درهاء الى شهرين. 

فهذا لا يجوزء لأنه يدخله سلف دراهم في أكثر منهاء الى أجل» 
لأن المبتاع الأول يدفع الى البائع الأول» عند شهرء عثيرة دراهمء 
ويأخذ منه خمسة عشر درها الى شهرين» وقد دفع البائع الأول الى 
المبتاع الأول عشرة ارادب» فغاب عليهاء وانتفع بهاء / ثم ردها اليهء 
فكأن المبتاع الأول أسم الى البائع الأول دراهم في أكثر منهاء الى 
أجل» على ان أسلفه البائع عشرة أرادب. 

والثانية: ان يشتري منه طعامه بعينهء قبل ان يغيب عليه» بأكثر 
من الثمن» الى أبعد من الأجل. 
لأن المبتاع الأول يدفع الى البائع الأول عشرة دراهم الى شهرء على ما 
نزلناه» ويأخذ منه خمسة عشر درهاء الى شهرين» ورجع الى البائع 


الى 


[1ه] 


والثالثة: ان يشتري منه أقل من طعامه» بمثل الثمن»ء وقد غابة 
عليه» الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوز أيضاً وتدخله الزيادة في السلف, لأن البائع الأول 
دفع الى المبتاع عشرة ارادب» م اشترق منه حمسة أرادب» بعد ان 
غاب عليهاء فكأنه أسلفه اياهاء وترك الخمسة الارادب الاخرى» على 
أن (أسلفه!")) المبتاع عشرة دراهمء عند شهرء فينتفع بهاء ويصرفها 
اليهء الى شهرين. 

والرابعة: : أن يشتري منه بعض طعامه؛ بعينه؛ قبل ان يغيب عليه 
بثل الثمن الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة ف السلف» لأن المبتاع الأول يدفع 
الى البائع الأول عشرة دراهم, عند شهر» فيأخذها منه عند شهرين » 
فكأنه أسلفه اياها» على ان اعطاه البائع خسة أرادب من العشرة ة التي 
باع منه» والخمسة الأخرى رجعت اليه بعينها» فكانت لغوا. 

والخامسة : : أن يشتري منه اقل من طعامهء بعد أن غاب عليه ٠‏ بأكثر 

من الثمن» الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوز أيضاً » ويدخله سلف دراهم فْ أكثر منها الى أجل : 
لأن المبتاع الأول يدفع الى البائع الأول عشرة دراهم الى شهر » ويأخذ 
دنه خسة عشر درها عند شهرين على أن يسلقه البئع مسة أرادب من 
العشرة ة التي باع منهء وأعطاه الخمسة الأخرى. 

والسادسة: ان يشتري منه بعض طعامه بعينه» بأكثر من الثمن » الى 
أبعد من الأجل: وم يغب عليه. 

فهذا لا يجوزء ويدخله سلف دراهم في أكثر منها"), لأن المبتاع 


)0( من ام. وف ب: سلفه. 
() م: منها الى أجلء لأن. 


رين 


الأول يدفع الى البائع الأول عشرة دراهم الى شير . ويأخذ منه حمسة 
عشر درهاء» الى شهر بن » على أن أعطاه البائع الأول حمسة ارادب من 
العثرة التي باع منهء والخمسة الأخرى رجعت اليه بعينها فكانت لغوا. 
والسابعة: ان يشتري منه أكثر من الطعامء بأكثر من الثمن» بعد أن 
غاب عليه ؛ الى أبعد من الأجل. 
زاد البائع (من'') الثمن» مبايعة» على أن أسلف المبتاع الأول الى 
البائع الأول عشرةدراهم عندشهرء يأخذهامنه عند شهرين »ويسلف البائع 
المبتاع , عسشرة أرادب يأخذها منة بعد أن غاب عليها » وانتفع بها . 
والثامنة: ان يشتري منه طعامه بعينهء وزيادة عليهء بأكثر من 
الثمن؛ الى أبعد من الأجل. 
فهذا لا يجوزء ويدخله البيع والسف؛ لأن ما زاد على الثمن» با 
زاد على الطعام» مبايعة» على ان أسلف المبتاع الأول للبائع!' عشرة 
دراهم عند شهرء يأخذها منه عند شهرين» والعشرة أرادب رجعت اليه 
من الثمن الى أبعد من الأجل. 
الطعام با نقص من الثمن»: مبايعة» على أن أُسْلَف البائع الأول للمبتاع 
الأول خمسة أرادب» ينتفع بباء ويردها اليهء بعد أن غاب عليهاء 





)0( من: ص »ء وف ياه على. 
(0) م؛ البائع. 


حرضن 


[فه] 


والعاثرة: أن يشتري منه بعض طعامه» بعينهء قبل ان يغيب 
عليهء بأقل من الثمن. الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوز ايضاء ويدخله البيع والسلفء, لأن ما نقص من 
للبائع'''/ الأول ارادب رجعت اليه بعينهاء فكانت لغوا. 

والحادية عشرة: ان يشتري مله أكثر من الطعامء بعد ان غاب 
عليه؛ بأقل من الثمن» الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوزء لانه تدخله الزيادة في السلف» لأن البائع الأول دفع 
للمبتاع عشرة ارادب» فغاب عليها ,» وانتفع بجاء ثم رد اليه حمسة عشر 
اردباء فكانت الخمسة ارادب مُناً لما أقرضه. 

ولو كان م يغب على الطعام» لجاز» لأن طعامه يرجعا' اليه بعينه» 
وخمسة ارادب زيادة» فآل الأمر الى ان دفع المبتاع الى البائع خحمسة 
ارادب» وعشرة دراهم عند شهرء وياخذ منه خمسة دراهم عند شهرين» 
فلا يتهان. 

والثانية عشرة: ان يشتري منه أكثر من الطعام؛ بعد أن غاب عليهء 
بمثل الثمن الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة في السلف'"!, لأن البائع الأول دفع 
الى المبتاع عشرة أرادب» فغاب عليها » وانتفع بهباء ورد اليه حمسة عشر 
اردباء وأسلف المبتاع للبائع عشرة دراهم عند شهرء» ليأخذها منع عند 


شهرين . 

ولو م يغب على الطعام لجازء لأن الأمر آل بينها الى ان دفع 
)0( : البائع . 
68 م ص: رجمع. 


() ص: الزيادة واللف. 


وقضن 


المبتاع الى البائع عشرة دراهم عند شهرء يأخذها منهء عند شهرين» 
وأعطاهء ايضاء حمسة ارادب» فهو قرض» وزيادة من المقرض» فصار 
المعروف قد فعله معه المبتاع من جهتين. 

والثالثة عشرة: ان يشتري منه مثل طعامه) بعد ان غاب عليه » 
بأقل من الثمن الى أبعد من الأجل. 

فهذا لا يجوزء وتدخله الزيادة ف السلف , لان البائ ع الأول دفع 
للمبتاع عشرة ارادب» فغاب عليهاء وانتفع بهاء وردها 9 » على ان 
يعطيه المبتاع» عند شهرء خمسة دراهم»ء لا أسلفه؛ ويسلفه خمسة دراهم» 
وتكون عنده الى شهرين. 

ولو لم يغب على الطعامء لكن جائزاء لأن طعامه يرجم" اليه 
بعينه» فكان لغوا» ويدفع المبتاع الى البائع » عند شهرء عشرة دراهمء 
العشرون مسألة الجائزة» في الشراء بالنقد والى نفس الأجل 

زوم -.ه] 

فصل: + في ذكر السائل الجائزة المنقدمة الذكر » اللتحصلة قِ الشراء 
بالنقد » والى الأجلا"ا 0 وهي عشرون» ثلمة الست والثلاثين: 

احداها: أن يشتري منه طعامه بعينه» بأقل من الثمن . إلى الأجل . 

مثال ذلك: أن يبيع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم الى شهرء ثم 
يشتريه منهء بعينهء بخمسة دراهم الى ذلك الأجل. 
الاجل قاصه بخمسة من العشرة» ودفع اليه المبتاع خمسة» فآل الى ان 





)000( ص م ير جع . 
(0) م أجل. 


رفص 


اعطى المبتاع البائع خمسة دراهمء عند الأجل '''؛ عن غير شيء» فلا 
يتهات قُِ ذلك . 


ذلك الأجل. 

فهو جائزء أيضاء لأن الخمسة الأرادب الني اشتراها منه بعينها , 
رجعت اليه فكانت لغوا» ويقاصه عند الاجل بالخمسة دراهم و 
العشرة؛ التى كانت له عليه» ويدفع اليه المبتاع الخمسة الدراهم عند 
الأجل؛ قآل أُمْرُهُمَا الى أن ابتاع المبتاع الخمسة الأرادب» التي بقيت 
عندهة من الطعام ؛ الذي كان ابتاع بالخمسة دراهم الباقية , قله من 
الثمن» الى ذلك الأجل فلا تهمة في ذلك. 

والثالثة: أن يشتري منه طعاما بعينه » وزيادة عليه» بمثل الثمن» وم 
يغب عليهء الى ذلك الأأجل. 
المبتاع حمسة أرادب» ويقاصه عند الأجلء بجميع الثمن» فآل امرها الى 
أن أعطى المبتاع الأول - البائع الأول خمسة ارادب معجلة» من غير 

والرابعة: ان يشتري منه طعامه بعينه»: قبل ان يغيب عليه» وزيادة 
عليه» بأقل من الثمن» الى ذلك الاجل ٠‏ 

فهذا جائز» لأن طعامه رجع اليه بعينه ع فصار لغواء وزاده مسة 
ارادب» ويقاصه عند الأجل بخمسة من العشرة, التي له عليه ويدفع 
اليه الخسسة الباقية» فأل الأمر الى أن أَعَطَى المبتاع الأول'' خجسة 


)01( م1 دراهم عن غير شيء . 


(5) م: أعطى البتاع البائع الأول. 


عرض 


أرادب نقداء وخمسة دراهم عند الأجل» على غير شيء»ء فلا تهمة في 
ذلك . 

والخامسة: أن يشتري منه طعامه بعينه» وزيادة عليه » بأكثر من 
الثمن الى ذلك الأجل. 

فهذا جائزء أيضاً"!: لأن طعامه رجع اليه بعينهء فكان لغواء 
وزاده المبتاع خسة ارادب» ويقاصهء عند الأجل» بجميغ الثمن» ويدفع 
اليه البائع الخمسة الدراهم الباقية عليه فآل الأمر بينها الى ان باع 
المتباع الأول من البائع الأول خمسة ارادب مُعَجَّلة بخمسة دراهم الى 
شهر . 

فهذا جائر. 

والسادسة: ان يشتري منه مثل طعامه وقد غاب عليهء بمثل الثمن» 


نقدأ. 


فهذا جائز: لأن البائع رجع اليه مثل طعامه» فكأنهء أسلفه اياهء 
ويدفع اليه أيضاً » عشرة دراهمء فآل الأمر الى ان أسلف البائع المبتاع 
سلفين صحيحين» فلا تهمة في ذلك. 

والسابعة: ان يشتري منه مثل طعامهء بعد أن غاب عليه» بممثل 
الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائز» لأن البائع رجع اليه مثل طعامهء فكأنه أسلفه اياف 
ويقاصه عند الأجلع ٠‏ بجميع الثمن » فآل الأمر بينها الى أن أسلف 
البائع الأول المبتاع الأول عثرة ارادب» على غير شيء. 

والثامنة: ان يشتري منه طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليه؛ يمثل 
الثمن» نقدا. 


)1( عع ص: جائز » لأن طعامة. 


فين 


فهذا جائزء لأن طعامه رجع اليه بعينهء فكان لغواء ويدفع البائع 
الى المبتاع عشرة دراهم نقداء ويأخذها منه عند الأجل» فكأنه اسلفه 
اياهاء فآل الأمر بينها الى أن أقرض البائع المبتاع عشرة دراهم الى 
أجلء على غير عوض!". 

فهذا جائز. 

والتاسعة: ان يشتري منه طعامه بعينهء قبل ان يغيب عليه بمثل 
الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائزء ايضاّء لأن طعامه رجع اليه بعينه؛: فكان لغواء 
ويقاصه عند الأجلء بجميم الثمن»: فآل الأمر بينها الى الإقالة 
الصحيحة» فى الطعام الذي باعه منه. 

والعاشرة: ان يشتري منه طعامهء بعد ان غاب عليهء بأكثر من 
الثمن» نقدا. 

فهذا جائزء لأن البائع رجع اليه مثل طعامهء فكان اسلفه اياه» 
ودفع البائع الى المبتاع خمسة عثر درهاء نقداً» ويأخذ منه عند الأجل 
عشرة دراهمء فلا تهمة في ذلك. 

والحادية عشرة: ان يشتري منه مثل طعامهء وقد غاب عليهء بأكثر 
من الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائزء لأنه رجع اليه مثل طعامهء فكأنه أسلفه اياه؛ ويقاصهء 
عند الأجلء بجميع الثمن» ويعطيه الخمسة الباقية» فآل الأمر بينها الى 
ان اسلف البائع الأول المبتاع الأول عشرة ارادب» وأعطاه حمسة دراهم 
عند الاجل» ففعل معه البائع معروفين. 


)1١(‏ صء م. على غير شيء. 


شين 


والثانية عشرة: أن يشترى منه طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليهء 
باكثر من الثمن» نقدا. 

فهذا جائزء لأن طعامه رجع اليه بعينه» فكان لغواء ويدفع اليه 
البائع خمسة عشر درها نقداء ويأخذ منه عند الأجل عثرة دراى!'ا: 

والثالئة عشرة: ان يشتري منه طعامه بعينه» قبل ان يغيب عليه» 
بأكثر من الثمن» الى ذلك الأجل. 

فهذا جائزء لأن طعامه رجع اليه بعينه» فكان لغواء ويقاصه» عند 
الأجل. بعشرة عن عشرة» ويعطيه الخسة الدراهم الباقية» فآل الأمر 
بينها الى ان اعطى البائع الأول للمتباع!'! الأول خسة دراهم عطية» 
عند الاجل» على غير شيء. 

فهذا جائز. 

والرابعة عشرة: ان يشتري منه أقل من الطعام الذي باع مئه؛ يعد 
ان غاب عليه بمثل الثمن» نقداً. 

فهذا جائزء لأن البائع رجع اليه بعض طعامهء بعد ان غاب عليه 
فكأنه أسلفه اياه» واعطاه الخمسة الأرادب الباقية» ويدفع اليه عشرة 
دراهم نقداء يأخذها منه عند الأجل» فكأنه اسلفه اياها. فآل الأمر 
بينها/ الى أن أسلف البائع الأول امبتاعٍ الأول" خسة ارادب وعشرة [31] 
دراهم» وأعطاه خمسة ارادب» فهذه ثلاث' *! وجوه من المعروف» صنعها 
البائع (مع*) البتاع. 





)01( © ص: ويأخذ منه عثرة دراهم. 
68 م2 ص: المبتاع. 

(0) م: أسلف البائع المنتاع خسة أرادب. 
5( ص2 م3 ثلاثة , 

(م) م: من: م. وني ب: بالمبتاع. 


شين 


والخامسة عشرة: ان يشتري منه بعض طعامه بعينه» قبل ان يغيب 
عليه » بمثل الثمن نقدا. 

فهذا جائز » لأن ما رجع اليه من طعامه صار لغوا» ويد فع اليه 
عشرة دراهم نقداء يأخذها منه عند الأجل» فآل الأمر بينها الى ان 
أسلفه عشرة دراه ووهه مسة ارادب» فلا تهمة 5 ذلك . 

والسادسة عشرة: أن يشتري منه عضأ طعامه بعينهء قبل ان 
يغيب عليهء بمثل الثمن» الى ذلك الأجل. 
وأعطاه بفيثه , ويقاصه عند الأجل» بجميع الثمن » فآل الأمر بينها| الى 
ان أعطى البائع المبتاع خمسة ارادب» هبة!') عن غير شيء »ء فلا تهمة في 
ذلك . 

والسابعة عشرة: ان يشتري منة أقل من طعامه) وقد غاب عليه 

فهذا جائزء لأن البائع رجع اليه بعض طعامهء بعد ان غاب عليه 
المبتاع , فكأنه أسلفه أيام» وأعطاه بقينه . ودفع اليه دراهم ف أقل 
منهاء الى أجل» فلا تهمة في ذلك. 

والثامنة عشرة: ان يشتري منه أقل من طعامه ‏ الذي باع منهء بعد 
ان غاب عليهء بأكثر من الثمنء الى ذلك الأجل. 

فهذا جائز ؛ لأن البائع رجم اليه بعضص طعامه؛ فكأنه أسلفه ايام» 
وأعطاه بقيته» ويقاصه عند الأجل بعشرة عن عشرة» ويعطيه الخمسة 
الباقية» فآل الأمر بينها الى أن أقرض البائع المبتاع خمسة أرادب, 
)01( ص: أقل من طعامه. 


(؟) م: فكانت. 


(6) م: مله هبة. 


لض 


وأعطاه خمسة ارادب نقداء وحمسة دراهم عند الأجل فلا تهمة ني ذلك. 

والتاسعة عشرة!': ان يشتري منه بعض طعامه بعينه» وم يغب 
عليه » باكثر من الثمن» نقدا. 

فهذا جائزء لآن البائع رجع اليه بعض طعامه بعينه فكان لغواء 
وأعطى المبتاع بقيتهء ودفع اليه خمسة عشر درهاء نقداء ويأخذ منهء 
عند الأجل» عشرة دراهم فلا تهمة في ذلك. 

والعشرون: أن يشتري منه بعض طعامه بعينه, ول يغب عليه, بأكثر 
من الثمنء» الى الأجل. 

فهذا جائرء لأن البائع رجع اليه بعض طعامه بعينه» فكان لغواء 
وأعطى المبتاع بقيته» ويقاصه بعشرة عن عشرة؛ عند الأجلء ويعطيه 
الخمسة الباقية» فآل امره! الى ان وهب البائع المبتاع خمسة أرادب 
نقداء وخمسة دراهمء عند الأجل» فلا تهمة في ذلك. 

الأرنع مسائل الجائزة» في الشراء الى أبعد من الأجل 
[كه - 6م] 

فصل فى ذكر المسائل الجائزة» من الثان عشرة مسألة» المنحصلة فى 
الشراء » الى أبعد من الأجل: وهي أربع مسائل» تئمة العدد المذكور": 

احداها: ان يشتري منه طعامهء الذي باعه منه بعينهء قبل ان 
يغيب عليه؛ وزيادة عليه؛ بأقل من الثمن» الى أبعد من الأجل. 

فهذا جائز؛ لأن طعام البائع رجع اليه بعينه؛ فكان لغواء وآل 
الأمر بينها الى أن دفع المبتاع الأول الى البائع الأول'"! خمسة أرادب 
من طعام ؛ ويدفع اليهء أيضاًء عند الأجل» الأول عشرة رداهم» ويأخذ 
(1) ص: تبادلت الفقرات بين 15 19١7‏ 18. 


(؟) مء ص: العدة المذكورة. 
(5) م: البائع حمسة. 


ارصن 


[0ة] 


منه عند الأجل الثانيء خمسة دراهمء ولا يتهم أحد أن يدفع خمسة 
ارادب» وعسرة دراهمء» 5 خمسة دراهم الى اجل. 

وهذا على انه باع منه عشيرة أرادب بعشرة دراهم الى شهرء ثم 
اشترى منه حمسة عشر اردبا» بخمسة دراهم الى شهر بن . 

والثانية: أن يشتري مئة طعامه بعينة )» وزيادة عليه مثل الثمن , 
الى أبعد من الأجل. 

فهذا جائز: أيضاً » لأن طعام البائع ادج اليه بعبنة )2 فكان لغوا. 
وآل''' الأمر بينهها الى أن دفع المبتاع الأول الى البائع (الأول)!' خسة 
أرادب من طعام؛ ويد فع اليه أيضاً » عند الأجل إلا ولل؟ا عشرة 
دراهم» ويأخذها منه عند الأجل الثاني» فيكون كأنه قد أسلفه عثرة 
دراهمء وأعطاه خمسة أرادب على التنزيل الذي نزلناء!"! . 

وهذا ما لا اختلاف قِ جوازه» لأنه قرض وزيادة من (المقرض!"). 

والثالثة: ان يشتري منه طعامه بعينه : بأقل من الثمن» الى أبعد من 
الأجل. 

فهذا جائز» أيضاً » لأن طعام/ البائع رجع اليه بعبلة) فكان لغوا, 
ويأخذ من المبتاع عشرة دراهم عند الأجل الأول. ويدفع اليه عند 
الأجل الثانى» حمسة دراهمء ولا ينهم أحد في سلف كثير في قليل. 

والرابعة:'ان يشتري منه (طعامه!"') بعينهء قبل ان يغيب عليه 
بمثل الثمن» الى أبعد من الأجل. 
0( مء ص قآل. 
(؟) من مء ص 
إايق م1 الأجل عشرة. 
)4( ص؛ نزلته. 


)مه مء ص: المقرض» وني ب: القرض. 
)3 من: مء ص.وفى ب: طعاما. 





ين 


وقد تقدم القول على وجه جوازها. 

والله ولي التوفيق برحمته, لا شريك له. 
[84] - بطلان الحبس لعدم القبض ف حياة الحبس. 

وسئل!' الفقيهء الامام» الحافظ » قاضى الجاعة» أبو الوليد ابن 
رشدء أيده اللهء عمن حبس على ابن صغير له في حجره» وقبض له 
الحبس الى أن يبلغ» فبلغ» ولم يقبض ول يعلم بهء حتى مات الأب. ول 
يحز »عند عقد التحبيس» الاب. 

فأجاب على ذلكء» أيده الله: تصفحت سوٌالك هذا ووقفت عليه. 

وان بلغ الابن الحبس عليهء وملك أمرهء في حياة أبيهء وم يحز 
عنه الحبس الى أن توفي» فهذا باطل؛ عل الابن بالحبس او ل يعلم. كان 
الأب قد حازهء او لم يحزه. 

وبالله التوفيق. 
[60] - آل الني عليه السلام» الذين لا تحل هم الزكاة. 

قال''' الفقيه» الامام» الحافظء ابو الوليد ممد بن احمد بن أحمد 
ابن رشدء رضي الله عنها"ا : 

سأل سائل!! عن آل الني ييه الذين جاء فيهم: أن الصدقة'" لا 
تحل لهمء وعن قرابته الذين جعل الله لم حظاً" في الفيء؛ ومس 


(10) ق: عؤكلكء. 





(0) ق: وغا/ص: وو/ع: لاقا/م: وطثر: كل, 

(؟) رءع: مسألة للفقيهء الأجل. الامام أبى الوليد ممد بن رشدء في تعبين آل الي عله السلام؛ وما 
يحرم عليهم من الصدقات» ويجب لحم من الفيء وخمس الغنيمة ان ثاء الله تعالى؛ قال رضي الله 
عنه. 

(1:) ع: من آل. 

)6( تعني : الزكاة . 

() عء صء ق: حقا. 


نوسن 


1 ومس الفيية 
فقلت: آل الني ع عليه الصلاة 0 الذين جاء فيهم: ان ا 
وحمس الغنيمة!" فقال تعالي: واعلموا أما غنمتم من شيء فان لله 
حمسةع وللرسول ولذي القري لكا الآية: وقال تعالى: م أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى م الآدأة ' ,, لأن ألله 
تعال وجل عوضهم ذلك ) من . الصدقة ) الي حر مهم اياهاء إكراما هم 
3( 
لأا أوسا | الناس » يغسلوم] عنه' فازههم ‏ الله تعالى عي 3 
اخذه شرف ورفعةء لأنه مأخوذ على واحجه الغلبة والعزة» واعلاء الذكر, 
(واعلاء كلمة!"؟) الدينء واصغار المشركين. 
سبعة أقوال ف : تسين آل الني عليه السلام. 
وقد اختلف أهل امم في تعيينهم على سبعة أقوال: 
الم ةا نْ 
هاشم» بن عبد مناففء بن فهر» » بن مالك » بن النضرء بن كنانة » بن 
)١(‏ فى م: الفيء وحمس. 
(؟) هو ما أحذ بن دار الحرب بغير قتال. يفعل به الامام ما يراه مصلحة؛ شرح السيوطي على سئن 
النالي: (ا/ذاىدا). 
(5) هي ما أخذ مسن الكفار على وجه الغلبة» في الحرب. 
(8) سورة الأنفال: .41١‏ 1 


(ه) عورة الحشرة: 07 

(3) ص: أوساح أموال الناس. 

49 رء م: عا. 

(4) عء م: أخذه شرف ورفعة. 

(4) من: ع م: وفي ب: وكلمة الدين. 


نفرض 


خزية؛ بن مدركا بن الياس» بن مضرء بن نزارء بن سعدء بن عدنان» 
0 ها ')) ولد عبد المطلب من بني هاثم» ما تناسلواء وان 
: آل عباس!'!, وآل علي» وآل جعفرء وآل عقيلء اذ لم 

ل هاشم سوى عبد المطلبء والى هذا ذهب أكثر أهل 
العلا" . 

والحجة لهم: ما روى أن رسول الله رلته قال: «ان الله اصطفى 
كنانة من ولد اسماعيل؛ واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى بني ها 
من قريش» واصطفاني من بني هاشم !"ا 6. 

وما روى» أيضاً : عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهء أنه قال: 
لا نزلت: «وأنذر عشيرتك. الأقربين ها » قال لىي[”) رسول الله َيه :يا 
علي » اجمع لي بني عبد المطلب»؛ وهم أربعون رجلاء يزيدون رجلاء أو 
ينقصونه » وفي رواية أخرى عنه: قال: قال لي رسول الله مده "«داجمع لي 
هاشم وهم أربعون رجلاء (أو - اربعون الا رجلا") 6 

وما روي عن ابن عباس انه قال: «نحن هم - يعني آل محمد - 
وقد أبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش' كلها قربى ». 

والثاني: أنهم بنو هاشم المذكورون» وبنو عبد" المطلب» خاصة من 
بني عبد. مناف ما تناسلواء وان بعدواء والى هذا ذهب الشافعي. 





)0( من: ص. 

0( ع:وآل عباس . 

2 هم عامة رجال الفقه والحديث» داخل المذهبي وخارجه. 

(:) أخرج الحديث عن واثله بن الأسقع كل من مسلم في الصحيح رقم.573.؟: والترمذي في الجامعء 
رقم :341 ا”ء وأحد بن حتبل في المسند .)٠١5/4(‏ 

)) سورة الشمراء » رقم: :51 

() أخرج الحديث ابن كثير في التفسير (515:51*/6) نقلا: عن البيهقي في دلائل السبوةء وعن ابن 
جرير الطبريء والكل عن علي بن أبي طالب. 

(90) من عا مءر. ص. وني ب: وهم أربعون رجلا او أربعون رجلا. 

(4) 'ق: وبنو الطلب. 


وفرضنا 


]>[ 


والحجة لءل'ا: إدخال رسول الله ا بني عبد المطلب»ء مع بني 
هاشه !”ا 5 سهم ذوي القربى » (لدخول؟"!) معهم فق أل لشعب !9 وذلك 
ان كفار قريش اجمعوا أمرهم على أن يقتلوا رسول الله َيه ؛ وبذلوا 
فيه لقومه بني هاشم ديت أقا/ مضاعفة ) على أن يسلموه فأبوا , ومنعوه, 

505 : 3) . 

وظاهرهم على ذلك بنو عبد 'المطلب» فللا رأوا انهم منعوه وينُسوا مما 
ارادوه؛ اخرجوص!"ا من مكة) الى الشعب » وتعاقدوا على منابذتهم , 
وترك مناكحتهم ومبايعتهم » فادخلهم رسول الله عله , من أجل ذلك فق 
سهم ذوقي القربى » وقال: دانا بدو هاشم وسو المطلب هكذاء وشك 


بين أصابي أها 5 
بعدوا. 


«وأنذر عشيرتك الاقربين » انطلق رسول الله ييه الى (رضفة 7")) جبل 


)١(‏ م: لم. 

69 من: ع6 رام وني 1 لدخولة. 

(4) الشعب؛: انفراج بين جبلين؛ وقد ظل الرسول ومؤيدوه في الشعب نحوا من ثلاث سئوات» من السنة 
السابعة حتى العاشرة من البعثة. 

(انظر: سيرة ابن هاشم: (501/1). وطبقات ابن سعد: (١/24١؟).‏ 

)مه ع: دية مضاعفة. 

)3 ع: بنو الطلب. 

9( رء أخرجوه. 

)م أخرجه أبو داود ق السنن رقم يي ورقم :ىفاك عن جبير بن مطعمء ولكن الصيغة هكذا: 
دائا بسو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد 5 
كا أخرجه ابن عاجة. رقم: ١48.؟.:‏ والبخاري في الصحيح: (07/1)» والنسائي في السئن: 
انسلا وأحد في المند (41/6).؛ ول أعثر على صيغة النصء أنظر: نصب الراية: (454/6). 

لم ممن: رءمء صن. ولي ب: رصفة . والرضفة (بالسكون): حجر تمى بالشمس والمراد: صعد حجراً فى 
الصفا ٠‏ كما في روايات الحديث بعده. ١‏ 





كرض 


شديد 7.» فبينا")بناداته اياهم » انهم عشيرته الاقربون» وعشيرته 


الاقربون؛ هم آله على ما قاله اصبغ بن الفرج وغيره. 
والرابع: انهم بنو هاثم ؛ وبنو مناف» وبنو قصي » ما تناسلوا » وان 
بعدوا. 


وهذا القول يتخرجء ايضاء على ما روي ان ''! الني 2ََّْه قال: « 
يا بني هاشم؛ يا بني قصيء يا بني عبد مناف©2"» انا النذيرء والموت 
لمغير» والساعة الموعدا*' ». لانه» لما انتهى لمناداته الى قصي » دل ذلك 
على ان من فوقهم ليس من آلهء الذين هم عشيرته الاقربون. 

والخامس: انهم بنو هاشم ) وبنو عبد مناف» وبنو قصيء» وبنو 
كلاب» وبنو هرةء وبنو كعب» ما تناسلواء وان بعدوا. 


وهذا القول يتخرج على ما روي عن أبي هريرة قال:لما نزلت: 
«وانذر عشيرتك الاقربين »: قام نبي الله مله . فنادى: ديا بني 
كعب سن لُؤى 2 انقدوا انفسم من النار» يا بني عبد مناف: انقذوا 
انفسكم من النارء يا بني هاشمء انقذوا انفسم من النارء يا بني عبد 


المطلب » انقذوا انفسك من النارء يا فاطمة ابئة عمد" انقذي 
نفسك من النارء فاني لأ املك لك من الله شيئاء غير ان لكر رحما سابلها 
ببلاها!"» . 


)١(‏ أخرجه ملم في الصحيح رقم:708» والبخاري في الصحيح: (د/باريو؟ وى وذاء والترمذي في 
الجامع رقم: 52157 وأجد في المسند: (81/1؟). والكل عن ابن عباس. 

ف ص: فثبين ٠‏ 

(م) قءعءرء م.: روي عن الني. 

)1( ابن كثير في التفسير )9١1١/6(‏ عن أبي هريرة. 

)مه( ر: يا بني عبد مئاف ...... ساقطة. 

(3) م بنت عمد. 

فق أخرجه مسل في الصحيح رقم:701» غير أنه أطول ما هنا وأخرجه البخاري في الصحيح» ١م‏ 
مختصراء كا أخرجه الترمذي في الجامع رقم 7.87 وقال فيه: « حسن غريب » وكذلك الساني في 
السنن (58/3؟) بصيخة الترمذي التي تصدر الحديث بقوله: « جع رسول الله قريشا فخص وعم »0ت 





كوا 


(ان"!) هذا الحديث يدل على انا" آله وعشيرته الاقربين بنو كمب 
فمن دونهم. 

والسادس: انهم بثو هاشم » ويلو عند مناف » ويدو قصي )ع ون كلاب. 
وبنو مرةء وبنو كعبء وبنو لوّيء وبنو غالب. 

والى هذا ذهب أصبغ , بن الفرج من أصحابناء واستدل با روي أن 
رسول الله لله نادى» يوم نزلت: «وأنذر عشيرتك الاقربين 1:6 : ديا آل 
قصى يا آل غالب يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله 

والسابع: انهم قريش كلهم » وهو بنو فهر ء فمن دونهم» ما تناسلواء 
وان بعدوا» وقيل: اا بنو النضر , بن كنانة فمن دونهم » ما تناسلوا 
وان بعدوا. 
قال: «نحن هم - يعني - آل عمد - وقد ابى ذلك عليئا قومناء 
وقالوا: قريش كلها قربي ». 

ومن الحجة لمن ذهب الى هذاء ما ما روي عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله عه , حين انزل الله عليه : «وأنذر عشيرتك الاقربين 2 يا 
معشر قريش » اشتروا انفسم من الله لا اغنى عنم من الله شيعا(" . 
3 أنظر ( تحنة الاحوذي: (55/1)ء وتفسير ابن كثير: (8/١١؟)‏ والبلآل هو الماء. . والعبارة تعني: 

صلة الرحم). 
)01( من ١ع‏ 
ف ق: بدل ان. 
0( أخرج قريبا منه كل من البخاري تي الصحيح (171/4) عن أبي هريرة وابن عباس ومسلم في 


الصحيح عن عائشة» رقم:5١5»‏ والترمذي في الجامع » رقم:25557 والنسائي في السنة (58/5؟). 
وأحد فى امد (« رعسم ). 
ل( الضمير يعني آل الي (ص). 
(5) أخرجه مسم رقم”١؟»‏ والنسائي في السئن: (11/3؟)2 والبخاري في الصحيح 2)15١/4(‏ والدارمي 
في السنن (7/ ٠6؟)‏ واد في المسند: (7.3/1). 





إضضن 


هل تحل الصدقة لموالي آل البيت؟ 

فصل» فهذا جملة الاختلاف''' في تعيين آل الني عليه السلاء!". 
واختلف في مواليهم» فقيل: انهم يدخلون مدخلهمء فيا لهم من الفيىء 
وخمس الغنيمة» وفي تحريم الصدقة عليهم» لقول رسول الله مَل : 

«مولى القوم منه'"ا . 

وقيل: انهم لا يدخلون مدخلهم ني ذلك» وان معنى الحديث انما هو 
في البو والحرمة» لا فها يجب لهمء ويحرم عليهه!"). 
الصدقة المحرمة على آل البيت هي الزكوات والكفارات 

فصل» والصدقة التي تحرم على آل النبي عليه السلام في قول كافة 
العلاء'*!» هي الزكوات والكفارات» واما صدقة التطوع؛ مثل ان يجمل 
الرجل شيئًا من ماله صدقة على المساكين؛ فاختلف هل يحل!'' ان يعطي 


من ذلك لفقراء آل" 'الني يله شىء ام لاء على قولين. 


وجائز ان يتصدق/" الرجل على من شاء منهم با شاء من ماله 


م 


تطوعاً. 


)1( ع2 جملة القول قي 

0 ع٠‏ دعم يله . 0 

(؟) هذا اللفظ يوجد لدى احمد في السند (/448) عن مهران مولى لرسول الله ييه » ولدى النسائي في 
السنن (0/١٠)ءعن‏ أبي رافع مولى للرسول كذلك. ويوجد بالمعنى لدى كل في البخاري في الصحيح: 
(08/4١)ء‏ وأبي داود رقم .116ء والترمذي رقم:301» وهذان الحرجاه عن أبي رافع» ومثلها 
الدارمي في الستن: (544/5). 

انظر نصب الراية: (؟/05١5).‏ 

(:) هذا التأويل بعيد لأن سياق الأحاديث يحول دون ذلك. 

(ه) العلاء > اهل العلم. 

(5) عءق: هل يجوز. 

و6 م: للفقراء من آل. 


(4) ع: يصدق. 


نا 


- 


والاصل في جواز ذلك ما روي عن ابن عباس قال: قدمّت عيرا"ا 
[14] المدينة فاشترى (منها)!") النبي عليه الصلاة والسلام/ متاعاء فباعه بربح 

اواق من فضةء فتصدق بها على ارامل لبني عبد المطلب» ثم قال: «لا 
اعود ان اشتري بعدها شيئاء وليس مله عندى”''». 

وحم الني » عليه السلام؛ في خاصة نفسه خلاف هذاء فانه كان لا 
يقبل الصدقة؛ ويقبل الهدية» وكان اذا أن بالثىء سأل: (اهديه9) ام 
صدقة؟ فاأن قالوا: صدقة.ء قال لاصحايه: كلواء وامسك هوء وان 
قالوا: هدية؛ بسط بده" 

ستة اقوال لتعيين حق آل البيت في الفيء وحمس الغنيمة 

فصل» واما حقهم في الفيء وحمس الغنيمة"! فاختلف فيه على سنة 
اقوال: 

احدها: انه لا يتعين لم في ذلك حق ولا لسائر الاصناف المذكورين 
في الآيتين الا ما يراه الامام بنظرهء واجتهاده؛ ان رآه"'؛ لانهم على 
هذا القول» انما ذكروا تأكيدا لامرهم» لا ان يخصوا بذلك» دون سائر 
منافم" المسلمين» والى هذا ذهب ما لك رجه ال" . 





)١(‏ عير: (بكسر العين) : ما جلب عليه الطعام من قوافل الابل والبغال والحمير. 

(؟) منء صء وفي ب: مله. 

زأقة أخر جه أبو داود عن اين عياس رقم 11"االاء وأجد في المسند (١/م#م)‏ عن ابن عباس كذلك, 
وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير .)١158/5(‏ 

0( من: ع دفي ب1 هدية , 

)0( اخرجه البخاري في الصحيح: (181/8). وأحمد في المسند (*/150). ولفط البخاري» عن الى 
هريرة: « ... كان رسول الله عله , اذا أتى بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فان قيل: صدقة: 
قال لأصحابه: كلواء ول يأكل» وان قيل: هدية» ضرب بيده يلل . فأكل معهم »: أنظر تحفة 
الأحوذي (1/8انم) حيث عدة طرق للحديث مع احكام نقدية. 

(3) عء ق: وس العشر. 

90 قاداع: أن ارآه. 

)0 م» دون سائر المسليين. 

)3(١‏ الموطأ برواية يحيى» ص: 8؟. 


كرض 


والثاني: (ان يقسم'") ذلك؛ بالاجتهاد . بين الاصناف المذكورين في 
الآبيتين!” ٠‏ ولا يخرج منه شيء عنهم الى غيرهم. 

والثالث؛ انه (يقنه! )١‏ على ستة اسهم بالسواء » سهم لله تعالى؛ يجعل 
في سبيل الخير» وسهم لرسول الله يِه ٠‏ وسهم لقرابتهء وسهم لليتامى, 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

والرابع: انه توخذ منه(قبضةا')) فتجعل في الكعبة» ويقسم الباقي 
بالسواء على الخمسة الاصناف المذكورين. 


والخامس: انه يقسم يقسم على خمسة أسهم بالسواء ,» .ويجعل لله مفتاح 
الكلام» لان(الدنيا” ) وما فيها لله. 


والسادس: انه يقسم على اربعة اسهم بالسواءء لذوي"" القربى» 


ا والمساكين وابن السبيل» ويكون معنى قوله: «لله وللرسول » 
لما الحم في قسم ذلك بين من سمي في الآينين. 
ثلاثة اقوال في مصير سهم الرسول وسهم القرابة بعد وفاته عليه 
الملام 
فصل» وقد (اختلف الذينا") رأوا ان الفيء وس الغنيمة يقممان 
على خخسة اسهمء في سهم رسول الله عله » وسهم قرابته بعد وفاته: 
فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع!" والسلاح. 


)0( من: رت ميأخ. ٠‏ وف بء أنه ينقسم. 

(0) ها آية الغنيمة: »1١‏ من سورة الانفالء واية الأتفال: /اء من سورة الحشر 
() ع: يقسمء وي با: ينقسم. 

من: عء ع. وفي ب:قبضته. 

من: م2 وني با الدنا . 

3( ع ق: لذي. 

090( من؟ صضاام. دفي ب: اختلف أن الذين. 

0( الكراع (بضم الكاف) ,اسم يجمع الخيل والسلاح. 


كرس 


وقالت طائفة: يكون سهم رسول الله عَلْل للخليفة بعده. وسهم 
قرابته لقرابة الخليفة بعده. 
وقالت طائفة: منهم يقسم سهم رسول الله يله على سائر الاصناف»ء 
ويكون سهم قرابته باقيا عليهه''! الى يوم القيامة. 
ومن ذهب الى ان سهم قرابة رسول الله عَيتْهِ يسقط بوفاته لم يحرم 
الصدقة» والى هذا ذهب ابو حنيفة في احد قوليه حكاه 
عر كا 5 


الطحادى !"ا عنهة)» وهو بعيد» روي"ا عن ابن لله بن عباس » 


رضى الله عنه انه قال:«ما اختصنا رسول ألله لله بشيء دون الناس 
الا بثلاث: اسباغ الوضوء ء والا نأكل من الصدقة والا ننزي!*! الحمر 


على الخيل'"» 1 
واخباره؛ رضي الله عنهء بهذاء بعد وفاة النى يرنه دليل على بقاء 
وبه التوفيق» لا شريك له. 

[كمىأ - ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها. 
وقال الفقيه؟"» الامام؛ الحافظ ء ابو الوليد مد بن احمد بن احمد 

أبن رد » أيده إزيلها, 

)00( ص: فم 

يق هو أحمد بن مد بن سلامة الازدي الطحاوي نسيه الى طحا قرية بمصر رأس الحلفية بمصر وقد انتقل 
اليها سس الشافيعة اله من المؤلفات: اختلاف العلياء , وأحكام القران؛ ومعاني الآثار. ٠‏ توفي ااا شهاء, 
(تذكرة الحفاظ - صم 03 

(0) م: وروي. 

4( ع روى عبد الله , بن عياس ٠»‏ وكلتا الروايتين صحيح . 

(0) أنزي الحار على الفرس: جعله يثب عليها. 

3( روى الحديث عبد الله بن عبيد الله بن عباس. وقد أخرجه كل من أبي داود رقم: 8١8‏ ء والنسائي, 
لح/حم) والترمذي في الجامع رقم: #ولاءدء وأجد في المسند: (١/60؟١)‏ وكلها بصيغة الفعل. انظر: 
تحنة الأحوذي: (و/رعوما). 


9 ع: 196/م: لالل/رص: وءك/ق: ككك/ر: و« 
(4) ر: رمالة فيا يطرأ على التركة بعد قسمتها من الحقوق. قال رضي الله عنه. 
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اعم انه اذا قسم مال الميت» ثم طرأ بعد ذلك من له فيه حق» فلا 
يخلو ذلك من احد تسعة أوجهء وهي: 
[1] ان يطرأ غريم على غرماء. 
[؟] او يطرأ غريم على ورثة. 
[] او يطرأ غريم على غرماء وورثته. 
[:] او يطرأ غريم على موصى له بجزء » وعلى ورثة. 
[5] او يطرأ غريم على موصى له بعددء وعلى ورثة. 
[1] او يطرأ موصى له بعدد على ورثة. 
[1] او يطرأ موصى له بجزء على ورثة. 
[4 - 4] او يطرأ موصى له على موصى لهمء او يطرأ وارث على 
ورثة. 
أربعة احوال من التسعة: 

فأما اذا طرأ غريم على غرماءء او طرأ موصى له''' على موصى 
لحم ء او طرأ وارث على ورثة (او طرأ موصى له بجزء على ورثة'") 
فمذهب ابن القاسم» في هذه الأربعة الأوجه: ان ينظر الى ما كان يي 
لهذا الطارىء ؛ لو كان حاضراء يوم القسمة» فيتبع كل واحد منهم !"ا 
حصل في نصيبهء من ذلك الجزء. 

وقيل: انه اذا وجد واحدا منهمء ساواه فيا في يده'"أء ان كان كل 
جزؤه مثل جزئهء ويتبعان معا أصحابهاء قياسا على المسألة التي في 
كنات 01 جمد وهي : 





)١(‏ مدلم. 

0( من' ع٠‏ ردقء 

53 مءار: فها حصل في نصينه من ذلك الجزء أخذه. 
(5) م: فيا بيده. 

(ه) هو: الموازية. 


"1 


[0ة] 


الرجل يترك زوجة»؛ وورثة غيرهاء فيقتسمون/ المال ثم تطرأ. بعد 
ذلك»زوجة أخرى » فتحد هذه الزوجة, الأولى: الى أخذت الثمن كله 


عد 


ع 


(قال"'): ترجع بحصتها في يدا'' من وجدت مليئا من الورثة» ثم 
يتبع ذلك» الذي رجعت عليه بحصتها فها في يديهء الزوجة الأولى, 
معها. 

وابن حبيب يجعل طريان الموصى (له!"!) بجزء من الورثة كطريان 
الغريم» على الورثة. 


ثلاث حالات أخرى بين رأي ابن القامم واعتراض ابن رشد: 


0 . ؟ . (4) 0000 01 

وأما اذا طرأ غرم'' على ورثة: أو طرأ غريم على موصى له بجزء 
وورثهءاو طرا موصى له بعدد على ورثة, فمذهب ابن القأسم : انه ان 
طاع الذين اقتسموا المال بأداء هذا الطارىء ؛ أو طاع أحدهم بأداء 
جميعة)؛ من علد نفسهع صحت قسمتهم » وان أبواء أو أبى أحدهم : 
بشهادة هذا الذي (أبى'") مع مستحقه » فلا تلفعه ابايته وحده2» وتنلفل 
القسمة» ويلزمه ما ينوبه من الدين؛ لأنه يتهم: أنه انما أراد بالاقرار 
شهادته » كا أتى في نوازل سحنون» من كتاب الأقضية من العتبية في: 
آآ| ل سس سس يي 
)١(‏ من: ق. 
ف ر: يدى. 
زفي من: ر. وفي ب: لهم. 


)0( من ١اعء‏ ق. وف ب طرأ. 
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«رجل ماتء وشهد رجلانء أنه أوصى بوصيةء وجعل اليها 
تنفيذها . 

فقال: يسأطها القاضي» اذا شهدا عندهء هل قبلا تنفيذ الوصية » 
فان قالا: نعمء قبلناهاء أسقط شهادتهاء وان قالا: لم (نقبل"!) 
أجازه!'" ». 

وهؤلاء» الذين اقتسموا مال الميتء. ضامئون لا أكلواء (أو9ا) 
استهلكوا من ذلك؛ وأما ما ذهب بأمر من السماء فلا ضمان عليهم فيه 
لصاحب هذا الحق الطارىء عليهم» ولا بعضهم لبعضء وكذلك اذا 
جنى على شيء مما في يد واحد منهم يتبعون جميعا الذي جنى عليه ٠‏ 
ومن باع منهم شيئا مما في يده“) فإفا عليه الثمن الذي باعه به اذا لم 
تكن في البيع محاباة'”'» ويقتسمون ما بقي بعد اخراج حق هذا 
الطارىء . 
رواية أشهب ورأيه: 

وبأتي على رواية أشهب عن مالك: أن القسمة تنفسخ على كل حال» 
وان رضي أحدهمء أو جميعهم باداء حقى هذا الطارىء» لحق الله عز 
وجل في ذلك. 

وقال أشهب: من رأيه: ان القسمة تصح ولا تنفسخ» وبأخذ هذا 
الطارىء حقه من كل واحد منهمء على قدر الأجزاء. التي اقتسموا 


0 


)1١(‏ من: عءر. وفي ب: تقيل. 

(9) الببان والتحصيل: ٠.1١/6‏ 

(*) من: ر. وفي ب: واستهلكوا. 

)ع م: يديه 

(ه) الحاباة: هي الشراء بأكثر من القيمة بكثيرء بقصد نفع البائع» أو البيع بأقل من القيمة تكثير. نعصد 
تفع المشترى » فا زاد او نقص يعتبر هبة: قارى بالفبن والتوليج. 
(شرح ميارة على التحفة (407/5؟). 


ودين 


رأي سحنون» وآابن حبيب: 

وسحنون') يقول مثل قوله في صحة' القسمة؛ غير أنه يخالفه في صفة 
الرجوع» فيقول: يأخذ هذا الطارئغ حقه!" من كل واحد منهم؛ على 
قدر ما بيده يوم الحك. 

وابن حبيب يقول: اذا دعال"! أحدهم الى تصحيح القسمة» فالقول 
3 ولا نقص» وان 
كان قد تلف أو نقصء لم يكن ذلك لهء الا أن يحمل نويه مما نقص 


م 


قوله » ويغرم ما ينوبه ان كان نصيب أصحابه ل يَتْلف 


أو تلف. 
وكذلك (ها يقول قٍ طريان الموصى له بجزء على الورثة , ويجعله 
كطريان الغريم عليهم. 


الحالة الثامنة: 

وأما اذا طرأ غريم على غرماء وورثة فمذهب ابن القاسم » وروايته 
عن مالك: أنه ان كانء حين أخذ الغرماء دينهم يبقى في يد الورثة ما 
يحمل دين هذا الطارىء » لم يتبع هذا الطارىء الغرماء » وأخذ حقه من 
الورثة» ان كانوا أملياء واتبعهم ان كانوا عدماءء وم يكن له على 
الغرماء رجوعء وان لم يكن فيا أخذ الورثئة كفاف اتبع الورثة با 
أخذواء والغرماء با بقي له" مما كان يحصل(") له لو كان حَاضِراً يوم 
القسمة. وليس له رجوع على الغرماء بقيمة ما بأيدي الورثة»؛ اذا أتلفه 





(1) الدونة (با/م.م). 
(5) عء في حقه. 
لق ع اذا أدعي . 
0( و قوله. 
(ه) قء وكدا. 
له) ع رم: لم. 
0) ر. تحمل. 


الورثة» لأن أخذ الغرماء لديونهم» (اذا!') لم يعلموا بدين هذا الطارىء 
عليهم » كأنه حم قد وقعء فلا يرد. 
الحالة التاسعة: 

وأما اذا طرأ غريم على موصى له بعددء وعلى ورثة» فإنا ينظر الى 
ثلث ما (يبقى'") من المال؛ بعد اخراج الدين» فإن كان بقدر ما أخذ 
الموصى له لم يكن للغريم أن يتبعه بشيء » ويأخذ دينه من الورئة» ان 
كانوا أملياء » فإن كانوا عدماءء أخذ دينه مما في يد هذا الموصى لهء 
واتبع الموصى له الورثة با أخذه منه صاحب الدين. 

وان كانت وصيته أكثر من ثلث ما يبقى » بعد اخراج الدّين» أخذ 
صاحب الدين ذلك الزائدء وأخذ من الورثة ما بقى من دينهء ان كانوا 
كلهم أملياء/ أعنى: الموصى له والورئة» وان كان الورثة عدماءء 
والموصى له ملياء أخذ دينه مما في يد هذا الموصى لهء واتبع الموصى له 
(الورثة!") با نقصه أداء الدين من ثلث ما بقي من المال» بعد اخراج 
الدين. وان كان الورثة أملياء » والموصى له عدهاء يأخذ دينه من الورثة 
وأتبع الورثة والموصى له با أخذ زائداء على ثلث ما بقي من المال؛ بعد 
اخراج الدين. 

وبالله التوفيق!؟. 

[؟0م] - هل تنقلب ذات الخمر اذا تخللت؟ 
وقال!*) الفقيها"!» الامامء الحافظ ء أبو الوليد: عمد بن أحمد بن 


عو دع 


أحمد نْ رسّد ايده أللّه . 





(1) من: عءمء قء وفي س. اذ. 
0( من: عء رعءمء ق. وفي ب! تبقى . 
() س: رء م. وي ب: والورثة. 
(1) ر: تمت المسألة بجمد الله وعونه. 
(ه) ص: /ع: ذ/م إذثرق: .١‏ 
() ع: الأوحد والأفصل. 
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[3ة] 


جواب أن عبد الله ابن حمدين: 

سئل الفقيه القاضي' أبو عبد الله عمد بن علي » وفقه لله , الفصل 
بين مختلفين تنازعا في الخمر اذا تخللتء هل انقلبت ذاتها أم لا؟ 

فأجاب» وفقه الله على ذلك بجهواب مح النظامء جزل المقال, 
استدل لقوله فيه بآي من القرآن» وسنن مروية من الآثارء وتمثل فى 
ذلك بغريب من الأشعار . 
تذيبل ابن الألبيري لجواب ابن حمدين: 

وذيل ابن الالبيري!"'؛ أرشده الله جوابه المذكور بتذيبل استدرك 
بهء في زعمهء ما زعم أن القاضي» وفقه الله أهمله مِنَ الأدلة العقلية: 
فأتى في ذلك بكلام قاسد معتلء خطأ مختل. 

فلا انتهى الي؛ ووقفت عليهء وكنت قد رأيت له سقطات كثيرة: 
فاحشة» في رده على الغزالي في مسألة الروح» نبهته على بعض المواضيع 
الفاسدة منه. ليتنبه » ويتحفظ فها سواه» فعظم ذلك عليه » وأنف مله 
وكُتب الي عاضدا لكلامه, ومحتجا لخطئها") ومحالهء بزخارف من 
القول» جعج [ك) با لِيوهم مَنْ سمعها أنه أصاب فيا قال وم يأت 
فيه بكلام فاسد ولا محال. 


ع ع 


فلا سلك هذا المسلك؛ وذهب الى أن يوهم ويُمّخرق*.: رأيت أن 





)١(‏ ع: قاضي الجباعة. 

ف هو عمد بن خلف بن موسى الأنصاري؛: متكل؛ أشعري المذهب. من مؤلفاته: النكت والأمالي في 
النقض 7 الغزالي؛ والرد على أي الوليد ابن رشد في مسألة الاستواء الواقعة له في المقدماتء 
وشرح مشكل الموطأ وصحيح البخاري. توفي لالاماه. 

(الذيل والتكملة - (5/ "8 ))١‏ 

م( م: بخطايه. 

)4( ص؛ ومخارق جعجع بها. 

(ه ص: ويتخرق. والخرقة: الكذب والاختلاق. 
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انيه( على خطأه ف هذا التذييل!", ليبين 9 للخاص والعام أنه ليس 
في هذه الطريقة من أهل التحصيل؛ كي لا يغتر به جاهل» فيقلده في 
شية من هذه المعتقدات» وهو يحسبه ثابت القدم في معرفة أصول 
|الديانات. 1 

وبالله التوفيق. 


)١(‏ ص: أقف. 
0( ع: الناويل. 
(0) ص"؛ ليمبين. 
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رد أبن رشد على تذييل ابن الألبيري: 


ذكر ما وقع من الفساد والخطأء والوهم والخلل. في تذييل ابن 
الألبيرى جواب"ا الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن على (ابن 
حهدين!')؛ وفقه الله, في مسألة الخمر تنخلل: 
]1١[‏ - اغفال الأدلة العقلية» والاشارة الى النفي والاثبات قبل ايراد 
السمعيات: 

من ذلك أنه استقبح كلامه فيهء بأن قال: 

« وما ذهب شيخناء» رمه الله » 5 هذه المسالة الى وجازة العبارة!", 
به عادة أمتناء رضى لله عنهم ) قصدت الى ذلك ري على سنن 
المتكلمين, ليكون تذيلا للمسألة, أذ فيها اشارة النفي والاثبات. قبل 
ايراد السمعيات ». 

هذا نص قوله قِ هذه المقدمة), ابي يسطها لكلامه. وقوله فيها: 
«ليكون تذييلا للمسألة؛ اذ فيها اشارة الى النفي والاثبات 4ك ليس 
بصحيح ) ؛ لآنه خص» بقوله هذا هذه المسألة بالنفي والاثبات, وذلك 
عام في جميع ما يختلف فيه من المسائل الموجودات؛ لأن ن كل مختلفين في 
نوع من أنواع العلوم فسبيل كل واحد منها : أن يثبت ما يدعي خصمه 
نفيه» أو ينغي ما يدعي خصمه اثباته» ولا يختص بموضع من المواضع 
دون ما سوام بل يعم ميع أعبان المسائل : العقليات والسمعيات. 
القطعيات والظنيات 


”سسسب 
)1 مععول للمصدر تذيل. وفي م: في جواب. 
ف س1اع. 


لق ع وحاره الفقر. 


لين 


ولم يحقق. أيضا"''. فيها النفي والاثبات. اذ قال: ان فيها 
«اشارة » اليها وذلك خطأ في الخطأ. 
[؟] - تعريف الثيء بين المثبت والموجود: 

ومن ذلك قوله » في أول كلامه: « فقلت: الشيء اسم عام. يقع على 
كل مثبت عندنا ما عدا الحال» فإنها مثبتة عند بعض أئُتناء وليست 
بشىء ولا نقيضه ». 
وهو خطأ فاحشء لا يعذر فى مثله من تعاطى استدراك ما أهمل» 
بزعمه» من تحقيق الحجاج العقلية؛ وتحرير الأدلة النظرية. 

وبيان ذلك: أنه م يستثن من المثبتات الا الحال. فزعم أن كل 
مثبت شىء ء الا الحال» فيقال له: ما الساعة عندّك. والحشر والنشرء 
والثواب» والعقاب» وما أشبه ذلك من (المعدومات!") أمثبتات هي أم 
ليست بثبتات؟ 

فإن قال: هى مثبتات» ولا بد من ذلك. قيل له: فكيف لم 
تستثنها/ كا استثنيت الحال؛ وهي ليست بأشياء على مذهب'" أهل 
السنة» والحق: لأا معدوماتء وانما هي أشياء على مذهب أهل 
الاعتزال والزيغ»: الذين يقولون: إن المعدومات أشياء» ويول بذلك 
قوهم الى صريح الالحادا'' (والتعطيل"). 

ولو أستثنيت المعدومات؛ أيضاء فقلت: الشيء امم عامء يقع على 
كل مثبت ما عَدَا آلحال» وما عدا المعدومء لما صح لك الا المعنى 


)1 ع: يحقق فيها. 
(؟) من: ع. وص وفي ب: العدودات. 
م( ع: مذهب . 
(غ) الالحاد: الميل عند الحقء.ء وميه الشرك بالله. فينانى التوحيد والاعان. 
(معجم مفردات الماط القرآن) ' 
(5) من: عء مء ص. والتعطيل هو تعطيل الله عن صماته. وهو اعتقاد الجهمية والمعتزلة. ولذلك سموا 
بالمعطلة . (المعتزلة ص:١٠)‏ 


انق 


خاصة )2 وسقى عليك فساد اللفظ ؛ إذ عدلت أن تفسر الشيء بالموجود » 
الى أن تفسره بالمثيت ما عدا الحالء وما عدأ المعدوم, ؛ فصرت كمن عبر 
على الهانية بعشرة إلا واحداء» وإلا واحداء وذلك عي ظاهر. 


وانما الْحَدٌ الصحيح في الشيء ؛ عند أهل السئة والحق: أنه الموجودء 
فهو الذي يطرد وينعكس»؛ ويحصر الحدود حصرا لا يدخل فيه ما ليس 
منهء ولا يخرج عنه ما هو منهء لأن كل موجود فهو شيءء وكل شيء 
فهو موجودء وهذا بين. 
[ع] - الثيء والمثبت: 

ولَما قال: «ان الشيء اسم عام يقع على كل مثبت ما عدا الحال» 
وصل ذلك بأن قال: «ولذلك انطلق اسم الشيء على القديم تعالى ». 

وذلك سقطة كبيرة» ووهلةا'/ عظيمةء لأن المثبت يقع على المعلوم: 
الموجود (واللعدوء!"). 

محصول قوله: اذا اعتبرء أن الثيء لا كان يقع على اوجرن 
والمعدوم» انطلق أن يِسَمّى الله تعالى بهء فأستعيذ بالله من خطأ يودىا؟ا 
الى مثل هذه الشناعة. 
[؛] - الشيء الواحدء والجوهر الواحد: 

ومن ذلك أنه قال: (9)©! إذا قلناء ان الشىء الواحد من 
الموصوفات رجع معناهء في عرف المتكلمين» الى ما تستحيل قسمته 


وتبعيضه. 





)١(‏ وهل في الشيء (بالعتح) غلط فيه ومنه: وهلة. 
[ 69 من. ص. قء ع م دفي ب والمعلوم. 

إليق ع” يوذي. 

()ا ع: اذاء 


اا 


وليس ذلك بصحيح. والصحيح أن الشيء الواحد من الموصوفات» 
وان كان يقع حقيقة على ما لا يتجزأء ولا يتبعض» فإنه في عرف 
المتكلمين؛ وسائر الخلق أجمعين»: راجع الى الجملة المتصلة؛ كالانسان 
الواحد؛ والثوب الواحدء والدّابة الواحدة وما أشبه ذلك» فلا يقع: 
باطلاقه دون بيان» عند الجميعء إلا على ذلك؛ بدليل إجاعهم أن 
الرجل (الواحد'"') لو حلف: ألا يشتري اليوم الا شيئا واحداء أو 
يشتري اليوم شيئا واحداء فاشترى ذلك اليوم ثوبا واحدآء أو دابة 
(واحدةا'')» أو غلاما واحداء أو ما أشيه ذلك مما هو جملة واحدة 


وانما الذي يرجعء في عرف المتكلمين» دون من سواهم؛ الى ما 
تستحيل قسمته :وتبعيضه: الجوهر الواحدء لا الشيء الواحدء ىا زعم. 
فان قالوا: الجوهر الواحدء عم أنهم أرادوا به الجزء الذي لا يتجزأ 
وان كان» عند غيرهم» واقعا على الشيء القائم بنفسه . المتحيز» وان م 
يكن منفرداء (وفيا") اللغة واقعا على أصل الثيء. 
[60] - الصفة الواحدة * 

وقوله بعد ذلك: «وذلك إذا قلنا في الصفةء فإما المراد به ما 
اتصف به الواحدء الذي استحالت قسمتهء وامتنع تبعيضه». هو 
أيضاء خطأ واضح لاخفاء فيها')؛ لأن الواحد الذي تستحيل قسمته 
وتبعيضه » بتّصِف بصفات كثيرة مختلفات الأجناس» كاللون» والطعمء 
والحياة والعم وما أشبه ذلك من الصفات الختلفات الأجناس. 

فكيف يصح لذي تحصيل لكلامه أن يقول: أن الضفة الواحدة 
(؟) من: م. وني ب: واحدا. 
() من: ع.. وني ب: في اللغة. 


(:) عءق! به. 
الصفة: هي معنى لا يقوم بنفه عقلا. (الموافقات ؟/؟١١»‏ التعريفات 64 
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هي ما يتصف به الواحد على الاطلاق» وهو يتّصف بصفات كثيرة؟! 

واما كان يصح كلامه (لو") قيده؛ بأن يقول: (وانما المراد0"© به) 
ما اتصف به الواحد» الذي استحالت قسمته, وامتنع تبعيضه » من 
جنس واحد. 
ا - مصير ارتفاع الصفة: 

ومن ذلك قوله بعد ذلك: «فإذا قلنا بثبات واحد ودوام وجوده 
على صفة ماء ثم قدر ارتفاع تلك الصفة» لم ترتفع الا الى مثل» أوضد: 
أو اجتاعه|'"؛ أو مثلها يلاف ». 

وهو كله كلام مختل فاسدء في غاية من الفسادء وأا ' نهاية من 
اختلافه , لأن قوله فيه: «ثم قدر ارتفاع تلك الصفة » لا يستقم ) 3 
ارتفاع الصفة (أ")) معلومء لأن بقاءهاء في العقول» مستحيل 
فكيف يصح أن يقال» ؛ فها هو معلوم » وخلافه مستحيل: اذا 1 هذا 
الامر على صفة كذاء لزم عليه كذاء لولا الذهاب عن التحصيل؟! 

وقوله فيه: « ترتفع الا الى مثل أوضدٌء لا يجوز إلا عن9' تجاوز 
في العبارة» لأن مثل الصفة ضد لاء لاستحالة كونه معها في محل/ [18] 
واحد» وهو حقيقة الضدين. 

وصواب الكلامء على غير تجاوز؛ أن يقال: م اترتفع إلا الى ضدا" 
مثل » أو خلافء وهذا المقدار (قد يتسامم) فيه 





(1) من: صء قوع . وفي ب: أو. 

00( بت وفي ب: قانما المراد ما 

9) م: اجتاعيها. 

0( 9 : تهاية الفساد. 

)6( من: 34 

(3) ص على تجاوز. 

)0 م: الى مثلء او ضدء أو خلاف. 
)م من: ق. دي ب: كد يسامح . 


0 


وأما قوله: «أو اجتاعها »؛ فهو كلام مستحيل» لأن الصفة الواحدة 
لا تنصف بالاجتاع حقيقة ولا مجازاء فكيف يقال: ان الصفة الواحدة 
ترتفع الى اجتاعها؟ هذا كلام غير معقول. 

وكذلك قوله: «أو مثلها بخلاف » هو مستحيل أيضاء لأنه ان 
أراد بالخلاف» الخلاف في الجنس الواحدء كالسّوادٍ مع البياضء فلا 
يجوز لأنّمُا لا يجتمعان في محل واحدء وان كان أراد به خلاف الجنس» 
كالعم مع البياض؛» فلا يجوز أيضا؛ إذ ليس من شرط عدم الصفة 
الواحدة عن الحل أن يخلفها فيه''' مثلهاء مع خلافها عن غير جنسهاء 
وانغا تحل كل صفة من الصفات الختلفات الأجناس (محلا"') ضدها: 
مثلها » أو خلافها من جنسها. 

وبيان ذلك بالمثال: أن الجوهر الواحد يتصف بالعم والبياض مثلاء 
فإذا عدم البياض حل محله عرض من جنسه: بياض ياثله» أو سواد 
يخالفه » وم يجزأن يحل محله عل ولا جهل» لاستحالة اجتاع العلمين!؟, 
أو العم والجهل في محل واحدء وكذلك اذا عدم العلم» حل محله عرض 
(آخرا")) من جنسه علْم ياثله» أو جهل يخالفهء وم يجزأن يحل محله 
بياض ولا سواد» لاستحالة اجتاع البياضين» أو البياض والسواد في محل 
واحد. 
وهذا يبطل قوله: «أو مثلها بخلاف » إِيُطَالاً ظاهراً. 
[0] - تحديد انقلاب الجواهر حقيقة وجازا: 

ومن ذلك قوله: « وهذه الأعراض إذا خرج الجوهر من بعضها إلى 





)0( ع: وهو. 

(؟) عء ق: أن يخلفها مثلها. 
() من: ع. وفي ب: على. 
(4) ق: العلتين. 

1 (0) 


من: .. 


رادا 


بعض» وجبت له تسمية الانقلاب مجازاء واتساعا!"» لأن الانقلاب 
حقيقة انا يرجع الى العكس في الكونء وذلك أن العرب تقول 
(أنقلب!" ا ومعناه: تحول من حالة الى حالة أخرى» وعليه ورد 
النص: قوله تعالى: «ومن ينقلب على عقبية!" »» كناية عن التحول من 
حال الى حال. 

فللا كانت الصفات المتعاقبة على الثىء تحيله الى محالفة ما كان 
عليه » لم يستحق ذلك لنفسه» بل استحقه لما تعاقب عليه من غير جنسه. 

هذا نص قوله في هذا الفصل! . 

وهو كلام فاسد كله: 

(قوله!*؟) فيه «وجبت له تسمية الانقلاب مجازا واتساعا » لا يصح, 
لأن تسمية النيء ء باسم ما مجازاء اذا لم تكن تلك التسمية بعينها لذلك 
الثيء بعينه مسموعة من العرب" » وائما أطلقت عليه بعنى القياس 
على ما سمع منهم في غيرها ٠‏ كنحو ما ذهب اليه في هذه المسألة ؛ لأنه 
أجاز أن يسمى انقلابا مجازاء ما حالت صفاته»؛ كا سمت العرب انقلاباً 
ما انعكس كونه عَلَى زعمدا"ا. ٠‏ يصح أن يقال: إن تلك التسمية 
واجبة لهء وانما يقال: هالا جائزة؛ ألا ترى أنه يجوز أن تطلق 
التسمية على الانسان بأنه أسدء (وجل")) (وخيلا"''). وحمارء وثور. 





)١(‏ ع: أواتساعا. 

إفة ق: ع: انقلب. وفي ب: انقلبت. 
() سورة آل عمران: .1١46‏ 

(:) ق؛ من الفصل. 

(م) من عء صء قامم.وقي ب؛ فيه. 
(د) ص: في كلام العرب. 

(/9) ص“ رعمهم. 

)م ع: ها. 

(ؤ) من: م ق. وفي ب: جبل. 
)60 من: صضص. 
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وبهمية» وجمادء مجازاء واتساعاء ولا يجوز أن يقال في شيء من هذه 
التسميات: ان تسمية الانسان بها واجب» وانما يقال: ان تسميته بها 
جائزة على الجازء والاتساع للمعاني الموجودة (فيه"')ء فمن لم يضع لفظ 
الجائز والواجب مكانه؛ فا حصل كلامه. 

وكذلك القول فى قوله: «بل استحقه للا تعاقب عليه من غير 
صنفه »» لأن الاستحقاق في معنى الوجوب؛ واطلاقه. 

قوله فيها"): «وهذه الأعراض إذا خرج الجوهر من بعضها الى 
بعض » لا يصحء لأن هذه التسمية ل يصح!" أن تطلق عليه مجازا الا 
اذا خرج عن الصفة» التي هو عليهاء الى صفة تحالته ؛ »لا الى صفة 
قاثلهاء وهذا مالا يصح (فوّجب*) انكارهء وائما!ة! كان يصح كلامه لو 
قال: وهذه الأعراض اذا خرج عن بعضها الى ما يخالفهاء لأن الجسم, 
ما بقي على حالة واحدة» ول" تنبدل صفاته الا بأضدادها الماثلة لحاء 
م جز عليه من التسمية سوى ما جاز قبل باجماع من العقلاء. وقول 
فيه: «ان الانقلاب حقيقة افا يرجع الى العكس في الكون » لا يصح؛ 
لأن الكون لا عكس له في الحقيقة , لأنه ما هو التّحير في اللكان » فإذا 
ل يخرج الاناء» اذا انقلبء بانقلابه» عن أن يكون في مكان» وكانت 
التحيزات متاثلة من حيث 0 أكوان» استحال أن يكون بانقلابيا"ا 
[75] منعكس/ الكون» وامتنع أن يطلق ذلك عليه بالقول. 





)00( من:اع. وفي: باز ية, 
ف من! ع. وفي ب: فبها. 
(6) ق: التسمية تصح. 

4( من: ع. دفي نا بوجه. 
(ه) ع: وان. 

)3( ق. 

(9) ص: بائقلابها. 


[4 نا 


فليس حقيقة القلب في اللسان عكس الكونء كا زعمء وانما هو 
عكس الحركة» لأن الحركة الى العلو عكس الحركة الى السفلء وكذلك 
الحركة الى اليمين عكس الحركة الى الشمال. 
قلبت الصبي من المكتب» فانقلب» وانقلب الرجل الى أهله أي رجع 
اليهم » :قال الله تعالى: «وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين''' »وقال 
تعالى: « فانقليوا بنعمة من ألله وفضل'"ا «“ وقال: « وسيعم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون!" ». 

وفى الحديث أن صفية » رضي الله عنهاء أتت الني » عله تزوره قِ 
يقلها". 

ومنه قول عمان بن عفان لعمر بن الخطاب رضي الله عنها للا عاتبه 
على التأخير عن التهجيرا" الى الجمعة» يا أمير المؤٌمئنين: انقلبت من 
السوقء فسمعت النداء؛» فا ردت على أن توضأت » الحديت7., 


.5١ سورة المطففين:‎ )١( 
.39/4 (؟) سورة آل عمران:‎ 
. 97 ف سورة الشعراء:‎ 
5.1417: أخرج الحديث البحاري قِ الصحيح (0/باو؟) عن صمية نفسهاء كنا أخرجه ابو داود ركم‎ (5 
من نفس الطريق وكذلك ابن ماجة في السنن رقم: الالال وأجد في المسند: (0/3ا").‎ 
وصفية هذه هي: صمية بنث حي (بالتصعير) بن أخطب»ء » كان رئيس خيبر قبل الفتحجء وفد أخذها‎ 
الرسول عليه السلام من سبايا خيبر سنة لاه: توفيت صميةء رضي الله عنها سئة .6اه.‎ 
. (انظر: : الفتح: (4/؟:؟). وسيرة النبي: (8/4” وما بعدها)‎ 
هجر الى الشيء: بكر وبادر اليه.‎ )4( 
اخرج الحديث مالك في موطأ بجيي اكاب الجمعة رقم) عن سام بن عبد اللهء ولمظه:‎ 3 
دخل رحل من أصحاب رسول الله عه . المسجد يوم الجمعة» وعمر بن الخطاب يخطب » فقال عمر:‎ 
أية ساعة هذه؟ هقال: يا أمير اوس انقلبت من السوقء فسمعت النداءء فا زدت على ان‎ 
توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت ان رسول الله يه كان يأمر بالفسل. كا أخرحه‎ 
البُخاري في الصحيح من نفس الطريق (١/5١؟) ومسم في الصحيح وكذلك» رقم:846.‎ 
وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتيه] عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثان ابن عفان‎ 
(المتح (/ىى؟))‎ 


"0 


فالانصراف في هذا كله عن المكان عكس الذهاب اليه فهو عكس 
الحركةء كا قلناء فسموا رجوع الانسان عن المكان اتقلاباء لما كان 
عكس ذهابه اليه قبل. 

وأما قلب الاناء فهو قلب على الحقيقة في المعنى دون اعتبار ما 
سواه؛ لانعكاس الإناء بانعكاس حركات جواهره لأن الجزم الأعلى 
9 جءا') نحو مكان'" الجزء الأسفلء» والجزء الأسفل يرجع نحو 

7 '! الجزء الأعلىء وان لم يصرف في قلبه اياه أعلاه أسفله. وانما 
لبه على جيه من جنياه» فلم الل فيد موود أي ؛ لاختلاف 
حركات جواهره بالعكسء مع انتقاله عن اليأة التي كان عليها. 

وأما الحركتان الى جهة واحدةء فليس احداه) عكسا للأخرى» ولا 

يسمى الجسم بذلك منقلباء مجازاء ولا حقيقة» ومتى أضافوا القلب الى 

جادء فهو يجاز. 

فقولحم: قلبت الاناء» فهو مقلوب» حقيقة» وقوهم: انقلب الاناءء 
فهو منقلبء بجازء وكذلك اذا عبروا بالقلب عا ليس بانتقال ولا 
حركة. فهو مجاز. 

فقوله ف قول العرب: «اتقلب الاناء: انه حقيقة » ليس بصحيح ؛ 
وكذلك قوله تعالى: «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » هو 
مجازء وليس يحقيقة. 

وبالله التوفيق 
فان قال قائل''': كون الشيء في مكان عكس كونه في مكان آخر؟ 


)١(‏ من: ع. وني ب: رجع. 
(؟) م: نحو الجزء. 
لع نحو الجزء. 
(:) ع: قال: كون. 


ع 
35 
3 
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قيل له: هذا لا يسلمء وقد أبطلته أيضا بقولك: «ان الانقلاب 
حقيقة انما يرجع الى العكس في الكون''» لأنه يوجب أن يكون كل 
متحرك منقلبا عند العرب» وذلك خلاف ما عرف من لغتهم. 

انما قلنا''! في قوطم: قلبت الاناء فهو مقلوب» انه حقيقة, لأن 
الاستعال متى كثر في الجاز لحق بالحقيقة» | قالوا في ضربت زيدا فهو 
مضروب: انه حقيقة: لكثير الاستعال مع ما فيه من الجاز. 


انقلاب الخمر بالتخلل» وتسميتها « منقلبة » 

ولم سأل السائل هل تسمى الخمر في اللسان منقلبة مجازاء اذا 
تخللت أم لا؟ فالتكم على هذا خروج عن المسألة الى غير ما سأل 
(عنها") السائل» اما لقصور عن فهم غرضه في سواه واما الحيدة!")) 
عن جوابه. 

وانما سأل عن حقيقتها في نفسهاء اذا تخللت». هل انقلبت أم لا؟ 
ولا دليل على شيء من ذلكء في جواز تسميتها بالانقلاب» وانما يستدل 
عليه بأدلة العقول. ْ 

فالجواب عند ذلك: أن يقال له: 

سؤالك محتمل؛ لا يصح الجواب عليه بنعم ولا بلاء ولا بدء في 
ذلك؛ من تقسم وتحصيل يأتٍ الجواب عليه. 

والواجب في ذلك أن نقول!"! له: 


)١(‏ الكون: حصول الجسم في الكان. والأكوان أربعة: حركة؛ وسكون» واجتاع وافتراق. ويسمى الكون 
بالأين. لأنه يقع جوابا لأين؟ (المقولات العشر: ص:فلام). 

9 من: ع. وفي ب: قلناه. 

ليق من : قل وني ن: عنهلما. 

(:)) س: فى. وفى ب؛ لحيرة. 

(1) م: تقول. 
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الانقلاب بمعنى التحول من الخمر الى الخل: 

ان كنت أردت بانقلابها: أنها اذا تخللت» ان جسمها الذي هو 
جموعة جواهرها ؛ عاد بعينه جسما آخرء هو جسم الخلء فذلك مستحيل 
في العقول» لأن الجسم بعينه لا يعود جسما آخرء كا لا يعود الجوهر 
جوهرا آخرء وكا لا يعود الجسم جوهراً الا بأن تعدم أجزاؤه حتى لا 
يَبقى منها الا جوهر واحدء وكا لا يعود الجوهر جسما (إلا'"') بأن 
تضاف" !اليه جواهر أخر» يتجسم بهاء وكا لا يعود الجوهر عرضاء ولا 
العرض جوهراء ولا السواد بياضاء ولا البياض سوادا؛ ولا البياض 
بياضاء ولا السواد سواداء وكذلك ما (أشبه هذا؟")) من الصفات. 

فلا نقولء اذا رأينا جسما!؟! من الاجسام قد ابيض بعد/ سوادهء 
أو اسودٌ بعد بياضه: أن السواد بعينه عاد بياضاء ولا أن البياض 
بعينه عاد سواداء وانما الحقيقة في ذلك: أن السواد أعدمه اللهء فخلق 
مكانه بياضا بقدرتهء وأن البياض أعدمه الله فخلق مكانه سوادا 
بقدرتهء وكذلك سائر الصفات من الحلاوةء والمرارة» والحرارة 
والبرودةء وما أشبه ذلك. 
الانقلاب بعنى اعدام جسم الخمر وخلق جسم الخل مكانه: 

وان أردت بانقلاب الخمرء اذا تخللت» ان الله تعالى أعدم جسمها » 
وخلق في ثانى حال عدمه؛ جسم الخل مكانه» بغير فاصلة» فلا نعلا" 
ذلك ضرورة؛ كا لا نعم توالي (الأعراض") المتائلة على الحل الواحدء 


(1) : اقتراح. 

(9) م؛ تنضاف. 

فيه من: ع١‏ م. وفي ب: وما أشبهه . 

(:) الجسم: ما تركب من جوهرين نأكثر, والجوهر هو الغني عن الحل. او القابل للعرض؛ أو الذي يشغل 
حيزا من الفراغ. والعرض هو ما قام بغيره. او ما يحتاج للمحل ليظيرء كالسواد (المقولات العثر 
صمو ). 

(ه) ف: فم نعم. 


(3) من: ع. وني ب: الأغراض. 
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ضرورةء واممًا نعلمه بالنظر والاستدلال» فذلك جائز في قدرة الله تعالى؛ 
الا أنه ليس كل ما هو جائز فى" قدرة الله تعالى أن يفعلهء يجوز أن 
نقول قد فعله؛ الا أن نعلمه ضرورة» (اوا") استدلآلاً أو بنص من 
صاحب الشرعء عه . 

واعدام الله تعالى جسم الخمرء وخلقه مكانه جسم الخل لا نعلمه 
ضرورة»ء ولا طريق لنا الى معرفته من جهة النظر والاستدلال». ولا 
ورد من ذلك نص عن الني كته » فوجب أن ندفع ذلك» ونكذب من 
اذَّعَامَء كما أن الله تعالى قادر على أن يخلق بحضرتنا أشخاصاً» ولا يخلق 
لنا ادراكا نراها بهء ولو ادعى ذلك مدعء لوجب تكذيبه ولم يصح 
تصديقهء ولا الشك في دعواه. 
الانقلاب هو بعنى اعدام الصفات وبقاء الجسم 

فنحن نعم يقينا أن جسم الخل» بعد التحليلء هو جسم الخمر 
بعينه » الذي تخلل» ولا (شك")) في ذلك ولئن جاز على أحد أن يشك 
في هذاء ليجوزن؟! عليه أن يشك في نفسه. اذا تغيرت صفته بالمرض 
بعد الصحةء (أو*) الصحة بعد المرض ان كان هو ذلك أو غيره. 
وهذا مما لا يجوز على من لا يصح تكليفه من أهل العقول؛ كا نعلمء 
أيضاء ضرورة أن صفات الخل» الموجودة به (بعدا") التخليل؛ على غير 
صفات الخمر» التي كانت موجودة بها قبل التخليل؛. وان صفات الخمر 
عدمت منهاء فخلف مكانها صفات الخل. 


(1) 


ع: من . 
)0 من: ع» وفي ب: واستدلالا. 
إل من: ع. م. وفي ب: نتك. 
1( م: لجاز عليه. 
)م( من: ع. وفي ب: والصحة. 
(3) سداعم. 


ليان 


هذا ما لا يدفو' فيه الا معاند أو مخذول» يتكلم بغير معقول. 
وتسميتنا جميع جسم/" الخمر ذاتا واحدة تجوزء وتوسع» لأن كل جزء 
من أجزائها''! ذات وشيء » وصفاتها كلهاء الموجودة بهاء ذوات وأشياء » 
أيضاء وكذلك كل جسم خلقه الله فهو ذوات كثيرة» وأشياء كثيرة» 
فذوات الخمرء التي هي مجموعة جسمهاء اذا تخللت» باقية» وذواتهاء 
التي هي صفاتهاء معدومة ذاهبةء وصفات الخل» الموجودة فيها بعد 
التخليل غيرها خلقت مكانهاء واسم الخمر لا يقع على بحرد جسمها 
دون صفاتها» ولا على صفاتها دون جسمهاء وانما يقع على مجموع جسمها 
وصفاتها “فلا يصح أن يقال في الخمر اذا تخللت: أنها انقلبت» بعنى انها 
عدمت (وخلف9)) مكاتها سواهاء اذا لم يعدم جسمها فخلف مكانه 
جسم سواهء ولا أنها تنقلب» بعنى أنها لم تعدمء فخلف مكانها سواها؛ 
لأن صفاتها عدمت» فخلف مكاتها (صفات*) الخل. 
الانقلاب» والانتقال» والتبدل» والتغير: 

وكذلك القول فى (عين9) الخمرء وني ذاتهاء ان أردت به مجموع 
ذواتها. 

وان أردت بذاتها صفاتهاء التي من أجلها سميت خراء جاز أن 
نقول: إنها تبدلت على الحقيقة» لأن الصفة» اذ! عدمت» وخلف مكاما 
غيرها » فقد صَّارَتْ بدلا منهاء وجاز أن تقول: انها انتقلت!" على تجاوز 
فى العبارة» لأن حقيقة الانتقال هو الزوال من مكان الى مكان آخرء 





)١(‏ م: فهذا مما لا يدفع. 

0( ع: وتسميشا جسم. 

م م: أجزائه . 

(4)1 من: صء كء ق. وفي ب: وتخلف. 
(46 من: ص. وني ب: فيها. 

)3( من: م. وفى ب! غير. 

490 م ص: انقلبت. 


لسن 


وذلك مستحيل على الأعراض» ول يجز أن نقول: إنها انتقلت'! بعنى 
أنبا هى بعينهاء الا أنها استحالت الى خلافها من صفة الخلء لأن أدلة 
(العقزل'! )قد قامت على استحالة ذلك» واما يجوز أن تقول» انها انقلبت 

وان أردت بذاتهاء أو بعينهاء مجموع جواهرها » دون صفات الخمرء 
الموجودة بهاء لم يجز أن تقول» مع بقائها في موضعهاء انها انقلبت» (ولا 
أنها انتقلت!") ولا أنها تبدلت. 

وانما يجوز أن تقول؛ انها حالت وتغيرت» بتبدل صفات الخمر منها 
بصفات الخل. هذا هو حقيقة القول فها سأل عنه السائلء لا ما سواه. 
ما تضمنه هذا التذييل» مما وقع بغير تحصيل. 
تحويل الخمر الى خل عند ابن حمدين 

وهذا الذي قلته هو معنى قول الفقيه (قاضي*! الجاعة)» وفقه الله 
في جوابه» وذلك/ أنه قال فيه: «وذلك ما ذكره أن الخل والخمر انما 
هو ماء العنب يغيره الله تعالى من حال الى حالء في الرائحة واللون: 
والفعل» والطعم ؛ والعين العين: والذات الذات. لا أنه ذهب ماء 
العنب» وحدث شيء غيره »: لأنه قصد بالجواب الى أظهر محتملات 
النؤال» فأوجز في ذلك القولء واحك بين التلفين" الفصل, 
فاستوفيت أناء الكلام على جميع مُحتملاته» وأتيت على سائر تفصيلاته: 
وتفسياته » فاتضحت بذلك الحقيقة » على منهاج الأئمة» في هذه الطريقة. 

ومن الله التوفيق والعونة. 





)0 :1 أنقليت. 
م0 ع: العقلء وفي ب: العفول. 
و من: ع 


1( من:ا ع. وق ان القاضي . 
(4) م. ص: المتخالعين. 


لضن 


]71[ 


مدخل الشبهة على ابن الألبيري: 

فصل: وانما دخلت الشبهة على من قال: ان الخمرء اذا تخللت» فقد 
انقلبت » ببعنى أن جواهرها تبدلت بجواهر سواهء من أجل اطلاق أهل 
العم أن الخمر محرمة العين نجسة الذات؛ وَإِجْمَاعِهمْ على أنهاء اذا 
تخللت » محللة العين»: طاهرة الذات» فظنوا أن الذات الواحدة يستحيل 
أن تكون نجسة في حال» طاهرة في حال آخرء وليس ذلك ى] ظنوا. 
النجس لذاتهء والنجس لمعنى طرأ عليه 

وتحقيق القول في هذا المعنى يفتقر الى تقسيم وتحصيل» وهو أن 
الشيء النجس على ضربين: 

أحدها| نجس من أصله كبول بني أدمء ولحم الختزير» وشحم الميتةء 
وما أشبه ذلك. 


والثاني نجس لمعنى طرأ عليه كالسين أو الزيت تشرب'"' فيه 


الدابة أو تقع فيه النجاسة او الثوب يصيبه البول ٠أوما‏ أشبه ذلك . 

فأما النيء النجس من أصله » فيستحيل» في العقل» ان يكونء في 
حال؛ طاهرا من أصله؛ باستحالة أصله. ولا يستحيل فيه أن يكون 
طاهراً في الحم . واما تع ذلك من جهة الشرع» الا في بعض بعض المواضع » 
وعلى وجوه مخصوصة؛ء ولا مجال في ذلك للعقل. 

وأما الضرب الثاني وهو (الشيا") النجس لمعنى طرأ عليه فذلك 
المعنى علة شرعية في انتجاس ذلك الشيء» فاذا ارتفعت با" يصح 
ارتفاعها به من جهة الشرعء من غير ان تَخلتَهًا'! علة اخرى؛ موجبة 
لثل حكبهاء طهر ذلك الشيء. 


(0) ع م؛: تموت فيه الدابة. 
(0) من: ص. 
6 ص: تدخلها , 


ينض 


نوع نجاسة الخمر 

ونجاسة ذات''' الخمر من هذا الضرب من النجاسات» ألا ترى انها 
كانت طاهرة قبل ان يطرأ عليها صفات الخمرء فَلَمّا نجسث بوجود 
صفات الخمر فيهاء وجب أن تطهر بِعَدَّمِهًا منهاء سواء تخللت او 

وقد قيل: انها اذا خللت لم توكل عقوبةٌ. 

وقال عبد الوهاب!" في المعونة» إِنَّ ذلك لبقائها على النجاسة » وذلك 
بعيد» الا ان يريد ببقائها على حَكم النجاسة في الأكل خاصة»ء فيكون 
لذلك وجهء وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب با عدا الماء من 
اللائعات لزوال العين ويقاء الحم في الصلاة خاصة. 

وفي جواز تخليل الخمرء في بعض المواضعء اختلاف» ليس هذا 
موضع ذكره. 

فجسم الخمر يطهر بارتفاع صفة الخمر عنهء ى] يطهر الثوب النجس 
بارتفاع النجاسة عنه:. با يصح رفعها بهء وهو الماء عند مالك. 

وبالله التوفيق. 
وتلخيص تقسيم هذا الفصل ان تقول فيه: ان الشيء النجس على 


ضربين: 





الى م: وتجاسة الخمر. 
(؟) هو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي. ولي الفضاء عدة مراتء من كتبه:«شرح الرسالة والنصر 
ذهب دار الحجرة »؛ وكتاب المعونة. وكتاس التلفين» وشرحه. والئلاثة في الفقه. وكتاب أوائل 
الادله في سائل الاخلاف بين فنياء الملل ». توق بمصر 150 ه 
(تاربخ قضاة الاندلس - ص:.؛) ١‏ 
وتوجد نسخة من التلقين بالمكتبة الملكية نحجب رقم: .0.6.0١‏ 


لس 


أحده]: نجس لذاته. 

فأما الذي نجس'' لذاتهء فلا توجد أبدا الا نجسة. وأما الذي 
نضجس!' لممنى طرأ عليه" فينجس بوجود ذلك المعنى فيهء ويطهر 
مناقثة تعابير وكلات حول انقلاب الخمر الى خل 

ومن المواضع البين فسادها قِ التذييل بقلة التحصيل » قوله فبه: 
« فلو كان الانقلاب عائدا الى نفي الذات المتحيزة» وحدوث أخرى» 
لكن محالا بقاؤهاء وحدوث (أعراض''') فيهاء بعد عدم (أعيانها”*') وني 
حك العقل بالجواز دليل على بقاء الذات» وتعاقب الصفات» ويتخصص 

وهو كلام مختل» فاسد» بين الفساد والاختلال. أما قوله في أوله: 
فلو كان الانقلاب عائدا الى (نفى!")) الذات المتحيزة وحدوث أخرى» 
لكان مُحَالاً بقاؤها » وحدوث اعراض فيها , عدم (أعياما!") » فانه 
استدلال فاسدء لا يخفى فساده على متأمل ناقد » لأنه جعل الدليل على 
ناف(" بقاء الذات المتحيزة استحالة بقائهاء فاستدل بالثيء على 
نفسه ومن حجة خصمهء القائل: 3 الذات المتحيزة لا تبقى » ان يقول 
)01( م: نجس - 
0( م تلجس ء 
لع ع: على دانه. 
ل( من! ع.ام. دق ب: أغراض. 
(ه) ص: أعباتها . وفي ب: أغيارها. 
3( ق. عن. 
() ع: الاختلال والفساد. 
)0 من: صرلءاع. وق نت فعنى. 


(5) من اقتراح الحقق. 
(لك)اق: تألي. 
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له وكذلك نقول له: انه بقاؤها محال. وهو الذي قلته بعينه. فأين/ [؟7] 
الدليل على أنها تبقى؟ فان قال: الدليل على ذلك انما هو في قولي بعد 
ذلك؛ «وني حم العقل بالجواز دليل على بقاء الذات»: وتعاقب 
الصفات »» قيل له: انه (اذ '"') قد أقررت بفساد دليلك الأول فهذا 
الثاني أيضاً» أفسد منهء لأنك قلت: ان حك العقل بالجواز دليل على 
بقاءالفرات » فجعلت جواز البقاء دليلا على وجوبهء فاذا ثبت الجواز 
ارتفع الوجوب؛, وهذا لا يخفى على من له أدنى محصولء لأن أحكام 
العقل ثلاثة لا رابع لها: واجبء وجائزء ومستحيل؛ فاذا ثبت في 
الشيء انه حائز تحال ان يكون واجباء أو مستحيلاء واذا ثبت فيه 
انه واجب؛ استحال ان يكون جائزا أو مستحيلاء واذا ثُبَتَ فيه أنه 
مستحيل» استحال ان يكون جائزا أو واجبا. 

وقوله بعد ذلك: « ويتخصص البقاء ؛ الجوز بالعم الضروري» بخروج 
الحل عن الصفة الى ضدها »؛ كلام لا يصح ايضاء لأن التخصيص انما 
يكون في الالفاظ العامة التي تحمل على عمومهاء حتى يأتي ما يخصصهاء 
وذلك في الاحكام الشرعيات ؛ وأما الأحكام العقليات فلا تخصيص 
فيها » ولو جاز أن يطرأ على أحكام العقول ما يخصصها ء لبطلت الأدلة: 
وانقضت الحقائق. 

مذهب أهل السنة في بقاء الأجسام 

فصل: فان قال لنا قائل: فقد نقضم جميع ما استدل به على نافي(؟) 
بقاء الذات المتحيزة» فا الصحيح عندع فيها: هل بقاؤها واجبء أو 
جائز؛ او مستحيل؟ وما الدليل على ما تصححونها من ذلك وتعتقدونه؟. 





)1( من: ع2 .. 
زفق ع: تأني. 
إفية م. ص١‏ تجوزونه. 


كنا 


قلنا لهل'': الذي نقول بهء ونعتقد صحته مذهب أهل السنة والحق» 
وهو أن بقاء الاجسام المتحيزة واجب على الجملةء زمنا' ما. 

وانما. قلنا: على الجملة «تحزرا من إيجاب بقاء جميع الجواهر لأننا!؟) 
لا نقطع بذلك على التعمم؛ بل يجوز ان يعدم الله تعالى بعض جواهر 
الجسم في الزمن الثاني من خلقهء فلا يكون له بقاء البتة. 

فنحن نعام بقاء الأجسام على الجملة» لا بقاء آحادهاء وندعي انا 
نعم ذلك ضرورة فنستغني عن إقامة الدليل عليه » لأن كل واحد منا 
يعم نفسهء فلا يشك في أنه يبقى مدة من الزمن!؟'؛ فلا يدخلنا في ذلك 
شك ولا ارتياب. 
مناقثة النظام في تجديد الله للعام 

فان قال قائل: كيف يصح ل قٍِ هذا دعوق الضرورة) وما يعام 
ضرورة لا يختلف فيه العقلاء . 

ومن أهل الاعتزال في يخالف في ذلك» ويدعي ان الله تعالى يجدد 
العالم في كل زمن على التوالي والاتصال؟ 

قيل: ليس له من أهل الاعتزال من يقول ذلك سوى النظاء !"ا 
والواحد تجوز عليه مكابرة الضرورة » ودفم العيان» وأيضاء فانه لا 
يقول: ان الله تعالى يبدله في كل زمن» واما يقول: انه يجدده مع بقائه» 
واس ستمرار وجوده» وهذا باطل ؛ و 01 الدليل على بطلائه انا نقول 


)0( م: قلت الهء 

(؟) ع: زمانا, 

(م) ع: : لأناء 

(4) ع: : الزمان. 

(5) هو أبو اسحق ابراهم بن سيار البصري اشتهر بآراء حريئة في عَلْمٍ الكلام» والملسمة الاسلامية, 
(طمقات المشزلة - ا ص 7 

من: ص . 


(3 


كنا 


له: ان كان قولك انه يجدده في كل زمن» بمعنى انه يوالي خلق 
الاعراض فيهء التي لا يصح خلوه منهاء وهي شرط في صحة بقائه, 
فهو الذي نقول لهء واما نخالفك في تسميتك ذلك تجديدا للعالمء ولا 
مشاحة في الأسماء اذا صحت المعانى. 

وان كان قولك يجدده بمعنى (انهأ 00 يخلقه باخراجه من العدم الى 
الوجود ء فذلك باطل؛ لأن الشيء لا يفعل'"' في حال بقائه» واستمرار 
وجوده؛ لأنه بوجوده استغنى عن الفعل» وهذا بين""ا. 
تحديد: الصالح لقيول الناء 

ومن ذلك قولهء « فالصالح لقبول الناء هو المبتدأ الكون» كالبذر 
المزروع!'' » والنطفة للانسان «وهو خطأء لأن الصحيح في حد الصالح 
لقبول الناء ان يقتصر فيه على المبتدأ الكون» فيطرد وينعكس ٠‏ لأن 
كل ما يصلح لقبول الناء فهو مبتدأ الكون» وكل ما هو مبتدأ الكون 
يصلح لقبول الناء » وزيادته فيه: «كالبذر المزروعا*'» والنطفة 
للانسان » تفسده وتصيره غير حاصر للمحدود؛ إذ يخرج عنه بالزيادة ما 
ليس من قبيل البذر والنطفةء اللذين أجرى الله تعالى العادة بخلقه 
الناء فيهاء كنحو نمو الطعام اليسيرء الذي أطعم" الني يَلله/ منه [78] 
البثر الكثير» عشرة عشرة حتى شبعوا ثم أكل منه هوء ييل . وحتى 
شبع» وقام عنهء وهو نحو ما كان عليهء لا يتبين فيه النقصان. 





)0( من: ق. 

(6) مني للمحهول. 

(0) ص: أبين. 

(١‏ ص: كالمبذور والزروع. 

)0( ض". كالمندور والزروع. 

3( يشير الى حديت أحرحه مالك ي موطأ يحنى (كتاب صمه الني رقم ؟١)‏ عن أتس بن مالك وأحرحه 


التنحارىي ق الصحيح: (د/بعود) ومسم قِ الصحبح رقم .5١1.:‏ 


لون 


ابن الألبيري يقع في نفس السبب الذي كفرء هوء به الغزالي 

ومن ذلك قوله: فاذا انضاف الثيء الى مثله ثمّا اذا كانا 
موصوفين » « فأطلق لفظ الشيء ع وأضاف اليه قبول الناء,» والشىء 
ينطلق على القديم تعالى!''» وعلى الحديث. 

وهذا كفر صريح متى حمل الكلام على ظاهره وعمومه» وبمثل هذا 
الاطلاق»: بعينه كفر الغزالي في مسألة الروحء وذلك ان الغزالي قال: 
«وكل موجود مزه عن الكمية والمقادير فانه من عام الامر 2 (فقال 
هو فيه: لو أراد شيئًا من المحدثات» لقال: وكل موجود محدثء منزه عن 
الكمية والمقادير» فانه من عام الامرا"!). 

فيقال له على هذا الالزام» الذي الزمه الغزالي» ولو أردت أيضاًء 
أنت شيئا من الحدثات» لقلت: فاذا آنضاف الثىء الحدث الى مثلهء ماء 
اذا كانا موصوقين. 

فلو حصل كلامه لوجب ان يتحرر من مثل ما ألزمه الغزالي» بأن 
يقول» فاذا انضاف الثىء الحدث الى مثله ن) إذا كانا موصوفين. 

فا أبين هذا في الغفلة والذهول» يتحررا"! ما لا يلزمه فيه الا 
الخطأء بقوله «اذا كانا موصوفين؛ ليلا يلزم عنه نماء الصفات باتصال 
بعضها : . 4( 6 

ولا يتحر رلها م يلزمه فبه الكفر » على ما ألزمه الغزالي" » بأن 





(1) ع: القديم وعلى. 

(5) صا مء: ق. 

(م) ع: م يتحرز. 

(:) ع: الى بعض. 

)مه( ع: م! يتحرز. 

(3) هو أبو حامد عمد بن ممد بن شمد بن أحمد الطوسي . ولد وتوقي بطوس سنة .ومع د وءوه. (انظر: 
الحلل الوشية - ص وىء شجرة النور الزكية ص 9كء وككء 50()ء 


امن 


يقيد الثيء بالحدث «وكل مُجْرٍ بالحلاء يس905» 

هذا وكا القول عليه في هذا الفصل. 
وصف الثيء الواحد بالحياة والنطق والعم.. 

وأما قوله في ذلك: «فالعقل يجوز ان يوجد الشيء الواحد حياء 
ناطقاء علماء قادراءكاتباء يضع دقائق الحكمة », فلا يجوز على حال, 
لأننا ان حملناه على اطلاقه دون تقييد كان كفرا بواحاء وان حملناه 
على التقييد فقلنا: معناه: فالعقل يجوز أن يوجد الثيء الواحد 
« المتحيز » حيا ناطقا عالماء قادراء كاتباء يصنع دقائق الحكمة »كان 
خطأ صراحاً لاننا نعم بستقر العادة أن ذلك لا يوجد ابداً. 
58 لم يوجد فها مضى. وان كان الله قادرا على أن يوجده؛ كما نعلمء 
مستقر العادة» ان الله تعالى لا يقلب البحار عسلاء ولا الجبال ذهباء 
وان كان ذلك في العقول جائزاء وتحت قدرة الله داخلاء وفي العبرا"ا 
أقرب من كون الجوهر الواحد حيا » ناطقاء عالماء قادراء كاتباء حكياء 
يصنع دقائق الحكمة, لأن البحار والجبال موجودةء معلومة. 
ضرورة» فإحالتها؟) عسلا عسلا وذهبا في العقول» داخل تحت قدرة الحي 
القيوم» عند جميع الموجودين لين بالبعث من القبورء ليوم 
الجزاء والنشرو. 

وأما الجوهر الواحد»ء فلا نعم وجوده ضرورةء وانما يعلم بالنظر 
والاستدلال» ومن العقلاء من يللا وجودهء فضلا عن أن يوجد حياء 


)01( مثل يضرب لن يجول قِ الميدان وحدهء: دون منافة. ويروى: كل جر بخلاء يجيد وأيضاً: كل جر 
يخلاء سابق «والمعنى من يجري فرسه يمكان خال من المتسابقين لا بد ان يسبقء. لأنه المتسابق 
الواحدء (مجمع الأمثال: ؟/180, والتحفة الأدبية في الامثال العرببة ص:7١١).‏ 

(؟) ص: هذا مثل القول. 

(؛) العبرة والاعتبار واحد ومعناها: قياس الغائب على الحاضرء او الشاهد. 

(4) م: فاحالته. 

زه( من: ع١‏ م2 وي ب: الؤمنين. 

(53) ق: يجيل. 





الض 


عالماء قادراء ناطقاء كاتباء حكياء يصنع دقائق الحكمة» كتشييد البناء: 
وعمل غريب الاعال!". 

وهذا وشبههء مما لا تعلق له با قصد له الى بيانه لو تخلص!'" فى 
ايراده لكان مخطئاء من أجل الاطالة با لا فضل'' فبهء ولا دلالة: 
فكيف اذا أتى فيه بوجوه من الفسادء والاحالة؟ 

ومتى خاض في هذا الباب من ل تثبت قدمه فيهء فقال برأيهء 
واستنبط ننائج من عقلهء» زل»ع و يشعر وأتى بامحال وهو لا يعم 
فليس الخطأ في هذا الباب كالخطأ فيا سواه من الأبواب. 


ومن أجله كان التكل به محجرا على من / تنبت امامته فيه. 
وبالله التوفيق 
(تفسير مراحل خلق الانسان) 


ومن ذلك قوله: « فقول الله تعالى: خلقنا النطفة علقة» معناه: نقلتها 
من حال الى حالء وكذلك الى آخر الاية »... 

وهو كلام ما سمع قط أغرقا'' منه في الحال» ولا أبين منه في 
الفساد والبطلان» لأنه قصد الى تبيين حقيقة معنى قول الله عز وجل: 
«خلقنا النطفة علقة» ثم خلقنا العلقة مضغة» وكذلك الى آخر 
الآيةا'' »: فقال: ان معنى ذلك أنه نقلها من حال الى حالء والحال 


)١(‏ قال بوجود الجوهر الفرد أهل السنة والعتزلة» وأنكره بعض الفلاسفة» والجوهر الفرد هو: الجزء 
الذي لا يقبل القسمة من الجسم. 
(نثأة الفكر الفلسفي في الاسلام (15/.؟فاء وميادىء الفلسمة ص:لا9١)‏ 
(؟) أصاب الصوات. 
م ع: فصل . وف ب: فضل. 
(غ)) ص: أعرق. 
(ه) سورة الّصون: .١1‏ 


فض 


ليست بشيء عند من أثبتهاء لأنها موجودة ولا معدومة». وقد نص على 
ذلك في أول فصل من كتابه". 

فإذاً على قوله: ابن آدم منقول في بطن أمهء من لا شيء الى لا 
شيء » فهذا قول ليس بعقول» ولا بثيء!"ا. 

والصحيح انه منقول في بطن أمه؛ من خلق الى خلق ٠‏ كا نص 

شا" في محم كلامه؛ ومعناهء حقيقة» خلق سائر الجواهر والأجسام 
راي من العدم الى الوجودء مع احكام الترتيب والتصوير. فان 
قال: هذا ارَدْتء وعبرت عنه بالنقل من حال الى حال مجازاء لا 
حقيقة» قيل له: من قصد الى تبيين حقائق (المعني؛) لل يسغا"/ له عند 
أحد المسلمين» أن يعْدِلَ عن الحقيقة من" النص 6 الى الالفاظ 
الحتملة او المشتركة» او الجملة. فكيف بالجاز المستعمل في ضد ما قصد 
الى بيان (حقيقته”"). 

ولو جاز لمن قال ما لا يجوزء ان يقول: انما قَلْتْ ذلك على سبيل 
المجازء لما تقيد على أحد حق» ولا لزمه قول. 

رهذا بين» وبالله التوفيق. 
(تذيبل ابن الألبيري لا يستحق الرد) 

هذا آخر ما وقع له في التذييل من الكلام الفاسد ‏ الختل المستحيل. 
وهو تنمة عشرين موضعاء وقعت له فيه على غير تحصيلء على أنه جملة 





)١(‏ ص عم: كلامه. 

(0) ع.: ولا شي 

9) ع: تعالى. 

4( من: صء قء ع. وفي ب: المعاينة. 


(9) ق: يستمع. 
() قءعء م: والنص. 


69 س: قء صباعء م. ولي ب: حقيقة. 


وض 


][ 


يسيرة من قوله» نحو صفحة واحدة» فيكاد ألا تخلص!') فيه لفظة 
(واحدة!"') جائزة فاما قصدت الى التعريف بتخلفه في هذا العلم الذي 
يدعيه, لا الى الرد عليه في (شيء”') من كلامه فيه, اذ لا يجب ان 
يرد الا على من ندر الخطأ منه. لا على من غلب عليهء لأن الك 
للغالب» فاذا غلبت الصحة على الكلام وجب ان يبين ما (سَذَاك)) فيه 
من الخطأ؛ لثلا يحمل على صحته من الغالب " » واذا غلب عليه الخطأ 
م يحتج الى بيانه» بل لو قصد. الى بيان ما (شذ") فيه من الصحيح» 
نئلا يحمل على غالبه من الفسادء لكان له وجه. 

ثم خم تذييله بأن قال: فمن أحب التوغل في هذه المسألة فليتأمل 

ما ذكرنا فيها في « النقص على الفزاليا"' » في انقلاب الصورة الظاهرة 
الى المعنوية - فلقد (905) بغرورة) من قبل نصائحه في استفادة 
حقائق هذه الأمور من نقضه على الغزالي المذكورء ان كان على هذا 
النحو من الفساد والاستحالة» والخروج عن منهج الحق والاستقامة. 

والله ولي العصمة والتوفيق برحمته. 
الرد على من قال: إِنَّ بول ابن آدم ليس بنجس في أصله 

قال الامام الحافظ أبو الوليدء رضي الله عندوأيدء؟"'.... 


)١(‏ م: تتحصل. 

(5) من:ام 

() من: ص. وني ب: في ذلك من كلامه. 
0 س:ا ع2 

أ قءع: لثلا يحمل على غاليه من الصحة. 


(9) الاسم الكامل للكتاب هو: «كتاب الآمالي ي النقض على الفزالي ». 
(4) من: صء م. وني ب: دلى. 

(5) ص: على الغرور. 

)٠١(‏ ع: قال شيخنا رضي الله عنه. 


إرفض 


اعترض على بعض أهل النظر من مقدمي فُهَاء عصرنا (ونبلائيه0), 
قوليء في بعض فصول هذه المسألة: إن بني آدم نجس من أصلهء 
بخلاف الخمر والزيت تموت فيه الدابة فقال: ان البول» ايضاء ليس 
نجس من أصله؛ لأن أصله الماء المشروب وهو طاهر ؛ فلا فرق (بين ذلك 
وبين'") الخمر والزيت قوت فيه الدابةء فانفصلت عن اعتراضه بأن 
قلت: قد تقرر العم بأن الماء أصل كل ما فيه بِلّ ورطوبة» من جميع 
النبات وانواع الحيوانات. 

فلا كان الماء الذي يفتّدي به جميع ذلك قد (تشرّبها"') وحصل 
مستهلكا فيهء كان ملغىء» ووجب الاعتبار بما يخرج منهء من ذلك: 
العصير من العنب» والبول من بني آدم. فلذلك قلت في البول: انه 
نجس من أصله بخلاف الخمر لأن البول حصل أصلا في نفسهء لالغاء ما 
قبله» مااغتذى به الجسمء ىا حصل العصير اصلا في نفسهء لالغاء ما 
قبله ما اغتذى به الكرمء فليس البول عين الماء المشروب» واما هو 
رشح يصل الى المثانة» ويجتمع فيها من بلة الجسم ورطوبتهء كان شرب 
الماء او لم يكنء» ألا ترى أن المولودا*' قد يبول ساعة يولدء قبل ان 
يطعم أو يشرب شيئا. 
طهارة أبوال الأنعام بين أشهب وغيره 

وقد قال أشهب» رحه الله: ان أبوال الأنعام طاهرة» وان شريت 
ماء نجساء فم يعتبر حك الماء الذي شربت في أبوالهاء لاستهلاك أعضائها 
اياهء قبل ان يصير بولاء وهو على قياس ما قلناه. 





)١(‏ م نبلائهم. ب: نبلائهم. ب: نبلائها. 

(؟) اقتراحء ب: فلا فرق في ذلك بين الخمر والزيت.... 
(0) من: صءاقء وفي ب: شربه. 

ل( 1 ألا ترى المولود. 


لمن 


ومن حم من أصحابنا (لأبوالا'"') بحم الماء الذي شربت في الطهارة 
والنجاسة فقد فارق القياس. 


ا ا 


فهذا انفصال بَيّ يبطل به الاعتراض وتثبت به صحة الجواب. 
اعتراض على الرد: ألا تعتبر الخمر أضلا في نفها كالعصير؟ 
فاعترض على انفصالنا هذا بِأنْ قال: اذا حصل البول أصلا فى نفه 
لالغاء ما قبله ما اغتذى به الجسم. كا حصل العصير أصلا في نفسه. 
لالغاء ما قبله أيضاً فكذلك الخمر تحصل أصلا في نفسها . لالغاء ما قبليا 
من صفات العصير التى قلبتها''! صفات الخمرء ولا فرق بينها فى هذا 
المعنى » وائما الفرق بينها في معنى آخرء قد وقف عليه» ولا تأثير عليه 
في هذا المعنى. ْ 
فقلتء في ابطال هذا الاعتراض على الانفصال: 
لا يلزمه (اذاأ')) حصل البول والعصير أصلين'”' في أنفسهم| لالغاء ما 
قبلها مما: اغتذى به الجسم والكرم من الماء» ان تحصل الخمر أصلا في 
نفسهاء لالغاء ما قبلها من صفات العصيرء لأن الغاء صفات العصير 
[25] (لا”') يوجب/ الغاء جسم العصيرء اذ لم يجمل/"' جسمه مستهلكا 
بذهاب صفاته في شيء خالطهء ى) حصل الماء» الذي اغتذى به الجسم 
والكرم مستهلكا في الجسم والكرمء بمخالطته اياه]!” . 





() من: عء م. وفي ب: بأيوالها. 
ف م خلفتها . 

ع ع: وفمه. م: وكفت - 

ل( من: ع2 قء م. وي ب: أد. 
(4) ص: أصلا. 

(5) من: قءم. 

90 م2 ع. اذا لم يحصل جسمه. 
(4) م: اياه. 


إنفض 


لا يقع رضاع بلين امرأة عصد به طعام 

وتبين'"' هذا المعنى مسألة من الفقه. وهي أن لبن المرأة. اذا خلط 
بطعام؛ عصِدّ به (فغلب'") فيهء لم تقع به حرمة» لكونه مستهلكا في 
الطعام» ولو حالت صفة اللين بعينه الى صفة اخرى» بعيدة من صفة 
اللبن او قريبته'"'» لوقعت بذلك الحرمة» باجماع. وهذا بين. 

فإذا بطل الاعتراض على الانفصال» صح الانفصال؛ وثبت الجواب 
وم يكن لأحد فيه مطعن؛ ولا مقال. 

وبالله التوفيق. 
[همى] - بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر 

قال الفقيها؟أ, الامام» الحافظ » أبو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن 


زه 
رشد رضي ألله عنه ٠.‏ 


سألني بعض من د يعنى بطلب العم من أصحابنا تحصيل القول في 
ا 

الرجل يبيع ل من رجلين .2 واحدا"ا بعد الآخرء وتلخيص 
وجوه الحكم فيا يقع بينهم من التداعي في ذلك.» (اذ” ) تشعبت عليه 
وجوه المسألةع والتبست عنده معانيها. 

فأجبته الى ذلك». رجاء ما وعد الله به من الثواب»ء من ب ما 
شر عه الله قِ دينه, من الاحكام, وقلت بعد مد اله العظه !"ع والصلاة 
على نبيه الكريم: 
)١(‏ ق: ويين. 
(؟) ب: فناب و ق: فعلب. 
(؟) ق: قريبة. 
(:) م: ؟االرق: مع/ص: ذأك/ع: كل ١‏ 
(و) ع: قال الفقيه الاجل الامام الاوحد الاهضل أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه. 
(3) من: ق.ء ع وفي ب: اللعة: 
() م: واحدا. 


(له) من: عء م ق. 


(9) ر: العلي العظم. 





أكون 


للمسألة ثانية عثرة فرعا 

هذه المسألة تنقسم على قسمين: 

أحد القسمين: ألا (تكون'"') لواحدة منها بينة على دعواه. 

والقسم الثاني: ان يكون لما أو لأحده) بينة على دعواه. 

فأما القسم الاول» وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواهء لا 
يخلو من وجهين احد الوجهين: أن تكون السلعة بيد البائع» م يدفعها 
الى احدهاء بعد. 

الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها الى أحدهاء فقبضها منهء 
وصارت بيده. 
في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبضء حمس مسائل 

[ه] 

فأما الوجه الاول من القسم الاول» وهو ألا تكون لأحدها بينة 
على دعواه»ء والسلعة بيد البائع» م يدفعها بعد الى احده]ء ففيه حمس 
مسائل: 

احداها: ان ينكره) البائع البيع جميعا. 

والثانية: أن يقر لأحده) وينكر الثاني. 

والثالثة: ان يقر لأحده) أنه هو الاول 
والرابعة: ان يقر أنه باع من أحده) بعد الآخر ولا يعم أيها 
الاول!". 

والخامسة: ان يقول. انما بعت منه)ا حجميعا صفقة واحدة. 


)١(‏ س: صء م. وني ب: يكون. 
لق هو الأول. 


وضن 


]١[‏ - انكار البائع البيع مطلقا 

فأما المسألة الاولى» وهى ان ينكره]'' البائع البيع مطلقاء والسلعة 
بيده؛ لم يدقعهاء بعدء الى أحدهاء ويد عي كل (واحدا"!) منها انه 
اشتراها منه دون صاحبه؛ أو قبله. أو أنه اشتراها منه ولا يعم أن 
صاحبه اشتراها قبلهء ولا بينة لواحدها على دعواه؛ 

فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منه): انه ما باع منه 
شيئاء فان خلف برىء ء وان نكل عن اليمين» حلف المبتاعان!"' جميعاء 
يحلف كل واحد منها على ما يدعى: من أنه اشتراها منهء دون 
صاحبه» او قبله؛ أو أنه اشتراها منهء ولا يعلم ان صاحبه اشتراها 
قبله» ان" ادعى عليه العم بذلك. وان م يدع ذلك عليهء اكتفى 
بيمينه: أنه اشتراها منه. 

فان حلفاء جميعاء على ما ادعياه من ذلك. كانت السلعة بينهاء 
بنصفين 9 وأدى كل واحد مها الى البائع نصف الثمن الذي حلف 
عليه ان ' يدع دفعه اليهء وان كان أدعىدفعه اليهء زاد ذلك قِ 


يله ورجمع عليه بنصفا"! , 


وان حلف أحدهاء ونكل الآخر عن اليمين؛: صحت السلعة للحالف 
منهاء بالثمن الذي حلف عليه» وم يكن للآخر شيء. 

وان نكلا عن اليمين جميعاء بعد نكول البائعء كان القول قول 
البائع , وبركىء كا لو حلف أولا. 


(1) م: ينكر البائع. 

0( من: ق. 

إفية ص؛ المتبايعان. ع :المتداعيان. 
0 ر: نصفين. 

(ة6) ض: أليه نصفه. 


نا 


[؟] - اقرار البائع لوَاحد بالبيع: أ - ادعاء جرد الشراء 

وأما المسألة الثانية» وهي ان يقر البائع لأحدها أنه باع السلعة منه 
بالشمن الذي ادعاه» وينكر ان يكون باع من الثاني شيئاء والسلعة 
بيده» أيضاء ولا بينة لواحد منهه| » ويدعي كل واحد منها انه اشتراها 
منه دون صاحبه» أو قبله» أو أندا'' اشتراها منهء ولا يعم صاحبه انه 
اشتراها قبله ؛ 

فالحكم فيها: ان تكون السلعة للذي أقر البائع أنه باعها منهء 
بالثمن الذي اقر أنه باعها به (منها"')ء وينظر: 

فان كان الثمن» او قيمة السلعةء أكثر من الثمن» الذي أدعى 
الآخرشراءها به حلف البائع بالله (الذي لا اله الا هوا"') ما باع منه 
شيئاء ولا قبض منه شيئاء ان ادعى انه دفع اليه الثمن» فان حلف 
برىء في دعواه» وان نكل عن اليمين: حلف هو: لقد اشتراها منه 
بكذا!''» ولقد اشتراها منه دونه» او قبله بكذا وكذاء ولقد دفع اليه 
الثمن: وكان له عليه الأكثر من قيمة السلعة» لأنه قد أتلفها عليه 
باقراره بهذاء اولاء لغيره» أو الثمن الذي قبض فيها من الذي أقر 
ببيعها منهء وان كان لم يدفع اليهء الثمن وهو ليس من جنس القيمة» 
أو الثمن الذي قبض فيهاء دفعه اليه ورجع عليه بالأكثر من ذلك» وان 
كان من جنسه كان له. عليه الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن» الذي 
قبض!*) من الذي لهء بالشراء على الثمن الذي حلف هو عليه. 


وان يكن في ذلك فضلء لم يكن على البائع يمين. 





() ق: وأنه اشتراها. 
و6 من: ع م 

[ 69 من: رء 

)0 ع: وكذا. 


)مه( ص: قيضه. 


احضس 


ب - ادعاء ثشثراء سلعة معينة. 

وان آدعى الذي أنكره البائع السلعة بعينهاء كان له أن يحلف المقر 
له على ما (ادعاه''!) من الشراء » فان نكل عن اليمين» حلف هو على 
ما آدعاه من شرائها» وكانت له بما حلف عليه من شرائهاء وكان أحق 
بها من المقر له بالشراء » ودفع'"! الثمنالذي حلف عليه الى البائع» أو 
الى المقر له بالشراء ؛ إن كان المقر له بالشراء قد دفع الثمن الى 
البائع » وكان مثلهء أو أقل منهء فان كان أكثر منهء وقف الزائد 
للبائع» فان أكذب نفسه وآدعاهء أخذهء وكانت العهدة!'' عليه وان ل 
يكذب نفسهء فلا تكون العهدة عليه إلا برضاهء وقيل: 5 تكون 
عليه» والأول هو القياس. 
[؟] - إقرار البائع بأسبقية الواحد: أ - ادعاء مجرد الشيراء : 

وأما المسألة الثالثةء وهي أن يقر البائع لأحده|: أنه هو الذي باع 
منهء أولاً» بالثمن الذي ادعاهء والسلعة بيدهء أيضاً» ولا بيئة لواحد 
منهاء ويدعي كل واحد منه| أنه اشتراها دون صاحبه» أو قبله؛ أو 
أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله؛ 

فالحكم فيها: ان يكون القول قول البائع مع يمينه: ان هذا هو 
الأولء ويثبت الشراء له 

فان نكل عن اليمين حلف الآخر على ما يدعي من انه اشتراها قبلهء 
أو دونهء أو أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله: ويرجم'ا 
على البائع بالأكثر مما زادت: القيمة» او الثمن» على الثمن الذي أقر 
به. وان لم يكن له في ذلك فضل كان القول قول البائع دون يمين. 


)0( من: ار 
)0 ص: أو دفع. 
(؟) العهدة: هي ضبان صحة البيعء وسلامة السيع. 


)0 قء ص ويم.ار: ورجع. 


ان 


ب - ادعاء شراء سلعة ميعنة. 

وان ادعى الذي زعم (البائع!'") أنه باعها منه أخيراً”" السلعة 
بعينها » كان له أن يحلف صاحبهدا" الذي أقر البائع له انه هو الأول 
على ما أقر به لهء فان نكل عن اليمين حلف هو أنه هو الأول؛ أو 
على ما يدعي من الوجهين الآخرين» وكانت له السلعة بما حلف عليه من 
ذلك» وكان أحق بها من الذي اقر له البائع أنه هو الأول؛ على حسب 
ما وصفناه في المسألة التي قبل هذهء فلا يفترق الحم في هذه المسألة من 
المسألة التي قبلها الا في صفة الأهان. فتدبر ذلك تجده صحيحاء (إن 
شاء الله)!؟). 
[ءا - اقرار بالبيع لكل واحد دون معرفة السابق 

وأما المسألة الرابعة وهي ان يقر البائع البائع أنه بَاع من أحده] 
بعد الثاني» بالثمن الذي ادعاه كل واحد منهم انه اشتراها منه قبل 
صاحبه» أو دونهء أو أنه اشتراها منهء ولا يعم ان صاحبه اشتراها 
ملة . 

فالحك فيها: ان يحلف البائع بالله ما يعلم من أيها باع سلعته أَوَلاَء 
فان حلف على ذلك» قيل للمبتاعين9): يحلف كل واحد منكا"! على 
ما يدعي من أنه هو الأولء او أنهأ"ا 
اشتراها!"ا) ولا يعم ان صاحيه اثتراها قبلهء فان حلفا على ذلك» أو 


اشتراها دونه (أو اا 





)١(‏ من: عورء 

6 ع: آحرا. 

() ص: أصحابه. 

(4) منارء 

)( ص: للمتبايعين. 

(53) ص: متها. 

(9) مء وأنه اشتراها. 

(4) من. فىء وفي ع: أو أنه اشتراها. 


نكلا عن اليمين» أو قالا : لا عل لنا بالأول مناء » كانت السلعة بينهاء 
وأدى(' كل واحد منها نصف ثمنهاء وان حلف أحده) ونكل 'الآخر 
عن اليمين» كانت السلعة للحالف وبطل'"! بيع الناكل. 

ون نكل البائعء أولا عن اليمين. وحلف كل واحد من 
المبتاغين !"ا انه هو الأول بعم البائع» كانت السلعة بينها ورجع كل 
واحد منها على البائع بالأكثر مما زاد من/') نصف قيمة السلعة او 
الثمن» الذي أخذه منهء على نصف الثمن الذي أقر به. 

فان نكلا جميعا عن الثمن» او قالا: لا عم لنا بالأول مناء او حلف 
أحدها ونكل الآخرء فعلى ما تقدم إذا حلف البائع. 
مع اختلاف في مقدار الثمن. 

وأما ان خالفها البائع في الثمنء مثل ان يقول: لا أدري/ (من [7] 

بعتها")) ١‏ اولا منكى) باثني عشرء ويقول احده" : : بل بعتها مني » 
أولاء بعشرة» ويقول الثاني: بل بعتها مني أولا 10 فانهم يتحالفون» 
وينفاسخون» فان حلفواء أو نكلوا انفسخ البيع (بينه!"): وان نكل 
البائع وحلف المبتاعان! » كانت السلعة بينها اشم ال الذي حلفا عليه 
ورجع كل واحد منهاء على البائع بالأكثر مما زاد نصف قيمة السلعة او 
الثمن الذي حلف عليهء فلا يكون (لأحده”") عليه رجوع. 





)١(‏ ص: وودي. 

(؟) م: وييطل. 

(م) ص: المتبايعين. 

0 من: ساقطة, من:اع. 
(و) من: رءاقء ا ص. 
() رء الآخر. 


من: ا رء. 
(4) ص: المتبايعان. 


(ؤ) س: ص. وفي ب: لما. 


ركنا 


وان نكل البائع» وحلف أحد المبتاعين"؛ كانت السلعة للحالف 
منهاء بالثمن الذي حلف عليه. 

وان حلف ونكل المبتاعان» كانا بالخيار ان شاءا أخذا السلعة. 
بالثمن» الذي حلف البائع عليهء وان شاءا (تركاها""). 
الاختلاف في مقدار الثمنء مع أحد المشتريين فقط. 

وأما ان خالف البائع أحدها في الثمن» مثل أن يقول: لا أدري 
من بعتها منكاء أولاء ويقول أحدها: مني بعتهاء أولا بعشرة» ويقول 
الثاني: بل مني بعتهاء أولاء بثانية» فان البائع والذي ادعى انه 
اشتراها منهء اولاء بثانية يتحالفان» فان حلفا او نكلاء انفسخ البيع 
بيئها وكانت السلعة للاخر بالعشرة؛ وان حلف أحدهاء ونكل الآخر 
عن اليمين» فعلى ها تقدم» اذا لم يخالف البائع واحدا منها في الثمن» 
وقد تقدم الحم في ذلك. وعلى هذا يكون الح في ذلك. 

وعلى هذا يكون الحم في جميع الوجوهء إذا قال البائع؛ انما بعتها 
من أحدكاء ولا أدري من هو منكا. 

وبالله التوفيق. 
[5] - اقرار بالبيع للمشتريين» معاء صفقة واحدة: أ - القيمة أكثر 
من الثمن. 1 

وأما المسألة الخامسة, وهي أن يقول البائع: اني بعت السلعة منهه| 
جميعاء صفقة واحدة» وهى بيدهء ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها 
قبل صاحبه أو دونه؛ أو أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها 





قبله؛ 
)0( ص: التبايعين . 


0( من: ص ء ق. وق اناء تركاه]. 


ركنا 


فالحكم فيهاء ان كانت قيمتها أكثر من الثمن: أن يحلف البائع ما 
باعها » الا منههما جميعا, صفقة واحدة. قاذا حلف على ذلك قيل 
للمبتاعين!: يحلف كل وأحد ملكا على ما يدعي من أنه اشتراها "دون 
صاحبهء أو قبلهء أو أنه اشتراهاء ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله, 
فان حلفا على ذلك؛ أو نكلاء (كانت السلعة بينهاء على ما حلف عليه 
البائع» وان حلف أحدهاء ونكل الآخر عن اليمين!") كانت السلعة 
للحالف » وعهدده على البائع . 

وهذا القول يتخرج على رواية أصبغ عن ابن القاممء وهو 

ويتخرج على قول أصبغ: ان تكون عهدة الحالف في نصف السلعة 
على صاحبه الناكل عن اليمين» الا ان يرضي البائع أن تكون العهدة 
عليه» وهو القياس. 

وان نكل البائم عن اليمين» وحلف المشتريان» كان لكل واحد 
منهها نصف السلعة بنصف الثمن» وكان له أن يرجم على البائع: 
لنكوله» با زادت قيمة نصف السلعة الذي اخذ صاحبهء على الثمن. 

وان نكل أحدها وحلف الآخرء كانت السلعة للحالف» وكانت 
العْهدّة على البائع قولا واحدا. 
ب - القيمة تساوي الثمن. 

وان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن الثمن» ل تجب'" على البائع 





)01( ص: للمتبايعين . 
63 من: عء كل .: ص -. 
ليق م1 يجبء, 


ان 


في الوجه الثاني» وهو مع انعدام البينة» وتوفر القبضء حمس مسائل 
أيضا. 
1 : 0 

دفع السلعة 5 ال أحدها ٠‏ فقضها منه» وصارت بيده» ويدعي كل واحد 
منها أنه اشتراها قبل صاحيه او دونه أو أنه اشتراها ولا يعم أن 
(صاحبه'"') اشتراها قبله؛ ولا بينة لواحد منهها على دعواهء ففيهء 
أيضاً» مس مسائل: 

احداه|: ان ينكر البائع » فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئًا. 

والثانية : ان يفر أنه باع من أحدهاء وينكر الثاني. 

والثالثة: ان يمر لاحدها أنه هو الاول منها. 

والرابعة: أن يقر أنه باع من أحدها بعد الآخرء ولا يعم الأول 
مله . 

والخامسة: ان يقول اعما بعت منها جميعا صفقة واحدة. 

فأما المسألة الأولى» وهي أن ينكر البائع» فيقول: ما بعت من 
واحد منههما شين ' وقد دفع السلعة الى أحده| » فقبضها منهة )2 وصارت 
ببده» يدعي '' كل واحد منها أنه اشتراها قبل صاحبه» أو دونه؛ أو 
دعواه. 

فالحك فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منها أنه ما باع منه شيئاء 


[4؟] / فإن حلف على ذلك برىءء وان نكل عن اليمين» حلف قابض 


(1) اقتراح. 


(9؟) ص: فيدعي. 


كا 


السلعة منها''' على ما يدعيه من أنه اشتراها دون صاحبهء (أو قبله, 
أو أنه اشتراها!"ا) ولا يعلم أن:صاحبه اشتراها قبله ان آدعى عليه العم 
بذلك» فان حلف على ذلك استحق السلعة بالشراء» وان نكل عن 
اليمين حلف الآخر واستحقها؛ فإن!'' نكل عن اليمين: أيضاء كان 
القول قول البائع كما لو حلفء» أولاء وبرىء من دعواه) جميعا. 
[؟] - اقرار البائع لواحد بالبيع : ٍ 

وأما المسألة الثانية» وهي أن يقر البائع لأحدها أنه باع منه 
بالثمن» الذي ادعاهء وينكر الثاني» فيقول: ما بعت منه شيئاء وقد 
دفعها'! الى أحدهاء وصارت بيده ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها 
قبل صاحبهء أو دونه أو أنه اشتراها ولا يعم أن صاحبه اشتراها 
قبله؛ ولا بينة لواحد منها على دعواه. 

الح في ذلك: أن يقبل اقراره لمن ذكر أنه باعها منهء كان الذي 
قبضهاء أو الذي ل يقبضهاء ولا يين عليه للآخرء الا أن يكون في 
قيمتهاء أو في الثمن الذي أقر أنه باعها به» فضل عن الثمن الذي 
آدعى الآخر أنه اشتراها بهء فيحلف (له"))» فإن نكل عن اليمن 
حلف هوء وغرّم له الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن» الذي أقر أنه 
باعها بهء على الثمنء الذي آدعى انه اشتراها به. 
[] - اقرار بالبيع لكل واحدء مع الأسبقية لواحد 

وأما المسألة الثالثة؛ وهي أن يقر البائع لأحده) أنه هو الذي باع 
منهء أولا » بالثمن الذي ادعاهء ويدعى كل واحد منههما أنه هو الأول» 





0 من: ع2 رعق صء 
[فية ع : وان. 

(غ) رك دفعتها. 

)0( من: صل.ء قء ع6 رعام. 


ان 


أو أنها'! اشتراها دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم أن صاحبه اشتراها 
قبله: ولا بينة لواحد منها على دعواهء وقد دفعها الى أحده|: 

فالحم في ذلك: أن ينظر: 

فإن كان الذي دفعها اليه هو الذي أقر أنه باعها منه أولاء قبل 
قولهء وم يكن للآخر عليه يمينء الا أن يكون في قيمة السلعة» أو في 
الثمن الذي أقرأنه باعها بهء من الذي قبضهاء فضل عن الثمن الذي 
ادعى الآخر أنه اشتراها به منهء فإن كان في .ذلك فضلء لزمته 
اليمين» فإن نكل عنها حلف الآخرء ورجع عليه بالفضل على ما 
ذكرناه. 

وان زعم (أنا") الذي باعها منه أولاء هو الذي ل يدفعها اليه م 
يصدق في ذلك؛ وكان له الفضل دون يمين. 
[:] - اقرار بالبيع لكل واحدء دون معرفة السابق 

وأما المسألة الرابعة» وهي أن يقر البائع أنه باعها من أحدها بعد 
الآخرء ولا يعم الأول منهاء ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها قَبْل 
صاحبه: أو دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم أن صاحبه اشتراها قبله, 
وقد قبضها أحدهإ ولا بينة لواحد منها على دعواه. 

فالحم فيها: أن تكون السلعة للذي قبضهاء ويرجع الذي م يقبضها 
على البائع بالفضل المذكورء بعد همينه: أنه هو الأول» وقيل: بغير يمين. 
[5] - إقرار بالبيع 'ضفقة واحدة 

وأما المسألة الخامسة, وهي أن يقول البائع: انما بعت منهاء ججيعاء 
صفقة واحدة ويدعي كل (واحدا") منها أنه اشترى جيعها قبل صاحبه 


)١(‏ ر: الذي اكتراها. 
ف من:ارء. 
م( من: ع ردام. 


يكلا 


أو دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم صاحبه أنه اشتراها قبله» وقد قبضها 
أحدهاء ولا بينة لأحدها على دعواه. 

فالحم فيها: أن يحلف البائع بالله (الذي لا اله الا" هو) ما باعها 
الا جميعا صفقة واحدة» فإن حلف على ذلك قيل للمبتاعين'!: يحلف 
كل واحد (منك") على ما يدعي فإن حلفا ونكلاء كانت السلعة 
بينهاء على ما حلف عليه البائع. 

فإن حلف أحده) ونكل الآخر عن اليمين كانت السلعة للحالف». 
وكانت عهدته على البائع» على الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة 
الخامسة» التي في الوجه الأول من القسم الأول؛ إذ لا معتبر في قبض 
أحدها للسلعةك! مع يين البائعء في هذه المسألة. 

وان نكل البائع عن اليمين» فيتخرج في ذلك قولان: أحده|] : أن 
القول قول قابض السلعة. 

والثاني أنها يتحالفان ؛ فإن حلفا ونكلا كانت السلعة بينهاء وان 
نكل أحده) وحلف الآخرء كان القول قول الحالف. 

ولو كان البائع هو الذي دفع السلعة الى أحدهاء لكان القول قول 
القابض قولا واحدا. 

ان مسائل في القسم الثاني» وهو مع وجود البينة: 


[1دح - ملآ 
فصل فأما القسم الثاني» وهو أن يكون لأحدهما بينة على دعواه 
ففيه اربع مسائل : 
احداه|/ أن ينكرها البائع جميعا. 


ف صاع. للمتبايعين . 
() منء ع.ء رء م. وفي ب: منها. 
(:) ع: السلعة. 
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والثانية: أن يقر لأحدهاء وينكر الثاني» أو يقر لأحدها أنه هو 
الأول. 

والثالثة: أن يقر أنه باع من أحدها بعد الآخرء ولا يعم الأول 
منهاة". 

والرابعة: أن يقول: انما بعت منها جبيعا صفقة واحدة. 

وكل مسألة من هذه الأربع (مسائل!"') يتفرع الى مسألتين: 

احداه): أن تشهد البينة لما أو لأحدهاء أنه اشتراها منه دون 

والثانية: أن تشهد البينة للماء أو لأحدهاء بالشراء خاصة!). 
]١[‏ - انكار البيع مطلقاء والبينة بالشراء لواحد أو لكل واحد 
منهما: 

فأما المسألة الاولى» وهي أن ينكرها البائع البيع جميعاء والسلعة 
بيدهء أو قد دفعها الى أحدهاء ويدعي كل واحد منها أنه اشتراها 
دون صاحيه أو قبله: 

فإن أقام أحده) البينة على ذلك: قضى له ببينته» وم يكن للآخر 
تقدم فق موصعه (اذ!)) ' تكن هم بينة » وان كانت احداه]| أعدل من 
() م: أن يقر لأحدها أنه باع منه يمد الأولء ولا يعم الأول متها . 
() من: عء رء وفي ب: المسائل. 
م ص: أولا. 
4( ص عار: يمجرد الشرام. 


)مه( من: ا م. وق با أذ. 
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[؟] - انكار البيع مطلقاء والبينة بمجرد الشراءء لواحد فقط 
الفرع الثاني من المسألة: 

وان أقام أحدها بينة تشهد له على مجد الشراء خاصة. وهو يدعي 
أنه ا* شتراها قبله لم ينتفع بالشهادة. 

وان كان انا يدعي أنه اشتراها دونه أو أنه اشتراها ولا يعم ان 
كان تقدم (لصاحبه"!) شراء أم لاء قضي له بهاء ونظر: فإن كان الثمن 
الذي شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه 
اشتراها بهء وادعى هذا الآخر أنه اشتراها به وادعى هذا الآخر على 
البائع أنه باعها منه أولاء لزمته اليمين» فإن نكل عنها حلف هور", 
وكان له فضل ما بين الثمئين. 

وان ل يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولا ضعفت اليمين. 

وان قال: انه باعها منه دونه ' يجب عليه يمين. وان أقام كل 
واحد منها بينة تشهد له بذلك تخرج ذلك على قولين: 

أحدها: أنا"ا يقضي بأعدل البينتين فإن تكافأتا سقطتا!'). 

والثاني: ألا يقضي بأعدلها » لاحتال أن تكونا صادقتين (ها جميعاء 
وتسقطان؛ الا أن تكون احداها عادلة والأخرى غير عادلة» فيحم 
بالعادلة. وسواء أرخت احدق البينتين !0 أو م تؤرخ. وقد قيل: انها 
ان أرخت فهي أعمل من التي لم تؤرخ» فإذا قضى بإحدى البينتين 


ع 


لعدالتها, أو لأمها أعدلع أو لأنها أرخت» على الاختلاف المذكور, وكان 





)0( اقتراح. 

0( ع: ساقطة. 

68 ع أنه. 

(غ؛) ص: تساقطتا. 

(4) ر: أن يكونا صادقين. 
(3) ص: البيئتان. 


لطا 


في ثمنها فضل»ء لزمت البائع الأول اليمين للآخرا"» على حسب ما 
دَكرْنَاه إذ أقام أحده) بينة على مجرد الشراءء وقضي له به'". 
[0] - اقرار لواحد بالبيع» أو بأنه السابق» أ - مشتر واحد يق 
البينة بالشراء 

وأما المسألة الثالثة» وهي أن يقر البائع لأحدها أنه باع منهء 
وينكر (الثانيا"): أو يقر لأحده| أنه باع منهء أو لاء والسلعة بيدهء 
أو قد دفعها إلى أحدهاء ويدعىي كل واحد منها أنه اشتراها دون 
صاحبهء أو قبلهء أو أنه اشتراها ولا يعم ان كان (تقدء')) لصاحبه 
فيها شراء أم لا. 

فإن أقام (الذي أقر له البائع أنه باع منهء أو أنه باع منه أو لاء 
بينة تشهد على أنه'*') اشتراها منه دون صاحبه؛ أو قبلهء قضي له بها 
ولم يكن للآخر شيء . . وان كان الذي أقام البينة بذلك هو الذي أنكره 
البائع البيع » أو الذي زعم أنه باع منه'" آخراء قضى له بهاء ورجع 
الآخر المقر له بالشراء ء أو المقر له بالشراء أو لاء على البائع بما بين 
الثمنين؛ ان كان بينها فضلء لأنه ربح سلعتهء التي أقر له بها. وكذلك 
يكون الحك هاهناء ان أقام البينة بمجرد الشراء خاصة. 
ب - كل من المشتريين يقي البينة بالشراء: 

وان أقام كل واحد منها بينة تشهد له أنه اشتراها منه دون 


)١(‏ ر: على الآخر. 

(0) عا رءبه. 

() من: عء رء صء م: وفي ب: الباني. 

(4) من: عءرء صء م. 

(0) من:عء رءم. وفي ب: : الذي أقر به البائع أنه باع منه بينة على أنه باع منه اولا بينة تشهد له انه 
اشتراها . 

)3( ع: ساقطة. 


كنا 


صاحبه أو قبله» وتكافأت!' البينتان سقطتاء وكانا كمن لا بينة لماء 
وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم فى موضعه. 

وان كانت احدى البينتين أعدل من الأخرى قضي بالتي هي أعدل 
للذي قام بهاء فان كان هو الذي أقر له البائع أنه باع منهء أو أنه باع 
منهء أو لاء لم يكن للآخر شيء ؛ وان كان الذي جحده؟"ا البائع البيع» 
أو الذي زعم أنه باع منه آخراء رجم الآخر المقر له بالشراء (أو 
بالشراء!") أولاء على البائع با بين الثمنين» (إن!*)) كان بينها فضل, 
لأنه ربح/ سلعته. [١ى]‏ 
[ع] -أآ - الواحد يقي بينة بمجرد الشراء 
الفرع الثاني (من المسألة"). 

وان أقام الذي أقر له البائع أنه باع منهء أو أنه باع منه أولاء 
بينة تشهد له على مجرد الشراء » خاصة؛ وهو يدعي أنه اشتراها قبله؛ لم 
ينتفع بالشهادة. 

وان كان يدعي أنه اشتراها دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم ان كان 
تقدم لصاحبه فيها شراء أم لاء قضي له بهاء أيضاء ونظر ؛ فإن كان 
الثمن الذي أدعى الآخر أنه اشتراها بهء وآدعى هذا الآخر على البائع 
أنه باعها منه أولاء لزمته اليمين» فإن نكل عنها حلف هوء وكان له 
فضل ما بين الثمنين. 

وان م يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولاء ضعفت اليمين. 





() ص: أو تكافأت. 

0 ع! جحد) م: ححده البيع . 
(0) من: عء قء ص. 

(4:) من: عء رء ص. وفي ب: وان. 
)6 من؛ ع. وفى مء ا صض: ملها. 


بتكن 


وان قال: انه باعها منه دونه م تجب عليه اليمين؛ لأن البينة قد 
كذبته . 
ب - كل من المشتريين يقي البينة جرد الشراء: 

وان أقام كل واحد منه بينة تشهد له بجرد الشراء دون تاريخ 
أو ورخت إحداهاء ول تورخ الأخرى؛ وإحداه'' أعدل من 
صاحبتهاء فقيل: تسقط البينتان» وقيل: يقضى بالأعذل'"'» وقيل: 

وان كانت احداها عدلة'"» والثانية غير عدلة» قضى بالعدلة» وان 
تكافأتا (في العدالة!')) سقطتا. 

فإن قضى باحدى البينتين لعدالتهاء أو لأنهاء أعدل من الأخرى» 
أو لأنها أرخت» على الاختلاف الذي ذكرناه» للذي أقر له البيع (أنه 
باع*))ء أو أنه باع منه أولاء وكان بين الثمنين فضل» وحقق الآخر 
على البائع أنه باعها منهء أولاء كان له أن يحلفهء فإن نكل عن اليمين 
حلف هوء وكان له ما بين الثمنين من الفضلء وان" قضي بها للآخرء 
رجع الذي أقر له البائع أنه هو الأول» أو أنه هو الذي باع منهء على 
البائع با بين الثمنين» على ما تقدم. 

وبالله التوفيق. 


(5) ص: أو احداها. 

(؟) وفيل: يفضى بالأعدل. ساقطة س: ع 

(©) ر: من الأخرى. / 

8) في: صء عاب ق.ء ر: تكافات البيشان في العدالة. 
زه 


من: ع. رء. ا صض. ق. وق ب. ما باع 


0 


(1) ع: فإن. 


للحن 


[] - اقرار بالبيع لهراء دون معرفة السابق أ - يقي البينة بالشراء 
واحداً وكل واحد: 

وأما المسألة الثالثةء وهي أن يقر البائع أنه باع من أحدها بعد 
الآخرء ولا يعل!"! الأول منها » ويدعي كل واحد منه) أنه هو الأولء 
أو أنه اشتراها دونهء أو أنه اشتراها ولا يعل'"' ان كان تقدم لصاحبه 
شراء (أم لا'"')ء والسلعة"' بيد البائعء أو قد دفعها الى أحده|: 

فإن أقام أحده) البينة على أنه هو الأولء أو (على/*)) أنه اشتراها 
دون الآخرء قضي له بيمينه, وم يكن للاخر شيء. 

وان أقام كل منها بينة تشهد له بذلك قضي بأعدل البينتين» وم 
يكن للآخر شىء ء وان تكافأت البينتان سقطتاء وكانا بمنزلة من لا بينة 
الى" وجرى الحم في ذلك على ما تقدم فى موضعه. 
[1] - ب - يق الواحد بينة بمجرد الشراء 

الفرع الثاني منها. 

وان أقام أحده) البينة على مجرد الشراء خاصة»ء وهو يدعي أنه 
اشتراها قبله؛ م ينتفع بالشهادة» وان كان يدعي أنه اشتراها دونهء أو 
أنه اشتراهاء ولا يعم ان كان تقدم لصاحبه بها شراء أم لاء قضي له 
بها أيضاء ونظر: فإن كان الثمن الذي آدعى الآخر أنه اشتراها بهء 
وآدعى على البائع أنه باعه اياهاء أولاء كان له ما بين الثمنين من 
الفضل » قيل: بيمين وقيل: بغير يمين» إذ لا يمين على البائء!"ا في ذلك. 
90) ر: وهو لا يعلٍ. 
م0 من: ع» رء مء قلء وف ب: أولا. 
(:4) ر: لأن السلعة. 
(4) من: صءار. 


3 رطا طنا. 


6 رء ق: لا يقين عند البائع. 
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كل من المشتريين يقيم بينته بمجرد الشراء 
وم برخ واحدة منهاء أو ورخت احداها وم تؤرخ الأخرى» 
واحداه) أعدل من صاحبتهاء ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحده]: أنها تسقط البينتان. 

والثانية: أنه يقضى بالأعدل. 

والثالثة : أنه يقضى بالتي ورخت. 

وان كانت احداه] عادلة» (والأخرى غير عادلةا')) قضى بالعادلة» 
وان تكافأتا بالعدالة سقطتا. 

فإن قضي باحدى البينتين في الموضع الذي يصح أن يقضى بهاء على 
الاختلاف المذكورء وكان الثمن الذي شهدت به أكثرء كان الفضل 
للآخرء قيل: بيمين: وقيل بغير يمين. 

وبالله التوفيق. 
[] - اقرار البائع بالبيع صفقة واحدة: أ - يقي البينة بالشراء 
واحدء أو كل واحد 

وأما المسألة الرابعة: وهي أن يقول البائع: انما بعت منها جميعا 
صفقة واحدة» ويدعى كل واحد منها أنه اشتراها قبل صاحبهء أو 
دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم صاحبه اشتراها قبلهء والسلعة بيد 
البائع » أو قد دفعها الى أحده|؛ 

فالحم فيها : إن أقام أحده| بينة تشهد له أنه اشتراها دون 


[41] صاحبه؛ أو قبله؛ أن يقضي له بهاء ويكون لصاحبه نصف'"/ فضل ما 


)1( من: م 
0( من: ص ء وف ب: دوت الأخرى. 
إفيةا ص: لصاحبه فضل. 


مو" 


بين الثمئين» ان كان بينها فضل: وان أقام كل (واحدا") منهم| بينة 
تشهد له بذلك» وتكافأت البينتان» في العدالة» سقطتاء وكانا بمنزلة من 
لا بينة (لم'"')؛ وجرى الحك في ذلك على ما تقدم في موضعه. وان 
كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى قضي بالتي هي أعدلء وكان 
لصاحبه نصف فضل ما بين الثمئين ان كان بينها فضل. 
[4] - ب - الواحد يق بينة بمجرد الشراء 

الفرع الثاني منهما . ٍ 

وان أقام أحدها بينة على مجرد الشراء خاصة؛ وهو يدعي أنه 
اشتراها قبلهء ل ينتفع بالشهادة على ما ذكرناه قبل هذا. 

وان كان يدعي أنه اشتراها دونهء أو أنه اشتراها ولا يعم أن 
صاحبه اشتراها قبلهء قضي له بها أيضاء ونظر: فإن كان الثمن الذي 
شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به 
كان له نصف (فضل!'!) ما بين الثمنين. 
فان ادعى على البائع أنه باعها منهء أولاًء وجبت له عليه اليّمين» فان 
نكل عنهاء حلف هوء ورجع عليه با بقي من فضل ما بين الثمنين!! . 
كل واحد يق البينة بمجرد الشراء 

وان أقام كل واحد منها بينة تشهد له بذلك» وتكافأت البينات 
سقطتا ؛ وان كانت احداه) عادلة') دون صاحبتهاء أو كانت احداه|ا 
أعدل من الأخرى» فقضى له بهاء على ما ذكرناه من الاختلاف» كان 
للآخر نصف فضل ما بين الثمنين» ان كان بينها أيضال' فضلء 
(0) من: ر. وفي ب: له. 
(0) مناع رام. 
(1) ع: فضل الثمنين. 
(و) ص: عدلة. 
(3) عء ص: ساقطة. 


حاكن 


ووجبت له اليمين على البائع: أنه ما باع منه الا نصفها » فإن نكل عن 
اليمين حلف هو بلله (الذي لا اله الا هو") لقد باع منه جميعها أولاء 
ورجمع عليه بنصف الفضل الثاني. 
وبالله التوفيق (بعزته لا شريك "ا له). 
[89] - تبعيض طلاق البتة 
وقال الفقيه'" الامام الحافظء أبو الوليد مد بن أحمد بن أحمد بن 


رشدء رضي الله 8 


(رواية المبسوطة: البتة لا تتبعض). 

وقع في كتاب الايان بالطلاق من « المبسوطة » ليحبىي بن اسحو ا" : 
قال: وقال مالك: من قال لامرأته : أنت طالق ثلاث البثّة» فهي طالق 
البتة» لان (البتة ب) لا تتبٌض» ولا تَبَعّض. 

فقلت فى اختصاري”" لها: هذا خلاف مذهبه فى المدونة» لأنه قال 
في كتاب الاهان بالطلاق منها: ْ 

مذهب المدونة: البتة تتبعض 

(اذا شهد شاهد على رجل انه قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاء وشهد 


)1١(‏ منارء 

(0) هن؛! عء مء رء وفي ب: زيادة: تمت السألة بحمد الله وحسن عوته. 

(0) ص: كث/م: ختبع: .طرق كل 

(:) ع: مسألة في تعيض البتة. قال ممد بن رسّد. 

(ه) هو ابو اسماعيل يحيى بن اسحق بن يحيى الليثي: ألف «المبسوط في اختلاف اصحاب مالك 
واقواله »: ويسمى: « الكتب المبسوطة ». وابن رشد اختصر ما اختصره محمد وعبد الله ابنا أيان بن 
عيسى من هذا الكتاب. توفي يحيى سنة 8.“ ه. (شجرة النور الزكيةء ص: الا وترتيب 
المدارك؛ ج: #اص: 4ؤم). 

(5) من: قء وفي م: لأنها لا تنبعض. 

0) انظر صفحة: 1.١‏ من الكتاب. 


وفلكنا 


آخر انه قال: أنت طالق البتةل'» إن شهادته) جايزة» وتطلق عليه!"). 

وعلى ما حكى ابن حبيب عنه من رواية مطرف وابن الماجشون!"ا: 
انها لا تطلق عليهء بشهادتها» ويحلف مع كل واحد منه|؛ لأن البتة لا 
تتبعض »2 فهي غير الثلاث. 
طلب شرح رواية المدونة» وبيان علاقتها برواية الواضحة 

(قال ابو الوليد» رضى الله عنه!؟'): فكتب الي بعض الطلبة من 
اشبيلية» يسأل عن معنى ما ذكرناء) في المختصرء وقال: إنه ل يفهم 
كيف يقام من مسألة كتاب الإهان بالطلاق من المدونة: إن البتة 
تتبعض» مع انه موجود في الواضحةء من قول مطرف وابن الماجشون 
مثل ما في المدونة» وم يجد فيها من روايتها عن مالك خلاف ما له 
فيهاء وانما تنفهم اقامته ذلك من مسألة الحكمين من المدونة"!؛ لا من 
المسألة التي أقمتها منها. 

ورغب في بيان ذلك» وشرحه با يرفع الاشكال فيها'". 


تلفيق الشهادة دليل على التبعيض لدى سحنون وابن رشد 
فاجبته بأن قلت: إن ما ذكرته في المختصر من أن" قول مالك 


() طلاق البتة» وطلاق البتات: ما لا رجعة فيه. 
(0) المدونة. ج: “اع ص: 49. 
(؟) في الواضحة وسيأتي. 
(؛) من: ع- 
(( ع6م ق: ها ذكرته. 
(3) تنص المدونة (جت ص؛ .باس): 
«قلت: فلو حم واحد بواحدةء وحم الآخر باثنين؟ قال: اذأ يكونان مجتمعين من ذلك على 


الواحدة. 
فقلت: فلو طلق واحد اثنتين» والآخر ثلاثا؟ قال: قد اجتمعا على الواحدة. وما زاده فهو 
خطأ ....ء وكذلك لو حم واحد بواحدة. والآخر بالبتة؛ لأنها مجتمعان على الواحدة ». 


0 في قب ع: مله. 


لخن 


رمه الله في المدونةء بتلفيق شهادة الشاهدين يشهد أحدها على الرجل 
بطلاق البتة» والثافي بطلاق الثلاث» يقوم"! منه: أن البتة عندء"ا 
تتبعض» فهو صحيح لا قلتها"' فيه. 

ألا ترى أن سحئون» رحمه الله؛ قد احتج على من قال: إن البتة لا 
تتبعض» بتلفيق الشهادة في هذه المسألة» ورأى أن القول بتلفيقهاء مع 
القول بأن البتة لا تتبعض» متناقض» وقال: يلزم من قال: إن الثلاث 
لا تتبعض» إن شهد شاهد بالبتة؛ والآخر بالثلاث» أن تكون شهادة 

فلو كانت البتة عند هالك» رمه اللهء على مذهبه فى المدونة» لا 
تتبعض » لأ لفق الشهادة ء ولقال: إنه يحلف المشهود عليه» تكذياً لشهادة 
كل واحد منهاء ويحبس امرأته: إذ لو لفقها مع قوله ان البتة لا 
تتبعض» لكان قوله متناقضاً» كا ذهب اليه سحئونء» رحمة الله. 
مدلول البتة والثلاث 

لأن البتةء عند من يرى انما لا تتبعض» لفظ مبهم» لا بجر 
ولا يبخصص منه استثناء» والثلاث لفظ صريحء يُج91)5': ويخصص» 
ويصح منه الاستثناء » فوجبا ألا يلَفْقا في الشهادة لما بينها من اختلاف 
في المعنى . 
تخريج القولين من المدونة والواضحة 

فيقام من قوله في المدونة: إن الشهادة تلفق: أن" البتة تتبعض 


الف , 


)١(‏ يقوم منها. 

(0) ع: البتة تتيعض, 

لي ع: لا فيه م؛ لما قلته فيهء ص: كا قلته. 
() م:لا يتجرأ, 

(0) يتجزاً. 


)3( ص: أي. 


الكل 


ومن مذهبه فى الواضحة: : أن البتة لا/ تتبعض بتفرقته (فيها''؟) يبن [6ى] 
أن يشهد أحد الشاهدين أنه طلق واحدةء والثانى أنه طلق ثلاثا) وبين 
أن يشهد أحدها أنه طلق واحدةء والثاني أنه طلق البتة: أن الشهادة 
لا تلفق» أيضاء اذا شهد أحدها بثلاثء والثاني بالبتة» فيكون قد 
جرى فيها على أصل واحدء إذ لا يصح أن يحمل عليه التناقض 
عنه من رواية مطرف وابن الماجشون: أنها لا تطلق عليه بشهادتههاء 
ويحخلف مم كل واحد منه| ». 
فان كان في كتابك «وحكى ابن حبيب » فاصلحهء ورده «(وعلى"!) ما 
روايات في الواضحة بتبعيض البتة 

وما وقع في الواضحة لمطرف وابن الماجشون» أو لمطرف!! وابن 
القاسم , على ما قِ بعضص الروايات» من تلفيق هذه الشهادة , مثل ما قِ 
المدونة , وهو قول أبن بن الماجشون على أصله قِ أن البتة تتبعض » 
أيضا »و ومن قول ابن القامم ف احدى الروايات على أحد | قوليه؛ في و 
ترجيح التبعيض والتسوية بين الثلاث والبتة 
أقمته من الدوئة ولا وجهة لقول من قال: إنما لا تتبعض »2 لأن مباية 


)0 من: امء وق ب: فيهها. 
(0) من: عء م. وفي ب: على 
(0) م: ولطرف. 

4( ع: ساقطة. 


الطلاق ثلاث» فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالبتة» (فائا!')) 
معنى قوله وارادته: أنت طالقة نباية عدة الطلاق» كا قال عمر بن 
عبد العزين'") رجه اشا"': لو كان الطلاق ألفاء ما أبقت البتة منه 
شيئاء من قال: البتة فقد رمى الغاية القصوى*! فلا فرق في المعنى بين 
أن يقول: أنت طالق ثلاثاء وأنت طالق البتة »؛ لأنه واصف للطلاق في 
المسألتين جيعاء بأقصى ما تبين به المرأة عنه”) من عدد الطلاق» 
فوجب أن يستويا في جميع الاحكام» من التلفيق في الشهادة» والتبعيض 
بالاستثناء » وغير ذلك» ولا يقوم ذلك عندي من المدونة الا من المسألة 
التي ذكرتباء وقد تقدم بيان الوجه في ذلك. 
مدلول البتة في طلاق الحكمين من المدونة 

وأما اقامة ذلك من مسألة الحكمين فيهاء فليس بصحيح؛ لأن 
البتةلا) عند" على مذهبه فيها: أن طلاق الحكمين واحدة بائنةء 
فلذلك تكون : اذا اختلفا فما حك) به من عدد الطلاق» واحدة 
بائية » ألا ترى أنها او اجتمعا على البتات لكانت واحدة بائنة» مع أن 
الذي في المدونة في الحكمين إما هو لابن الماجشون. 

واختلاف الحكمين في الطلاق خلاف اختلاف الشاهدين في الشهادة 
فى ذلك. 

فلا وقع في الختصر المذكور من قول مالك» رحمه الله نصا أن البتة 


)١(‏ من: صء. وقي ب؛ فان. 

(+) هو الخليقة: امير اللؤمنين. روى عن أنس وابن الميب ولي الحلافة 94ه ونوتي ١١1ه.‏ 
(م) م: رضي الله عله . 

(:) موطا مالك برواية يجبي - ص: ١00ه.‏ 

(ه) ع: ما تبين' به المرأة عنه. 

() ق: السنة. 

(ا) عءرء عندي. 

(0) مء يكون. 

(و) ص: وفي الحكمين. 


لا تنبعض» وهو قول ضعيف. خارج عن الأصولء على ما بيناه. 
بينت» با ذكرته: أن مذهبه في المدونة خلاف ذلك. 
أدلة أخرى على ربط التبعيض بتلفيق الشهادة 

وما يدل - وفقنا الله واياك - على صحة ما ذهبت اليه من 
من م يلفق شهادة الشاهدين, إذا شهد أحده| بطلقة, والثانى 0 ف 
البعضء لا يلفقهاء أنه اذا شهد أحده) بثلاث» والثاني بالبتة في الكل 
وهو مذهب مالك؛ رحمه اللهء في رواية مطرف (وا, بن الماجشون7)) 
المبنى على أن البتة لا تتبعض» وأنّ مَنْ لقّق شهادتها اذا شهد احدها 
بطلقة والثاني بالبتة في البعض» يلفقها اذا شهد أحدها بثلاث, والثانى 
بالبتة في الكل» وهو مذهب الامام مالك» رحمه الله في المدونة المبني 
على أن البتة تتبعض»؛ سوى ما تقدم من الأدلة» واستشهدت عليه بقول 
سحنون من الأئة» وهو دليل واضح » على طريقة أهل الأصول الحتقين: 
أ - وضعية تلفيق الشهادة 

انا'') نقول: قد تقررء لا مَحَلة أن التلفيق بين شهادة الشاهدين 
انما يكون اذا شهداء ججميعاء على شيء واحدء واختلف لفظها في 
الشهادة» أو ع أحدها وخص الآخرء أو شهد أحدها ببعض ما شُهد 
به الآخرء على الاختلاف7" في ذلك. 

وأما ان شهادة أحده) بغير ما شهد به الآخرء وان كان مثلهء فلا 
تلفق شهادتم) في ذلك بلا خلاف. 
ب - العلاقة بين الثلاث والبتة: 

والثلاث تطليقات لا تخلو أن تكون هي البتة أو غيرها» فإن كانت 


عنة ) 





إلى من: ع؛ م. وفي ب: مطرق عن ابن الماجشون. 
0) أن وما بعدها تؤول بمصدر مبتداً والخبر مقدم. هو: «ومما يدل ». 
فق ع: اختلانف. 


البتة فالواحدة منها هي بعضهاء وان ل تكن هي البتة» وكانت غيرهاء 
فالواحدة منها غيرهاء وليست بعضهاء إذ من المستحيل في العقل أن 
[*8] تكون الثلاث هي البتة؛ ولا تكون الواحدة منها بعضهاء / أو أن 
تكون الواحدة منها بعضهاء ولا تكون الثلاث هي كلها" ى) أن من 
المستحيل في العقل أيضاًء إن ل تكن الثلاث هي البتة» وكانت غيرهاء 
أن تكون الواحدة منها هي بعضهاء وان!"' كانت الواحدة منها بعضهاء 
الا أن تكون هي كلهاء وتكون غيرها. 
فإذا تقرر هذاء وثبت بالدليل الواضح الذي أثبتناه» والبرهان 
اللائح الذي أقمناه» علمنا أن مالكاء رحمه اللهء لم يقل في رواية 
مطرف وابن الماجشون عنه في الشاهدين يشهد احده] بطلقة» والثاني 
بالبتة: أن شهادتها تُرَدّء ولا تجوزا"'» ولا يلفق شيء (منها"') الا من 
وجه أن البتة عنده لا تتبعضء فالطلقة التي شهد بها أحد الشاهدين 
غير البتة التى شهد (ا!*)) الشاهد الثاني؛ اذ لو كانت البتة عنده على 
هذه الرواية تنبعضء وكان الشاهد الذي شهد بالطلقة قَدْ شهد على 
بعض ما شهد به الشاهد الذي شهد (بالبتة") لقال: ان الشهادة تلفق في 
ذلك» وتجوز فيه» كما قال في روايتيها عنه» اذا شهد أحده| على طلقة» 
والثاني على ثلاث. 
فإذا كانت الطلقة الواحدة التي شهد بها أحد الشهادين عند مالك: 





)00( ع: كا أن من المستحيل ألا تكون هي كلهاء وتكون غيرها. 
(0) م: إن كانت. 

(م) ق:لا تجوز. 

)1( من: مء قء وفي ب1 ملفء 

)0( من :اق 


3 من: ١3‏ غام.ء دي ب بالطلقة . 


رحمه الله على هذه الرواية» غير البتة» التي شهد بها أحد الشاهدين!", 
أي لا بعضهاء فالثلاثة التي شهد بها أحد الشاهدين غير البتة» الى 
يشهد بها الشاهد الثاني اذ من المستحيل في العقل أن تكون الواحدة 
من الثلاث غير البتة» لا بعضهاء وتكون الثلاث هي البتة» لا غيرها. 

فإذا"ا كانت الثلاث عندهء على هذه الروايةء هي غير البتة» لا 
البتةء على ما قررناه ما لا محخيص لأحد مندء ولا خروج له عنه؛ء وجب 
اذا شهد أحد الشاهدين بالثلاث؛ والثاني بالبتة» ألا تلفق الشهادة؛ وأن 
يحلف المشهود عليه على شهادة كل واحد منها ويبقى مع امرأته. 

وهذا كلهء بحمد اللهء بين» لاخفاء بهء ولا اسكاك فيه. 

فالقول بأن البتة تتبعض يستفاد من قول من (قال: تلفق!)) شهادة 
الشاهدين يشهد أحدها بالثلاث» والثاني بالبتة ىا يستفاد من قول من 
لفق شهادتهاء اذا شهد احده) بواحدة والثاني بالبتة. 

والقول بأها لا تنبعض يستفاد من قول من لم يلفق شهادة الشاهدين ‏ 
اذا شهد أحده] بواحدة؛ والثاني بالبتة» (ك)ا يستفاد من قول من ل 
يلفق شهادم) اذا شهد أحده) بثلاثء والثانى بالبتة). 

وبالله التوفيق. ْ 


مس ل ب ب ل مم 


)0 ق: بها التاهد الثاني. 

() ع: شهد بها الشاهد الثاى لا بعضيا. 
زفق ع فأما اذا كانت 20 

)4( من: صء دفي ب: قول من لفق. 
5 سس 3 م ع 


[.] - اعادة بناء فندق محبس بعد هدمه 


وسئل'' الفقيه الامام الحافظ أبو الوليد ابن رشدء رضى الله 
لك لام -آ : . م 
عنه » عن رجل بيده فندق حبس» قاتم, بطبقتين» غير أن بعض 
السفل'"' كان اصطبلا للدواب» وسائره يسكن فيهء فهدمه الى الأرض 
ويناه حسنا ) أعاده بطيقتين للتجار» ومات وم يذكر ء لما ينامع ذكرا. 
فأراد ورئتهى ومن أوصى له الميبت (بالغلث)!"ا أن يرثوا في الأنقاض 
فأجاب » أيده اللهء على ذلك!"» بأن قال: تصفحت سوّالك ووقفت 
وقد اختلف أهل العم فها سألت عنه اختلافا كثيراء والصحيح 
عندي من ذلك؛» الذي أقول به وأتقلده: أن ينظر إلى ما زادت قيمة 
المنيان الذي بناه» على قيمة المنيان الذي هدمهء فان كان قد استوفى 
ما صيره اليه فلا حق لورثته فها نام بعد وفاته» وان كان م يستوف 
ذلك في حياته كان لورثته أن يستوفوا البقية من فضل ما بين الغلتين. 
انه ١‏ 
والله ولي التوفيق بعزتها" . 
(0) قى: خود/ص: ؟أول/م: لالتتع: كلالء 
(؟) ع: سألة حبس. سئل الفقيه القاضي أبو الوليد سمد بن رشد عن. 
و ع السفلي . 
2( من: ص. 
(4) ع: فأجاب في ذلك. 
(1) ع: وبالله التوفيق.” 


[غى] 


[11] - وفاة أحد الموصى هم قبل الموصي» وبين الموصى 
هم جنين. 

وسعل", أيضاء رصي الله عنه, عمدلا أوصى لبني رجل : ون 
يولد له فتوني أحد ولد الموصى لولده» ف حياة الموصي » ُ ا 
الموصي ‏ وأمرأة الموصى لولده حامل. لمن يرجع نصيب الميت؟ و 
يكون للحمل؟ 

فأجاب أيده ليله 

بأن نصيب الميت منهم مردود على (الباقين)!' » وعلى ما!' يكون 
هن الحمل» ان كان ظاهرا يوم وجوب قسم المال, وخرج حياً: 
واستهل. وبلله التوفيق. 
[؟وأ] - حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة. 

وسئل!" رضي الله عنه!", عمن حبس حبسا على ابنة له؛ وعلى 
عقبها» وجعل مرجعه على مسجد»ء وشرط في حبسه: أنه ان تمادى به 
العم واحتاج , رجع 5 حيسة ) وباعه, وأنفقه على نفسه . 

هل ينفذ (له)!*) الحبس» ويجوز الشرط فيه؟ أو/ يبطل الشرط 
وينفدك الحبس؟ أو يطل الحبسن؟. 


فأجاب أيده اللهء بأن قال: 





)١(‏ ق: خخ/ص: متدا/م: لوك/ع: لالاء 
(؟) ع: وسئل عمن أوصى. 

(5) ع: فأجاب بأن. 

. من ع: م. وفي ب: الباقي‎ (١ 

)0( م من. 

3( ق: حم/ص: كوك/م: لاتدع: للا 
نين ع: وسكل عمن,. 


ل من: م. 


الشرط الذي ذكرت ان كان في أصل (التحبيس)!') يوجب صرف 
الحيس بعد موت اللحبس» الى معنى الوصيةء على مذهب مالك 
وأصحابه . 

فان كان قد ماتثء نفل الحجبس من 5 ثلثهء ان حمله الثلث» وان لم 
يحمله فا حمل منه الثلث. وبالله التوفيق. 


[*و] - التسعير في المواد الغذائية» وفي مواد العطارة: 

(وسكئل!": أيضا في صاحب السوق يريد التسعير على أهل السوق» في 
غير اللأكول والمشروب» مثل ما يبيعه المَطّارون!؟! وغيرهم من الحناء » 
والفلفل» وأشباه ذلكء هل ترى ذلك جائرزا؟ وان كان جائزاء هل 
يدخله من الاختلاف ما يدخل في تسعير المأكول والمشروب؟ وما الذي 
ترى» وفقك الله في قول أبي محمد عبد الوهّاب في الكتاب المنسوب 
اليه » المترجم « بالجرد » متصلا بقول حكى فيه عن مالك: أن التسعير 
لا يجوز على أهل السوق: ولكن من حط سعراء قيل له: اما أن تلحق 
بأعل السوق واما أن تنعزل عنهم. 

قال عبد الوهاب متصلا بهذا: واختلف أصحابنا ف قول مألك: 
«من حط سعرا»»؛ فقال البغداديون: من باع حمسة أرطال بدرهمء» 
والناس يبيعونه مانية» وقال بعض من المصربين: من باع مانية والناس 
يبيعون خمسة. 

قال عبد الوهاب: وعندي: أن الأمرين جميعا ممنوعان. فهل 
يصح - وفقك اللهء ما حكاه عبد الوهاب عن المصريين؟ وهل هو 
البصريين بالياء «أو المصربين بالمهء فان الكتاب المذكور عندنا غير 





)0( من: عام وي ب الحبس. 
(؟) س: ر. ولا توجد في غيرها. رقم الصفحة 58» وترتيبها: 0٠‏ 
(*) العطار؛ بائع الطيب»ء ويطلق على يائع التوابل» والعطارة: مهنة العطار. 


/عا 1 


مروي» ولا مقطوع بصحته؟ وما الصحيح قِ ذلك على مذهب مالك 
واصحابه؟ 

بين ذلك ممتنيا متفضلاء ان شاء الله تعالى. فجاوب: 
أما التسعير فلا يكون الا فها يؤُكل ويشرب من الأطعمة والادام» التي 
بالناس فقر اليهاء في معايشهم» عَلى اختلاف في ذلك؛ أنت عام به. 

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعةا": «اما 
أن تزيد في السعر واما أن ترفه!"أ من سوقنا!"ا » معناه عند جميع 
العلماء: اما أن تزيد في المثمون لا في الثمن ومن قال بخلاف هذاء فقد 
اخطأ خطأ لا يلتفت اليهء ولا يعرج عليه ولا يعد قوله في الخلاف» 
لأن النصوص تكذيه والقياس يرده ويدفعه. 

والكتاب الذي ذكرتء ل أرهء وان صح ما فيه عن مؤلفه فليس 
أحد بعصوم من الخطأ الا من عصمه الله بالوحي من أنبياءً . 
وبالله التوفيق.) 
[:؟] - مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة 

(وسكل!"ا رضي الله عنهء بسؤال بعد عقدء نصه|: 

نسخة عقد المباراة. «بارأ '*' فلان زوجته فلانةء بعد بنائه بباء 
بطلقة واحدةء ملكت بها أمر نفسهاء على أن وضعت عنه جميع 
كالئها'”'» المكلاً لها عليه في صداقها معه الذي لم ينعقد بينها تكاح 





)0 حاطب عن مهد بدرا مع السبي صلى الله عليه وسم. وهو سعوته. برسالة الدعوة الى الاسلام؛ الى 
ملك الأسكدرية: القوفس. (ميرة النى - 01/5 وحن ووروم). 

(1) ترفع امسية؛ للمفعول. 

(5) أخرحه مالك فى الموطاً برواية يحبى من سعيدين المسيب. (كتاب البيوع. رقم 08) 

(غ) م: الا/رص" تى. 

(4) 'اراً الرحل روحه: صالحيا على العراق. 

(3) الكالىء: هو المؤحر من الصداق. 


سواهء وصرفت اليه جميع ما ساقه اليها من الأصول الثايتة» بموضع 
1١‏ 

فانها دفعت خمسة وعشرين مثقالا ذهباء مرابطية» مرسية الضرب قبضها 

منهاء وأبرأها منهاء فبرئت» شهد». 


هل يدخل شرب الماء في أصول السياقة؟ 


ونص السؤال: تصفح»ء رضي الله عنكء العقد الواقع أعلى هذا 
الرسم» فانه ثبت على نصهء بآن الزوج المذكور ساق اليها في جملة ما 
ساق اليهاء يرب ماء » ويذهب الآن الى أخذه وتأبى الزوجة من دفعهء 
وتزعم أنها إما صالحته على العقار والأرضين. 

فأفتنا رضي الله عنك» القول قول من؟ وهل قول العاقد: « الأصول 
الثابتة » يدخل فيه سِرْب اماء أم لا؟ 

بين لناء رضي الله عنك» وجه الحم في هذه النازلة. 
الاعتبار لاستعبال الشرب 


فأجاب» وفقه اللهء على ذلك» بأن قال: تصنحت سؤالك هذاء 
ونسخة عقد المباراة الواقعة فوقهء ووقفتء على ذلك كله. وان كان 
الشُرّب الذي ساقه اليها لسقى السياقة فهو داخل فيا صرفته اليهء ما 
كان ساقه اليهاء وان ل يكن لسقي السياقة إلا ليسقي به غير ذلك من 
مالهاء فالقول قولها مع يمينها انها صالحته على العقار دون شِرْب» ان 
ادعى الزوج عليها أنها صالحته على الجميع. 
وبالله التوفيق 


(1) من: صء وني م: فوتها. 


[0] - حمس مسائل يجب فيها الحدء ويثبت النسب. 

وكتب”' اليه بعض فتهاء”' جيان عن الخمس مسائلء التي يذكر 
أنه يجب فيها الحدء ويثبت معه النسب. 

فأجابه: أيده الله بأن قال(" 

المسائل التي سألت عنها: 

احداه|: الرجل يشتري الأمة فيولدهاء ثم يقر على نفسهء بِأَنَّه 
اشتراها وهو عام بحريتها. 

والثانية: أن يشتري الأمة فيولدها » ثم يقر على نفسه: : أنها من يعتتق 
عليه » وأنه اشتراهاء ووطئهاء وهو عام أن ذلك لا يحل لهء 


والثالثة: أن يتزوج المرأةء فيولدهاء ثم يقر على نفسه: أنه كان 
طلقها ثلاثاء وأنه تزوجها قبل زوج» وهو عام أن ذلك لا يحل له. 

والرابعة: أن يتزوج المرأة» فَيُولدهاء ثم يقر على نفسه: أنها ذات 
رحم منهء محرم عليه» من نسب؛» أو صهرء أو رضاعء وأنه تزوجها 
وهو عالم أن ذلك لا يحل له. 

والخامسة: أن ايتزوج المرأة؛ فيولدها , ْم يقر نفسه أن له أربع 
زوجات سواهاء وأنه تزوجها وهو عام أن نكاح الخامسة حرام. 
الاعتبار بالظاهر في الحم 

واغغا وجب ثبوت النسب في هذه المسائل» مع وجوب الحدء لأن 
النسب قد ثبت فيها با ظهر من صحة النكاحء والملك؛ فاقراره على 





للق ر: كك/ق: لالد/ع: مخ/ص ملاك/م: كوك 

(؟) ر: الققيه أيو ادربى. 

0ا) ع المائل الحسن التي يذكر أنه بحب منها الحدء ٠‏ ويثبت معها النسب كتب اليه بهاء رضي الله 
عنه؛ من جيان. فجاوب بأن قال. 


1٠ 


نفسه با يوجب الحد لا يسقط (حق)' الولد في ثبوت النسب. 


المقياس لوجوب الحد وثبوت النسب 

وكذلك الحم فيا كان في معناهاء فلا يقال فيها: انها حمس مسائل 
على سبيل الحصرء واما يقال ذلك:فيها على سبيل التقريب» لأنها أمهات 
تتفرع الى غيرهاء ويقاس فيها سواها. 

والأصل الذي يضبط به هذا الباب: أن كل حد يجب بالاقرارء 
ويسقط بالرجوع عنهء فالنسب ثابت معهء وكل حد لازم لا يسقط 
بالرجوع عنه فالنسب معه (غير ثابت)!". 

وبالله التوفيق. 
[51] - رهان المسابقة بالخيل 
وسئل!" رضي الله عنهء تلخيص القول؛» باختصارء فها يجوز من الرهان 
في المسابقة بين الخيل مما لا يجوز. 

فقال. أيده الكل" ): 
نلاثة أنواع من الرهان 

الرهان في المسابقة بالخيل تكون!" على ثلاثة اوجه: وجه جائز 
باتفاق » ووجه لا يجوز باتفاق» ووجه مختلف في جوازه. 

]1[ 

فأما الوجه الجائز باتقان: فهو أن يخرج أحد المتسابقين؛ إن كانا 
)١(‏ منارء 
(0) من: ع.مءرء وفي ب! ثابت. 
(9) م المع لاو/ق/1و/ص: 515. 
(4؛) ع: قال القاضي أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه: سئلت عن تلخيص القول باختصار فيا يبوز من 


الرهان في المابقة بين الخيل مما لا يجوزء فقلت. 
(9) ع: يكون. 


11١ 


اثنين: أو أحد المتسابقين ان كانوا جماعةء جعلاة !"ا لا يرجع اليه 
بحال» ولا يخرج من سواه شيئاء فان سبق مخرج الجعل» كان الجعل 
للسابق» وان سبق هوءصاحبه؛ ولم يكن معه غيره؛ كان الجعل طعمة لمن 
حضرء وان كانوا جماعة كان الجعل لمن جاء سابقاً بعدذه (منهه'"). 
وهذا الوجه في الجواز مثل أن يخرج الامام الجعل فيجعله!" لمن 
سبق من المتسابقين: فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العم أجمعين. 
[؟] 
وأما الوجه الذي لا يجوز باتفاق فهو أن يخرج كل واحد من 
المتسابقين ان كانا اثنين» أوكل واحد من المتسابقين ان كانوا ججماعة, 
جعلاء على أن من سبق منهم أحرز جعله؛ وأخذ جعل صاحبه, (إن)!“) 
م يكن معه سواهء أو أجعال أصحابه ان كانوا جماعة» فهذا لا يجوز 
بابجماعء لأنه من الغررء والتار» والميسرء والخطار الحرم 4(" 
القرآن!" . 
[؟] 
وأما الوجه الختلف في جوازه فهو أن يخرج أحد المتسابقين ان كانا 
اثنين» أو احد المتسابقين ان كانوا جماعة» جعلا ولا يخرج من سواه 
شيئاً ٠‏ على أنه ان سبق أحرز جعلهء وان سبقه غيره كان الجعل 
للسابق. فهذا الوجه اختلف فيه قول مالك» وهو على مذهب سعيد ابن 
المست"" جائز. 


0 

)١(‏ الجمل هو الاجارة على منفعة يضمن حصوطا. ويفترق عن الاجارة يكؤن المنفعة لا تحصل للجاعل 
إلابتمامالسل. وبأنه لا يجوز اشتراط تقس الاجرة في الجعل. 

إفية مَن: ع ل ولي ب سهم ء 

يي ع الامام فيجفله. 

4 عاق غ: و دفي باه أو. 

)0( ع: م. بالقران. 

)0 بشير الى الآية رقم: ٠٠‏ من سورة المائدة. 

(9) هو ابو جمد المدنيء رأس عللاء التابعين» وفقيههم. توفي سنة 5ه (الخلاصة - ص: «1.) 


2١ ؟‎ 


صورة من النوع الثالث: وجود محلل 

ومن هذا الوجه الختلف فيه: أن يخرج كل واحد من المتسابقين 
جعلا على أن'! من سبق منها أحرز جعله؛ وأخذ جعل صاحبهء على 
أن يدخل ينها عللة!"ل لا يأمنان (أناكا يسبقها على أنه ان سبقها 
أخذ الجعلين حميعا. 

فهذا الوجه أجازه سعيد بن المسيب» وم يجزه مالك؛ ولا اختلف 
فيه قولهء كا اختلف فيه قوله في الوجها*! الذي قبلهء لأنه (أخف)!"ا 
في الغرر منهء ويجمع بينها في المعنى: أن حم مخرج الجعل مع صاحبه 
(في)"' ذلكء في .حك مخرج الجعل مع الحلل في هذه/. 

/ (وسواء كان مع جماعة المتسابقين محلل واحدء أو مع الاثنين 
المتسابقين جماعة محللون. الخلاف ني ذاك كلهء إلا أنه كلا كثر الحللون» 
وقل المتسابقون» كان الغرر أخفه والأمر أجوز. 

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة أنه 
قال: «من أدخل فرسا بين فرسين» وهو لا (يأمن'*) أن يسبق» فلا 
بأس ء ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو (يأمن''' أن يسبق. فذلم 
القمار””'. » 


)١(‏ : عدف 

(؟) الحخلل:- هو الفرس الثالت فى الرهان. بشرط ألا يكون متحيق السبق. وسمى محللا. لأنه يخرج 
الساق من دائرة القار الخرم الى دائره الحلال. 
(سبل اللام . ويطلق مالك في الموطأ الخلل على الفارس. (اثطر الرفم بعدة). 





)( أخرج مالك فى موطأ نحبى رأى سعد بن السيت (كناب الجهاد رفم: 17). 

زه ع: الوجد فله. 

(3) 

59 من" ع. وق ب: من دلك. 

(8) تصحيح من المراحع بعده. 

(و) تصحح من المراجع بعدد. 

)٠١0(‏ أخرجه أبو داود رقم: وباو . ؟. واين ماجة في الستن رقم: 4741 *. وأجد في المسد ؟/0-0. 
وصبغة النص لابن ماحة. وقد ضعف الحديت ابن حجر في بلوء المرام رقم: 0157 ١١‏ 


في من1اعء م. وق ت: لأنء 


0 . 
م أحف. ب: احى. 


ليق 


[0ى] 


وهو حجة لابن المسيب. 
وبالله التوفيق. 
[55] - غصب .قمح وشعير لالكين» وخلطهها 

(سألة''!' من غصب قمحاً وشعيراً لرجلين فخلطها. 

قال الفقيه الامام القاضي أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه: 

ان سأل سائل عمن غصب قمحأ وشعيرا لرجلين ٠‏ فخلطها : ما يجب 
7 عليه وهل (لم!")) أن يبرياه من العداء!" دون رضام. ويأخذ 
طعاميا ع 1 لا يكون ذلك لا الا برضاه:» وكيف يقتسمانه ان أبرياء 
برضاء! "'» أو بغير رضاه؛ على المذهب؛ إذ قد اختلفت في ذلك ظواهر 
الروايات» واختلف المتأخرون فها حملوها عليه من التأويلات. فالذي 
نقول بهد والله الوفق للصوابي بر حمته على منهاج قول مالك وأصحابه: 
ولصاحب الشعير مكيلة شيره فا ' يكن له مالء بيع الطعام الخلوط 
على ذمته؛ فقسم نه على قيمة القمح والشعيرء ؛ يوم الحم واشترى لكل 
واحد منهاء ٠‏ اناب طعامه مثل طعامه؛ فا نقص من مكيلته فعلى 
الفاصب» وما زاد فلهع لا اختلاف بينهم ف هذا. 


(واغا)!") اختلفواء إن رضي المفصوب منهاء أن يسقطا حك العداء 
عن الغاصب» ويأخذا القنح والشعير مخلوطاًء هل لما ذلك ام لاء على 
قولين , أحده]: : أن ذلك لماء وهو مذهب ابن القامم » والثاني: أن ذلك 





0( ق: 4ه4/ ص: 515/م: 88. وتوجد المسألة بالمدونة: (م/6ثم). 
0( اقتراح: وفي ب: له. 

(؟) العداء: التعدي او الغصب. 

فق م؛ برضاها. 

() من: م. وفي ب: واختلفوا. 


تبلق 


ليس لما الا برضاه؛ لأن القمح والشعير الخلوطين قد (وجبا'") للغاصب 
بعدائه » وترتب في ذمته لصاحب القمح ؛ » مثل مكيلة قمحه» ولصاحب 
الشعير مثل مكيلة شعيره» فليس لما أن يأخذا الطعام الخلوط عوضاً عا 
ترتب لما في ذمته الا برضاهء وهو قول أشهب. 
كيفية اقتسام الطعام الخلوط 
وعلى هذين القولين يجري الاختلاف الحاصل بين أهل العم في كيفية 
اقتسامها الطعام الخلوط إذا أبرأًا الغاصبء وفيا عدا ذلك من فروع 
المسالة: 
فيأق على قياس القول الأول» وهو أن حق المغصوب منها أن 
يسقطا حك العداء!'' عن الغاصب» ويأخذا الطعام الخلوط: أنها يقتسمانه 
بينهاء إذا أبرأً١‏ الغاصب» على قيمة القمح والشعيرء يوم الخلط ء يريد: 
ويقوم القمح غير معيب» بدليل ما في المدونةء خلاف ما ذهب اليه 
سحلون. 
ولا وجه لقول من قال: انه لا يحل أن يقتسما الطعام الخلوط بينهماء 
على القمء وأن مراد ابن القاسم في الكتاب: أن يباعء وأن يقتسما عُنه 
على القم؛ لأنها اذا أسقطا حك العداء عن الغاصب» فقد صار الطعام 
كأنه اختلط من غير عداءء واذا اختلط من غير عداءء وجب أن 
يقتسماه بينهها على القيم. 
0 روي عن سحنون أنه يباع» ويقتسمان الثمن» على قيمة القمح 
يباء والشعير غير معيبء وذلكء والله أعلمء استحسان خوف 
57 الى التفاضل (ف!") الصنف الواحد من طعامين» لا (على أن 


)00 من: م دوقي باة وجباء. 
(؟) ق: الأداء. 
(؟) من: م. وني ب: بين. 
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أادع] ذلك.واجب في القياس» لأنه انما يباع على ملكها!") فلو حرم على/ 
صاحب القمح أن يأخذ من الطعام الخلوط أكثر من مكيلة قمحهء لا 
حل له أن يأخذ تن ذلك» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحومء قباعوهاء وأكلوا أمانها ». 

ويؤيد هذاء أيضاء قول ابن القامم» في رواية عيسى عنه من كتاب 
الغصل؟ «اذا ذهب الغاصب فم يعرف» لا أحب لما أن يقتسماه », 
يريدء الطعام (على)!“) الكيل؛ لأنه انما منع اقتسامه بينها على الكيل 
من أجل أن الذي يوجبه الحم أن يقسم بينها على القمء فيدخله 
التفاضل بين الصنف الواحد من الطعام. 

ولفظة: «لا أحب » ها هنا ليست على بابهاء والمراد بها: لا يحلء 
ومثل هذا كثير في التجاوز في الألفاظ . 
تكسف قسمة الطعام المخلوط على القيمة 

فان قال قائل: اذا كان الواجب لكل واحد من المغصوب منها على 
الغاصب مكيلة طعامهء فرضيا أن يبرياهء ويقتسما الطعام الخلوط 
ينهم على القم؛ فقد باع كل واحد منها ما وجب له على الغاصبء كا 
تصيرلها له بالقيمة من الطعام الخلوط وذلك التفاضل فها لا يجوز فيه 
التفاضل ؛ 

فالجواب: أن ذلك ليس ببيعء انما ذلك أمر أوجبه الحم بين 
الثريكين المغصوب منها الطعام» بعد أن قرط إبراوها الغاصب من 





)0( م1 م 

0 أخرحه مالك في موطأ يجبي مرملا (كتاب صفة الني رقم: 7؟) ووصله فى الصحيحين عن أبى هريرة. 
(البحاري؟/١.15.‏ وملم رقم مقا ل 

(؟) من العتبية. 

فق من: مع. وق ع باض. 

)0( قِِ م. يصير. 


حانق 


حك العداء ولأن البيع» أيضاء انما يكون برضا المتابعين» والغاصب في 
هذه المسألة محكوم عليه بأخذ الطعام» الخلوط فيهء شاء أو أبى: وما 
يوجبه الحم بين الشريكين لا يعتبر في ذلك رضا. فليس بحقيقة بيع 
ألا ترى أنه قد روي عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع سلعة, 
فاغتصبها منه غاضب » ففاتت عنده (ينقصان كثير)(" أنه لا حنث 
عليه في أخذ عوضها منهء وقد قال ابن حبيب» فيمن سرق منه جلد 
أضحيته » أنه يقضي له على السارق بالقيمة؛ (ويتمولها('") ويأكلهاء ولا 
شيء عليه ) ومثل هذا كثير. 

فان أراد أحده) على هذا القول أن يعطي صاحبه مكيلة طعامه, 
ويأخذ جميع الطعام الخلوط» لم يكن ذلك لهء ولو رضي صاحبه بذلك 
يكون الطعام الخلوط بينها على القم» فاذا أعطى أحده) صاحبه فيا 
وجب له من الطعام الخلوط (مكيلة!"') طعامه فقد تبايعا الطعام 

فصلء ويأتي على قياس القول الثانيء وهو أن ليس للمغصوب منما 
أي يبريا الغاصب ويأخذا الطعام الخلوط الا برضاه: ان ذلك لا يكون 
لما برضاهء الا أن يقتسما الطعام الخلوط على الكيلء لأنها لو أبرياه 
برضاه من غير شرط » على أن يقسمأه على القم» لكان ذلك بيع الطعام 
بالطعام متفاضلا؛ لأن كل واحد منها قد وجب له على الغاصب مثل 
طعامه ‏ فاذا أخذ به ما وجب له من الطعام الخلوط بالقيمة» فقد باع 
الطعام بالطعام متفاضلا. 


)١((‏ من: م. وفى ع: بياض. 
(') من: م. وفي ع: بساض. 
افيف من: م. وفي ع: بياض. 
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ولو أراد أحدهاء على هذا القول» إذا ابرأًا الغاصبء على أن 
يقتسما الطعام الخلوط على الكيل: أن يعطي صاحبه مكيلة طعامهء 
ويأخذ جميع الطعام (الخلوط'") لكان ذلك حلالاء جائزا اذا رضيا . 

ولو أراد احدهاء قبل ان يبريا الغاصب» أن يعطي صاحبه عن 
الغاصب » مكيلة طعامهء لم يبز ذلك؛» لانه (يصيرا") قد ابتاع الطعام 
اتخلوط بالمكيلة التي وجبت لهء على الغاصب. وبالمكيلة التي أعطى 
صاحيبه عن الغاصب»ء فيكون بنزلة من باع مدي قمح بمدي طعامء 
أحده| أرفع منهء والثاني أدنى منه. 

ولو أخذ أحده| من الغاصب مكيلة طعامه, ١‏ يكن لصاحبه أن 
يشارك الغاصب في الطعام الخلوط , بمكيلة طعامهء التي وجب له عليه الا 
برضاه. ْ 

فهذا هو وجه القول في هذه المسألة » وقد تكل عليها أبو اسحق التونسي 
وغيرهء في كتاب الوديعة وكتاب الغصبء فم يحصلوا الرواية, ولا 
جروا في ذلك على أصل. 

وبالله التوفيق). 
[5] - شرح سألة الكفلاء الستة من المدونة. 

وقال!" الفقيه الامام الحافظ . أبو الوليد مد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد رضي الله عنه. 

ان سأل سائل عن تفسير مسألة الستة الكفلاء » الواقعة في كتاب 
الكفالة من المدونة”*) لغير ابن الما سم» ومعرفة الحم في رجوع من غرم 
0 مام 


شق سس ع 


لى_0 م. 53/ص: فوم 





(؛) المدوة. وعدم د وو 


مق 


متهم جميع امال أو أكثر مما يجب عليه منهء بسبب الحمالة'"' على 
أصحابه» اذا لقيهم مجتمعين أو مفترقين ووجه العمل في ذلك. 

أن الح في ذلك هو أن يرجع من غرم من الال شيئاء بسبب 
الحمالة» على أصحابه با غرم عنهم» على السواء» ان لقيهم مجتمعين. 
عندما يلقى الغارم الكفلاء متفرقين. 


وان لقيهم متفرقين» واحدا بعد واحدء رجع على من لقي منهمء با 
ينوبة ) م أدى عنه » بسب الحبالة, وبنصف ما يوب ما أدى عن 


صاحيه . 

وان لقي منهم اثنين معاء رجع على كل واحد منها با ينوبه» ما 
أدى عنه بالحالة وبثلثي ما ينوب ما أدى عن الباقين. 

وان لقي منهم ثلاثة معاء رجع على كل واحد منهم هما ينوبه من 
ذلك ) وبثلاثة ارباع ما ينوب ما أدى بالحالة عمن غاب. 
عندما يلقى غارمان بقية الكفلاء. 

وان لقى اثنان منهم واحداء رجعا عليه با أديا عنه من أصل 
الحجقء وبثلث ما أديا عن أصحابه بالحالة. 

وان كانوا ثلاثة فلقوا واحداء رجعوا عليه با أدوا عنه في 
خاصته» وبريع ما (ادو!")) عن أصحابه» بالحالة» فاقتسموا ذلك بينهم 
بالسواء. 


)١((‏ الحاله النرام دين لا بقطه. أو طلب من هو عليه لمن هو له. (حدود ان عرفة 4؟/1). وهو 
مرادف الضمان والكفاله. والزعامة. 
((؟) من: م ولي نوه أدوا. 
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القاعدة: هي تلل التراجع بين الكفلاء الى حد التعادل في الغرم 

وان لقى أحد منهمء من أصحابه؛ من قد غرم بسبب الحالة شيئا 
حاسبه بذلك ورجع عليه بنصف الباقي. 

وان كان الذي قد لقي قد غرم بسبب الحالة شيئاء وأغرم هو 
سواهء حاسبه بالباقي على ما وصفتاه. 

وان لقي واحد ومنهم أحد أصحابه فرجع عليه» ثم لقيه ثانية بعد 
أن رجع هو على غيرهء رجع عليه فساواه فها رجع بهء ثم ان لقي 
المرجوع عليه الغير الذي كان رجع عليه رجع عليه ثانية با انتقصه 
الأول (اذا''') لقيه ثانية. ثم ان لقيه الأول ثالثة''' رجع عليه فلا 
يزال التراجع يتردد بينهم حتى يستووا ثلاثتهم» ولا يزال يرجع بعضهم 
على بعض أبداء كلا التقى منهم أحد مع صاحبه؛ وقد أدى أكثر منه 
حتى يرجع الى كل واحد منهم ما غرم بسبب الحالة» فيكون قد أدى 
ما عليه من أصل الحق دون زيادة ولا نقصان. 
أ - شرح ما فيه المدونة من صور التراجع. 

ولا تنحصر وجوه التراجع بينهم الى عدد؛ اذ قد يلتقون على رتب 
مختلفة ؛ وصور شتى غير متفقة» ولا ينقضي التراجع بينهم بأقل من خمس 
عثرة لقية؛ على أي رتبة التقوا عليهاء ما لم تلق منهم الجاعة 
(الجماعة!"') أو الواحد (الجاعة) أو الججاعة (الواحد'"') وتنقضى بخمس 
عشرة لقية؛ اذا التقوا على رتبة ماء سأذكرها فيا بعد مفسرة ان شاء 
الله . 





)0 من * + قي ب: أد. 
)م :1 بانية. 

0( س: م. وفىي ب: للحياعة. 
(8) س: م. وق ب: للجاعة. 
)0( من: م وق اب: للواحد. 


رد 


ووجه العمل في المسألة» (ما يتبين''') الا بتنزيلها وتصويرهاء فأنا 
أنزلها » وأذكر من وجوه التراجع فيها ما ذكره في الكتاب''' بتفسير مأ 
أشكل منهاء ثم اتبع ذلك با سكت عنه من بقية التراجع عن الرتبة 
التي بدأ بباء ٠‏ حتى يصل الى كل واحد منهم ما أدى بالحالة» ويعتدلوا 
فها أدوه من أصل الحقء ثم أذكرء ان شاء اللهء حك التراجع بينهم 
مفسراء اذا التقوا على الركمة التي ذكرنا: أن التراجع ينقضي بينهم 
بخمس عشرة لقية مع آلا يلتقي منهم أكثر من اثنين معاء ان شاء الله 
ولا حول ولا قوة الا بالله. 
الغارم يلقى واحدا من الكفلاء: تقسم الالتزام نصفين 

تسل ف الألة وه رجل باع سلعة من ستة رجال» بست مائة 
درهم"' ؛ على أن كل واحد متهم جيل عن أصحابه يجبيعها وشرط ان 
يأخذ منهم من شاء بجميع حقهء فان وجد البائع احدهم» كان له أن 
َأَخْذْ منه 07 مائة) كلهاء لأن المائة/ الواحدة منها واجبة عليه 

من أصل الحقء (والخمس مائة!*) يأخذها منه بالحالة عن أصحابه» 
الخمسة الباقون» فان اخذها منهم » مم لقي الذي أخذت منه أحد 
الخمسة الباقين» فانه يرجع عليه بثلاث مائة» لأنه يقول له: أديت أنا 
ست مائة (درهمء منها'"' مائة) واجبة علىي» لا أرجع بها على أحدء 
) والخمسا"ا مائة) الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الأربعة الباقين , 
مائة مائةقعن كل واحد منكم »فادفع الي الماتة التى اديت عنك فى خاصتك 





)١(‏ ريادة: من. م. 

(0؟) يعنى كتاب الكفاله س المدونة: (537/6). 

(6) نص المدوبة هكذا: (38/6+)> ه سحيوف وقال غيره آذا كان لرحل ست مائة ديارء على منة 
رجال. على أن بعصيم لاء عن بعص مجميع المال ». 

(4:) من: مء ص: وفىي ما: ست مائة. 

(45) منى. مء ص: وفىي اب: حم المائة. 

(3) من: م. وفى ب سب ماثة. واثة مها. 
3 


6 : م. وفي ب. وحمس المائه. 


[1ىا] 


ونصفا ‏ ما أديت عن اصحابك بال وذلاك مائتان لانك ميل مني 
اصحايها. 


من تحمل نصف الالتزام يلقى» بدوره واحدا من الكفلاء 

فصل فان لقي الثاني المأخوذ منه (الثلاث مائة”") الثاني من الخمسة 
الباقين» فانه يرجع عليه بائة وحمسة وعشرين لأنه يقول لهء أديت انا 
ثلاث مائة» المائة الواحدة منها عن نفسي » لا أرجع بها عن أحدء 
والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة» (الغيب'!")) الباقين, 
حمسون خمسون عن كل واحد من , » فادفع الى الخمسين التي ديت عنك 

في خاصتك وخسة وسبعين» نصف الائة والخمسين» التي أديت عن 
أصحابك بالحالة» لأنك جيل معي بهم. 

وهذا كله بينء لا اشكال فيه في الكتاب. 


هذا الغارم للاثئة والخمسة والعشرين يلقى واحداً من الكفلاء 

ثم قال فيه: « وكذلك اذا لقي الرابع» المأخوذ منه امال الثالث من 
الباقين . فانه يأخذه يما أدى عرةه من أصل الدين بن2 وينصما ما أدى عن 
أصحابه'”" ». 

وهو كلام فيه احتال يفتقر الى بيان » ومراده به أن الثالث من 
الغارمين» المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرونء» لقي أحد الثلاثة ثة الباقن, 
وممأه «رابعا » لأنه رابع للباقين فرجع عليه بخمسين » لأنه يقول له: 
أديت انا مائةقع وخمسة وعشرين »2 حمسون منها عن 0 من المائة 
ال ا 1 1110111 


() مةم. ص. وق ب: تلات مائف. 
ليق من: م؛ وى ن: الفينة. 
)يي المدوبه: (و/رعةم). 


بالحالة عنك وعن صاحبك الغائبين» خمسة (وعشرين'") عن كل واحد 
منكر» فادفع الي الخمسة والعشرين» الي أديت عنك في خاصتك؛ وخمسة 
وعشرين » نصف الخامسين التي أديت عن صاحبك بالحالة , لأنك ميل 
معى بها » فيا خذ منه الخمسين. 


التعادل بين الأول والثاني والثالث فها أدوه عن أنفسهمء وحمالة عن 
الباقين 

فصل عم قال في الكتاب!": « فان لقي الرابع الآخر من الأولين 1 
يرجع على الرابع بشيء» يريد: أن الأولء الذي غرم (السدًا أمائة)» 
ورجم منها على الثاني» بثلاث مائة» لقي الثالث» الذي رجع عليه 
الثانى» مائة وخمسة وعشرين» وم يرجع هو بعدء عليه بشيء » ويريد ان 
لقيه ان يرجع هو على الرابع (') بالحمسين» ومماه في الكتاب رابعاء لأن 
الباقين ثلاثةء فهو رابعهمء وهو ثالث الغارمين. 

«(فيرجه!") عليه با أدى عنه من الدينء وذلك حسون درهاء 
وينظر فيا بقي » مما أداه بالحالة عنه» فاذا هو حمسون درهاء وقد أدى 
الرابع بالحمالة خمسة وسبعين ومائةء بسبعة وثلاثين ونصف» حتى يعتد لا 
فما أداه بالحالة عن الثلاثةء فيصير كل واحد منها قد أدى مائة واثنى 
عشر ونصفاً » «يريد: أن الأول والثالثء اللذين التقياء ها اللذان 
اعتدلا فيا غرما بالحالة: وأما الثاني فائما أدى بالحالة خمسة وسبعين» 





)١(‏ من: م. ص-. وف نا: وعشرون. 

(؟) نص امدونة (م/ +؟) هكذا: «دان لمي هذا الرابع الآحر من الأولين ٠‏ الذي لم مرجع على الرابع 
فانه يرجم عليه يا أدى عنه من أصل الدين؛ وذلك حون ديارا + ويسطر ما ني ما أداه بالحالة 
عهء فاذا هي مائه وحسون ديبارا وقد أدى الرابع بالحالة حة وسبعي دبار!. فبرحع عليه الدي 
أدى خمسين ومائه » سبعة وتلاثين ونصف ١ح‏ بسنلا عا أ ف الرة س الل ٠‏ فمصير كل 
واحد قد أدى مائة واتني عر ونصفاً » 

ليق من: م. وق ب: ست المائة. 

(4) م: الثالث. 

(6) من: م. وي ب: بياص. 


ريق 


لأن الأول كان قد رجع عليه بثلاثة مائة» فيرجع!" هو منها على الثالث 
بمائة» وحخمسة وعشرين» على ما بيناهء فبقي له مما أدى عن الثلاثة 
بالحمالة خمسة وسبعين» لأن المائة منها واجبة عليه في خاصتهء ل يودّها 
بالحمالة» فبرجع الأول والثالث على هذا الثاني بخمسة وعشرين اثنا عشر 
ونصف لكل واحد منهاء ان لقياه معاء فيصير الأول والثاني والثالث 
قد أدى كل واحد منهم بالحالة عن الثلاثة الباقين» مائة مائةء وعن 
أنفسهم مائة مائة» فاعتدلوا في ذلكء بمنزلة أن لو لقياه معا. 

ألا ترى أن الأول والثانى اللذين غرما (الثلاث'/ مائة) لو لقيا 
الثالث معاء لرجعا عليه بائة مائةء لأنها كانا يقولان له: قد أدينا ست 
مائة» منها عن أنفسنا مائتان في خاصتنا وأربع مائة عنك» فادفع الينا 
الائة التي أدينا عنكء وثلث (الثلاث مائتا"'). التي أديناها عن 
أصحابك الثلاثة» لأنك حميل معنا بهمء فعليك ثلثهاء فيأخذان منه 

[87] المائتين ويقتسمانها بينها بنصفين» وهذه الزيادة في هذا الوجه سكت/ 

عنها في المدونة ولم يذكرها فيهاء وبها تتم. 
الأول يلقى الثالثء بعد أن رجع الثالث على الرابع بخمسين ويعادهما 
فها غرما بالحالة 

فصل: فهذا ما ذكره في المدونة من وجوه هذه المسألة مشروحا 

ولو كان انما لقي الأول الثالث بعد أن رجع على الرابع بالخمسين» 
على ما نزلناه؛ لوجب أن يرجع عليه بائة واثني عشرء ونصفا. 

وتفسير ذلك: أنه كان يقول: غرمت أنا ثلاث مائة» لأني رجعت» 





)١(‏ م فرجمع. 
)0 من: م ص دفي ب؛ ثلات المائة , 
(؟) من: م. ص. وفي ب: ثلات الماثه. 
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من ست مائة التي غرمتهاء بثلاث مائةء مائة منها عليى» من أصل 
الدين: لا أرجع بها على أحدء والماكتان غرمتها بالحالة؛ حسون عنك» 
ومائة وخمسون بالحالة عن أصحابك؛ فادفع الى الخمسين التي غرمت 
عنك من أجل الدين» ونصف ما غرمت بالحالة زائدا على ما غرمت 
أنت وذلك اثنان وستون ونصف؛ لأننيى غرمت انا مائة وحمسين 
بالحالة» وغرمت أنت بها خمسة وعشرين؛ لأن الخمس والسبعين» التي 
غرمت بالحالة للثاني»ء قد رجعت منها على الرابع بخمسين» فأسقط 
الخمسة والعشرينء التي غرمت أنت من المائة والخمسين» التي غرمت 
أناء تبقي اثنان وستون ونصفء فإذا دفع ذلك إليه اعتدلا بما غرما 
بالحمالة من أصل الدين. 
الثاني يلقاه الأول والثالث» ويتعادلون فيا غرموا بالحالة. 

فصل. فإن لقيا جميعاء الثافي» الذي أخذ منه الأول ثلاث مائة 
ورجع هو على الثالث بائة وخمسة وعشرين؛ رجعا عليه بأربعة» وسدس 
أربعة» وسدسء فيعتدلونء ثلاثتهم» فها غرموا بالحالة. 

وذلك أن الأول والثالث غرما بالحالة» على هذاء مائة وخمسة 
وسبعين» سبعة ومانين ( ونصفاً'") كل واحد سنهاء وغرم الثاني بالحالة 
خمسة وسبعين فاذا رجعا عليه باربعة وسدس اربعة» وسدسء» اعتدلوا 
ثلاثتهم فيا عَرَمُوا بالحالة» وكان كل واحد منهم قد ادى بها ثلاثة 
وثلاثين وثلثا . 
الكفيل الرابع يلقى واحداً من الاثنين الباقين. 

فصل: فان لقي الرابع الأخوذ منه خمسونء أحد الاثنين الباقيين 
رجع عليه, على هذا الترتيب» بثانية عثر وثلاثة أرباعء لأنه يقوله له: 


لل من: ام. وق ب: نصما. 


6 


غرمت أنا خمسين: خمسة وعشرون منها واجبة علي لا أرجع بها على 
أحدء وخمسة وعشرون بالحالة عنك وعن صاحبك الغائب الباقي » اثني 
عشر ونصف عند كل واحد منكاء فادفع الي الاثني عشر ونصفاء التي 
أديت عن صاحبك الغائب بالحالة» لأنك حميل معي بهء فيأخذ منه 
مانية عشرة»ء وثلاث أرباع الباقي» علي ما قلناه. 
الخامس يلقى السادس. 

فصل» وان لقي هذا الخامس الأخوذ منه ثُانية عشرة وثلاثة أرباع 
الباقي من الستة رجع عليه بستة وربع» التي أدى عنه لا غيرء لأن 
الائني عشر ونصفاً انما أداها عن (نفسه '"') فلا يرجع بها على احد. 

وهذه الثلاثة الأوجه م يذكرها في الكتاب. 

وعلى هذا القياس والعمل: يرجع الأول والثاني والثالث على 
الرابع» وعلى الخامس وعلى السادس با أدوا (عنهم؟"') » ما يجب 
عليهم في خاصتهمء وما يجب عليهم مما أدوا عن أصحابم » بالحالة؛ 
لقوهم مقترنين أو مجتمعين» حتى يستووا فها أدواء فيكون كل واحد 
منهم قد أدى مائة مائة.» ىا وجب عليه من أصل الدين. 
الأول والثاني والثالث يلتقون بالرابع» وقد رجع الآخر على الخامس 
فصل فان لقي الأول والثافي والثالث معاء بعد ان استووا في الغرم» 
على ما رتبناهء الرابع الذي غرم خمسين» ورجع منها على الخامس بثانية 
عشر وثلاثة أرباع ؛ فانهم يرجعون عليه مائة وأربعة عشر »ونصف تن » لأنهم 
يقولون له: أَحَيْنَا نحن حمس مائة وحمسين»: كل واحد منا مائة وثلاة 
ومانين وثلثاء وأديت أنت أحدا وثلاثين وربعاء والواجب عليك ربع 
الجميع» لأنك رابعناء وذلك مائة وخسة وأربعون» ومُنان» ونصف مُن» 





)0 من: مء ص. وق ب: عله 
0( من: ص. وق أب: عنه. 
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أديت ذلك أحدا وثلاثين وربعاء فبقى لنا عليك مائة وأربعة عثرء 
ونصف ن» يأخذونها منه» فيقتسمونها بينهم ثلاثتهم» فيجب لكل واحد 
وخمسة وأربعين وثمنين» ونصف ثمن/ كا أدى هو. [حىا 


ولو لقوه متفرقين» واحداً بعد واحدء لرجع كل واحد منهم عليه 
بما أدى عنه بالحالة في خاصتهء ونصف ما أدى عن صاحبيه الغائبين 
بهاء بعد أن يسقط من ذلك ما أدى هوء أيضاء بالحالة على ما بيناه فيا 
تقدم . 

فاذا التقوا ثلاثتهم» رجع بعضهم على بعض. حتى يعتدلوا فها أدوه 
بنزلة أن لو لقوه ثلاثتهم معاء على ما فسرتاه. 
الأول والثاني» والثالث والرابع يلقون الخامس. 

فصل . فان لقي الأول والثاني والثالث والرابع معاء بعد أن استووا 
في الغرم» فصار على كل واحد منهم مائة وخمسة وأربعون» وتمنان» 
ونصف كن » الخامس » الذي رجع عليه الرابع بثانية عثر وثلاثة أرباع, 
فرجع هو منها على السادس بستة وريعء فانهم يرجعون عليه بائة وسنة. 
وخمس» وربع حمس » يقسمون ذلك فيا بينهم أربعتهم » فيجب لكل واحد 
منهم ستة وعشرون وخمسان» وثلاثة أرباع الخمس» وريع ربع الخمس» 
فيسقط ذلك من المائة والخمسة والأربعين؛ والثمنيّن. ونصف الثمن» 
الذي أدى) فيكون الباقى الذي أدى كل واحد منهم مائة وعانية 
عثرء وثلاثة أخماسء» وثلاثة أرباع الخمسء كا أدى هوء لأنه أدى 
اليهم مائة» وستةء وخمساء وربع خمس» وكان قد أدى اثني عثرء 
ونصفا للرابع ى) وصفناهء فالجميع مائة وثمانية عشرء وثلاثة أخماس 
وثلاثة أرباع الخمس» كا أدى كل واحد منهم. 

ولو لقوه متفرقين: واحداً بعد واحدء لرجع كل واحد منهم عليه 


2 


بها أدى عنه بالحالة فى خاصتهء ونصف ما أدى عن صاحبه الغائب» 
لأنه جيل معه بهء بعد ان يسقط من ذلك ما أدى هو أيضا بالحالة على 
ما بيناهء فها تقدم. 

فاذا التقوا أربعتهم» رجع بعضهم على بعضء» حتى يعتدلوا فيا 
أدوه» بمنزلة أن لو لقوه أربعتهم معاء على ما فسرتاه. 
الكفلاء الخمسة يلقون السادس 

فصل إذا لقي الأول والثافي» والثالث» والرابع» والخامس» معا 
بعد أن استووا فى الغرم»ء فصار على كل واحد منهم مائةء ومانية 
عشرا''» وثلاثة اخماس» وثلاثة أرباع الخمسء على ما وصفناه» السادس 
الذي رجع عليه الخامس بستة وربع» فانهم يرجعون عليه بثلاثة وتسعين 
وثلاثة أرباعء فيقتسمونها بينهم» حمستهم بالسواء» فيصير لكل واحد 
منهم كُانية عشر» وثلاثة اسع وثلاثة أرباع الخمس» وقد كان أدى 
مائة وثمانية عشرء وثلاثة أخماس» وثلاثة أرباع الخمس» فيصير الذي 
أدى كل واحد منهم مائة مائة» ىا وجب عليهم من اصل الدين» قد 
كان السادس أدى ايضاء الى الخامس ستة وربعاء فصار ذلك بالثلاثة 
والتسعين والثلاثة أرباع الى أدى الان الى جميعهم مائة» كا وجب عليه 

من أصل الدين» فاعتدل جميعهم في الغرم. 
ولو لقوة متفرقين) واحدا واحداأء لرجع كل واحد منهم عليه با أدى 
عنهء من أصل الدين» وبنصف ما أدى عنه بالحالةء فاذا التقوا 
خمستهم » رجع بعضهم على بعض» حتى يعتدلوا فيا أدومء فيكون كل 
واحد منهمء أيضاء قد أدى ماثئة» كا وجب عليه من أصل الدين» 
عمنزلة أن لو لقوه معاء على ما صورناه. 





)١(‏ م: مائة ونلاثة عثر. 
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ب - ذكر ما سكتت عنه المدونة من صور التراجع. 
]١[‏ - أن يلقى الأول الذي غرم جميع المالء أو أكثر ما يجب 
بذلك ما أدى بالحالة. 
ثم الخامس 2 3 السادس» فيسدوفي بذلك .2 ايضاء جميع ما ادام بالحالة. 
[*] - ثم يلقى الثالث» الذي دجم عليه الأول والثاني» الرابع ثم 
الخامس , ُْ السادس ء فيستوفي بذلك .» ايضاء جميع ما اداه بالحالة . 
[:] - ثم يلقى الرابع» الذي رجع عليه الأول والثاني والثالث» 
الخامس ثم السادس فيستوني بذلك أيضاء ما أداه بالحالة. 
[5] - ثم يلقى الخامس» الذي رجع عليه الأول والثاني والثالث 
والرابع السادس» فيستوفي ايضاء ما أداه بالحالة. 


1 


الأول يلقى الثاني» فيقسم الالتزام نصفين 

ووجه العمل في ذلك إذا لقى المأخوذ منه الست/:(مائة الثاني من 
اصحابه أن يرجع عليه بثلاثة مائة» لانه يقول له: أديت أنا ست مائة, 
منها مائة واجبة علِء من أصل الدين» والخمس مائة أديتها بالحالة 
عنكء وعن أصحابك الأربعة الغائبين» مائة مائة عن كل واحد منم, 
فادفع الى الماثة» التي أديت عنك ونصف الأربع مائة» التي أديتها عن 
أصحابك , لأنك حميل معي بهم» فاذا رجع عليه بذلك استويا فيا غرما 
عن أنفسهم وبالحالة عن أصحابها. 


29 


١؟‏ حم] 


8 . 8 1 )0( 
وهذا الوجه قِ المدونة (مشروع مبين ). 


الأول يلقى الثالث. 

فصل. ثم ان لقي أيضاء الثالث» رجع عليه جائة وخسة وعشرين» 
لأنه يقول له: بقى لىء مما أديت» ثلاث مائة واجبة عل من أصل 
الدين» والمائتان أديتها عنك وعن أصحابك الثلاثة الغائبين؛ خسين 
سين عن كل واحد منكم» فادفع الي الخمسين التي اديت عنك» ونصف 
الماتة والخمسين» التي أديت عن أصحابك؛» لأنك حميل معي بهم فاذا 
رجع بذلك عليه بقى له مما أدى مائة وخمسة وسبعون. 


الأول يلقي الرابع. 

فصل. ثم ان لقي » أيضاء الرابع رجع عليه بخمسين» لأنه يقول له: 
بقي لي مما أديت بالحالة خمسة وسبعون» أديتها عنك وَعَنْ أصحابك 
الغائبين: خمسة وعشرون عن كل واحد منكمء فادفع الى الخمسة 
والعثرين التى اديت عنك ونصف الخمسين التى أديت عن اصحابك 
بالحالة» لأنك يل معي بها (فاذا رجع عليه بذلك!")) بقي له ما أدى 
بالحالة خحمسة وعشرون. 
الأول يلقى الخامس ثم السادس. 

فصل؛ فان لقي أيضاء الخامس» رجع عليه بثانية عشرء وثلاثة 
أرباع . لأنه يقول/ (له: بقي لي ما أديت بالحمالة خمسة وعشرون» أديتها 
عنك وعن صاحبك الغائب» اثنا عشر ونصف. اثنا عشر ونصف عن 
كل واحد منكاء فادفع الي الاثني عثر ونصفاً التي أديت عنك في 
خاصتك » ونصف الاثني عشر ونصف . التي أديت عن صاحبك الغائب» 


)١(‏ اقتراح. وني م. ص: مشرحا مبينا. 
(؟) من: صء وفي م: فيرحع عليه بذلك. 


1 


[؟] 

الثانيء بعد تحمله نصف الالتزام» يلقى الثالث. 

فصل . فان لقي (الثاني الذي رجع'"') عليه الأول بثلاث مائة» 
الثالث الذي رجع عليه الأول بمائة وخمسة وعشرين؛ رجع عليه بسبعة 
(وثانين ونصفء لأندا")) يقول له: أديت للأول ثلاث مائة» منها مائة 
واحدة عل : لا أرجع بها على أحدء والمائتان اديتها اليه بالحالة ؛ 
خمسون (عنك» ومائة!©)) وخمسون عن أصحابك الثلاثة الغيّب» 
أديت أنت بالحالة الى الأول خمسة وسبعين!*) فادفع الي الخمسين 7 

يت عنك!"')؛ ونصف ما بقي من المائة والخمسينء التي أديت عن 

أصحابك بالحالة » بعد طرح الخمسة والسبعين التي أديتها انت بالحالة 
(من ذلك» وذلك سبعة وثلاثون!")) ونصف. 

فاذا رجع عليه بذلك» بقي له مما أدى بالحالة مائة وثلاثة عثر 


ونصفا. 


الثانى يلقي الرابع 
فصل» ثم ان لقي » أيضاء الرابع الذي رجع عليه الأول بالخمسين» 





)١(‏ هئ ا صي. صفمحد: 588. وى م: ياض. 
زفق من: ص ٠.‏ وق م2 ناص . 

(؟) صس: ص. وق م: اهتراء. 

2( زياده من: صضص.-. 

)0( 
(5) رياده من: ص. 

(/) من: صض. وق م" بالحالة فادا دمع لك سبعة وبلاتوب. 


افتراح: وق م ضيل.ء وسيفون. 


فرق 


رجع عليه باثنين وستين» ونصف؛ لأنه يقول له: بقي لي. مما أديت 
بالحالة» مائة واثنا عشر ونصف. أديتها عنك وعن صاحبيك الغائبين: 
سبعة وثلاثون ونصف عنكء وحمسة وسبعون عن صاحبيك الغائبين 
وقد أديت أنت بالحالة إلى الأول خمسة وعشرين» فادفع الي السعة 
والثلاثين ونصفاء التي أديت عنكء ونصف ما بقي من الخمسة 
والسبعين» (التي أديت!") بالحمالة عن صاحبيك» بعد طرح الخمسة 
والعثرينء التي أديتها أنت الى الأول بالحالة» وذلك خمسة وعشرون, 
فجميع ذلك خمسة وستون ونصفء كما قلناه. 
فاذا رجع عليه بذلك بقي له له مما أدى بالحالة خمسون. 


الثاني يلقى الخامس ثم السادس 

فصل , 0 ان لقي ء أيضا: الخامس , الذي رجع عليه الأول بثانية 
عشرء وثلاثة أرباع ‏ رجع عليه بأربعة وثلاثين . وثلاثة أثان» لأنه يقول 
له: : بقي لي مما أديت بالحالة خمسونء أديت نصفها عنك» ونصفها عن 
صاحبك الغائب» بالحالةء وقد أديت أنت بالحالة الى الأول ستة 
وربعاء فادفع الى الخمسة والعشرينء التي أديت عنكء ونصف الخمسة 
والعشرين التي أديت عن صاحبك بعد طرح الستة وربع» التي أديتها 
أنت بالحمالة الى الاول من ذلكء وذلك تسعة وثلاثة أثان » ؛ فجميع ذلك 
أربعة وثلاثون وثلاثة أغان, ىا قلناه. فاذا رجع عليك بذلك بقي له ما 
أدى بالحالة خمسة عشرء وحمسة أثان , يرجع با على السادس » الذي 
رجع عليه الأول بستة وربع» اذا لقيهء فيستوفي بذلك جميع حقوقه, 
التي أدى بالحمالة عنهم 
آي 


)00 س: ص. وي م. اهتراء. 


رق 


[؟] 

الثالث يلقي الرابع. 

فصل . فان لقي الثالث الذي رجع عليه الأول بمائة وحّسة وعشرين» 
ورجع عليه الثاني بسبعة وانين» ونصف الاب الذي دج عليه الأول 
بخمسين » والثاني باثنين وستين» ونصف رجع عليه بخمسين لأنه يقول له: 
(تحملت”")) فيا أديت للأول والثاني ماثنين» واثني عشر ونصفاء منها 
مائة عن نفسي » لا أرجع بها على أحد» والمائة والاثني عشر ونصف 
أديتها عنك وعن صاحبيك الغائبين» سبعة وثلاثون ونصف عنك»ء 
وحمسة وسبعون عن صاحبيك» وقد أديت أنت بالحالة للأول خخسة 
وعشرين » وللثاني خمسة وعشرينء فادفع الح السبعة والثلاثين» ونصفاء 
التي أديت عنك في خاصتك»؛ ونصف ما بقي من من الخمسة والسيعين التي 
أديتها عن صاحبك بالحالة اذا طرحت منها الخمسين» التي أديتها أنت 
بالحمالة أيضاء وكذالك اثني عشر ونصفء فيصير ذلك خحّسونء على ما 
قلناه. 

فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحالة اثنان وستون ونصف. 


الثالث يلقى الخامس ثم السادس. 

فصل. فان لقي الخامس» الذي رجع عليه الأول بغانية عشر» وثلاثة 
أرباء! ( ورجع اليه الثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أمُان» رجع عليه بسبعة 
وثلاثين» ونصف من » لأنه يقول له: بقي (ليأ") مما اديت بالحالة اثنان 
وستون ونصف » أديتها عنك وعن صاحيك الغائب » أحدا وثلاثين وربعا 
عنك ' وأحدا وثلاثين وربعا عن صاحبك الغائب» بالحالة. وقد أديت 





() اتقتراح. وني م: صض: تحمل. 
زفق من! اصلاء وي م دراهم. 
[فية من: ص . 
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[11ع؟ - م] 


بالحالة للأول سنا وريعاء» وللثانىي تسعة ) وثلاثة أغان, فادفع الي .الأحد 
والثلاثين وربعاء» التي أديت عنك 5 خاصتك »2 ونصف ما بقي من 
الأحد والثلاثين (وربع ”") التي أديت عن صاحبك بالحالة» اذا 
طرحت منها الخمسة عشرء (والخمسة!") الامان التق تحملت فها اديت 
بالمالة للأول» والثانيء وذلك تسعة» وستة أثمان» ونصف ممُن» فيصير 
ذلك تسعة وثلاثين/ (ونصف عن على ما قلناه. 

واذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحالة ثلاثة وعشرون» وثلاثة 
أعان» ونصف عن 2 يرجم بها على السادس ١‏ الذي رجمع عليه الأول 

3 . 1 فس كشو 0 3 2 فى 
بسنه وربعء والثاني بخمسهة عشر وحمسه أعغان» اذا لقبه » فيسسوقي ( 
بذلك جميع حقهء الذي أدى بالحالة عنهم أجمعين . 


][ 


الرابع يلقى الخامس ثم السادس. 

فصل . فان لقي الرابع» (الذي رجع عليه الاول!')) بخمسين» ورجع 
عليه الثاني باثنين وستين» ونصفء والثالث بخمسين» الخامس »الذي 
رجع عليه الأول بثانية عشرء وثلاثة أرباع, والثاني بأربعة. (وثلاثين» 
وثلاثة أثمان(")) والثالث بتسعة وثلاثين» ونصف كُن» رجع عليه بخمسة 
وثلاثين وتمن» وربع من لأنه يقول له: (تحملت فها أديت للأول7) 
والثاني والثالث» مائة واثنين وستين ونصفاء منها مائة عن نفسي؛ لا 





)00( 
لفق 
إفية 
(١‏ 
)0( 
3( 


وفى م. اهتراء. 
دفي ع اعتراء. 


ك5 5؟5؟5؟»؟ 
3 50 


نرق 


أرجع بها على أحد» والاثنان والستون (ونصف أديتها!") بالحالة عنك: 
وعن صاحبك الغائب » أحداً وثلاثين وربعا عنك»: واحدا وثلاثين وربعا 
عن صاحبك بالمالة (وقد أديت أنت'"!) بها للأول ستة وربعاء وللثافي 
تسعة وثلاثة أمان» وللثالث سبعة وستة اثانء ونصف من » (تحملّت!"!) 
فق ذلك ثلاثة (وعشرين )/ وثلاثة ة أثان» ونصف مُن» فادفع الي اللإحدى 
والثلاثين والربع الني أديت عنك في خاصتك» ونصف ما بقي ما أديت 
بالحالة اذا طرحت منها الثلاثة والعشرين والثلاثة الأثمان ونصف الثمن 
الي أديت أنت بهاء وذلك ثلاثة وسبعة أممان» وربع مُنء فيصير ذلك 
خسة وثلاثين» ومناً وربع تمن كا قلناه. 

فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحالة سبعة وعشرون وتمُنان» 
وثلاثة أرباع الثمن» يرجع بها على السادس» إذا لقيه فيستوفي جميع 
حقهء الذي أدى بالحالة عنهم أجعين. 


[ه] 


الخامس يلقى السادس. 

فصل » فان كان لقي الخامس - الذي رجع عليه الأول بثانية 
عشرء وثلاثة أرباع: والثاني بأربعة وثلاثين » وثلاثة أغان» والثالث 
بتسعة وثلاثين» ونصف تن » والرابع بخمسة وثلاثين؛ ومن ١‏ وربع من - 
السادس الذيء رجع عليه الأول بستة وربعء والثاني بخسة عشرء 
وخمسة امان الثالث بثلاثة وعشرين؛ وثلاثة أمان ونصف الثمنء والرابع 
بسبعة وعشرين وثُنين» وثلاثة أرباع عمُن» لأنه يقول: (تحملت!*)ء فيا 





)١(‏ من: ا ص. 
0( من: صء. 
() اقتراح. وي صء م: تحمل. 
(:) من: ا ص. 
(0ه) افتراح. وفي م: ص: تحمل. 
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أديت للأول والثاني والثالث والرابع» مائة وسبعة وعشرين» ومُنينء 
وثلاثة أرباع من » مائة منها واجبة عل لا أرجع :ها على أحد ء والسبعة 
والعشرون والثمنان والثلاثة أرباع الثمن أديتها بالحاية عنك فادفعها 
الي. 

فاذا رجع عليه بذلك استوفى جميع حقهء الذي أدى بالحالة عنهم 
أجمعين. وكان هذا السادس اذا رجع عليه بهذا العدد قد غرم مائة 
كاملة» ىا وجب عليه من أصل الدين» وك! غرم كل واحد منهم؛ لأنه 
غرم للأول سنة وربعاء وللثانى خمسة عشرء وخمسة أثانء وللثالث ثلاثة 
وعشرين وثلاثة أثان ونصف كُن» وللرابع سبعة وعشرين وثمُنين» وثلاثة 
أرباع الثمن» وللخامس سبعة وعشرين وتُنين وثلاثة ارباع الثمن» فصار 
جميع ذلك مائةء ك) قلناه. 

فقد أتينا على ما شرطنا من شرح المسألة (على!") الوجهين 
المذكورين» فمن فهم ذلك: ووقف عليه على معناه (لم يلتبس'")) عليه 
وجه العمل فيهاء على أبة رتبة التقوا عليهاء وهي كثيرة يبعد 
احصاؤها ؛ ويطول استقصاؤها. 

وقد كان بعض الشيوخء رحمة الله عليهم» لا (يقرؤونا!"') ويقولون 
اعتذاراً في ترك قراءتها: انها مسألة حسابء فلا معنى للاشتغال بهاء 
وليس ذلك كا يقولونء» انما انغلاقها من جهة الفقهء لا من جهة 
الحساب» فمن فهمها من جهة الفقه» لم يلتبس عليه ثيء منه عن طريق 
الحساب» ولا من المسألتين الواقعتين في الباب بعدهاء وها اذا اشترط 
صاحب الدين أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال» أو كل ثلاثة حملاء 


)0 من: ص ء. دق :1 لي 


0 من: ص. وفي م! حتى يللين وحه. 
ف س: ص. وق م: يقرؤها. 
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بجميع امال''". فلهذا عنيت بشرحها وتفسيرها). 


[وو] - حول زكاة الحلي من المدونة. 

وقال الفقيه!' الامام الحافظ أبو الوليد حمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد» رضي الله عنه: 

ذكرت» في بعض أيام الاجتاع للمذاكرة عندي» في باب زكاة لحل : 
من كتاب الزكاة من المدونة» مذهب مالك» رحمه الله؛ فى زكاة الحليء 
وما تأول الشيوخ عليه من التأويلات» فيا روي عنه في الباب الذكور 
من الروايات » وما اخترته من ذلك وعولت عليه منهء ولخصت القول 
في ذلك. 

فسألني بعض من حضرء من / يِلَقَنْ جميعه» أن أمليه عليه» فأجبته 
الى ذلك رجاء ثواب الله العظيم فيهء وقلتء بعد حمد الله تعالى» 
والصلاة على نبيه: 
زكاة العين. 
أجء!" أهل العمء رحهم الله على أن العين» من الذهب والورق» 
فى عينه الزكاة» تبرا كان أو مسكوكاء أو مصوغا صياغة لا يجوز 
اتخاذها ء نوى به مالكهُ التجارة أو القنية. 


زكاة العين المتخذ حليا. 


واختلفوا!"! إذا صيغ صياغة يجوز اتخاذها: 
فالذي ذهب اليه مالك: رجه اللهء أنه على ما نوى به مالكه في 





() الدوىة: (و/مدىف 6كا). 

(9) م لظ/ ص: ١5م.‏ ْ 

(') بداية المألة ى «المقدمات المميداتاء ص: .+5 
(4) د: واحتلف. " 


ا 


الاشتراء والفائدة: فان نوى به التجارة زكاهء وان نوى به الاقثناء 
للانتفاع بعينه فيا ينتفع فيه بمثله سقطت عنه الزكاة» وتخصّص من 
أصله ؛ بالقياس على العروض المقتناة» التي نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سقوط الزكاة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من المسلم 


صدقة”' » واعتبر فى صحة العلة الجامعة بينها 


ف عبده ولا فرسه 
يقول الله عز وجل «أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين »'"ا؟ 
وان نوى به الاقتناء عدة للزمان» أوم تكن له نية في اقتنائه؛ رجع 
الى الأصل» ووجبت فيه الزكاة» وان اتخذه للكراء وهو (مما')) يصلح 
له الانتفاع بهء في وجه يباح» فعنه في ذلك روايتان احداها وجوب 
الزكاة؛ والثانية سقوطهاء وقد روي عنه استحباب الزكاةء وذلك راجع 


الى سقوط الواجب. 


زكاة الحلي من العين المصوغ مع الحجارة. 
فصل. فاذا كان هذا الحلي مربوطاً بالحجارة كاللولو والزبرجد ربط 
صياغة » فاختلقت الروايات (عن مالك!") في ذلك: 


رواية أشهب عن مالك: 


الذهب تبّعا لا معة من الححارة أو غير تبع ' يقومه التاجر المدير اذا 
حل حوله»ء ولا يزكيه لتاجر غير المديرء حتى يبيعه وان مرت عليه 


(1 فى فرسه. وهي الرواية الثانية للحديثك للحديث في سنن النسائي (ه/4©). 

0( أخرج الحديت كل من البخاري (7/9؟1) والترمذي رقم 4؟5. والنسائي (ه6/ن") وأحمد في المسند 
(؟/؟:5؟) والكل عن أبىي هريرة مرفوعا. 
واللمط عند ابن رشّد للنساقٌ. 

في سورة الزخرف رقم 18. 

(١‏ من ١‏ م: دق با: تملء 

(4) من: د. وق ب: عنه. 


ل 


أحوال. وان أفاده لم تجب عليه فيه زكاة. حتى يبيعه ويحول على الثمن 
اللا 
له مال سوادء اذا أضافه اليه وجبت عليه فيه الزكاة. 


من يوم باعه وقبض مُنه. ان كان ما تجب فيه الزكاة. أو كان 


رواية ابن القاسم عن مالك 

روى ابن القاسم عنه أن ربطه بالحجارة لا تأثير له في حم الزكاة: 
إلا فى وجه واحد.ء اختلف فيه قوله: وهو اذا كان الذهب تبعا لما معه 
م الحجارة» فان ورثه وحال عليه الحول زكى ما فيه من الذهب. 
والورق» تحرياء ولم تكن''' عليه زكاة فها فيه من الحجارة حتى يبيعه. 


)م 8 3 
ويحول الحول على ثمنه من يوم قبضه. 7 


ووجه العمل فى ذلكء اذا باعه جملة: أن(يفض) الثمن على قيمة ما 
فيه من الذهب (أوا") الورق مصوغاًء وعلى قيمة الحجارة» فيزكي مأ 
ناب الححارة من ذلك » اذا حل عليه الحول. 
وان اشتراه للتجارة» وهو مديرء قوم ما فيه من الحجارة وزكى 
وزن ما فيه من الذهب والورق تحرياء ولم يجب عليه تقوم الصياغة/. [50] 


روايات المدونة وتأويلاتها. 

( هذا ظاهر ما فيه المدونة» وذهب أبو اسحق التونسي الى أنه 
يجب عليه تقوم (الصياغة!"). 1 

ولو اشتراه للتجارة: وهو غير مديرء زكى» اذا حال عليه الحول» 
وزن ما فيه من الذهب أو الورق تحرياء وم يجب عليه زكاة ما فيه من 





)١(‏ م: ويجحول الحول على النس. 
(؟) م: يكن. 

(؟) م. ويجول على نمنه حول. 
(4) د: يفض. وي س: بعض. 
(0) من: د. 


)3 من: د. وف بده اهتراء . 
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الحجارة» حتى (يبيعه'"') فإِذَا (باعه'"') زكى من ذلك زكاة واحدة وان 
كان (بعدا")) أعوام. 

ووجه العمل في ذلك إذا باع جملة» على ظاهر ما في المدونة: أن 
يفض الثمن على قيمة الذهب (او'') الورق (مصوغا””) وعلى قيمة 
الحجارة» فيزكى ما تاب الحجارة في ذلك. وعلى ما ذهب اليه أبو 
اسحق التونسي» لا بحتاج الى الفضء وانما يسقط من الثمن عدد ما 
زكاه تحرياء ويزكى الباقي. 

والذي (ذكرناط")) هو المعلوم من قول ابن القاسم» وروايته عن 
مالك . 

ووقع في المدونة من روأية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع 
وأشهب (لفظ فيها"') اشكال والتباس» واختلاف في الرواية» اختلف 
الشيوخ في تأويله وتخرجه اختلافا كثيرا. 

ونص الرواية: «وقد روى أبن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع 
أيضا : اذا اشترى الرجل حلياء أو ورثه .(فحبسه للبيعا*) كلما احتاج 
اليه باع أو للتجارة» وروى أشهب معهم فيمن اشترى حليا للتجارة 
معهم؛ وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة فيه حتى يبيعه 
وان كان ليس بربوط فهو بمنزلة العينء يخرج زكاته في كل عا.7/م 





لل من: د. وى م1 بيع 

زفق من: د. وفي م: باع. 

ع من: د. وني م: اهتراء . 
(4) من: د. وفي م: والورق. 
)6( من: د. ولي م: مصوغة. 
(5) ص: د. وفى م: ذكرنا. 
فق من: د. وفي م: اهتراء . 
(4) من: د. وني م: اهتراء. 
رن( من: ادء وني مع: اهتراء , 


1 


(وزاد'"!) في بعض الروايات «زكاه » بعد قوله: «كل) احتاج اليه 
باع أو للتجارة » وأسقط «معهم ». 

فأما على الرواية (بثبوت لفظة « زكاء ») واسقاطه معهم » فَيَسبَقَمُ 
المسألة » ويرفع الالتباس» لأن رواية أشهب تكون حينئذ منفردة 
منقطعة (ع]|'"') قبلها» جارية على مذهبه المعلوم» وروايته (عن مالك”*) 
وتكون بمعنى رواية ابن القاسمء وعلي بن زيادء وابن نافع: أنه حلي» 
ذهب وفضةء ولا حجارة معها|. 

وأما على الرواية الأخرى» اذا سقطت لفظة «زكاه » وثبنت لفظة 
«معهم » قَمن الشيوخ من قال: انها رواية خطأء لا يستقم الكلام با . 
لأن اللفظ يدلء ان اعتبرته» على خلاف الأصول من وجوب الزكاة في 
العروض (المقتناة!*) ساعة البيع» لقوله» فلا زكاة عليه حتى يبيع (وهو 
قد جمع الشراء والميراث !')) حلي مربوط بالحجارة» والحجارة 
عروضء لا اختلاف في أن الزكاة لا تجب فيها اذا كانت موروثة. الا 
أن بعد أن يحول الحول على منها بعد قبضه. 

ومنهم من قال: معنى ذلك الحلى المربوط بالحجارة من ميراث؛ أنه 
يزكى نوب الذهب» ويستقبل بنوب الحجارة سنة من يوم قبضهء وان 
كان من شراءء زكي الجميع اذا باع هديرا كان أو غير مدير. وهذا 
تأويل ابن لبابةء فيكونء على هذا التأويل في الكتاب» في الحلي 
المربوط بالحجارة ثلاثة أقوال. 





)١(‏ المدوية: (553/1). وف المامش تعليقات لمقهاء متعددين عن اختلاف الرواية. 
(؟) من: ص. وفى م: زاد. 
ليق من: د. وي م: مما 
)0 من: دء؛ وقي م1 عله 
)2( من! ادء دي :1 المسماة. 
م 


() من: دء وني ب: اهتراء ذلك 


ليق 


[مم - م 


ومنهم من قال: إن معنى الرواية» أن المدير يقوم مثل رواية 
أشهب» فيكون على (هذا لمالك'") في الكتاب قولان. 

ومنهم من قال معنى ذلك: أن المدير يقوم» وان ما تكلم عليه ابن 
القاسم قبل» في المدير وغير المديرء معناه ني الحلي الذي ليس بمربوطء 
وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلى 
المربوط مثل ما ذهب اليه مالك في رواية أشهب عنهء فم يجعل في 
الحلي المربوط اختلافا في جميع التأويلات بعدء وهذا أبعدها. 

والصحيح في تأويل/الرواية المذكورة إذا سقطت منها لفظة «زكاء » 
وثبت فيها «معهم » أن جواب مالك في رواية ابن القاسم» وعلى بن 
زيادء وابن نافع » (عنه في قوله: وان كان ليس بربوط فهو بمنزلة العين 
يخرج زكاته في كل عامء وأن جوابه في رواية أشهب عنه في قولدا"): 
فلا زكاة عليه فيهء حتى يبيعه فيه» وأنه انفرد دونهم فى الرواية عنه 

في الحلي المربوط (وانفردوا! (( دونه بالرواية عنه قِ الحي الذي ليس 
بمربوط.. 

وأنما وقع الاشكال في الرواية إذ ججمعهم جمعهم (الراوي!") في الرواية 
أولاء ثم فصل ما أنفرد به كل واحد منهم دون صاحبه» وقصن في 
العبارة بتقديم بعض بعض الكلام على بعض. 

والصواب في سوق الكلام دون تقصير (في العبارة7") ان شاء الله: 
أن نقول: وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافعء وأشهب اذا 





)0( مس١‏ د. وي 3 على ذلك ق الكتاب. 
(؟) د: وان سقط منها زكاه. 


فق من: 3 
(١‏ من: د. وق ب امتراء . 
(5) من: دء وفي م: اهتراء. 
3( من: د. 


خرى | أه ورثه ذ لم 
اشترى الرجل حلياء أو ورثه فحسبه للبيع كل|احتاج'' )اليه باع. أو 
لتجارة. 

قال 5 رواية أشهب عنه) (ف!") اشتراه للتحارة . وهو مربوط 
بالحجارة» لا يستطيع نزعه» فلا عليه فيه حتى يبيعه. 


قال» في رواية ابن القاسم» وعلي (بن زياد!") وابن نافع وان كان 
ليس مربوط فهو عنزلة العين , يخرج زكاته في كل عام اشتراه او ورثه. 

فعلى هذا التأويل انما تكلم مالكء رمه الله في رواية ابن القاسم» 

وهي زيادة بيان فها رواه عنه مفرداء قٍِ الحي المريوط » و يجممع 
ابن القاسم مع أشهب في الرواية عن مالك ني الحلي المربوط في لفظ ولا 
معنى . 

وهذا التأويل هو الذي اخترنامء وعولنا عليه لصحته, وجريانه 
(على)) المعلوم المتقرر من روايتها جميعاًء المتخلفة عن مالك في الحلي 

ويحتمل أن يكون تأويل الرواية المذكورة بسقوط «زكاه» وثبوت 
« معهم » أن جواب مالك قِ رواية أشهب معهم قْ قوله: «دوان كان 
ليس ربوط فهو بمنزلة العين» (يخرج!*)) زكاته في كل عام «وأن جوابه 
في رواية أشهب دونهم في الشراء خاصة؛ في قوله«فلا زكاة عليه فيه؛ 
حتى يبيعه ». وأنه جاء «معهم » في الرواية في الحلي الذي ليس 





)١(‏ سدم 

زف6 من: اد. وي ب* فمن. 
زفق من:ام. 

)0( من: د. وقىي 1 عن. 

زه( من: د.ام. وى 1 تخرح. 


ويكون الصواب في سوق الكلام» على هذا التأويل» دون تقصير في 
العبارة» أن يقول: 

وقد روى ابن القاسم , وعلي بن زياد» وابن نافع , وأشهب معهم. اذا 
اشترى الرجل حلياء أو ورثه فحبسه للبيع» كلا احتاج اليه باع أو 
لتحارة » قالع قِ رواية أشهب عنة دونهم: اذا اشتراه للتحارة, وهو 
مربوط بالحجارة» لا يستطيع نزعهء فلا زكأة عليه فيه حتى يبيعه. 
قالء في روايتهم كلهم وأشهب معهم ؛ وان كسان ليس بربوط 
(بالحجارة ) فهو عنزلة العين » بخرج زكاته في كل عام» اشترام أو ورثه, 
فحبسه للبيع كلا احتاج اليه باع» أو للتجارة. 

وهذا التأويل ؛ أيضاء جيد ختارء وفيه زيادة بيان (عل التأويل 
الذي اخترناء'"')ء وهي أن الحلى الذي ليس بربوط لا اختلاف فيه بين 
الرواية عن مالك . 

]٠٠١[‏ الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال 

قال الفقيه!؟) الامام الحافظ أبو الوليد عمد بن أحمد بن رشدء رضى 
الله عنه(©) وقع قٍِ المدونة وغيرها 5 شهادة الشاهد يشهد لنفسهء ولغيره 
بوصية مال» اختلاف كثيرء يفتقر 2 تحصيله الى تفصيل وتحصيل وتقسم. 


وذلك أنها مسألة تنقسم الى قسمين؛ ولا يخلو كل قسم منهها من 


وجهين: 
)0 من: د. 
فية من: د. 


[فيف م: مخا/ص: لخالق: «الاكرر: وط/ع: لكل 
(4) ع: سألة في تحصيل القول في مذهب مالك. في الشاهد يشهد لنفسه في الوصية فقال الحافظ أبو 
الوليد ابن رشد. 


قف 


أحد القسمين أن يكون الموصي قد أشهد على وصيته في كتاب'ا 

والثانيا"': أن يكون أشهد على وصيته لفظا بغير كاتب. 

حالتان للقسم الأول 

فأما القسم الأول؛ وهو أن يشهد الموصي على وصيته مكتوبة» قد 
أوصى للشاهد فيها بوصية فلا يخلو من وجهين: 

أحده| أن يكون ما سمي للشاهد فيها يسيرا. 

والثاني: أن يكون ما سمي له فيها كثيرا. 

فأما ان كان ما سمى له فيها يسيرا ففى ذلك أربعة أقوال: 

أحداها| : أن شهادة الومى له لا تجوز نا لنفسه ولا لغيره ؛ لأنه ينهم في 
اليسير كا يتهم في غير الوصيةء وهي رواية ابن وهب عن مالك في 
المدونةا". 

والثاني: أن شهادته تجوز لنفسه ولغيره؛ فان كان وحده حلف 
الوصى هم مع شهادته: أن ما شهد به من الوصية حق» فتئبت الوصية 
بشهادته مع أعانهم » وأخذ هو ماله فيها ؛ لأنه في حيز التبع لجملة 
الوصية» وان كان معة غيره من أوصى له فيها » أيضاء بيسير» ثبتت 
الوصية بشهادتها » وأخذ كل منهاأ “ماله فيها بغير يمين» (و أن كان الشاهد 
الذي معة في الوصية من م يوص له فيها بشيء ثيتت الوصية , أيضاء 
بشهادتها وأخذ هو ماله فيها بغير يمين *)) وهذا هو قول ابن القاسم فى 


لق ع: فِ كتايه . 
(؟) ع: رءق: والقسم الثاني. 
(؟) للمدوية (ه/هدذ). 

(4) عءر: كل واحد مسها. 


)زه( من: ع0 رلام. 
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المدونة7 ورواية مطرف عن مالك في الواضحة. 

والثالث: ان شهادته تجوز لغيره» ولا تجوز لنفسه» فان كان وحده, 
حلف الموصى هم مع شهادته » واستحقوا وصاياهم » وم يكن له هو شيءء 
وان كان معه غيره: ممن أوصى له فيهاء أيضاء بيسير ثبتت الوصية 
بشهادتهاء لمن سواها ٠‏ فأخذوا وصاياهم » بغير يمين.» وحلف كل واحد 
منه| مع شهادة صاحبه » فاس: ستحق!"! وصيته» وان كان معه من لم يوص 
له فيها بشيء» ثبتت الوصية بشهادتها لمن سواهء وحلف هو مع شهادة 
صاحبه: واستحق وصيتهء» وهو قول ابن الماجشون في الواضحة. 

والرابع: أن شهادته تجوز له ولغيره» إن كان معه شاهد غيرهء ولا 

[نو] تجوز لهء وتجوز لغيره» أن لم يكن/ معه شاهد غيره.فإن كان معه شاهد 

غيره ثبتت الوصية بشهادتها وأخذ هو ماله فيها بغير ببينء وان ل يكن 
معه شاهد غيره» حلف غيره مع شهادته» واستحق وصيته » ولم يكن له 
هو شيءء وهو قول يحى بن سعيد في المدونة!". 
[كا - الوصية مكتوبة؛ وما سمي فيها للشاهد كثير. 

وأما ان كان ما سمي له فيها كثيرا » فلا تجوز شهادته له ولا لغيره 
في امشهور من الأقوال» تجوز شهادته لغيرهء ولا تجوز لنفسه؛ على 
قياس قول أصبغ في نوازله من كتتاب الشهادات في العبْدَينٍ يَشهّد ان 
بعد عتقههما: أن الذي أعتقها غصبها من رجل» مع مائة دينار» أن 
شهادها تجوز في المائة ولا' تجوز في غصب رقابهاء لأنما يتهمان أن يريدا 
إرقاق أنضهاء ولا يجوز لحر أن يرق نفهء إذ يقوم من قوله فى هذه 
المسألة : أن الشهادة اذا رَدَّ بعضها (للتهمةا')) يجوز منها مالا تهمة فيه. 
وهو خلاف _المشهور فى المذهب. 
(0) الدوية: (م/ 139). 
(1) م: واستحى 


(؟) المدوبه: (6/ىتد). 
(١‏ من: عء رعدام. وف ب: للهمة. 
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حالتان للقدم الثاني 


وأما القسم الثاني» وهو أن يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير 
كتاب» فيقول: لفلان كذا ولفلان كذاء (ولفلان كذا"'), والشاهد 
أحدهمىء فلا يخلوء أيضاء» من وجهين. 


[؟] - الوصية شفوية» وما سمي فيها للشاهد يسير. 


فأما ان كان الذي أوصي له به يسيراء فلا تجوز شهادته لنفسه 
باتفاق» وتجوز لغيرهء فان كان وحدهء حلف الموصى لهم مع شهادتهء 
واستحقوا وصاياهم وان كان معه غيره ممن شهد لنفسه؛ أيضاء بيسيرء 
حلف كل واحد منها مع شهادة صاحبه؛ واستحق وصيتهء وأخذ من 
سواه] وصاياهم بشهادته) دون يمين. وان كان معه غيره نحن لم يشهد 
لنفسه بشيء حلف هو معه» واستحق وصيته؛ واخذ من سواه وصيتهء 
بشهادته) دون يين. وقد يقال: انه لا يجوز شهادته لنفسهء ولا لغيره» 
بتأويل ضعيف'". 


)1( من: م 
(0؟) بتاويل ضعيف:ساقطة من: م. 


/ع 1ك 


[؛] - الوصية شفوية؛ وما سمى للشاهد كثير 

وأما ان كان الذي شهد به لنفسه كثيراء فلا تجوز شهادته لنفسه 
باتفاق» وتجوز لغيره؛ على قول مطرف وابن الماجشون. فى الواضحة؛ ولا 
تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات» فان لم يكن معه غيره: 
على مذهب مطرف وابن الماجشونء حلف الموصى لهممء واستحقوا 
وصاياهم (بايانهم'”) مع شهادتهء وان كان معه غيرهء ممن شهد لنفسه 
بكثيرء أيضاء حلف كل واحد منها مع شهادة صاحبه؛ فاستحق 
وصيته » ان لم تكن شهادة كل واحد منهم|ا لصاحبه في مجلس واحدء على 
مذهبه| في الشهود يشهد بعضهم لبعض: ان شهادتهم لا تجوز ان كانت 
على رجل واحدء في مجلس واحدء وأخذ من سواها وصيتهء بشهادتها 
دوت يمين. 

وبالله التوفيق بعزته. 
رد الشاهادة للتهمة في بعضها. 

فصل. فالمشهور في المذهب: أن الشهادة؛ إِذَا رّدٌ بعضها للتهمة» ردت 
كلها. وقد قيل: انه يجوز منها ما لا تهمه فيه على قياس قول أصبغ 
الذي حكيناه. 

والمثهور في المذهب؛ أيضاء أن الشهادة اذا رد بعضها (للتهمة!")) 
جاز منها ما أجازته السنة» وقد قيل: انها ترد كلهاء وذلك قاتم من 
المدونة» من قولهء في شهادة النساء للوصيء أن شهادتين لا تجوزء إن 
كان عتق وأبضاع النساء!). 

وكذلك المشهورء أيضاء في المذهب: أن الشهادة اذا رد بعضهاء 





)00( مَن: ع م ق. وق ابباء: بأعيائم . 
زقية سن ر. وف مده للسة, 
(؟) لالدوبة: (و/هددا). 
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لانفراد الشاهد بهاء دون غيره» أنها (انما تصح فيا تصح"") فيه شهادة 
الشاهد الواحد» وتبطل فيا لا تصح الا بشهادة شاهدين» مثل أن يشهد 
الرجل على وصية رجلء وفيها عتق ووصايا لقوم» فان الموصى لم بالمال 
يحلفون, مع شهادة الشاهد» وتكون وصاياهم فيا بعد قيمة العتق» على 
المثهور. وقد قيل: ان الشهادة كلها مردودة. حكى ذلك البرقى!' عن 
أشهب » وجميع جلسائه. ْ 

وأما اذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها وسقط مأ حفظه 
بعضهاء فانها تسقط كلها باجماع. 


]٠0[‏ - أحكام الميراث. 

قال الفقيهأ*) الامام الحافظء أبو الوليد عمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد؛ رضي الله عنه: 
أسباب الارث ثلاثة. 
فصل. فيا يجب الميراث به. 

المبراث يكون بأحد ثلاثة أشياء: اما نسب ثابتء» واما نكاح 
منعقد» واما ولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل 
زوج المرأة» ومولاها» وابن عمها » وقد يجتمع منها .*يئان لا أكثرء مثل 
أن يكون زوجهاء ومولاها أو زوجها وابن عمها/ فيرث بوجهينء 





() منئام. وفي ب: أنها لا نجوز فيا تصح فيه شهادة. 

(؟) هو ابو عبدالله محمد بن عبدالله البرقي. دقيه, ومحدث. من تأليقه: اختصار محتصر ابن عند الحكم. 
وكتاب في رجال الموطأ وغريهء واختلاف ففياء الأمصار. (تحره النور الركة ص: 309.. 
والدارك: .)١1 8١0/5‏ 

() فيع: زياده: لا شريك له. وفي ر: تمت المسألة محند الله وعونه. 

(0) م: حف/ص: ؟ه؟. 
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]1*[ 


ويكون له جميع المال» اذا انفردء نضّفة بالزوجية» ونصفه بالنسب او 
للولاء » ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون لطاء أيضاء 


ع 


أشبهه . 
حقوق تخرج من التركة قبل الميراث. 

فصل . ولا ميراث الا بعد أداء الدين والوصية» فاذا مات المتوني 
أخرج من تركته الحقوق (المعينات!')؛ ثم ما يلزم في تكفينه» وتقبيره'"' 
نم (الديون'”') على مراتبهاء ثم يخرج من الثلث الوصاياء وما كان في 
معناها» على مراتبها أيضاء ويكون الباقي ميراثا بين الورثة. 


يرث من الرجال حمسة عشر . 

الأب» والجدء للأب» وان علا ) والابن» وابن الاين وان سَفْلء 
والأخ الشقيق » والأخ للأبء والأخ للأمء وابن الأخ الشقيق » وابن الأخ 
للاب. 

والعم الشقيق» والعم للأب» وابن العم الشقيق وابن العم للأب» 
والزوج» والمولى (بولاء''') العتاقة . 


فصل فى تسمية من يرث من النساء. وهن عثر!". 





)١(‏ مى: م. وى ب: ولمعينات. 

(0) م: اقباره.. 

(*) من: م. وفي ب: ثم الدين. 

() من: م. 

(ه) م: فضل. ويرث من المساء عثرة. 
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الأم (والجدة للأم» والحدة للأب'') والبنت وبنت الابن» والأخت 
الشقيقة» والأخت للاب والأخت للأم. 

والزوجة والمولاة المعتقة. ” 
ذؤوو الأرحام وعصبة النساء. 

فصل. ولا يرث من ذوى الأرحامء سوى من له فرض مسمى. 
بأرحامهم شيئاء وهم: الأجداد من قبل الأم. والأعام للأم؛ وينوهم 
وبنو الأخ للأم» والأخوالء والخالات» وبنوهم» وبنو البنات؛ وبنو 
الاخوات. 

ولا يرث جنيع العصبة من النساء بأنسابين شيئاء وهن: العمات» 
وبنات الاخوة»وبنات الأعام» فهؤلاء وأولادهم ومن علا من (انساب!")) 
مثل عمة الأب» وخالة الجد لا يرثون» ولا يحجبون وارثا لأن كل من 
لا يرث يحال» فلا يحجب. 
الحجب بالحرمان أو بالنقل من فريضة لأخرى. 

فصل فى الحجب. 

الأب يحجب من فوقه الآباء (ومن!") كان بسبيه من الجدات . 
ويحجب الاخوة وبنيهم» 

والجد يحجب من فوقه من الأجدادء ويحجب الاخرة للأم» وبني 
الاخوة » ما كانوا ويحجب الأعام » وبنيهم . 

والأب يحجب من تحته من بني البنين» ويحجب الاخوة كلهمء 
ذكورهم وإناثهم » ويحجب الأم عن الثلث الى السدسء والزوجة عن 
الربع إلى الثمن» والزوج عن النصف الى الربع. 


)0 من ام. وني بِ: أشباههم. 
)2 من م. وفي ب وما كان. 
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والأخ الشقيق يحجب الأخ للآأب. 
3 للأب يخجب ابن الأخ الشقيق. 
بن الأخ الشقيق يحجب أبن الأخ للأب» الأقرب يحجب الأبعد ثم 

0 فاذا استووا في القعدا فالشقيق احق. 

وابن الأخ وان سفل يحجب العم الشقيق. 

والعم, الشقيق يحجب العم للأب. 

والعم للأب يحجب ابن العم الشقيق. 

وابن ألعم الشقيق يحجب ابن العم للأب» الأقرب يحجب الأبعدء 
أيضاء على ما تقدم في الاخوة. والأم تحجب جميع الجدات التي من 
قبلهاء والتي من قبل الأب» وكل واحدة من الجدتين تحجب من فوقها 
من الجدات. 

والمنت» وبست الاب» وان سثلت » تحجب الاخوة للأم: والأم من 
الثلث الى السدسء» والزوج من النصف الى الربع» والزوجة من الربع 
الى الثمن. 
ميراث الأبناء 

باب ميراث البنين. 

الاين» اذا انفرد, كان له جميع المالء» فان كانوا أكثر من واحد» 

والبنت الواحدة» اذا انفردت ,2 لها النصف وللابنتين » فصاعداء 
الثلثان. فان اجتمع البئون والبنات!" فلا فريضة للبنات (كن 





لل القعدد (يضم القاف والدال): : هو درجة الفرابة ,» كالبنوة والعموم , ويوجد » داخل الدرجة الواحدة؛ 
اخلاف بقوة القرابة: كالأحج الشقيق ٠‏ والأخ للأب. والأخ للأىء داخل درجة الأخوة. 
(؟) م: بون وبنات. 
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واحدة!") أو أكثر منهم» والمال بين جميعهم: للذكر مثل حظ الاثنيين. 
فان كان مع البنين من له فرض مسمى بدىء بَهء وكان ما فضل بينهم: 
للذكر مثل حظ الاثنيين؛ ان كانوا ذكورا واناثاء أو بينهم بالسواء ان 
كانوا ذكورا» وان كن اناثا فلهن» مع أهل الفرضء فرائضهم كاملةءالا 
ان نقصها العول!". 

وبنوا الأبناء كالأبناء في عدم الأبناءء ذكرهم كذكرهمء واناثهم 
كإناثهم » يرثون كا يرثون» ويحجيون كا يحجبون. 

ولا شيء لبني الابن ذكورا كانوا أو اناثاء مع الابن الذكر 
(ولىا"') مع البنت أو البنات ما يفضل عن (فرائضهن!'!): على السواء 
ان كانوا ذكوراء وللذكر حظ ما للأنثيين ان كانوا ذكورا واناثاء فان 
كانو اناثا فلا ثيء طن معالبنيتينفصاعدا ء الا أن يكون معهن ابن ابن 
أبعد/ منهن (أو بازائهن!")) فيرد عليهن» ويكون الفضل بينهن وبينه: [99] 
للذكر مثل حظ الأنثيين أنثيين. 

ولهن مع البنت الواحدة السدس تكملة الثلثين: ولا شيء لمن تحتها 
'من بنات الأبناءء الا أن يكون معهن ابن ابن بازائهن او أبعد'"ا 
. منهن» فيرد عليهن» ويكون الفضل بينهن للذكر مثل الأنثيين. 


ميراث الأب والأم 


باب ميراث الأبوين. 


)0 من م: م. وني ب: واحدة كانت أو أكثر. 

(؟) هو أن تزيد سهام أصحاب الفروض عن أصل المألة» مثل زوج ٠‏ ١/؟‏ وأختين شقيقين 9/1 وهذه 
الزيادة تعني النقص في مقادير الأنصبة بنسبة السهم الزائد الى أصل المألة. 

)2 اقتراح وفي ب: ون. 

(4) من: اقتراح. وفى ب: فرائضهم. 

(4) م1 م. 

(1) م: أو أتزل منهن. 
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الأب اذا انفردء كان له المال كلهء وله مع البنتين السدسء 
فريضة» وله مع أهل الفرائض ما فضل عن فرائضهم ان فضل السدس 
أو أكثر منهء فان فضل أقل منه لم ينقص مئه الا ما نقصه العول. 

وللأم» اذا لم يكن ولدء أو اثنان من الاخوة أو الأخواتء 
الاخوة أو الأخوات فصاعداء كانوا شقائق أو لأب أو لأمء ورثاء أو 
حجنا!" فلها السدس » فريضة لا تزاد عليه » ولا تنقص منهع الا أن 
ينقصها العول. 
1 فهذا حال الأم؛ الا في الغراوين» وها زوجةء وأبوان وزوج 
وأبوان» فلها فيها ثلث ما بقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة. 

ميراث الجدات. 

باب ميراث الجدات. 

وللجدة الواحدة؛ من قبل أب كانت أو من قبل أم» السدس اذا 
انفردت » فان اجتمعتا فالسدس بينها بنصفين. 

فان كانت التى من قبل الأم أقرب» فالسدس لها دون التى للأب»ء 
وأن كانت التي من قبل الأب أقرب» فالسدس بينها بنصفين. 

ولا يرث من الجدات الا جدتان: أم الأم وأمهاتهاء وأم الأب وأمهاتها 
وأما ام أبي الأب» وأم أبي الأم فانها لا ترثان. 


)0 الححب: الحرمان من الميرات: أو التقل من المعريضة الى أ ى أة 4 أ . م 9 
للمبراث» كالفرص واللعصبب. خرى اقل منها وهن صفة الى أخرى 


ميراث الزوجين. 

باب ميراث الزوجين. 

للزوج من امرأته النصف» ان / يكن لا ولدء فان كان لا ولدء 
ذكرا او أنثى » منة أو من غيره »2 أو ولد ولد ذكرء فله الربع. 

وللزوجة من زوجها الربع » أن لم يكن له ولدء فان كان له ولد 
ذكرا أو أنثى » منها أو من غيرهاء أو ولد ولد ذكرء فلها منه الثمن. 
على ذلك شيئًا » والمدخول بهن أو غير المدخول بين في الميراث سواء . 


باب ميراث الجد. 

وميراث الجد للأب» وان علاء كميراث الأبء اذا م يكن دونه: 
ولا ترك المتوفى اخوة شقائق» أو لأبء الا في الغراوين» فان للأم معه؛ 
ومع الزوجةء أو الزوج» الثلث» بخلاف ما لا مع الأب» فيرث الجد 
المال كلهء اذا انفردء فان كان معه أهل فرائضء» فرض له السدسء ونم 
بنقص منهء الا آن ينقصه العول. 


ميراث الاخوة الأشقاء والاخوة للأب. 

باب الاخوة الشقائق وللأب. 

الأخ الشقيق» اذا انفردء كان له المال كله؛ فان كانوا أكثر من 
واحد»ء فالمال بينهم على عددهم»ء وهو مع أهل الفرائض؛ عاصب,» فيها 
بقي الهم فان استكملوا المالء لم يكن لهء أولهمء إن كانوا عدداء 
شيء » الا أن يكون في الذين استكملوا المال اخوة لأم» ورثوا الثلث» 
فيشاركونهم فيهء على أنهم اخوة للأم» وتسمى هذه الفريضة المشتركة» 
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[:و] 


وتعرف بالحارية'"ا : ولو فضل للاخوة الشقائق شيء لم يكن لم الا ما 
فضل. وان كان أقل ما صار للاخوة للأم. 

وللأخت الواحدة الشقيقة النصفء وللأختين فصاعدا الثلثان, لا 
ينقصن من ذلك الا أن ينقصهن العول. فان كان معهن أخ: أو أخوة 
شقائق» فلا فريضة لحن معه ولا معهمء والمال بينهم اذ! انفردواء أو ما 
فضل عا له فرض مسمى؛ أن كان معهم من له فرض مسمى» للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

والاخوة للأب كالاخوة الشقائق» في عدم الشقائق ذكرانهم كذكرانهم 
واناثهم كانائهم الا في المشتركةء فانهم لا يشتركون مع الاخوة للأمء 
لخروجهمعن ولادتهاء ٠‏ فلا شيء الاخوة ١‏ للأب» مع الأخ الشقيق» ولهم مع 
الأخت الثقيقة» أو مع الاختين؛ ما فضل من امال على السواء ان 
كانوا ذكوراء أو للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا ذكورا واناثاء فان 
كانوا اناثاء فلا شيء هن مع الاختين فصاعداء ولهن مع الواحدة 
السدس تكملة الثلثين» فريضةء والأخوات/ الشقائق أو اللواتي للأب. 
3 البنات » عصبة » ولا فريضة طن معهن» فان اجتمع الشقائق واللواق 
للأبء مع الابنة والبنات» فلا شيء للواتي (للأب!"')» مع الشقائق؛ وان 


كانت شقيقة واحدة. 


ميراث الاخوة للأم. 
بياب ميراث الاخوة للأم. 


_ ب سسسب ببح 
[1) سميت بالتتركة لأن الاخوة الأشعاء تركوا الاحوذ للأم ي التلث. وتسمى كذلك الحبارية. لأن هذه 
الفريضة حدنت في عيد عمر بن الخطاب. ٠‏ فلا حم عمر بجرمانهم من الميرات. ٠‏ لأهم عصبة. قال 
أحدهم: هب أن أبانا كان خاراء أو ححرا ملفى فى الم. أليسس أمنا واحدة؟! فاستحسن عمر 
كلامه. وشركيم في الملت مع" الاخوه للأم. ٠‏ وتسمى أنضا ٠‏ الحجرية. 
(نريب المعاني - ص: 580. القوابين العفيبه - ص: 8وم) 
وانظر تحربج حديث الحاريه في نطب الراية: (4:5/4). 
0( من: م. وفياب: لأب. 
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وأما الاخوة للأمء فان كان واحدا فله!") السدس . وان كانوا أكثر 
فهم شركاء في الثلث على السواء. ذكورا كانوا أو أناثاء وليس في 
الفرائض موضع يكون فيه الذكر والانثى سواءء الا فى ميراث الاخوة 
للأم؛ ولا يرثون الا في الكلآلة: وهي ألا يورث المتوفى بابن» وان سفل. 
ولا بأب وان علا 

الجد مع الاخوة الأشقاء أو للأب. 

باب ميراث الاخوة مع الجد. 

وينزل الجد مع الاخوة الثقائق, أو الذين (للأب'") منزلة أخ, 
فيقاسمهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين» الا أن يكون الثلث أفضل 

فان كان مع الشقائق إخوة لأبء عادو" الجد بهمء فمنعوه كثرة 
الميراث ورد ما صار (لم'!)) في المقاسمة على الاخوة الشقائق؛ ولم يكن 
للاخوة للأب معهم شيء ) إلا أن تكون الشقائق واحدة. ويفضل من 
المال بعد ما صار للْجَدٌ أكثر من النصف» فيكون الفاضل عن الاخت 

الجد مع الاخوة وأصحاب الفروض. 

وان كان مع الجد والاخوة مَنْ لَه فرض مسمى» بدىءبه؛ ثم قاسم 
الاخوة فها بقي ١‏ الا أن يكون ثلث ما بقي » أو السدس من رأس امال 
أفضل له من المقاسمةء فيكون له الافضل من الثلاثة الأشياء فا صار 
للاخوة الشقائق'* أو الذين لأب» مع الجد وذوي الفرائض كان بينهم» 
)١(‏ م ف/الواحد له السدس. 
(') س: م. وق ت: لأتء 
(؟) عد الاحوه الفائىق على الحد. الاحوة للأب. على اعشار الإحوه للأب وارتى 


(١‏ امتراح . وق ف: له. 
)0( س: الأسماء . 


ع0 


للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فان اجتمعوا رجع الشقائق على الذين لأب. 
بها صار لهم في المقاسمة. وم يكن لاخوة للأب معهم شيء» الا أن يكون 
الشقائق أختا واحدة» ويفصل من المال بعدما صار للجدء ولأهل 
الفرائضء أكثر من النصف ء فيكون الزائد على النصف للأخوة للأب. 

الأكدرية. 

فان استكمل أهل الفرائض المال بسدس الجد؛ ٠‏ لم يكن للإخوة 
شيء » ذكورا كانوا أو اناثاء الا قِ الاكدرية!"ا غ٠‏ وهي امرأة توفيت 
عن: زوجء وأم» وجدء وأخت شقيقة» أو لأب؛ فللزوج النصف . وللام 
الثلث وللجد السدسء ويريي "ا للاخت بالنصف. ثم يجمع سدس الجدء 
ونصف الاختء با دخل ذلك من العول» فيقسم بينهاء للذكر مثل 
حظ الانئيين» فتنقسم من سبعة وعشرين» للزوج تسعة» وللأم ستةء 
وللجد كمانية» وللاخت أربعة. 

المالكية. 

فصل فاذا لم ينقص الجد مع الاخوة الشقائق أو الذين لأب» من 
الثلث شيء» اذا م يكن معهم من له فرض مسمى» أو مما بقي» ان 
كان معهم من كان له فرض مسمى» لأن الاخوة للأم يفرض لم مع 
الاخوة الشقائق» أو الذين للأب» الثلث فريضة؛» لا ينقصون منهء الا 


أن ينقصهم العول» » فلما كان الجد يحجبهم عن الثلث» وجب ألا ينقص 
منه شِيئاء اذ لو كان إخوة لأم لكان لمم ذلك الثلث. 





)00 سميت بالأكدرية ٠‏ لأن عبد املك اس مروان عرض هده النصة على فاضة للمواريب وأخطأ ى 


حليا. قسياها بالأكدرية. أن قامى الموارينت هرا يسمى أكدر, حرج حديميا نكسا الرأنه: 
(:/ئىئ). 


(ترح مباره على التحعة (؟/ومم) 
(5) يعرض. 
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وقد روى عن مالك فىي: رزوجء وأمء وجدء وأخوة لأب» واخوة 
لأم. (ان'") للزوج النصف» وللأم السدسء وللجد الثلث» الذي حجب 
عنه الاخوة» ولا شيء لاخوة للأب معهء (اذلوا") لم يكن الجدء ل يكن 
لهم مع الاخوة للام شيء ء فكان احق منهم بجميع الثلث؛ الذي حجب 
عنه الاخوة للام. 

وهذه الفريضة تنسب الى مالك؛ فتسمى المالكية » لقوله بباء وصحة 
اعتباره فيها!"". 
موانع المبراث 
اختلاف الدين 

فصلء فلا ميراث بين المسم والكافر» فميراث الكافر لأهل دينه. 
الا أن يكون عبداء فيرثه سيده بالملك الذي له فيه. وميراث المسلم 
لورثته من المسلمين» الا أن يسم عبد لكافر فيموت قبل أن يباع عليه؛ 
فيرثه بالملك الذي له فيه. 
الرق 

ولا بين الحر والعبدء أو من فيه بقية رق من مكاتب!' » أو مدبرء 
أو معتق الى أجل» أو أم ولدء وميراث هؤلاء لسادتهم» دون قراباتهم ؛ 
الا أن يعتقوا أو يموت سيد أم الولد. فان موت سيد أم الولد عتق لاء 
وولد أم الولد من غير سيدهاء وولد لبنتها من غير سيدها؛ أيضا ؛ 
منزلتها؛ يعتقون يموت السيدء فلا ميراث بينهم وبين قرباتهم؛ الا أن 
هوت السيدء أو يعجل عتقهم » وولد من فيه بقية رق من أَمَتِه ممنزلته. 
الجنين 





لل س: ام. وي ان لأ للروح . 

0( س7 ام: وفى ب ولو م يكن 

(؟) موطأً نحنى ص: 015. 

(4) الكنابة عنق السد على مال مؤحل. ولا يتحمق العنق الا نتام أداء القدر الحدد. 
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[ه5] 


ولا يرث المولود حتى يستهل'" صارخاء ولا يورث. 
قاتل العمد 

ولا يرث قاتل العمد من المال» ولا من الدية/ شيئاء ويرث 
قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الديةء وها يرثان الولاء جميعا. 
ولد الزنا 

ولا يرث ولد الزناء ولا المنفي بلعان» من أبيه شيئًا » ولا يرثه فان 
استلحق!'' الملا عن ابنه جلد الحد("» ولحق بهء ووارثه. وان استلحق 
الزافي ولده من الزنا لم يلحق بهء اذا كان الزنا في الاسلام. 
من جهل موته 

ولا يتوارث من جهل موته ‏ مثل أهل البيت يوتون جميعا بغرق أو 
هدم » أو غير ذلك» ولا يعلم أي واحد مات قبل صاحبهء فيرث كل 
واحد ورثته من الاحياء؛ ولا يورث بعضهم من بعض. 


من ولد في أرض الشرك. 

ولا يتوارث من ولد في أرض الشرك» مثل المسبيين والمستامنين!'» 
الا أن يثبت نسبهم ببينةء أو يكونوا ججماعة كثيرة» تحملواء فشهد 

أتوام المسبية» والمستأمنة» والمغتصبة» والملاعنة. 

ويتوارث أتوام المسبيسة؛ والمستأمنة» بالأب» والأم. ولا يتوارث 





)0 استهل الصي: رفع صونه بالبكاء . وصاح عند الولادة. 

(؟) الاستلحاق: ادعاء شخص أنه أب لعيره. (حدود ابن عرعة - دع/١)‏ 

(؟) تجلد جد المذف. وعانون جلده. 

(4) المسأس هو الحربي الذي يدخل دار الاسلام. يعمد أمان من الامام. دون أن يكون له ب 
الاسشيطان. وندوم وضعبة المنأس. سة واحدة. فاذا راد على النه أصح في وصعية الذمى. 
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أتوام الزانية الا بالأم. واختلف في أتوام المغتصبة والملاعنة» فالمشهور 
أه) لا يتوارثان الا بالأم. 

ميراث الخنثى المشكل. 

فصل في ميراث الخنثى. 

والخنثى المشكل يورث نصفا ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى : 
على ما ذهب اليه أهل الفرائض وني ذلك اختلاف. 

ولا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة 2 ولا أباً ولا أما. وقد 
قيل: أنه قد وجد من (ولد ل0)) من بطنه (ومن ظهرء!"))ء ثان صح 
ذلك » ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه لبطنه ميراث 


الفرائض وأصوها. 

فصل والفرائض التي فرضها اليه تعالى في المواريث ستة: ثلثان 
ونصف » وثلث» وربع» وسدسء وممُن. 

فان كان في الفريضة نصفء تأصلها من اثنينء وان كان فيها 
ثلثء أو ثلثان فأصلها من ثلاثة» وان كان فيها ربع» أو ربع وثلث ما 
بقي ) تأصلها من أربعةء وان كان فيها سدس أو نصف وثلث» أو 
نصف وثلث ما بقي (أو نصف وثلثان!")) فأصلها من ستة ستةا“)» وان كان 





)١(‏ من: م. وق ب فنى له ولد. 
)2 من م. وق با نطية وطيرهة. 


(:) سبي استحراح اصول الفرائض على أرنع فواعد هي* 
---١‏ الهاثل: حيث يوجد تمائل بن مقامات كور الفروض لفق لال .) وهنا يكتعي يمقام 
أحد الكرين. 


فيها تمن أو تن ونصفء نأصلها من مانية» وان كان فيها ربع وثلث ) 
أو سدس وربعء فأصلها من اثني عشرء وان كان فيها من وسدسء أو 
من وثلث» فأصلها من أربعة وعشرين» (وان كان فيها سدس وثلث ما 
بقى فأصلها من ثانية عشر”) وان كان فيها وان كان فيها سدس 
وربع » وثلث ما بقي » فأصلها من ستة وثلاثين. 

الفرائض العائلة وغير العائلة. 

فأصول الفرائض تسعةء على ما ذكرناه» منها ستة لا تعولء وثلاثة 


قد تعول: 

احداها: فريضة ستةء فانها قد تعولء بالسدس. الى سبعة, 
وبالثلث» الى ثمانية » وبالنصف الى تسعة»ء وبالثلثين», الى عشرةء وهي 
أكثر ما تعول به الفرائض. 

والثانية فريضة اثني عشرء فانها تعول؛ بنصف السدسء الى ثلاثة 
عشرء وبالرّيع الى خمسة عشرء وبالسدس ونصف السدس» الى سبعة 
عثير . 

والثالثة: فريضة أربعة وعشرين» فانها تعول» بالثمن الى سبعة 
وعشرين. 


* - التوافى: حمث يوجد قاسم مشترك بن المقامات (3/1: )1/١‏ والقاعدة هي : ضرب ناتج 
قسمة أحد العددين على القامم المشترك في العدد الآخر فالأصل فى امثال هو (5 »« ع > )٠١‏ أو 
(0 » هع جىا). 

* - التداخل حيث يمكن قسمة أحد العددين على الآخر بدون فاضلء وهنا يكتفى بالعدد 
الأكبرء (/د )1/١‏ أو لمعك 6/ه). 

: - السباين: حيث لا يوجد قاسم مشترك بين العددين (7/1, )١/4‏ والقاعدة هى ضرب احد 
العددين في الآخر: (" *« ؛ 2 8 (). 

)00( مناام. 


إنداسة 


أصل الفريضة التي ليس بها إلا عصبة. 
حيثك تنقسم ؛ وذلك ما مجتتمع من عدة البنات» وضعف عدد البئين ان 
كان الورثة بنين وبنات» وكذلك الإخوة مع الاخوات» أو ما يجمع من 
عدد العصبة الوراثين» أو الاخوة الذكورء أو البنين. 

أنواع الورثة من حيث الارث بالتعصيبء أو بالفرضء أو بها 
معا. 

نهم من له فرض مسمى» وليس بعاصبء فلا يزاد على فريضته : 
ولا ينقص منهء الا أن يدخل الفريضة عول» وهم: : الأزواج»؛ 
والرّوجات» والأمء والجدات» والينت » والبنات» والاخوة» والاخوات 
للأم. 

ومنهم من له فرض مسمى وهو عاصب » يرث المال كله اذا انفرد» 
ولا ينقص من فريضته اذا ' ينفرد » الا أن يدخل الفريضة عول » وهو 
الأب» والجد للأبء وان علا. 

ومنهم من هو عاصب في امال في حال وله فرض مسمى في حال» 
وهن ٠:‏ الأخوات الشقائق , أو اللواتي لأبء لأنبن عصبة مع البنات. 

ومنهم من هو عاصب في كل حال؛ فيرث المال كله اذا انفرد» وما 
فضل عمن له فرض مسمى إن فضل عنه شيء » وم الأبناء » وبنوهمء 
والاخوة وبنوهم » والأعام وبنوهم » والموالي. والموليات يولاء العتاقة. 

ميراث الولاء. 

فصل في ميراث الولاء . 

الولاء كالنسبء يجب الميراث به عند عدم النسب/ ك] يجب [13] 
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بالنسبء فللمولى المعتق'" المال كله له اذا انفرد»وهوء مع من له فرض 
مسمى » عاصب فيا بقي . 

والمولى ثلاثة: مولى!"! الرجل الذي أعتقه؛ ومولى أبيه» ومولى أمهء 
فان كان الرجل حرا معتقاء فولاوه لولاء الذي أعتقهء ثم من يجب له 
ذلك بسببه؛ وهم الأقرب فالاقرب من العصبة الرجال» فأحق الناس 
بولاء ما أعتقٍ الرجل أو الرأة؛ من رجل أو امرأة: ابنه ثم ابن ابنهء 
وان سفل» الأقرب فالأقرب» 7 أبوه؛ ثم بنو أبيهء وهم اخوة» ثم 
بنوهم » وان سفلوا الأقرب فالأقرب»ء فان كانوا في درجة واحدة قْ 
القرب» فلمال بينهم بالسواء» الا أن يكون فيهم شقيق» فيكون أحق 

من الذي لأبء ثم الجدء ثم بنوهء وهم الاعام» ثم بنوهمء وان سَقَلواء 
الأقرب فالأقرب» أيضا. وان كانوا في درجة واحدة وبعضهم شقيق» 
فالشقيق أحق من الذي لأب, ثم أبو الجدء ثم بنوهء على الترتيب الذي 
ذكرناء ثم جد الجد ثم بنوه؛ على الترتيب الذي ذكرناه» ثم أبو جد الجد 
ثم بنوه هكذا أبداء الى ما يمكن أن يعم ويحصى. 

وان كان الرجل حراء ل يعتق» وكان أبوه حرا معتقاء فولاؤه 
لولى أبيه؛ ثم لمن يجب له ذلك بسببهء على الترتيب الذي وصفناه في 
مولاه. 

وان كان أبوه أيضاء حرا م يعتق» فولاؤه لمولى جدهء ان كان 
حرا معتقاء ثم لمن يجب له ذلك بسببهء أيضاء على ما بيناه. 

فان كان ولد زناء أو منفيأ بلعان» أو كان أيوه عبداً: أو كافراً 
فولاؤه لمولى أمه ان كانت حرة معتقة» ثم لمن يجب له ذلك بسببه على 
ما بيناه. 





)١[(‏ تصبعة اسم القاعل. 
(5) سمى من بأمر العسى. مولى العمد. (شرح مارة على التحمة (/دوم) 


0 


وان كانت حرة لم تعتق. فولاؤها لوالي'' أبيها. 

وان كانت بنت زتاء أو منفية بلعان. أو أمة. أو كافرة فولاوْها 
لموالي أمها . 

ومتى استحلق اللملاعن ابنهء أو أسم الكافر. أو أعتق العبد. جر 
الولاء عن موالي الأم الى مواليهء أو موالي أبيه. لأن كل ولد يولد 
للحر المسم من الحرة فليس لوالي أمه من ولاته شيء. وولاؤه لمولا 
ان كان حرا معتقاء او لمولى من كان من ابائه حرا معتقا فان لم يكن 
'فيهم معتق» فميراثه لجاعة المسلمين. 

فان. ل يكن لأحد من الموالي الثلاثئة عصبة»ء أو كانء فانقرضواء 
رجع الولاء الى مولى مولاه» ان كان مولاه حرا معتقاء (") لمن يجب 
ذلك لَهُ بسببهء على الترتيب الذي وصفناه. 


ع 


ولا يرث النساء من الولاء الا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو 
ولد من أعتقن من الرجال؛» ان كان حرا لم يعتق» أو من النساء ان 
كان منقطع النسب» ومات أبوه عبداء, أو كافرا. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 

[؟١٠]‏ - تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في 

قال!"' الفقيه الاماء/“' الحافظ أبو الوليد ابن رشد» رضي الله عنه: 


أ - البيع الثاني أكثر من ثمن البيع الأول؛ والعيب قديم: 


اذا اشترى الرجل عبدا ممن باعه منه بأكثر من الثمن الذي اشتراه 
(1) م:لولى. 
لف مس اامء 
)ا ى: 4لاا/ صى: 65/م: وعل/ع: ككلء 
لق ع: الامام: مافطة. 
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به (منه"") م وجد بة عيباً. كان عند البائع الأول. 

فان كان البائع الأول مدلسا'"' بالعيب لزمه العيب» ول يكن له أن 
يرده على المشترى الأول» وهو البائع الثاني. 

وان كان لم يعم بالعيب» كان له أن يرده على المشتري الأول. وهو 
البائع الثاني؛ ثم كان للبائع الثافيء وهو المشتري الأول أن يرد على 
البائع الأول» وهو المشتري الثافي» فان رده كل واحد منها على صاحبه. 
تقاصا بالثمنين» ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالزيادة. 

العيب حادث عند المثتري الأول. 

فان لم يثبت قدم العيب عند البائع الاول؛ وأمكن أن يكون حدث 
عند المشتري الأول وهو البائع الثاني» كان للبائع الاول أن يرده على 
البائم الثاني؛ وهو المشتري الاول. 

فان رده عليهء وأراد هو أن يرده على البائع الأول» م يكن ذلك 
له» اذا لم يثبت أن العيب كان به عندهء ولزمدا"' اليمين» (أنه!“)) ما 
علم أن العيب كان به ان كان من العيوب التي تخفى , (فان!*)) كانت 
من العيوب الظاهرة؛ حلف على البَنَّاتء على مذهب ابن القامم. 

العبب حادث عند المشترى الثانى. 

وان أمكن أن يكون العيب حدثء أيضا عند البائع الأول» بعد 
أن اشتراه من الشتريء حلف المشتري الأولء وهو البائع الثاني: أنه ما 





)0 الندلسس. هو اسعال خديعة نوفع الشتخص في غلط . بدفعه الى التعاقد: بحسث بكون ارادة المدلس 
عليه معببة بالوهم الذى ولده اعشبال المدلس. 
(الوسط - .)868/١‏ والتدلين هنا كنان المبب. 

قف ع ف: ولرمنه البمين. 

(:) ضام 

'(ة) من: م. وق ن: وان كانب. 


3 3 


)0( :ام ع 
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عم أن (العيب''') حدث عندهء ولزم البائع الأول العبد. ولم يكن له 
أن (يردط"ا) عليه . 

ب - البيع الثاني أقل من قن البيع الأول. والعيب قديم. 

وان كان البائع الأول اشتراه من المشتري الأول باقل من تن الذي 
كان باعه به عنهء مثل أن يكون باعه منه بعشرة» ثم أشتراه منه 
بثانية » ثم وجد به عيباء كان عند البائع الأولء» كان للمشتري الأول: 
وهو البائع الثاني ء أن يرجم على البائع الأول؛ وهو المشتري الثاني: 
بالدينارين » بقية الثمن الذي كان/ اشتراه به منه» ويكون كأنه قد رده 
عليه . 

العيب حادث عند المشتري الأول. 

فان لم يبت قدم البيع عِنْدَ البائع الأول وأمكن أن يكون حدث 
عند المشتري الأول» وهو البائع الثاني . حلف البائع الأول: أنه ما كان 
به عندهء يوم باعهء ولم يكن للمشترق الأول» وهو البائع الثانى , أن 
يرجع عليه بالدينارين» بقية!"' الثمن وكان له هو أن يرده عليه. 

العيب حادث عند المشتري الثانى. 

وان أمكن» أيضاء أن يكون العيب حدث عند البائع الأول» بعد 
أن اشتراه من المشتري الأولء حلف البائع الثاني» وهو المشتري اليل 
أن العيب ل يحدث عنده في علمه» ان كان خفي')» ول يكن من البائع 


الأول وهو المشتري الثاني» أن يرده عليه » ولزمه البيم فيه بالائية» ا 
قد برأ من غرم الدينارين بيمينه» | إرلواا : ان العيب ل يحدث عنده. 





)١(‏ هن م. قء. صض. وفي اب: الميع. 
افق من: م. ق. وى ب: يرد. 

(؟) ص: بقيمة. ْ 

4 ع: م. خعيفا. 


(0) فى لولا. 
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فهذه الزيادة تكمل مسألة!" المدونة ان شاء الله (تعالى!"!). 


[؟١٠٠]‏ - نقاش حول كيفية تلقي الوحي. 
وسئل!"'؛ أيضاء رضي .الله عنهء عن رجلين تكلا في شيء من أمر 
الوحى » وكيف يتلقاه الملك من ألله تعالى : 


فقال الواحد: ان الملائكة. على منازهم ومراتبهمء (التي!")) رتبهم 
أله تعالى عليها, هنهم المسبح » ومنهم الراكع ‏ ومنهم الساجدل“ل ومنهم 
من شاء الله كيف شاء الله؛ لا يعم أحدهم فيه صاحبهء فاذا أراد الله 
تعالى أمراء ألقاه فى نفس الملك: فنهضء بجحول اللهء لما أمره الله بهع 
وكذلك تلقى جبريل عليه السلام» القرآن وغيره» مما نزل به على حمدء 
كه وليس يسمع الملك من اله تعالى كلاماء ولا لفظاء ولا حرفا. 

فقال له الآخر: فكيف تصنع وأنت تسمع الله تعالى يقول: 

«وكلم ألله هوسى تكلماثا؟ » فسكتا عند ذلك» وافترقا. 

ورغبتها!"' اليك ليك: أن تبين للها في ذلك ما تعتمد عليهء ويرجع 
كاد الكتاب والسنةء اليه واشرح لما ذلك : شرحا بينال' '» وأوضحه 
ايضاحا شافياء وما معنى قول الله عرز وجل: «وكم موسي تكليا »؟ ماناً 
بذلك ء, ومنعا ٠‏ مأجوراً» متطولاء ٠‏ مشكوراء يعظم الله أجرك 





() الدونة دا ع/بايع. 
0 س1 ع. 
(؟) عن عيا/ فى الاح/ ص: ولاع/ مه لمم 
2( ص: م 
)6( م: وملهم الناجد. ومهم الراكع. 
(3) سورة الساء رقم: 154. 

ف ع: ورعنا. 

(4) متعم 

(5) م: منيا. 
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فأجاب أيده الله بهذا الجواب البليغء المختصرء المقنع: 

لله كلام يسمع. 

كلام الله تعالى» وان كان ليس من جنس كلام الخلوقين» فائهة يسمعه 
منه عرز وجل من أكرمه (اللها") من ملائكته ورسله» بأن كلمه دون 
واسطة» قال الله عز وجل: «وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو 
من وراء حجاب » الآيةأ"' . وقال الله عز وجل: «وكل الله موسى 

فمن أنكر هذا وجب أن يستتاب» فان تاب والا قتل. 


وان كانت هذه المسألة تحمل التطويل» ويتسع فيها القول» ففي هذه 
(الجملة!")) الكفاية» ان شاء الله تعالى. 

وبالله التوفيق. 

]٠١[‏ - ما فائدة الدعاءء وقد سبق القدر؟ 

وسعل! “'ء رضى الله عنهء في رجل قال في دعائه: اللهم كما حسنت 
خَلْقى فحن خَلتِي "أ فسسعه رجل آخرء فقال له: أي معتى لهذا 


2 


الداعي : 00 الله ولا تقل هذا. 
أن الله تعال اذا خلق الجنين في بطن أمهء فرغ من رزقهء وأجله. 





)00( من: م. 

(؟) سورة الشورى - رقم: .8١‏ 

)م( من: ع. م. ق. وي ب: المسألة. 

() ى"«لاح/ ص: وا/ ع: 14#/م. اوكا 

(4) أخرجه أحمد عن ابن معود: (6/.:) وعن عائة: (18/3). وقد جه السوطي في الجامع 
الصغبر: (08/1). والحلنى الأولى بمتح الخاء وتكين الللام. والتاسة نصم الحاء. واللام معا. 


امف 


وعملهء ذكر أو أنثى » شقى أو سعيد» حسن أو قبيح . الحديث!", 


فقال له الداعي: نعمء كذلك هو. 

فقال (لها")) ذلك الرجل: فأي معنى لدعائك. أن تقول؛ فحسن 
خلقي » وهوشيء لا يكون أبدا؟ لأنه ان كان تعالى خلقه حسن الخلق» 
فلا (يسوء'"') خلقه أبداء وان كان خلقه سبىء الخلقء» فلا (يحسد!“)) 
خلقه أبداء اذ هو أمر مفروغ منهء وهذا من الدعاء الذي لا معنى 

فسكت الداعي» ولم يكن عنده من الحجة ما يجاوبه بها. 

فلك الفضل في بيان ما يرجع إليه في هذه المسألة» وما يعتقد منهء 
وما ظهر اليك من الأدلة» في كتاب الله (وسنة رسول الله!") مَل » أن 
تسطره في جوابك» وما يردع به هذا المشعوذ'") وغيره»حتى لا يجترىء على 
مثل هذا القول» وهل يحسب عليه فى قوله هذاء أدب» أوا"' غير ذلك؟ 
مانا بذلك»؛ ومنعا متطولاء مأجوراء مشكورا ان شاء الله. 

الدعاء عبادة منكرها كافر. 

فأجاب» أيده الله, بهذا الجواب» ونصه: 





)١(‏ بير الى حديت أخرجه البحارى في الصحيح (؟/8) ومسم رقم 547؟., عن عبدالله بن مسعود. 

ولعظ المحاري: 
ان احدم بجمع خلمه في طن امه. أردعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضفة مثل 

دلك. مم ببعث الله ملكا. ويأمر بأربع كلات؛ ويقال له: اكتب عمله. ورزقه وأجله. وشقى أو 
سعد . ثم سمخ قيه الروج. 

0( من :ام 

(5) هص؛ م. وى نا؛ تسوء. 

(4) من: م. وى : تحس. 

(5) س: م. وى ب: أو سئة رسوله. 

|3) المعنى الأصبى للنعوذة: هو التأثير في القوى الخيلة للسامع. وني حواسه؛ فيتخيل أنه يرى اشياء 
تخسولة . وهو. فٍ الواقع ل يرى شيئًا. 

970 وعير دلك. 
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لا ينكر الدعاء الى اللهء عر وجلء الا كافر بالله. مكذب بكتاب 
لله؛. لأن الله تعالى تعبد عباده في/ غير ما آية من كتايها'' ووعدهم 
بالاستجابة » واجابته اياهم با سبق''' في عمله من أحد ثلاثة أشياءء 
على ها ثبت من قول رسول لله ملّه: ٠ما‏ من داع يدعو إلا كان بين 


احدى ثلاثة: اما أن يستجاب لهء واما أن يدخر لهء واما أن يكفر 
اليف 
عنهة “2 


وبالله التوفيق. 
( 


]٠١١[‏ - هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد 
الجامع بظرف للبول؟ 


وسيئل!*)» رضي الله عنهء عن سدنة!'! المساجد الجامعة» التي لا 
تستغني عمن يبيت فيهاء » لحراستهاء وني غير السدنة؛ من ممن اضطر الى 
المبيت فيها ؛ ومنهم الشيخ [والضميف'") والزمن'*'؛ ومن يشكو المرض» 
هل يجوز لهم أن يبيتو ا مع (أنفسهم ')) ظروفا يبولون فيها بالليل؛ فاذا 
كان عند الصباح خرجوا (ا("), وأراقوها وغسلوهاء وردوها في 





)١(‏ من هذه الآيات: الآية 06 من سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وحمية والآبة ٠٠١‏ من سوره 
الأسراء : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ». والاية من سوره غافر: أدعوني . أستحيب لك ». 

في صْء ق: على ما سبق. 

() أخرجه مالك من موطأ بحبى (كتاب القران - رقم: : +5) موقودا على زيد بن أمام وقد وصله احمد 
فى الند: (؟/58:) عن الي هربره: ٠‏ وكذلك الترمذي مني الجامع رقم: 9.51 

(لغ) ع: عؤدرق: كلاا/ ص: 69ا/م: 4ك 

(6) ع: مسألة وسثل.. 

(3) السدن (بمتح الدال) خادم الكمة. والسادن: الخادم نصفة عامة. والجمع للكلمتي معا: سدنة. 

(0) من: م. وفي س: الشبخ الصعيف. 

(8) الزس (يكبر المم) هو المصاب بالعاهة. أو المبنور العضو. 

(5) من مء ص. 

(060) من: قرم ص ع. 


ع 
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توابيتهم الى الليل.ء فمن خرج من دولته أخرج أنيته ؛ ودخل غيره 
بآنيته. فلا تزال هذه المساجد المذكورة يمسك فيهاء أبداء ظروف 
البول» نزه الله سمعك» ورفع قدرك» وقد يطول المطر والريح » والظلمة 
فلا يستطيع الرجل البائت الخروج في الليلء لما يحتاج اليه من هذا 
الأ" 

فان لم يجز لهم ذلك" بوجه من الوجوه»ء ولا فيه رخصة يقومء بها 
العذر'"ا عند الله عز وجل» وهم يسمعون الله تعالى يقول في كتابه: « في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمدا"'» الآية» فهل عليهم من 
الواجب ألا يربطوا أنفسهم الى الاستئجار على هذا المبيت ولا يدخلوا 
فيه أم لا؟ 

بين لنا ذلك مأجورا مشكورا موقفاء ان شاء الله تعالى. 

فأجاب. أيده الء (بهذا الجواب!"ا): 

الأمر في هذا واسع أن شاء اللهء لا حرج فيه على من فعله 
للضرورة الني ذكرت. 

وبالله التوفيق. 

]٠١5[‏ - اذا تؤدي الديون عند استبدال العملة؟ 

وسكلا"ل رضي الله عنهء عَن الدراهم والدنانير. اذا قطعت السكة 
فيهاء وأبدلت بسكة غيرهاء ما الواجب فى الديون والمعاملات المتقدمة, 
وأشباه ذلك؟ ْ 





)1 
إن 
(؟) م: سول لم العذر بها. 

(غ) سوره الور رفم: 51. 

(0) س*ع. 

)3 قا الاا/ص: للا/ع: عكد/م! قف 


ع1 


فقال رضي الله عنه: 

يجب الأداء بنفس العملة التي سبق أن تم بها التعامل. 

النصوص لأصحابنا ولغيرهم من أهل العمء رهم الله. أنه لا يجب 
عليه الا ما وقعت به المعاملة. 

الرد على من يقول: يجب الاداء بالعملة الجديدة. 

فقال له السائل: فان بعض الفقهاء يقول: انه لا يجب عليه الا 
السكة المتأخرة» لآن السلطان قد قطع تلك السكة وأبطلياء فصارت 
كل شيء. 

فقال: وفقه الله: لا يلتفت الى هذا القول» فليس بقؤل لأحد من 
أهل العلا » وهذا نقض لأحكام الاسلام» ويخالفة لكتاب الله تعالى» 
وسنة الني عليه السلام» في النهيا'! عن أكل امال بالباطل. 

ويلزم هذا القائل أن يقول ان بيع عرض بعرض (لا يجور”") 
ولتبايعيه أن يتفاسخا العقد فيه بعد ثبوتهء وان يقول: ان من كان 
عليه فلوس فقطعها السلطانء وأجرى الذهب والفضة (فقط؟؟)) أن 
عليه احد النوعين؛ وتبطل عليه الفلوسء وأن يقول: ان السلطان 
اذا أبطل المكاييل بأصغر أو أكبرء والموازين بأنقص أو أوفى» وقد 
وقعت المعاملة بينها بالمكيال الأول» أو (بالميزان!")) الأول: أنه ليس 
للمبتاع الا بالكيل الآخرء وان كان أصغرء وأن على البائع (الدفع"!) 
بالثاني» أيضاء وان كان أكبر؛ وهذا مما لا خفاء ببطلانه. 


وبالله التوفيق. 
)١(‏ سظر ابن رسف إلى العملة تاعثيارها مقبار القم. وسلعة مفا. 
0( ص: لنهة. 
)ع من ع وق ن؛ تعر ضل: ابه لا بجور. 
(4) س. ص. م. ١‏ 
)6( من: ص .ام. دف اذ أو المبزان. 
)3( من”: عاد ماد ق. ضء وَل نه الرع . 
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انفد 


]٠١[‏ - زق حمر وزق خلء اختلط ما فيهها بعد 
الانفتاق. 


ا 2 ٠.‏ - 5 66 .0 5 
وسئل 3" رصي الله عنه ٠»‏ عن مسلم كان له رقف خل 3 ولنصراني رق 
خمرء انفتق الزقان جميعاء وسال ما فيها الى مطمئن من الأرض, 
واختلطا 2 وقد 'استحالا خلا 2 أو استحالا حرا 08 فقال 2 وفقه أللّه : 


الاستحالة الى خل. 

اذا استحال جميع ذلك خلا 3 ملأالمسم زقه 3 وأخذه وانتفع به لأنه 
تخلل بطبعه» من غير صنعة لأحد في ذلك» فأشبه الخمر اذا تخلل من 
الاستحالة الى حمر. 

وان استحال خمراء ملا النصراني زقهء فذهب به»ء ويهراق (جميع 
الباقي على المسلم. 

ولا يصح أن يقال: يعطى جميع الخمر للنصراني» ويضمنأ"ا 
النصرانىي للمسم مثل خله » من وجهين: 

أحدها: أن ذلك بيع للخمرء ولا يحل ذلك للمسلمين. 

والثاني: أن النصراني لم يقع منه قط تعدء فم يلزمه شيء؟ أرأيت 
لو أن النصراني اذا طولب بضمان خل المسلمء قال: اني أترك له هذا 
الخمر كله: نصيبي ونصيبه أكان يلزمه شيء؟ فاذ! بطل الضمان هناء 


0 





)00( ف: 5ل١/‏ ص1 /1٠١‏ ع1 151/ام: #كك, 
زفة من' صل ءا م. وق ب. قعراف الباقي . 
(؟) ض. ولا تصمن. 


0ع 


بطل هنالك''. (والتها"') المستعان. 
]٠١+[‏ - ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل. 
وسئل!"': أدام الله توفيقها''؛ عن اختلاف بعض الناس في المكيال» 
اذا امتل من ضمانهء من البائع أو من المشتري؟ أرأيت اذا صب جميع 
ما في المكيال في القمع» فسقط القمع واهترق/ ما فيهء وقد جرى بعض [15] 
ما كان فيه في آنية المشتريء أو لم يجر منه شيء أصلاء هل يدخل 
(في*)) ذلك القولان؟. ْ 


الفمان على البائع. 
فقال» أدام ألله توفيقه: : مأ 0 يصر ف اناء الشتري فان ضانةٍ باق » 
اشع 
ببذله له والشتري لو ساق اناء واسعاء /٠‏ حنج البائع إلى صب في قمع؟ 
فقال هو أيده أللّه : وان كان فإن البائع ) اذا الزم نفسه صب ذلك 
في القمع لزمه كل ما حدث بعده. 
هل يستطيع البائع رفض البيع من لَيْسَتْ لهم أوان واسعة؟ 


فقال له السائل: فا تقولء لو أن البائع قال (إذا'")) جاءه المبنتاءا"ا 





)0( ع هناك. 

)٠(‏ من: ع. وفي ب: وبالل. 

(0) ع: خا م ل8ا/ قن كلاا/ء 
()) ع: مسألة . 

() من: صء م. وفي ب! فيه. 

(9) من: م. وفي ب: اذ. 


فق ع المشترى . 


ع 


بالاناء ٠‏ الذي لا يتأتي أن يصب فيه الا بقمع لا ألتزم ذلك. ولا أكيل 
لك شيئاء حتى تأتيني باناء لا أحتاج فيه الى قمع؟ 

فقال هوء أيده الله: ذلك له والقول فيه قوله (والله أعل'''). وقال!؟) 
غيره» في المسألة بعينها » وفيا قاله الفقيه أبو الوليد رضي الله عنه: هذا 
كله صحيح » الا قوله: ان له أن يَأَبَى من الصب في اناء لا بد فيه من 
القمعء فلا أقول بهء ولا أراهء وأرى''' ذلك يلزمهء اذا كان من عادة 
الناس وعرفهم: كا يلزمه احضار كيل يكيل به (اذ!')) كان من عادة 
الناس وعرفه!") لأن الذي يشتري الزيتء أو غيره مما يكال» فقد 
ترتب. للمبتاع في ذمة لان ذلك الكيل » على الوجه الذي يبيع الناس 
عليه » فقال السائل: فحاجحت الغبراكا في ذلكء فثبت عليه, وأبى 
الرجوع عنه والقول الأول أحب الي لأن الكيل انما لدى!") إحضارة, 
لأن الكيل على البائع» لقول الله تعالى: «أوف لنا الكيل!"ا» 
القمع فاما هو تفضل به البائع» فلا يلزمه ذلك الا 0 


وبالله التوفيق. 
]١9[‏ - حم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام. 


وسئل”» رضي الله عنهء عمن قال: لا يحتاج الى لسان العرب» هل 
يلزمه شيء أم لا؟. 


)١(‏ من:اعءمءاق. 

ليق ع: قال غيره. 

(؟) ق: ولا أرى. 

(١‏ من: ع. وفي ب: اذا. 

(0) ع: في عرقهم. 

(7) يعني غير ابن رشدء وهو تأتير س أسلوب المدونة. 
فق ع: يلزفه. 

(4) سورة بوسف: رقم: 88. 

0 ص: /١6‏ ق: /١10‏ م. ؟ذل/ عأ مول 





1/1 


فقال» وفقه الله: هذا جاهل جدا!'' ء فلينصرف عن ذلك. وليتب 
منهء فانه لا يصح شيء من أمور الديانة والاسلام الا بلسان العرب» 
يقول الله تعالى: « بلسان عربى ير « 

فقال له السائل: ان قائل هذا القول ليس بجاهلء ولكن ممن يقرا 
الحديث» والمسائل. 

فقال» أيده الله: وان كان» فان هذا منه جهل عظم» يقال لهء تب 
منهء وأقلع عنه» ولا يلزمه شيء » الا أن يرى أن ذلك منه لخبث منه 
في دينهء أو نحو ذلكء فيؤدبه الإمام على (قول"') ذلك بحسب ما 
يرى» فقد قال قولا عظها. 

(والله المتوفق للصواب!")). 
]٠١[‏ - شرح نص من تلقين القاضي عبد الوهاب؛ حول 
تتمع عتق العبد. 

وقال!') الفقيه الامامء الحافظء أبو الوليد (مد بن رشدا')) رضي 
الله عنه: سألنيا"' سائل أن أوضح له معنى قول القاضي ألى مد عبد 
الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » رضي الله عنهء في « التلقين » له: 





)١(‏ ع: هذا جاهل فلينصرف. 

(؟) سورة الشعراء: 6م9١.‏ والآية كاملة: «لتكون من المنذرين بلان عربي مبين » ويبدو من قواعد 
الاسلام؛ ومن طبيعته: أنه لا يحرج الملميسن الجددء يحيث لا يصبحون مسلمين الا بعد أن يتعريواء 
ولكنه على المدى البعيدء يبدف لتوحيد المسلمين ومس ثم الانانية. ومن عناصر التوحيد اللغة 
المشتركة . 

ليق من: ص اع ٠»‏ مءاق. 

(4) من: ع رعم. 

(0) ر: 6/ ع: ه6١/‏ ص: :1١ا/‏ م: هه/ قن مكلء 

)3( من: عدار 

(19) ر: تفسير ثلاث مسائل من كتاب التلقين لعبد الوهاب بن نصر البغدادي, رضي الله عنهء الاثنتان 
منها من كتاب الصلاة. والواحدة من كتاب العتق. املاء الفقيه الحافظ الي الوليد ابن رشدء رضي 
الله عنةء يسم الله الرحمان الرحم: قال. 


ع2 


«ولا يجوز تبعيض العتق ابتداءء ومن بِعّضَّ العتق باختياره لهء أو 
(بسببه'')» لزمه تكليمهء كان باقي العبد لهء أو لغيره؛ بشرطين 
أحدها وجود نه » والآخر بقاء ملكهء وقيل ف هذا: يلزم في ثلثه. 
وسواء كان أحد الثلاثة مسلاء أو ذميا ». 


معنى قوله: لا يجوز تبعيض العتق. 

فقلت: أما قوله» في أول كلامه:« ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء » 
فانه كلام ليس على حقيقة ظاهرهء لأن تبعيض العتق هو: أن يعتق 
الرجل بعض عبدهء أو شقصا له في عبد» ومن فعل ذلك لزمه العتق» 
ا عليه بلا خلاف!", ولزمه فيه حم آخرء وهو التتمم» لأن 
الني لله اما قال: «من أعتق شركا له فى عبدء قوم عليه قيمة 
العدل ». 

الحديث!". 


وم يقل: من أعتق شركا له في عبد له''' لم يجزء ولو قال ذلك: 
لوجب أن يرد عتق من أعتق بعض عبدهء أو شقصا له في عبده". 


فلا يصح أن يطلق في العتق: انه غير جائزء الا فها يجب ردهء 
كمعتق عبد غيره. 


فمراده رضى الله عنه, (بقوله!")): «لا يجوز تبعيض العتق ابتداء » 
ا ا و ا 
)١(‏ هن: ع رء وفي ب: لسبيه. 
(') م: اختلاف. 
(؟) أقرب صيغة للنص هي ما أخرجه ابن ماجة في السئن رقم 078,؟؛ عن أبي هريرة وأحمد في السند 
/١(‏ ١ه)‏ عن ابن عمر, 
وقد أخرج الحديث كل من البخارى في الصحيح (*/ )١١9 :1١١‏ عن أبن عمر وألي هريرة» 
ومسارء ركم 0١‏ . عدة طرق. 
والشقص والشرك (بكسر الثين فيها)» بعنى النصيب. 
(١‏ رامع اق: في عبد ل يجز. 
)0( م: بعض عبده. فلا يصح . 
3( من: ع2 رامء. 
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أي لا يجوز اقرار العتق مبعضاء الا أن ينع من تتميمه مانع» وهذا 
مفهوم لا اشكال فيهء (وإنما''') ذكرنا وجه مراده ليبين أنه ليس على 
حقيقة مقتضى كلامهء وأن فيه تجاوزاً» وللمخاطب أن يتجاوز في 
اللفظ » اذا أمن من اشكال المعنى. ْ 


قال أبو الوليد » رضي الله عنه: وأما قوله » «ومن بعض العتق 
باختياره له / أو (بسبيدا") لزمه تكميله» كان باقي العند له أو ]٠٠١[‏ 
لغيره »: فاختياره للعتق هو أن يعتقه باختياره من غير أن يجب عليه 


عتقهء بنذر أو حك. 


وعلقه (بسبب!"ا) 


من نذرا*؛ مثل أن يقول لله على أن أعتق نصف عبديء أو حظي من 
هذا العبدء ان شفاني الله من مرضي وما أشبه ذلك» أو حنت مثل أن 
يقول: نصف عبدى» أو حظى 7 من هذا العبد حر. ان فعلت كذا 
وكذاء فيفعله: أو بحكمء مثل يشتري بعض من يعتق عليه. 

واما قال: باختياره له» أو (بسببا"). وم يقل: باختياره له أو بغير 
اختياره» تحرزا من الميراث» اذ يعتق على من ورث شقصأ في عبد» ممن 
يعتق عليه ما ورثء» ولا يقوم عليه باقيهء (اذ!*)) لم يكن له في عتقه 


هو أن يجب عليه عتقه بأمر كان سببه (منها"ا 





)00 'من: م2 وى ب: قاكا. 

(١‏ من١‏ عارء وني ب؛ لسبية. 

لي اقتراح. وف 2 لسبية . 

(4) من: عو)رء ق. وف ب: هو 1 

(0) النذر: أن يوجب المرء على نفه التزاماً لله تعالى. (حدود ابن عرفة ؟١0/1)‏ 
(5) م: أو حصني . 

)9( من: عه ر. وفي ب: لسبيه. 

(4) من: رءم. وفي ب: اذا. 


اح 


سبب'' من أجل أن الميراث جرّه اليه مخلاف الذي يشتريه هو 
باختياره. 

(ورأيت قْ بعضص النسخ: « ومن بِعْض العتق باختياره له او 
لسيبه » باللام» وهو لاظهر . ومعناه: ومن بعض العتق باختياره للعتق, 
ابتداء. أو لحنث» أو لدذرء واختياره لسبب العتق , هو أن يفعل ما 
يوجب عتقه عليه» من التمثيل بهء او شراء من يعتق عليه » أو قبوله 

ع ع ع 5 

من وهبه لهء أو أوصى له بهء وما أشبه ذلك). 

معنى الشرطين: وجود الثمن» وبقاء الملك. 

قال أبو الوليد» رضى الله عندا': وأما قوله: إن التكملة تجب عليه 
قِ الوجهين , بشرطين: أحدها وجود تنه والآخر بقاء ملكه « فليس 
مراده أن الشرطين جميعا فى كل واحد من الوجهين» وان كان ذلك 
ظاهر قوله» وانما أراد: بشرط وجود الثمن في الذي أعتق شقصا له من 
عبد باختياره له أو (بسبيها“)) اذ لا يحتاج الى مُن فيمن أعتق بعض 
عبدهة ع لأن باقيه له فهو يعتق عليه من غير 6 عن . 

وأراد ببقاء ملكه قِ الذي أعتق بعض عيده باختياره ليلخ أيضاء 
أو (بسببد") اذ لا يتصور بقاء الملك فيمن أعتق شقصا له في عبد بينه 
وبين شريكه, اذ'*' لم يبق له بعد فيه ملك يصح أن يشترط بقاؤه. 





)١(‏ م: اختياره. 

(؟) من رء. 

() ر: الجبلة ساقطة. 

(4) من: عء ف. وفى ب: لسسيه. 
(1) ر: باخشاره أيضا. 

(لا) من: عء وفي ب: لسببه. 


(4) ق: وم سق. 


00 


وأراد ببقاء ملكه: استدامة حياته»ء لأنه اذا مات. انتقل ملك ما 
بقي منه آلى ورثتهء وم يجب عتقهء وهنا قال: «وقد قيلء في هذا: 
يلزم في ثلثه » اي يعتق الباقي منه ني الثلث» ان حمله الثلث» وان لم 
يحمله» عتق منه ما حمله الثلث» وكان الباقي رقيقا للورثة. 

وهذا قول لا اعرفه نصا في المذهب» وهو يقوم منه بالمعنى. 

وقد قيل: انه يعتق عليه بعد الموت باقيه» من رأس ماله. حكى 
هذا ابن حبيب في الواضحة عن مالك وأصحابهء ول يحك عنه فيه 
اختلافاء وظاهر ما في المدونةا'' يخالفهء وعليه عول القاضي» رحمه 
الها" !. فها شرط في ايجاب تكميله من بقاء ملكهء اذ هو الصحيح في 
القياس والنظرء لا ما حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه؛ اذ ليس 
للميت بعد موته (من ماله!"!) الا ثلثه؛ فاعتاقه عليه بعد موته من رأس 
المالء ظم للورثة » وانما يصح أن يعتق بعد موتهء على مذهب من يرى 
أن جميعه حر بنفس عتق بعضه بالسراية. 

وقد قال بعض من ل يبن له وجه قوله: « وقيل في هذا يلزم في 
ثلثه » هو خطأء وأظنه: «ومثل هذا يلزم في ثلاثةء أي: في العبد 
يكون بين ثلاثة أشراك »ء وهذا فاسد؛ اذ لا يتصور الحم الذي ذكره 
الا فى الذي يعتق بعض عبده. 
صورة ثتميم العتق . 

قال أبو الوليد» رضي الله عنها': وأما قوله: «وسواء كان أحد 
الثلاثة مسلا أو ذميا »» فيريد بالثلاثة: العبدء والسيدين الشريكين فيه 
فأراد: أن الح في, العبدين الشريكين (يعتق أحدها*) حظه منهء سواء 
)١(‏ المدونهة: (ع/دولا). 
(5) م: عالى. 
(0) من: ع. 
(؛) ر: الجملة ساقطة. 
(ه) من: عء رء م. وني ب: بعتق ‏ حظه. 


4 


كان أحد الثلاثة مسلماء والاثنان ذميين»؛ أو أحد الثلاثة ذمياء والاثنان 
واحد ذمي والاثنان مسلمان. 

قأما اذا كان أحد الثلاثة ذمياء والاثنان مسلمين» فلا اختلاف فى 
وجوب التقوم» كان الذمي هو الشريك الذي أعتقء أو الشريك الذي 
م يعتق» أو العبد. 
واحد مسام والآخران ذميان. 

وأما اذا كان أحد الثلاثة مسلاء والاثنان ذميينء ففي ذلك 

أما اذا كان الشريكان ها الذميين. والعبد مسلا فلا اختلاف فى 
وجوب التقويم على من أعتق حظه منها؛ لأنه اذا كان العبد المسلم يقوم 
على المسمء اذا أعتق حظه منهء؛ فأحرى أن يقوم على النصراني اذا 
اعتق حظه منه. 

وكذلك اذا كان الذميان ها العبد والسيد الذي لم يعتقء لأنه حم 
بين مسلم ونصراني. 

وأما اذا كان الذميان ه]!'' العبد والسيد الذي اعتق حظه 
فمذهب ابن القاسم» وروايته عن مالك في المدونه: أنه لا يقوم على 
المعتق!''. وقال أشهب» وابن نافع: انه يقوم عيهء لأن الحك انما هو 

[1١٠]بين''/السيدين؛‏ وأحدها مسم. وهذا القول تقلد القاضي ؛ رحمه الله؛ لا 

قول مالك ولذلك قال؛ «وسواء كان أحد الثلاثة مسلاء او ذميا ». 





)01( رام: هو 
(0) المدونة: (ع/كملا. 
0 رء من. 
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وبالله تعالى التوفيق'"ا 

[111] - نص ثان للقاضي عبد الوهاب حول ازالة 
النجاسة. 

وسئل!'' الفقيه الامام» الحافظء أبو الوليد ابن رشدء أدام الله 
توفيقه »عن وجه قول القاضي أبى عمد عبد الوهاب» رحه الله أيضاء 
في « التلقين": 
ل هاف ا قيل: أنه ليس من كرطيا ؛ فلا نقول: انه ليس 
بفرض» ولكنه ليس كل الفروض من شرط الصحة» فاذا قيل: أنه من 
شرط الصحة » فذلك مع الذكر والقدرة 5 
ازالة النجاسة لا تكون فرضاء اذا لم تكن شرط صحة. 

فقالل)» وصل الله توفيقه وتأيبده: أما قوله: «فاذا قيل: انه ليس 
من شرطها فلا نقول: انه ليس بَفْرْض » ولكنه ليس كل الفروض من 
شرط الصحة »» فانه كلام فيه نظرء لأنه جعل ازالة النجاسة من 
فرشا" العلاة» ع أن لك لين من شرط محتطع ‏ 
بأنه للا يأثمء ليست الازالة ,: بفر ض © على حال وعلى الل . بأنه يأثم لا 
يصح اطلاق القول بأن ذلك من فرائضها . وان قيل: أنه فرض فيها ‏ 
(فمعناء!")): أنه يأئم بتركه عامداء اذ لا يعد من فرائض الصلاة الا ما 





)١(‏ مء والله المعين لمن صبر. 

(5) ر: ولا/ ع:5ؤل/ ق: موا/ م: لاكلء 

(؟) ر: قال الفقيه أبو الوليدء وصل الله توفيقه: وسألني أيضاء عن وجه قوله فيه وأما ازالته.. 
(4) منةارء 

(0) ر: فقلت. 

(5) ر: فرائض. 

؟) هنارء. وي ب: يعلى . 


ارق 


تبطل بتركه مع القدرة عليه . 

ألا ترى أن الخشوع في الصلاة واجب فيها"''» فريضة» وليس ذلك 
بمعدود في فرائضهاء من أجل أنها لا تبطل صلاة من ل يخشع في صلاته 
او في شيء منها. 

وكذلك ترك الصلاة قْ المكان المغصوب واجب فريضة » ولا بعد 
ذلك من فرائض الصلاة» وما أشبه ذلك كثير. 
حول الذكر والقدرة ف ازالة النحاسة. 

قال أبو الوليد. رضى الله عنهل": وأما قوله: «واذا قيل: انه من 
(شرطا"') الصحة» فذلك مع الذكر والقدرة »» فليس بصحيحء لأن ابن 
وهب يرى ذلك شرطا في صحتها, على كل حالء فيوجب الاعادة على 
مضطرا الى ذلك» وكلامه يقتضى أنه لا خلاف في ذلك. 
أصل الاختلاف. 

والاصل في هذا الاختلاف اختلافهم ني الطهارة من النجاسة في 
الصلاة هل هي فرض أو سنة: 

فمن راها فرضاء أوجب الاعادة على من صلى بنحاسة أبداء على 
أي حال كان, وهو مذهب أبن وهب» فعلى قوله , تأتي ازالة النجاسة 
مشترطة في صحة الصلاة اشتراطا مطلقا.. 

ومن رآها سنة من السنن» التي الأخذ بها فضيلة» وتركها الى غيرء 
خطيئة» لم يوجب الاعادة على من صلى بنجاسة على أي حال كان» من 


)١(‏ ر: واجب فريضة. 
(9) ر: الجملة ساقطة. 
0( س: م. وفي ب: شروط. 
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سهو أو عمدء الا في الوقت استحسانا'''» مراعاةا"' للخلاف فعلى هذا 
القول» تأتي ازالة النجاسة في الصلاة غير واجبة ولا مشترطة في صحة 
الصلاة أصلا. 


الاعادة بين أشهب وابن القامسم . 

واختلف الذين ذهبوا الى أنها من السئن التي الأخذ بها فضيلة: 
وتركها خطيئة. 

فمنهم من ل ير الاعادة؛ أيضاء على من صلى بنجاسة على أي حال 
كان من سهو أو عمدء الا في الوقت استححانا!”'» مراعاة للخلاف» وهو 
قول أشهب في رواية البرقي عنهء وظاهر ما ني المدونة في مسألة 
الحاجي 41 . ْ 

ومنهم من أوجب الاعادة» أبداء على من صلى بنجاسة عامدا من 
غير ضرورة» من ناحية التهاون بالصلاة» يترك سنة من سننها عامدا» 
وهو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك. 

وهذان القولان المبنيان على (أن!*) الطهارة» مِنَ النجاسة للصلاة» 
من سننها التق الأخذ بها فضيلةء وتركها خطيئة» تقلد القاضي» رحمه 
الله ونفى”) ما سواهاء فقال على قياس القول الأول منها: ان ازالة 
النجاسة من فرائض الصلاة» وغير مشترطة في صحتها على حال ءوقال» 
على قياس القول الثاني منها: ان ذلك مشترط في صحتهاء مع الذكر 
(1) ع: مء ص. استحيابا. 
(؟) ص: بالمراعاة. / 
(؟) عء صء ق؛ استحباباً. 
(4) نص المدونة: )١18/1(‏ هكذا: «وقال مالك في مواضع الحاجم: 

يغسله؛ ولا يحزيه أن يهحد. قال مالك: وان مح موضع الحاجم. ثم صلىدوم يعبل ذلك: إنه 
يعيد ما دام في الوقت ». 


)هه( من: ص» قء ع 
3( م وبقي ٠‏ 
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والقدرة. وقد مصحى الكلام على ذلك من قوله. 


أقسام فرائض الصلاة» باعتبار شرط الصحة» والذكر والقدرة. 

قال أبو الوليد رضى الله عنه'': ففرائض الصلاةء على ما قاله 
تنقسم على أربعة أقسام : 

أحده|: فرض مطلقء غير مشترط في صحة الصلاةء يأثم المصلي 
بتركه عامداء ولا تبطل بذلك صلاتهء كالخشوع فيها.ء والاعتدال 5 
الرفع من الركوع» والسجودء وترك الصلاة في الدار المغصوبة؛ والصلاة 

[؟١٠!]‏ بالثوب/ النجسء على أحد القولين في « التلقين ». 

والثاني فرض مطلق »مشترط فى" صحة الصلاة» كالنية» والطهارة: 
من الحدثع وكالطهارة من النجاسةء على قول ابن وهب. 

والثالث: فرض مشترط فى صحة الصلاة» مع القدرة كالتوجه الى 
القبلة» والركوع؛ والسجودء وما أشبه ذلك: وكستر العورة» على مذهب 
من يرى ذلك من فرائض الصلاة. 

والرابع: فرض!"' مشترط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرةء كترك 
الكلام في الصلاة والصلاة بالنجاسة» على المشهور من مذهب!'' ابن 
القاسم وروايته عن مالك» وهو القول الثاني في « التلقين ». 

وقد قيل في ترك الكلام في الصلاة: انها سنة» وانما يعيد من تكلم 
فيها عمداء غير مضطر الى الكلام» في غير اصلاح الصلاةا' » من ناحية 
التهاون بصلاته بترك سئة من ستنها عامداء 





)١(‏ رءم: الجملة ساقطة. 
(؟) رء فرض مطلق في صحة. 
(9) م فرض مطلق. 

(4) ق: على مذهب القاسم. 
(4) م: في اصلاح. 


م1 


فالاختلاف في ترك الكلام ني الصلاة: هل هو فرض أو سنة» اما 
يعود الى الاختلاف'' في عبارة» وائما اختلفوا في الكلام فيها لضرورة 
اصلاحها. 

وبالله التوفيق!". 
نص ثالث للقاضي عبد الوهاب: حول فرائض الصلاة» وستنهاء 
وفضائلها. 

قال أبو الوليدء رضي الله عندا": وقوله في أول الباب: دان 
الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل ِ والفروض ضريان » منفصلة 
ومتضلة الى اخر قوله» فيه أيضاء نظرء لآن الثيء لا يشتمل على ها 
هو منفصل عندء وائمًا يشتمل على مأ هو داخل فيه وغير منفصل عنه. 

وتحقيق القول في هذلأ': ان الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال 
منها فروض» ومنها سنن» ومنها فضائل. 
فرائض الصلاة. 

فالفرائض منها (ثمانية'") على مذهب مالك هي أركانها (التي'")) لا 
تجزى الصلاة دون شيء منهاء مع القدرة عليهاء وهي تكبيرة الأحرام, 
وقراءة أم القرآن للامام والفذء قيل في كل ركعة» وقيل في جملة 
الصلاة» والقيام» والمتعين منه في كل ركعة على الامام والفذ قدر ما 
يقرأ فيه أم القرآن» وعلى امأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الاحرامء 
والركوع» واختلف في الرفع منهء والسجودء والرفع منهء والجلوس 
(؟) م: ناية سألة ازالة النجاسة. 
(؟) ر: قال الفقيه أبو الوليد. 
(4) م: فيها. 


)مه( من: ص . ولي ماه ثمان. 
)3( من:ارء وق ب اركانها لا تحزق 


غ14 


الآخلا» والسلام. 
سنن الصلاة. 

والسنن منها ثانية؛ يجب سجود إلسهو (للسهوا") عنهاء واعادة 
الصلاة , على اختلاف» لتركها عمداء» و هي السورة الي (تقرأ/؟)) مع أم 
القران» والجهر قِ موضوع الجهر » والاسرار قِ موضع الاسرار, 
والتكبير سوى تكبيزة الاحرام, والتحميد » والتشهد الاول» والجلوس 
له والتشهد الآ" , 
فضائل الصلاة. 

وما سوى ذلك مما تشتمل عليه الصلاة من الافعال والأقوال. 
فضيلة , للا يجب السجود لنسيان شيء منها , ولا اعادة الصلاة لترك 
سواهاء لا (ل0") يجب على تاركها. 
شروط وجوب الصلاة. 

فصل » ولوجوب الصلوات الخمس» المنتملة على ما ذكرناه من 
البلوغ والعقل»ء وارتفاع دم الحبض والنفاس» ودخول الوقت» 
والاسلام» على القول بأن الكفار غيرا" مخاطبين بالشرائع 





)0( م: ص: الأخير. 
(؟) هن؛ ق. وفي ب؛ سجد الهو عنها. 


ليق من: ا ر.. 

(١‏ ص: الأخير. 

)( من: ص. دفى ب مح 
)3 ص ليسوا. 
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شروط اجزاء الصلاة. 

ولجوازها ست شرائط ء متفق على أنه لا تجزىء إلا بهاء وهي: النية. 
والطهارة من الحدثء. ومعرفة الوقت» والتوجه الى القبلة. وترتيب 
أفعال الصلاةء وترك الكلام. 

فأما النية فهي فرضء على الاطلاق» إذ لا يتصور ممن وجبت عليه 
عدم القدرة عليهاء وكذلك ترتيب الأفمال للصلاةء وكذلك؛ أيضاء 
معرفة الوقت» ولذلك تفسير. 

وأما الطهارة من الحدث فقيل: انها فرض على الاطلاق» وقيل» انها 
فرض مم القدرة» وقيل: انها شرط في الوجوب. 

فعلى القول بأنها فرض على الاطلاقء لا تجب على من عدم الماء 
والصعيدء والصلاة؛ حتى يجد احده]. 

وعلى القول بانها فرض مع القدرةء اذا لم يقدر على الوضوءء ولا 
التيمم» صلى بغير طهارة. 

وعلى القول بأنه شرط في الوجوبء اذا لم يقدر على الماءء ولا 
(على!") الصعيد حتى خرج الوقت» سقطت عنه الصلاة. 

وأما التوجه الى القبلة فانه فرض مع القدرة» اذ تجوز الصلاة الى 
غير القبلة» في حال المسايفة. 

وأما ترك الكلام فانه فرض مع الذكر والقدرة» الا في اصلاح 
الصلاة» على اختلاف/ ف ذلك . 

واختلف في ستر العورة» والطهارة في النجاسةء فقيل انما من 
الفرائض المشترطة في صحة الصلاة (على الاطلاق» وقيل انها ليستا من 





)0( من:ارء وي ب: صن : والصعيد. 


لاق 


الفرائض المشترطة في صحة الصلاة!؟) أصلاًء وقيل: انها من الفرائض 
المشترطة في صحتها مع الذكر والقدرة. 

وبالله التوفيق. 
[؟١1]‏ - نص رابع للقاضي عبد الوهاب خول مفسدات 
الصلاة. 

وسئل!"؛ أيضاء رضي الله عند" عن قوله في « التلقين »''« ويفسد 
الصلاة اثنتا عشرة خصلة: قطع النية عنها جملة» فأما تغييرها ونقلها فله 

ما معنى قطع النية عنها") ججملة» الذي لا اختلاف في أن الصلاة 
تفسد به؟ وما معنى التغيير والنقل؟ وهل ها ثيء واحدء عبر عله 
بعبارتين مفترقتين» أو شيئان مفترقان؟ وما التفصيل الذي أشار اليه في 
ذلك .؟ 


فقال» وصل الله توفيقه وتأييد!"): 


قطع النية. 

أما قطع النية فهو رفضهاء وابطالهاء ومن فعل ذلك فقد أفسد 
صلاته؛ لأنه قطعها وخرج عنها؛ لأن .أن الصلاة أن يتصل عملها الى 
آخرهاء على النية التي أحرم بهاء فان سها عن استصحابها لم (يضر!") 





)١(‏ من: رءاق. 

(5) قن لالاا/ ع: 54ا/ ص: لاا/ ار؛ لإلا/ م1 لاله 

(؟) ر: قال الفقيه أبو الوليدء رضى الله عنهء وسأل أيضا عن قوله. 
(4) توجد نخة كاملة من التلقين في الكتبة الملكية تحت رقم: ١80٠م.‏ 
(0) م: قطع النية جملة. 

(5) ع: فقال رضي الله عنه. ر: فعلت. 

(؟) من: رء مء ص. وفى ب: يِضر. 


لمق 


ذلك » لبقائه على حكمهاء اذ هو موصوف بهاء ما م يقطعها باعتقاد 
ضدهاء كا أن المؤمن موصوف بالايمانء في حال سهوه عنه ما لم يرجع 
عنه باعتقاد ضده. 

تغيير ونقل النية. 

وأما التغيير والنقل فمفترقان» لأن التغيير هو أن يغير نيته في 
الصلاة نفسهاء من حال الى حالء والنقل هو أن ينقل نيته من صلاة 
الى صلاة غيرهاء ومن نافلة الى فريضةء (ومن!)) فريضة الى نافلة. 

صور تغيير النية. 

فاذا غير نيته في الصلاة من حال الى حال» مثل أن يحرم بنية 
صلاة سفرء فيغيرها الى صلاة حضرء أو يحرم بصلاة حضر فيغيرها الى 
صلاة سفر» ففي ذلك تفصيل» »كبا قال» لأنه اذا أحرم بنية صلاة سفرء 
ثم غيرها الى صلاة حَضَر فلا يخلو من أن يكون مسافرا أو حاضراء ولا 
يخلو. أيضا من!' أن يكون فعل ذلك في الحالين جميعا سهوا أو عمداء 
أو جهلاء وكذلك اذا أحرم بنية صلاة حضرء ثم غيرها الى صلاة سفرء 
لا يخلو من أن يكون مُسَافرا أو حاضراً ولا يخلو أيضاء من أن يكون 
فعل ذلك في الحالين» جميعا سهواء أو عمداء أو جهلا. 

فان كان مسافراء فأحرء!" بنية صلاة سفرء ثم غيرها الى صلاة 
حضرء فأتمها حضرية»ء فان كان جاهلا أو متعمداء أعاد في الوقت 
وبعدهء وقيل: لا يعيد الا في الوقت. وان كان ساهياء فقيل: يسجد 
لسهوهء ولا إعادة عليهء وقيل: يعيد في الوقت» (وقيل: يعيد في 
الوقت!")) وبعده . 1 1 





قم س1 ق وق مه أو سن 
(؟) ق: أيضا أن. 
قرف ص: قأن أحرم. 


(١‏ س: ق 


لم 


وان كان حاضراء فأحرم بنية صلاة الحضرا"'. ثم حول النية'" الى 


صلاة السفرء فسم من ركعتين» فان كان جاهلاء أو متعمداء أعاد 
أبداء وان كان ساهياء فذكر بالقرب»ء رجع الى تمام صلاتهء قيل, 
بتكبير» وقيل: بغير تكبيرء ويسجد بعد السلامء وان لم يذكر حتى بعد 
الأمرء استأنف صلاته. 

وأما اذا كان حاضراء فأحرم بنية صلاة السفرء ثم غيرها الى صلاة 
الحضرء فأتمها حضرية» كا وجب عليهء أو كان مسافرا فأحرم بنية 
صلاة الحضرء ثم غيرها الى صلاة السفرء فسم من ركعتين» كما وجب'"ا 
عليه » فصلاته»فى الوجهين جميعا!''» فاسدة يعيدها أبداء ناسيا كان أو 
جاهلاء أو متعمداء لأن صلاته على أول نية فاسدة» فلا يصلحها تحويله 
نيته” فيها الى ما يلزمه من سنتها. 


تغيير النية من الظهر الى الجمعة؛ والعكس. 

فصل. ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الامام في التشهد في صلاة 
الجمعة» فيدخل معهء على أن يصلي» اذا سلمء أربعاء فيذكر الامام 
سجدة من الركعة الاولى فيقوم الى ركعة» فقيل: انه يصليها معه؛ ويأتي 
بركعة» وتكون له جمعة تامةء وقيل انه يعيدهاء ظهرا أربعاء من اجل 
أنه أحرم بنية أربع» ثم حوها الى نية الجمعة. ش 

وعكسها أن يجد الامامء وقد رفع رأسه من الركعةء في الركعة 
الثانية» فيكبرء ويدخل معهء وهو يظنه في الركعة الأولى» فقيل: انه(" 
)١(‏ م: حضر. 


)0( م ص ئيثه. 


)0 رءاق: وجبت. 


)0( ص: معا. 
(0) ق: تحويل نيته. 
(5) ع: فقيل: ببني. 


ب 


يبني » على احرامهء أريعاء وقيل: انه يستأنف الإحرام بنية الجمعةء 
)00 كعتاة 1 
وهى ‏ رثعيال, 


وأما اذا نقل النية من نافلة الى فريضة» بعد أن دخل في النافلة» 
أو من فريضة الى فريضة» مثل أن يحرم بصلاة الظهرء وقد دخل وقت 
العصرء فيذكر أنه قد كان صلى الظهرء فينقل'' نيته الى صلاة 
العصرء فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئه بخلاف (نقلا") نيته في 
الصلاة من الفريضة الى النافلةء لأن/ الفريضة تجمع نية الفريضة 
والنافلة . 

واختلف اذا انتقل بنيته من صلاة الى صلاة» أو من فريضة الى 
نافلة» سهواء فقيل: صلاته تامة» ولا يضره تحويل نيته سهواء وهو قول 
أشهب » وروايته عن مالك )» وقيل: تبطل صلاته. ان طال ذلكء أو 
ركعء طال أو لم يطلء وهو مذهب ابن القاسم. 

فهذا تفسير ما أله أبو محمد عبد الوهاب» رحه اللهء من هذا 
اللفظ ف « تلقيئه » 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 

]1١[‏ - آيات تحريم الصيدء هل تخاطب الحرمين 


أم شده ؟ 
ام غيرهم؟. 
وكتب*) اليه» وفقه الله» من مدينة لبلة» بهذا السؤال!'!» ونصهء 





(0 ع: ق. وها ركعتان. 


(؟) ر: فتنتقل. 
في م: ر. 


(#) ع:151/ ص1 1ت/ ق: 5(/ من لق 
(ه) ع: وكتب الى الفقيه. رحمه اللهء من كسلة. في صيد اهل الكتاب. 
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] ٠١6 [ 


الجواب» رضي الله عنك» في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنواء 
ليبلونم الله بئيء من الصيدء تناله أيديم ورماحكء ليعل الله من يخافه 
بالغيب» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أله" ». 

هل هذه الآية خطاب للمؤمنين فها تنهى الحرم عنه من الصيدء أو 
هي خطاب لم في غير مناسك الحج؟ وما الدليل على أنها في الحجء ٠أو‏ 
غيره؟ . 

فان عندنا رجلا يقول: انما يقول: ان هذه الاية في الحجء من لا 
يعرف القرآن ولا يفهمهء (قال!"): وانما فى الحرم: «يا أيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرء!"ا ٠‏ (قال!"): وليس للمحرم عذاب ألم 
واما عليه الجزاء» وانما العذاب (الألمأ*)) لمن تعدى» فأكل الميتة» أو 
وجد الصيد ميتاء فأكلهء أو باعهء وقال 07 (أنا')) صدتهء فهذا 
معنى قوله: «فمن اعتدى ذلك فله عذاب ألم 6. 

وذهب في هذا كلهء الى أن صيد أهل الكتاب حرام دون كراهية, 
كتحرعج الخنزير والميتة» واحتج في ذلك ببذه الآية» وقال: لا فرق بينه 
وبين لحم الختزيرء والميتة والدم. 

فالرغبة الى فضلك ف بيان الحق والصواب ان شاء الله!" و 
اجازه من العللاء دون كراهية» وما الوجه الذي أجازوءا*! من أجله؟ 
ومن كرهه منهم؛ وما الوجه الذي كرهوة!"ا من أجلهء وم يلحقو؟ "ا 


)١(‏ سورة اللمائدة .- ارقم! هكىء 

(؟) من ق. 

زع سورة المائدة رقم "ى. 

(:) من: اق 

)0( من: عء ا ص. مءاقء 

)3( من! ص »ءا ع. وف ب: إله صدته. 
(9) م: الحق ومن أجازه. 

(4) ع: ق. أجازه. * 

6 ع: كرهه . )6 ع م. يلحقه 


:ة: 


بالحلال ولا بالحرام الحض؟ وهل قال أحد من العلماء: انه حرام 
كالميتة » كا قال هذا الرجلء أم لا؟ فاني ما رأيت هذا الوجه قط. 


وهل يجوز صيد أهل الكتابء اذا عم أنهم لم يذكروا امم الله عليه 
عند من يقول بتحليل صيد اهل الكتاب'"ا مع قول الله تعالى: «ولا 
تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليدا"' » كا يجوز أكل طعامهمء وهم 
يتجرون بالرباء مع قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الريال"! ». أم لا؟. 

وكذلك (12") ما ذكوه وذبحوه» من غير الصيد» وما الححة عند 
من أجازه» وعند من م جزه منهم؟ 

مأجورا مشكوراء ان ثاء الله تعالى. 

الاية خاصة بالحرمين. 

فأجاب » أدام الله توفيقه: تصفحت السوّال»ووقفت عليه والصحيح 
في الآية أن المراد بها الحرمونء لأنها نزلت فيهمء كذلك!* قال جماعة 
من العلاء!' من أهل التفسير وغيرهم» ومن نص على ذلك ابن حبيب 
قِ الواضحة » وروي عن أبن عياس انه قال: نزلت قِ هذه الاية 
بالحديبية''' ابتلاهم الله بالوحش» فكانث تغشي رحالهم كثرة". 


)0 عنام صيد هم . 

(؟) سورة الأنعام - رقم -51. 

(؟) سورة آل عمران ركم: ,١.‏ 

0( من 1 ام. 

زه( م: كذا. 

(5) ص: جاعة من الفتهاء. 

(1ا) عمرة الحديبية كانت فى السنة.3ه.والحديبية بئر قرب مكة (انظر تفير ابن كثير (؟/318) 
وأحكام القرآن لابن العربي: (103/1)) 

(4) م. كانت. 

(4) م. صء ع: كثيرة. 


هك 


ومعنى «الابتلاء » الاختبار» فأراد الله أن يختبرهم'' ليعم من خخافه 
بالغفيب منهم في ترك الصيد الحرم عليهر؛ مع تمكنه بهم ومعنى «ليعم » 
أي: ليعل وقوع الطاعة والمعصية منهمء فيجازى الطائع بطاعته, 
ويعاقب العاصي على معصبتهء أو يتجاوز عنهاء اذ قد تقدم علمه في 
الأزل يمن يطيعه ممن يعصيهء لا اله الا هو. 
)ا ء 


ع5 
تجاوزء فقتل الصيدء بعد علمه بالنهي. وقوله « فله عذاب ألم ». معناه 
(التعمد””)) للصيدء عذاب ألم في الآخرة» وقيل: الاعثداء المعاودة: 
ومن عاد فقتل ثانية» م يكن عليه جزاء ؛ واستوجب النقمة , بقوله 
عز وجل: «ومن عاد فينتقم الله منه » وهو العذاب قِ هذه الآية 
حم صيد أهل الكتاب. 
لا يؤكل منه الا ما أدركوا ذكاتهء فذكوه با يذكى به النسى0. 
الكفار» في جميع آى القرآن. 





)١(‏ م: يبتليهم. 
(؟) ع: م. فله عذاب ألم: ساقطة. 
(؟) م: الخطى الناسى. 
(؛) من: م. وفى ب: للتعمد. 
(4) الجَرَّاءٌ هو: النظير للحيوان المقتول» فبا له نظيرء وهو القيمة فيا لا نطير له قال بذلك ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة. ومالك, والشافعي , 
(أحكام القرآن للجصاص: (40./9)). 
(1) النسي: ما نسي والمراد به: الصيد الذي نسي ان يذكر أسم الله عليه. والكلمة فعيل من فعل: نبي. 
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وذهب جماعة من أهل العم الى اباحة الصيدء لقول الله ع وجل: 
ل لأس 8 )1 ل باء 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك”' » وهو قول أشهب/ وابن وهب ]٠١6[‏ 
وعلى ابن زياد" من أصحاب مالك واياه اختار سحنون9. 


وكرهه جماعة من أهل العلم؛ منهم ابن حبيب »6 والكراهة من ذلك» 
على مذهب من أجازهء بينة لوجهين: 

أحده): مراعاة الخلاف لقول النبي عَيِله : « الحلال بين والحرام بين 
وبينها أمور مشتبهات. فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه 
«الحديث! أ ». 

والثاني: أن الصيد له حدود تلزم معرفتهاء فاذا كان صيد الجاهل 
بهاء الذي لا يرع عن توقي ما يلزمه أن يتوقاه في صيدهء مكروهاء 
فالذمي أحرى أن يكره صيده ؛؟ 

ومن يجيز أكل صيد أهل الكتاب لا يشترط في جواز ذلك التسمية» 

وقول الله عز وجل: دولا تاكلوا م م يذكر أسم ألله عليه ». قيل 
المراد بذلك (التذكية!”) لا التسمية» وقيل: المراد بذلك التسمية» الا 
أن الآية منسوخة بقول الله عز وجل: « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لم ». لأن الله أباح بقوله هذاء أكل ذبائحهم» وهم لا يسمون (الها"ا) 


)0( سورة المائدة رقم ه. 
(') وهو أبو الحسن علي بن زياد التونسي «عالم افريقية » سمع من مالك والليث. أول من أدخل الموطا 
الى المغرب» توفى 8١1ه.‏ (شجرة النور الزكية: .)1٠0‏ 
(؟) المدونة: (م/ #ن). 
(4) أخرجه كل من البخارى: )1١5/1(‏ وسلم رقم 2695ء عن التعاب بن بشير 
والصيغة مسى رواية المدونة: .)141١/9(‏ 
)0( من: ع٠‏ مء ق. 
(5) من:اقء 


/ا1 


(فالتسمية على هذا”؟") شرط في صحة زكاة المسمء قيل على كل 
حال وقيل: مع الذكر والقدرة» وهو مذهب مالك رمه الله . 
(وبالله التوفيق لا شريك ل""). 


]١1١:[‏ - شرح نص من المدونة» حول بيع العرية. 

وقال!"» أيضاء الفقيه, الامامء الحافظ » أبو الوليد مد بن أحمد بن 
أحمد بن رشدء رضي الله عنه. 

وقع في العرايا من المدونة:« قال مالك:لا أرىبأسا لصاحب العرية أن 
يبيعها من له مر الحائتط» وان كان غير الذي أعراهء بخرصهء قال لي 
مالك: انه يجوز أن يأخذ ذلك » بخرصه» من اشتزى مر الحائط. أو 
اشترى أصل الحائط بثمرهء لأن الثمرة اذا طابت زايلت النخل”' ». 

فكتب الي الفقيه» أبو عبد الله مد بن جعفر””" »2 من أهل مدينة 
باغة» يسألنى عن معنى قوله: «لأن الثمرة اذا طابت زايلت النخل ». 
وماذا علل به؟ ومعنى المسألةء جلةء لأنه وجد في كتابه تنبيها عن 
بعض الشيوخ على! ذلك: 

«انظرء ففي «كتاب أوصى » من قول ابن القاسم: أن العرية لا 
تكون الا بعد طيب الثمرء وما في (سماع أشهب ويحيى!")) من كتاب 
الصدقات: ان الثمرة» اذا أعريت» لا يجوز بيع الأصل حتى توبرا*ا 


)0 من: عء؛ مء ق. وفىي ب: بالتسمية لا. 

0( من: اع 

لكا ع: خوخرص: للنكرق: كالم لكت 

(8) المدونة: (4/.دم). 

)0( هو شمد بن جعفرء فقيه مشاورء روى عن محمد بن عتاب. 

(الذيل والتكملة: +/8و١),‏ 

للق ق: عن. ١‏ 

زفق من: ع؛ م ص. ولي ب سماع يحيى . 

)م( التأيور: التلقبج؛ وهو أن يشق طلع الاناث؛ ويؤخذ من طلع الذكرء فيذر فيهء فيكون أجود ما لم 
يؤبر. 
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الثمرة ». 

ورغب الح في بيان ذلك. 

فأجبته بأن قلت له: تأملت المسألة التي أشرت اليهاء ووقفت عليها. 

وقوله فيها: «لأن الثمرة» اذا طابت» زايلت النخل » لا يعود 
(على'') ما ذكره من جواز بيع المعري عريتهاً') من غير الذي أعراه 
اياها بخرصها!”". اذ ل يقصد الى تعليل جواز الحدء الذي يجوز فيه 
ذلك» لأنه م يقع السؤال عنهء وانا سأله: هل يجوز بيعها يخرصهاء بعد 
طيبهاء من غير الذي أعراه اياهاء كا يجوز ذلك من الذي أعراه 
اياها؟ فأجاز له أن بيعها» يخرصها ممن له ثمرة الحائط دون الأصلء أو 
اشترى أصل الحائط بثمره؛ للعلة“! التي أنت عارف بهاء وقد نص في 
الكتاب عليها. 

ولا بعود أيضاء على اشتراء أصل الحائط بثمرتهء اذ لا يصح أن 
تكون علة لهء لأن شراء أصل الحائط» الذي فيه العرية » بثمرته؛ 
جائزء اذا كانت الثمرة قد أبرت!*, وان م تطب» باتفاق» لقول 
رسول الله عله : « من باع نلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها 
المبتاع!"؟ »» وانما اختلف (فيشرائه!") بثمرتهء قبل الإبّارء على ثلاثة 
أقوال: 


)0( من: صءاعء قامء 

)0( العرية: هي أي شخص لآخر مرة نخلة أو شجرة: دون أصلها. 

(؟) الخرص: تقدير بالظن» يقال خرص النخل أو الكرم قدر ظنياء ما عليه من الرطب ترآّءاوما 
عليه من العنب زبيبا. 

(4) ع: لعلة أنت . 

(5) أبر: من باب نصر وضربء ابارا (بالتخفيف) اذا أصلح النخل أو لقحه. ويأقي مطاوعا لفعل أبر 
(بالتشديد) والابار صلاح النخل. 

(5) أخرجه مالك في موطأيحيى: (كتاب البيوع - رقم )١‏ عن ابن عمرء وكذلك البخارى (0/8؟) وسلم 
رقم: : .١861#‏ 


(0) من: عء قء وفي ب: في جواز شرائه. 


أحدها: أن ذلك لايجوز: لأن مرة العرية كان (البائم!"!) استثناه 
لنفسه قبل الابار. 

والثاني: أن ذلك جائزء اذ ليست في حك المستثناة» لوجوبها للمعرى 
بالعرية قبل البيع. 

والثالث: الفرق بين أن يبيعه باختياره» وبين أن (يباع!'') عليه في 
الدين» والثلاثة الاقوال قائمّة كلها من المدونة. 


اختلاف الموضوع بين نص المدونة والنصين المثار اليهما. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: وأرى الذي بناه على هذا اللفظء با 

وقع في سماع أشهب» ونماع يحيى من كتاب الصدقات واهبات رده الى 

أقرب مذكورء وتأول منه: أن بيع الحائط الذي فيه العرية بتمرتلكل, 

لا يجوزء حتى تطيب الثمرة»ء وتزايل النخل!'': ورأى ذلك معارضا لما 

وقع في السماعين والمذكورين» في الذي يهب" مرة حائط. أو يتصدق 

بهاء ثم يبيع أصل الحائط ء ان ذلك لا يجوزء حتى تبر الثمرة» فأخطأ 

]٠١1[‏ في تأويله» وساق الروايتين» أيضاء على غير وجههاء / اذ ليستا في 
عرية» وائا ه| فى هبة وصدقة. 


النص منحول على « العتبية 6 
قال أبو الوليد » رضي الله عنهة: وأما ما ذكر في «كتاب أوصى » من 
أن العرية لا تكون الا بعد طيب الثمرة» فلا أعرفه في العتبية» ولا 


ع 


هو صحيح» أيضاء لأنه ان كان يريد: أنه لا يجوز الاعراء في الثمرة» 





)00 من: فاء عء م-. وفي ب: للبائع. 
68 من: قء وفي نا: شاع. 

(9) ق: العرية: لا بجوز. 

(؛) م: الأصل. 

زه ص: يسيع. 


الا بعد طيبهاء فيو خطأ صراح؛ وان كان يريد أن شراء العرية 
بخرصيا لا يجوز الا بعد طيب الثمرة. فسياقته من غير المدونة. وهو 
فيها مذكور مسطورء اغفال وقصور. 
توجيه نص المدونة. 

وانا يعود قوله: «لأن الثمرة اذا طابت زايلت النخل » على 
اشتراء مر الحائط دون الاصلء لأن ذلك هو الذى لا يجوز الا بعد 
طيب الثمر. 1 

فوقع في الكلام تقديم وتأخيرء أوجب الاشكال في المسألة. وتقديره 
دون تقديم وتأخير: قال لي''' مالك: انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه من 
اشترى ثمرة الحائط . لان الثمرة اذا طابت» زايلت النخل . يريد: فجاز 
شراؤها دون الأصلء أو اشتراء أصل الحائط بثمره. 

وبالله تعالى "' التوفيق برحمته. 
]1١6[‏ - مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه. 

وكتب'"! اليهء رضى الله عنه» من بعض بلاد الأندلس بهذه المسألة, 
يسأال عنها ونصها من أوها (الىا")) آخرها!. 

بسم الله الرحمن الرحم» الجوابَ رضي الله عنكء في مسألة وقعت 
عندناء وذلك أن رجلا أتى الى رجل (بقطع'"') منية» فقال له: أبدها 


(لي بقطما"') ثلثيةء نأجاب الرجل» وجعل هذه الثلثية في كفةء 


(1) م: قال مالك, 
م من: ع. 


(0ا) ق: «ذيع: .ؤ/م: قق/ص: ككل 

0 من . ٠.0.‏ وق ب من . 

(ه) ع: سألة صرف. وسثل» أيضاء رحه الله. عن بدل الثمن الدرهم الشسية «الدرهم التلشة. 
(3) من: ع. وي ب: بقطاع. 


00 من: ع. وني ت: ابدها يقطاع. 


(وهذه"') الثمنية في كفة أخرى؛ فلا اعتدل لسان الميزان أخذ صاحب 
الثلئية الثمنية» وأخذ صاحب الثمنية الثلثية. 

فاستفتيا في ذلك» فقال لها (أحدا"ا) الفقهاء: ذلك جائز حلال, 
وقال لما آخر: ذلك ربء لا يجوزء فان فضة (القطع"") الثلثية أكثر من 
فضة (القطء©؟) الثمنية» وقد ورد عن رسول اله عله » بأن لا يشف 
بعضها على بعض؛ فان شف صار ربا. 

وكذلك الذهب الثرقية بالذهب المرابطية» أو العبادية لا يجوز 
(بيعها *) على هذا الوجه فان الذهب يتفاضل حينئذ. 

وكذلك القراريط اليوسفيةء لا يجوز أن تبدل (بقطء")) ثلثية أو 
ثُنية» على ما ذكرء فان القراريط أكثر فضةء فيدخلها الربا. 

وقال صاحبه: ذلك كله جائزء لأنه معروف وقد جوز ذلك مالك 
وغيره بأن يبدل الدينار الناقص بالوازن على جهة المعروف. 

فقال الآخر: ليست المسألة تلك؛ وافا جوزه وغيره فها خف. مثل 
الدينارين والثلاثة بأن يدفع الناقص» ويأخذ الوازن دون كفة ولا 
مراطلة!", على وجه المعروف وعلى أن يكون النقص يسيرا: ومسألتنا 
انما يبدا له بالميزان» على وجه المراطلة. فافترقت المسألة من هذا الوجه 
ومن وجوه (غيرء!"). 

فان قال قائل» نترك الكفةء ونبدها كذلك مجازفة"'!. صار أحرم 


0 من: ع. وي ب: وهذا. 

6( من: صلء ع١‏ م. وفي بب: بعض. 

[6 من: ع. ولي ب: القطاع. 

4( من ع2 وفي ب: القطاع . 

(60) من: ص. وفي ب: بدها. 

(5) من: ع. وفي ب: أن يبدل بقطاع. 

69 المراطلة: بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. وزنا. 
(ه) ع: غيره. وفي ب: غيرها. 

() الجازفة: التعامل با لا يعرف قدره تفصيلا. 


6٠, 


وأحرم؛ لأنها عيون مقطعة تجري وزناء وليست تجري عددا. 
بين لنا مذهبك في ذلك». وأي الجوابين أصحء بياناء شافياء 
فأجاب» وفقه الله بهذا الجواب» تصفحت مالك ووقفت عليه. 
وقد اختلف الشيوخ ف الدناتير والدراهم المشوبة بالنحاس كالذهب 
الشرقية» والدراهم الثلثية. 
فمنهم من حم ها بحم الذهب والفضة الخالصتينء لتناول اسم 
الزكاة , والنكاح. والسرقة, والمراطلة, واستدل على جواز المراطلة 
فيها بقول أشهب» في كتاب الصرف من المدونة. !"ا 


ومنهم من لم ير ذلك» واعتبر ما فيها من الذهب والفضة دون 
النحاس في ججميع الأحكام من الزكاة والنكاح» وغير ذلك» فم يجز 
المراطلة فيهاء وهو الصحيح الذي لا يصح القول مخلافه لنهي النبي 
عليه السلام عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلاً بثلا". 


ومعنى قول أشهب اما هو في اليسير على وجه المعروف بذليل قوله 
«وانما يشبه ذلك البدل!'' » فلا حجة فيه لمن ذهب الى اجازة ذلك. 


وقد كان شيخنا الفقيه أبو جعفر'' ؛ رحه اللهء يقول: لا يجوز على 


481/8 المدونه: (44/8؛).‎ )١( 

(؟) بتير الى حديث أخرجه مالك فى موطا يحى (كنات السبوع - رعم: )٠١‏ عن أني سعد الحدرى. كا 
أحرحه. كدلك الحارى في الصحصح: (0/.) ومم رقم 85 ويص الزوانه كا هى ق الموطأ: 

دلا تسعوا الدهب بالذه الا مثلا عتل. ولا نتمو! بعصها عل يعض . ولا تسعوا الورق بالورف 

الا مثلا بمتل. ولا تشعوا بعضا على تعض ولا تبعوا ميا ثنئا عاشا تاجر ». والف (بالكر) 
الزياده . 

(9) المدومة: (445/8). والبدل المادلة: بيع الدهب بالذهف. أو العصة بالمصة عددا. 

(4) هو أحمد بن ممد س رزق القرطى. شح المتوى الماور توي سة 77 ه. (شحرة الور الركية ص: 


)ا 


مذهب مألك» مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية» ولا الشرقية. 

بالشرقية؛ لأن ذلك ذهب وفضة بذهب وفضةء (وذهب"') ونحاس 
بذهب ونحاس. ومن قوله: «انه لا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة 

[؟١٠]‏ بالفضة مع أحدهاء أو مع كل/ واحد منها ء عرض »» وقوله ظاهر في 
القياس» والنظرء فكيف بمن يريد اجازة ما سألت عنه؟ 


وبالله التوفيق» لا شريك له. 


[111] - من دمي على رجل» وقد شهد عليه: أنه دمي 
على آخر قبل. 

وسكل رضي ألله عنة.» من مدينة اشبلية (حرسها لنا")) عن هذه 
المسألة» ونصها: 

رجل دمى على رجلء فشهد من هود التدمية؟') جماعة أنه دمى : 
قبل ذلك؛ على رجل آخرء مماهء وأنه» لما سئل عن ذلك» قال: انما 
كنت قلتء ذلك» لأني خشيت أن يرجع الي هذاء فيم على. وَقُيّدَ هذا 
المعنى على ججماعة منهمء بألفاظ مختلفة» ومعان مختلفة. 
تبطل التدمية الأخيرة. 

فأجاب » أيده الله على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا وما 
استسخك اها فوقه 2 ووقفت على ذلك كله. 
من شهادة الشهود » الذين قبدت نصوص شهادتهم » يبطل 


إلى من: ع. ق. ولي اس: أو ذهب 


وما تقيد 


0( م1 ألكلع 7ق ١٠18ا/ص:‏ 850. 

لفق من 1 ام 

4( التدمية: هي أن بفول القنول؛ وهو يلفظ أنفاسه: فلان قتلي. أو دمي عند قلان؛ أو دمي يسأل 
عنه فلان. وهي من اللوت. عند مالك. أنظر: اللوث. 

(60) ق: اتسحت. 


3 م قيد. 


1 


التدمية على يحيى بن ابراه" ء ويسقط القيام بهاء ان كانوا عدولاء 
لأن تهادتهم قد اجتمعت على أنه قد دمى, أولاء على غيرهء وفي 
تدميته على غيره ابراء له. 

ولا يصدق فى قوله: إنه خاف أن يتم عليه» لأنه كمن أبرأ رجلا من 
حق» ثم قَامْ يطلبه يهف وقال: انما أبرأته لوجه كذ (م9)) يعتذر به 
ولأنه» أيضاء لا عذر له في التدمية على بريء» لم يَجْنِ عليه» لخوفه على 
نفسه من جنى عليه » فل| أقر على نضه بأنه لم يَرِعْء أولاء عن التدمية 
على (بريء» اتهمناه في أنه ل يَرِعْ آخرا عن التدميةا"'على) يحيى بن 
ابراهي» وهو بريم؛ اتهمناهء لأن المقتول» انما قبل قوله في التدمية» 
! عند الموت» فلا يتهم 
بأن يتقلد بدمه بريئاء فلا أقر هذا على نفسه بأنه لم يرع» أولاء عن 
أن يرمي بدمه بريئاء اتهمناه في أنه لم يَرِعْ (عن*') مثل ذلك آخرا. 

هذا هو الذي أقول بهء على قياس قول ابن القاسم» في سماع يحيى 
من كتاب الديات وغيره» ومذهب مالك الذي نعتقد صحته. 
تقوي التهمة على المدمى عليه الأول. 

واذا بطلت التدمية صار المدمى عليه في الحم من قويت عليه 


وان كان غير عدل» من أجل أن الفاسق ينيب 


التهمة بالدمء وم توجد عليه بينة» ووجب أن يطال سجنه. 


وقد حكى مالك. رجه الله: أن الرجل كان يُحْبَنُ (في الدم'") 
باللطن" والشهبة» حتى أنّ أَهْلَه (ليتمنون") له الموت من طول حبسهء 
)١(‏ هو المدمى عليه أخيرا. 

زف من عع م دق نا عا. 

زليه من: ع وك ق. 

)4( ع: ينوب 

(ه) من: ق. 

(5) من: قء صء وفي ب: يحبس باللطخ. 

(0) اللطخ: شهادة غير العدول. (4) من: ع. وي س: يتمنون. 
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ل ماه 


فان طال بسجنه الدّهر الطويل» ولم تظهر راءتة» استحلف حمسين 
يمينا"': وخلى سبيله؛ والله سائله وحسيبه. 

والله ولي التوفيق» لا شريك له. 
]1١١1[‏ - تدمية متبادلة. 

وسئل!'» أيضاء رضي الله عنها"'ء عن رجلين تشاجراء اسم أحدها 
أبو الوليد» والثاني عبد الملك؛ فجرح أبو الوليد (عبد الملك!*') بسكين 
كان عندهء فاتبع عبد الملك (أبا الوليد! 4 الذي جرحهء فأدر» 
(أخ") له: اسمه مدء ومع عبد الملك قريب له اسمه عمرء فحبس له 
عمداء أخا أبىي الوليدء وقال له: «اضربء» اقثتل »» فجرحه. 

ودمّي كل واحد منهم على صاحبه: دمّى عبد الملك على "أبي الوليد» 
ودمى خمد اخو ابي الوليد على عبد الملك وقريبه» عمر»ء الذي حبسه. 
وثبتت التدميتان» جيعاء الا أن البينة الى شهدت بتدّمية عمد على 
عبد اللكء وقريبه عمرء ‏ تعاين الجرح الذي بهء ومات ممد من 
جراحهء فاراد ابو الوليد أن يقوم بدم أخيه ممدء. على عبد الملك 
وعمرء وليس لهء بالحضرة؛ من يقسم معه عليهء الا أنه يدعي أن له 
بني عم ببلد آخر. 

فهل يقتل عبد الملك بالقسامة قبل» أن تبرأ جراحه؛ التي دمى بهاء 
على أي الوليد» أو (يؤخرء حتى ييرأ من جراحه ويسجنء وما الحم في 
ذلك" »؟). 


)00( هي القسامة. 

0( ق: /18٠١‏ ص: 516/ م: الل/اع: كوا 
() ع: سألة أخرى من تدميةء سئل. 

(4) اقتراح وني ب: لعبد الملك. 

(ه) اقتراح. وني ب: لأبي الوليد. 

3( اقتراح؛ ولي ب: أخا. 

(ا) من: عء قء م. وفي ب: تأخر بها حتى برأ. 
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(فأجاب على ذلك» وفقه الله: تصفحت"'"') السؤال» ووقفت عليه. 
وتدمية رد على عبد الملك , وقريبه عمر. عاملة , وان م يعاين الشهود 
الجر "ا الذي به ان ثبت بغيره أنه كان يجروحاء 

ولا يقتل عبد الملك بالقسامة حت يبرأ من جراحه؛ التي دمى بها 
على أبي الوليد ؛ لأن في ذلك ابطال ما وجب عليه لأوليائه من القسامة 
على قاتله. 

والواجب في ذلك أن يسجن المدمى عليهم ثلاثتهم: أبو الوليدء 
وعمر» وعبد الملك , فان صح عبد الملك من جراحه. ووجد أبو 
الوليدء من بني عمهء من يقسم معهء أقسموا على عمرء وعبد الملك, 
وقتلوه| » جميعاء بالقسامة؛ لأن هذا ما يقتل فيه الاثئان بالقسامة!" . 

وان مات عبد الملك من جراحه أقسم أبو الوليدء مع من وجد من 
بني عمةه )2 على عمر »2 وقتلوه بقسامتهم » وأقسم؛ أيضاء أولياء عبد الملك 
على أبي الوليد» وقتلوه بقسامتهم. وبالله (تعالى")) التوفيق/. [0٠آ‏ 
]1١4[‏ - هل تعتبر شهادة الواحد ء غير العدل» لوثا 

وخوطب "ا أعلى أللّه قدره» (وأس 0 ذكره» من العدوة؛ يهذه 
المسألة » يسأل عنهاء وهي مسألة تدمية» ونصها من أُوها الى آخرها"". 
بسم الله الرحمن الرحم. جوابك رضي الله عنك؛ في رجل قتل بين 





)0( من: عء دفي ب فأجابه على ذلك. 

(0) قء صء الجراس. 

(؟) قال مالك في موطأ يحيى: (ص: 4/م): «ولا يقتل في القسامة الا واحدء لا يقتل فيها اثثان ». 
(١‏ من: ع. 

(0) ق: ١غ1/‏ صخ كدع/ من #ع/ عن كول 

)3 من: ا م. وي ب وأسنى . 

0) ع: مسألة أخرى في تدميةء جاءت من العدوة. 


ة٠١ا/‎ 


أربع نفرء ولا يدرى منهم من قتله ل( وم يحضر قتله حاشا امرأة 
واحدة. 

فبرأ (اثنان")) اثنين من الأربعة» وتنازع الاثنان في قتلهء فكل 
واحد منها يقول لصاحيه: أنت قتلته. 

فأخذه] الواليء فسجنها بنظرهء وسرح الباقين. 

, ان أخا للمقتول!' رصد أحد اللذين برأهم؟ أصحابه» فقتله 
ودمى عليه» وثبتت التدمية عليهء بشاهدين عدلين" »: عند القاضي, 
فقام والده يطلب دمه على قاتلهء فقام والد المقتول الأول» وزعم ان 
دم ولده المقنول» أولاء عند المقتول (آخرا”!)» وأتى بشهادة تلك المرأة 
على موته من بين الأربعة النفر؟"'» المذكورين» فحلفه القاضي خسين 
يميناء كما يجبء فهل ترى ذلك جائزا أم لا؟. 

بين لنا ذلك معاناء موفقاء ان شاء اللّه. 
اللوث عند مالك. 

فأجاب» وفقه الله على ذلك هذا الجواب» ونصه: تصفحت السؤال 
ووقفت عليه. 

وما حم به القاضي » من تحليف والد المقتول الأول حمسين يميناء مع 
شهادة المرأة خطأ من الحكم وانما وجه الحم في ذلك على مذهب ابن 
القامم وروايته عن مالكء في أن اللوث"" لا يكون الا الشاهد العدل: 


(5) من. عء ق. م. وى ب: الناس. 
لق ع: قء م: المقتول. 

(١‏ ع برأه. 

)مه ع: بشاهدين عند الفاضي . 

(3) مس م. وى م: الآخر. 

0) ع: ف. الأربعة المذكورين. 

(4) اللوب: أمارات . غير قاطعة» على القتل: وشهادة الشاهد الواحد . (الموانين المفهية - ص: 558). 


أن يقسم أولياء المقتول الثاني ما ثبت من تدميته على قاتله, ويقتلوء". 
وأما على مذهب من رأى شهادة المرأة الواحدة لوثاً فيقسم والد 

المقتول الأولء مع آخر من ولاتهء سين يمينا: لهو قتل وليهماء 

فيستحقون بذلك دمهء ويبطل قيام من قام من ولاته طالبا له بالتدمية. 
وبالله (تعالى'"!) التوفيق» لا شريك له. 


]١١9[‏ - هل كرامات الأولياء حق؟ 

قال الفقيه! الامام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشدء رضي الله عنه: 

سألت - عصمنا الله واياك عن اعتقادات أهل البدع والأهواء ولا 
عدل بك وبنا عن الطريقة المثل! - عا يروى من كرامات الصالحين» 
وبراهين عباد الله المتقين» هل هي باطل يلزم ابطالهاء والتكذيب لماء 
أو حق يجب التصديق بهاء والاعتقاد» لصحتهاء وما وجه (ما*)) تعلق 
به من أنكرها؟ والدليل الذي اعتصم به من صِحَّحَها وأثبتها؟. 
انكار الكرامات وسيلة أهل الزيغ لانكار المعجزات . 

فأقول» والله الموفق للصواب برحمتهء وتأييدهء والحادي الى المنهج 
المستقم ٠»‏ بتوفيقه وتسديده: 

ان انكارهاء والتكذيب بهاء بدعة وضلالة» بثها في الناس اهل 
الزيغ والتعطيلء. الذين لا يقرون بالوحي والتنزيسل » ويَجَحَدون 
آيات الأنبياء» والمرسلين» ولا يعتقدون ان لهم ربا وخالقاء يفعل ما 





)١(‏ عع قء م: ويقتلونه. 

(0) من: ع. 

(م) من ل«م/ ع: (ودل/ ق: لؤا/ مى: */ راا هفده 

(؛؟) ر: بداية الجزء الرابعء سم الله الرحخن الرجم. وصلى الله على سنديا عمد واله وام تسلياء إملاء 
الفقيه الحافظ الامام القاصي الأحل؛ أبي الوليد انى رشد. رضي اقد عنهء قال الععه.. 


(ه) من: صء رء ع. وفي بس: من. 


يشاء » وبقدر على ما أراولا من جميع الأشياء كا" يوقعوا ف نفوس 
الجهال والأغبياء » ابطال معجزات الأنبياء » من ناحية ابطال كرامات 
الأولياء!”/؛ اذ هي من قبيل واحدء في أنها ليست من مقدورات البشر. 
واذا كان الله تعالى قد دل على صدق الأنبياء بالمعجزات» التى 
خرق لم بها العادات»: جاز أن يدل أيضاء على طاعة الأولياء في 
الحالء والرضا عن عملهم فيهاء بشرط موافاتهم عليها”"'» با أظهر على 
(لا“) في ذلك من الحث على طاعته؛ء التي جعلها سَبْبا الى ما أعد لهم 
من مثوبته وكرامته. 
ادلة وجود الكرامة. 
منهء بل جاء فيه ما يدل عليهء من ذلك: 
قول ألله تعالى 9 كتايه « الله لطيف بعباده» يرزق من يشاء (أ», 
وقوله (عز وجل" ):« كا دخل عليها زكرياء الحراب وجد عندها 
رزقاء قال: يا مريمء أني لك'" هذاء؟ الآية الى آخرها. قال أهل 
التأويل: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في 
الصبة لحأ 
)0 ع أراده. 
(0) ص: لكي. 
(") الولاية: حصول الانس مع .الله التي توجد بعد مكابدة الشوق الى الله. التي تم بدورها بعد الجياد 
الطويل للنفس ١‏ قصد التطويع على الامتثال لكتاب الله؛ وَقَصْدَ اكتساب خلق الني عليه السلام 
(انظر معراج التشوف الى حقائق التصوف ص: ؟1. و: 5١4‏ : من: « الصوفي المغربي » بالفرنسية) 
ل( ع: موالاتهم. م: موافاتهم عليه. 1 
زه( من: م. وفي ب: با فيءع: مما. 


() الشوى رقم: ؤكء. 
9 من: اس, 


- 


(4) سورة آل عمران: ا". 
)5 روق هذا عن عكرمة. وبجاهد. وسبعد بن جبير. وابراهم النخمي, (تفسير ابن كثير: (9/*م)). 
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ومن ذلك ما روي عن الني عليه السلام» في قصة جريج'''» وقصة 
الثلاثة نفرا"'» الذين أووا الى غارء فانطبقت عليهم الصخرة» الى ما 
سوى ذلك ما يعز احصاوه ولا يمكن استقصاؤه. وجب لإهان (يا'5') 
والتصديق بأ صح منها!, 
طريقان لصحة الكرامة. 


ولوجودها وصحتها » قِ الجملة) طريقان. 


أحدها: التواتر*' في/ النقل الذي يُوجب العل"' ويقطع العذر. ]٠١5[‏ 
وذلك أنه قد روي منها» ونقل مالا يحصى عددمةء) ولا يمكن حصرهء على 
مر الأيام وي جميع الأزمان, ومع" اختلاف المواضيع والبلدان. هذا 
ما لا يمكن أحدا دفعهء لما فيه من جحد الضرورةء الذي هو 
كمكاء ذلنا العيان. 

)1١(‏ يشير الى حديث الحارى: )١40/4(‏ وملم رقم: 2.550٠‏ عن أي هريرة: ولفط السحارى: 
«وكاب في بي اسرائبل رحل يقال له حريج كات ن يصلى . . أحاءته أمه . مدعته. فقال. أحسيا أو 
أصلى؟ فقالت: الليم لا منه. . حتى ترية وحوه الموسات. وكان أجريح في صومعتة فتعرصب له امرأد 
فكليته ٠‏ فأبى ٠‏ فأنت راعيا ٠‏ فأمكسة من نيا . فولدت علاما . فقالت: من حريج . فأنوه تكررا 
صومعته . وأنزلوه وسبوه. فتوصأ وصى . ثم أتى العلام. فقال سن أنوك با غلام؟ فقال الراعي 
ووجه الاستدلال: تك الصبى. كا ومع معحرة لعيس عليه السلام. 
)٠0(‏ شير الى حديث البخاري (1/ )عن أبن عمر. ٠‏ وأخرحه مرة أحرىء. من نفس الطريق. (01/9). 
ئ أخرجه أجد في المسند: (؟/113) و (4/ه70م). 
ولفظ السخاري: «٠‏ خرج ثلاثة يشون. تأصابهم المطر. مدحلوا في عار. في حبل. مانحطت عليهم 

صخرة؛ قال. فقال بعصهم لبعض: ادعوا اله بأتصل عمل عتلتيوه ٠‏ فقال أحدهم: الليم الي كاب 3 

أبوان؛ شيحاب كيران» كنت أخرج تأرعى . مم أجيء . تأحلب وأحيء بالحلات. تآني به أبوى . 

فيشربان ثم أسقي الصبية . وأهل .وا مرأتي؛ ماحتبست لبلة فحئت؟ فادا ها بائان. قال: فكرهت أن 

اوقظهما . والصبية سصاغون عند رجلي ٠‏ قم يرل ذلك دأبى ودأنها حتى طلع الفجر . اللهم ان كنت 
تعلم الي فعلت دلك ابتغاء وجهك فافرج عا فرجة برى منها السماء قال: قفرجح عهم... «ودعا 

الثاني بامثاله بعدم اقتراب الزناء ودعا الثالث «احترام أجر الأجير. فمرح عنهم وحرجوا. 
إفنة من: عء. رع م ٠‏ وي با :اعهذا. 
(:) انظر التعرف لذهب أهل التصوف. ص: 54.... واحياء علوم الدين: (58/8). 
(وم) التواترء نقل الخبر بواسطة ججاعة كبيرة العددء يتحيل اجتاع أقرادها على الكذب في الخير المنفول. 
(5) يسى: اليقين. 

(90) ص: مع. 
(4) ص: كمكابدة 


والنقل.اذا اتصل على الحدٌ والمثال» يوجب العم با تضمنه في 
الجملة» اذ لا يمكن أن يتواطأ جميع الناقلين له''' بهذه الصّفة على نقل 
الكذب في جميع هما نقلوهء لكثرة عددهم» مع افتراق بلدانهم » وتباعد 
زمانهم» ولا أن يدخل الوهم والخطأ على جميعهم في ذلك» وان جاز على 
بعضهم؛ (فوجب'") أن يعم بنقلهم صحة ما نقلوه في الجملة دون 
النفصيل» كا عم بهذا الجنس من النقل سخاء حاتم (طي'") وشجاعة 
على » رضي الله عنهء وحم معاوية»ء لأنا انما علمنا ذلك بكثرة الروايات 
ع حاتم في مواهبه في حياته» وبكثرةا"' الروايات عن على في اقدامه 
في حروبهء وكثرة الروايات عن معاوية في حلمه عمن جهل عليه في 
أيامه» مع القدرة على عقابه» وان جاز على بعض النقلة؛ في بعض ما 
نقلوه من ذلك» الوهم والكذب والخطأ. 

والطريق الثانيء أن القول بهاء والتصديق (لا'")) قد أججمع عليه 
أهل السنة والجاعة وقد حصل العم بصحة ما أجمعوا عليه بقول 
الني عله :«لن تجتمع أمتي على ضلالة"''». 
لا حجة لمن ينكر الكرامة. 

ولا وجه (لا'") تعلق به من أنكرها وأبطلها الا الجهل والضلال؛ 


والحيرة» والعمى » اذ لا يجوز أن يدفع وينكر ما رُويّ من الاشياء التي 
قد استفاضت» وشاعت » وذاعت » الا أن يقوم الدليل على بطلاها » 





)0( ع: الناقلين يبدة, 

فق من: معء قء صصل. ولي با1: فيوجب. 

(؟) من: ا ص. 

(:) ق:ر؛ وكثرة. 

)م( من: قء وني ب: بها. 

(5) أخرجه: ابن ماجة في السنن رقم: .560٠‏ بلفظ: ان أمتي لا تحتمع على ضلالة» فادا رأيم اختلافاء 
فعليم بالسواد الاعظمء وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير .)88/1١(‏ 


6 من؛: ع2 2 رءاصضصء. دفي ب: بمن. 
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والبرهات!' على استحالتهاء وهذا مال" ل يقم دليل على بطلانه؛ ولا 
استحالته» بل قد قام الدليل على جوازه» ووجوده)» فوجب الاقرار به 
والحم بفساد قول منكره. 


العلاقة بين المعجزة والكرامة. 
ولو جاز رد كرامة الأولياء بمجرد الدعوى» دون دليلء الجاز'"ا) 
بذلك رد معجزات الأنبياء لتساوه)''' في وقوع العلم ببماء في الجملة 
دون التفصيلء لأن العم لا يختلف في نفسه باختلاف الطرق في 
معرفتهء ألا ترى أن العم بأن الله إلهء موجودء على ما هو به من 
صفات ذاته وأفعاله: كالعم با (علمناء*)) بحواسنا من الاشياءء لا 
(يفترق ذلك3") في كون المعلوم معلوماء عندناء على ما هو به. 
وقول من قال: ان خرق الله (تعالى!")) العادة معجزةء فلو خرقها 
للأولياء لكانوا بمنزلة (الانبياء")) باطل» والفرق بين المعجزة والكرامة: 
أن الني (عليه السلاء"') يعم اذا خرق الله له العادة» أنه خرقها له 
لتكون معجزة لهء ومصدقة لرسالته» باعلامه اياه بذلك»: فهو يتحدى 
الناس بهاء ويعلٌ أيضاء أنه اذا أرسله رسولا: أنه سيفعل ذلك له قبل 
أن يفعل لِهء ليصدق رسالته» ومن أكرمه الله من أوليائه يخرق عادة لا 
يعم بها (قبلا'') أن تكونء ولا يعلمء اذا كانت» ان كانت الكرامة له 
)١ (‏ م: والدليل, 
(؟) ص: ما. 
(6) من: صء مء عء رء ق. وني ب: فجاز. 
(4) ع: لتساويها في وقوع العلل بها. 


)6( من: صل ء 2 غ6 ولي كك علمنا . 


(3 


:اق صو ر. وق ب: لا يفترق » وذلك. 


م 
6 من: ا ر. 
(4]) من: ع رء صن وفي ب: الأولياء . 
(١‏ من: م. 
)0 من: ع2 مء ق» ص. 


للك 


أو لغيره» لأن ذلك عم غيبء لا يعلمه الا من أطلعه الله عليه من 
رسول» قال الله عز وجل: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا 
من ارتضى من رسول!" » فهو اذا ظهرت لَهَء يرجو أن تكون لهء 
ويخفيها ويسترهاء الله تعالى يظهرها اذا شاء ؛ لا اله الا هوء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» (وبه!"ا) التوفيق لا شريك له. 


]1٠١[‏ - حمس مسائل من موضوعات مختلفة. 

كتتبأ" الفقيه (الاماء(؟)) الحافظ أبو الوليد ابن رشدء رضي الله 
عنه» الى بعض أصحابهء مجاوبا عن مسائل سأله عنهاء ورغب اليه في 
الوقوف على رأيه فيها: 

يسم الله الرحمن الرحم. تم الله عليك نعمهء وظاهر لديك آلاءه 
وقسمهء وحرسك وأبقاك. وتولاك ورعاك» ومن توفيقه وعصمته لا 
أخلاك » انه منعم كر . 

وصل الي وصل الله حبلك”' ؛ وكثر في الأولياء الممحضين!" مثلك» 
كتابك الأثيرء الدال على ثبوت صحبتك, المعرب عن صريح مودتك» 
مضمنا من برد وسنا"' قولك» ما يشبه سعة فضلك» ويقتضيه كرم 
عهدك ) وبحم ودك» والله يجعلنا من المتحابين فى ذاته» المتراسلين في 
طاعته ومرضاته برحمتهء ووقفتء أبقاك الله على المسائل التي أردت 
الوقوف على رأبي فيها. 


.50 سورة الجن:‎ )١( 

م( من:ا ع2 ر. وق ب: ويالله . 

(0) م عمو ع: عوك/ ص: 186/ قن لاما 
)( من: ع. 

)مه( ع: جدك. 

)3( ع: م: الخلصين, 

زفق م: برد اسنا. 


01 


]١[‏ - مصالحة المثتري لاحد الشفعاء في غيبة الباقين. 

فأما الذي اشترى/ الشقصء فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعته ]١١١[‏ 
في مغيب أشراكهء ثم قدموا فأخذوا بشفعتهم» فلا رجوع له على الذي 
صالم"' بشيء ما صالحه به» لأنه على القول بأن الشفعاء يأخذون جميع 
الشقص بالشفعة قد انتفع بصلحه؛ إذ لم يدخل معهم الذي صالحهء فخف 
الغرر عنه (بذلك9!)؛ اذ يقل ضرر الشركة بقلة الأشراك. ولعله 
أيضاء انما كره شركة الذي صالحه بخاصء فقد تم له ما أراده. 

وأما على القول بأن الشفعاء لا يأخذون حظ الذي صالح على تسلم 
شفعته » فلا اشكال في أنه لا رجوع له عليه بشيء مما صالحه بهء لبقاء 
حظه في يدهء في أنه لا رجوع له عليه بشيء مما صالحه بهء لبقاء حظه 
في يده» م يوْحْذ منه بالشفعة . 


الفرق بين المصالحة على تسل الشفعة والمصالحة على الدية في القتل 
العمد. 

فان شبه على أحد فى هذه المسألة برواية يحيى عن ابن القاسم - في 
الرجل يقتل الرجلين عمداء فيصالح أحد أولياء القتيلينا'! على الدية: 
َم يقوم أولياء القتيل الآخر - أن هم أن يقتلوه» ويرد (أولياء 
القتبل)) الذين صالحوا ما أخذوه؛ لانه انما صالحهم على النجاة من 
القتلء قيل له: إن الفرق!) بين المسألتين: 

أن القاتل لا منفعة له في الصلحء اذا قتل» بوجه من الوجوهء 





)١(‏ ع: صالحه. 

(0) يلاحظ أن المشتري أحد الشركاء. 
(6) ص م: ول تخد منه الشفعة. 

ع( ع: القبِيلين. 

)0( من: م2 وى ب: ويرد الذين صالحوا. 
(1) ق: له الفرق. 


016 


والقصاص اذ وقع » منفعت(1) لأولياء القثيلين جميعا» من صالح» ومن لم 
يصالح سواء ء لان الدم لا يتبعّض » والمصالح » في الشفعة» له في الصلم 
منفعة متقررة على كل حال» حسيها بيناه» ولا منفعة للذي صالح في 
أخذ أشراكهء الذين لم يصالحواء بالشفعة» اذ ليس له أن يدخل معهم. 


[؟] - يؤخذ العلجء لفك الأسيرء بالأكثر من الثمن أو القيمة + 
وأما الأسير الذي لم يوجد سبيل إلى افتكاكه الا بالعلج"" الذي 
أبى صاحبه بيعه الا بأضعاف ممُنهء فالواجب: أن يوْحْذ منهء في فك 
الأسير» بالاكثر من الثمن» الذي اشتراه به أو من القيمة التي يساوي» 
على ما يعرف من حاله في بلدهء ويرجى أن يفتك به مثليه؟؟!, لا 
قيمته التي يساوي على وجههء دون الاعتبار بحاله» وما يعرف من 
الرغبة في فدائه؛ لان العلوج يشترون لذلك؛ فترتفع به قيمتهم. 
[؟] - ضان الرَّوج لشوار زوجته * 
وأما الزوج الذي ضمن شورة؟') زوجتهء ثم ادعى تلفهاء أو قامت 
بذلك البينة» فان كان ضمنها مخافة التلف عليهاء حيث تلفت» فهو لها 
ضامن » وان قامت البينة على تلفها. وان كان سبب ضمنها أنه أتهم على 
الغيبة عليهاء ولم يتن في ذلكء فلا ضمان عليه فيهاء اذا قامت على 
تلفها بينةا*. 





(1) عء ق: منفعة. #*ام: 18. 

0( العلج: هو المسيحي المسترق فى دار الاعلاى وقد كان المسيحيون. كدولة, وكخواص» يخرصون على 
الافتداء بالعلوج. 

(5) ع: اهله. 

لم م1 5م. 

[؟) الثوار: جهاز العروس الذى تزف به الى بيت زوحهاء ومثله: الشورة. 

)0( ع: اذا قامت البينة على تلفيا. 
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[:] - تحمل البائع بالثمن» عن الشفيع؛ لصالح المثتري * 

ولا يجوز للذي باع شقصا بثمن الى أجل أن يتحمل للمشترى عن 
الشفيع بالثمن الى الأجل؛ لان له في ذلك منفعة"؛ إذ لعل الشقص لا 
يساوي الثمنء فان ل يشفع الشفيع م يجد هو عند الشترى وفاء بثمنه» 
عند حلول الاجل» والحالة معروف (كالقرض"") لا يجوز أن يأخذ 
عليهال'' عوضاء ولا يحتر بها نفعا. 

ويقوم هذا المعنى من المسألة التي أَسَّرْت اليهاء لانه وان كان 
الحميل ها هنا تحمل لغريدكاء وهناك تحمل به (لا له فالمعنى”!) 
يجمعهاء وهو اجترار النفع بالحالة اليه في المسألتين جميعا ء وهو في مسألة 
العتبية أبين» لانه يأخذة" السلعة بعينها التي تحمل بقيمتها!". 


[ه] - اشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه * 

وقول القاضي في تسجيلهء إذا شهد عنده» با يعلمه» عدول وغير 
عدول؛ فقضى بشهادة العدول: انه أجاز شهادة غير العدول (لعرفته!") 
ما شهدوا بهء خطأ؛لان معنى اجازة شهادتهم اعالا وامضاؤهاء والحم» 
وهو م يعملهاء ولا أمضاها ولا حم بباء ولا بعلمهء أيضاء وانما حكم 
بشهادة من شهد عنده من العدول» وشهادة غير العدول كلاشهادة» لقول 





)١(‏ ق: شفعة. 

(0) من عد م.ق وف ب: كالقراض. 

(م) ى: يأخذ عوضا. 

(1) نعي المدين. 

(ه) من: ع. صء وفي ب؛ به لانه بالمعتى . 

(5) ص: لانه لا يأخذ. 

(1)0 يدو أن مسأله العنبية هي تحمل النائع عن الشترى بالثس الى أحل. على شرط أنه إن لم بؤْد الشترى 
في الاجل أخذ الائع السلعة. 

)م س: ع2 وي نب؛ بعر فحه . 

20 انق 


#اسامة ص1 585 


61١17 


الله عز وجل: «ممن ترضون من الشهداء!" » 

واذا كان انما أجازها لعلمه با شهدوا بهء (لا لانأ") شهادتهم جائزة 
(فه!"') يجزها اذن. فقوله انما اجازها بعرفته با شهدوا به كلام 
متناقض » كأنه قال: أجزت شهادتهم » م أجزها . 

وبالله التوفيق » والسلام الجزيل» الحفيل, الموصول, على سيدى 
ورحمة الله (وبركاته!"). 
[١؟1]‏ - أربع مسائل أخرى من نفس السائل. 

وكتب''' اليه السائل عن المسائل المتقدمة» بعد الصدر: 

وصل الي - وصل الله علياء ه» وأدنى أمله ومناه - كتابه الكريم؛ 


َه 


فحللت''! بِمُحْكَمٍ تفصيله وميرم توصيله» (مقاعد'"' البهاء)» وملكت 
بالاقنداء بسناهء والاهتداء بهداهء مقاود النباء'*ا 


]1١[‏ - مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء* 
]11١[‏ 2 (واحدى”"'')المسائل التي سألته عنهاء وهي مسألة/ الشفيع الحاضرء 
وحصة أشراكهء ثم قدم اشراكهء وأخذ الجميع. 





)00 سورة البقرة. رقم: ٠8؟.‏ 
)ع من: ص. وف ب به لأن. 
زفي من: عء مء ق. وفي ب: ل. 


)ع من: ع, 


(ه) ع: م قث كحك 

(5) بصيعة المتكل. 

(90) من: فء وفي ب: معاقد أو حدتهء وفي ع: معاقد النهى 
)م ع: اللهاء. ق. النهى. 

)و من: ع١‏ مء ق. وفي ب: واخرى. 


#ادم: 55/ ص]: ,١#1‏ 


4ه 


وجوابه يننىء أنه اما ظهر له من سؤالي: أن الصلح اما وقع على 
حصته خاصة.ء على ظاهر التعليل؛ لانه قال فى الفرق بين هذه المسألة 
ومسألة يحبى عن ابن القامم في قاتل القتيلين اذا صالح أولياء القنيل 
الواحدء 3 قتله أولياء القتيل الآخرء أن الصلح ينتقض »2 لان القاتل 
اذا فيل ٠‏ يتتتع بشيء من صاحهء والشتري , » اذا ١‏ صالح احد الشفعاء ‏ 
الشفعاء لبا" جيع ما يده عسى أن ينم النطر» وبين ذلك ل 
بيانا شافياء مانا متطولا. 
[؟] - شهادة الوكيل في الحق الذي لم يشرع بعد في الخصام فيه + 

وتم مسالة اخرى ردت استفهامه عنها » وهي : الرجل اذا وكل رجلا 
على خصومة» فقبل الوكالة» غير أنه لم يخاصم» ثم شهدا" لموكله في الحق 
الذي وكله عليه هل ترد شهادته بنفس القبول» أم تكون عمولة على 
المضاء والتام» حىق يشرع قِ الخصام؟ 
[؟] - هل للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله؛ هوء لصالح 
الموكل الأصلى؟ * 

ومسألة أخرى نزلتء وهي: أن رجلا وكل رجلاء وجعل اليه 
توكيل من رأى توكيله بمثل التوكيل المذكورء أو با شاء منهء وكان 
توكيله تضمن القبض » وغير ذلك من فصول التوكيل» فاقتضى الوكيل 
الثاني ما وجب لموكل موكله مُ أراد موكله قيض ذلك منه. 

هل له ذلك أم لا.؟ 
)١(‏ الغيب جمع غائب. 


ف 
إفية 


ثم انه كيد . 
11م ص: ١ؤك.‏ 
/15١‏ ص: 2.5١7‏ 
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[؛! - هل يحمل العام على الخاص في حبس المجد؟ * 

ومسألة اخرى وهي أن رجلا حبس فرنا على مسجد. ليكون فى: 
« منافع المسجحد » من: «وقيدء, وحصر وبناء مارث من الجدران 0 
هكذا انعقد فى عقد التحبيس. 

هل يعطى من ذلك الامامء بوم في المسجدء (وترى7") ذلك من 
منافع المسجدء والأئّة» في موضوع هذه النازلة» لا يتصرفون في المسجد 
بأكثر من الإمامة للا يخدمون فيه» ولا يتصرفون بوقيده!"أ ولا بغيره ؟ 

وهل ترى أن ذلك'"' مما يدخل في قوله: « يكون موقوفا على منافع 
يصرف فيها؟ فهل يحمل الأمر على التفسير الخاص آخراء أو على اللفظ 
العام أولاً؟ 
وفي العتبية أعمل العام في الصدقة والصلح. 

فقد وقع في العتبية» في كتاب الصدقة» في مسألة الذي (يتصدق!) 
بوره ُ فسر المورث» وا ستثنى بعضه ع وترك منه مهملا : ما م يستثنه , 
ولا فسره فى جملة ما فسر من معانيهء فحمله حمل المتصدق بدء لقوله 
أولا : «لمورثه 00 

وفي كتاب الدعوى والصلح مسألة من هذا المعنى: اذا وقع الصلح 
في الصلح؛ اذا" فسرت أنواع المورث المصالح عنهاء وقد أشار فيها 





*اام: 5356/ ص: 9م١,‏ 
)01( مامه وني ب: وترق» وفي ع: ويرى. 
0( ق: وي وقيده. 


د ع. هل ترى. م: وهل ترى ذلك مما. 
1 


(0) 


من: م. وى ب: تصدق. 
ق: مء ا صء: اذ. 


0 


الى نحو ما فى كتاب الصدقة من اعال اللفظ العام أولا. 
اختلاف المتأخرين في هذا. 

وقد رأيت المتأخرين!' يختلفون فى هذا المعنى: 

افذكر القاضي أبو بكر ابن زرب» في مسائله : مسألة من قال: « قلان 
وصيّي على ولدي فلان وفلان »». وترك ولدا ثالثا م يذكره» أن قوله: 
« على ولدى » يتناوله» ويدخل المسكوت عنه فيه. 

ورأيت لغيره من الشيوخ: أن الولد لا يدخل في ذلك» لسكوته عنهء 
ولا يتناوله قوله « على ولدي 0 


هل يرد الامام ما دفع له الناظر؟ 

وكيف - دام سعدكء وقامء على الليالي والأيام» مجدك - إن 
رأيت أن الامام لا يدخل فى قوله في التحبيس: «يكون في منافع 
المسجد » ان دفع اليه الناظ () في هذا التحبيس» مدةء ثم عثر على 
ذلك: هل يرجع بذلك على الامامء ويكون ذلك كسألة الغسال الذي 
دفع الثوب الى غير ربه» لأنه أخطأ في كلتا السألتين على مال (غيروا؟!) 
ودفعه الى غير مستحقه, أم تفترق المسألتان» لافتراق النظر في مسألة 
التحبيس بالتصرف فيهء وحمله على معانيهء ومسألة الثوب لم يؤذن 
لفسال (فيها)) بتصرف واجتهادء وتكون المسألة أشبه بمفرق زكاة 
يتيمه» فأعطى منها غنياء يظنه فقيراء لافتراق! الاجتهاد والتصرف 





(1) هم علاء القرن 5ه.وما بعده. بعد باية عمر أصحاب « الدواوين » واصحات « الأمهات »: (أنطر 
الكلمتي). 

(؟) ع: اى دفع الناطر اليه. 

(5) هن: مء فء صء وفى ب! وعيره. ولي ع: صبره. 

(1) الصسال: منظف الاين مقابل أحر. 

(6) اقتراح. وفيا ب: فيه. 

(3) م: للافنفار #الى الاحتهاد والتمصرف. 


0١ 


]1١؟[‎ 


بالنظر في المسألتين؟ 

بين لي - أدام الله عزك - ذلك بيانا شافياء والله يمتع المسلمين 
منك بالحظ الغبيط » ويوسعني واياهم شكرك» العريض» البسيط. 
والسلام الجزيل عليهء ورحمة الله. 


جواب الأربع مائل. 

فراجعه الفقيه الحافظ أبو الوليد رضي الله عنهء على ذلك؛ ونص 
مراجعتة/ . 

سم الله الرحمن الرحم. أبقاك الله بقاء طويلاء وصنع لك من فضله 
صنعا جميلاءوحرسك وأبقاك» وتولاك ورعاك» ومن توفيقه وعصمته لا 
أخلاك, أنه منعم كريم. 

وصل الي - وصل الله كرامتك» وأدام حفظك ورعايتك - كتابك 
الاثيرء مضمنا من برد وسنا قولك ما يشهد بمحكم ودك» وينبىء عن 
كريم عهدك » والله يدم الامتاع بك ويدم أعين الحوادث عنك» بعزته 
ور حمنه. 


(1) 

ووقفتء أبقاك الله- على ما اعترضت من جوابي ء في مسألة 
الشفعة. وانما وقع جوابي فيهاء على ما سبق إليّ» من أن المشترى كان له 
شرك فيا اشترى منه الشقص فعللت امضاء الصلح بعلتين؛ احداها] قلة 
الضرر بقلة الأشراك» والثانية: أن الشفيع المصالح لا (منفعة"!) له في 
أخذ أشراكه بالشفعة: بخلاف القصاص الذي (تكون المنفعة!")) فيه لمن 
صالحء ومن م يصالح» فان كان م يكن له شرك فها اشترى» فالجواب 
صحيح» والعلة الثانية كافية ان شاء الله. 
(؟) من: ع. وفي ب: تكون له المنفعة. 


م 


[؟]* 
[ع] 
وما قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله فيلزمه أن يدفعه الى 
من أراد قبضه منه من موكلهء ومن صاحب المال - اذا ثبت أن المال 
له ببينة أو باقرار من الوكيل» وليس له أن يجتنم من ذلكء لأنه ييرأ 
بالدفع الى من دفع اليه منهها. 
تبين''' هذا مسألة كتاب الس الثاني من المدونة!''. فيمن وكل رجلا 
أن يسم له قِ طعامء 3 أتى الآمرء وأراد قبضص السل!". 
امار اس 41] 
يتعدى فيه ما سمي » ولا حت فيه للامام» لأنه قد بين المنافع التي أراد 
ولا يخالف هذا ما في سماع يحيى من كتاب الدعوى» ولا في سماع 
أصبغ من كتاب الصدقات» والهبات؛ لأنه نص على العموم في السألتين 
جيعا ء لقوله فيها جيعا «جميع »» فوجب ألا يخص من ذلك شيء إلا 
بيقين » وهو الاستثناء » على ما وقم قْ المسالة سماع المذكورة. 


+ لم توجد من التسخ الست. وف م: كذا وجدتها يعيبر حوات. ولي صض: «ثم أتف الجواب عليهاء وم 
أدر ما سبب ذلك ». 
)0 ع: بين . 1 
(0) نص المدونة (4/وه): « قلت: أرأيت ان وكلت رحلا يُْلم لي في طعام. قعمل. فل] حل الاحل ٠‏ أنيت 
الى الذى عليه السلء لأقبض مه الطعام. قسعمي وفال: لم سم الي أسء. شيئا. ولا أدقع إلا إلى 
الذي دقع الي الثمن؟ 00 
قال: قال مالك: إن كان الاشتراء قد شت للآخر بسة تقوم أن الأمور اما اشترى هدا الطعام 
للآخرء لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام الى الآخرء وام يكن له ي دلك حجة. 
قلت؛ فاذا دمع الطعام الى الآخرء أييرأ بي قول مالك؟ 
قال: ولعم 6. 
(0) السم: هو بيع شيء موصوفء في الذمة. بثمن معجل. كأ يسترى شحص ررع حقل. وهو لم يمضج 
بعدء ويقدم الثمن يوم المفد. وهو استثتاء سن التاعدة العامة قِ اليوع. 


(4) ع: الحبس. 
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العام الاحتالي: والعام الصريح. 

وما يبين هذا: أن الرجل اذا قال: «نسائي طوالق ». وله أربع 
نسوةء ثم أتى مستفتياء فقال!'!: «اما أردت فلانةء وفلانة» وفلانة, 
نوي" وصدق» وم يلزمه طلاق الرابعة» التي قال: انه لم يردها بقوله. 

ولو قال: «جميع نسائي طوالق »» ل ينو فيأنه أراد بعضهن لنصدا") 
على جميعهن ) الا أن يقول: قد استثنيت» فقلت: الا فلإنة» أو نويت 
الا فلانة: فيصدق في ذلكء اذا أتى مستفتياء على الخلاف في الاستثناء 
بالاء دون تحريك اللسان» وان كان قال: نويت الا فلانة. 
مسألة ابن زرب ليست من قبيل العام. 

وأما المسألة التي حكيت الخلاف فيها بين ابن رزب وغيره من 
المتأخرين؛ فليست من هذا المعنى ؛ لأن لفظ « الولد » يقع على الواحد 
وعلى الجميع» وقوعا واحدا في لسان العربء فاذا سمى وجب ألا 
يتعدى ما سعي . 

فا حكيت في ذلك عن ابن زرب خطأ من الفتوى» لا يحتج به ولا 
يلتفت اليهء ولا يعرج عليه إن صح ذلك عنه. 


وما دفع الى الامام في أجرته من غلة الفرن الحبس على الوجه 
المذكور , لا يرجع به عليه ولا ضمان على دافع ذلك اليه؛ لأن الحبس 
بظاهر اللفظ . فم ندخله فيه الا بيقين. 
(1) مدثم قال: 
(؟) قعل نوىء مضعفاء مبني للمجهول. ومعناه: قبل مته ما قاله: انه تواه. 


م( ع مء ق) بنصه. 
1( من: ع» م2 ق. 
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واذا قبض من ذلك شيئًا م نغرمه اياه؛ أيضاء الا بيقين» ولا يقين 
عندنا من ذلك» لاحتال أن يكون الحبس أراد بحبسه خلاف ظاهر 

قوله"'. ولعل ابهام ذلك تقصير من الكاتب. 
تنظير عدم الرجوع بأجرة الامام. 

ومما يؤيد هذا القول ابن القاسمء وروايته عن مالك؛ في سماعه من 
كتاب الصدقات والطبات» فيمن تصدق على «ولده» بما له غلة» فرأوا 
أن النساء ليس لحن فيها حقء فاقتسموها بين الذكور زماناء ثم بلغ 
النساء أن لهن فيها!'! حقاء فطلين ذلك» انهن يأخذن فها يستقبلن» ولا 
حق طن فيا مضى. 

وقد بانء» با ذكرته لمثلك من أولي الفهم» الفرق بين هذه المسألة . 
وبين مسألة الغسال» فلا حاجة معك الى أكثر من هذا البيان. 

من أخطأ في إعطاء الزكاة 

وأما الذي زكى مال يتيمه, ثم اتكشف أنه أعطاه غنياء وهو يظنه 
فقيراء فلم يكن عليه أكثر ما صنعء لأن الذي تعبد (با") انما هو 
الاجتهاد في ذلك» ألا ترى أن من أهل العلم من يقول انه اذا أعطى 
زكاته لغنى» وهو لاء / أجزته زكاتهء ولا اختلاف في أنه يجب أن [؟١١]‏ 
تسترد د من عنده اذا عم بهء وقدر عليه , لأن الله قد نص أنه لا حق له 
فيها بقوله: :انما الصدقات للفقراء والمساكين » الآيةأ؟) والسلام 
عليك!* . 





)١(‏ ع. ق: لمظه. 

0 م قبه. 

(م) مناع٠‏ م. 

(:) سوره النوية رقم: 1٠١‏ 
(0) ع: عليكم . 
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[؟؟1١]‏ - اثنتا عششرة مسألة من موضوعات مختلفة 

وكتب اليه" ايضاء سائلا عن مسائل» فجاوبهء أدام الله توفيقه: 
[1] - بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة + 

أما ما حكيت عن ابن سهل''. رحه الله (من) أنه ذكر فى 
أحكامه: أن الرجل اذا غاب» وخلف أصلاء وقام (أبواه9) بعدم 
الانفاق. أن الحا لا يبيعه عليه ولا يخرجه من يديه» فاما حكى ذلك 
عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله ابن عاب ره اللهء وهو صحيح. لأن 
نفقة الأبون قد كانت ساقطة عنهء فلا تجب عليه لماء حتى يطالباه بها 
فاذا غاب عنها لم يصح أن يحم لما عليه بها في مغيبه» وتباع عليه فيها 
أصولهء لاحتال أن يكون في ذلك الوقت قد ماتء أو قد استدان من 
الديون ما يغترقها» ويكون أحق ها من نفقتهاء وذلك مخلاف نفقة 
الزوجة. 
الفرق بين نفقة الأبوين ونفقة الزوجة 

والفرق بينها أن نفقة الأبوين ماقطة, حتى يعم وجوهاء بعرفة 
حياتهموأنه لا دين عليه يغترق ماله» وأن نفقة الزوجة واجبة؛ حتى 
يعم سقوطها بمعرفة موته او استغراق*) ذمته بالديون» وهو" من باب 





(0) ع:1هط/ ق: لام 

(1) هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الجياني. سكن قرطبة. وتوى بها الشورى. وعمل قاضيا 
بغر ناطق ٠‏ وطنجةء ومكناسة الزيتون. من كتبه: «الاعلام بنوازل الاحكام ». وتوجد نسخ من هذا 
الكتاب بالكتبة العامة بالرباط تحت رفم: ١764‏ - دء وبالقرويين تحت رقم:١٠759/8:١‏ ورقم: 
قدو 

توفي أبو الأصبغ سنة: 18 ه. (المرقنة العلبا - ص: «و) 

اي من: م. ولي ب: في. 

ل( من: ق. ولي ب: أيوه. 

* اص؛ ل#9«(/ م1 54ة. 

(6) م؛ واستغراق. 

(5) ق: وهذا. 


تدده 


استصحاب الحالء وهو أصل من الاصول تجري عليه كثير من الاحكام ؛ 
من ذلك الفرق بين من أكل شاكاً في الفجرء أو ثكاً في الغروب» 
والفرق بين من أيقن بالوضوء » وشك في الحدث بعده؛ وبين من أبقن 
بالحدث وشك في الوضوء بعده. ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السنة. من 
المدونة!"ا في المفقود يموت ولدهء في تفرقته بين أن يفقد وهو حرء أو 
يعتّق يعد أن فقدء ومثل هذا كثير. 
بيع اصول الغائب في نفقة الأبوين استحسان. 

وأما قوله: «ان الحام يضمن ان فعل» لأنه من الخطأ الذي لا يعذر 
فيه »» فليس بصحيح» وان كان الشيخ ابن عتاب» رحمه الله قد قاله؛ 
فانما قاله اغراقا لخالفة من خالفه من أصحابه» وأفتى ببيع أصول الغائب 
فِ نفقة أبويه. 

وانما قلنا: ان ذلك ليس بصحيح؛ لأن ابن المواز قد حكى الاجماع 
فى ذلك. وان وجد فى بعض المسائل الخلاف ني ذلك فهو شذوذ؛ وخارج 
عَنِ الاصول» وما في كتاب ارخاء الستور من الدونة"! وسماع أصبغ 

من1”' العتيبة» من بيع مال الغائب في نفقة أبويه يحمل على ما عدا 
الأصول أستحساناً أيضا'» على غير قياسء لأن القياس» على ما 
ذكرناء (ألا)) ينفق عليها في مغيبه شيء من ماله؛ إذ لا يمن من أن 
يكون قد ماتء أو قد استدان من الديون ما هو أحق كاله من نفقة 
أبويه » ولهذه العلة قالوا: إن الغائب لا مخنللن ماله الناض؟"! الزكاة. 





(5) المدونة (0/ "مغ). 

(0) المدونة: رع«/ عكم). 

0) م: فيء 

(:) ع: استحسانا على غير قياس. 

)0( من: ص ءا قء 

)0( ع: لا يؤْخد. 

0) ع: الناض: (تشديد الضاد): ما كان من المال عملة» ويقال: نض المال: اذا تحول الى عملة. بم 
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وبالله التوفيق. 
[؟] - اقامة الجمعة في جامع غير مسقوف. * 

وأما اقامة الجمعة في الجامع المهدوم فلا تصح. ان كَانَ في البلد 
مسجد سواه تقام فيه الجمعة. وقد قيل: ان الجمعة لا تقام في مسجد 
سواه؛ الا أن تنقل اليه الجمعة على التأبيد. 

واختلف ان ل يكن في البلد مسجد سواهء ولا أمكن أن يغطَّى من 
سقفه» قبل خروج وقت الجمعة» ما يقع عليه أسم مسجد؛ فقيل* انه 
تقام فيه الجمعة على حاله» ويحكم لموضع المسجد مجك المسجدء وإلى هذا 
أشار ابن عبد البرء فها حكيت عنه. 

وقد قيل: انه لا تقام الجمعة فيه'» وهو الصحيح» لأن من شروط 
وجوبها المسجد. 

هذا الذي تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه. 


ما هو المسجد؟ 
(وأما اذال")) انهدم سقف المسجدء وصار بَرَاحاً لا سقف لهء فليس 
بمسجد ء وأن كانت له حرمة المسجدء قال الله عز وجل: «في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه'' » ولا يسمى بيتا الا ماله سقف. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتنى مسجداء ولو قدر 
مفحص قطاة» بنى الله له بيتاً مثله في الجنة!*' » وبلله التوفيق وبعزته. 





2 كان متاعا أو بضائع. 

)١(‏ م: لا نقام فيه الجمعة. 

(9) من: م. وق ب: وادا. 

(5) سورة البور - رقم: 51. 

*ااق:؛ لا##/ م: وك 

(1) أخرجه الى ماجة في السن. رقم: 8"/ا. عَنْ حابر . كا أحرجه أحمد في المسد: .)56١ /1١(‏ وقد 
صححه السيوطي بي الجامع الصعير: )١59/5(‏ ومفحص العطاة: هو موضعها الذى نجم شهء وتبيض.- 
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[؟] - مسجد حيطانه من الطين المعجون باء نجس. + 
وأما مسألة المسجد الذي بنيت حيطانه بالطين المعجون بالماء 
النجس» فقول من قال: : أنه تلبس حيطانه» ويصلى فيه ولا يهدمء ٠‏ هو 
الصحيح ؛ الذي لا يصح خلافه» وجدت بذلك رواب أو م توجدء فقد 
أجاز مالكء رحمه الله» قْ المدونة صلاة الرجل» وأمامه جدار مرحاض» 
اذا كان موضعه طاهر''» وأجاز للمريض أن يبسط ثوبا كثيفاء على 
الفراش/ النجس» ويصلى عليها"". [16ذ] 
فاذا طر'“! الحائط النجس بالطين الكثيف» الطاهرء لم يكن لما في 
داخله من النجاسة حكم. 
وهذا مالا اشكال فيهء والحمد لله. 


[:] - نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج * 

وأما الذي تزوج المرأة على أن يبنى عرصة'" لها" سماهاء بنيانا 
موصوفاء وتكون العرصة بيسه| بنصفين؛ فهي مسألة فيها من معنى 
مسألة كتاب الجعل والاجارة من المدونة» التي أشرت اليهاء طرف» 
وفيها ايضاء أن الاجارة في الثنيء الذي وقع به النكاحء وذلك جائزء 
على مذهب ابن القاس'"ا لأنه يجيز البيع والاجارة في نفس المبيع اذا 


> لأا تفحص عنه التراب. 

)١(‏ ع: وحدت دلك رواية. 

(؟) الدونة: (1/.وة) 

(0) المدونة: (1/ت7). 

(؟؛) طر البناء وبحوه: طلاه وزينه. وتي ص: طين. 

() العرصة (بالمتح) هي اللقعة الواسعة بس الدورء لا يتاه فنها. 
(3) ص: فا. 

(() الدونة: (4/م.غ) 

١5 م:1‎ /60١ *اص:‎ 

#اص: "لا/ م:1 2.601 
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عرف وجه خروجه» أو أمكنت!"ا فيه الاعادة» فاذا جاز على مذهبه 
أن يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع» وأن يتزوج المرأة على 
ذلكء جاز أن يتزوج المرأة بنصف البقعة على أن يبنيها بنيانا 
موصوفاء وتكون بينه|. 

وبالله التوفيق. 


[ه] - بيع دارء وحصة من بئر مشتركةء ليهودي. * 

وأما الذي باع داره من يهودي بحظه من البئر المشتركة بينه وبين 
جاره؛ فلا كلام لجاره في ذلك» اذ لا يفسد عليه ماء البئر استقاء 
اليهودي منها. 


سؤر اليهودي والنصراني. 

وانما يمر المسم ألا يتوضأ بسورا"! النصرافيء» واليهودي» ولا با 
أدخلا فيه أيديهاء من الماء اليسيرء لأنه مول على غير الطهارة. 
كالكلب الخلَّى على القذرا والنجاسة. 

وأما الماء الكثير؟! لا سما البئر (المعنية*)) فلا يتقي ذلك فيهاء ولا 
يسأل عله . 


سؤر السباع. 
وقد قال عمر بن الخطاب7 رضى الله عنه, لصاحب الحخوض» 


)0( ص: وأمكنت. 

/1١١14 صض:‎ + 

(5) ع: بتور. والتورء (بفتح التاء): اناء يشرب فيه. 

م6 ف: العذرة 

(4) ع: وأما الكثير. 

)0( من: ع: وفى ب: المعينة. 

(3) أخرج هذا الاثر مالك في موطأ يحيى (كناب الطيارة. رقم: )١8‏ 
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الذي ورد عليه هو وأصحابه ‏ ا سأله عمرو بن العاص: « هل ترده 
السباع »؟: رلا تخبرنا بأ صاحب الحوض» فانا نرد على السباع , وترد 
(علينا"'!) ». والاصل في ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء في 
ماء بعدكا بضاعة ؛ لا سئل عما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات « خلق 
لله الماء طهورا لا ينجسه شيء!' » يعني على الله عليه وسم: الا ما 
غير احد أوصافه. 

وبالله التوفيق. 
[1] - كيفية توزيع ما فدي به مركب * 

وأما المركب الذي صار في قبضة العدوء با فيه من المتاع والتجارء 
ففدي منهم با فيه جملة؛ فالواجب': أن يقَض”*) ما فدي به على قيمة 
المكانء على ما قالواء في الفادي والمفدى» اذا اختلفا فى الفدية9, 


وأتى كل واحد منها با لا يشبه؛ ولا نظر في ذلك الى ما يساوون على 


ع 


00 
أنهم عبيدء ولا الى دياتهه””". 
وبالله التوفيق. 





)0( عن: ع؛ م» صء وفىي ب: عليها. 

(1) وهي بثر معروفة بالدينة كان المملوء منها بالاء نحو متر طولا؛ وثلاثة امتار عرضا: حسب أب داود في 
الحديث رقم 39 من « السئن ». 

(5) أخرجه ابن ماجة في السنن من طريقين رقم: »65*٠‏ ورقم: .07١‏ كا أخرجه أبو داود رقم أبي سعيد 
الخدري رقم: 37 » ورقم 239 والترمذي في الستن» رقم: 5. وقال عنه؛ «حن صحيح ». واد في 
المسند (ل/روسعم). 

* لص /6١#8‏ م1 95ل. 

(4) م: فالجواب. 

)م( يقسم 

3 هي المال المدفوع مقابل تحرير فرد أو جماعة من الأسر. 

(4 الدية: مالء مقدر شرعاء يجب على الجاني» بقتل الآدمي أو جرحه خطأ. 
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[؟] - هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟ + 
بشىء ء مما أنفق عليه ليس من أجل ما“ذكرتء من أنه يحمل ذلك منه 
على الطوع» بل لو أشهد أنه انما ينفق غليه على أن يرجع على اخوته با 
ينو.هم من ذلك» لما وجب له الرجوع عليهم بشيء من ذلك» لأن نفقته 
لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بهاء بخلاف نفقة الزوجة. 

وبالله التوفيق. 
[8] - النكاح على عدد مسمى من أرض معينة 

وأما الذي تزوج المرأة على عدد مسمى من المواشي !"ا من أرض 
مسماة» قد عرفتها الرأة؛ على أنه ان لم يكن فيها وفاء بهاء أكمل لا 
البقية من أرض له أخرى قد عرفتها المرأة» أيضاء ووفقت عليها: 
كان يحصل لها منه شي أم لا اللا ذكرت ع , بعض الفقهاء , (من)!ت) 
أن ذلك مجهلة في الأجلء اذ لم يذكر (متى)'" يقع الاكالء لأن الأمر 
ف ذلك ممول على الحلولء لاعلى أجل مجهول. 
* اصن ل!ؤ١ا/‏ م: “17. 
)١(‏ المعدم هو الذى لا مال له مطلقاء لا عملة»؛ ولا غيرهاء وهو يمختلف عن المعسر الذى ليس له عملة» 

وعنده متاع» أو بضاعة أو عروض بصفة عامة. 
(؟) في ب: المواشي» وفوقها علامة تمريض. وفي صء م: البواشي. ولعله مقاس. 

والراد بالمواشي عدد الأبقار والثيران التي تجر المحاريث. والتعبير ببذه عن الماحة لا زال 
ستعملا حتى اليوم في شال المغربء لدى بعض الفلاحين 


(؟) ع: مختلفة, 

(4) الكرم: شجر العنب. 
)( ع: متباعدة. 

3( من ع. 

(1) من: م. وفىي ب: حتى. 


نك 


ولو كان السكوت عند وقت الاكال مجهلة في الأجل» لكان النكاح 
على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوزء ولكان شراء كيل مسمى 
من صبرة بعينها غير جائزء الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها 
من الأرضء أو يكيل له كيله من الصبرة؛ وقد أجمعوا على أن ذلك 
جائز. 

وأما اذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجري الأمر في 
جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء 
الأرضين من المدونة". 
[ةأ - تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد» 

وأما الرجل الذي عدله الرجلان فلا يجوز تجريحه لأحدها مع غيره 
بجرحة قدية» قبل تعديله» لأن في ذلك ابطال تعديله» فيؤول ذلك الى 
اجازة شهادة من م تثبت عدالته. 

ونظير هذه المسألة: قوهمء في الرجل يتوفى» وله امة حاملء 
وعبدان ويرثه/ (عاصبه!))؛ فيعتق العبدين؛ وتلد الأمة ابنا ذكراء 
(فيشهدا”) العبدان» بعد عتقه|: أن الأمة كانت حاملا من سيدها 
المتوفى: أن شهادته) لا تجوزء لأن في اجازة شهادته) ابطالا لعتقها 
فيؤول ذلك الى اجازة شهادة العبد. 

وبالله التوفيق. 
]٠١[‏ - لا ترد الشهادة برؤيا الني عليه السلام * 

وأما الحَكّم الذي شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة» فلا يحل له 


)0( انظر المسألة رقم: حلم 
* ص1 /(9١‏ م: كؤل. 





0( من: ع. وق ب عاصب . 
(6) من: ص. وفي ب: فشهد. 
* ص: اؤا/ م: لفقل 


الفرك 


أن يترك الحى با شهدا به عندهء لما رآه في منامهء من أن الني عَم 
قال له: «لا تحم بهذه الشهادة» فانها باطل »؛ لأن ذلك ابطال للأحكام 
الشرعية''' بالرؤيا وذلك باطلء لا يصح أن يعتقد»ء (ولا يصح'") أن 
يقالء اذ لا يعم (المغيب!") من ناحيتها الا الانبياء عليهم السلام: 
هن النبوة!", ولذلك تفسير .2 شرحه خروج عن المعنى المقصود اليه من 
السؤال. 

شرح حديث : « من راف في المنام فقد راف 26 

الشيطان لا يتمثل بي!*' »» أن كل من رأى في منامه أنه رآاهء فقد رآه 
حقيقةء ومن الدليل على أن ذلك ليس كذلكء أن الرائي قد يرى 
الني » عليه السلام» مرات» على صور مختلفات )» ويراه الرائي على صفة. 
ويراه غيره على صفة أخرى » ولا يجوز أن تختلف صور الني عليه 
السلام وصفاته. 


0 8 . سإألن 6 لم 1 ' 1 
فان معنى قوله , ع : « من راني فمد راني » أي: من رافي على 


صورقء التي خلقني الله''' عليهاء فقد رآني» (اذا") لا يتمثل الشيطان 


)01( عام: لأحكام الشريعة. 

م( من: م وني ب: ولا أن يقال. 

(؟) من: قاء ع. وفي ب: لا يعلم من ناحيتهاء وفي م: الغيب. 

(:) يشير الى حديث اخرجه البخاري (18/8) عن أنس» ومسلم رقم: 7,758. عن عبادة بن الصامت. 
ولفظ مسلم: «الرؤيا جزء من ستة واربعين من النبوة ». 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح: (1/1") عن أبي هريرة»: وأخرجه مسام رقم: 70177. عن أي هريرة 
كذلك. كا اخرجه ابن ماجة رقم 5.6 ."؛ والدارمي في السئن (؟/١١).‏ 

3 ع: عز وجل. 

0) من: ع م. وني ب: أي لا. 
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رآنيء وانما قال فيه: من راني فقد رآني» وأني لهذا الرائي» الذي رأى 
في منامه أنه رآه على الصفة التي رآه عليهاء وان ظن أنها موافقة لما 
روي من صفته عليه السلام أن تلك هي (صورته!") بعينها» حتى يعم 
أنه رآه حقيقة. هذا ما لا طريق الى معرقته. 

وبالله التوفيق. 
[11] - ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟ + 

وأما السؤّال عن العدوء أهلكه الله. لو قدم البيت الحرام» أو قبر 
الني عليه السلام» فقال للمسلمين: اما دفعتم الينا رجلا من يسمونهء 
والا هدمنا البيت أو تبشنا نبي فهي من السائل التي يبثها في الناس 
أهل الزيغ والتعطيل» كي يلزمهم؛ بزعمهمء استباحة قتل النفس» التي 
حرمها اللا" '» أو استباحة حرمة الني» عليه السلامء فيسخروا بهم 
وبدينهم . 
الني معصوم من الناس» حيا وميتا. 

والني عليه الصلاة والسلام »أكرم على الله من أن يمكنأعداءه الكفرة 
من استباحة حرمته» ونبشه من مضجعه.ء وك| عصمه الله عز وجل ممن 
أراد به سوءاً (أوا") مكروها في حياتهء فكذلك يعصمه ممن أراد شيئا 
من استباحة حرمتها"!» بعد وفاتهء ويبلك من تعرض الى شيء من 
ذلك. 

ولو وصلوا الى قبره. والله بعيد من ذلك: طابوهء وعظموه. 
وحفظوهء ولتمسحوا بهء واستشفوا بترابه. ألا ترى أن الرومء الى 


)0( من: م. وفي ب: صورة. 

* اص: ١م‏ / م: "#ك. 

6 ع: الخرمة عليهم . 

() منب: م. وفي ب: ومكروها. 

2( ع6 مء قء ص؛ أو أراد استباحة شيء من جر منه. 
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اليوم » على قبر أبىي أيوب الأنصارى0/, يستصحون » يستسقون بهدء اذا 
أجدبوا» لكانه من الني , عليه السلام ؛ فكيف بهء عله ؟. 


على المسلمين التضحية حتى لا تستباح حرمة الني 

ولا وقع السؤال عن هذاء الممتنع بفضل الله (تعالى!"!), الحالء لم 
يكن بد من الجواب عليه؛ لرفع شبهة من رام الطعن في الدينء لا لأن 
ذلك يخشى وقوعه»ء بفضل الله ورححتهء فيفتقر الى معرفة الحكم فيهء 
فنقول: 

إن الواجب كان يكون على جميع المسلمين في ذلك أن يوتوا عن 
آخرهم» دون أن تستباح حرمة نبيهم» يله وشرف وكرم ) ولا 
ينفكا إليهم الرجل الذي طلبوه» ليقتلوه» اذ ليس هو و أدك من أن 
6 بدا ؟ كا لحرمته من كل واحد منهم » وقد قال» ٠‏ عه : «وائزي 
نفسي بيدهء لا يؤُمن أحد؟ حتى أكون أحب اليه من نفسهء وولده» 
ووالدهء والناس أجعين!* ». 

وقالسعدبن الربيع'") للذي أرسله رسول اله؛ عله , يوم أحد ؛ ليأتيه 
بخبره: « أقرأ السلام مني» وأخبره أني (قدا"ا) طعنت اثنتي عشرة 
طعنة ) وأني قد أنفذت مقاتلي . وأخبر قومك: انه لا عذر لهم عند الله 


ان قتل رسول الله عله وواحد منهم ع لها 6. 





)١(‏ قال ابن سعد في الطبقات («/684): « توفي أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية؛ في 
خلافة أبيه معاوية سنة 01 هء وصلى عليه يزيد بن معاوية» وقبره بأصل حصن القسطنطينية ٠‏ بأرض 
الرومء .فقد يلغني أن الروم متعاهدون قبره ». بتصرف. 

(0) منام. 

0( ع: : ولا يدقع , 

4( ع مء قء صض: قداء. 

)) أخرجه البخارى: )5/١(‏ ومسل رقم: ٠44‏ عن أبي عريرة وأنس 

إلى هو أحد النقباء ليلة العقبة» ومن شهد بدرا (سيرة الني 000 

0) من: ق. (8) اللفظ من طبقات ابن سعد: (979/0ة). 
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وحرمته؛ يله . حيا وميتا سواء . قال رسول اله بيه : «كسر عظم 
المسم ميتا ككسيزه وهو حي" »0 يريد في الاثم. فكيف به هو صلى 
الله/ عليه وسلمء في ذلك. 

وبالله التوفيق. 
[؟1] - موصى عليه توفي وصيهء فعقد نكاحه بنفهء وتوفي قبل 
البناء . 
وأما الذي أوصى به أبوه الى أمهء فتوفيت» وم توص به الى أحدء 
فتزوج» وتوتي قبل البناء : 
أ - اذا لم يثبت لدى القاضي ترشيده. 

فانها مسألة فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ميراث لها ولا صداق. 

والثانى: أن ها الميراث والصداق. 

والثالث: أن لا الميراث» وينظر السلطان فى نكاحه» فان كان 
نكاح غبطة» مما لو نظر فيه الول في حياته لأجازهء ول يفسخهء كان 
لها الصداق مع الميراث» وان كان على أ" غير ذلك» مما لو نظر فيه الولي 
(لفسخه لفسخا") لم يكن لا من الصداق شيء» وهو قول اصبغ في الخمسة ؛ 
والقولان المتقدمان لابن القاسمء وها جاريان على اختلاف في أفعاله: 
هل هي على الجواز حتى تردء أو على الرد حتى تجازء أذ قد ارتفع 
النظر قِ ردهاء واجازتماء بموته. 





)3 أخرجه مالك في موطأ يحيى: : (كتاب الجنائز - دقم: : 8؛) موقوها على عائثة الا أن ان ن ماجةء رقم: 
5 ورقم 9 وصله عن عائئة وأم سلمةء كرا وصله أبو داود عن عاثثة: رقم 5259 

(0) م: : كان غير ذلك. 

[لوة) من: م- وفياب: فسخه. 
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ب - اذا ثبت لدى القاضي ترشيده. 

وأما ان كان نكاحه. بعد أن ثبت عند القاضي رسشده. فقضي 
بترشيده .2 فالنكاح ماض » وها الصداق والميراث, قولا واحدا. 

والحم نافنء لا يرد بشهادة من شهد أنه م يزل متصل السفهع وان 
كانوا'' أعدل من الشهودء الذين قضى القاضي بشهادتهم» اذ قد فات 

فائما توجب شهادتك الح بتسفيههء ويكون ما تقدم من أفعاله» من 
يوم حم بترشيده الى يوم حم بتسفيههء جائزة» ماضية. 

والروايات» الي ذكرت». صحيحة » لا تعارض بينهاء ولا يعارض 
شيء منها ما ذكرته في هذه المسألة من وجوه نفوذ الحكم فيها بالترشيد. 

والقول في وجوههاء وتبين معانيها المتفرقة بينهاء يطولء وتكلف 
ذلك عناء » اذ لا يحصل السائلء بما دون المشافهة منها على شفاء!). 
[؟؟1] - طلب تقدير عقد الحبس. 

كتنبا اليه رصي ألله عنهء رجل آخر: 

بسم الله الر حمن الرحم. ياسيدى المعظم ؛ وعبادي المكرم » تولاني الله 
بدوام النعمة عليك: وحاطني بحسن الدفاع (لي'*') عنك» بعزته. 


دفع الي موصل" كتابيء هذا - دفم الله عنك كل محذور - 





)0 م؛ وان كان. 

(0) ع: الشافهة على. 

فق ع: حكا/ م1 لمدك/ ق: لكل 
2( من اع. 

مه( ع: من جل. 
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(العقد'') الذي وقفت عليه؛ ورغبتي: أن تراجعني . في ظهر كتابي. 
يوجه صعفة ع وعا فيه من الاختلاف . ووحجهة الصحة فيه . فا د امود 
والاسترعاء "' فيه على 71 يصح من الحبس ؛ اذ النهود يقولون: سمعنا 
دكا 1 1 1 
هل يضمن السمسار ما ضاع عنده؟. 

وكذلك رعبي أن تعلمني ) أيضا . مذهبك فما ضاع عند السماسرة. 
هل هو في ضانهم أم لا؟ وعا جرى عليه العمل عند في ذلك؟ وهل 
هو سواء » حم النسار مع من دق اليه سلمتة» وأمره يتيعياء وحكية 
العادة في ال سواق؛ أن يأني مشتر فيقول لرلال!؟) 5 17 سلعة 
كذاء 5 فيطليها من التجار» فيأخذها ‏ فتضيع عندهة. 

واشرح لي (ذلك”")) مجملاء إن شاء الله تعالى. 

والسلام على سيدىء ورحمة الله. 
تضمين الصناعء والسماسرة. وحارس الحمامء والراعي المشترك. 

فجاوبهء أدام الله توفيقه» با يأتي بعد هذا ان شاء الله: 

بسم الله الرجن الرجم. صلى الله على عمد وسلم. 

بإ سيديء وأعل عددِي : ومن هو حرزي لأبدي» ومن أبقاه الله في 

عز تعتلي مراتبه. وحرز تحتمي جوانبه. 


)01( من: ع. ق. وق ب. والعفد 

(9) ق: والمراد الاسترعا. 

إفية هذا السؤال توجد دون حوات ف اليه جما 
(:) ع: البلال. 

)ه( اطلب سلقة. 


() صاق. 
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وصل الى - أبقاك الله - كتابك هذاء مستفها عما جرى عليه 
العمل عندنا في تضمين السماسرة با أخذوها'' من الثياب للبيع » فادعوا 
تلفهء وعن مذهبي في ذلك. (وهل'") حكمهم في ذلك سواء مع أرباب 
السلع الذين دفعوها إليهم للبيعء ومع التجار للطلايب'" التي يطلبوها 
منهم (للمشترينا"!) أم لا؟ 

فأما استمرار العمل والفتوى في ذلك على حد واحدء فلا أثبته 
والذي كنت أفتى به فى ذلك. على طريق الاستحسان» مراعاة 
للاختلاف: ألا يصدقوا فى دعوى التلفء الا أن يكونوا مأمونين, 
معلومين بالثقةء وذلك أن" الأصل فيهم ألا ضمان عليهمء لأنهم أجراء 
مؤتمنون. 

وقد حكى الفضل”*) عن بعض رواة سحئون: أنه كان يضمنهم » 
قياسا على الصناع واستحسنهء وله وجه في القياس» لأنهم قد نصبوا 
أنفسهم لذلكء فصار لم حرفة وصناعة. 

ولهذا المعنى ضمن بعض أهل العم الراعي المشترك؛ وحارس الحام. 

[21]117 فمن أنزلهم منزلة الصناع فيا/ أعطوه للبيعء دون أن يطلبوه 

وجب عليه أن ينزهم منزلتهم فيا يطلبونه من التجار ليبيعوه ه لهم ممن 
طلبه منهم» اذ لا فرق فيا يلزم الصانع من الضمانء بين أن يطلبوا 
السلع ليصنعوهاء أو يعطوها. لذلك؛: دون أن يطلبوها. 


)0 ع: أخذوا. 

زقة8 من: ق. وفي ب: هل. 

(6؟) جع طليبة» وهي ما يطلب. 

1( من: ع. وفي ب: للمشتري. 

(0) هو فضل بن سلمة بن حريرء الجهني. أبو سلمة الجياني؛ له: كتاب في اختصار ابواضحة, 
« وتنبيهات في الفقه ». سمع بالقيروانء رحل الى المشرق رحلتين؛ حدث عنه أهل قرطبة. توفي 
هه تاريخ علاء الاندلس - ص: #ه. والبغية ص: «41) 
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ومن الناس من فرق بين السألتين فأسقط عنهم الضمان فها طلبوه من 
التحار ليبيعوه لهم؛ ممن طلبه متهم؛ وليس ذلك ببين للا ذكرنا. 
واذا سقط عنهم الضمان» على هذا القول» أو على الأصل بأنهم 
مؤمنون» كانت مصيبة ما تلف (عنده'"') من الدافع اليهمء وقيل: من 
المرسل طم لأنهم أمناء لما جميعاء فاختلف أي أمانة منها تغلب والأظهر 
تغليب أمانة المرسل» لأنها المتقدمة» ولو قال قائل: انه لا تغلب واحدة 
وبالله التوفيق. والسلام. 


[:؟1] - هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟ 
وكتب!ا"اأ رجل من أهل جيان آليهء في مسألة : وهي: 


| أناء رط الله عنك» و رجل 2 حيسا وبداكل على 
2 رصي في حبس مو 

ابنته وعلى كل ولد يحدث له بعدها , من ذكر وأنث 41 9 على اعقابهم ؛ 
(من بعدى!") وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا . 

هذا نص إشهاد المحبس. 

ُ أنه ولد له بعد الابنة, اينان» وابنة) 5 توثي » واستغل بنوه 
الحبس. 

ثم توفيت ابنة الأولى عن ابن وابنة» فدخل ابناها في الحبس مع 
عميه|اء (وعمته]!') دون حكومة'"'» ثم توفياء فعاد الحبس الى ولدي 
)1( من: عع وى ب: علهم. 
(0) ص 5وا/ قى: ككحل/ م: لاتك/اع: مكله 
(6) ع: حبسا على أبنته. 
(5) م: أو أنثى. 
)0( من: ع٠‏ قل 


(5) من: ق. وى ب: وعمتها. 
9 م: حكومتهم. 


المحيس وابنتيه. 

ثم توني الآن الواحد من ولد الحبس» وتخلف بنين» فقام بنوه 
وأرادوا الدخول مع عمهم وعمتهم في الحبس» فمنعوهم من ذلك[ 
وقالوا: لادخول لي معناء لان الحنس انما جعل الدخول للعقب بعد 
انقراض الحبس عليهم» بقوله: «ثم على أعقابهم من بعدهم ». 

فراجع بما تراهء موفقا بتوفيق الله. 


والسلام عليك. 
المنع يخص أولاد الحبس عليهم مع آبائهم 


وأبقاك - سؤالك هذا. 
أولاد الحبس عليهم» مع آبائهم» في الحبسء لا من دخول ولد من مات 
اعقاببمى من بعد موت من مات منهم: 
دلالة عطف جمع على جمع بمم. 

لأن الجمع اذا عطف على الجمع بلفظ «ثم »؛ مع اعادة ضمير الجمع 
اليهم» لا يوجب الا تقدم أحادهم على آحادهمء لا تقدم جميعهم على 
جميعهم» تقول: اشتريت عثرة أدؤرء فبنيتهاء ثم بعتهاء فصح قولك» 
وان كنت كل) اشتريت دارا منهاء فبنيتهاء بعتها قبل أن تشتري 


سواها. 

)١(‏ ع: في دلك. 

0( ع: فحاوب. 

(0) ع: بقي من أعاميم. 
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وقال الله عز وجل: «وهو الذي أحيام ثم يميت" ». فم تكن 
اماتتهم بعد احيائهم جميعال!» واما كانت 5 كل واحد منهم بعد 


احيائه. 
ومثل هذا كثيرء موجود في القرآن» معروف في اللسان. 
وبالله التوفيق. 
[0؟١]‏ - كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الى 
مدة معلومة. 
مسألة أتت من مالقة'" . 


الجوابء رضي الله عنك؛ في قوم كانت عليهم جنة محبسة» تأكروها 
ممّن بنى فيها دوراء الى مدة معلومةء وكان لأحدهم: ولابنئه ثلاثة 
الأرباع» والآخر الريع نم ان مدة الكراء انقضتء فقال صاحب الربع: 
أزيد على صاحب الأنقاض في الكراء» وأبى صاحب الثلاثة الأرباع» 
من ذلك» لما يتوقع في ذلك من المضرة والفساد. فقال صاحب الربع: هي 
حصتي ؛ لا أرضى أن آخذ فيها - اذا أبيت أَنت الزيادة - إلامثل ما 
تأخذ أنت فى الثلاثة الأرباع: ومن أبى منها أن يرضيني قومت عليه 
أنقاضه ؛ وعَرمت (لك') في ثلاثة أرباعك مثل ما كنت رضيت به من 
أولئك قبل. 

فهل لصاحب الريع ان يزيد في ربعه ما شاءء ك| زعم» ويستيد 
بتلك الزيادة؟ 

وهل له أن يقوم الأنقاض على من أبى الزيادة: فيعطي”) لصاحب 





.33 سورة الحج. رقم:‎ )١( 

(45 عء ق: جميعهم. 

(عا ى: كقد/ من لكام عد مككء 
() من: عء ق. وفي ب: له. 


)6( ع: ويعطي . 
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[ماذ] 


الثلاثة الأرباع الكراء الذي كان رضي به من أولئك أم لاء وهو يأبى 
معاملة صاحب الربع» والاقتضاء منه؟ وهل اذا" زاد صاحب الربع 
في ربعه» ورضى بذلك (أصحاب؟") الأنقاض هل لصاحب الثلاثة 
الأرباع أن يأخذ حصته من تلك الزيادة» اذ ليس ذلك ملكا لأحد 
منهم» انما لهم استغلال ما يصير في ذلك من الخرويا'" والمنفعة؟ وهل ان 
اجتمعوا كلهم على الزيادة في الكراءء وأبى ذلك أصحاب الأنقاض هل 
هم أن يقوموا/ عليهم» ويعطوهم فيه قيمة!") أنقاضهم؛ (أم ليس/") لم 
التقوم» اذا كانوا لا يلحقون الأنقاض بالحبس» وائما يريدون أن تكون 
ملكا إلى''). خلاف القاعة!")؟ وهل لصاحب الربع أن يقوم على 
أصحاب الأنقاض ربع الأنقاض أم لا؟ و لم يجوز الهم أن يقتسموا 
الخرجا, فيخرج كل واحد منهم بقدر حصتهء الى دور معلومةء 
فيكون هذا مثل قسمة أرض الحبس قسمة متعة("'» ليحرث كل واحد 
منهم وينتفع » ومدة الكراء قد انقضت؟ (وهل!'') يدخل هذه القسمة 
الغرر» والدين بالدين» أم لا يدخله ذلك؟. 


بين لنا جميع ذلك موفقا مسددا ان شاء الله. 


(1) في ع: صء ق: ان. 

إافق من: ص» قء وفىي ب: صاحب. 

(0) م: الخراج. وها بعنى الغلة 

(4) ق: فيه أنقاضهم . 

(4) عن: عء مء ق. وفي ب: وليس الحم. 

)3( من ع» م ق:؛ ص. 

(0) هي أرضية البناء. 

'(4) م: على أصحاب الأنقاض أم لا يجوز لهم أن يقتسموا. 

الو م: الخراج. 

)٠١(‏ م: منفعة؛ وتسمى » كذلكء قسمة مها »وهي التي يتم فيها الاتماق على قسمة المنافع مع يقاء الملكية 
شائعة بين الشركاءء وهي زماشة حيث ينتفع احد الشركاء بالشيء المشترك لمدة؛ وحدهء ثم يسلمه 
لاخر بالنناوب؛ ومكانيةء حيث يختص كل واحد بحصة ينتفع بها. (التشريع العقاري والضمانات ص: 
1ل). 

للق من ام. دفي ب: هل. 
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لصاحب الربع تقويم الأنقاض على أربابها 

فجاوب» وفقه الله: ان م يتفق صاحب الربع مع أرباب الأنقاض 
على كراء حظهء فله أن يأخذ جميع الأنقاض بقيمتها مقلوعة لنفسهء 
دون أن يلحقها بالحبس» الا أن يشاء صاحب الثلاثة أرباع أن يأخذ 
منها بقدر حصته. فان ل يشأ ذلك: وسم له أخذ ججميعهاء لم يلزمه أن 
يأخذ منه في كراء حظه من القاعة ما كان رضي أن يأخذه من أرباب 
الانقاض. 
العلاقة بين صاحب الربع وصاحب الثلاثة أرياع فيا يخص الأرض 
المبنية 

فان اتفقا في ذلك على ما يجوز بينهاء والا أكريت الدور قائمة على 
ما هي عليه » وفض الكراء بينها على قدر قيمة ثلاثة أرباع (القاعة'"!) 
وقيمة الربع مع جميع الأنقاض. 
كراء الحصص على حدة. 

وان أكرى كل واحد منهها حصته على حدةء فله ما أكراها بهء 
وليس لصاحبه عليه فيه دخول. 
الكراء صفقة واحدة 

وان اجتمعا على الكراء صفقة واحدة»ء فلا يجوز أن يخرج أحدها 
في حصته الى بعض المكرين دون بعض» وافا الذي يجوز أن يقتسما'' ما 
على كل واحد منهم؛ أو يجقمعا على التقاضي ؛ فيقتسما بينه] ما تقاضياه 
على حك الشركاء في الديونء تكون لم على غرمائهم. 

وبالله التوفيق. 
)1١(‏ من: عء مء وفي ب: القيمة. 


6 ص: يقسما . 
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[١؟١1]‏ - عقد تحبيس مؤبد على الابن» مع شرط الرجوع 

مسألة خوطب بها من غرناطةء يسأل عنها''. سم الله الرحمن 
الرحم. كتاب حبس موّبد عقده فلان بن فلان لابنه الصغير فلان في 
حجره وولاية نظره في الحوانيت الخمسة التي بحاضرة غرناطة حدها 
كذا حبسها على ابنه فلان المذكور''ء وعلى عقبهء وعقب عقبهء 
الذكران والاناث ما تناسلوا وامتد فرعهم. (فان'") انقرض أو انقرض 
عقبه»رجع الحبس الى الحبس ان كان حياءأو الى أقربالناس بالمحبس» 
ومن انقرض منهم عن غير :عقب» رجع نصيبه الى الباقين» فان 
انقرضواء ولم يكن للمحبس قرابة» رجع الى المرضى المجذومين والعميان 
بغرناطة سواء بينهم. 

وشرط في حبسه: ان احتاج اليه!''» وأدركته فاقة» وضغطة» باعهء 
وانتتفع بثمنهء عند ثبوت فاقتهء وحاجتهء لوجه الله العظ. 

وتوى احتياز ذلك من نفسه لابنه فلان المذكور بما يحوز به الآباء 
من يلون أمرهم من صفار الأبناء » الى أن يبلغ مبلغ القبض لنفسه بعد 
معرفته بقدر ذلك» ومبلغه شهدأ ٠.‏ 
الجبس كم هذا الحبس حتى توفي الابن 

تأمل» رضي الله عنك؛ العقد الواقع فوق هذاء فان الحبس عقد 
هذا التحبيس لابنه» وكتمه عنهء وعن سائر الناس»: حتى ملك الابن 
نفسه أزيد من مانية أعوام» ثم توفي الأب» فورث الابن الحبس المذكور 
مع سائر ما تخلفه له أبوه» اذ كان منفردا مميراثه» وعاش مدة طويلة, 


(ح) ق: كه/ من همد؟/ ص: لأوا/ ع: الا. 
(؟) ع: على ابنه المذكور. ١‏ 

م( من؛ صلء م. ولي ب: بأن. 

4( عءمءاق: احتاج أبنه. 

)مه ساقطهة من: ع 
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ثم توفي في طريق الحج. وصحت وفاته. فظهر هذا التحييس بعد ان 
صح موته. 
افتناء ير حمك التهء هل يورث عنه كا ورثه. ويبطل التحبيس» ام 


الحجبس يتحول وصية 

فجاوب» رضى “الله عنه, على ذلك: تصفحت السؤال؛ ونسخة عقد 
التحبيس الواقعة فوق!"'. ووقفت على ذلك كله. 
عقد التحبيس من رجوع الحبس الى الحبسء ان 
انقرض الحبس عليهم فى حياته؛ يوجب أن ينفذ الحبس بعد موته من 
ثلثه» على سبيل الوصية .أجيرٌ عنه في حياته أم لم يجزء على ما جاءت 
به الروايات عن مالك وأصحابه (رحهم اللها")) في العتبية» والموازية» 
وغيرها من الدواوينا". 

والواجب: أن ينظر الى قيمة الحوانيت الحبسة يوم مات الحبس» 
وال ما تخلف من المال: فان حملها الثلث نقذ التحبيس فيها للمرجع» 


وما ارق 


)١(‏ مأجورا ان ثاء الله. 

)م( ع: فوق هذا. 

لي ع: تضمن. 

كك( من: 34 

(0) الدواوين: مصطلح يضم سيعة كتبء وهي: 
١‏ - المدونة: لسحنون بن سعيد التنوخي المتوفى بالقيروان: .٠54ه.‏ 
؟ - الموازنة: محمد بن المواز الاسكتدري المتوق يدمسق: ١18اه.‏ 
* - الستخرجة: لحمد بن عتبة الاندلسي القرطبي التو: مه؟اه. 
5 - الواضحة: لعبد الملك بن حبيب القرطبى .التوق: 788 ه. 
ه -الختلطة وهي نسجة ابن القاسم من المدونة. توفي ابن القاسم بمصر ١14ه.‏ 
د - المبسوطة: للقاضى أسماعيل» فقيه المالكية بالعراق المتوق +18ه. 
0 - المجموعة لحمد بن عبدوس التوني المتوفي بتوس: 130ه. 

(مواهب الجليل 0000 


[ذاذ] 


وان م يحملها الثلث» نفدٌ منها ما حمله الثلث» وكان الباقي ميراثا عنه 
لورثنه » وورثه وورثته. 

والله ولي التوفيق. 
[ ىذأ - حول الحديث الأول من موطأ مالك : 
تأخير المغيرة لصلاة العصر. 

مسألةل'' أتت من مدينة سبتة حرسها الله. 

جوابك - رضي الله عنك - في حديث مالك في 
(موطئه!"'): أن المغيرة بن شعبةا"/ أخر الصلاة يوماء فدخل 
عليه ابو مسعود الأنصارى!'' فقال: ما هذا يا مغيرة؟ منكرا عليه ذلك 
على ما جاء في نص الحديث الى آخرهء وانقياد المفيرة لما أنكره عليه 
أبو مسعودء وتسليمه له ما أنكره عليه. 

أَيْنَ موضع الحجة لأبي مسعود على المغيرة من الحديث؟ 

وقفنًا - أعزك الله - على موضع النكتةء التي احتج بها أبو 

د على المغيرة» وبيّها » موفقا مشكورا ان شاء الله تعالىء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح الحديث. 
فجاوب» رضى الله عنهء» عليها بالجواب الذي نصه: تصفحت - 
رحمنا الله واياك -_- سؤالكء, ووقفت عليه. 


(1) ص: .؟/ ق: «ؤك/ م: كلم عن مكل 
)0( من: ع2 وفي ب: الموطأ. 
(؟) هو أبو عمد أسلم زمن الخندق وشهد الحديبية واليرموك والقادسية عمل حاىا. لمعاوية بن أبي سفيان 
على العراق. وزمن الولاية كان هذ! الحادث توني المغيرة سنة .م ه. (الخلاصة ص: 586 والفتح 
اما 
(4) هو عفبة بن عمرو البدري. عده البخارى فيمن شهد بدرا. توفي 148ه. 
(الخلاصة - ص: 59م) ١‏ 





ووجه الحديث: أن أبا مسعودء لما رأى المغيرة قد آخر الصلاة عن 
الوقت الذي صلاها جبريل عليه اللام بالني» مَل » حين (أقاء'"') له 
وقت الصلاة» وعم أنه قد عم الوقت الذي صلاها (فيها"') حين أقام له 
وقتهاء كا عم هو ذلك أنكر عليه فعله في تأخيرها عن ذلك الوقت 
وقرره على مخالفته للحديث مع علمه بهء فقال له موبخا على ذلك: ما 
هذا يا مغيرة» أليس قد علمت أن جيريل صلاها بالنى عليه السلامء 
حين أقام له وقت الصلاة» قبله؟ ولعلمه يأنه قد عم الوقت الذي 
صلاها جبريل بالني مله فيه سكت عن أن يبين ذلك له في الحديث» 
فيقول: اليس قد علمت أن جبريل نزل» فصلى» فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» في وقت كذا ثم صلىء فصلى رسول الله عليه وسلء في 
وقت كذاء واكتفى بأن قال: أليس قد علمت أن جبريل نزل» فصلى » 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم صلىء قصلى رسول الله َيل , 
الحديث”' وفهم المغيرة ذلك من مرادهء فسل له بقياء!) الحجة عليه. 

فهذا وجه حجة أي مسعود عليه بالحديث. فالنكتة؛ التي هي موضع 
الحجة تقريره على العم بالوقت. الذي صلى فيه جبريل بالبي عليه 
السلام؛ بقوله: «أليس قد علمت »؟ وتوقيفه (عليل) أنه أخرها عن 
ذلك الوقت. 

هذا بين من مساق الحديث» مفهوم من فحواهء قاتم من معناهء 
يجري مجرى النص وان ل يكن في الحديث نصاً. 


)1١(‏ من: عءمء قء صء وفىي ب: قام. 

(؟) عء فيه. وني ب: له. 

(؟) تتمة الحديت كا الموطأ: (كتاب وقوت الصلاة - رقم: :)١‏ «ثم صلى؛ فصلى رسول الله عليه . نم 
صلى؛ فصلى رسول الله ييه ثم صلى ء فصلى رسول الله َكل ثم صلىء فصلى رسول الله عله . نم قال: 
بهذا أمرت ». 

والحديث أخرجه البحارى (1/؟8١)‏ ومسلمء رقم: »3٠١‏ عن أبىي مسعود الأنصارى. كذلك. 

(انظر الفتح: (عرم)). 

ل( م: لقيام. 

(4) من: عام 


الوقت الذي أخر اليه المفيرة صلاة العصر 

والصلاة التي اخرها الغيرة بن شعبة هي صلاة العصرء با دل على 
ذلك" من غير هذا الحديث!". وم يؤخرها المغيرة الى الوقت المنهي عن 
أن تصلى فيهء وهو (وقت!") الاصفرارء وانا صلاهاء والله أعلمء 
أن تصفر الشمسء وبعد القامتين المذكورتين في حديث!'' امامة جبريل 
بالني عليه السلام. 

فائما وبخه أَبو مسعود على تركه لوقت (الفضيلةا*))ء وان كان مصليا 
لهاء بعدء في" وقتهاء لأن وقت الفضيلة في صلاة العصر هو ما بين 
القامة الى القامتين» لقول جبريل لبي عله في ذلك: «دما بين هذين 
وقت »» ودل!"' أن ما بين (القامتين!*ا) وقت لهاء ٠‏ ما ل 3 تصفر الشمس » 
وان م يكن وقت فضيلة: قول الني عليه السلام» في أحديث أنس ب 
مالك: «تلك صلاة المنافقينء تلك صلاة اأفقين» يجلس أحدهم حتىق 
اذا اصفرت الشمس» وكانت بين قرفي اشيطان» أو على قرني الشيطان» 
قام ينقر أربعاء لا يذكر الله فيا 30 قليلا''' ». وما روى عنه يله من 
أن وقتها «ما لم تصفر الشمس!' ». من رواية ابن عمر وغيره. 





)00( ع: عليه. 

69 ع: الوقت. 

(م) ص: وقت الاصفرار. 

)1( أخرج الحديث أبو داود في السئن رقم: 55" . والترمذي في الجامع» رقم: ؟!! والنائي (1/وه؟). 
عن أبن عباس» وجابر بن عبد الله. وصحم الحديث تاصر الديء ين الألباني, في مشكاة المصابيح: 
(ح/وودا. 

)مه من: عء ص. وفي ب: الفريضة. 

(3) صء ق: مصلياً لها بعد وقتها. 

590) صء ق: وذلك. 

(4) من: صءعءم. 

(9) أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب القران - رقم: 51): وأخرجه مسمء رقم: +518 وأبو داودء 
رقم : : .11١*9‏ 

.317 أخرجه أبو داود» رقم: 53" ومسم رقم:‎ )٠١0( 


006 


وتوبيخه اياه على ترك الفضيلة كتوبيخ عمر بن الخطاب لعثان بن 
عفان» رضي الله عنهاء بقوله: « الوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله 
مَلِلهِ يأمر بالغسل »؟ اذ جاء وهو يخطبء فقال له: «أية ساعة هذه؟ 
فقال: ديا أمين التؤمنين» انقلبت من السوقء فسمعت النداء» فا زدت 
على ان توضأن'' 6 

وبالله التوفيق. 
[؟١1١]‏ - زينب بنت رسول الله عليه السلام؛ وزوجها 


وسأله!') رجل من (أهل!") جيان : في مسألة المدونة'')» وهي ما 
ذكر فيها عن عطاء بن أبي باح '«أن زينب!' بنت رسول الله مَل ؛ 
كانت تحت ألى العاص بن الربيع'" أ فأسلمت» وهاجرت» وكره زوجها 
الاسلام ». 

فاشرح لي صواب القول في ذلك» بتوفيق/ الله تعالى» معانا ان شاء 
الله تعالى. 





)١(‏ تقدم في صفحة 5ه", 

(9) ق: إكك/ ص: طلار/ م: .85/ ع51ك١‏ 

(5) من: ق. 

() الدوبة: (ع/ييم). 

(0) هو أبو جمد القرثي بالولاء » أحد الفقهاء الأمة, رأس الفتوى بمكة. توفي 4١1ه.‏ (الخلاصة - ص 
05). 

(1) هى بنت عمد يله من خديجة. ولدت قبل البعثة؛ أسلمت وهاجرت, ول يسم زوجها معها. توفيت 
0 سنة مه. 

سيرة النبي - 84/>ة؟: وطبقات أبن سعد - 8/هو"). 

(9) أبو 7 من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة. ابن هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة الرسول. 

طلبت منه قريش أن يرد على الني بنته فأبى. ٠‏ أسلم في السئة لاه (سيرة لني - ؟/كذ2ا). 
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فأجابء رضى الله عنهء على ذلك جواب نصه: تصفحت 
ياسيدىء. - أعزك الله بطاعته» وتولاك بكرامته - سوّالك؛ ووقفت 
عليه . 


ولا امتراء في أن زينب بنت رسول الله وله ورضي عنهاء كانت 
على غير الاسلام» قبل أن تسلء لأن الله تبارك وتعالى بعث نبيه؛ عليه 
السلام بالاهان والاسلام» على فترة”'" من الرسلء وقد درست الشرائع 
والأديان» وعم الكفر والضلالء وأشرك في عبادة الله الأوثان, 99 
الله عز وجل قد تولى نبيه عليه السلام» قبل مبعثه؛ (فعصمها!") من 
الفواحش والآثام» وكره اليه ما كان عليه رهطه وعشيرته من عبادة 
الأوثان» وحبب اليه الانفراد والخلاء» فكان يذهب الى التحنث!" فى 
غار حراءء حتى جاءه الحقء وهو فيه ولا شك في تمسك (بناته)), 
اللواقي ولدن قبل بعثه» ببديه» واتباعه على سيرته وفعله. 


والله ولى التوفيق بر حمته, والسلام عليك ورهة ألله وبركاته . 


[9؟1١]‏ - أموال الولاة المعتدين»ء والمرابين» والمرتشين 


قال الفقدا" الامام الحافظ » أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 


رشد رضي الله عو ١‏ 


ان سأل 0 عن ح أموال الظلمة ‏ والولاة امعتدين ؛ ومن كان 


)01( هي المدة بين عببى وحمد عليها اللام. (تفسير ابن كثير ؟/.08). 

0( من! ع؛ مء ق. وق با بعصمة. 

(؟) التحنث هو التعبد. دون التقيد بأى سكل من أشكال العبادة. 

)1 صسااع. وفي ب: بمياته . 

(م) قد لاه/ ص" ١ا#/اع:‏ كه/ رخ ءاك/ م كلك 

(3) ار : سألة في حم مال من خالط الحرام ماله. املاء الفقيه الامام الحافظ ٠‏ أبي الوليد ابن رشد رضي 
الله عنه. يسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على الني الكريم؛ محمدء وعلى آلهء وسلم تسلها. 

(9) عءرءم. ف: كالربين. 
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أنفسهم» وما يجوز من معاملتهم. 
حالتان لهذه الأموال. 

فالجواب: أن ذلك ينقسم على قسمين: 

أحده|: أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيهء وفات رده 
بعينه » الى أربابه ومالكيه. 

والثاني: أن يكون (الجراء0")) قاعًا بعينه؛ عند أخذيهء ول" يفت 
رده بعينه» الى أربابه ومالكيه. 
صور الحالة الأولى: المال الحرام في الذمة. 

فأما القسم الأولء وهو أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة 
آخذيط"!ء وفات رده بعينه الى ربهء ومالكيهء فلا يخلو من ثلاثة 
أحوال!': 

أحدها: أن يكون الغالب على ماله الحلال. 

والثاني: أن يكون الغالب على ماله الحرام. 

والثالث: أن يكون ماله حراماء اما بأن لا يكون له ماله حلال» 
واما بأن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان له من الحلال» 
فيكون مستغرق الذمة بالحرام. 

1 


فأما الحال الأولىء وهي" أن يكون الغالب على ماله الحلال» 





)0( من: ععامء 
0( م: , يفت . 
م( ر: اخذه. 
2( م أوجه. 
(6) م: الوجه الأول؛ وهو. 


فالواجب عليه » في خاصة نفسه: ان يستغفر الله تعالى» ويتوب البه. 
برد ما عليه من الحرام لأريابه ان عرفهمء أو التصدق'"" به عنهم» أن 
بوزنه» ان كان عيناء أو بالأكثر من قيمته يوم غصبه» أو الثمن الذي 
باعه به إن كان عرضاء فباعه. وقد قيل: أن عليه اكثر مما انتهت 
اليه قيمته من يوم غصبه الى يوم باعه» أو من الثمن الذي باعه به. 

وان عم صاحيه 5 ذلك كله, اداه اليه وما كان من ذلك من 
تغريم مال أغرمه أهل عمله!' للوالي» الذي قدمه على وجه العداءء 
لزمه ان يغرم لهم جميع ما قيضه منهم » وارتفع اليه وجرفى على يديه » 
دفعه الى الوالي الذي قدمه )ع (أو استأئ 19)) به لنفسه) وان ' يعر فهم 
بأعيانهم تصدق به عنهم. 

وكذلك ما أهدي!" اليهء لقول رسول الله مَيله: « هدايا الأمراء 
غلول!'' » كانت الهدية التي أهديت اليه على رد مظلمة» أو حك بحق» 
أو قضاء بجورا"ل غير أمها ان كانت على قضاء بجورلكل لزمه مع غرم 
الحدية» غرم ما أتلف على الحكوم عليه بالجور. 


وما كان من ذلك من رباء أربى فيه في عرض» أو دينء لزمه أن 





)١(‏ ر: أو يتصدق به. 

(؟) ع: جناية. 

[فيق العمل: هو مجموعة قرى ومداشرء تكون ما يقرب مما نسميه الآن « الدائرة ». في التقسم الادارى. 
يقع بعدعا. « الناحية ». التي تقرب من «الاقلم » حالاء وبعدها تأتي « الحاضرة أو المديية ». وعلى 
رأس الثلائة السلطة المركزية. 

(١‏ من: رء ا م. وفي ب: واستأثر. 

)0( قب عار: أهدوا. 

(3) أخرجه أحمد في المسند: (م/604) بلفظ : « هدايا العال غلول » وبنفس اللفظ أخرجه السيوطي في 
«الجامع الصغير .)١96/6(:»‏ وقال عنه «« ضيف » ى) أخرجه المناوي في « كنز الحقائق »: .)١16/9(‏ 
بلعظ: » هدايا العمال حرام كلهاء. والفلول: الخيانة؛ أو الخيانة فى الغنيمة. 

0) م: يجوز. 1 

)4( م: يجوز. 
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يتصدق بالزائد على رأس ماله من الدين (أو'”") العرضء لقول الله عز 
وجل: «وان تبتم فلكم رؤوس أموالم لا تظلمون ولا تظلمونا'" ». 

وان كان الريا من بيع الذهب بالذهب» والورق بالورق» متفاضلاء 
لزمه ان يتصدق ما اخدْ زائدا على ما اعطىء. وان كان هو الذي 
أعطى الزائدء ل يلزمه الا الاستغفار. 

وان كان الربا من بيع دنانير بدراهم» أو دراهم بدنائيرء نظرة!" 
لزمه أن يتصدق با زادت (قيمة!')) ما أخذ على ما أعطى» بصرف يوم 
(يتحرى!") من ذلك. والاختيار: أن يتصدق با زادت قيمة ما أخذ 
على ما أعطى » بأعلى الصرفين. وان عل (من بايعد") في ذلك كله, رد 
عليه ما أربى فيه معه. 

فاذا فعل ذلك كله سقطت جرحته» وصحت (عدالته!"') وبركاء من 
الاثم وطاب له ما بقي من ماله وجازت مبايعته فيهء وقبول هديته, 
وأكل طعامه؛ باجماع من العلماء/. 
معاملة صاحب الال المشبوه. 

واختلف» اذا م يفعل ذلكا*أء في جواز معاملته؛ وقبول هديته 
وأكل طعامه فأجاز ابن القامم معاملتهء وأبى ذلك ابن وهبء وحرمه 
أصبغ » وقبول هديته وأكل طعامه مول على ذلك. 

وقال ابن القاسم هو القياسء لأن الحرام قد ترتب في ذمته» فليس 
)١(‏ همن: ع. م. وفي ب: والعرص. 
(5) سورة البقرف رقم: ؤلا. 


(؟) النظرة والاتتطار: ععسى التأحبل. والتأخير ي الأداء. 
4( س: عء ر. وق ب؛ قبمته. 





)6( من: ام. وفي ع: يلمحى. وف ر. تصرفه يوم تحى. وق ن: يتمحى. 
3( من: عء رءاق. وي ب: بائعه. 

(9) من: عءرء م. وفي ب: عد الله. 

)م ع: ساقطة. 
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متعينا في جميع ما في يده من المال. بعينه شائعا. 

وأما قول ابن وهب فوجهه: أن الحرام. لما اختلط ماله . صار شائعا 
فيه» فاذا عامله في شيء منهء فقد عامله في جزء من الحرام؛ فرأى 
ذلك من المتشابه''. ومنع منه على وجه التوقي. لقول رسول الله ملل : 
«الحلال بين. والحرام بين وبينها أمور مشتبهات. فمن اتقى 
المشتبهات . استيراً لدينه وعرضةا"ا » الحديث. 

وأما قول أصبغ فانه تشديدا"» على غير قياس . لأنه جعل ماله كله 
عينا حراماء لأجل ما خالطه من الحرامء فقال: ان من عامله فيه 
ترجيح قول أبن وهب. 
لاسها اذا كان ممن يقتدى به. 

والله الموفق لمن يشاء برحمته. 

[؟] 

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون العالب على ماله الحرام؛ 
فالحم فيا يجب على صاحبهء في خاصة نفسهء على (ما!")) تقدم سواء. 
معاملة صاحب الال الغالب عليه الحرام. 

وأما معاملته» وقبول هديته'' ؛ فمنع من ذلك أصحابناء قيل: على 





)١(‏ ق.ع: اللمتشابات. 

0( تقدم فق صفحة.... 131 
(9) ق: شديد. 

(١‏ ر: وهذا. 

(0) من. 

(5) فقى: هبته. 
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وجه الكراهة!" . وقيل: على وجه التحريمء الا أن يبتاع سلعة حلالاء 
فلا بأس أن تشتري منهء وأن تقبل منه هبة!'. ان عل أنه قد بقى 
بيده ما يفي بما عليه من التباعات ء على القول بأن معاملته مكروهة. 

وأما لو ورث سلعة. أو وهيت له لجاز أن تبتاع منهع وأن تقبل 
هبه قولا واحداء والله أعلم. 


[؟] 
وأما الحال الثالثةء دصي أن يكون لمال كله حراماء اما بأن لا 


يكون له مال حلال؛ واما بأن يكون قد (استهلك!”') من الحرام أكثر 
ما كان كا من الحلال ؛ فالواجب عليه ف خاصة نفسه, أن يتصدق 
بجميع ما في يديه من المال» أو بعضه. في وجه من وجوه منافع المسلمين» 
على اختلاف بين أهل العم: هل حي هذا امال الذي قد جهل 
(أهلها*)) حك الصدقة» أو حك الفيء؛ حتى لا يبقى معه منه شيء» الا 
ما يستر به عورته. ويسد (به"!) جوعته. 

المديان وصاحب هذا الال الحرام كله 


والفرق بينه وبين المديان!"'» الذى يترك لهء اذا فلسء لبسة مثلهء 
وثوبا جمعتهء اذا لم يكن لما كبير (ثمن!*): وما يعيش به هو وأهله 


)١(‏ الكراهة. 

)0 ر: هديكه مله 

زفق س: عه رء م. وقي ب: استيلك. 

[33 32 رام: له 

)0( من: ع. رادم قاص. 

)3 من: عارء 

() المديان: من عليه دين. وهو أحد ثلاثة. 
موسير: يستطيع الأداء . دوب ضرر يلحقه في ذلك. 
أو مسر له مال في شكل غير نقدي. ولا تقود لهء يضر به الأداء. 
أو معدم: لا مال له أصلا. ويلاحظ أن الاعسار. في القانون المدني الغربي هو عدم كفاية أموال 

المدين لأداء دين عليه . (المادة كمع. ق. ل.: ع م 
(م) من: ع- وفي ب: بال. 
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الأيام اليسيرة: أن الغرماء عاملوا المفلس''باختيارهم» فدخلوا معه على 
أن يلبس ما يشبهه, وينفق على أهله وعيالهء بخلاف هؤلاء » الذين / 
يعاملوه ولا دخلوا معه على ذلك. ولا أذنوا له في شيء منه. 


معاملة صاحب الال الحرام. 
وأما معاملتهء ومبايعته في ذلك المالء فيتحصل في ذلك أربعة 

أقوال: 
أحدها: أنه لا تجوز مبايعته فيهء ولا معاملتهء ولا قبول هديته. 

ولا أكل طعامهء وان كان الثيء الذي وهبء أو الطعام الذي أطعم, 

قد عم أنه اشتراهء أو ورثهء أو وهب لهء لأنه اذا صار اليه؛ وملكه, 

بوجه من الوجوه» وجب لأهل تماعاته ,» فصار حكيه كحك ا" سائر ما 

في يديهء فم يجز له اتلافه عليهم بهبة ولا غيرهاء وان جهلوا؛ لأنه في 
حك المديان الذي قد اغترقت الديون ذمتهء لا تجوز هبته عندناء خلافا 

لأهل العراقا"!. 
والقول الثانى: أن مبايعته ومعاملته تجوز فى ذلك المال» وفها اشتراه 

من السلع أو ورثه, أو وهب لهء اذا عامله بالقيمة ,» وم يحابه , ولا تجور 
ووجه هذا القول: أنه اذا عامله بالقيمة» لَمّ يدخل على أحد من 

أهل تباعاته نقصا. 

)01( الفلس (تشديد اللام؛ وبصيفة اسم الفاعل): هو من ساوت أمواله ما عليه من الديون» أو مس نقصت 
أمواله عن ديونهء وقام عليه الدائنون بديونهم. هذا معنى أعم للمفلى » ويطلق؛ بمعنى أخص» وهو 
من حكمت عليه الحكمة بخلع يده عن أمواله؛ نتيجة لما سبق. وهذا المفهوم يختلف من مفهوم المفلس 
في القانون التجارى. فالمفلسء قانوناء هو التاجر المتوقف عن دفع ديودهء بقطع النظر عن كونه 
موسرا أو معسراء قليل الأموال أو كثيرها. 

(بداية الجتهد - ؟/18١5.‏ قوانين ابن جزي - ص: ٠31ء‏ القانون تحم: ا9١).‏ 


0( 5384 م حك 
(؟) تعني الحنفية. 
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ترجيح 

والقول الأول هو الصحيح: لأن البيوع على وجه اللمكايسة» لا تنفك 
من المغابنة فقد يكون الذي يأخذ أكثر من الذي يعطي» با يتغابن 
الناس في مثلهء في البيوع؛ وقد ترخص السلعةء التي باع منهء أو 
(تغلوا') التي اشترى منهء فيكون قد أدخل على أهل تباعاته بذلك 
نقصا بغير اذنهم . 

ولأنه في هذه الحالء لاستبدادء!" بالحرام: وامتناعه من جريان 
الحق عليه » في حك المضروب على يدها"أ» لا تجوز مبايعته؛ ألا ترى أنه 
لا يجوز له أن يقضي بعض أهل تباعاته دون بعض» أن علمهم» ٠‏ بخلاف 
من أحاط/ بالهء لأن الغرماء قد دخلوا معه على (أندا')) يبيع [؟؟1] 
ويشتريء فهو مطلق على ذلكء ما لم يضربوا على يده ويفلسوهء وله أن 
يقضى بعض غرمائه دون بعض ٠‏ على اختلاف من قول مالك ره الله في 
ذلك . 

والقول الثالث: أنه لا يجوز لأحد أن يبايعه في ذلك المالء فان باع 
منه أحد سلعة؛كانت””' تلك السلعة عليه حراماء وكان الثمن على البائع 
حراما. 

فان باع هو تلك السلعةء التي اشتراها بذلك المال؛ وكان أصلها 
طيباء طابت للمشتري, وكذلك لو أهداها لرجل؛ طابت للمهدى لهء 
وكذلك ما ورث من السلع؛ »أو (وهب١‏ ) له يجوز أن تشترق منه» وأن 
تقبل منه هدية. 


)0( من:ارء ماق دق ب: تغلي - 
(0) م لاستبدادهم . 





(0) ع: يديه. 
5( من: ع6 ر. وف بِ: أن. 
مه( ر: وكانت . 


3( من: م. وف ب: وهبت. 


وهذا القول يروى عن ابن سحنون!"» وابن حبيب» قال ابن 
حبيب: وكذلك (هؤلاء(") العالء ما اشتروه في الأسواق» فأهدوا. 
لرجلء: طاب للمهدى له. 

ووجه هذا القول: أن العين الحرام من الدنانير والدراهم لا تؤثر 
فيه الغيبة عليه؛ فهوء ما كان في يديه له حم العروض المعينات؛ لا 
يجوز أن تشترى منهء ولا أن تقبل منه هدية!"» فاذا اشترى به عرضاء 
صار الثمن في ذمته» لتحويله في العرضء وكان عليه» هوء ذلك العرض 
حراماء لأنه اشتراه بمال حرام» فان وهبه لرجل» أو باعه منهء طاب 
للمشترى و(للموهوب)) لهء لأن أصله حلال» وقد ترتب الحرام في ذمة 
البائع والواهب» فهو المأخوذ بهء والمسؤول عنه. 
وما روي: «أن سحنون أتى بدينارين من مديان لا يرضاه. 
فأرسل بها الى رجل» ليبد لما له فاستجازه) لتبدل الملك »لا وجه 
لهء الا أن يكون معناه: أنه كرهها لفساد سكتهاء لا لخبث أصلها 
فاستجازها| لتبدل الملك اليهء من عند الذي أتى بها من عنده» 
فيتخرج ذلك على القول الرابع» الذي نذكرهء بعدء ان شاء الله 
ويكون ذلك» أيضاء خلاف المعروف من قولهء والمعلوم من روعه 
وفضله . 

وأما أن يكون أنه(" روي: أنها طابا له بالمبادلة» فذلك بعيدء اذ 


)١(‏ هو أبو عبد الله جمد بن سحئون» «شيخ الاسلام ». له: « المسند في الحديث »«وأجوبة»وتوجد الاخيرة 
في المكتبة العامة بالرباط» تحت رقم: .7,86٠‏ وتوفى ابن سحئون سنة 06؟٠ه.‏ (شجرة النور 
الزكية - ص: )7١‏ 

0( من: ع2 قء مع صرلءار. 

85) عءر.م: هبة. 

(؛) من: رء وفي ب: والموهوب له. 

)مه( ع: عن سحلون. 

3 ع0 ر: وأما أن يكون رأى. 


01 


لا اختلاف بين أحد أهل العمء أن المأخوذ في عوض الحرام حرامء 
وانما الاختلاف في المأخوذ فى عوض الحلال من الحرام اذا كان عيناء 
قد غاب عليه صاحب الحرامء على ما سندكره أن شاء الله . 

ففي شراء السلعة الحلال» تشترى بال حرامء ثلاثة أقوال. 
وهو قول ابن سحنون» وأبن حبيب. 

[؟] - والثانى: أن ذلك لا يجوزء وهو قول سحئون. 

[] - والثالث: أن ذلك جائزء ان عل البائع بخبث الثمن» ولا 
يجوز ان لم يعلمء وهو قول ابن عبدوس. 

قال (الداودي'"): «دنحا ابن عبدوس في قوله منحى الورعء وم 
يصبء لأنه اذا لم يعلء أَعْدَرٌ منه اذا عم. 

وليس قول (الداودىا") بصحيح» وانا المعنى» فيا ذهب اليه ابن 
عبدوس أنه إذا عل (البائع'") بخبث الثين''» فقد رضي بعاملتهء 
وصحت السلعة للمشترى» فجاز أن تشترى منهء واذا لم يعم بخبث 
الثمن» كان لهء اذا عمء أن ينقض البيع» ويسترد سلعته» لأنه يقول: 
أنا ل أرض ببايعة من استغرقت ذمته بالحرام» فاذا أوجب!" له نقض 


)١(‏ من: رء مء ق. وفى ب: الداراوردى. 
والداودي هو أحمد بن نصر التلساني. من أن المالكية بالغرب. 

له: « النامي » وهو شرح الموطأ مالك؛ وه الواعي ٠‏ في الفقه. توفي يتليان ؟.6ه. أو 49اه. 
(شجرة النور الزكية - ص: 286 ومعجم أعلام الجزائر - ص: 11). 

(١‏ من: رء مء قاء وق ب: الدراوردي. وهو غلط , لأ عبد العزيز الدَرَاوَردْقٍ توي سة- 81اهء. 
قبل أن يوجد ابن عبدوسء الذى توتي بدوره: 1770ه. 1 

فق من: ع١‏ 

(4) عء للال. 


)6( ع6 ر. م وحب 
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البيع ؛ وأخذ سلعته» لم يجز أن تشتر: تشترى من المشتري » وهو كلام صحيح ) 
ينبغي أن يحمل على التسير لقول ابن ابن سحنون» وابن حبيب. بأن يتأول 
عليها أها ([ن]0") أرادا بالمساواة بين أن يعم البائع أو لا يعلمء في 
حين عقد البيع » اذا علم بعد ذلك0), ورضي » فترجع المسألة الى قولين: 
أحده|: قول سحنونء أن ذلك لا يجوز وهو الصحيحء لما قد 
ذكرناه من أنه في حك المضروب على يده. 
والثاني: أن ذلك جائزء اذا علم البائع بخبيث الثمن» وكذلك لو 
ورث السلعةء أو وهبت لهء لتخر !"ا جواز شرائها منه على قولين, 


والقول الرابع: أن المال الخبيث!' الحرام» اذا كان عيناء فهو على 
غاصبه حرام» فان وهبه لرجل» أو اشترى به منه سلعة» بعد أن غاب 
عليه» فهو حلال للبائع والموهوب لهء حكي هذا القول عن ابن مزيد!") 
وغيره» وعلى هذاء يرث ذلك امال عنه ورثتهء وهو قول ابن شهاب!", 
والحسن البصرع؟: 

(روي!*)) عن ابن شهاب أنه قال: فيمن كان على عمل» فكان يأخذ 


)١(‏ من: م. وفي ب: أراد. وني ر: أنهها أرادا. 

0) ق: بذلك. 

0)ا ري خرج. 

(:) ق: الخبيث. 

(6) هو القاضي أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن هزين القرطبي. له من الكتب: تفسير الموطأء 
وه امستقصية » في دراسة حديث الموطأ. . توفي ابن مزين سنة: 660ه (شجرة النور الزكية - ص: 
و/ء تاريخ علاء الأندلس - ص: )٠١5‏ 

إلى هو عمد بن مسلم بن عبيد الله محدث المدينة ,» ع روي عنه مالك» والليث؛ توفي سنة ٠ه‏ . (الخلاصة: 
ص: ذؤوم) 

(9) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن سيار. نأ بالمدينة » وعمل كاتبا لوالي خراسان في خلافة معاوية. 
ثقةء حجةء ناسك , توفي! ١٠اه.‏ 

(تذكرة الحفاظ - ص: الاء +07) 
(4) من: ر. وفي ب: وروي. 
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(منه'") الرشوة» والغلول؛ والخمس» وفيمن كانت أكثر تجارته" الريا: 

أن ما تركا من الميراث سائغ لورثتهاء بيراثهمء الذي فرضها" الله 
لمء علموا بخيث كسبهة » أو جهلوه, وانم الظم على حانية. 

وروي عن الحسن أنه دخل على عبد الله / بن الأهتّء يعوده في ]١١[‏ 
مرضه فجعل عبد الله يصوب النظر الى صندوق في بيتهء فقال له: يا 
أبا سعيدء هذه مائة ألف» م أؤَدّ منها زكاة» وم أصل منها رحماء فقال 
الحسن لولدهء بعد موته: أتاك هذا المال حلالاء فلا يكن عليك ويالاء 
مرعة . 
جوائز الخلفاء بين مالك والليث. 
ومن حجة من ذهب الى هذا القول: أن عمر بن عبد العزيزء رضي 
الله عنهء لا ولي اعطى بيت المالء» الذى وحده أن قبله من أمراء 
الجور» (الفقهاء') وغيرهم ممن يستحي العطاء » لأن ذلك العين قد صار 
مضمونا على (جابيه*) في الذمة. 

وقد قال سحنون قِ أ لعتبية : دان جل مأ كان يدخل بيوت 
الأموال بالامر المستقم» والذي!" كانوا يظلمون فيه قليل في كثير» 
وهذاء والله أعلم» تأول من قبل جوائز من لا يرضي من الخلفاء 
)0( من:ارء 
(0) تجاراته. 


(0) ر: فرض الله. 


6 من: ع6 ر. دي ب: للفقهاء . 


)هه( من: ع رام ق. وفي ب جانيه . 
)3( من: ام 
؟5) ص: والذين. 


01 


كالليث ومالك»؛ رحمها الله. لأنه قد روي عن مالك أنه قال: «المال 
المأخوذ في غير حو( لا يحل لقاض في رزقه. ولا لعالمء ولا لغيره ». فم 
يكن مالك»ء رمه الله ؛ ليأخذ من مال يعتقد أنه لا يشوبه حلال؛ وهو 
يطلق القول فيه بأن ذلك يحلء وانما أخن مما اعتقد أنه يشوبه الحلال, 
تقية على نفسهء ومداراة عليهاء مخافة أن يتأول عليه: أنه يرى 
تجويرهم» ويبيح القيام عليهم» وهو لذلك كارهء ألا ترى أنه كان ينهى 
الناس عن الأخذء فاذا قيل له: فإنك تأخذ؟ قال: أكره أن أبوء بائمى 
واممك. 1 

وهذا الاختلاف-كله انما يصح إذا جهل أهل التباعات»: وأيس من 
معرفتهم, وأما اذا علموا وتعينواء فلا يصح من ذلك إلا القول الأولء 
والله أعم. 
المستغرق الذمة بالحرام عندما تشغل ذمته من جديد. 

فصل. ولو اغتصب هذا المستغرق الذمة بالحرام رجلاء دنانير» أو 
دراهم» أو طعاماء فغاب على ذلك» وم يعرف بعينهء لساغ للمغصوب 
منه أن يضمنه في ذلك كله المثلء اذ لم يدخل على أهل تباعاته؛ لما 
أخذ نقصا. 


قيمتهاء لأنه لا يدخل بذلك؛: أيضاء على أهل تباعاته نقصاء قولا 
واحدا. 


8 


(أو"') أفسدهء لما ساغ له أن يضمنه القيمة في ذلك إلا على القول 


)١(‏ ص؛ بغير حقه. 
0( من: 2 ع ر. وني با وأقسده. 
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الرابع» لأنه يدخل بذلك على أهل تباعاته نقصا. 

وكذلك لا يسوغ لأجير أن يأخذ مية أجرة ف خدمده ايام ولا 
لحجام اجارة قٍِ ححامته الاعلى القول الرابع» ل. نهم يدخلون يذلك على 
أهل تباعاته نقصاء ولو كانت الاجارة فهأ يتعلق عماله لحرت بجرى 


المستغرق الذمة بالحرام لا يتزوج بالمال المفصوب. 

ولا يجوز لهء هوء أن يتزوج بذلك المال» لأنه كالضروب على يده 
فيهء وقد سكل مالك. رحه اللهء عن الرجل يتزوج بالمال الحرام: 
أتخاف''! أن يكون ذلك مضارعا للزنا؟ فقال: إي واللهء إني لأخافهء 
ولكني لا أقوله. 

وكذلك لا تخالم به المرأة زوجهاء ان كانت امرأته ولا (يؤدى'!") 


م 


منة أرشاكا جناب عمدا كانت أو خطأ خطأء ويطيب المهر 
للمرأةا"'» والخلع للزوجء والأرش للمجني عليهء على القول الرابع» 

المستغرق الذمة بالحرام لا يورث عنه ماله ولا تجور وصاياه. 
5 ولا برته عنه ورثتهء ولا تجوز فيه وصايامء لأن التباعات 

التي (عليه علبه!"ا) هي هى أحق يماله من ورثته ومن أهل وصاياه» لأنها ديون 


)١(‏ ع: ايخاف. 
(0) من: م. وفي ب: يؤديا. 
(6) الأرش هو: حزء الدية. في الجاية على الأعضاء كقطع أصبغ. 
(:) الجاية تطلق على سبع حرائم هي: البغي؛ الردة. الزناء القذف؛ السرقة. 
الحرابة»شرب الخمر. (حاشية بناني على الررقاني - 1./7) ويلاحط أن جزاء الجناية في 
القادوى الحائي عقدار العقوبة؛ فالجناية؛ قانونا. هي 
التي تعاقب بالاعدامء أو السجن الؤيد. أو السجى من ه سنوات كحد أدسى الى ثلائي سة. 
(المادة: ١1‏ من القانون. ج. م.). 
(6) ق: للزوجة 


3( منذاع. راامء 
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عليه ولا ميراث لأحد إلا بعل أداء الدينء لقول أللّه عر وجل: «من 
1 0 )1 

بعد وضصية يوصى با او دين 2 

فان جهل أهل التباعات» ويئس!' من معرفتهم» تصدق بالمال 
عنهم؛ فان كان الورثة (فقراء ©ا) فقد (ساغ لم أن يأخذد)) على 
سبيل الصدقة عن أهل التباعات؛ لا على سبيل الميراث عن مورثهمء 
هذا هو الصحيح من الأقوال! . 

وما تقدم عن الزهري. والحسن البصرى. انما يتخرج على القول 
الرابع على ما ذكرناه. 

وقد قيل: ان ورثته ان (كانوال"!) من ينتفع ب المسلمون. 
ويغني عنهم في وجه من الوجوه, التي يجب أن يرزقوا عليها من بيت 
المالء ساغ لهم أن يأخذوهء أيضاء لانتفاع المسلمين بهم» على مذهب من 
يرى حك هذا المال حك الفيء لا حم الصدقة. 

والقياس على هذا القول: أن ياخذوه على سبيل الميراث لأنه إذا رأى 
حكمه حك الفيءء فقد أسقط حق (أهل")) التباعات منه للجهل» 
أنه اذا سقط حق الورثة» للجهل بقعددهم كان ميراثا للموالي بالولاء . 
ولو م يسقط حق أهل التباعات (منة"') للجهل بهمء لوجب أن يتصدق 
)0 سورة النساء. رقم: .١7‏ 
0) رع وأيس. 
©) من رء. 
(و) هن: د وفٍ ب الورثة. فقد أساغ لهم أن يأخذوا. 
(ن) عء قء: أقوالهم. ر: القول. 
لذ من: خارء دفي ب: كان. 
0( من: ق2 دفي باه ايف 
)0( من: قء ص-. 
ل( ع: ينسبء 
كن من: م» . وق ب ملهم . 
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به عنهمء وهو القول الآخرء وهذا بين. 
الحالة الثانية: المال الحرام لا زال بعينه. 

وأما القسم الثاني» وهو أن يكون الحرام قائًا بعينه» عند آخذهء لم 
يفتورده بعينهء الى ربه ومالكهء (فسواء7/) كان له مال سواه أو لم 
يكن» لا يحل لاحد أن يشتريه منه ان كان عرضاء ولا يبايعه فيه ان 
كان عيناء ولا يأكله ان كان طعاماء ولا يقبل شىء من ذلك هبة» ولا 
يأخذه منه في حت له عليه؛ ومن فعل شيئًا من ذلك؛ وهو عاللمء كان 
سبيله سبيل الفاضب» في جميع أحواله. 

وكذلك اذا فات عند الفاصب» وم (تذهب”") عينه بأمر من 
السماء » أو بجناية غير الغاصب عليه لأن ذلك لا يقطع تخيير”! صاحبه 
في أخذه. 

وكذلك أيضاء لو أفاته الغاصب افاتة لا تقطع تخيير صاحبه في 
أخذهء مثل أن تكون شاةء فيذبجحهاء أو بقعة فيبنيهاء أو ثويا 
فيخيطهء أو يصبغهء وما أشبه ذلك. 

ولو أفاته إفاتة تلزمه بها القيمة» أو المثل»فيا له مثل» ويسقط خيار 
ربها في أخذها' ؛ عند بعض العلاء » كالفضة يصوغها حلياء أو الصفر 
يعمل منه قدحاء أو الخشبة يصنع منها توابيت» أو ابواباً» أو الصوف 
والحرير والكتان يعمل من ذلك ثيابا وما أشبه ذلكء لما جازء ايضاء 
لأحد أن يشتريهء ولا أن يستوهبه. الجلالة)) من يقول من العلاء: ان 


)١(‏ من: ع رءعء وفي ب: وسواء 
00( ص: ذلك يقطع. 

0( م؛ خيار. 

(4) ع: خيار ربه في أخذه 

)0( من: ع2 رء ق. وفي ب: بخلان 


06571/ 


لرب هذه الأشياء أن يأخذ الفضة مصوغة» والصفر معمولاء والخشب 
مصنوعاء والثياب منسوجةء دون شيء يكون عليه للغاصب» لقول 
رسول الله يَلْلهُ: «ليس لعرق ظالم حق7». 

ألا ترى أن رجلا لو غصب قمحا فطحنه»ء وخبزهء وشاةء فذبجهاء 
وصنع منها طعاماء انفق ('' عليه في عمله أضعاف قيمته» لما ساغ لأحد 


أن يستجيز أكلهء على قول من لا .يرى لربه الا مثل القمحء وقيمة 
الشأة . 


غصب العمل أو البذار. 

ولو غصب الغاصب بقرا وعبيداء فحرث بأولئك العبيدء وتلك 
البقر أرضاً حلالاء (بزريعة حلال!"!), فرفع (منا) ذلك زرعاء لكان 
اشتراء ذلك الزرع منه مكروهاء حتى يصلح ثأنه مع رب العبيد 
والبقرء لاخلاف في أن الزرع للغاصبء وليس قوة الكراهة في ذلك 
ككراهة شراء القمح» الذي غصبت زريعته؛ لأن من أهل العم من يرى 
الزرع لصاحب الزريعة. 
غصب الأرض. 

وأما من غصب ارضاء فزرع فيها زريعة حلالاء فلا يجوز الاشتراء 
من قمحهء لأن الخلاف في أن الزرع لصاحب الأرض قوى مشهورء لقول 


)00( أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب الأقضية - رقم 1؟) مرسلا . ولفنظ الموطا : «من أحيا أرضا ميتة 
فهي له وليس لعرق ظالم حق ». « قال مالك: : والعرق الظالم كل ما احتفرء ٠أو‏ أخذء أو غرس » بغير 
حى ه. كا أخرجه البخاري» معلقا: 2)7١/(‏ وأبو داودء مرفوعاأ عن سعيد بن زيد؛ رقم! /7.1, 
وقد صححه السيوطي في « الجامع الصغير ء: (؟5/١151).‏ 


م م وأنفق. 
6( من: عء رعدمء ق. 
(:) هن: م. وفىي ب: في. 


014 


رسول الله عع : «ليس لعرق ظالم حق ». ولأنها'' يشبه ولادة الحيوانء 
المتفق عليها . 
الأصل العام للمعاملة مع الغاصب. 

فعق هذا فقس ما أشبه هذه الوجوه: 

ما كان من ذلك لا اختلاف!" بين أهل العم أنه لا حق للمخصوب 
ننه قٍ عينه» ولا تخيير له في أخذهء فيُكره اشتراء ذلك من الغاصب؛ 

وما كان من ذلك فيه اختلاف ضعيف ثاذء قويت الكراهة في 
اشترائه من الغاصب» قبل أن ينصف المغصوب منه. 

(وما كان من ذلك فيه اختلاف قويء لم يجز اشتراوٌه مراعاة لذلك 
الخلاف0"), 

وما كان من ذلك لا اختلاف في أن المغضوب مخير في أخذهء لم يحل 
لأحد استراوؤٌه. 

فقف على هذا الاصل ء واحمل عليه جميع فروعه.ء تصب أن شاء 
الله . 
تفويت المفخصوب معاوضة. 

فصل. وأما اذا أفات الغاصب الثيء الخصوب بالمعاوضةا*) فذلك 
يحتلف!* على ما أذكره. 





)١(‏ ق: لأته. 

(0) ر: خلاف. 

0( من: رء ا قاء 

(:) هي: بيع عرض بعرض. 
(ه) ع: مختلف. 


بيع الغاصب العرض المغفصوب بعرض 

أما(') ان باع الغاصب العرض» الذي اغتصبهء بعرض آخرء لم 
يحل لأحد أن يشتري منهء أيضاء ذلك العرض» من أجل أن للمغصوب 
منه أن يأخذه » لأنه عن عرضه » الا أن يفوت العرض عند الغاصب» 
فيختار (منه أن") يأخذ عرضه من المشتري» فيجوز حينئذ أن يشترى 
ذلك العرض من الغاصب وان ) يكن مستغرق الذمة » على ما تقدم من 
مذهب ابن القاسم. 

وكذلك ان باع الغاصب العرض الذي اغتصبه بعزضء ثم باع ذلك 
العرض يعرض آخرء م يحل أن يشتري منه ذلك العرض» الا أن 
يفوت » فيختار المغصوب منه أن يأأخذ عرضه من المشتري» الأولء أو 
نه من المشتري الثانيء ويكون الغاصب غير مستغرق الذمة» على ما 
تقدم من مذهب ابن القاسم» أيضا. 


بيع العرض المغصوب بدنانير أو دراهم. 

ولو باع الغاصب العرضء الذي اغتصبه بدنانير أو دراهم ل يجز 
لأحد أن يبيعه عرضا بتلك الدنانير والدراهم بأعيائهاء (ان لم يكن 
مستغرق الذمةء الا على تأويل ضعيفا وهو أن العين لا يتعين» على 
قول قائل. 

ولو اشترى الغاصب بالدنانير أو الدراهم بأعياها("). التي باع بها 
العرض المغصوب عرضا .آخرء لجاز أن يشتري منه ذلك العرض»؛ ان لم 
يكن مستغرق الذمة» لأن المغصوب منه لا سبيل له على هذا العرض» 
وانما هو مخير بين أخذا*! عرضه من الذى اشتراه» ويرجع الذى اشتراه 


)00( ع: واما, 

(0) من: رودم ق. وفي ب: بين أن. 
(©) من: عدم قء 

))١‏ عءم ق: بين أن يأخذ. 


ام 


على الغاصب بالثمن» وبين أن يحيز البيع» / ويأخذ مثل الثمن من [0؟١1]‏ 
الغاصب . ومن أهل العم من لا يرى للمغصوب منه ان يجيز البيع 
ويأخذ الثمن»: لأن الاستحقاق عنده يبطل البيع» فكان م ينعقدء فيرى 
الصفقات كلها منتقضة» لآن العين عنده كالعرض» ان كان اشترى به 
بعينه. وم تقع الصفقةبالعرض7" »؛ ثم دفع تلك العين. 
شراء سلعة بدراهم أو دنانير مغصوبة بأعيانها 

ولو غصب الغاصب دنانير» أو دراهمء م يز لأحد أن يبيع (00)) 
منه سلعة, ولا أن يقبلها منه هبةء وان م يكن مستغرق الذمة» ولا أن 
يأكل من طعام اشتراه بتلك الدنانير أو الدراهم؛ وهذا اذا اشترى 
الطعام» أو السلعة» بتلك الدراهم أو الدنانير؟" بأعيانهاء لأن من أهل 
العم من يرى البيع بها منفسخاء ويجعل الطعام والسلعة باقيين9) على 
ملك بائعها . 


شراء سلعة بدراهم أو دنانئير مغصوبةء على الذمة 

وأما لو اشترى ذلك على ذمته؛ مم نقد فيه تلك الدنانير أو الدراهم 
المغتصبة» لكان أكل ذلك الطعامء وشراء تلك السلعة مكروهاء حتى 
ينصف المغصوب منه الدنانير أو الدراهم» أو يتحلل منها. 
شراء سلعة اشتريت بدنانير أو دراهم مغصوبة 

ولو غصب الغاصب دنائير أو دراهم» فاشترى بها بأعيانها سلعة م 
(ينا*)) أن تشترى منه تلك السلعة» اذ من أهل العلم والعمل من يقول: 





)0( ع رء ق؛ باللفظ . 

00( من: ق. 

(©) ع: تلك الدنائير أو الدراهم. 
4) عء ر: باقيتين. 


لم) من: م ق. وق ب / تجز. 


هال١‎ 


ان البيع الواقع بها غير منعقد» وان السلعة باقية ية على ملك بائعهاء على 

ما ذكرناه» وهو قول الشافعي والمروزي'') وجاعة سواها. 

وقد قيل: ان البيع منعقدء وللمغصوب منه الدنانير والدراهم أن 
يأخذ السلعة» التي اشترى بها الغاصب. وعلى قياس هذا القول ٠‏ يأق 
قول عبد الله بن عمرء رضي لله (عنها!")) ونافع مولاه» فيمن تعدى 
على وديعة فتجر فيهاء وربح فيها: أن الربح لصاحبها. 
غلة المغصوب 

فصل» واختلف فى غلات المغصوبء فقيل: انها للغاصبء لقول 
رسول الله مَيهِ: «الخراج بالضمان! »: وقيل: انها للغاصب الا ما كان 
منها متولدا عن الثيء المغصوب» كلين الغنمء وصوفهاء وثمر الشجرء 
فانه للمغصوب منهء لأنه متولد عن الشيء المغصوب» فأشبه ولادة 
الحيوان؛ وقيل: انه ليس للفاصب من ذلك الأكرَاتٌ الحيوان 
والثياب وهو الذي يأقٍ على آخذ قولي مالك في المدونة “أوقيل: انه ليس 
للغاصب من ذلك شيء » لقول رسول الله يِه «ليس لعرق ظالم حق ». 
وقيل: ان حم غلات المغصوب كلها حم الشيء المغصوب في جميع 
الأشياء . 
مراعاة الخلاف. 

فلا يجوزء لهذا الاختلاف لأحد أن يبتاع من الغاصب شيئاً من 
غلات المغصوب كلها كانت تمر نخل أو لبن اشاة!*/ أو خراج رقيق» أو 


(1) هو القاضي أبو حامد أحمد بن بشر المروري. صنف كتاب «الجامع » في المقه وهو عمدة في مذهب 
الشافعي, توفي المروزي سنة ؟5م#ه. (تاريخ التشريع - ص: 5.7). 

زق6 من: م. وفي ب: عله. 

() أخرجه أبو داود ش ثلاث طرق عن عائشة» رقم: 0:4 ."» كا أخرجه ابن ماجة عن عائثة كذلك, 
رقم *5.54. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير: (6/8ه”#). 

(5) المدونة: (و/مووع) 

)0( ع؛ مءر؛ ماشبة. 


"لام 


كراء مساكن"'!, ولا أن يستجيز قبول شيء من ذلك” على وجه الهبة 
والعطية, الا ان أشد هذه الأشياء » وأثبتها في التحريم. لبن الماشية 
وصوفهاء ومْر النخيل وسائر الاشجار لقلة القائلين من أهل العم: انها 
للغاصب » ثم" يليها كراء المساكين» ثم يليها كراء الحيوان» والثياب. 
لكثرة القائلين من أهل العم: انها للغاصب. 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 


[.1] - ما يولد عليه الأطفال» ومصيرهم في الأخرى 

قال(" الفقيه الامام الحافظء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء 
رضي الله عنها*): (سألني")سائل على'" أن أن ألخص له اختلاف أهل العم 
فيا يولد عليه الأطفال في الدنياء وما يصيرون اليه من جنة أو نار في 
الدار الأخرى» وأدل على الصحيح من ذلك على مذهب" أهل الحق 
والسنة» المعتصمين بالقران» وما يجب أن يحمل عليه ما ورد فى ذلك 
من الآثار. 

فقلت » بعد حمد الله تعالى: وجل» كا أوجب ١1‏ من حمدهء والصلاة 
على خمد نبيه وعبده. 

هذه مسألة قد اختلف أهل العم فيها اختلافا كثيرا. 


)0( ع: مسكن ٠‏ 

م0 ع ر: شيء ملةه. 

(؟) ع: من الكلمة «ثم » حتى اللهاية. ساقطة. 
() ص: ك/ ق: كلم ع: ؤا/ م: 1كل. 
(و) مألة الأطفال. 

(5) من: عء ولي ب: مأل. 

9) ص: بأل سائل. 

(4) ص: مذاهب. 

() م: مما وجب. 


اه 


]١[‏ - الميلاد على الاسلام: والمصير الجنة 

فمنهم من ذهب على أنهم يولدون على الاسلام؛ ويصيرون الى الجنة, 
واستدل على ذلك بقوة الني عله قِ حديث ابي هريرة: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانهء أو ينصرانه ». الحديث'!"': فجمل 
الفطرة الاسلام» وجعل الحديث على العموم» اذ قد روىء أيضا: «ما 
من مولود الا يولد على الفطرة « 


[؟] - التوقف عن الحكم. 

ومنهم من ذهب الى أنهم لا يولدون (لا'"") على كفرء ولا على ايمان» 
وأنهمء يصيرون الى ما سبق لهم في عل الله من شقوة أو سعادة فلا يحم 
على واحد منهم مجنة ولا نار. 

[1] واستدل بما روي عن عائشة/ (رضي الله عنها")) قالت: (أقى علا" 
رسول الله ييل بصبي» من صبيان الأنصارء ليصلى عليهء فقلت: : طوبى 
لهء عصفور من عصافير الجنة » »لم يعمل سوءاء ول يدركه ذنب" » فقال 
الني يِه : «أو غير ذلك يا عائشة؟ ان الله تعالى خلق الجنة » وخلق 
ها أهلاء وخلقهم في أصلاب آبائهم . وخلق النار وخلق لها أهلاء وخلتهم 
في أصلاب آبائه!" »). 





)00( أخر جه مالك قٍُ موطأ يحيى (جامع الجمائز . رقم: ؟م)ء كبا أخر جه البخارى: (500/90).ء ومسل رقم 

0 
وثتمة الحديث يث كا في الموطأ («ك] تناتج الابل من ببيمة جمعاءء هل تحس فيها من جد عاء؟ 

قالوا. يا رسول التهء أرأيت الذى يموت وهو صغير؟ قال الله أعل بما كانوا عاملين»). 

(5) هي: صيغة الخاري ومس في الحديث السابق. 

(9) من: ق. 

)1( من:ام. 

(4) في ق: أمى رسول الله. وهي صيغة الحديث في المراجع بعده. 

)3( م: ذلك. 

(1) أخرجه ابن ماجة رقم: ؟8ء عن عائثة. ومسم كذلك؛ رقم: 05*. كا أخرجه أبو داود رقم: 
2.71 » وقد صححه البغوي في المصابيح )ح/؟) 


اه 


وليس من صحيح الحديث الذى يعتمد (عليه!'!) وتأويل الفطرة. 
المذكورة و فى الحديث: حديث أبي د على الخلقة , لا على الاسلام؛ 
واستدل لتأويه 1 يي فى آخر الحديعا"ا غ؛ من قوله , فيمن يموت وهو 


5 - البعض يولد مؤمتاء والبعض الآخر يولد كافرا. 

ومنهم من ذهب الى أن منهم من يولد على الاسلامء ومنهم من يولد 
على الكفرء وان كان أبواه مؤمنين. واستدل على ذلك بحديث عائشة 
المذكورء وا روي من أن 2 الغلام الذى قثله ا خضر كان طبع 
كافرا'"' » وم يحمل حديث أبي هريرة على العموم؛ لاحتال الخصوص» 
على ما سندكره فيا بعد أن شاء الله . 
[:] - يولد أولاد الملمين على الاسلام وأولاد الكافر على الكفر. 
ويصيرون الى الجنة» وأن أولاد المشركين يولدون على الكفر» ويصيرون 
الى النار. 

واستدل بنحديث الصعب ؛ بن جثامة جلها أن رسول الله لل قال فى يي 
أولاد المذركين: دوهو منهم » أو أو «هم مع الآبارل"ا .2 وبأنه قال في 
أولاد المسلمين:«لا هوت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» فيحتسبهم» 





)0( من: م. 
(9) هن: ع٠مء‏ ص 
م يعني حديث أبي هريرة. 
4( أخرجه مم رقم: ,.7.31١‏ عن أبي كعبء وكذلك أبو داود رقم: وءلاؤ. وقد صححه السيوطي قٍِ 
الجامع الصغير (؟7/5). 
وتئمة الحديث « ولو عاش لأرهق أيويه طفيانا وكفرا ». 
)ه) هو الليثي » الحجازي. صحاني. خرج عنه الستة (الخلاصة' - ص: .)١/9‏ 
() أخرجه أيو داود رقم: 317,؟. وممء رقم 1,746. وصححه في المصابيح )7/١(‏ 


06ق0 


الا كانوا له جنة من النار0؟» قالوا : فمحال أن يكونوا لأبوييم جلة 
(من الناد")) وهم من أهل النارء وبما أشبه ذلك من الآثار. 


فيتحصل (في أطفال المسلمين؟) قولان: أحده|: أنهم في الجنةء 
والثاني: أنهم في المشيئة»وني اطفال المشركين ثلاثة اقوال» احدها: أنهم 
في الجنةء والثاني: أنهم في المشيئة» والثالث: أهم في النارء وقد قيل: 
انهم توجج لهم يوم القيامة نارء ويقال لهم: اقتحموهاء فمن أطاع 
واقتحمهاء كانت عليه بردا وسلاماء وأدخل الجنة بطاعته ومن عصى 
أدخل النار بعصيانه. 
مستحيل أن يوصف غير العاقل بكفر أو ايان 

فصل. فأما قول من قال: انهم يولدون على كفر (أو إيان”؛)؛ فلا 
يصح بحال: ويعم قطعا أنه محال» لاستحالة وجود الايمان» أو الكفر مع 
عدم العلم والعقل» قال الله عز وجل: «والله أخرجكم من بطون أمهاتم 
لا تعلمون شيئا*' »؛ فمن المستحيل في العقل أن يوصف المولود من بني 
آدم بكفر أو ايان على الحقيقة» كا يستحال أن يوصف بذلك من سواه 
من الحيوانات. 
يجب التأويل تفاديا لتناقص العقل والدين» 

فاذا ثبت وتقرر بقيام البرهان» والدليل عليهء وجب أن يصرف 





)١(‏ أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب الجنائز؛ رقم 55) عن أي النضر السلمي. كبا أخرجه البخاري 
(ح/وم)ء ومسلم ارقم: 7.71, 

(9) من: ا ص. 

م من: عء ق. وفي ب: في المألة قولان. 

(4) من: عء م. ص. وي ب: وايان. 

١م‏ سورة النخل: رقم: 78. 


كلام 


بالتأويل اليهء ما خرج عن ظاهره من الآثار» لاستحالة ورود الشرع با 
ينافي العقل» كنحو ما روي أن رسول اله ويه قال: ١‏ ألا ان بني آدم 
خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مومناء ويحيا موٌمناء ويموت موّمناء 
ومنهم من يولد كافراء ويحيا كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمنا 
ويحيا موٌمنا ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت 
مؤْمنا''' ». فنقول: ان معنى قوله في الحديث: «يولد مؤمنا » أي يولد 
وله حك المؤمنين؛ في المواريث» وغسلهء والصلاة عليه؛ ودفنه في مقابر 
المسلمين» وسائر ما شرع من أمره في الدين. وأن معنى قوله فيه: « يولد 
كافرا: «أي يولد وله حم الكافرين» في الموارثة» وترك غسله» والصلاة 
عليه » ودفنه في مقابر المشركين. 

فالذي يولد مؤّمناء ويحيا مؤمناء ويموت موّمناء هو الذي يموت كبيرا 
من اولاد المسلمين على الايان والاسلام. 

والذي يولد كافراً» ويحيا كافراً ويموت كافراًء هو الذي يموت كبيراً 
على الكفر من اولاد الشركي ا" 

والذي يولد مؤمناء ويحيا موٌمنا ويموت كافراء هو الذي يرتد الى 
الكفر بعد بلوغه على الاسلام من أبناء المسلمين» فيموت على الكفر . 

والذي يولد كافرا ويحيا كافراء ويموت موّمناء هو الذى يسم بعد 
بلوغه على الكفر من أبناء المشركين» فيموت على الاسلام. 

وكذلك ما روى أن رسول اله َيه قال في الغلام الذى قتله الخضر: 
إن الله طبعه؛ يوم طبعهء كافراء فمعناه: خلق الكفر في قلبه» حين 
ميزه وعقله» وحك له على ما سبق في سابق علمه؛ 





)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع عن أبي سعيد الخدري؛ رقم: 7,911 وأحد في المسند: (151/9). وقد 


(0) من: عع قء 


/الاه 


]17[ 


وكان قتل الخضر اياه لكفره إما بعد بلوغه/ على ما روي (من(") 
أنه كان رجلا قاطع طريق» واما وهو صغير يعقل الكفرء ويعتقده 
بشرع كان عليه؛ خلاف شرع الاسلام من وجوب الحد على من ل يحتم. 

وكذلك قول الني عَيلّهُ: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
ببودانه » أو ينصرانه» ىا تناتج الابل هن بهيمة جمعاء »» الحديث الى 
قوله: « الله أعم با كانواء عاملين ». 

أولى ما قيل في تأويله: أن المراد بالفطرة المذكورة فيه: الخلقة التي 
خلق الله الناس عليهاء لا الاسلام الذى أوجبه الله عليهم عند البلوغ, 
وأن المعنى المراد به: أن كل مولود يولد على الخلقة السلمية من 
الآفات» المتهيئة لقول الدين عند بلوغ!" العقل والميزء الذى لو ترك 
وسوقهال'! لاختار بها الاسلام على غيره من النحل والأديان؛ لوضوحهء 
وظهور الحق فيهء فأبواه ان كانا يبوديين» أو نصرانيين» يبودانه أو 
ينصرانه» أي يحملانه على اليهودية أو على النصرانية » ويقولانه اياها!"), 
ويسمانه بسيمتها '*ا فيعرف بذلك»؛كا تنتج الابل سالمة الخلقة» فتثقب 
أنوفهاء وتشق آذانهاء لتعرف بذلك» فيقال: هذه مجحائر"''» وهذه 
سوائب. 

ويؤيد هذا التأويل ما روي أن رسول الله مُه قال؛ حاكيا عن ربه 
عز وجلء «اني خلقت عبادي حنفاء كلهم» فأتتهم الشياطين» فاختالتهم 
عن دينهم'"' ». لأن الحنيف» فى كلام العرب» المائل»فمعنى الحديث: 
)1١(‏ من: ق. 
(؟) م: البلوغ. 

(9) ص: ترك رسمها. 

(:) ص: اياما. 

(0) ص: سيمتها. 

(3) مفردها: مجيرةء وهي الناقة التي تلد عشر أبطن فتشق أذباء وتسيب فلا تركب ولا يحمل عليها 


وتصبح حرما. حتسبيا اعتقاد العرب. 
4 أخرجه مسم من عدة طرق عن عياض بن حمار. رقم 986 » كا أخرجه أحد في المسند (178/4). 


0,272 


أن الله خلق عباده ميلاء الى الدين» بالجبلة التي فطرهم الله عليهاء 
فلولا الشياطين» الذين يغرونهم عن الدين لكان جميعهم مسلمين» وهو 
معنى قول الله عز وجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التي 
ناصر الله الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم''! ». وان 
كان محتملا لما سواه من التأويلات. 

وقد تعلق بهذا الحديث من ذهب الى أن جميعا"! الأطفال يولدون 
على اسلام» بأن أول « الفطرة » (ني!")) الاسلام» وجعل خبر «كل مولود » 
(ي!)) «يولد على الفطرة ». فحمل الحديث على ظاهره من العموم. 

وتعلق بهء أيضاء من ذهب الى أن مِنْهمٌ من يولد على الاملام» 
ومنهم من يولد على الكفرء بأن تأر « الفطرة ». أيضاء على الاسلام » 
وجعل «يولد على الفطرة » من صفة «كل مولود »؛ والخبر فيا بعد ذلك 
من قوله: «فأبواه يبودانه أو ينصرانه »؛ لأن تقييد الموصوف بالصفة 
يخص منه من'* ليس على تلك الصفة. 

وهذا كله غير" صحيح» لا قد بيناه (من!")) استحالة وصف من لا 
يعقل بكفر أو اهانء ولو تحقق أن المراد بالفطرة المذكورة ني الحديث» 
الاسلام؛ لا وجب أن يتحتق لم بذلك: قبل بلوغ العقل» الاسلام» 
لاستحالة ذلك على ما ذكرناهء ولقلنا: ان المعنى في ذلك: كل مولود 
(يولدا*)) لفطرة الاسلام؛ أي ليؤمن بذلك» ويتعبد به؛ كا تقول في قول 





ء"٠ سورة الرومء رقم:‎ )١( 

ف8 ص: جميع أولاد أعل الاملام يولدون 
(0) من: صء قء عوعمنأ 

(4) من: مء ص. 

)0( ع: ماء 

(1) ص: كله صحيح. 

6 من: صيء قاء ع6 م. 

03 من: ق.ء 


ام 


الله عر وجلء«وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون!''».ويكون ذلك 
مخصوصا فيمن يصح أن يتوجه اليه الأمرء أو" أن المعنى فيه: كل 
مولود (يولد فيه!"')ء وقد سبق في عل الله أن يكون مسلاء ويموت على 
الاسلام» وأبواه (يهوديان أو نصرانيان!؟)» فهما يبودانه» أي يحملانه على 
اليهودية أو النصرانية» فيحك له في الدنيا بحكمها فيا سوى القتل وما 
كان مثلهء مما خص به الاطفالء وتكون فائدة الحديث»على هذا 
التأويل: الإعلام بأن ما فعلاه به من ذلك غير ضار له؛ اذ الأعال 
بالخواتم. 

ويدل على هذا التأويل حديث الأسود بن سريع”'!» قال: «غزوت مع 
رسول الهعَيتهِ » أربع غزوات» فتناول أصحابه الذريةء بعد ما قتلوا 
المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله عله فاشتد عليهء فقال: ألا ما بال 
أقوام قتلوا المقاتلة» ثم تناولوا الذرية» فقال رجل: يا رسول اللهء 
أليسوا (به7) أبناء المشركين؟ فقال رسول الله يله : «ان خيارم أبناء 
المشركين: ألا انه" ليست تولد نسمة الا ولدت على الفطرة» فا تزال 
عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهوداها أو يتصراا! ». 

وموضع الدليل منه: قوله فيه: «ان خيار أبناء المشركين » فأخبر 
أنه قد يكون من أبناء المشركين من ينصّره أو يهوده أبواه» وفي عم 


.065 سورة الذاريات» رقم:‎ )١( 
, م( عم وأن المعني‎ 
من:م.‎ )0( 
من! صء ع. وفي ب: يهودانه أو ينصرانه.‎ (2 
وهو أبو غبد الله التميمي. صحابي: كان شاعرا محسناء توفي: 110ه.‎ )0( 
.)41/90 - (الخلاصة. ص: 2«9 طبقات ابن سعد‎ 
من: م.‎ (00 
م1 وإنه.‎ 9 
أخرج الحديث أحمد في المسندء مرتين (/80؛ء 56/4). وكذلك أخرجه الدارمي في السئن:‎ )4( 
(م/رمىم).‎ 


084 


الله/ أنه يكون» كبيراء من خيار المسلمين» با سبق له من السعادة في ]١١8[‏ 
وقوله في آخر الحديث» ألا انه (دليست تولد نسمة الا ولدت على 
الفطرة ». الحديث معناه") ليست تولد للمشركين نسمةء قد عل الله أنها 
موت كبيرة على الاسلام» وهي عند الله من ححين ولادتهاء على حّ 
الفطرة» من ارادة تنعيمها با علمه من خاتمتهاء وان حملها أبواها على 
اليهودية أو النصرانية. 
اياه في آخر الحديث عمن يموت وهو صغير. 
فهله وجوه يحتملها الحديث» والله أعم بحقيقة مراده (فيه 


2 /0 


يض 


وما يدل على أن قول الني مَيْه: «كل مولود يولد على الفطرة » لا 
'يدل على كون الأطفال الصغارء قبل أن يعقلواء مسلمين» قوله في آخر 
الحديث: «الله أعلم با كانوا عاملين »» فأخبر أنهم في المشيئة فلو كان 
معنى قولهء في أول الحديث انهم يولدون على الفطرة؛ أنهم يولدون على 
الاسلامء لما قال في آخره: انهم في المشيئة اذ قد علم من دين الاسلام 
ضرورة أن من (مات!:)) على الاسلام فمصيره الى الجنة. 


ع 


لا نسخ في الأخبار. 
ومن أهل العم من ذهب الى أن الحديث منسوخء وأن ذلك كان في 
أول الاسلام» قبل أن تنزل الفرائض» ويفرض الجهادء فنسخه ما قرره 





)١(‏ من: ع: ق. 
00( ع ص: الى الأخبار. 
م( من: ع 


4( من: ا ق. 


دلياك 


الشرع من اجازة سبي ذراري المشركين واسترقاقهمء وموارثة آبائهم 
اياهم . 
الاملام. 

ومنهم من ذهب الى أن ا ف آخر الحديث: « الله أعم عا كانوا 
عالمين » ينسخ ما قِ أوله من انهم يولدون على الاسلام. 


وذلك كله يعيد )2 غير صحيج ؛ » لأن الأخبار لا يد خلها النسخ , الا 
أن ترد لاثبات الأحكام» دون أن يراد بها الاخبارء ولأنه قد روي في 


أن ذلك كان بعد فر ض الجهاد, على ما جاء 5 حديث الأسود بن 
درييمع . 

والصواب أن الحديث مبين لأول» ودال على ما ذكرناه من معناهء 
لا ناسخ له 
الاحتجاج بأخبار الآحاد. 

وبالجملة» فا كان طريقه العم لا .يصح لجاع فيه بأخبار 
الأحادء الحتملة للتأويل ٠‏ كنحو هذا الحديث وشبهه'" 

وأما قول الله عر وجل: «واذا أخذ ربك من ببى آدم من ظهورهم 


ذرياج تهم» وأشدهم على أنفسهم : ليس ريم »9 الآية 0 » فالمعنى فيه“ 
ما :فسره رسول الله يه » في حديث عمر بن الخطاب على ما سنذكره 





)١(‏ ع: فَدَلَ على أنهم يُولّدُونَ. 
0( كانت بالبصرة ؛ في ق: لها جاعة للا تنقبل من السنة الأحاديث المتواترة 3 


وترفض أحاديث الآحاد. وهذه الجاعة تنتمي للمعتزلة. (الأم - (775/90) و(تاريخ التشريع 
الاسلاميٍ - ص: )١64‏ 
(5؟) سورة الأعراف: 299. 
(8) ق؛ فيه. 


مه 


ان شاء اللهء فمن قال فيه ها سوى ذلك فقد خالف في تأويه قول 
الرسول ع عله ؛ وأتى با لا يصح في العقول. 

فالصحيح المقطوع بصحته: أن الأطفال لا يولدون على كفرء ولا 
على ايمان» وأنهم اما يولدون على ما سبق هم قِ عم ألله سن (شقاوة7) 
أو سعادة» يصيرون اليها بخواة تم أعباهمء وانهم لا يخرجون عن (علم 
الله(")) السابق فيهم » ولا 6 عنة)» على م جاء عن رسول الله لتم 
قِ تفسير قول ألله عرز وجل »« واذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم» واشهدهم على أنفسهم اليس ريم قالوا بلى ». الى قوله: 
«غافلين ». 

ثبت (انأ"') عمر بن الخطاب»؛ رضي الله عندء أنه ئل عنها ٠»‏ فقال: 

سمعت رسول الله يت (يسأل!')) عنهاء فقال رسول الْهعَكهِ: دان الله 
خلق آدمء ثم مسح ظهره ه بيمينه» فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت 
هؤلاء * للجنة » ويبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره؛ فاستخرج منه 
ذرية ؛ 0 خلقت هاء للنارء» وبعمل أهل النار , يعملونا “»الحديث. 
بني آدم وما 0 لم يه 75 ا خلتي له من سقوة أو ساد وان 
بقوله» أنهم يولدون على ما خلقهم له من ذلك. 





)١(‏ ص شقاوة. وفي ب: شقوة. 

0( ص! من! ع٠‏ م- وف ب: علمة. 

[فية من: ٠اعء‏ ق. وق ب: ثبت عن. 

)4( من: ا عء صء ق. وفي ب: سكل, 

(60) أخرحه مالك في موطأ يحيى (كتاب القدر - رقم: ؟) كما أخرجه أبو داود رقم: 4,7١‏ ء والترمذي 
في الجامع رقم: الاءروء وقال فيه: «حديث حسن» ع ة البَوي فى « المصابيح » من القرائب: 
(5/1)ء انظر: مشكاة المصابيح رقم! مكء 


() م: يحتج. 


م0 


[وز] أ 


ويصدق ذلك: الحديث المأثور عن ابن مسعود وغيره» واللفظ لابن 
مسعود. قال: « حدثنا رسول الله 7 وهو الصادق المصدوقا". ان 
خلق بني آدم يمكثها"' فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يصير علقة!؟ا 
أربعين يوماء ثم يصير / مضغةا"' اربعين يوماء ثم يبعث الله عز وجل 
اليه ملكاًء فيقول: يا رب» أذكر ام أنثى» أشقي أم سعيد»ء فا الاجل, 
وما الاثر'”؟ فيوحي اليهء ويكتب الملكء حتى ان أحدع ليعمل بعمل 
أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع؛ أو قيد ذراعء فيغلب 
عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل أهل النارء (فيدخل النار!")), 
وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين أهل النار 
الا ذراع» أو قيد ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل يعمل 
أهل الجنةء فيدخل الجنة!"». 1 

وما تضمنته الآية من اشهاد الله تعالى ذريات بني آدم على أنفسهمء 
وتقريره اياهم على أنه ربهمء واقرارهم له بالربوبية» ان ل يكن ذلك 
من الجازء الذى لا ينكر وجوده في القرآن» مثل قوله تعالى: «جدارا 
يريد أن ينقض فأقامه" '»ءمثل: : «يوم يقال لجهنم هل امتلأت» وتقول 
هل من هديرا" ؟.وما أشبه ذلك» فغير مستنكر في لطيف"'"' قدرة الله 
تعالى أن يحييهم حينئذ»ء ويجعل لممء مع كونهم أمثال الذرا"": عقولاء 


(1) م: الصدق انه خلق. 

)م( عام: يمكث 

لع هي دم غليظ . جامد. 

(؛) هي: قطعة لحم قدر ما يمضغ. 

)هه( ع: الأمر. 

)3( من: ق1ام. 

(0) أخرجه البخارى (1/١1؟)»‏ ومسم رقم: 5,14#ء وأبو داودء رقم: 47١8‏ والترمذي رقم: 5,7٠‏ 
وقال فيه «حديث حسن صحيح » وابن ماجة رقم: 3لاء وأحمد في المسند: (85/1”). 

(4) سورة الكهفء, رقم: لالا. 

63 سورة ن) ,5٠6‏ 

)٠١(‏ ص: لطف. 

)١١(‏ الذر: (يفتح الذال): صغار السمل. 


08 


يعقلون بها خطابه؛ ويعلمون بها: أنه رهم وخالقهم» ويطلق ألسنتهم 
بالاقرار له بذلك؛ ويسلب جميع ذلك الاطفال؛ مع كال الخلق حين 
يولدون» كا ذكرء حيث يقول: «واللهأخرجك من بطون أمهاتم لا 
تعلمون شيئاً”'' ». فمن آمن بالله في شبيبة» وعبد الله حق عبادته» ثم 
مات كافراء فهو ممن سبقت له من الله الشقوة في أم الكتاب» وكتب في 
بطن أمه شقياء ومن نشأ على الكفر والضلال» فأطاع الشيطان؛ وكفر 
بالرحمن» وعبد الاصنامء والأوثانء ثم خم له عند الموت بالاسلام 
والامان» فهو ممن سبقت له من الله السعادة» وكتب في بطن أمه سعيدا. 

فهذا هو الصحيح فيا يولد عليه الأطفال. 
مصير أطفال المسلمين 

وأما ما يصير اليه من مات منهم صغيراء قبل أن يعقل» من جنة 
أو نارء فهذا لا مجال فيه للعقل» ولا مدخل فيه للقياس والرأي» ولا 
ورد في ذلك شيء يقطع العذرء ويوجب العم من ناحية السمع» اذ لا 
طاعة لهم يدخلون بها من ججملة من (وعدها") الله في كتابهء وعلى لسان 
رسول اللهء بالثواب» ولا ذنوب لهم بهاء أيضاًء في جملة من أوعده الله 
على ذنوبه بالعقاب. 

والذى يدل عليه الآثار: أن أطفال المسلمين في الجنة: (فنحن 
نعلأ") ذلكء يقيناء بشهادة الآثار (الأثورة!')) بذلك على اختلاف 
ألفاظها » واتفاق معاتيها. 

من ذلك حديث أبى هريرة أن رسول الله َه قال: «صغارم 





.074 سورة النحل» رقم:‎ )١( 

أي من: خء صلء ق. وفي ب: وعد. 
فق من: قء ولي ب: فتعم. 

(؛) من: ص. وفي ب: المتواترة. 
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دَعَاميص الجنةل9» وحديثه أيضاء « أولاد المسلمين فيجبل تكلفهم سارة 
وابراهي» فاذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آباتهم'"'» وما أشبه ذلك من 
الآثار. 

الا انا لا نقطع بذلك على التعميم في حق كل واحد منهم »لعدم النص 
في ذلكء (أو الاجاع؟") المعصومء لحديث عائشة المذكور. 


مصير أطفال المشركين. 
ونا أطفال الكفار فقد روي: 23 فى النار. من ذلك حديث 
الصعب بن جثامة المتقدمء وما روي' “كن عائشة أنها قالت: «سألت 
رسول لله عله عن ذراري المؤمنين» فقال: هم مع آبائهم » قلت: بلا 
عمل؟ قال: الله أعم بما كانوا عاماين. وسألته عن ذراري المشركين» 
فقال: هم مع ابائهم. قلت: بلا عمل قال: الله اعم بما كانوا عاملين ». 
زاد في بعض الروايات », والذي نفسي بيده: لئن: شئت لأسمعتك 

تضاعيهم في الناراة)». 


وما روى عنه عله أنه قال: «الوائدة والموءودة في النارء الا أن 
تدرك الاسلام الوائدة فيغفر ا( 7, وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم: م .5 ,: وأجد في المسندء (؟/488). 

1 والدعاميص: جمع دعموص: > (بطم الدال) وتعني قِ الاصل: دوبية صغيرة تكون ف الماءء لا 
تفارقه » والراد: الصفار الذين ! لا يفارقون الجنةء والحديث يويد المبدأ العام في الاسلام وهوالمسؤولية 
الفردية التي تجمل الأطفال. من آباء مسلمين أو غير مسلمين: يدخلون الجنة. 

(؟) ورد هذا الحديث عند أحجد في المسند: (55/9م) بهذه الصيغة؛«ذرارى المسلمين في الجنة يكملهم 
ابراهم عليه السلام «وقد خرجه السيوطي في الجامع الصغير: (؟/15١)‏ بصيفة : « ذراري المسلبين 
يكفلهم ابراهم »وقد نص على تصحيحه. 

يل من: أص» ع: ٠‏ وفي ب: والاجماع. 

(5) هذه الصيغة أخرجها أبو داودء رقم: 5 وأخرجه البخارى ببذه الصيغة « سكل رسول اكه مَل 
عن ذرارى المشركين. فقال الله أعلم با كانوا عاملين (؟/4١٠) )5١١/0(‏ ومثل البخارى أخرجه 
النسائي: (08/4) وأحد في المسند. 

(0) رواها أحد )١١8/3(‏ مستقلة. 

(3) أخرجه أبو داودء رقم: 4,917. عن عبد الله بن مسعودء الا أنه بهذا النص فقط : « الوائدة والؤودة 


كمه 


وقد روى: أنهم في الجنة. 

من ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: سألت خديجة الني عله عن 
أولاد المشركين» فقال: «هم (من'") آبائهم ». ثم سألتهء بعد ذلك: 
فنزلت: «ولا تزر وازرة وزر” أخرى »فقالت: «هم على الفطرة ». 
وقال: «هم في الجنة »» وما أشبه ذلك من الآثار. 


وقد روي أنهم يتحنون في الآخرة» وكل من أخبار الآحادء التي لا 
توجب العلىء فلا يصح الحم عليهم ججنة ولا نار» ولذلك (كروط") جماعة 
من العلاء التكم فيهم» (روي”)/ عن ابن عباس أنه قال: «لايزال [:1] 


ءٍِ ع ع 0 ( 
أمر هذه الأمة مواتياء أو متقارباء حتى يتكلموا في الأطفال والقدر ؟! 


فائدة التأويل. 
ووجه القول فيهم على استعال الآثار؛ إذ هو أولى من حملها على 


التعارض وطرحها: أن تجمل الآثار التي وردت بأنهم في الجنة في قوم 
مخصوصين منهم » سبقت لهم من الله السعادة في أم الكتاب» والآثار التي 
وردت بأنهم في النار»ء في قوم مخصوصين أيضا منهم سبقت لهم من الله 
الشقوة''' في أم الكتاب» فنقول فيهم: انهم في المشيئة (اذ لا ندري 


في الثار » :وأخرجه أحمد في السند هكذا: (عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أناء وأخي الى 
رسول الله , قال: قلنا يا رسول الته: ان أمنا مليكة: كانت تصل الرحم؛ وتقرى الصيف» وتمعل 
وتفعل. هلكت ف الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئا... قال: الوائدة والمؤودة ني الارء الا أن تدرك 
الوائدة الاسلام؛ فيعقو الله عنها. (؟/578). قال اين كثير في تفسيره: (195/4) عن هذا الحديث: 
اسناده حسنء وأخرجه ابن كثير في تفسيره كذلك. (0/0؟؟). عن خنساء الصريمية عن عمهاء قال 
قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنةء والشهيد في الجنةء واللوودة في الجنة .٠‏ 


1 م: من. وفي ب: مم.‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: 2134 واخرج أحد في الند معنى الحديث» عن أآين عباس )11١/8(‏ 
إفية من: م2 وي ب: ترك. 

ل( من: صلء خ٠‏ م. وى ب: وروىق. 

(4) أحرجه ابن كثبر في التفسير: (555/:4). ورفعه. 

)3( ع: الثعاوة . 


/عمه 


الشقي منهم من السعيد»ء كما نقول» في العصاة من المسلمين: انيم في 
المشيعة[3)) ان شاء الله أن يعذ بهم ؛ وان شاء أن يغفر لهمء اذ لا ندري 
الشقي منهم» الذى لا يغفر لهء با سبق في أم الكتاب. 

ويشهد لهذا ما روي عن الني عله من قوله «الله أعلم ما كانوا 
عاملين » لأنه قيل:ان معناه (الله"") أعم با يعمل بهم» وقيل: معناه 
أعلم بها كانوا يعملون (لوا") أدركوا العملء لأن الله عالم يما كانء وبا 
يكون» وبا لا يكونء لو كان كيف كان يكون» قال الله عز وجل: 
«ولو ردُوا لعادوا لما نبوا عنه وائهم لكاذون!؛ا 6 

وما يفعل الله بهم؛ من تعذيب أو تنعيم. فهو عدل منه وحك مستقيء 
يفعل ما يشاءء «ولا يسأل عا يفعل وهم يسألون » ويحك با يريدء لا 
راد لأمره» ولا معتقب لحكمهء فقد كان له أن يعذب الوٌمئين 
الطائعين» وينعم الكافرين العاصين» اذ لا تنفعه الطاعة» ولا تضره 
المعصية» ولا فوقه آمرء يقال: انه بمخالفة أمرهء جائرء تعالى عن ذلك 
علوا كبيراء لكنه بفضله ورحمتهء تفضل على المؤمنين بالخلود في الجنة 
(التي7")) أعدها لأوليائه المتقين» وحتم على الكافرين بالخلود في النارء 
التي أعدها لأعدائه الكافرين. أجارنا الله منهاء وزحزحنا عنها برحمته؛ 
انه غفور رحم. 

وأما حك الأطفال في الدنيا فقد قرره الشرعء وجاءت به نصوص 
الأخبار والروايات» فلا معنى لتكليف؟" القول فيا هو مسطور موجود 


)0( من: عع مء ا قء 

(9) من: م. 

ليق من: م2 قء وفي ب: ولو. 

>38 » سورة الأنعام‎ (١ 

(4) اقتباس من الآية رقم: *»: من سورة الأنبياء. 
3( من: ع. 

90 ع: لتكليفينا فيا هو. 
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ف الأمهات. 
وبالله التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
]١١[‏ - تقس الأفعال. 


وقال الفقيها'» الامام الحافظ ء أبو الوليد مد بن أحمد بن أحمد بن 
رسشد» رضى الله عنة : 

سئلت عن وجه قول من ذهب الى أن الأفعال لا تكون الا إما 
ماضية» وإما مستقبلة!'' ونفي فعل الحال؛ ان كان له وجه يلوح» أو 


يقع الفعل في الحال 

فقلت: من زعم أن الأفعال لا تكون الا اما ماضية واما مستقبلة 
ونفى أن يكون» بين الماضى والاستقبالء حال تقع فيها الأفمال: فقد 
أخطأ خطأ ظاهراء وأتى بمحال؛ لأنا نعم » ببديبة العقل وضرورثه» 
استحالة ايقاع الفعل في الزمان الماضى» وفي الزمان المستقبل؛ إذ لا 
منازعة في أنه لا يقدر أحد على أن يضرب عبده في في الزمان الاضي بعد 
ذهابه» ولا في الزمان المستقبل» قبل اتيانه؛ فاذا تقرر أن ايقاع الفمل 

في الزمان الماضي» وفي الزمان المستقبل مستحيلء عل أنه اما يقع في 
الحال اليا" بينها او لو امتنع وقوعهء أيضاء في الحال التي بينها ا 
وجد فعل بحالء وذلك باطل ومحال. 

فالفمل انما يقع في الوقت من الزمان الذى بين الماضي والاستقبال؛ 
مع مرور الأزمان شيئًا بعد شيء » لأنه حركات وسكنات» فتقع كل 


(؟) م: لا تكون الا ماضية أو مستقيلة. 
(م) الذى. 
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حركة منه أعني من الفعل أو (السكون'") في زمن واحدء على التوالى 
والاتصال. حتى ينقضي الفعل» فتنقضي بانقضائه الأزمان التي وقع 
بعد تمامه ماضياء لحصوله بتامة فيا مضي من 

الشروع فيهمستقبلاء موصوفا »(بالاستقبال!"ا) 

ماضياء وقبل التشبث بفعله مستقبلاء بطل 

التشبث بفعلهء ماضيا أو مستقبلاء لذهاب 

قررناه من أنه حركات وسكنات. لا تأنى 

حركة واحدة أو سكون واحدء وجب أن 

أعنى حال التشبث بهء باسم الحال؛ لأنه 

يه » وينضاف منه ما قبله وما بعده اليه 

الواحد»ء لقرب بعضه من بعض» واتصال بعضه 


ذه المسألة من طريق النظر»ء الذى تشهد 
فيهء وتذعن الى الاقرار بهء ويقضى بفساد 
ان الافمال لا تنقسم إلا قسمين: ماض 
) بتصويب قول من قسمها منهم الى ثلاثة؛ 
ز في ذلكء لا ينفك منه الكلام. 

| يدل عليهء ويبين وجه الجاز. فيه عند 
بام الوافرة الناقدة وبالله التوفيق. 


التصريح على التوضيح: )41/١(‏ 
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[؟1] - حبس معقبء مع شرط الرجوع على الحبس او 
على عقبه. 

وسكل!'' الامام الحافظ. أبو الوليد عمدين أحمد بن احمد بن رشدء 
رضي الله عنهء عن رجل حبس على اينته نصف جميع حصته من حمام, 
وهي الربع» وعلى عقبها بعد موتهاء وعلى عقب عقبها ما تناسلوا. فان 
انقرضت ابنته المذكورة عن غير عقب برجع الحُبس الى أبيها الحبس ان 
كان حياء وكذلك ان انقرض عقبهاء والحبس حي» رجع اليهء أيضاء 
فان انقرضت ابنته المذكورة بعد موت أبيهاء دون عقب» أو انقرض 
عقبها» وعقب عقبهاء رجع الحبس على عقب الحبس » وعلى عقب عقبهء 
ما تناسلوا. 

بين لناء رضي الله عنك: هل يرجع الى عقب الحبس» بعد موت 
الحبس عليهاء أو موت أبيهاء أم يرجع الى حفدة الحبس عليهاء وهم 
ولد ابنتها؟ يعظم الله أجرك. 


ينفذ الحبس من الثلث 

فأجاب!', أدام الله توفيقه: اذا كان التحبيس على ما وصفت» فلا 
ينفد بعد موت الحبسء الا من ثلثهء ويكون لسائر الورثة الدخول مع 
الابنة الحبس عليها في حظها منه طول حياتهاء على سبيل الميراث» فاذا 
ماتت سقط حقهم » وخلص الحبس لولدها: الذكور والاناث: وولد ولدها 
المذكور: ذكرانهم. وانائهم» فاذا انقرضوا رجع الحبس على عقب الحبس» 
ولا دخول لوَلّدٍ بنات الابنة فيه على ذلك. 


وبالله التوفيق. 





(0) قت هد/ ص: لاوا/ م: 56ك/ ع: كلا. 
0( ع: فجاوب. 
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]١١*[‏ - الاختلاف في مُن الطعام بعد قبضه وأكله 
وسكل!"' رضي الله عنها, في رجل اشترى قفيز قمح2: فقبضه 
وأكله»ثم اختلفافيمُنه» هل يكون القول قول المبتاع» أم يجب التحالف 
والتفاسخ؟ وهل فَوْت القمح وما يكالء أو يوزن» كفوت العروضرا"ا فق 
هذه المنزلة أم لا؟ 
فقد رأيت في كتاب ابن المواز: أنها سواء. قال أبو سمد: يريد 


جمدا؟': في قول مالك الأول. 


فهل تذكر - أعزك الله - ما ذكر الشيخ أبو ممدء رمه الله 
اغيره أم لا؟ وما المستعمل في ذلك؟ وما تدل عليه المدونة من ذلك؟ 
بين لنا ما تذكرهء وتمتتاره*) في ذلك؛ معانا ان شاء الله. 


القول قول المشترفء وينفذ البيع على مذهب ابن القاسم. 

فأجاب» أدام الله توفيقه: تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

والصحيح من مذهب أبن القامم: أن فوت المكيل والموزون كفوت 
العروض سواء » على ما رأيت لابن المواز» والغيبة عليه؛ أيضاء كفوات 
عينه» اذ لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه. ولهذا ذهب أبوإسحق 
التونسي فى كتابه. 

وقد كان الشيوخ رحمهم الله يقولون: ما في كتاب ابن المواز» (من[") 
قوله مول على أنه مذهب ابن القاسم فيا لم يوجد له خلافه» وهذا ما لم 





(1) ف: 5/ ص: 119#/ م1 /1٠١6‏ عد وك 

(5) ع! مسألة ببع. الجواب رضي الله عنك. 

لوم ع: العرض. 

ل( هو ابن المواز. ولي ص: بريد قِ قول مالك الأول. وأبو خمد هو: ابن أبي زيد القيرواني. 
زه مع م وما تختاره . 


(3) من: صء م. وفى ب: ومن. 


بذلسك 


يوجد له خلافهء بل يقوم ذلك من المدونةء قال فيهاء فيمن (أسل!") 
دراهم في طعامهء فاختلفا في مكيلته» بعد أن غاب على النقدء وحل 
الأجل: «ان القول قول المسل!'' اليه ». فاذ جعل القول قوله» ول يقل: 
يتحالفان ويتفاسخان» ويرد مثل الدراهم» فأحرى أن يجمل القول قول 
مشترى الطعامء اذا فات الطعام عنهء ولا يقول: انها يتحالفان 
ويتفاسخان ويرد مثله لأن الطعام يتعين. 

الا ترى أن البيع ينفسخ فيه باستحقاقه» ويكون أحق به في 
التفليس » عند جميعهم , بخلاف الدراهم التي لا ب ينض البع باستحقاتا. 
ولا ون أحق با فى التفليس» عند تعضهد» وآن ل يشب عليه 
مذهب أشهب: التحالف والتفاسخ 

فلا يصح أن يتحالفا » بعد فوت الطعام» ويتفاسخا اذا اختلفا فق 

. الا على مذهب أشهب » الذي يرى التحالف والتفاسخ في/ السلع. [ ١‏ ] 
كانت قامّة أو فائتة ويرى رد القيمة كرد العين ؛ لأن المثل في المكيل 
والموزون» كالقيمة فى العروض. 
ابن المواز وابن ألي زيد. 

وتأويل ابن ألي زيد على ابن المواز بعيد» لا يصح ء؛ لأن القبض» في 
الطعام وغيرهء فوتء على قول مالك الأول فات أو 0 يفت » فانم 
يحتاج الى التكم على حك الفوات ما هوء وهل تتساوىا"ا في ذلك 
العروض والمكيل والموزون أم لاء على ما اختاره ابن القاسم وأخذ به 
من اختلاف قول مالك. 

فتدبر ذلك بحسن نظرك تجده صحيحا ان شاء الله تعالى. 
)01( من: صء م- وفي انا: سلم. 


(0) المدونة: (3/4). 
(©) ع: ويتساوى. 
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[ولع] 


وبالله التوفيق (بعزته!"). 


جواب ثان لنفس الموضوع. 
وان سألة 53 .. مااي اه أكله 1 
(جواب'"” ثان. على مسيري ثفيز ‏ تمح؛ ففقبصه وائله مم 
وقد تقدم نص السؤال عليهاء وجواب غير هذاء وان كان في 
معناه. 


وحدة الفوت في المكيل والموزون والعروض. 

تصفحت - رحهنا الله واياك - سؤالك , ووقفت عليه. 

والصحيح من مذهب ابن القاسم» وروايته عن مالك. رحمه الله؛ أن 
فوت المكيل والموزون في/ ذلك كفوت العروض سواء على ما قاله ابن 
الموازء فان الغيبة عليهء أيضاء كفوت عينه اذ لا يعرف بعينه؛ بعد 
الغيبة عليه؛ والى هذا ذهب ابو اسحق التونسي في كتابه وهو صحيحء 
بين في المعنى » قائم من المدونة» قال فيهاء فيمن أسم دراهم في طعام 
فاختلفا في مكيلته. بعد أن غاب على النقدء وحل الأجل: «ان القول 
قول المسم اليه ». وكان القياس أن يكون القول قول المسلم اليهء اذا 
غاب على النقدء وان لم يحل الأجلء مثل ماله ولغيره في المدونة, اذ 
لو م يفت النقد بالغيبة عليه. لوجب الا يفوت بحلول الأجل. 
اعتبار الغيبة فوتاء ونتائجها. 

فاذا قال ابن القاسم» رحمه الله: ان الغيبة على النقدء حل الأجل 
)١(‏ من:ع. 
0) ع: كم ق: م1. 


(؟) مكيال قديمء يختلف مقداره حسب البلدان. 
() المدونة:(3/1؛). 
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(أو لم يحل!')ء فوت»ء يوجب أن يكون القول قول المسم اليه. ولا 
يتحالفان ويتفاسخانء: فأحرى أن يكون عنده القول قول مشترى 
الطعام» اذا أكلهء أو استهلكه؛ أو غاب عليه لأن الطعام يراد لعينه: 
فينفسخ البيع باستحقاقه. بخلاف الدراهم التي لا تراد لأعياناء ولا 
ينفسخ البيع باستحقاقها. 
أساس الاختلاف بين ابن القاسم وأشهب 
فالأصح ألا يتحالفا ويتفاسخاء بعد فوت الطعام» اذا اختلفا في 
ممنهء الا على مذهب أشهبء وروايته عن مالك» الذى يرى التحالف 
والتفاسخ في السلع. التي كانت قائمة أو فَائنَة ويرى رد القيمة كرد 
العين؛ لأن الثل في المكيل والموزون كالقيمة ني العروض. 
قول أشهب عند اختلاف الأسواق 
وهذا اذا ' تختلف الأسواق قِ ذلك » وأما اذا اختلفت الأسواق 
فيه فالذى يجب على قياس قولهء وروايته: أن يتحالفا ويرد قيمة 
الطعام؛ لا مثلهء لأن المثل أنزل رتبة من العين. فاذا لم يرد العين؛ 
وكان قائماء اذا حالت أسواقهء فأحرى ألا يرد المثل في المكيل 
والموزون اذا فاتت عينه» وحالت سوقه. 


تأويل ابن زيد على ابن المواز 

وتأويل ابن أبي زيد على بن المواز بعيد لا يصح» لأن القبض» في 
الطعام وغيره فوتء على قول مالك الأول؛ فات أو لم يفتء فافا يحتاج 
الى التكم على حم الفوات» ما هوء وهل يتساوى في ذلك العروض» 
والمكيل والموزون أولاء على ما اختاره ابن القاسم وأخذ بهء من 
اختلاف قول مالك؛ ره الله. 





)١(‏ من: ق. وي ع. أو يحل. 


م056 


فتدبر ذلك مجده صحيحا » ان شاء الله. 


]١*4[‏ - التزام نفقة ابن الزوجة. 

وسئل!"؛ رضي الله عنهء وأدام توفيقه!" , في رجل تزوج امرأة. 
ولا ولد من غيرهء وطاع بالتزام نفقة الولدء مدة أمدا"ا الزوجية؛ ثم 
طلقها طلقة واحدة» فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء » هل يعود انفاق الولد, 
وهو م يتطوع بذلك في النكاح الثاني؟ وهل يلزمه ذلك؛ ٠‏ ما بقي من 
طلاق ذلك الملك شيء أم لا؟. 

وهل تلزمه الكسوة مع النفقة ام لاء وقبل الطلاق الأول» وهو /م 
يتطوع الا بالنفقة؟ بين لنا ذلك مأجوراً مشكوراً إن شاء الله. 
يستمر التزام النفقة بعد الرجعة من الطلاق 

فأجاب » أدام الله توفيقه: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك 
ووقفت عليه. 

والنفقة التي التزمهاء أمد الزوجة» واجبة عليهء ما بقي من طلاق 
ذلك الملك شيء ء لأن قوله «أمد الزوجية”'' أو أمد العصبة » سواء. 
وذلك. يقتضي جميع الملكء عند مالك وجميع أصحابه . 


هل تشمل النفقة الكسوة؟ 


وأما البكسوة ة فلا أرى أن تلزمهء بعد أن يحلف في مقطع الحق: أنه 
انما أراد النفقة من الطعام دوت الكسوة. 


وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون عليه الكسوة مع النفقة, 





(0) قد كع/ ص: للا/ ع1 ١#/ام:‏ لك 
(5) ع: مسألة نفقة. الجواب رضي الله عنك. 
إفنة م: الولد أمد, 

)4( ع: : وأمد العصمة. 
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ويحتجون بإجاع أهل العم على ايجاب النفقة والكسوة للحاملء بقول الله 
عز وجل: «وان كن أولات جل فأنفقوا عليهن حتى يضعن جليةاى 
ولا أرى ذلكء لأن النفقة» وان كانت من ألفاظ العموم» فقد تعرفت 
عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة. 

وبالله التوفيق بعزته. 
]١5[‏ - الاختلاف في من سلعة» رهن فيها المشترى سلعة 
أخرى . 

وسكل » رضي'" الله عنا"أ في رجل اشترى سلعة بنقد» ثم رهن 
عنده في منها سلعة أخرى» ثم اختلفا ني من المشتراة» هل يكون الرهن 
شاهدا هاهنا أم لا؟ وكيف ان فاتت السلعة المشتراة عند المشتري» 
فكان القول قول المشتري» فيا يشبهء مع يمينهء هل يكون الرهن للبائع 
أم لا؟ 

بين لنا الواجب» ان شاء الله. 


) 


الرهن شاهد للبائع . 

فأجاب أدام الله توفيقه: تصفحت - رحنا الله واياك - سؤالك 
ووقفت عليه. 

واذا فاتت السلعة» فالرهن شاهد للبائع؛ على مذهب مالك؛ الى 
مبلغ فيمته. وأما ما كانت السلعة قامّة فلا يكون له الرهن شاهدا الا 
على مذهب من يرى دعوى الاشباء'“) مع القيام. 





)١(‏ الطلاق: مده 

)قن #و/ ص: /1٠١1‏ م لالا/اع: عماس 
[69 ع: مسألة رهن. 

(4) ادعاء ما تبرره الظرف. 


/اوه 


[11] - أحكام الرعاف في الصلاة 

وقال الفقيه”"» الامام الحافظ » أبو الوليد مد بن أحمد بن أحمد بن 
رشدء رضي الله عرة: 

الرعاف ليس بحدث» ينقض الطهارة عند مالك», رحمه الله وجميع 
أصحابه ‏ قل أو كثرء خلافاً لأبى حنيفة؟ وأصحابه قِ قوهم: انه 
ينقض الوضوء ء اذا كان كثيراء ولجاهدا' في قوله: انه ينقضه وان كان 
يسيرا . 
الرعاف نوعان. 

وهو أعني الرعاف» ينقسم ) 5 حم الصلاة, على قسمين: 
(أحدهاة“!): أن يكون دائًاء لا ينقطع . والثاني: أن يكون غير دائم؛ 
ينقطع. 
]١1[‏ - الرعاف الداتم. 

فأما القسم الأول» وهو أن يكون دائما لا ينقطع , فالحم فيه : أن 
يُصلي (صاحبه") الصلاة به في وقتهاء على الحالة التي هو عليهاء 
والأصل في ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء صلى حين 
ع1 وجرحه يععب 7" دما. 


فان لم يقدر على الركوع والسجودء اما لأنه يضر بهء ويزيد بهء 


() م:١؟/‏ ص: 58/ دخا ص: ملاء 

(؟) انظر: موطأً مالكء برواية الشيباني: ص: .4١‏ 

(0) هو أيو الحجاج مجاهد بن جبر المكي , المقرىء المقسر لزم ابن عباس مدة. توفي سنة ٠١#‏ ه. (تذكرة 
الحفاظ - ص: ؟9و). 

2 من: م. وني ب: أحدها . 

(6) من: مء صء د. وفي ب: صاحب. 

(3) الموطأ. برواية يحيى (كتاب الظهارة - رقم: .)0١‏ والصلاة كانت الصبح 

(9) ويثعب (بالعين الهملة): يجرى. 
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ويزيد في رعافهء واما لأنه يخشى أن (يتلطخ"") بالدم ان ركع (أو 
مجد”): أومأء في صلاته كلهاء اياءء كما قال سعيد ابن المسيب"/ 
فكلا التأويلين قد يوُولان عليه 

فان انقطع عنه الرعاف» في بقية من الوقت» وقدر على الصلاة 
راكعاء وساجداء م تجب عليه اعادة» لأن اياءهء ان كان لإضرار 
الركوع (والسجودا؟)) بهء فهو كامريض الذى لا يقدر على السجودء 
فيصلي اياء » ثم يصح في بقية من الوقت: : أنه لا اعادة عليه. وان كان 
يخافة أن تمتلىء ثيابه بالدم» فهو عذر يصح له به الايمانء اجاعاء 
فوجب ألا تكون عليه/ اعادة كالمسافرء الذى لا ع عنده بالماء يتيمم 
ثم يجد الماء في الوقت» أنه لا اعادة عليه» من أجل أنه من أهل 
التيمم » اجماعاء بخلاف المريض والخائف (فقد*)) قيل: إنها ليسا من 
أهل التيمم؛ وبخلاف المصلى في الطين اياء » اذ قيل: إنه ليس من أهل 
الاعاء » ويلزمه أن يركع ويسجد في الطين» وان فسدت ثيابهء فا ذلك 
على الله بعزيزء وقد سجد رسول لله يله » ني الماء والطين؛ فانصرف 

من الصلاة وعلى جبهته وأنفه أثر الماء لاسا 


[؟] - الرعاف منقطع: أ - قبل الدخول الى الصلاة 


وأما القسم الثاني وهو أن يكون غير داثم » ؛ ينقطع » » فان أصابه قبل 
أن يدخل في الصلاة» أخر الصلاة حتى ينقطع عنه» ما م (يفته'!) وقت 





3 من: م2 صء د. وق ب: يلتطخ. 

0( من: اد. وق ب: وسجداء 

(0) الموطأ برواية يحيى (الطهارة - رقم: 67). 
4( من: دء ص. 

)م من: ادء. وف ب: إذا قيل. 


(3) يشير شر ال حديث أخرجه البخارى: (؟/ 158/ )١98‏ عن أبي سعيد الخدري وأو داود, رقم: 4414. 


فق من: ص. ولي ب: يفت . 


614 


[ءم 1 ] 


الصلاة المفروضة: القامة للظهر والقامتان للعصرء وقيل: بل يؤخرهاء ما 
م يخف فوات الوقت جملة» بأن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصرء 
فيخثى ألا يدرك تامها قبل غروب الشمسء فان خشي ذلك صلاها 
قبل خروج الوقت كيف] أمكنهء ولو إهاء. 
ب - بعد الدخول في الصلاة. 

وأن أصابه ذلك بعد أن دخل في الصلاة» فلا يخلو من وجهين: 
أحده|: أن يكون يسيراء يذهبه الفتل: والثاني: أن يكون كثيراء 
قاطراء أو سائلاء لا يذهبه الفتل: 


الرعاف المتقطع اليسير. 

فأما ان كان يسيرا يذهبه الفتل» فانه يفتلهء ويتادى على صلاتهء 
فذَّآء كان أو إماماء أو مأموماء ولا اختلاف في ذلك» على ما روي عن 
جماعة من السلف؛» منهم سعيد بن المسيب!' وسالم بن عبد الها" أ. 
كانوا يرعفون في الصلاة حتى تخضبت أصابعهم» أى الأنامل الأول" 
منها من الدم الذى يخرج من أنوفهم فيفتلونه» وهضون على صلاتهم. 

وأما ان تجاوز الدم الأنامل (الأول؟)) وحصل منه في الأنامل 
الوسطى قدر الدرهمء على مذهب ابن حبيب» أو أكثر من الدرهم ؛ على 
رواية علي بن زياد عن مالك» فيقطع ويبتدىءء لأنه قد (صارا*)) بذلك 
حامل نجاسة» فلا يصح له التادي على صلاته» ولا البناء عليها بعد أن 


عل" المت ل 

)0( الموطاً برواية يحيى . (الطهارة رقم - 459). 

8) الموطأ برواية يحيى (الطهارة رقم .)0-١‏ وسالم هو بن عبد الله بن عمر العدوي المدنيء أحد الفقهاء 
السبعة. توفي سنة: 1١‏ ه. (الخلاصة - ص: )١5‏ 

ماده الأول. 

4( من: ص 

)6( من: اد. ولي ب: حصل. 

3( صء م: بعد غسل. 


الرعاف المتقطع الكثير. 

وأما إن كان كثيراء قاطرا أو سائلاء لا يذهبه الفتلء فالذى 
يوجبه القياس والنظر: أن يقطع» وينصرف» فيغسل الدم» ثم يبتدىء 
ملاته"!؛ لأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملهاء ولا يتخللها شغل 
(كثيرا"): ولا انصراف عن القبلة؛ الا أنه قد جاء عن ججهور الصحابة 
والتابعين!"'» اجازة البناء في الصلاة بعد غسل الدمء ومعناه: ما لم 
يتفاحش بعد الموضع الذى يغسله فيه؛ وقال بذلك مالك رحمه الله وجميع 
أصحابه؛ في الامامء والأموم. واختلفوا في الفذء فذهب ابن حبيب الى 
أنه لا يبني الف ٠‏ قال: لأن البناء انما هو (لمحذكا) فضل الجاعة: 
وقال محمد بن 10 انه يبني ؛ ومثله في في رسم سلعة مماها من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصلاة» في بعض (روايات" / العتبية» وهو قول أصبغ 
أيضاء وظاهر ما في المدونة» على ما قاله ابن لبابة”". 


من رعف بعد الاحرام؛ وقبل الركوع. 

واختلفواء أيضاء فيمن رعف قبل أن يركع » بعد أن أحرم» هل له 
البناء على احرامه أم لاء على أربعة أقوال: 

أحده]|: أنه يبني على أحرامه, جلة من غير تفصيل » وهو قول 


)١(‏ د: بصلاته. 

(؟) من: مء صء د. وقىي ب: كبير. 

(6) الموطأ برواية يحيى (الطهارة رقم: 51» لاغ)ء والدوتة: (85/1). 

(:) من: د. وني ب: ليحوط. 

(64) مدي بن مسلمة بن ممد بن مسعود أبو عبد الله. من قرمونة. سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ. توتي 
سئة #”41٠.‏ ها.ء (تاريخ علاء الأندلى (ثلروه)) 

(3) من: مء د. وي ب: رواية 

(9) هو أبو عبد الله بن عمر. القرطبي ؛ مشاورء دَارَتْ عليه الفتوى نحواً من ستين عاماء توفي 914 ه. 
(شجرة التور الركية - ص: 85). 
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والثاني: أنه لا يبني » ويستأنف الإقامة» والاحرام جملة؛ أيضاء من 
غير تفصيل» وهو قول ابن عبد الحك. ومثله في رمسم « سلعة مماها * من 
ماع ابن القاى !"ا 
ع ابن الماسم اء 
والثالث: أنها ان كانت جمعة ابتدأ الاحرامء وان كان غير جمعة, 
بتى على احرامه»ء وهو قول مالك في روايته ابن وهب عنهء وظاهر ما 
قْ المدونةا"أ عندى »2 واستحب أشهب قِ الجمعة أن يقطع. 
والرابع: أنه ان كان وحده» أو اماما؛ ابتدأ الاحرام؛ وان كان 
ومن رعف اثناء الركعةء قبل تمايها. 
واختلفوا أيضاء فيمن رعف في أثناء الركعةء فبل أن تتمم 
بركوعها وسجودهاء على أربعة أقوال: 
احدها: أنه يصح له ما مضى (له!") منهاء ويبنى عليهء كانت'"! 
الأول أو الثانية, بعد أن عفد الأولى. فان رعفاء وهو راكع ؛ فرفع 
رأسه للرعاف» ورفع من الركعة . واذا رجعء رجم الى القيام فخر منة 
الى السجود. وان (وقف'") وهو ساجد » فرفع راسه للرعاف» رفع من 
السجدة؛ فاذا رجع سجد السجدة الثانية» (وجلس"'") فتشهد ان كان 
رعافه ىِ السحدة الثانية, وان كان/ رعف”"ا وهو جالس ١‏ قِ التشهد 
الأول فقيامه للرعاف قيام من الجلسة» فاذا رجع ابتدأ قراءة الركعة 


)١(‏ من العتبية. 

(0) للمدونة (ح/مم). 

0( من: ص . 

(4) م: ان كانت. 

زه من: ص » مع د. وفي ب رفع. 
إلى من: ص2 وفي ب: أو جلس . 
(90) د. كان رعاقه. 


الثالثة» الا أن يكون ذلك في مبتدأ الجلوس فليرجع الى الجلوسء حتى 
يم تشهده وهو قول ابن حبيب» (حكاء"') عن ابن الاجشون. 

والثاني: أنه يلغي ما مضى من تلك الركعة» ولا يبني على شيء 
(منها؟) ويبتدئها بالقراءة من أوها اذا (رجم'')ء كانت الركعة الأولى 
أو الثانية؛ بعد أن عقد الأولى» وهو ظاهر ما في المدونة!'' عندى» وقد 
روي ذلك عن ابن القاسم . 

والثالث: أنه ان كان في الركعة الأولى لم يين» واستأنف الاحرام» 
الركعة من أوها بالقراءة» اذا رجعء وقد تأول ما في المدونة على هذاء 
وهو قول ابن القامم» وروايتهء أيضاء عن مالك في رسم « سلعة سماها ». 
فمرة ساوى ابن القاسم بين الركعة الآولى والثانية» ومرة فرق بينهاء 
على ما قد ذكرته عنه. 

والرابع: أنه ان كان في الركعة الأولى لم يين » واستأنف الاحرام» 
عليه» اذا رجعء (روى!")) هذا القول عن ابن الماجشون. 

فيتحصل. اذا رعف,ء في أثناء الركعة الأولى» خمسة أقوال» واذا 
رعف فى أثناء الركعة الثانيةء بعد أن عقد الأولى» قولان. 


الشروط المتفق عليها لصحة البناء. 
فصل. ولصحة البناء في الرعاف أربع(شروط")) متفق عليها: 





)0( من: ضء مء وفي ن: وحكاه. 

0( من: ص. وق ب: ملة. 

لو من: مء ا ص. د. وفي ب: ركع. 

(4) الدونة: (خروس). 

)0( من: د. وف ب: وروى. 

3( من: صء د. وفي ب: شرائط. وهي جمع شريطة. 


احدها : (الا'') يجد الماء» فيتجاوزه الى غيره؛ لأنه ان وجد الماء 
في موضعء فتجاوزه الى غيرهء بطلت صلاته باتفاق. 

والثاني: ألا يطأ على نجاسة رطبة» لأنه ان وطىء على نجاسة - 
رطبةء انتقضت صلاته باتفاق. 

والثالث: ألا يسقط من الدم على ثوبه» أو جسده. ما (لا0") يغتفر 
لكثرته » وقد تقدم الاختلاف "ا قِ حدهء لأنه ان سقط من ادم عل على 
ثوبه أو جسده كثيرء بطلت صلاته باتفاق. 

والرابع: ألا يتكلم جاهلاء أو متعمدا؟': لأنه ان تكلم جاهلا أو 
متعمداء بطلت صلاته باتفاق. 
الشرطان الختلف فيها لصحة البناء . 

وشرطان مختلف فيها: 

أحده|: ألا يتكلم ناسياء لأنه قد اختلف» ان تكلم ناسياء فقال 
ابن حبيب: لا يبني» لأن السنة انما جاءت في بناء الراعف؛ ما لم 
يتكلم» ول يخص في ذلك ناسيا من متعمد. وحكى ابن سحنون عن أبيه: 
أنه يبني على صلاته؛ ويسجد لسهوه»ء الا أن يكون الامام م يفرغ بعد 
من صلاثه » فانه يحمله عنه. 

والثاني: ألا يطأ على قشب" يابس» لأنه اختلف أن وطىء على 
قشب يابس» فقال ابن سحنون: تنتقض صلاتهء وقال ابن عبدوس: لا 
تنقض صلاته. 





)0( من: دء ص , وف ب: أن يجد. 
0( من؛ مء صء د. وفي ب: مالم. 
(©) د. الخلان. 
(4) ص: عالا. 


(( القشب: (بكسر القافء وسكون الشين) ما يلقى من الطعام مما لا خير فيه. 


5 


وأما مشيه في الطريق لغسل الدمء وفيها" أرواث الدواب» 
وأبوالحاء فلا تنقض بذلك صلاتهء لأنه يضطر الى المثي في الطريق: 
لغسل الدم» كما يضطر الى الصلاة فيهاء وليس بمضطر الى الشي على 
القغب اليابس. قاله ابن حارث؟" . 
حم البناء بين ابن القاسم» ومالك» واين حبيب. 

فصل » وليس البناء في الرعاف بواجب» وانما هو من قبيل الجائزء 
وقد اختلف في الختار المستحب من. ذلك» فاختار ابن القاسم القطعء 
بسلام أو كلام على القياس» (قال"): فان ابتدأ وم يتكلرء أعاد 
الصلاة» واختار مالك (رمه الله؟)) البناء على الاتباع للسلف» وان 
خالف ذلك القياس والنظر. 

وهذا على أصله: أن العمل أقوى من القياس» لأن العمل المتصل لا 
يكون أصله الا عن توقيف. 

وقد ذكر ابن حبيب ها دَلَّ على وجوب البناءء وهو قوله. «ان 
الامام اذا رعف» فاستخلف بالكلام» جاهلا أم متعمداء بطلت صلاته 
وصلاتهم »» فجعل قطعه صلاته بالكلام بعد الرعاف» يبطل صلاتهمء كا 
لو تكم جاهلا أو متعمداء بغير رعاق. 

والصواب ما في المدونة!) بأن صلاتهم لا تبطل؛ لأنه اذا رعف 
فالقطع له جائزء في قول» ومستحب في قول» فكيف صلاة القوم بفعله 
ما يجوز لهء أو ما يستحب له. 


0( عن وبا. ١‏ 
(0) هو أبو عبد الله جمد بن حارث بن أسد الخشني» القيروافي المغربي» ثم القرطبي ؛ سمع قاسم بن أصبغ ٠‏ 


كتبه : «الاتقاف والاختلاف في مذهب مالك » توق سنة 51 هاء 





وعمد بن عمر بن ليابة. من كت 
(شجرة النور الزكية - ص: 255) 
(م0) من: ماد 
(:) من: د. 
(م) اللمدونة: (حمؤم). 


الراعف يبقى ف حرمة الصلاة. 
فصل: ولا يخرج الراعف عن الصلاة» وحرمتهاء على مذهب من 
يجيز له البناء الا أن يقطع بسلام أو كلام» أو فعل ما لا يصح فعله في 
الصلاةء (وهذا وجه!") قول ابن حبيب: أنه من رعف؛ وهو جالس » 
]١١5[‏ فى وسط صلاته؛ أو راكع أو ساجدء (فان'") قيامه/ من الجلوسء أو 
رفعه من الركوع » أو السجود لرعافه»يعتد به من صلاته . 
الراعف مأموم. 
فصل. واختلف ان كان مأموماء فانصرف لغسل الدم» وهو يريد 
البناء » هل يخرج من حك الامام (ام لا'")ء على أربعة أقوال: 
احدها: أنه يخرجح من حكمه حتى يرجم اليه جملة» من غير 
والثانى: أنه لا يخرج من حكمه جملة من غير تفصيل. 
والثالث: أنه ان رعف قبل أن (يعقد")) معه ركعةء خرج عن 
حكمه. حتى يرجع اليه وان رعف بعد أن (عقد!")) معه ركعة ل يخرج 
والرابع : أنه إن أدرك ركعة من صلاة الامامء بعد رجوعه كان في 
حكمه: حال خروجه عنه» وان م يدرك من صلاته ركعة بعد رجوعه؛ 
م يكن في حكمه حال خروجهء فتكون على هذا القول أحكامه؛ حال 
خروجه؛ في ارتباط صلاته بصلاة الامام» معتبرة"؟ ها يكشفه الغيب 
من إدراك الركعة فأكثر من صلاته. 
)١(‏ من: صء د. وفي ب: وهذا قول. 


0( 
م( 


من: دء وفي ب: ان 
من 
(:) من: صء م. وفي ب: يقيد. 
سس 
ص 


د. ولي به أولا. 


)0( : ص2 ذ3.ء وق باه كيد . 


(5) ص: مغتفرة. 


فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجعء يقول: ان أفسد الامام 
صلاته متعمداء قبل أن يخرج ل يفسد عليه هوء وأن تكلم سهواء سجد 
بعد السلامء و يحمل ذلك عنه الامام» خلاف أصل ابن حبيب» الذى 
يرى أن ذلك يبطل عليه البناء. 

وان ظن أن الإمام قد أتم صلاته؛ فأتم صلاته في موضعه ثم تبين له 
أنه لو مضى لأدرك. الامام في صلاته, (أجرأته") صلاته» وان سها 
الامام م يلزمه من سهوه شيء. 

ومن رأى أنه لا يخرج عن حكمهء يقول: ان أفسد الامام صلاتهء 
متعمداء فسدت عليه هو صلاتهء وان أتم صلاته في موضعه؛ ثم تبين له 
أنه لو مضى لأدرك الامام في الصلاة» لم تجزءا"! صلاتهء وان سها الامام 
لزمه سهوهء وان تكم ساهياء حمل ذلك عنه الامامء خلاف أصل ابن 
حبيب المذكور. 

وان قرأ الامام بعده سجدةا"» فسجدهاء (فرجعا"') هو بعد سلام 
الامام » كان عليه أن يقرأهاء ويسجدها. قاله ابن المواز على قياس هذا 
القول. 
الراعف امام. 

فصل. وحك الامام في الرعاف حم اللأموم في جميع الأشياء » لأنه 
يستخلف» عند خروجهء ثم يتم بالقوم صلاتهمء فيصير المستخلف له 
إماماء بصلى معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم» ويقضي ما فاته؛ 
ويكون في حكمه حتى يرجع اليه» على الاختلاف المذكور فوق هذا 





)0( من: صء د. وفي ب: أجزته . 
(0) ص: أجزأته. 
(0) د: يعد آية. 


ل( من: امء. في ب فيرجع . 


فان ظن الامام أنه قد رعف» فانصرف» ثم تبين له أنه لم يرعف, 
بطلت صلاته. واختلف في صلاة القومء فقال ابن عبدوس: لا تبطل, 
وحكى ذلك عن سحنونء في الجموعة» وقال ابن سحنون“": تبطل. 
الراعف يعام أنه لا يدرك الامام. 

فصل. فاذا رعف الرجل خلف الامامء فخرج وغسل الدم عنهء 
فان عل أنه يدرك الامام في صلاتهء رجع اليه فأتم معهء وان عل أنه 
لا يدركه أتم صلاته في موضعه. فان كان قد فاته بعض صلاتهء وصلى 
معه بعضهاء ثم رعف في بقيتهاء بدأ بالبناء » قبل القضاء عند" ابن 
الموازء وآين حبيب. وهو مذهب ابن القاسم» وقال سحنون !"ا يبدأ 
بالقضاء قبل البناء. 

مثال ذلك: أن يفوت الرجل ركعة من صلاة الامام» فيدخل فى 
الثانية» فيصليها معهء ثم يرعف في الثالثة» فلا ينصرف!) حتى يم 
الامام صلاته. 

فانه» على القول بتقديم البناء على القضاءء يأتي بالركعة الثالثة» 
يقرأ فيها بالحمد (له")) وحدهاء كبا قرأ فيها الامام» لأنها ثالثة صلاته؛ 
ويجلس فيهاء لأنما ثانية بنائه» اذ ليس بيده الا الركعة الثانية» التق 
صلى مع الامامء ثم يأتى بالركعة الرابعة» فيقرأ فيها بالحمد وحدهاء 
ويقوم» عند ابن حبيب» لأنها ثالثة بنائهء ويجلس عند ابن الموازء لأنها 
رابعة صلاتهء وآخر صلاة الامام» فلا يقوم الى القضاء الا من جلوسه» 
ثم يأتى بالركعة الأولى» التي فاته بالحمد والسورة» ى] فاتتهء فتصير 


)١(‏ ص: وقال سحئون. 

(5) م: عند ابن القامم» وابن الموازء وابن حبيب. 
0 د: وقال حمد بن سحنون. 

ل( ص: فلا يرجع . 

)6( من: دء. 


صلاته جلوسا كلها على مذهبه. 

وعلى القول بتقديم القضاء على البناء يأتي» أولاء بالركعة!" الأولى» 
فيقرأ فيها بالحمدء وسورةء كا قرأ الامامء ويجلس فيها؛ لأتها ثانية 
للركعة التي صلى مع الامامء ثم يأتى بالركعة الثالثة» فيقرأ فيها بالحمد 
وحدهاء ويقوم ولا يجلس فيها/: (لأنها ثالثة لما قد صلىء ثم يأتى [11] 


بالركعة الرابعة» والحمد إن" وحدهاء أيضاء ويجلس . وبتشهد, 


ويسام. 

ولو (فاتت7")) مع الامام الأولىء وصلى معه الثانية» ورعف في 
الثالثة» وأدرك معه الرابعة» لكان عليه قضاء الأوى والثالثة» يبدا 
بقضاء الأولى» فيأتى بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة» ويقوم (ولا 
يجلس"), لأما ثالثة لهء ثم يأني بالثالثةء فيقرأ فيها بالحمد(لف'") 
وحدهاء ويجلس» ويتشهد» ويسم» قله أبن حبيب. 

ول يقل: انه يبدأ ببناء الثالثة» التي رعف فيهاء على الثائية"' التي 
صلى (مع الاماء'"') على أصله في تبدئته البناء على القضاء؛ اذ (قد") 
حالت بينه وبين بنائه عليها الركعة الرابعة التي أدرك (مع الامام!"!). 

وأما على مذهب من يرى أن القضاء يِبّدَاً على البناء» فلا اشكال 
فى صحة هذا الجواب في هذه (المسألة. لان البناء لا بعد فيها 





)1١(‏ د: يأتي بالركمة. 
0( من: د. 

(0 
(0 
(0) 
[| 
49 
0) 
(3 


: صضصاد. دفي ب: أذ من حالت. 


2 
عط 
3 0 ات تف 


د. 


ووجب!') قضا . قضاء الركعت» ا ؛ وجب أن يبدأ يقضاء الأول قبل الثالثة . 


وقد (وقع لسحنون قْ « الجموعة « أنه يقضي!") الثالثة بالحمد 
وحدها ؛ قبل الأوى؛ وذلك مخالف لأصلهء بعبد من قوله. 


الراعف في صلاة الجمعة. 

فصل. وحم الراعف خلف الامام ف( الجمعة وغيرها سواءء الا 
في موضعين: : أحدها: نه (اذا رعف في الجمعة بعد أن أن صلى””) مع 
الركعة الثانية (الا في المسجد الذى 8 الصلاة فيه لأن الجمعة لا 
تكون الا في المسجد؛ ؛ فان حال بينه وبين الرجوع الى المسحد وادء أو 
أمر غالب » أضاف اليها ركعة, وصلى ظهرا أربعا » قاله المغيرة . والثاني 
أنه اذا رعف» قبل أن يم مع الامام ركعة بسجدتيها » ثم م يفرغ من 
غسل الدم حتى آَم الامام صلاته » لا ببني على صلاة اللومام تام ركعتين » 
ويصلى أربع ركعات» قِ موضعه » على قول من رأى أنه يبني على 
الإحرام في الجمعة» وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك. 
الرَاعِفَ في صلاة الجنائز» أو العيد. 
فصل. فاذا رعف الامام قٍِ صلاة الجنائز » أو صلاة العيد» استخلف 
من يتم (بالقوم بقية") الصلاة؛ كصلاة الفريضة سواء. 


4١(‏ من 
(0) من 
(9) ص: 
4( من: 
(0) من 
(5) من 


نا اما مما اعة ‏ مة امة 


5٠ 
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وأما (اذا رعف؟") الأموم فيها فإنه يَنْصَّرِفء ويفسل الدى ثم 
يرجع ' ٠‏ فيتم مع الامام ما بقي من تكبير الجنازة» وصلاة العيد ٠‏ فإن علم 
أنه لا يدرك شيئاً من ذلك (مع الإماء! '") أنه في موضعه حيث يفسل 
الدم عنه الا أن يعم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع» فإنه يرجع حتى 
يتم ما بقي من تكبير عليها. 

قال أشهب: فان (كان(!) رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد 
ركعةء أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئاء وخثشى» ان انصرف 
لغسل الدم» أن تفوته الصلاة؛ لم ينصرف» وصلى على الجنازة» وتمادى 
على صلاته» في العيد. 

وكذلك (لو رأى'")؛ في ثوبه نجاسة؛ وخاف» ان انصرف لفسلهاء 
أن تَفوته صلاة الجنازة (أو صلاة؟) العيدء يتادى على صلاتهء ولا 
(ينصرف'")؛ لأن صلاة الجنازة أو العيد مع الرعاف» وبالثوب النجس» 
أولى من فواتهاء وتركهاء بخلاف صلاته) بالتيمم؛ لمن ل يجد الماء؛ اذ 
ليس الصحيح الحاضرء من أهل التيمم. 

هذا كله؛ أعنى ما ذكرته في هذا الفصل» هو معنى (ما في كتاب 
ابن المواز الذى ينبغى أن يحمل عليه»ء وان كان ظاهر بعضه مخالفا 
لبعضها"!). ١‏ 

وبالله تعالى التوفيق)./ 





)١(‏ من: دء ص. وفي م: وأما ان. 

(؟) من: د 

في من: د. وفي م: فان رعف. 

(١‏ من: اد. 

(4) همن: ص. وفي م؛ وصلاة العيد. 
من: اد. وني م: ولا يرجع . 

60 من: د. 
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[؟7اع] 


]٠[‏ - آيات العامء في القرآنء بين المعتزلة وغيرهم. 

(قال الفقيه" الجليل؛ الاستاذ النبيل» أبو عبد (ممدا") بن أبي 
العافية» الاشبيل "ا رحه الله وغفر له: 

قرأت - أدام الله اعتلاك» ووصل بالمزيد بشراكا؟) - المدرجة, 
الداخلة طي كتابك الكريم» ووقفت على مقتضاهاء وفهمت غرضها 
ومغزاها. 

واثارة الفارسبى/)» عفا الله عنهء في المسألة المطلوب جوابهاء 
مشكلة") معاةء وقد كنت نظرتها وتدبرتهاء حين مطالعتي كتابه 
المذكورء فعسر أمرها/ علّء وصعب فك غرضه فيهاء ثم ان الله تعالى 
يسر منه ما شاء بتيسيره. وأنا أذكره لك مبينا بقدر الامكان والله 
المستعان. 
معنى عام الله عند المعتزلة وأبى علي الفارسي. 

آعم - أبقاك اللهء وأيدك بتقواه - أن أبا على الفارسي» رحمه 
للهء رأس في الاعتزال» مؤيد له على كل حالء وهمء بزعمهم؛ وسوء 
مذهبهمء ينفون العم عن ربهم تعالى عن ذلك» ولا يصفونه بهء فاذا 





)1( ع: ؟17/ م! ولع/ ق؛ أكلء 

م( من:ام. 

(5) هو جمد بن خيرة الأموي. من أهل المرية» سكن قرطبةء مشاور. روى عنه ابن رشد. توفي ابن أبى 
العافية سنة 6لا1 ه. 

(الصلة: (؟/ووة)). 

)1( ق: ص. سراك. 

)0( هو أبو على الحسين بن أحمد بن عبد الغقار الفارسي أبا ؛ العربي أما. . ولد بفارس ثم عكف على حلقات 
النحاة البصرية مبنغدلدء مثل الاخفش' الصغير:؛ واين درَيْدٍ: واعتنق مذهب الاعتزالء وغلب عليه 
التشيع ء من مؤلفاته: « الايضاح في النحو ».« والحجة في القراءات السبع » يختار من آراء البصريين 
والكوفيين » ا أن مدرسة البصرة كانت غالبة عليه توفي ببغداد سنة لالا# ‏ ها, 

(شذرات الذهب (/8م)ء والمدارس النحوية ص؛: ه78ء وفهرسة ابن خير ص ؟1) 


)0( ص: مسألة. 
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قالوا: عم الله أمر كذاء أو يعم كذاء فمعناه عندهم: أنه لا يجهل» 
ويرون (أن"') القعل دخله! الجاز» والمراد به هذاء كا دخل الجاز في 
قولهم: «دمات فلان »» مع أنه م يحدث موتا: لكنه دليل على أنه ليس 

فاذا وجدوا لفظة العم مضافة الى الله ومسندة اليه من جهة 
اللفظ» والعنى» تحيلوا في صرفها الى معنى الفمل» ليصح فيه (ما 
ادعوه 9) من المجاز, أو صرفها عن ظاهرها بوجه غيره. حسما أذكره. 
تأويل الآية: « وعنده عام الساعة ». 

فلا وجد الفارسي قِ التئزيل لفظ « العم » مسنداء من جهة المعنى » 
الى. الله تعالى: «وعنده عم الساعةا'» جعل اضافة المصدر الى 
« الساعة » من باب أضافته الى المفعول بيه» وتسبب الى ذلك بالكلام 
على الظرف» الذى هو «الساعة » ليخرج « العم » الذى يصح لخصمه 
التعلق به فق اثبات العم الله» وقدره مَعْمَلاً قِ موضع « الساعة », ولا 
يكون معملا حتى يقدر بمعنى الفعل» الذى يدخله الجازء على معتقدهء 
الكافر عليه » من انكارها» وردهاء أفلا تراه قد صرف قوله » « وعنده 
عم الساعة « الى يعم الساعة » دون مقدمة تثبت صرف العام » الى 
(معنى””) يعم » فاوهم بذلك: أنه أمر قد استقر » وعم ووقع الاتفاق 
(معميا"') )للأمرء وملبساً فيه. 





)0( من: ق. 

(؟) ص: داخله. 

6 من: ص. وفي ع: ادعوا. 
(؟) سورة الزخرف. رقم : 848 
)م( من: ق. وفيا ع: الى يعم. 
(5) من: صء ق. وق ع: معينا. 
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م أكد مذهبه هذا بأن (حجل("): «وقيله يا رب" على موضع 
الساعة؛ ليصح له في ذلك كله اخراج العم عن ظاهره الى تأويله فعل, 
يصح له (فيدل") الجازء الذى ادعاءء وينفي بزعمهء العم عن الله تعالى ' 
ذكره. 
الاضافة في الآية. 

ولا مانع يمشع من أن تكون اضافة : « عم الساعة 4) « اضافة صحيحة 
بحردة عن معنى فعل في التقديرء اضافة اختصاص» جارية محرى 
يقال» « هذا بناء فلان وعمله ».2 من غير أن يريد : هذا أن بناه فلان, 
وأنْ عمله . 

واذا كان هذا سائغا حسنا » ' دج الى اخراج العام عن ظاهره 
بغير ضرورة تدعو الى ذلك: 
تأويل الآيتين: «إنا علمها عند ري »» انما علمها عند الله » 

فلا تخيل أبو علي منيهزء الآية»(ما“)) ذكرته عنه :وحلل العم فيها 
الى لفظ (الفعل"')ء وفكهء خثشي أن يعترض عليه بالآيتين» اللتين 
تلاها, فيقال له: وهبك تحيلت ف اضافة « العام » الى « الساعة » 
وأخرجت « العم » الى معنى ؛ الفعل » وأعملته فق موضع « الساعة »م فا 
تصنع في الظرف المكانيء الزى هو «عند » ك قوله تعالى: انما علمها 
عند ربي19ى واما علمها عند ها « والعلم مبتدأء والظرف ف موضع 
)1 من: م2 ق. وفي ع: يحمل. 

0 سورة الزخرف» رقم: 88. 

0( من: ص » ق. 

(5) من: ق. وفي ع: اضافة العم اضافة صحيحة. 
(ه) من: عمء وفي ق: ماء وفي ع: لما. 


3 من1 امع ق. دفي ع: العم . 
فق سورة الاعراف. ركم: /إ18ا. )م سورة الاعراف رقم: للم١‏ 
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خبره» واذا كان كذلك, صح معنى اسناده معنى العم الى الله عز 
وجل؟. 
مخالفة القاعدة: الظرف يتعلق يمحذوف. 
فركب هواهء وطرد أصله فيا ادعاهء وزعم أن الظرف لا يتعلق 
بحذوف» وجعله من صلة المصدرء ومعمولا له؛ وأضمر (خبر") عن 
المبتدأء الذى هو اللم؛ كأنه: أن يعم أن الساعة حق» أوا") صحيح» 
ونحو ذلك. والمعنى عنده: أن الله عز وجل لا يجهل وقت الساعة 
وحدوثها؛ وترك قوانين مقايسه؛ التي يهتف بهاء ويعم بأحكامها من أن 
ظرى الزمان واللكان» اذا صلح أن يكون كل واحد منها خبرا عن 
مبتداء فانه في الأصل» متعلق بمحذوف» وذلك أن الحذوف هو العامل 
فى الظرف» الا أنه حذف واطرح وم ينوء ولا أريد» وصار شريعة 
منسوخة . 
تأييد الاعتزال. 
(ففعل)) ذلك كله وتعسف؛ وركب مجهول التأويل» وعدل عن 
معلومه ومشهوره: جريا الى تأييد مذهب الاعتزال. على ما (خيل!*؟) 
من جائز 9 حال » وكذلك كل من ضاق عليه الجال؛ في شيء من 
ملهبه » حوللا ' الفاظه » وعمى أغراضه » حتى كأنه انما يتكلم عن أصل 


قد د شتت قواعده» وصحت معاقده. 





)١(‏ ص: وجعله صلة المصدر. 

(0) من: م. وني ع: خبرا. 

(5) ص: حق وصحيح. 

(1) من م. وف ع: فعند. 

(4) اقتراح: وفي ع: خيلت. وفي ع: حملت. 
() ص: ق: جزل. 
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[مداع] 


الظرف اذا كان صلة الموصول 

ول يحتج أبو علي إلى مثل هذا الاعتذار في الآية الأولى؛ وهي قوله 
عز وجل: «وعنده عل الساعة », لأنه لا يصح أن يكون الظرف 
متقدما''" معمولا للمصدر المتأخر عنه!"» لما في ذلك من تقديم الصلة 
على الموصولء واكتفى في ذلك/ بفهم الخاطب ووكله اليهء لأن 
« عنده » في هذه الآية ممولة على صلة الذي» المذكورة قبل »؛ في قوله تعالى: 
«وتبارك الذفى له ملك السموات والأرض وما بينههما » وعنده عم 
الساعة »؛ لأن الظرف اذا كان صلة لموصولء: قوى معنى الفعل فيه, 
وثبتت قدمه في التقدم» فرفع الظاهر » وقد قدم: : أن « العم » » عامل فى 
موضع الساعة» واذا عمل فيهء فقد تحلل الى معنى الفعل وا 
تحلل الى معناهء 3 له مراده» الذق ادعاة: وسم بزعمه )» من الاعتراض 
قِ « عنكد » وفي « العم ». 


: تأويل آية: «أنزله بعلمه » 


وقد ركبء أيضاء نحوا من هذاء في آية أخرى» وهي قوله» عز 
وجل: «أنزله بعلمه!'' »» فقال: ان العم يراد به المعلوم» وأن الجار 
والجرور في موضع الحالء كقوطم: « خرج بثيابه» وركب بمجنوده ». دعاه 
الى هذا التأويل ما يذهب اليهء هو وأصحابهء من نفي العم عن الله 
تعالى» (فأخرج العل'") الى. معنى المعلومء اذ لا يصح له فكه الى 
الفعل؛ لأنه ليس المعنى: أنزله بأن يعم؛ فلا استحال ذلك؛ صرفه الى 
معنى المفعول» كا ذكرته عنه. 


)١(‏ ص: الظرف المتقدم معمولاء م: الظرف الأول معمولا. 
(؟) ق: عنده. 

(0) من. م. وفي ع. فاذا. 

(4) سورة النساءء رقم: 131. 

(4) من؛: صء قء وني ع: فأخرج الى. 
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تعلق الظرف بمحذوف عندما يكون حالا أو خيرا 

فأما قوله: «ان الظرف لا يتعلق بمحذوف الا أن تجمله حالا» فهو 
(في هذا"") أيضاء على أصله» ومذهبه, لأنه اذا جعل الظرف حالا: 
اا علمها كائنة (عند ربي'")؛ وعند الله, حقء فكائنة معمولة العمء 
وانفك به العلمء بهذاء الى معنى الفعل» لعمله في الحال» في الاصلء 
ودخله الجاز الذى يزعمهء فانظرهء وتأمل وجه الفرق عنده بين تعلقه 
بمحذوف. اذا قدره حالاً» وبينه لو علقه بمحذوف؛ وهو خبر المبتدأء 
يلح لك وجه مقصدهء في منعه تعلقه بمحذوف, إذا كان خبرا » واجازته 
تعلقه بهء اذا كان حالاء فقد بينه وكشفته. 

وبالله التوفيق. 
لاثبات العام لله يجب أن يتعلق الظرف بمحذوف 

قال أبو عبد الله, رمه الله: الصحيحا - أعزك الله - عندنا فى 
المعنى والاعراب: اجازة ما منعه من تعلق الظرف بمحذوف» وكونه في 
موضع خبر المبتدأء الذى هو «العلم » واثبات العم لله عز وجلء ك] 
أثبته هو تعالى لنفسهء من غير احالة لفظ عن ظاهره واخراجه عن 
موضوعه» وركوب ها ركبه من تعسف, لتأديد مذهبه هذاء مع وفور 
علمه باللسان» وادراكه منه ما لم يصل كثير من منتحليه اليه» عصمنا 
الله من الضلال» ووفقنا لا يرضيه من صحيح المعتقد» وصالح الأعال؛ 
بمنه وطوله. 


)١(‏ صء قء وفي ع: على هذا. 
0( من: مغ ص»ء قاء وفي ع عندىي ٠.‏ 


6( م والصحيح . 
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ابن زشد بنتصر لأبي علي الفارسي 

ول|() وصل هذا الجواب (الذى جاوب به أبو عبد الله ابن ألى 
العافية”) الى الفقيه الامام الحافظ . أبي الوليد ابن رشد. وقف عليه: 
فرأى أن الذى!' ذهب اليه أبو علي الفارسي هو الصحيحء وما تأوله 
عليه ابن أبي العافية بعيدء فأملى وفقه الله (هذا الجواب الواضحء 
ونصه من أوله الى آخر حرف فيه!؟!). 

سم الله الرحمن الرحم (وصلى لله على سيدنا جمد 1 
وفقنا الله واياك - على جواب الفقيه الأستاذ أبي عبد الله أبن 
العافية رحه الله وما حمل عليه قول أَني على الفارسي, رحمه الله؛ في 
الآيتين المذكورتين فيه. ْ 

والذى أقول له فى ذلكء والله الموفق للصواب برحمته: أن قول ألى 
على , رحمه اللهء صحيح ) وأن الذى تأول عليه الفقيه الأستاذ» (أبو عبد 


حمل «العم » في الآيةء على معنى الفعلء لا يعني الدفاع عن 
الاعتزال 


ووحة قول أبي علي (رحجمه اك), قِ قول الله تعالى: « وعنده علم 
الساعة »: إن الساعة مفعول با على (الحقيقة!") هو: أن الساعة» لا 


'(ه) 
( وشمت _- 


0 
ا 





(00) 


م 
00( من: ص2 م. 
0( صض: ما. 
(١‏ من: م. 
)( من: ص ءام 


3( من: م2 ق. 
زف من ص ء م. 
00 من: صء م. وفي ع: الطريقة. 
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اختصاص الموصوف بالصفة . كانت الإضافة في ذلك غير محضة!'. وكان 
تقدير الكلام: وعنده العم بالساعة , على تجوز قٍ الكلام , لأن « عند ه 
ظرف مكان» وعم الله تعالى قائم بذاته, ليس يحال عنده قٍ مكان, 
فالمعنى في ذلك والله أعلا" بالساعة؛ فاذا كان تقدير الكلام: وعنده 
العم بالساعة , فالساعة مخفوظة ١‏ بالماء الزائدة , وهي ؛ ف المعنى » مفعول 
بهاء بوقوع العم عليها؛ لأن معنى قول القائل: عندى العم بكذاء قد 
علمت كذاء وم يرد أبو علي 2 رحمه ألله» بقوله هذاء ما تأول عليه 
الأستاذ أبو عبد الله من أنه أعمل « العم » في موضع «الساعة » مقدرأ 
لمعنى الفعل» ليصح له به حمله على الجازء الذى ذكر أنه يدين به أهل 
الاعتزال. 

والدليل على أنه لم يرد ذلك وجهان: 

أحده|: (أن أهل الاعتزال!" لا) يقولون بالجاز (في ذلك") لأنهم 
(وان كانوا') ينفون/ أن يكون الله تعالى موصوفا بالعلمء وأن يكون 
له عم * تعالى اللّه عن قوم علوا كبيرا » فهم ) مع هذا يقولون » ان الله 
عالم على الحقيقة؛ وأنه يعم المعلومات كلها حقيقة لا مجازا. 

وقد أغرق ابن جني ل منهم )2 في كتابه « الخصائص » )2 له قٍ 
(1) الاضافة الحضة أو المعنوية. هي: ما تفيد تعريف المضاف بالضاف اليهء أو تخصيصه. والاضافة 

اللفظية: هي ما لا تفيد شيثاً من ذلك. 

(التصريح على التوضيح - (507/6)) 

00( ك: على . 
0 من! ق. وفي ع: بياضء 
(4) من: ق. وفي ع: بالجاز لأنهم. 
) من: ق. وني ع: لانهم ينفون. / 
(5) هو أبو الفتح عثان بن جني التحوى.الموصلي. صحب أبا علي الفارسي 4١‏ سنة ابتداء من سنة 5517 

ه. وتعرف به. الى الشاعر المتنبي في بلاط سيف الدولة الحمداني يجلب» فاعجب بشعره؛ توني ابن 


جني سلة *ؤ" ها 
(ألف سنة من الوفيات ص: ١0؛‏ تذكرة الحفاظ ص: .1١١4‏ المدارس النحوية ص: 30؟) 
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[تتاع] 


المجاز فقال: « قام زيد » مجازء وكذلك: « عل الله قيام زيد » مجازء لأنه 
ليست الحال» التي عم عليها قيام زيدء هي الحال التي علم عليها قعود 
عمروء فلا يظن ظان أن ذلك خلاف لما ذكرناه من مذهبهم. (بل!") هو 
مطابق له؛ إذا ل يقل» في: « عم الله قيام زيد » (انه مجازء لاستحالة أن 
يكون اللهء عندهمء قد عم قيام زيدء وانما قال: انه مجاز» لاستحالة أن 
يكون الله عندهم» قد عم قيام زيدء وانما قال: انه مجازء لاقتضاء 
اللفظ عندهم أن الله قد علم قيام زيدا"ا) دون قعود عمرو. وسائر 
المعلومات » على ما بينه في اعتلاله؛ ى) لم يقل » أيضا: إن قيام زيدجازء 
لاستحالة وقوع القيام من زيدء وامما قالهء لاقتضاء اللفظ عنده وقوع 
جميع جنس القيام منهء وهو محالء وهذا بين. 

والثانى: أنه قد نص على أن ذلك حقيقة لا مجازء بقوله» لأن 
القدم» سبحانه» يعم في كل وقتء فاما معنى''' يعم الساعة يعرفهاء 
وهي حق» فكيف يصح أن يتأول عليه أنه أراد الجاز با قد نص عليه 
أنه حقيقة. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: وقد رأيت لغيره جوابا عن هذه 
المسألة» قال فيه: ان الذى اضطر أبا علي الفارسي إلى ما قاله في هذه 
الآية وما كان قِ معناهاء أنه وشيعته من المعتزلة يقولون: ان عم ألله 
تعالى من جنس علا" مخلوقاته. وأنه مجازء اذ لا يعم الثيء الا اذا 
كان. 

وهذا كلام جاهل بمذهب القومء لأ : نهم لا يوجبون لله علاء أصلاء 
ولا يصفونه بهء بل ينفونه عنهء» لاستحالئه عندهم عليه. 





)1 من: صضص. 
(؟) س: ماق. 
(؟) م: فاما يعم. 
(؛) ق: علوم. 


ل 


حجة المعتزلة في نفى العام عن الله. 

ومن شبههمء التي يعتمدون عليهاء في استحالة العم على الله؛ تعالى: 
أنهم يقولون: لو كان له عم لوجب أن يكون من جنس علم مخلوقاته؛ 
فكيف بقوهم (بنفس") المعنى» الذى من أجله استحال عندهم أن 
يكون لله عم. ولو أوجبوا لله علاء على هذا الوجهء لكان عندهم 
حقيقة لا مجازاء لأن من عم الشيءء اذا كانء فعلمه به حقيقة لا 
مجازء فا نسب اليهم من أن عل الله عندهم مجازء اذ لا يعم الثيء الا 
اذا كانء محال أيضا. 


نقض حجج العتزلة. 

قال أبو الوليد رضي الله عنه: وما ذكرنا شبهة أهل الاعتزال» في 
نفي العل عن الله تعالى (با!')) أردنا أن نبين بذكرها من حقيقة مذهبهم , 
وجب أن ندل على بطلاهاء للا يشبه على الضعفاء من غيرهم. 

ومن أقرب ما يبطل به عليهم: أن يقال لهم: ان هذا من استدلال 
بمجرد الشاهد والوجودء وذلك مال" لا يجوزء ولو وجب ألا يكون لله 
عم من أجل أنه لا يعرف في الشاهد والوجود عم الا من جنس 
علومناء لوجب الا يكون اله عالاء اذ لا يعرفء ايضاء في الشاهد 
والوجود عام الا من جنس علائنا » وهذا ما لا خروج لم عنه» ولا 
انفصال لم منه. 

وقول الأستاذ أبى عبد الله ابن أبي العافية» رمه الله: «ولا مانع ينع 
من أن تكون اضافة» علم الساعة «اضافة صحيحة؛ بجردة من معنى 





)1 من: ق. وق ع: نفس ٠‏ 
0( من: ق. وف ع: لا. 
(5) قن ها. 


1 


فعل فى التقديرء اضافة اختصاصء جارية يمحرى اضافة الملك. كىا 
تقول: ىا تقول: «هذا بناء فلان وعمله »؛ بعيد عندي لأن البناء 
يضاف الى فلان على وجهين: 

أحده]: الملك: (فنقول('): هذا بناء فلان يمعنى هذا البناء لفلان. 

والثاني: الاختصاص بالبناء والعمل؛ فنقول: هذا بناء فلان» بمعنى 
هذا البناء (بنا؟)) فلان. 

وهذان الوجهان»: وما سواه| من الأوجه مستحيلة في اضافة العم 
الى الساعة» لأن العم ليس لك للساعة» ولا بمعدم لحاء ولا بصفة من 
صفاتها . 

فاذا بطل با ذكرناه من أن تكون (اضافة العم الى الساعة”") 
اضافة صحيحة محضة» اضافة اختصاصء او على الوجه الذى نذكره 
ان شاء الله بأن (نقول'): ان الصحيح في السألة ما قاله أبو علي رحمه 
الله . 

وكذلك قوله: «واذا كان كذلك فالظرف في قوله: « قل انما علمها 
عند ربي ». «وقل انما علمها عند الله ». لا يكون متعلقاً بمحذوف »» 
صحيح أيضاًء ومعناه مفهوم وغرضه فيه بين معلوم. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: فقوله فيه: «واذا كان كذلك ». 
يريد: واذا كان العم مضافا الى الساعة» في قوله تعالى «وعنده عم 
الساعة »)ءاضافة غير محضة» وكانت الساعة مفعولا بها على الحقيقة» فلا 
يكون الظرف فى قوله: «قل انما علمها' عند ربي » و«قل انما علمها 


عند الله »» متعلقا بمحدتوف. 


)0 من: م. 

0 من صء ق: ولي ع: بناء . 
[فية من: مء ق. 

3 من 5 مم 
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وهو كلام صحيح اذا تدبرته؛ لأناضافة العل في هاتين الايتين: أيضاء 
الى الضمير العائد على الساعة في قوله تعالى: «علمها »» ينوى به 
الانفصال» على ما بيناه من أن الاضافة في هذا المعنى غير محضةء 
فيكون تقدير الكلام؛ قل: انما العم بالساعة عند ربيء وقل: انما العلم 
بالساعة عند الله. 

واذا قدرت الكلام ببذاء كان الظرف الذى هو «عند » متعلقا 
بالظاهر من الكلام» لا بمحذوف مقدرء لاستغناء الكلام عنهء واستقلاله 
بنفسه» وتبين معناه بتعليق الظرف بالظاهر منه دون محذوف مقدرء 
لأن كون (عل'") الساعة عند الله صحيحء على المعنى الذى قلنافء ألا 
ترى أن القائل: اذا قال: انما زيد عند عمروء وكانت «عند » متعلقة 
«بالاستقرار » (المنوى!") في الكلام الحذوف منه. واذا قال: قل: انما 
استقرار زيد عند عمروء كانت «عند » متعلقة « بالاستقرار » المذكور 
في الكلام» لا بمقدر محذوف منه. 

وقول: «الا أن تجعله في موضع حال »» يريد: فيكون الظرف 
حينئل متعلقاً بمحذوف. 

)١(‏ - يحتمل أن يريد بذلك: الا أن تجمل المبتداً المقصود الى 
الاخبار عنه وهو «علمها »؛ بمعنى حالاء فيحمله على ذلكء ويتأوله 
عليه » فيكون المعنى في الآية: ان الله تعالى عالم بحال الساعة» يريد: 
وقت قيامهاء الذي هو المقصود بالسال عنه في الآيةء حيث يقول: 
«يمألونك عن الساعة أيان مرساها »؟ أي متى وقت قيامهاء وسائر 
الأحوال التي تجري فيهاء وعم الله محيط بهاء ويكون تقدير الكلام 
بإظهار المحذوف» الذي يتعلق به الظرف: يسألونك عن الساعة أيان 





(0) ع. 
لق من: عء ضص. م. وق ناه بالاستقرار الذي في. 


انشالة 


مرساها قل: انما حالها من العلم بوقت قيامهاء وسائر أحوالهاء معلومة 
عند الله أي: في عل اللهء لما قدمته من أن «عند » ظرف مكان؛ وعم 
الله قاتم بذاتهء ليس في مكان. 

ووجه القول في أن المراد بعلمها في قوله تعالى: «قل: اما علمها 
عند ربي»» -الا'": هو ما قدمناه من أن الساعة لا تتصف بالا 
حقيقة» ألا ترى أنك اذا قلت: عم يوم كذا عند فلان» فم ترد أن 
لذلك اليوم علا على الحقيقة» يعلمه فلان» لأن ذلك مستحيلء واما 
أردت: أن أمر يوم كذاء أى: أحواله» التي جرت فيهء يعلمها فلان. 

فيتحصل» با ذكرناه» في قول الله تعالى: « قل: انما علمها عند ربي»» 
و«قل: انما علمها عند الله » تأويلان: 

أحده): أن يبحمل العم في ذلك على حقيقتهء وينوى بالاضافة 
الانفصالء فيكون الظرفء على هذاء متعلقا بالظاهرء لا بمحذوف 
مقدر. 

والثاني: أن تحمل الاضافة فيه على أنها اضافة محضة» خالصة؛ لا 
ينوى بها الانفصال» فلا بد أن يجعل العلمء على هذا التأويل» بمعنى 
الحال: ويكون الظرف متعلقا يمحذوف مقدرء تقديره: قل: انما حالما 
معلوم عند الله» وعند ربىيء هذا تأويل!") جيد » يصح أن يحمل غليه 
كلام أبي على » رحمه الله؛ لاحتاله اياه» ويتبين به معناهء ويخرج على 
مذاهب أهل السنة. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: فان قال قائل: صرف الضمير من 
قوله: «الا أن تجعله في موضع حال »» الى الظرفء والى أن يكون في 
موضع حال من الاعراب» أظهر؟ 


)0 م: في حالا. 
(0) ع: هذا التأوبل. 





ين 


قيل له: اذا احتمل الكلام محتملات» بعضها أظهر من جهة اللفظ 
وبعضها أصّحّ من جهة العنى» وجب أن يحمل على ما يصح به معناه 
منهاء وان لم يكن من جهة اللفظ أظهرها. وهذا ما لا اشكال فيه؛ ألا 
ترى أنا اذا حملناه على ما ذكرء فقلنا: تقدير الكلام؛ قل: انما علمهاء 
كائنة عند ربى» وعند الله (حق7!)» على ما قدره عليه من حمله على 
اظهر محتملاته من جهة اللفظء فسدا"' معناه. 

وم ينع أبو علي ؛ رحمه اللهء من تعلق الظرف بمحذوف» يكون في 
موضع خبر المبتدأء جملة» كا تأول عليه الفقيه الأستاذء أبو عبد الله» 
رحمه الله» بل قدر الحذوف خيرا للمبتدأء حيث احتاج اليهء واقتضاه 
معنى الكلام: وم يقدرءا") حيث استغنى عن تقديره» وحسن عنده: أن 
يتعلق الظرف بالظاهر» دون مضمر محذوف؛ حسما بينا. 

(؟) ويحتمل كلامه وجها آخرء هو أشبه برادهء اذا صح أنه من 
أهل الاعتزال» وهو أن يكون قوله هذا اشارة منه الى/ القول 
بالأحوال» وذلك أنهم يقولون: ان الله تعالى عالمء وليس له علمء لكنه 
على حال يفارق بها من ليس بعال» فهم يصرفون معنى: عل الله الى 
هذه الحالء التي يشبتونها لله ؛ فيكون معنى قوله: دان الظرف لا يكون 
متعلقا بمحذوف إلا أن تجعله فى موط حال »: أي أن الظرف لا 
يتعلق » على الوجه الذي يصح آن يعلق به في الآية» إلا ببذه الحال؛ اذ 
ليس لله عل عندهم يتعلق الظرف بهء على معنى ماء فل) كانت هذه 
الحال محذوفة من اللفظ في الآية مقدرة في نفوسهم» معتقدة في قلوهم» 
قال: إن الظرف يتعلق بباء وهذا وجه محتمل على مذهب المعتزلة. 
وهذه الحال التي يثبتها أهل الاعتزال باطل» على قولهم: انها ليست 
بمعلومة . ولا مجهولة, ولا موجودة» ولا معدومة» اذ يستحيل أن يكون 





)1( من: عء مء ء. وق ب: خير. 
(؟) ع: ففسد. 
0( ع: يقدر. 
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] ١ +[ 


ثابتاً ما ليس بعلوم ولا مجهولء ولا موجود ولا معدوم. وهذا بين. 

وبالله (تعالى!") التوفيق. 
]١[‏ - أحد الورثة يقر بوارث. 

وسئل!'' الفقيه الامام الحافظ. أبو الوليد ابن رشدء رضي الله 
عنها"': عن ايضاح وجه الحم في أحد الورثة يقر بوارث» فيقول المقر 
به : عندى نصيي » أو جزء منه» يسميه» مثل نصفء أو ثلث أو ثلاثة 
أرباع, أو ما أسْبه ذلك. 

فأجاب؛ أيده اللهء على ذلك بأن قال: 

لا يخلو هذا الذى سألت عنه من وجهين: أحدها: أن يكون قبل 
القسمة» والثاني أن يكون بعدها. 


]1١[ .‏ - الاقرار بالوارث قبل القسمة. 

فأما ان كان ذلك قبلهاء فوجه العمل في ذلك: أن تنظر الى ما 
يجب للمقر بها في حظ المقر من أجزاء الفريضة» التي تنقسم منها على 
الاقرار والانكار»ء والى ما أقر أن عنده من ذلك» ٠‏ فتطرح من مبلغ 
الفريضة الأقل مما أقر أن عنده (منهاء أو مما يجب له منهاء فى حظ 
المقرء فيكون ما بقي بعد ذلك هو الذى يقسم عليه ما وجد للميت من 
مال ويسمى“) منه حظ كل واحد منهم: فان كان الذى يجب له في 
حظ الذى أقر به والذى أقر (له") سواء خرج با عندهء وم يدخل 





لق من: ع- 

(8) قدءء؟/ م: هك/ ر: هالل/ ع: لأكلء 

(9) ر: مسألة أحد الورثة يقر بوارث. أملاء الفقيه الامام الحافظ أي الوليد ابن رشد رضي الله عنه. بسم 
الله الرحمن الرحم وصلى الله على الني الكريم عمد وآله وسلم تسلما. 

4( يستحق المقر به ما نقص الاقرار من نصيب المقر بالمقارنة بين فريضتي الاقرار والانكار. 

ره من:ا ع2 ردامء 

)3 من: ع. وفي 39 به 
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عليهم فيا وجد للميت من مالء وم يكن لواحد منهم ان يتبعه بشيء : 
وان كان الذى وجب له بالاقرار أكثر من الذى أقر أن عنده منه 
دخل عليهم فما وجد للميت من مالء با بقى له؛ وان كان الذى عنده 
أكثر من الذى يجب له بالاقرار اقتسم المتكرون واللقر ما وجد للميت 
من مال؛ على أن المقر منكرء واتبعه المنكر ببقية حقه. 
بعض الفرائض: تقع الحاصة باعتبار الاقرار والانكار. 

قال أبو الوليد » رضى الله عنه: وقد ذهب بعض الفرائض من أهل 
الحساب الى أنهم (يتحاصون!') فيا وجدوا للميت من مالء فيضرب فيه 
المنكر منهم بما يجب له على الانكارء والمقر يما يجب له على الاقرارء 
ويتبعون المقر له جميعا بما أخذوا زائدا على حقهء فيتحاصون فيه 
أيضاء على هذا الحساب. 

وليس ذلك بصحيح؟" من جهة الفقه؛ لأن اقرار المقر لا يوجب 
للمقر له شيئاء في ججلةا"' التركة فيصير بذلك كالوارثء من جملة 
الورئة» وانما يوجب له ذلك حقا في حظ المقرء بعد القسمةء 
(فوجب"!) لهذا المعنى ألا يتحاصوا فيا وجدوا للميت من مال الا على 
أن المقر منكر. 

ومعنى آخرء أيضاء وهو أن المقر والمنكر من الابنين يتفقان على 
تساوي حقيهالةا ق المال: لأن المنكر يقول: لي نصف المالء ولك 
نصفهء لأنك قد" أقررت بباطلء والمقر يقول: لي ثلث المالء ولك 
ثلثه: لأنك جحدت حتأء وهذا بينء والله أعم. 


)١(‏ من: عء رءمء ق. وفي ب: يحاصون. 
0( ع: الصحيح . 

[فوة عءرءمء ق : حتقا في جلة. 
كك( من: ق؛ عوارء وفي ب: فيوجب. 
)0( 2 مر : حقها. 

)3( ع0دة: لأنك أقررت. 
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[ممد] 


[؟] - الاقرار بالوارث بعد القسمة. 

وأما ان كان ذلك بعد القسمةء فيفض ما أقر أن عنده من مال 
المبت على سهام الورثة؛ ويتبعه المنكر منهم بما ناب نصيبه من ذلك. 

وأما المقر فان كان الذى أخذ من نصيبه مثل الذى يجب له فيه 
بالاقرار (تقاصا''') بذلك»: وان كان لأحده) فضل على صاحبه اتبعه 
بهدء وأخذ منة, 

مثال ذلك: أن يترك المتوفى ابئين» فيقر أحده) يأخ» ويقول المقر 
به: عندى نصيي » كلهء أو نصفهء أو ثلاثة أرباعه. 

فأما إذا قال: عندي نصيبيء فان كان ذلك في القسمةء أقمت 
فريضة الانكار من اثنين» وفريضة الاقرار من ثلاثة؛ فضربت اثنين 5 
ثلاثة» (تكون'"') ستةء فتقسم الستة على الانكارء يخرج لكل واحد 
منه| ثلاثة » ثلاثة» وتقسمها على الاقرار يخرج لكل واحد منهم اثنان؛ 
اثنان» / فتعم أن الذى عند المقر به من المال اثنان من ستة» وأن 
الباقي من المال أربعة من ستةء تقسمها على اثنين2» وهي فريضة 
الانكارء فيصير لكل واحد منها اثنان» وهو ثلث جميع الماألء فيكون 
المقر قد استوفى جميع حقه»ء ويتبع المنكر المقر له بسهم من ستةء وهو 
السدس من جميع المال؛ فيكمل له نصف جميع المال» ويبقى بيد المقر له 
سدس جميعه» وهو الواجب له في حظ الذي أقر به. 

وان كان ذلك بعد أن اقتسم الاثنان!"' ما وجدا للميت من مال» 
بنصفين» صح لكل واحد منها ما قبضء واتبع المنكر منها المقر بهء 
بالسدس الذى قبض من نصيبهء فكمل طم بذلك جميع نصيبه» وهو 
النصف . 
)١(‏ من: عء رع م. وفي ب: تقاص. 


0( من: ع. وي ب تكن . 
05) ق؛ الابنان. 
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فصل. وأما إذا قال: عندى نصف نصيبي » وذلك قبل القسمة. فقد 
علمت أن نصف نصيبه هو السدس من رأس الال» وهو الواجب له في 
حظ الذى أقر بهء فتطرح"'! ذلك السدس من رأس الفريضة» تبقى 
منها خمسةء بين الأخوين» للمنكر منها ثلاثة» وللمقر اثنان» فيأخذ 
المنكر ثلاثة أخماس ما وجد للميت من مالء وللمقر خجسة'"» ويذهب 
المقر له بما أقر أن عنده منهء لأنه هو الواجب له في حظ الذي أقر 
به. 

وان كان ذلك بعد أن اقتسما ما وجد للميت من مال؛ وهو خمسة 
أسداسا"!ء اذ قبض المقر به من السدس بينها بنصفين» فحصل لكل 
واحد منها سدسا المال» ونصف سدسهء رجع المنكر ببقية حقه وهو 
نصف السدسء على من وجد مليئاً منهاء فإن رجع به على القر 
خلص' المقر له بما زعم انه عنده من مال الميت» وهو السدسء» في حظ 
الذي أقر بهء وان رجع به على القر به رجع القر به ها رجع به 
عليه » على المقرء وكان كل واحد (منههأ *)) قد وصل الى حقه. 


وقال عبد الغاذ لكا في هذه الفريضة: انها تنقسم من اثني عثرء 
للمنكر منها ستة وهي النصف» وللمقر أربعة» في حال الاقرارء ويرجع 
بواحد على المقر بهء لأنه زعم أن عنده نصف نصيبه» ويرجع عليه 
المنكر بواحدء أيضاء فيكون للمنكر سبعة من اثني عثرء ثلاثة 
أسداس » ونصف سدس» وللمقر خسة من اثني عشرء» سدسان ونصف 
سدس » ويبقى يبقى المقر به لا شيء لهء ولا شيء عليه. 





. ق: فيطرح‎ )١( 

(؟) قء ر؛ والقر خمسيه. 

42 ع: أسداسة. 

() ع: حاصء وفىي رء مء ق: خلص. 

(0) من: ق. وفي ب: منها 
)0( هو عبد الثافر بن عبد اللامء اللمي» من أهل رية. فقيه حافظء زاهدء كثير التلاوة للقرآن. 2 


19 


وذلك وهمء وغلط بين» لا يستقبم على وجه من الوجوه. ولا يخرج 
على معنى صحيح؛ لأن المقر به إذا كان أرادء باقرارهء أن عنده 
سدس جميع المال» إذ سدس جميع المال هو نصف نصيبه» الذى يجب له 
لو ثبت نسبهء فلا اشكال في أنه يكون له ما عنده» ويقسم الأخوان 
باقي المال أخاساًء يأخذ المنكر ثلاثة أخماسهء وهو النصف من جميع 
المالء كبا يجب لهء ويأخذ المنكر خمسيهء وهو الثلث من جميع المالء ىا 
يجب له من أجل اقراره. 

وان (كان0) أراد أنعنده من غير مااقتسم أخواهء مثل نصف ما 
يجب له لوث"' ثبت نسبهء ما اقتسماه» فعندهء على هذاء سبع جيع المال: 
اثنان من أربعة عش (وعلى هذا تحمل الفريضة» والله أعم ؛ ؛ لأن المال 
اذا كان أربعة عشر”") فأخذ المنكر منها سبعة» وجب أن يأخذ منها 
اللقر خمسة الا (ثلثا")ء والمقر به اثنين وثلثا. 

فبان غلطه ووهمه؛ والعالم من عد خطوهء اذ لا يعصم من الوهم 
والخطأ الا الأنبياء والرسلء» والتوفيق بيد اكه(" . 

فصل. وأما اذا قال: عندى ثلاثة أرباع نصيبي» وكان ذلك قبل" 
القسمةع ٠‏ فتقم فريضة الانكار والا قرار » وتضرب احداها ف الاخرى» 
ثم ما اجتمع في أربعة » (تكون”") أربعة وعشرين» فهو مقر أن عنده 
من ذلك ستة؛ لأن الستة هى ثلاثة أرباع نصيبهء لو ثبت نسبهء أو أقر 


(تاريخ علياء الأندلس - ص: 96؟). 
)١(‏ س: م؛ قء عء رء وني ب: وان أراد. 
0) رنان ثبت . 

إأيةا من: خعء م2 قاارء 

(؛) من: م. وفى ب: ثلث. 

(ه) ر: والله الموفق للصواب. 

الى من: رء مء وفي ب: تكن. 
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له به أخواه جميعا''؛ فالباقي» على هذاء من المال ثانية عشرء تقسمها 
على اثنين» وهي فريضة الانكار» فيصير لكل واحد من الأخوين تسعةع 
والواجب للمنكر منها اثنا عشرء وهو النصف؛» وللمقر كانيةء وهو 
الثلث: فيأخذ المقر الثانية» التي لهء (وبيده سه'"), فيأخذه المنكرء 
أفيكون؟"!) بيده عشرة» ويبقى له سهان؛ يتبع بها المقر بهء فإذا أخذ 
ذلك منهء استوفى جميع حقهء وذلك اثنا عشر سههاء (ويبقى) عند المقر 
به حقه الواجب/ له عند المقرء وذلك أربعة أسهم. 

وأما إن كان ذلك بعد أن اقتسم الأخوان ما بقي من المال» وهو 
مانية عشرء اذ عند المقر به على ما زعم» ستة» فأخذ كل واحد منها 
تسعة تسعة» فان المنكر يجب له على المقر به ثلاثة» من أجل أنه مقر 
أنه قبض ستة من جميع المال: ثلاثة من حظ كل واحد منهاء ويجب 
للمقر به على المقر واحدء لأنه وجب له عنده باقراره بهء أربعة, وم 
يأخذ من نصيبه الا ثلاثة» فيتبع المنكر المقر به بسهمين على كل حال. 
وأما السهم الثالث بقية حقه؟''ء فله أن يأخذه من أيسر منهاء أولا؛ 
فان أيسر المقر أولاء فأخذه منه. 

فذلك الواجب عليهء لأنه زيادة على حقهء لأن حقه انما هو مانية: 
وهو كان قد أخذ تسعةء وان أيسر امقر به أولاء فأخذ السهم منهء 
رجع المقر به على المقر بذلك» فاتبعه* بهء في ذمتهء فاستوفى كل 
واحد منهم بذلك حقه الواجب له. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وهذه الفريضة غلط؟" فيها عبد 
)١(‏ عء ر: أخواه فالباقي. 
(5) من: ع. وفي ب: وييرأ بسهم. 
(6) من: عء ر. وفي ب: تكون. 
(4) يعني المنكر. 


(6) ر: واتبعه. 
(3) ق: خلط. 


ضر 


وعل] 


وبالله التوفيق» لا شريك لهء وصلى الله على حمد المصطفى» وأهل 
بيته المرتضى» والحمد لله كثيراء على نعمه التي لا تحصى » وجزيل آلائه: 
ومننه العظمى » حمدا يوجب له به الزلفى» والكرامة» في الدار الأخرى 
]١٠9[‏ - اختصاصات الوصي: 

وس 7 رضى الله عنه» عن هذه المسألةء ونصها؟!: 


أمتع الله بك» رأيت في الواضحة: « أن الوصي ولي لكل من كان له 
الموصى ولياء من الأخوات وذوي القرابات ». فا تقول - أعزك 
لله - اذا مات المولى عليه؛ ولم يكن للوصي نظر على أحدء هل تبقى 
ولايته على ذوات القرابات في البضع » أو اذا رشد محجورته ثم نكحت» 
هل يكون وليا لها؟ هل جاء في ذلك نصء فتعلمه على يديك» أو ما 
رأيك فيه؟ مأجورا. 

ورأيت - أمتع الله بك - على ما في علمك: أن الوصي ينكح 
بنات محجوره» فهل يكون وليا لأم الحجور على هذا؟ ما تذكره فيه - 
أعزك الله؟ وما رأيك العالي» في ذلك؟ متفضلا متنا إن شاء الله عز 
وجل. 

فأجاب» وفته الله» على ذلك بهذا الجواب: تصفحت - رحنا الله 
واياك - سوّالك هذاء ووقفت عليه. 


)0 ق: 6.1/ ص1 -ه/ م: 7وك/اع. فككء 
(9) سألة. أمتنع الله بك. 


؟ 17 


[1] - في الوصي المطلق: 

والذى في الواضحة؛ من أن « الوصي ولي لكل من كان الموصي وليا 
له من الاخوات وذوى القرابات » صحيحء وهو مذهب ابن القاسم, 
ومعناه في الوصي المطلق» الذى يقول الموصي فيه: « فلان وصبي »». ولا 
يزيد على ذلك. 

وقد قيل: انه لا يكون وليا لمن لا ولاية له عليهن؛ وقيل: انه ولي 
لمن: الا أن الولي أحق('! منه بالعقد. ْ 


[؟] - في الوصي المقيد. 

وأما وص المولى عليهء باسمهء من رجل أو امرأة» فلا تتعدى 
ولايته الى غير من الى نظرء ولا يروج أحدا من قرابات الموصي, 
كان محجوره حيا أو ميتاء اذ لا ولاية له على واحدة منهن. ولا 
اختلاف في هذاء غير أن ابن المندي"ا قال: انه ان روج واحد: 
منهن» مضى وهو بعيد. 


بين المطلق والمقيد. 

ولو قال: (فلان وصي)) على بضع بناتيء لكان وليا لجميع بناته 
في النكاحء وان كن مالكات لامور انفسهن. 

فقف على الفرق بين أن يقول: « فلان وصبي » ولا يزيد على ذلك 
أو يقول: «فلان وصبي على فلانة » أو «فلان »: أو يقول: «فلان 





)0( ع: أولى منه. 

(؟) صض: الى غير من الى نظره. ّ 

(©)1 هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن ابراهم الحمدائي؛ الفقيه. عالم بالشروط والأحكام وكاب مقدما عند 
قاضى قرطبة ممد بن السلم. ألف كتابا في الوثائق . عرف: « بوثائق ابن المتدى 8 أعنمد عليه 
الففهاء ؛ وشرحوهء ولخصوه. توفي ابن المدي سة 5959ه. (شجره النور والركية - ص: 1١١‏ 
1لا 


)ع من: ع» ص دي لا قال: وصي ٠‏ 
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وصي على بضع بناتي ». فان أحكام هذه الألفاظ الثلاثة مفترقةء حسها 
ذكرت لك. 


الولاية بعد ترشيد الوصي محجورته. 
وأما اذا رشّد الوصي محجورتهء فلا أذكر في ذلك .نص رواية. 
قال أبو الوليد: والذى يوجبه النظر (عندة!): (أن!") ولايته 
عليها في النكاح لا تسقط بتمليكه إياها أمر نفسها في حالاء لأنه قد 
حصل وليا من أوليائها باقامة الأب اياه لهاء مقام نفسهء فوجب ألا 
تسقط ولايته عليها الا بما كانت تسقط به ولاية الأب عنهاء والأب لو 
رشدهاء لم تسقط بذلك ولايته عنهاء فكذلك هو. 


الوصي يزوج بنات محجوره. | 

وأما ما رأيت من أن الوصي يكح بنات محجوره فهوء كا رأيت» 
الرواية في ذلك منصوصة عن مالك رحمه الله ومعناه في البنات الأبكار 
البالغات, والثيب!" اللائي لم يلكن أمر أنفسهن» والوجه في ذلك: أنه 
رآه وصيا عليهن» بكونه وصيا على أبيهن وهو دليل/ ما في سماع ابن 
القاسم من كتاب النذور من العتبيةء وقد كان بعض الشيوخ يقول: انه 
لا يكون الوصى وصيا على ولد محجوره الا بتقديم من السلطان» فعلى 
هذاء لا يزوج أحدا من بناته. 


الوصي وأم الحجور. 


وأما أمه فليس بولى لماء ولا خلاف في أنه لا يصح له أن يزوجها 
فالوصي يزوج إِمّا محجوره بلا آختلاف» ويزوج بناته اللائي لم يملكن أمر 





)3( من: ص. 
6 من: 26 ل وف و النظر لأن ولايته. 
م ص والبنات. 
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أخواته» ولا مولياته» فان فعل مضى » على ما ذهب اليه ابن الهندى. 
فهذا بيان ما سألت عنة ؛ ملخصاً: دوت مأ يتفرع اليه. 
وبلله التوفيق» لا شريك له. 


[.؛١]‏ - هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟ 

وخوطب''! (الفقيه الامام الحافظء أبو الوليد آبن رشدا") رضي الله 
عنه» من بعض بلاد الأندلس» بهذه المسألة» يسأل عنهاء ونصها من أولها 
الى آخرها: 

بسم الله الرحمن الرحم. . وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه 

0 

الجواب» رضي الله عنكء في الخمر - أكرمك الله (ونزه 
سمعك!")) - هل هي محرمة العين» أو محرمة الذات» أو نحرمة بسبب؟ 
والسب العلة: وان ارتفعت العلة» ارتفع الحكى. 

فان رجلا ورد عليناء وشغب بلدناء وحَيّر!') طلبتناء وقد وكلنا 
أمر مسألتنا اليك ؛ فلك الفضل في مراجعتناء وتبيين سألتنا؛ 
وتفصيلهاء واقامة الأدلة على كل نوع من أنواعها. لا يننى'" الله لك 
ذلك ووفقك» (مأجورا مشكورا إن شاء إفا')). فأجاب وفقه الله» على 


0 )0( 
ذلك بهذا الجواب (ونصه من أوله الى آخره: بسم الله الرحمن الرحم"). 





(0) ف مال/ ع: لال/ ام كحك 

0 من: ع. 

(0) س اع ق. 

2( ع: وحيز. 

(ه) ع: لا نسي. م: لا أسى الله لك ذلك. 
(3) س: فبع. 

)0 من: ع 
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,تصفحت سؤالك , الواقع فِ بطن هذا الكتابء ووقفت عليه. 

والسال: هل الخمر محرمة العين» أو محرمة الذات» سوال فاسدء 
لأن عين الخمر هو ذاتها؛ فمن المستحيل أن يحرم أحده| دون الآخرء 
وكذلك السؤال: هل الخمر محرمة العين أو محرمة لسبب» سؤوال فاسدء 
أيضاء اذ لا يستقم أن يسأل عن علة تحريها الا بعد المعرفة بتحريها. 

احدها: هل الخمر محرمة العين أم لا؟ 

والثان: هل تحريها لعلة , أو عبادة لغير علة ؟ 

والثالث: السؤال عن العلة ما هي؟ 

والرابع: السؤال عن الدليل على صحة تحريم عينها. 

والخامس: السؤال عن الدليل عن صحة العلة. 
الخمر محرمة العين. 

فنقول: إن الخمر محرمة العينء محرمة الذات» والدليل على تحريم 
عينها وذاتها (الذى''') هو عينهاء الكتاب» والسئة» واجماع الأمة. 
رجس من عمل الشيطانء فاجتنبو'" ». فأمرء عز وجلء باجتناب 
الخمر» وأمره بذلك على الوجوب » والغفرض عند جميع المسلمين » 
وأخبر أنها من عمل الشيطان وعمل الشيطان حرام وقال الله عز وجل: « انما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرء 
ويصد م عن ذكر الله » وعن الصلاة » فهل أنم!' منتهون ». فتوعد عرز وجل 
على استباحتها بقوله: « فهل أنتم منتهون », ولا خلاف فيا توعد الله على 





)١(‏ من: ع. وني ب: التي. 
(0) 'سورة المائدة؛ رقم .٠١‏ 
0( سورة المائدة - رقم ١ه‏ 
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وأما السنة فان الآثار الواردة عن النى عَيْهِ بتحريهاء قد نقلت 
نقل التواترء فلا تحصى. 
راوية! خرء فقال له رسول الله مله : «أما علمت أن الله حرمها؟ » 
قال: لا. فسارة انسان الى جنبهء فقال رسول الله يَكه: « يم ساررته؟ 
بيعها !". 

وأما الاجاع أفمعاوم من ا الأمة ضرورة: : أن ٠‏ الخمر حرام 

ومن ذهب الى أن ١‏ الاسم غير الس قد وافتنا على (أن ) التحريم 
افا وقع على السمى بالخمرء .لا على امم الخمرء فحصل الاجماع على 
واقعا على ما عدا عينها ؛ وقد نص الني ملل : على تحرم عينها يقوله: 
« حرمت الخمر يعيئها ,» والسكر من كل 0 شراب1؛) أو المسكر من كل 
شراب « على اختلاف الرواة قِ ذلك. 

وكذلك كل ما أسكر من جميع الأنبذة!*". فهو نرم" العين» لا 
)1 


إلية 


5-8 


الراوية. في الأصل : تطلق على البعير الذى يحمل الماء. ثم اطلقت على المزادة: التي تحمل على البعيرء 
وفيها الماء» أو أى سائل آخر 

(؟) أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب الأشربة - رقم: 1). وأخرجه مسم رقم: .1١994‏ 

لو من: ع2 م. 

() أخرجه النسائي في السنن: (/.8©)» عن ابن عباس» من عدة طرقاء 

)( ع. . الأشربة. 

30( ع: حرام. 


غرنة 


]١41[ 


يحل شرب القليل منهء ولا الكثيرء عند مالك وكافة أهل العم من 
الصحابة والتابعين» / وفقهاء المسلمين» لقول النيي يه : «ما أسكر 
كثيرهء فقليله حراء! ». 
العلة أساس التحريم. 

ونقول: انها محرمة لعلة» وأن العلة في تحريها المعنى الموجود بها من 
الشدة المطربة» المغيرة للعقول» الموجبة لها التسمية بالخمرء وهو 
الاسكار. 

والدليل على صحة هذه العلة»؛ أنها مطردة منعكسة» يوجد التحرع 
بوجودهاء ويعدم بعدمهاء ألا ترى أنها اذا كانت عصيراء قبل أن 
يحدث فيها المعنى الذى يسكرء حلالء. قاذا حدث فيها ذلك المعنى 
حرمت بهء فاذا عدم منها بالتخليل!'! حلت بعدمه منها. واطراد العلة 
وانعكاسها من أدل دليل على صحتهاء وقد بينها الله تعالى بقوله: «انما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصد] عن ذكر الله وعن الصلاة». فدل عر وجلء بقوله هذاء على أنه 
انما حرمها لما فيها من المعنى الموجب للعدواة والبغضاء» والصد عن 
ذكر الله» وعن الصلاة. 
من يرى التحريم للاسم. 

ومن الناس من ذهب الى أنها محرمة لإسمهاء فجعل العلة ني تحريّها 
استحقاقها لاسم الخمرء في اللسان العربيء لما وجد التحريم فيها تابعا 
لاسمهاء متى استحقت. أن تسمى خمراء حرمت» ومتى لم تستحق ذلك» 
حلت. 


غ2 

)00( أخرجه الترمدى (رقم: 17؟5١):‏ عن جاير بن عبد الهء والنسائي (5.0/4)ء وابن ماجة (رقم: 
*54,ل) عن عبد الله بن عمرء والدارمي :)1١8/5(‏ وأحد في المسند .)9١/©(‏ 

(0) ع م: بالتخلل. 
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وذلك موافق لا قلناه من المعنى . لأنها انما تسمى مرا بوجود الشدة 
المطربة المسكرة فيهاء فاذا عدمت منها, م تسم حمرا. 

ولا يصح أن يقال: انها محرمة لعينهاء اذ لو كانت محرمة لعينهاء ب 
صح أن تحل. اذا تخللت لبقاء عينها. 
ولحم الخازير وشبهه. 

وبالله التوفيق؛ لا شريك له. 
[و1عذآا - اربع مسائل حول نصوص من المدونة. 

وخوطب”' رضي الله عنهء من (بعض") بلاد الأندلنء بهذه 
المسائل: يسأل عنها. ونصها من أوطا الى آخرها: 

بسم الله الرجمن الرحم؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وسلم. 
حا - المرابحة في جزء مما اشتري صفقة واحدة. 

جوابك. رضي الله عنائ”؟ في قول مالك: رحمه الله. فيا وقع له في 
كتاب المرابجة» وما وقع له في كتاب الصلحء في الرجل اذا اشرى ثيابا 
حجلة واحدة, فقال: ولا يجور أن يسيع منها واحداً مرابجة إلا أن 
يبين ». ثم قال في المرابحة» اذا كانت قيمتها مختلفة »» وأدخلها ابن أبي 
هذا مقتضيا للخلاف, أو ليبين!" عدم الجواز؟ 


6 ع: بالاجماع. 
6 ع خللت. 


() ع: رضي الله عنه. (190) م: وليبين. 


لحر 


[؟] - انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى. 

وما معنى قوله في آخر كتاب الغرر!'!, في رجل أسكن رجلا داراء 
ثم اشترى من المسكن سكنى الدار بسكنى دار له أخرى» فانهدمت 
الدار المعوض بباء حين حوزا" الثاني لها. 

اذا يرجع على المسكن؟ والذى حكاء الشيخ أبو إسحق» رحه الله 
فيها' هل هو خلاف من قوله أم لا؟ (وما!')) احتج به من سألة 
الصلح هل هي قولان» (أم 00م , 
]٠[‏ - عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة. 

وما معنى قولدل' في الأمة اذا باعهاء فاستقال منها بائعهاء بزيادة 
زادهاء (وأوقفت7") الزيادة في أيام الاستبراء"! » وكانت قد حدث بها 
عيب » في أيام الاستبراء بعد الاقالة. 

كيف تكون صفة التراجع بينها؟ وهل ذلك بمخرج على ما له في 
كتاب العيوب» في صفة التراجم؟ وهل الذى ذكره الشيخ أبو إسحق 
جواب لهء أو اعتراض منهء فانه أجل ذلك في قولهء عند أقوام؟. 
[4] - استحقاق المبيع؛ وقد فات الطعام أو العرض الذى دفع ممنا. 

وما معنى ما حكاه في كتاب الاستحقاق من المدونة!''» من قوله» في 


)١(‏ المدونة: (ع/روكم) 

(0) من: م. وفي ب: جوز. 

(0) ق: منها. 

(4) من: صء ع. وفي ب: ما جنح. 

(4) من: م. 

(1) يعني: اين القاسم. 

() من: صء م. وفىي ب: وواقفت. 

(8) الاستبراء: مدة من الزمن -يستدل» برورهاء على براءة الرحم من الحمل وتختلف المدة» حسب 
الأحوال: من شهر واحد الى تسعة أشهر. (حدود ابن عرفة (0٠؟/١)ء‏ والقوانين الفقهية. ص: )١8١‏ 

(ة) المدونة - (و/.وم) 
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العروض والطعام اذا استحقت المشتراة(' بهء وفاتت العروض والطعام» 
أطلق الجواب فيها بالقيمة. 

فهل ذلك خلاف» أو غير ثابت من" الرواية؟ فانه وقع في جميع 
ذلك تنازع. 

بين لنا جميع ذلك مأجورا موفقا معانا مشكورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بهذا الجواب» ونصه: تصفحت - 
أكرمك الله بطاعتهء وتولاك برعايتهء وعصمنا واياك بتوفيقه - 
الأسئلة التي سألت عنها . 

» ]1[ 

فأما مسألة المرايحة منهاء فلا يجوزء مذهب ابن القامم » وروايته عن 
مالك في المدوئة لمن ابتاع في صفقة واحدة» ثوبين أو ثياباء أن يبيع 
واحدا منها مرابحة"'» ها يقع عليه من الثمن» دون أن يبين» اتفقت 
قيمتهاء أو/ اختلفت» وذلك منصوص عليه في كتاب المرابحة» وكتاب 
الصلح. قال فيها'!: انه لا يجوز من اشترى ثوبين» بأعيانهاء صفقة 
واحدةء أن يبيع أحدها مرابحة» على نصف الثمن»ء وان كانت 
(قيمتها") سواء. وهو مذهب سحنون. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنه"!): والوجه ني ذلك: أن الثياب 
والعروض لا تكاد تتساوى وقد يغلط في استوائهاء ألا ترى أن التجار 





)١(‏ ع: المشتريات. 

0( م1 قي 

(8) هي البيع بنفس الثمن الذى اشتريت به السلعة» مع ربح متفق عليه. 
(4) النص بلمعنى من كتاب الصلح: (/حدع)ء وكتاب المرابجة: (غ/) 
(4) هن: ص. وف ب: صفقتهاء 

(ع) ص: /١٠١4‏ مخ فلل 

3( من: ع» ق. 


54١ 


]١6+[ 


قد يختلفون في كثير من الثياب» فيقول أحدهم: هذا أجودء ويقول 
الآخر: بل هذا أجود»ء ويقول الآخر: بل هما سواء فاذا لم يؤمن (من'") 
الغلط في ذلكء وجب ألا يجوز من ابتاع ثوبينء مشتريين'"ا 
واحدة» أن يبيع أحدها مرابحة؛ بنصف الثمن» دون أن يبين؛ مخافة 
أن يكون ل يقع عليه من الثمن الا أقل من نصفهء كا لا يجوز لهء اذا 
كانا مختلفين» أن يبيع أحده] مرابحة» با يقع عليه من الثمن؛ مخافة أن 
يكون ل يقع عليه من الثمن الا أقل من ذلك. 

ولا أعرف!"' في كتاب المرابحة ما ذكرقه من أنه قال فيه: «اذا 
كانت قيمتها مختلفة ». ولو كان ذلك ل يكن فيه دليل على أنه (يجوز'"!) 
اذا كانت قيمتها متفقة. فان كان ابن أبى زمنين أدخل المسألة فى 
كتابه» على ما ذكرتء من أنه قال فيها: «ان ذلك لا يجوز ان كانت 
قيمتها مختلفة » فلا تعلق لأحد في قوله» لأن المدونة حجة عليه » وليس 
هو بحجّة عليها. 

ولثل هذا وشبههء كان الشيوخ يعيبون قراءة المختصرات وانا 
أوقعه في (ذلك: لفظا") وقع في كتاب الصلح» عقب لفظ « يبين ». أنه 
لا فرق بين أن تكون قيمتها مختلفة أو متفقة» وقد طرحه سحنون» 
مخافة أن يتأول على غير وجهدء فيقام منه: أن ذلك جائزء اذا كانت 

وابن عبدوس يرى العلة في ذلك: أن الجملة يزاد فيهاء فلا اشكال 
على مذهبه في (أن'") ذلك لا يجوزء كانت الثياب معتدلة أو مختلفة. 


ا 


)1 من: ص.ء 
(5) ص: مستويين. 
5) ص: ولا أعل. 
)4( من: ع2 قاء ص ء م. 

)مه من: م وف ب: ذلك أنه لفظ. 


3 من: ع و قء ص. 
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وقد وقع في سماع أبي زيدء في كتاب السم والآجال من العتبية؛ 
مسألة تدل على جواز بيع أحد الثوبين مرابحة» اذا كانا معتدلين دون 
أن 'يبين. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: ووجه (ذلك: أن" ) اعتدال الثوبين 
ما قد تدرك معرفتهء ولا يقع فيه الغلط الا نادراً» بخلاف التقويم» وما 
في المدونة أظهر» والله أعم. ا 

وأما مسألة الاسكان فأجاز ابن القاسم في المدونة» لمن أسكن رجلا 
داره حياتهء ان يبتاع منه السكنى» الذي أسكنه؛ بسكنى دار له 
أخرى. 

وقال سحنون» في كتاب العرايا 
دار له أخرى» (سنين7") معلومة . 

وكان الشيوخ يختلفون في قول سحنون هل هو (تفسيرا“)) لقول ابن 
القاسم» أو خلاف له. 

فان اشترى منه السكنى» الذى أسكنه حياتهء بسكنى دار له 
أخرى» حياته» أيضا على الظاهر من مذهب ابن القاسم في أن ذلك 
جائزء خلاف قول سحنونء على ما كان يذهب اليه بعض الشيوخ: 
فاستحقت الدار التي عوضه بهاء أو انهدمت» رجع في سكنى الدار التي 
(كان!*) أسكن اياها. 


وأما الذي اشترى منه السكنى بسكنى دار له سنين معلومة» على 


7 منها: معنأة أن يستريه د بسكنى 


(1) مندعء م. وفي ب: ذلك أن اعتدال. 
(0) اللمدونة: (4/ددما. 

#اام: الا/ص: .٠١4‏ 

فق من" مء ق. وفي ب: ستين. 

1( من: م. وق ب: مفقير. 

)(( من م 
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]1١4*[ 


ما ذهب إليه سحنون» فاستحقت » أو انهدمت» مما ذهب إليه أبو اسحق 
التونسي » من أنه يرجع بقيمة ما بقي من سكنى الدارء التي انهدمت» 
أو استحقت» ولا يرجع في العوض 7 لأنه مجهول»: يجري على أصل قد 
اختلف فيه قول ابن القاسم في المدونة» (وهل هو"') لمن استحق من يده 
ما صالح به على الإنكار؛ ولو تقايلا في الصلح على الإنكارء أو في 
شراء السكنى الجهول بسكنى معلوم» او من معلوم» لا جاز باتفاق» لأن 
الاقالة بيع من البيوع؛ ولا يجوز التراضي في البيع على الغرر والجهول. 
[] » 

وأما الذى باع الأمةء فاستقال منها » وهي في المواضعة ا 
بزيادة» فوقفت الزيادة خوفا من أن تكون حاملاً » فحدث بها عيب» 
وم يظهر بها حمل» فم يتقلد الشيخ أبو اسحق فيها جواباء وانما نبه على 
النظر في ذلك» فقال: انظر هل يكون للبائع أن يردها على المبتاع» ثم 
يكون للمبتاع أن يردها عليهء فلا تلزمه الزيادة (عليه") أو لا يكون 
ذلك لهء وتلزمه الزبادة؟ لآن المبتاع يقول له: ضمانها منك/ وانت قد 
رغبت في ردهاء با (أربجتني 0)) وم توقف الا للحمل» فقد تبين أنه 
ليس بها حمل. 

قال أبو الوليد (رضي الله عنهأ"): والذى يوجبه النظر الصحيح: 
أن الزيادة لازمة للبائع ؛ لأن (العيب")) انما حدث بعد الاقالة")» وقد 


0( من: ع وق ب: بياض. 

(*) ص: /6١4‏ م1 ثللء 

(5) المواضعة: هي أن توضع الأمة المستبرأة تحت اشراف امرأة» يوثق بخبرها عن حيضة الأمة المستبرأة: 
(حدود ابن عرفة (.5/8)ء القوانين الفقهية - ص؛ ؟8١)‏ 

(١‏ من: ص, 

)( من: قعع» م وق باه أرغبتني . 

)3( من! ع١‏ 

[(ق من: صء 2 ع وي اب اللبع. 

() الاقالة هي: فسخ المتعاقدين للعقد اختيار. (نظرية الالتزامات - (056/1) 
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كشف العيب ببراءة الأمة من الحملء صحة (البيع')» وجواز الربح 
فيهء لأن من حق المبتاع أن يلتزمها بالعيب الحادث بهاء في أيام 
الاستبراء » اذا خرجت بريئة من الحمل. 

فاذا صح له الشراء فيهاء كان له أن يلزم البائع اياها بعهدة 
الاقالة. 

ولا تشبه هذه المسألة مسألة كتاب العيوب7' » الى أشرت اليها؛ لأن 
تلك» العيب فيها قديم, قبل البيع الأول» وهذهء العيب فيها حادث 
بعد الاقالة؛ وقد كشف (العيب”") صحة الاقالة با ظهر من براءة 
الأمة من الحمل» لأن هذا الذى تحققناه آخرا من براءتها من الحمل» لو 
علمناه أولاء لجوزنا الاقالة» وم نحتج الى توقيف الزيادة؛ فوجب أن 
نحم با كشف الغيب من كونها بريئة من الحمل» حين البيع» وحين 
الاقالة. 

ولو كان المبتاع هو المستقيل فيها بزيادة؛ فحدث با عيب؛ بعد 
الأقالة» لم تلزمه الزيادة» لأن من حقه أن يردهاء بما حدث بها من 
العيب فى المواضعة: وان خرجت من المواضعة بريئة من الحمل. 

[غ] + 

وأما مسألة كتاب الاستتحقاق. التي سألت عن معناهاء فلم يصتح 
لي فيها جواب» اذ لم تعين المسألة؛ التي أشرت اليهاء ولا بينت المعنى 
الذى عنه سالت. 


وبالله التوفيق بعزته!"). 





)١(‏ من: صء قءع؛ مء وفي ب: للبيع. 
(؟) المدونة: (1/4غ"م) 

ننه من: قا ع2 م. رفي ب؛ ألغيب. 
(*) ص: ولك م: 79لل. 

(1) ع: وبالته التوفيق لا شريك له. 
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[؟غ١]‏ - وضعية الأيتام 8 الفين والشفعة. 

وكتب" اليهء رضي لله عنه'"» الفقيه» المشاورء أبو القاسم ابن 
الاماء''! من مدينة إشبيلية (حرسها اللها))ء يسأله عن مسألة ذكر أنها 
نزلت عندهم » فاختلفوا فيها ورغب اليه في الجواب عليها ء وتبيين جميع 
وجوههاء بيانا شافياء يرفع الاشكال فيهاء ويلوح به وجه الصواب 
يرج البه. ويعتمد عليه ان شاء الله عز وجل. ونصها من أولا الى 
آخرها” 

أن رجلين كانت بينها أملاك مشتركة» بنصفين على الاشاعة» فتوفي 
أحدهاء وترك بنين أصاغرء أوصى عليهم وصياء وشرط عليه مشورة 
رجل سماهء فباع الوصي على الأيتام حظهم من الأملاك باذن المشاورء با 
وجب" بيعها به عليهم» من الشريك فيها. وتضمن عقد البيع الوجه 
الذى أوجب البيع على الأيتأم» وجميع ما يفتقر اليه البيع في ذلك من 
الاجتهاد قْ التسويق » والتقصي قِ طلب الزيادة» والسدادء وغير ذلك 

من الفصول الحكمة الربط » فكمل للشريك بذلك ملك جميع الأملاك. 

ثم انه باع نصف جميعها على الإشاعة من رجل أجني. 

م ان بنت المتوقء احدى" المبيع عليهم» رشدت بعد أعوامء 
فاثبتت الغين في بيع الأملاك عليهاء وعلى إخوتهاء وأنها كانت تساوي في 
اليوم الذي باعها الوصي عليها وعليهم أكثر من مثلي ما باعها بهء 


)00( ق: 11/ م: ا#ا/اع: 1ك/ ص: ولك 

68 ع: مألة. 

(؟) انظر «الأعلام البثرية والحضارية » ج: .١‏ وهو على بن عبد العزيز توفي ١٠مه.‏ 
)0 من: عاع. 

(ه) ع: ويعتمد عليه وهي أن رجلين. 

(5) صء أوجب. 

59 عء مءدقء صء أحد. 
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وذهبت الى أن ترجع في حظها من الأملاك» ها ثبت في بيعها من 
الغبن» وأن تشفع على الأجني» الشترى من شريك أبيهاء في النصف 
الذى باعه من الأملاك المذكورة. 

ومن حجتها في ذلك أن تقول: ان بيع الغيتل") لا يجوزء فأنا أرجع 
في حظي واذا رجعت فيهء كان البيع (كأن'"') لم يكن» وبقيت شريكة 
لشريك أبي في الأملاك؛ فكان من حقي أن أشفع في النصف الذى باعه 
منها . 

والمشترى يقول: لا شفعة (ب'") لك علي؛ لأن البيع الذى باعه 
عنده )» فخذيا'ا) حصتك ما بقي بيده من الأملاكء ان وجب لك 

فهل يكون للقائمة ما ذهبت إليه» من الرجوع في حظهاء والأخذ 
بالشفعة أم لا؟ وهل البيع الذى باعه المشتري تفويت لبيع الغين أم لا؟ 
وما الحم في ذلك كله؟ 

بينه لنا بيانا شافيا يعظم الله أجرك'"!. 
فأجاب» وفقه الله: على ذلك بهذا الجواب» (ونصدا"): تصفحت السؤال 
ووقفت عليه. 


واذا كان الأمر على ما وصفته فيهء قالواجب للقائمة أن تنقض 


(1) وهو شراء السلعة بأكثر مما جرت به العادة أن الناس يتغابنون بثله» أو بيمها بأقل كذلك (ميارة على 
التحفة - (9؟/١1)).‏ 

0( من: ع م 

(0) من: ق. 

(:) فخده فى حصتك. 

(0) ع: شافيا ان شاء الله. 

)3( من: ع-. 


/7ع52 


]١:؛؛[‎ 


البيع في نصف حصتها من الأملاك» فتأخذها من يد المبتاع من 
الوصي”"''. ويكون/ لا عليه في النصف الثافي» ما زادت قيمتهء يوم 
البيع» على الثمن» الذى وقع البيع بهء لفواته بالبيع. 

ولا مدخل في هذا للشفعة. بوجه من الوجوهء إذ ليس ببيع عداء؛ 
فيكون لها على قولم ان تأخذ جميع حصتها وان كان قد بيع بعضها 
بالاستحقاق» والبقية بالشفعة» ولا هو بيع فاسدء يجب فسخهء فيكون 
لهاء أيضاًء ان تأخذ ججميع حصتها والبقية بالشفعة» على قول من يرى 
أن البيع الفاسد لا ينعقدء وأن مصيبته من البائع ولا يفتيه بيع ولا 
غيره» وهو قول شاذ في المذهب؛ قال به ججماعة من أهل العم في غيره 
وانما بيع بوجه جائزء جرى فيه على المبيع عليهم غبن: فكان من الحق 
هم أن يرد البيع ما كان قائًاًء م يفت» على اختلاف بين أهل العم في 
ذلك» فقد قيل: ان للمبتاع أن يوفي مام القيمة» يوم البيع» ولا يرد 
البيع » وان كان قامًاً م يفت. وقيل”!: انه يهضي له منه بقدر الثمن على 
قيمته يوم البيع» ويرد الباقي . 

وهذه الأقوال كلها قائمة من العتبية لابن القاسم» وسحنون في 
سماعه» وسماع أبى زيدء ولا في المدونة نظائر. 

والنصف المردود على القائمة من حصتها انما يرجع اليها بملك 
مستأتف » لاعلى الملك الأولء فلا شفعة لها به على المبتاع الثاني» لا في 
بقية حصتهاء ولا في سائر المبيع» ولا له عليها فيه شفعة بصفقتها”" 
المتقدمة؛ اذ ليس الرد ببيع محض. لأن البيع الحض ما يتراضى”؟ عليه 
المتبايعان» والمشترى “الأول مغلوب على اخراج هذه الحصة من يدهء فهو 
(1) ص؛ الموصي. ْ 
(؟) مءع وقد قيل. 


() ص: بصفقتها. 
(4) ص: ما تراضي 
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بيع في حقها لكونها آخذة لهء باختيارهاء ونقض بيع في حقهء لأنه 
مغلوب على ذلك. 

(قال أبو الوليدء رضي اله عنه"'): والقول بأن بيع الغين يفتيه 
البيع (الصحيح؟"): بين» لا اشكال فيه؛ لأنه اذا كان (يفيته") البيع 
الفاسدء الذى يغلب المتبايعان على فسخهء وقد قيل فيه: انه ليس 
ببيع» على ما ذكرناه» فأحرى أن يكون في بيع الغبن فوتاء اذ لا 
ينتقض الا باختيار أحده|ء وهو البائع. 

وقد قال في المدونة"* » وغيرها ‏ في الذى يخطىء على نفسه» فيبب!") 
السلعة مرابحة» بأقل ما كان اشتراها به ثم يقوم بذلك على المبتاع: ان 
للبائع أن يرجع في سلعتهء ان كانت قائمةء وأنه يفتيها ما يفيت البيع 
الفاسد. 

وهذه تشبه مسألتك؛ لأنه غبن جرى على البائع بغلطه على نفسه في 
الثمن» كما جرى على البائع غلط في بيع الغبن؛ بغلطه (على نفسدا"!) 
بالجهل بقيمة ما باع» ولا فرق بين الغبن على الأيتام فها باعه الوصي 
عليهم » وبين الغبن على الرجل فيا باعه على نفسهء فيا يوجبه الحكم في 
ذلك؛ على القول بوجوب الرجوع بالغبن» للرجل فيا غبن فيه. 

وبالله التوفيق, لا شريك له. 





)١(‏ من: قباع. 

(0) من: م. 

(5) من: ص. وفي ب! يفيت. 

(؛) ص: قيل. 

(0) المدونة - (و/كومم). 

)0 ع1 يبيع. 

(9) من: ع. وفي ب: بغلطه على الجهل بقيمة. 
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سؤال ثان في نفس الموضوعء؛ مع وجود مشاورين. 

قال الفقيه القاضي» أبو الوليد رضي الله عنهل©: 

أعيد إِلَى الال عن هذه المسألة. بعد مدة طويلةء وقد ضمن» أن 
الوصى شرط عليه مشورة رجلينء فأبى أحدهاء وهو شريك الأيتام فى ذ 
الأملاك: من التزام المشورة» وَابْتَاعَ من الوصي حصة الأيتام؛ باذن 
المشاور الآخرء دون أن يفردا" بالمشورة. 
فأجبت (فىأ") ذلك: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 

وما فعله الوصي من بيع الأملاك على اليتامى باذن أحد المشاورين» 
دون أن يفرد بالشورة» غير جائزء وان م يكن فيه غين (فللقائمة0!) من 
اليتامى الرجوع في حصتها من ذلك» وان كان المبتاع قد فوت بعضه 
بالبيع . 

وبالله التوفيق (لا شريك له"). 
[؟4١]‏ - مراجعة في مسألة سبقت: حول الحبس المعقب. 

وكتب لا اليه» رضي الله عنهء بعض فقهاء جيان» يسأله عن مسألة 
حبس » له فيها جواب قديم. وأن بعض الناس اعترض ذلك الجواب. 
ونص ذلك كله: 

بسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على سيدنا مد وآله وسم. يا 
سيدى المعظمء وشيخي المقدمء عسى أن تتأمل المسألة: 


)0 ع: وجدت في الكتاب الذى نقلت منه هذه المألة » خط أبن رشدء رحمه الله وقد خرج آليه: قال 
أبن رشد: أعيد إل 

ليق م: ينفرد. 

(؟) من: عء مء ق. وني ب: الى 

2( من اع» م وفي ب: : للقائم . 

)( من: ٠ع‏ 


(ك) عن الام م: كوم/ ق: *#هم/ ص: هوا 
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رجل حبس ملكا على ولد لهء فقال فيه: « حبس على ولده فلان» 
وعلى كل ولد يحدث له من بعدهء ثم على أعقايهم من بعدهم» وأعقاب 
أعقابهم » ما تناسلوا ». فولدله بعد ذلك أولادء ثم توفي الحبس.ء فاستغل 
أولاده الحبس» الى أن توق واحد من أعيان الولد» وتخلف/ أولاد [1540] 

فأجبت » وفقك الله: أن لولد الولد الدخول مع أعامهم » لأن الحبس 
اما منع ولد الولد مع أبيهء لا مع غيره. 

واغا قوله: دم على أعقابهم « اغا هو عطف آحاد على آحادء (19")) 
عطف حلة على حلة) واحتحت بالآية: «دوهو الذق أحيا م م يميتكم »2 
ولو قال: ثم على اعقابهم من بعد انقراض جميعهم » م يدخلوا مع الأعام؛ 
ولو صح الجمع بينه|اء لقيل: ان الحبس لم يفهم ذلك. وما قصده ء 
وانما حبس على الاعيان ثم على من سواه''' من بعدهم؛ ف] بقي واحد 
من الأعيان» م يصح فيه لغيره حق اذ هو لهم بنص قول الحبس» فاذا 
انقرضوا صح لغيرهم الى كلام يطول ذكره. 
رَدٌ ابن رشد على اعتراض المراجعة. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بهذا الجواب» ونصه: 





)0( من: ع2 م» ق» صء 
(0) م! مضعف. 

م( عءم: ولا قصده. 
(:) ق: ثم على سواهم. 
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وتولاك بكرامته» السؤال» ووقفت (عليه وعلى!')) جوابي المتقدم فيه, 
وهو صحيح » بهل" أقول واياه أعتقدء وما استَدْللتْ به فيه من كتاب 
الله عز وجلء وعرف كلام الناس» كاف عند من فهم موضع الاستدلال 
منه» وأنصف وم يعاند» وأنا أزيد ذلك بياناء لما ذكرته من مخالفة من 
خالف فيهء واعتراض من اعترض عليه»ء إما لقصور فهم»؛ واما لمعاندة 
حق» ونصرة قول فرط منهء أنف من الرجوع عنه الى ما هو أحسن 
منهء وما اهتدى» ولا حصلت له من (الله(") بشرى من ذهب الى هذا 
النحو والمعنى: قال الله عز وجل» «فبشر عبادى الذين يستمعون 
القول» فيتبعون أحسنهء أولئك الذين هداهم اللهء واولئك هم أولو 
الألباب 9 , 

والأصل فى هذا: أن الحبس انما حبس مالهء الذى خوله الله ايام 
وأجاز له التصرف فيهء وند به الى التقرب اليه (به"') فها شاء من 
(وجوه") القرب» وان كان غيرها أفضل» فوجب أن يتبع قوله؛ في 
كتاب تحبيسه» فا كان فيه من نص جل » لو كان حياء فقال: انه أراد 
ما يخالفه» لم يلتفت الى قولهء ووجب أن يحك بهء ولا يخالف حده فيه 
الا أن ينع منه مانع من جهة الشرع؛ وما كان فيه من كلام محتمل 
لوجهين» نأكثر من وجوه الاحتالء حمل على أظهر محتملاته» الا أن 
يعارض أظهرها أصل؛ فيحمل على الأظهرء من سائرهاا"» اذا كان 
الحس قد ماتء ففات أن يسأل عا أراد بقوله من محتملاته» فيصدق 
فيهء أذ هو أعرف يمأ أراد: وأحق ببيانه من غيره. 


)0( من: م2 وني ب: ووقفت على جوابي. 

ف ع.ام! وبه, 

م من ع2 مع قء وف ب النيء . 

(4؛) سورة الأتعامء رقم: .5١‏ 

)هه( من: ق: عام 

(3) من: مء وفي ب: وجوبء وفىي ق: وجوه الندب. 


00( ع: منها. 
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فاذ تمهد هذا الأصلء وم يصح فيه الخلاف» بانت بتمهدهء صحة 
الجواب في المسألة المذكورة» لبنائه عليه» ورده اليهء وذلك أن الحبس 
لا حبس على بنيهء وقال في تحبيسه: «ثم على أعقابيم من بعدهم» 
(احتمل7)) أن يريد بذلك: ثم على أعقابهم من بعد انقراض جميعهمء 
وأن يريد به: ثم على أعقاب من انقرض منهم؛ الى أن ينقرض جميعهم » 
لاحتال اللفظ للوجهين جميعاء احتالا واحداء وصلاحه لماء وكذلك كل 
ما كان على صيغته من الألفاظ عطف جع على جع بحرف «ثم ». يجوز 
أن يعبر (فيه؟")) عن كل واحد من الوجهين؛ ألا ترى أنك تقول: « ولد 
لفلان عشرة أولاد 3 ماتوا بعد أن ولدوا »» فتكون صادقا في قولك, 
وان كان كل| ولد واحد منهمء مات قبل أن يولد الآخر. وتقول: 
اشترى فلان عشر دورء فبناهاء ثم باعها بعد أن بناهاء « فتكون 
صادقا في قولك» وان كان كلما اشترى دارا منهاء فبتاهاء باعهاء قبل 
أن يشترى الأخرى. 

وكفي من الدليل على هذا قول الله عز وجل: «كيف تكفرون بلله 
وكنم أمواتا ٠‏ فأحيام ثم ميتم ثم يحييكء م اليه ترجعون » الآيدأ"ا؛ 
لأنه قد عم أنه أرادء عز وجلء بقوله: « فأحيام ثم ميتم »: : أنه أمات 
كل واحد منهم» بعد أن أحياه» قبل أن يحي بقيتهم » وأنه أ راد بقوله: 
دحم يحييك » : أنه م يحي منهم أحدا حتى أمات جيعهم» والصيغة في 
اللفظين9؟. واحدة. 

فلولا أن كل واحدة منها محتملة للوجهين» لا صح أن يريد/ [1:1] 
بالواحدة غير مراده بالأخرىء وهذا أبين أن يخفى. 





)١(‏ من: ع. وفي ب؛ بياض. 

(0) من: قل ع. وفي ب1 به. 
(م) سورة البقرة - ركم: ٠.58‏ 
(1) م: اللفظ. 
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ومما يدل على أن قول الحبس «ثم على أعقابهم من بعدهم » يحتمل 
أن يريد : ألا يدخل ولد أحد منهم في الحبس الا بعد موت أبيه» دليلا 
ظاهرا ء أنه لو كان حياء (فقال!'): هذا الذى أردت لوجب أن يصدق 
في ذلك بلا خلاف. 
بساط قصد الحبس. 

قال أبو الوليد رضى الله عنه: فل) احتمل أن تكون هذه ارادته, 
وكان الأصل: أن ولد الرجل أحق بالهء بعد موته»ء من أخيه» وجب 
ألا يعدل بحظ من مات مِنْ بني الحبس عن'" ' ولده الى اخوته إلا بِنَصّء 
ولا نص في ذلك على ما بيناه؛ لاسيا والذى يقلب على الظن أن حبس 
الى هذا قصدء وائما أراد أن يجعل هذا الحبس لبنيه!”" على سبيل 
الميراث» فم يقل: « وعلى أعقابهم »» لثلا يدخل الولد مع أبيه فيهء 
وقال: «ثم على!؟! أعقابهم ». لثلا يدخل معه في حياته ولم يرد ألاأكا 
يدخل معه حتى ينقرض أعامهء لأن هذا خلاف ما يعم من فطرة 
الناس» وما جبلوا عليه في أشفاقهم من أن ينفرد بعض أولادهم بيراثه ؛ 
دون ولد من مات منهم في حياته (قال أبو الوليد ابن رشدء رضي الله 

عنو"): : وقد جاءني غير واحد يسألني عن حيلة في أن يصير إليهم ؛ بعد 


موته» من ,ماله » مثل نصيب أبيهم » فل أجد"" له وجهاًء إلآ أن يوصي 
ىم بثلثه, أو بما شاء منه. 


)00( من :ام. وق ب: لقال. 
(؟) ع: على. 

لي ع : على ينيه. 

4( م : وقال: على أعقابهم 
(ه) ع: يرد أن يدخل - 
)3( من: ع. 

و6 ع: نجد اله, 
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تنظيرء لاحتال البعضيهء بما لدى ابن زرب. 

وقد قال ابن زرب: إن الرجل !"ا اذا قال فى حبسه: « حبس على 
لاحال رجوع الضمير من (قوله'"'): « وعلى أعقابهم »؛ على الذكران من 
ولدمهء دون الابئة. 

قال: وكذلك لو قالء أيضا: «على ولدى فلانء وفلان» وفلانة, 
وعلى أعقابهم »لاحتال رجوع الضمير على الابنين دون الابنة, (إز"ا) 
قيل: ان الاثنين جماعة. 
ابنتي ' وعلى عقبها »2 أو يقول: « على ابني قلان) وفلانة, وعلى 
أعقابها ». 

فهذا ابن زرب لم يجعل قوله: «وعلى أعقابهم » عاماً في جميع ولده 
ورأى ألا يدخل'' ولد الابنة فيه الا بنص جلى» فكذلك سألتنا لا 
بنص جلي » ولا نص في ذلك» لاحال رجوع الضمير من قوله: «ثم علو 

والمسألة أبين من أن يحتاج الى الاستدلال على صحتها بقول ابن 
زرب أو غيره. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وتفرقة الخالف بين الصيغتين 
)١(‏ ق: رجلا. 
(؟) س: ع. وف ب: قرهم. 


(") من: قء م. وفى ب: اذا قيل. 
(١‏ قباع: وألى ان يدخل. 
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وادعاؤه؛ قِ قول الحبس: دم على أعقابهم من بعدهم » أنه نص على أنه 
لا دخول لأحد من ولد ولده حتى ينقرض جميع ولدهء تخلف بين في 
ميبز معاني الألفاظ ومقتضى الخطاب؛ قد قال الله» عز وجل: «يوصيك 
الله قِ أولاد !"ا 3 فلم يقل أحد : إن ذلك نص 5 جميع أولاد المسلمين , 
اذ ليس بنصء وانما هو عموم محتمل للتخصيص» وقد خص منه الكفار 
والعبيدء فعم أنهم غير مرادين بالآية. وقال تعالى: «خذ من أمواهم 
صدقة تطهر هم وتزكيهم بالكاى فقال ماعة من أهل العام : إنه لا زكاة 
في أموال الجانين والصبيانء وذهب مالك الى أنه لا زكاة في أموال 
العبيد.. فلو كان نصا في أموال جميع الملمين» لما وسع الخلاف فيهء 
وهذا أكثر من أن يحصى» وأبين من أن يخفى. 
أعقاب ميع ولده من بعد هم . 

ويحتمل أن يكون أراد بو: 5 على (أعقاب 0 مات منهم من 
بعده» وهو الأظهر من ارادة الحبس على ما بيئاه. فالقول بأن ذلك 
ليس بنص ليس بقول. 
اعتبار المقاصد بين المالكية والحنفية. 

ولو قال: انه الأظهر من مجرد اللفظ » وسلمنا ذلك لهء لما لزم اتباع 
مجرد ظاهر اللفظء اذا خالفه المعنى؛ لأنا انما تعبدنا بمعانى الألفاظ 
دون بجردها. ولو اتبعنا يجردها دون معانيهاء لعاد الايمان كفراء 
والدين لعباء لأن الله عر وجل يقول: « فاعبدوا ما سكم من دوئاةا «ى 
)١(‏ سورة النساء؛ رقم:١و,‏ 
(0) سورة التوبة رقم: ٠١‏ 
(©) ق: أن تكون ارادته. 


)4( من: ع م ولي ب أعقابهم من . 
(ه) سورة الزمر., رقم: 16. 
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لأنه لفظ ظاهره الأمرء والمراد به: الوعيد والنهي» وقال لابليس: 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وثشاركهم في الأموال والأولاد 
وعد" ». وليس بأمور (في ذلك» اما هو منهى عندا"'). وهذه من 
حجتنا على أهل العراق» في اعتبارهم بمجرد الألفاظ في الأمان دون 
معانيها . 

وبالله التوفيق لا شريك له/. 150 ] 


]١4:[‏ - شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ. 

وخوطبا" » رضي الله عنه» من بعض بلاد اللي بنسخة عقدين 
اثنين» وسؤال تحتها سألكا فيه عن وجه الحم فيها 

ونص ذلك كله من أوله الى آخر حرف ب 
عقد سلف بأربع مائة مثقال. 


0 الله الرمن الرحع: صلى الله على سيدنا يمد دعل آله وس 
زينب ») التي هي روج الأبي امه ابن بن رونا 0 قبلها ؛ في مالا وذمتهاء 
اربعمائة مثقال» ذهبا عادية» (من سلف!") أسلفتها ايأها مؤّخرة عنها 
الى انقضاء عشرين سنة» لابراءة لفاطمة المذكورة من العِدّة المذكورة الا 
بدفعها من يجب له قبضهاء واقامة البينة على دفعها. 
() سورة الاسراء» رقم 14. 
() مناع. دفي ب: بذلك» وانما هو نبي عنه. 

(م) ق:الا/ ص: وكام ع! ك5/ م: هكاء 
(:) ق: سثل. 

(م) ع: الى اخره حرف بحرف. 

(1) التصلية ساقطة من: عء م. 

4 ع: ابن مروان» م: ابن بردون. 

(4) من: ع. وفي ب؛ بياض. 


شهد بذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة فوق هذا مجميع ما ذكر 
عنها فيه. وذلك في رجب كان وخمس مائة. ابراهم بن خلف7 بن محرز 
اللخمي ؛ وكان قد أوقع اسمه حين أشهدته في عقد غير هذاء فمتى قم 
بهء واسمه فيهء فانما هي هذه الأربع مائة مثقال. 
نفس العقد بثلاث مائة مثقال. 

نسخة العقد الآخر. 

«سم الله الرحمن الرحم. صلى الله على سيدنا مذ وعلى آله وس 
تسلها. أشهدت فاطمة بنت هشام بن المنت أقوطي» التي كانت زوجا 
للوزير الفقيه أبي عبد الملك الخولاني؛ الى أن توفي عنها: أن لإبنتها 
زينب» التي هي زوج لأبي القاسم ابن بدرون» قبلهاء وفي مالها وذمتها, 
ثلاث مائة مثقال ذهبا عبادية» موّخرة عنها الى انقضاء عثرين سنةع 
من تاريخ هذا الكتاب» لا براءة لفاطمة المذكورة من العدّة المذكورة 
الا بدفعها لمن يجب له قبضهاء وإقامة البينة على ذلك. 

شهد بذلك كله من أشهدته فاطمة المذكورة فوق هذا بجميع ما ذكر 
عنها فيه. وذلك في رجب الفردء من سنئة مان وخمس ماثئة. 

« خلف .بن خحمد بن خلف ». 
هل يلفق العقدان؟ وهل يحمل المطلق منهما على المقيد؟. 

(وهذه'") نسخة السؤال. 

بسم الله الرحمن الرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسم 
تسلها. جوابك, رضى الله عنك. فها يقتضيه العقدان المسطوران فوق 
هذاء فإن زينب المشهود لها في العقدين. توفيت» وقام ورثتهاء على 


(١‏ من: ق, وفي م!: ولسخة. 
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فاطمة المشهود عليها في (العقدين» فأنكرت!") جيع ذلك. 

فهل (تلفق!") الشهادتان؛ ومضمن العقدين, أم يحم بأن كل واحد 
منها ذكر حق على حدةء لا تعلق له لصاحبه؟ وهل لإدعاء القاتئُ 
بالمقدين أنه حق أو حتان تأثير في استحقاقهاء أو استحقاق أحدها أم 

ثم تأمل» رضي الله عنك» تقييد أحد العقدين بالسلف» واطلاق 
اس الثافي» هل يوجب حمل المطلق على المقيد» أو يقضي لكلل" 
واحد مئها بحكمه؟ وهل للأجلين المذكورين في العقدين تأثير أم لا؟ 
وهل يستوى الحم (ني ') أن تبتدىء هي بالإقرارء أو تقر بعد طلب 
واستدعاء » اذ القائم. يزعم (أن ما م( شهد به (لوروثها 2( حال؟. 

فتصفح ‏ رضي الله عنك؛ جميع ذلكء وما عسى أن أغفلته» من 

مقتضى العقدين؛ أو مضمن أحدهاء وأوعب لنا الجواب بأكمل وجوه 

التفصيل» والتقسم» وأتم ما يحتمل من الشرح والتبيين» » فربا تعسف!" 
متأول» فتمسك منه لط مشكلء حايزأًء في الاهتام بذلك» جزيل 
الأجرء ان شاء الله تعالى. 


في العقدين اجمال مخل. 

فأجاب» أدام الله توفيقه» على ذلك بهذا الجواب» ونصه: تصفحت 
سؤالك هذاء ووقفت عليه» وعلى ما تقيد فَْقَهُ من شهادة كل واحد من 
الشاهدين المذكورينء ها (شهدا!") به من إقرار امرأة لابنتها. 





)١(‏ من: ع. وفي ب: في العقدين بالعقدين فأنكرت. 
(1) من: م. وفي ب: تتعلق. وفي ق»اع. تتلفق. 
(9) ق: بكل. 

4( من! ع2 م. 

(ه) من: عء م. وني ب؛ يزعم انما, 

(1) من: ق. وفي ب: بموروثه. 

(9) م! يتعسفاء 

(4) من: م. وفي ب؛ شهد به. 
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وهي شهادة مجملة» اذ ليس فى واحدة منها بيان» ان كان التاريخ 
فيها لوقت الاشهاد أو لوقت وضع الشهادة» ولا يدرى هل كان اشهادها 
لماء معاء في مجلس واحدء أو في مجلسينء في تاريخ واحدء أو في 
تاريخين » ولا هل حل أجل الدين الذي شهد به أحد الشاهدين أم م 
يحل؛ اذ م تتضمن ثهادته أن الأجل من التاريخ» والحكم في ذلك 
يختلف باختلافه. 
بيجب استفسار الشهود. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنه"). فالواجب' 
الشاهدان عن وجه شهادتهاء ويستفسر عنها. 

)١(‏ - فان قالا: أشهدتناء معاء في وقت كذاء فقال أحده): 

أشهدتنا بأربع مائة» وقال الثانى: انما أشهدتنا بثلاث مائةء وهي 

]١154[‏ منكرة» فالمشهور من مذهب ابن القاسم الذى/ به الفتوى» وعليه 

العمل: أن شهادته) تصح في الثلاث مائة» التي اتفقا عليهاء الى الأجل 
الذى سمياهء فيحك للطالب بهاء دون يين» وتحلف المرأة وتسقط عنها 
لماثة الزائدة» الا على القول بالحكم بالقضاء باليمين ما" الشاهدء 
فيكون الطالب بالخيار بين أن يحلف ويستحق الاربع مائة. او ياخذ 
الثلاث مائة» دون يين» ويرد''! على المرأة» في المائة الزائدة» اليمين» 

وآن ادعى الطالب ما شهد به الشاهدان جميعاء قال: انها حقان» لم 
يكن له شيءء لأنه يكون بذلك قدأكَدَ بَهُمَاء في شهادتهاء وتحلف المرأة: 
ويسقط عنها الجميع. 


3 


' فى ذلك: أن يسأل 


)0( من: ق2 ع 

)0 م فالجواب. 

() ع: باليمين والشاهد. 
١‏ م1 وثترد. 


1٠ 


وقد قيل: ان ذلك تكاذب في الشهادة''ء وانه ليس من باب 
الزيادة» فعلى هذا القول؛ ان ادعي الطالب أحد المالين» حلف مع 
شهادة الشاهد به على مذهب من القضاء باليمين مع الشاهد, وتحلف 
المرأة المشهود عليهاء فيسقط عنها ما شهد به الشاهد الآخر.. 
أحده| أنه لا شيء له وتحلف المرأة» 
القول» أيضا بالحم باليمين مع الشاهد. 

(؟) - وان قال الشاهدان» اذا استفسرا عن وجه شهادته|: م 
تشهدنا المرأة معا("» واتفقت شهادتمه) على تاريخ واحد مع كونها في 
حلسين» والمرأة منكرة»ء ك]ا ذكرت» فالقول قول الطالب فيا يدعي من 
أنهها حقان؛ أو حق واحدء فان ادعى أنها حقان» كان له أن يحلف مع 
شهادة كل واحد منهاء ويستحق مأ شهد له بهء على القول بالقضاء 

وان ادعى أحد المالين حلف مع شهادة الشاهد» الذئ شهد له بهء 
وأخذه على القول» أيضاء بالقضاء باليمين مع الشاهد'". 


تلفيق الشهادة. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنهء واختلف هل تلفق الشهادتان في 
الثلاث ماثة» التي اجتمعت شهادته) فيهاء ويأخذها دون يينء ان دعا 
الى ذلك : وأبى أن يحلف؛ أو على ما جرى به العملء من أنه لا 





)١(‏ م: الشهادتين. 

0( ص جميعا . 

م( ع وأخذ أيضاء على القول بالقضاء باليمين مع الشاهد. 
(:) ع: ان دعا لذلك. 
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يقضي باليمين مع الشاهدء فقيل: انها لا تلفق» وقيل: انها تلفق» 
فيأخذها بغير ينء وتحلف المرأة المشهود عليها ان ادعى الطالب الأربع 
مائة» أو المالين جميعاء فتبرأ من الزائد على الثلاث مائة, وهو( 
الأظهر : واليه ذهب ابن الموازءوهو مذهب ابن القاسم في المدونة. 

(") - وان قال أحد الشاهدين» اذا استفسرا عن وجه شهاديم|: 
أشهدتني المرأة بما شهدت بهء في تاريخ كذاء لتاريخ غيره» فههما حقان» 
لا يختلف في أن الشهادة لا تلفق في ذلك ويكون الح فيه: أن يحلف 
الطالب مع شهادة كل واحد منهاء ويستحق ما شهدا به جميعاء وان 
شاء حلف مع أحدهاء على ما شهد بهء ورد اليمين على المرأة» فها شهد 
به الشاهد الآخر. وهذا على القول بالقضاء باليمين.مع الشاهد. وأما 
على ما جرى به العمل من أنه لا يقضي باليمين مع الشاهدء فلا يمكن 
من اليمين؛ وتحلف المرأة» ويسقط عنها الحقان» جميعا. 

ولا يصدق الطالب في أن المال الذى شهد به واحد من الشاهدين 
حال» ولا يكون القول في ذلك قولهء ولا يمكن من اليمين فيهء لأن 
المشهود عليها منكرةء فلا يصح اذا قضي عليها بالشهادةء أن يأخذ 
بعضها » ويترك بعضهاء وانما كان يكون القول قول الطالب فى أن المال 
حال؛ لو كانت مقرّة بهء مدعية للأجل فيه. ْ 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
]١40[‏ - اثنتا عشرة مسألة من سبتة 

وخاطبها"!؛ رضي الله عنهء رجل من أهل سبتة» حرسها الله تعالى» 
بكتاب”" يسأل فيه عن ججملة مسائل: وقد كان هذا الرجل المذكور 
خاطبهء قيل ذلك؛ بكتابين يسأله فيها عن مسائل » ويعترض عليه في 
() م: وهذا الأظهر. * ١‏ 


(كأتتعا معلم/م قن وك 
(0) م: سؤال. 


517 


أحدهاء في مسألة أجاب فيهاء كانت جاءته' من عندهمء أيضا. 
فأجابه» وفقه اللهء على الكتاب الثالث» يبين له فيه لم أَغْرَض""ا 
عن يجاويته على الكتابين المتقدمين , ويوضح له فيه عن لا ل الني 
كتنب آليه بها فيه. 
ونص ذلك من أوله الى آخر حرف فيه. 
بسم الله الرحمن الرحم. أسبغ الله عليك نعمه؛ وظاهر لديك آلاءه 
وقسمه) وادام الله لك السلامة, ووصل لك الغبطة والكرامة “ وبلفك 
أملك » وخم خير الاعال وابرها عملك ع بر مله انه ملعم كريم. 
وصل الى - وصل الله أنعمه لديك - كتابك الأثيرء فقرأته. 


ووقفت على مصّمنة . 


[1] - مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء احدى الصلوات 
الخمس.* 
فأما ما ذكرته (فيه)!" من أنك خاطبتني » مستفها عن مسائل» 
اختلف القول فيها عندك]ء مرة بعد أخرى. فلم أراجمك على 
(واحدة)؟) منهاء فالذي أوجب ذلك أن الكتاب الأول لم (يوصله 
الذي)*) بعثت به معه وأرسله مع غيره» فلم أعرف لمن هوء ولا من 
حيث أتى؛ الا من" بعد مدة طويلة. 


وكان قد تضمن أنه وصل اليك جوابيا"ا فيمن صلى الخمس صلوات 
)0( ع2 ق. جاءت. 
(0) ق: اعتراض. 
(*) م: «1/ ص: 99 
0( من: م. 
(١‏ من؛ ع2 م١‏ وني ب: واأحد. 
(4) من: ق» عء م. وفي ب: ل يصل مع الذى. 
)3( ع الا بعد مدة. 
00 م: كتابى 


اناا 


بوضوء .توضأه لكل واحدة منها (على حدة)ا"'» فلا فرغ من صلاة 
العشاء الآخرة» ذكر أنه نسي مسح رأسه لا يدري من أي وضوء , 
فقام (سح)" رأسهء ويعيد الصلوات كلهاء اذ لم يدر من أي وضوء 
نسيهء فلما قام لذلك ‏ نسي » أيضاء مسح رأسه» وأعاد الصلوات الخمس 
كلها » دون أن يمسح براسه. 

وكان من جوالى فى ذلك: أنه ليس على من اعتراه ذلك الا اعادة 
صلاة العشاء الآخرة بعد اصلاح وضوئه؛ إن م يفته اصلاحه» أو 
إعادته» ان فاته اصلاحهء اذ لا يصح أن يقول بخلاف ذلك الا من وهم 
في المسألة. 

فذكرت؛ أيضا!"!؛ أنه لما وصل اليك» أنكرته؛ ورأيت الصواب في 
قول من خالف في ذلك» فقال: انه تجب عليه اعادة الصلوات كلهاء 
بعد اعادة وضوء العشاء الآخرة أو اصلاحها“'. وَاحْتَّجَحْتْ لذلك با 
ذكرته من الحجاجء التي لا شك في أنك ذاكر لحاء وواقف عليهاء فلم 
اشك أنه كلام فرط منك لأول وهلة» قبل التدبر» لأن المسألة أوضح 
وأبين من أن تخفى على من له أدنى حظ من فهمء فكيف على مثلك في 
الفهم والتنقير على الأشياء» وكثرة البحث؛» والسؤال على كل معنى 
مشكل» وعلمت أنه لا شك أنك قد ندمت على ما كان فرط منك؛ فى 
ذلك!؟'؛ ورجعت عنهء اذ لا يكل ذهنك؛ ولا ذهن ذى ذهنء عا هو 
أغمض من هذاء فكيف بهذا؟. 





)١(‏ من: ق. وفي؛ بع عء م؛: حدث. 
(5) من ع. وفي ب: ليسح. 

©) م: تذكرت أنه 2 ' 

0( مع: واصلاحة. 

(ه) م: في ذلك وذلك أن هذا الرجل. 
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دفاع عن نفس الجواب 

وذلك أن هذا الرجل انما ذكر أنه نسي مسح رأسه من وضوء واحد 
لا يدري ان كان من وضوء الصبحء أو الظهرء أو العصرء أو المغرب» 
أو العشاء الآخرة؛ فهو لما أعاد الصلوات كلها بوضوء العشاء الآخرةء 
دون أن يمسح برأسهء كان قد صلى كل صلاة من الصلوات الخمس 
مرتين بوضوءين»: الوضوء الذي توضأه لطاء والوضوء الذي توضأه 
للعتمةء حاشا صلاة العشاء الآخرة»ء فإنه صلاهاء مرتين بالوضوء الذي 
توضأه لها خاصة» فوجب أن يعيد صلاة العثمة» مخافة أن يكون نسي 
مسح رأسه من الوضوء الذي توضأه ها(" وم يجب عليه أن يعيد شيئاً 
من سائر الصلوات ء مرة ثالثة'"أء لحصول اليقين عندهء أنه قد صلاها 
بطهارة تامة» اذ قد صلاها بالوضوء الذي توضأه لهاء وبالوضوء الذي 
توضأه للعتمة: فإن كان النقصان من الوضوء الذي توضأه لحاء فقد 
أعادها بوضوء العتمةء وهو صحيحء لا نقصان فيه» (وان كان النقصان 
من وضوء العتمة» فقد صلاهاء أولاء بالوضوء “الذي توضأه لهاء وهو 


صحيح لا نقصان فه!")), 


فهذا لا يخفى» والوهم لا يعصم منه أحد من البشرء الا الأنبياء 
والرسل» وواجب على من قال قولا (فبان)!'! له وهمه فيهء أن يرجع 
الى الحق» فان «الحق أحق أن يتبعأ أ فأنا أريد منك أن تريح نسي 
بأن تعر فني ان كان تبين لك صحة جوابي في هذه السألة» أم لاء فانه 
يعز على » ويعظم عندي: أن يخفى هذا المقدار على مثلك» ورحم الله 





)0( ع ق. توضأ . 

0( ع: ثانية 

0( من: م ق. 

(8) من؛ ق. وفي ب: فهان 

(9) اقتباس من الآية رقم: ه"ا من سورة يونس. 
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الأصيل!", فانه كان يقول: «لا أريد أن أخطىء »ء فاذا أخطأت فلا 
أريد أن اقمادى على الخطأء فأخطىء مرتين ». 
اعتذار عن كتاب لم يجب عنهء حول أول حديث الموطأ . 
وأما الكتاب الثاني فاختلط في جملة كتبء كانت بين يدي» وذهب 
فم أجدهء فهو الذي أوجب تأخير الجواب عليه وأظنه تضمن السؤال 
عن موضع الحجة» من أول حديث من الموطأء على المغيرة بن شعبة» 
رضى الله عنهء فى تأخير الصلاة. فان كان السوّال عن ذلك» فقد نفذ 
جوابي عنه اليم: عن" سؤال فيه من عندى» فلا معنى لاعادته. 
قال أبو الوليد رضى الله عنه: وأما المسائل التي استفهمت عنها فى 
كتابك» الذي هذا جوابهء ورغبت الجواب عنهاء فمنها . 1 


[؟] - حول حديث: «من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة »+ 
أنك سألت عن حديث الني صلى الله عليه وسم: «من أتى بهيمة 
]١5١[‏ فاقتلوه, واقتلوا البهيمة », ما وجهه؟/ وما معناه؟ والبهيمة غير 
مكلفة» ولو كانت مكلفة لسقط القتل عنها بالاكراه» فكيف وهي غير 
مكلفة ؟ 


فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث رواه ابن عباس عن النى صلى 
الله عليه وسل("! وروي انه قيل: لابن عباس «ما ثأن البهيمة؟ » فقال: 
«ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسمء في ذلك» شيئاء ولكني 


)١(‏ هو القاضي أبو جمد عبد الله بن ابراهم. الأصيلي. فقيه محدث. بقي بالمرق ١‏ سنة؛ سمع فيها 
صحيح البخارى من أبي زيد المروزي عن الفربرى؛ عن البخاري وحدث عنه الدارقطني . ألف كتاب 
«الدلائل الى أمهات المائل » شرح به الموطأ مع ذكر الحلاف بين مالك» والشافعي وأني حديفة. 
توفيء وهو مشاور بقرطبة» سنة 49م ه. (شجرة النور الزكية: ٠١١‏ » وتذكرة الحفاظ ص: .)٠١914‏ 

0) ع: على السؤال. 

(*) ص: 1لاك/ م1 كم 

(5؟) حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة؛ (رقم: 04,))؛ وسكت عنه وهو من طريق عمرو بن ألي 
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أرى رسول لله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لمهاء أو ينتفع ا ؛ 
وقد عمل بها ذلك العمل'"''. 
نقد الطحاوى للحديث. 

وتكم الطحاوى عليه في كتاب «مشكل الحديث » لهء فقال: انه 
حديث يرجع الى عمرو بن أبي عمرو "ا واسماعيل بن أبي حببية!, 
. وعمرو ابن أبي عمرو قد تكلم في روايتهء واسماعيل بن أبي حبيبة 
متروك الحديث» عند أهل العم جميعا. فان كان الحديث غير صحيح» 
كفينا الكلام فيه؛ وان كان' صحيحاء فهو منسوخ» بدليل أنه قد روى 
عن ابن عباس من وجوه ثابتة؛ صحاح » أنه قأل: «ليس على من أت : 
ببيمة حدا' ». ولا جائز أن يقول» بعد الني» صلى الله عليه وسلمء ما 
يخالف حديثه عنهء الا بعد ثبوت نسخه عندهء وبدليل قول الني 'صلى 
الله عليه وسام: ولا يحل دم امرىء مس الا باحدى ثلاث: كفر بعد 
إهان» أو زنى بعد احصانء أو قتل نفس بغير نفس"/". (قال أبو 
الوليد »» رضي الله عند" ): هذا معنى قول الطحاوي دون لفظه. فأما 
قوله: انه منسوخء فجيدء اذا حمل الكلام على ظاهره من القتل حقيقة. 
وأما استدلاله على نسخة با روي عن ابن عباس من أنه قال: «ليس . 





عمرو؛ كا أخرجه الترمذي (رقم: )٠6‏ من نفس الطريق ابن أبي حبيبة (5.0.0/1). قال ابن 
حجر في الحديث: رجاله موثقون الا أن فيه اختلافاً: (بلوغ المرام» رقم: لا) 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 6 ). والترمذي (رقم: )١407‏ عن عمرو بن أَبِي عمرو. وقال فيه أبو 
داود: «ليس بالقوي ». 

(؟) قال فيه الذهي: (ميزان الاعتدال: (81/1؟) دما هو مستضعفهء ولا ضعيف نعم ولا هو في الثقة 
كالزهري وذويه»'(انظر نصب الراية (510/9) 

(6) اختلف فيه. انظر: (ميزان الاعتدال: «(19/1)ء والتاريخ الكبير »: (5971/1). 

(4) أخرجه أبو داود: (رثم: 6 ,؛)ء والترمذى (رقم؛ 18 )١‏ عن عاصم. وقال فيه أبو داود (حديث 
عاصم يضعف حديث عمرو بن ألي عمرو». 

(4) أخرجه البخارى: (8/9؟).؛ عن عبد الله بن مسعودء ومسم (رقم )١,3073‏ والدارمي في السنن: 
(عرواكما.ء عن عبد اله بن مسعود كذلك . 

(5) من: ق. 
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على من أتى بهبيمة حد » فليس بصحيح عندناء لأن الراوي اذا روي 
الخبرء وترك العمل بهء ل يمنع ذلك من وجوب العمل بهء أذ قد يتركه 
لنسيان أو تأويل» لا يراه غيره» أو لأنه قدم عليه ما لا يرى غيره أن 
يقدم عليهء الا ترى أن نأخذ بحديث عائشة7ا رضي الله عنهاء في 
التحريم بلين الفحل» وان كانت قد خالفت حديثها عن رسول الله؛ صلى 
الله عليه وسلمء اذ كان يدخل عليها من أرضعته بنات اخيهاء وبنات 
أختها » ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها"' أو نأخذ بحديث ابن 
عباس!! في أن الأمة تخيرء اذا اعتقت تحت العبدء وان كان مذهبه 
أن بيع الأمة طلاقها. 


تأويل الحديث 

)١(‏ - والتأويل في هذا الحديث ممكن» إذ قد يحتمل أن يكون 
ليس على حقيقة اللفظ في القتلء وأن يكون المراد به: (القتل 
بالقول)!؛! الذي هو اللعن» والابعادء والاهانة» اذ قد يعبر عن ذلك 
بالقتل؛ على سبيل الجاز المعروف في كلام العرب الموجود كثيرا في 
القرآنء وقد جاء فيهء فى هذا بعينه: قال الله عز وجل «قتل 
الانسان» ما أكفره"» أي: لعن الانسان" : يعني الكافرء وجاء في 





)1١(‏ حديث عائثة هذاء أخرجه البخارى: :»)١49/(‏ ومسم (رقم: :)١54140‏ ومالك في موطأ يحيى: 
(كتاب الرضاع رقم: "). ولفظ البخارى: «عن عائشة رضي الله عنها قالت » استأذن علي أفلح» فل 
آذن لهء فقال: أتحجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي» بلبن 
أخي. فقالت» سألت رسول الله يله عن ذلك؛ فقال: صدق أفلح» ائذني له». 

(؟) يثير الى أثر في الموطأ برواية يحيى: (كتاب الرضاع؛ رقم: )١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم: :»)١113+‏ والبخارى: (178/5): وابن ماجة (رقم: 70١؟).‏ والحديث في 
قضية الجارية بريرة» التي عتقت؛» فاختارت فراق زوجهاء وقد كان يتوسل اليها لابقاء العصمة. 

(؛) من؛ ق. وني ب: القتل على القول. 

(6) سورة عبس رقم.: ١‏ 

(3) تفسير أبن كثير: (54/19؟). 
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التفسير: أ في عتبة بن أبي لهب" أ وقال عز وجل «قتل أصحاب 
الأخددد؟ ل( اي: لعن أصحاب الأخدود"ا . وجاء ف التفسر: |نهم قوم 
كانوا يعبدون صناء وكان: معهم قوم يكتمون ايانهمء يعبدون 'اللهء 
ويوحدونه) فعلموا م2 فخدوا لهم اخدوداء وملؤوه نارا فاقتحموهاء 
وم يرتدوا عن دينهم ) فاعم الله بقصتهم » وما بلغت بهم بصيرتهم في 
دينهم» من أن يحرقوا بالنارء ولا يرجعون عنهء ولعن الفاعلين بهم 
ذلك ؛ على فعلهم. 

وقال» عر وجل :«قتل كيف قدرء ُ قئل كيف قد كا »ع معئاه: 
0 جاء في تفسبر هذه الآية: أن الوليد 

بن المغير ةط “! جاء الى النبي صلى الله عليه الله عليه وسلمء ( » (فقرأ)” عليه 
0 فكأنه رق لى ٠‏ فبلغ ذلك أبا جهل ؛ فأتامء فقال له: أي عمء أن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاء قال: لمّ؟ قال: يعطونك» فانك 
أتيت ممداء تتعرض لما قبَلّه. قال له: قد علمت قريش أي أكثرها مالا. 
قال: : فقل فيه قولاء ٠‏ يعم قومك أنك منكر لا قال» وأنك كاره له؛ 
برجره ؛ ولابقصيدة؛ 3 بأشعار الينء وأعرف الكيانة» فليس يكاين . 
لحلاوة» وانه ليحك" ما تحتهء وانه ليعلو ما بعده . قال: والله ما 





)١(‏ هو صهر رسول اله ييه قبل الاسلام. (سيرة ابن هشام: (؟/551؟). 

0( سورة البروج » ركم! 4 . والأخدود: حفرة في الأرض» مستطيلة . 

(0) تنفسير ابن كثير: (64/10؟) 

(؛) سورة الدثرء الآيات 39 - .", 

(ه) أحد كبار المشركين بمكة: مات على الشرك (سيرة ابن عشام (1/١١51,؟/15)‏ 
(3) من: ق. وفي ب؛ وقرأ. 

0) قاع: نحم. 

(4) قءعءم وانه يعلو ما يعلى. 
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يرضى قومك حتى تقول فنهء قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلا فكر, 
قال: هذا سحر يأثره عن غيره » فنزلت: «ذرلي ومن خلقت وحيدا» 
]١61١[‏ وجعلت له مالا نمدودا/ الى قوله. تسعة عق (0) 5 


ومعلوم من كلام الناس أن يقول الرجل» اذا وبخ وأهين» وقوبل با 
يكره من القول: «قد قتلني فلان» وقد أتى على مقاتلي با قال». 

فيكون معنى الحديث: من وجدقوه على بهيمة فالعنوه والعنوا 
البهيمة» وأهينوه ووبخوه على فعله؛ واهجروه» واحكموا له بحم من لا 
خير فيه, لأن ذلك قتل لهء انه من ذهب خيره"2» الذى يذكر لهء أو 
ماله» فهو ميت الأحياء. 


ومن المعنى قول النبي» مََهُ للذي أثنى على أخيه: (« قطعت عنق 
صاحيك”"ا »)ء وقوله: «من قلف رجلا بكفر فهو وعله(ة) «( 


فلعن هوء على هذا التأويل» لاستباحة ما حرم عليها من اثيان 
البهيمة لارتكاب المعصية فيهاء باستباحة اثيائهاء وان لم يكن منها 
فمل» ولا كان لها ذنب» كما لعنت الخمرء لارتكاب المعصية (ا!0)) 
باستباحة شربها وان ل (يكن7) منها فعلء ولا كان لها ذنب. قال 
(1) تفسير ابن كثير »)١08/90(‏ وسيرة ابن هشام: )١81/1١(‏ وسيرة ابن كثير: (2)459/1 والآية من سورة 
المدثر: ,١١‏ 
0( ع: خبره. 
(؟) عع ب: قطعت عني صاحبك. والحديث أخرجه البخارى 2)1١68/9(‏ ومسل (رقم: ١0.")؛‏ ونص 
البخارى: «عن أبي بكرة عن أبيه» قال: أثنى رجل على رجل عند الني يله ؛ فقال: ويلك قطعت 
عنق صاحبك. قطعت عنق صاحبك؛ مرارا؛ ثم قال: من كان من مادحاً أشاهء لا ممالة: فليقل: 
أحسب فلانا » والله حسبة : ولا أزكي على أئله أحدل أحسبه كذا وكذاء ان كان يعم ذلك منه ». 
أخرجه البخارى: (84/190) عن ثابت بن الضحاك» والترمذى (رقم: «بابا؟) وقال عنه: «حديث 
حَسنٍ صحيح " 
(ه) من: ع. وفي ب: فيها, 
3( من!؛ مء ق. وفي ب؛ بياض, 
6 أخر جه أبو داود (رقم: 514 ")ء عن أبن عير وأحجد قي المسند: (5/1ذم) و (5/ل9و). 
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وروف عن أبي الدرداء أنه قال: « الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء آلا 
ما كان فيها من ذكر اللهء (وما والاءا") الى اللهل". فاذ! لعنت الدنيا 
لارتكاب المعاصي فيهاء فكذلك تلعن البهيمة اذا ارتكبت المعصية 
فيها . 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: فيحتمل أن يكون ابن عباس (رضي 
الله عنها") ذهب الى هذا التأويل» ولذلك قال: «ليس على من أتى 
بييمة حد »: لأن البهيمة لا عقاب عليهاء ولو كان ذلك الفعل بها يحرم 
أكلها : لا وجبء لذلك» قتلهاء ولا تحريم الانتفاع بها'''» على مقتضى 
أصول الشرءا". 

(؟) - ويحتمل أن يكون اما قال ذلك لأنه تأول فيه أنه منسوخ, 
بتأويل لا يوافقه غيره عليهء وقد يثبت عنده أنه منسوخ» من وجه لا 
يثبت به عند غيره» فلا يصح أن يحم بأنه منسوخ» با صح عنهء من 
أنه قال: «ليس على من أثى بهيمة حد »» ولو كان قد وقف من النى» 
ْلَه » على أنه منسوخ» لما حدث بهء اذ لا يصح أن يحدث بالمنسوخ من 
الحديث من عم أنه منسوخء اذ ليس الحديث المنسوخ كالقرآن المنسوخ 
حكمهء الثابت بين اللوحين خطهء وانما كا نسخ خطه وحكمهء فلا 
يتلى ولا يعمل به. 


وكذلك لا دليل على أنه منسوخ» في قول الني مَللهُ: «لا يحل دم 


ونص أبى داود: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائمهاء ومبتاعها وعاصرهاء وممتصرها» 

وحاملها» والمحمولة اليه ». 

)١(‏ من نص ابن ماجة والترمذى. 

0( أخرجه ابن ماجة: (رقم: ١1١‏ ,4) عن أبي هريرة: والترمذى» (رقم: ؛؟ ؛١)‏ كذلك: وقال فيه: 
«حديث حسن غريب » وأخرجه الدارمي: (11/1). 

0( من: ع. 

(؛) ولا كرم الانتفاع بها. 

(ه) هذا التأويل بعيد, لأن السياق في مختلف الروايات لا يحتمله. 
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امرى مس الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان» أو زنا بعد حصانء أو 
قتل نفس بغير نفس علإحتال أن يكون متأخراً عنهء فيكون مضافاً الى 
الثلاثة الأشياء » كبا يضاف اليها القتل بالحرابة'' (وها سوي'") ذلك 
مما قامت الحجة بالقتل فيه. 

فان لم يكن تأويل الحديث ما ذكرناه. وكان المراد بدء حقيقة . 
القتل» فانا هو منسوخ بالاجماعء المعصوم من الخطاء الذى هو احد ادلة 
الشرعء لقول الله عز وجل: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الحمدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولىء ونصله جهنم وساءت 
مصيراا"! » ولقول الني» عَيه: «لن'') تجتمع (أمتي على ضلالة") », 
لاما ذكره الطحاويء مما ذكرنا عنهء وبينا ما عليه فيه. وبالله التوفيق» 
لا شريك له. 


[*] - حول العبارة السائرة: «الحديث مضلة الا للفقهاء * 

» ومنها أنك سألت فيه عن حديث النبي مِيَْهِ «الحديث مضله الا 
للفقهاء » ما وجههء والفقيه لا يستحق اسم« الفقه » الا بعد معرفته 
بالحديث؟ فعلى أى وجه تخرج الحديث؟. 


فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام الى النىء 


)١(‏ الحرابة: هي شهر السلاح. واخافة السبل» والقصد الى سلب الأموال دون أن يرتبط ذلك بالتبرد 
ضد السلطةء (حدود ابن عرفة: (8/11)»غ والقوانين الفقهية: (ص: 01؟) والحرابة ليست من قبيل 
الاجرام السياسي؛ كبا هي الحالة في البغي. انظر: (التشريع الجنائي الاسلامي: (588/9). 

6( من: م. وفي ب: وما سوى, 

0( سورة النساءء رقم: .١١6‏ 

(4) أخرج الحديث كل من ابن ماجة (رقم: 56٠‏ ). وأبي داود ٠‏ (رقم: وم ؛) والدارمي: (حوماء 
وقد صحح الحديث السيوطي في الجامع الصغير: (١88/1)؛‏ عن أنس بهذه الصيغة: «ان أمتي لا تجتمع 
على ضلالةء فاذا رأيتم اختلافاء فعليك بالسواد الأعظم». 

42 من: عء م. وفي ب: لن تجتمع على الضلالة. 

(*) ص: كومك5/ م: خلم. 
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َه (وقولك'') فيه: انه من حديئه؛ فليس بصحيحء اذ ليس ذلك 
من حديث الني كه وانما هو قول ابن عيينة (أو غيره"') من 
الفقهاء . 

وهو كلام صحيحء بين معناه: لأن الحديث منه ما يرد بلفظ 
الخصوصء والمراد به العموم؛ ومنه ما يرد بلفظ العموم والمراد به 
الخصوص» ومنه الناسخ ؛ ومنه المنسوخء ومنه ما لم يصحبه عمل» ومنه 
مشكل» يقتضي ظاهره التشبيه؛ كحديث التنزل!"' » وحديث الصورةك), 
وقول الني صلى الله/ عليه وسم: «من تقرب الى شبراً تقربت اليه [155] 
ذراعاء ومن تقرب الي ذراعاء تقربت منه باعاء ومن أتاني يشي أتيته 
هرولة* » وكالأحاديث الى سألت عن معناهاء فى كتابك هذا؛ لأن 
هذا كله لا يعم معناه الا الفقهاء» فمتى جمع الحديث أحدء ول يتفقه 
فيه أَضَلَّهُه بِحَنْلهء في جميع المواضعء على ظاهرهء من الخصهءى» 
والعموم؛ والتشبيه؛ والعمل بالمنسوخ. 

وقولك: ان الفقيه لا يستحق أسم « الفقه » الا بعد معرفته بحديث 
لا يرد ما ذكرناه؛ لأنه وان كان لا يستحق اسم الفقه الا بعد معرفته 


بالحديث » فلا ستحقه لعر فته ةا بالحديث » وانما بس 5 لتفقيد "ا ف 





)1١(‏ من: ق. وفي ب: وقوله. 

(0؟) من: ع.مىء ق. وفي ب: وغيره. 

(©) يشير الى حديث البخارى» في الصحيح: (57/1) عن أي هريرة بلفظ: « ينزل ربناء سبارك وتعالىء 
كل ليلة الى سماء الدنياء حتى يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من يدعوني فأسجب له؟ من يسالني 
نأعطيه ؟ من يستغفرن فأغفر له ه؟.كا أخرجه مس كذلك عن أي هريرة (رقم: 788). 

(4:) حديث الصورة أخرجه مسلم (رقم: )) عند أبي هريرةء بلفظ: «اذا قاتل أحدم أخامء 
فليتجنب الوجه. فان الله خلق آدم على صورته ». 

وأخرجه كذلك البخارى في الصحيح (5/97؟١)‏ 

(6) أخرجه البخارى )١171/8(‏ عن أبي هريرة؛ وأخرجه مس كذلك» (رقم: 5,596). 

)3 ع: لعر فته . 

90( ع: نفقيه , 


رفن 


الحديثء وجامع الحديثء اذا لم يتفقه فيه ليس بفقيهء ومعرفته 
للحديث مضلة لهء اذا لم يتفقه فيهء كا قال ابن عيينة» أو من قاله من 
العاء . 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 


[غا - حول حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس » #»# 

ومنها أنك سألت فيه عن حديث الني ي2َتْهِ: أن رجلا قال للنبي 
ِل : «ان امرأتى لا ترد يد لامس »» فقال له رسول اللهء (ص): 
طلقا فقال: يا رسول الله إني أَحِبّها »: فقال له الني عَيِلَه : « فاستمسك 
بها »ما وجهه مع الحديث في خبر الأمة» وقوله عليه السلام» بعد الأمر 
بجلدها :«بيعوها!'! ولو بظفير » 

فالجواب عن ذلك: أنه حديث أخرجه أبو داودا'!» من حديث ابن 
عباس» قال: جاء رجل الى الني» ييه » فقال: «ان امرأق لا تمنع يد 
لامس ». قال: «غيرها ». قال: «أخاف أن تتبعها نفسي ». قال: 
فاستمتع بها» ورواهء أيضا عن الني عَيِله» هاشم مولاه» وقيل انه هو 
السائل للني َيِه » فالله أعم. 
تأويل الحديث. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنها"): واختلف في تأويله: 

)١(‏ - فقيل: معناه: لا ترد يد سائل يلتمس منها العطاءء وأنما 


)١(‏ ع: وبيعوها. والحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة (رقم: ورقم )كا أخرجه 
البخارى: (55/8)؛ ومسل (رقم )17١*‏ من عدة طرق. ولفظ البخارى: «أن رسول الله يله سئل 
عن الأمة اذا زنت وم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيموها ولو 
بِظَفِيرٍ .)). 

(*) ص: هم/ م: ذل؟. 

(؟) (رقم: 2)5١45‏ وأخرجه النسائي .كذلك )17١/3(‏ من طريقنين. 

م من: ع' ق. 
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كانت تبذّر عليه ماله فعلى هذاء لا اشكال فى الحديث. 

(؟) - وقيل: انه كناية عن كثرة فجورهاء وهو الأظهر ء فعلى هذا 
التأويل» المعنى في أمر النبي مَتَهِ اياه بطلاقها بين» وليس اباحته له 
.أن يمسكها اذا كانت تعجبهء وخشى أن تتبعها نفسهء ان١'!‏ فارقهاء ما 
يعارض حديثه في الأمة» لأن الاختيار له طلاقهاء وجائز له أن 
يسكهاء اذا خشي على نفسه العَنت مفارقتهاء مع أن يثقفهاء ويحفظهاء 
فيكون مأمورا في حبسهاء وحفظها وحفظ دينه بها. 

وقد قيل: انما أباح له النبي» مَكلَهِ » الاستمتاع بهاء فها دون الوطء 
مخافة اختلاط الأنساب» وهو من التأويل البعيد» والله أعم. 


[5] - حول حديث: «من تزوج بكرا فوجدها حاملا » * 

وأما الحديث الذى ذكرت. أيضاء وسألت عن معنامهء وهو: أن 
رجلا جاء الى الني» مه ملِلَهِ , فقال له: ديا رسول الله» تزوجت بكراء 
ووجدتها حاملا » ال ل 1 ٠‏ الب مله : «طلقها وبع ولدهاء واذا ولدت 
فاجلدوها ». فانه حديث لا أعر فه: وقد خرج أبو داودا") حديثا 
بمعناه» على خلاف هذا النصء يقرب معناه من معناه. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: فإن صَّمَّ الحديث على النص الذى 
ذكرتهء فتحتمل وجهين من التأويل. 

)١(‏ - أحده|: أن هذا الرجل كانت له أمة بكر » فوطئها فاذا 
)1( م1 : اذا فارقها. 
(؟) أخرجه عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكمم» من طريقين: (رقم 5,11) (رقم: 9188). ولفظ 

أبي داود: (تزوجت امرأة بكرا في سترها . فدخلت عليهاء فاذا هي حبلىء» فقال له الني مله لها 

« الصداق با استحللت من فرجهاء والولد عبد لك؛ فاذا ولدت ». قال الحسن: « فاجلدها »» وقال 


ابن أبي السري: فاجلدوها أو قال فحدوهاء) 
(*) ص: كة/ م: كوك 
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]١6*[ 


هي حاملء فسأل النيء كته (عن ذلك'"') وكنى له عن الوطء 
التزويج » على العادة في الكناية عن الوطء بما هو سببهء فأمر البي 
ييه بعتقها إذ كره له التادي على الاستمتاع بوطئهاء من أجل أنه 
غذى ولدها في بطنها يمائه» فصار لما به (شبهة! ,(( حرمة أمهات 
الأولاد. وعبر له ييه بالطلاق عن العتق» لقرب ما بيئها في المعنى» اذ 
الطلاق ترك ما يملك المطلق من العصمة»ء كما أن العتق ترك ما يملك 
المعنق من الملك؛ كا عبر هو (لها")» أيضا بالتزويج عن الوطء» فقال 
له: طلقهاء أي: طلقها من ملكك. وأعلمه أن له أن يبيع ولدها. وان 
كان الاختيار''' له أن يعتقه» بقوله: وبع ولدهاء لثلا يظن أنه قد صار 
ولدا له بتغذيته اياه مائه» في بطن أمهء يحرم عليه ملكه. 

قال أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد/ ذهب الى ذلك بعض أهل 
العلء فقال: انه لا يحل له أن يستعبدهء وأنه يلحق به نسبهء وبالذي 
كان أصل الحمل منهء فيرثها ويرثانه جيعاء (تعلقا'*)) بما روي أن 
رسول الله عه : رأى امرأة عند خباءء أو عند فسطاط » يريد: 
حاملاء فقال: «لعل صاحب هذه أن يل بها »» «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورثه» وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقهء 
وهو لا يحل ل(" ,؟. 


)١(‏ من: فنء 

(6) من: م. وفى ب؛ شبه 

(©) من: ع ق. 

(:) م: الاعتبار. 

() من: قا. وفي ب: محلق. 

3( أخرجه أبو داود: (رقم: 103,؟) عن أبي الدرداء. ولفظه: «أن رسول الله سك . كان في غزوة» 
فرأى امرأة مُحِاً. فقال: «لمل صاحبها ألم بهاه قالوا: نعم. فقال: لقد هممت أن ألعنه لمئة تدخل 
معه في قبره؛ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيفا يستخدمه وهو لا يحل له؟»ه 

وأخرجه كذلك أحد في السند (443/5). 
وامرأة محج (بصيغة اسم الفاعل)؛ قربت ولادتها. 
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ولا تعلق له بالحديث» فيا ذهب اليه» لأن قوله: «كيف يورثه وهو 
لا يحل له » لا يدل إلا''' على أَنَّ نسبه غير ثابت منه؛ وقوله: «كيف 
يسترقه وهو لا يحل له »» معناه كيف يسترقه وهو لا يحل لهء بنفس 
طيبة» دون (إكرا'")» فيرجع معنى ذلك الى أن الني َيه مَرَ 
بجارية » اشتراها رجل» وهي حبلى» فقال عليه السلام « أتطؤها وهي 
حبلى؟ » قال: «نعم ». قال:«فانك تغدو في سمعه وفي بصرءا"“» فاذا 
ولد فاعتقه!'». (وقيل انه يجوزا") له أن يبيعه» لقولهء في الحديث 
الذى سألت عنه: وبع ولدها. 


(؟) - والوجه الثاني من التأويل هو أن يكون ذلك الرجل السائل 
للني» مله تزوج جارية بكراء على أنها حرةء فوطئهاء وألقاها 
حاملاء ثم استحقها رجل» ووهبها له. أو استحقها هو أمة لهء فسقط""ا 
من الحديث ذكر الاستحقاقء. ان كان استحقها هوء أو الاستحقاق 
والهبة» ان كان غيره استحتهاء فوهبها لهء فقال له الني» عله : 
«طلقها », اعلاما له أنها قد طلقت منه بلكه اياهاء لا على معنى أن 


وهذا مثل ما روي عنه لله : أنه قال: «لا بجزي ولد والده, الا 


3 0" باخام اساء . 
أن يجده عبداء فيشتريه» ويعتقها"! ». (وهذا*) يكون حرا بنفس 


)0( م: لا يدل على أن نسيه . 

(0؟) من: ع. وني ب: كراهة. 

0( م: فتباً لك, انك تغدو فى سمعه وبصره 

(:) النهي عن وطء الجوارى الحبالى ورد في كل من الموطأ برواية يحيى (كتاب النكاح رقم: ١؟)»‏ 
والترمذى: (رقم: ١60١)ء‏ والدارمي: .)١01/(‏ وأبي داود. (رقم: 1689؟) 

(ه) من؛ م. وفي ب: والى أنه يجوز. 

3( ع: فيسقط. 1 

(9) أخرجه مسار: (رقم: ))0٠‏ عن ألى هريرة: وأخرجه كذلك كل من ابن ماجة (رقم: 5,109)» وآبو 
داود (رقم: ١٠‏ م)ء والترمذي (رقم:15191) 

وقال فيهه حسن صحيح ». 
(4) من: ع. وفي ب: وهو. 
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الشراء » لا يستحدث له بعده عتمًا. 

وقد مضى القول في معنى قوله «وبع ولدها » في التأويل الأول. 

وبالله التوفيق. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: والحديث الذى خرجه أبو داود من 
رواية سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله : يقال له 
بصرة!'' قال: «تزوجت امرأة بكراء فى سترهاء فدخلت عليهاء فاذا 
هى حبلىء فقال له النى 2َكْتَةِ: لها الصداق با استحللت من فرجهاء 
والولد عبد لكء فاذا ولدت فاجلدوها »» فليس فيه ما يشكلا" إلا 
قوله: «الولد عبد لك ». ومعناه: أن يكون لك بنزلة العبدء اذ هو 
ربيب لك تحضنه وتكلفه» ولا نسب' له ينزع اليهء لكونه ابن زناء 
فتصرفه تصريف العبدء والله أعلم. 
الجمع بين الآثار أولى من بقاء التعارض. 

فعلى هذا (المعنى'')) الذى ذكرناه من التأويلات تتفق الأحاديث 
كلها » وينتفي التضاد عنهاء الحديث الذى سألت عنهء ان صحء 
والحديث الذى خرجه أبو داودء والحديث الذى (احتج'”) به من 
ذهب الى أن من وطىء أمة حاملاء يثبت نسب الولد منهء ومن الذى 
كان أصل الحمل منهء والحديث الذى ذكرثه حجة (عليها"'). 


)١(‏ بعرة بم الباء وسكون الصاد. صحابي أنصارى , لم يخرج له الا داودءوالا هذا الحديث وحده 
(الخلاصة ص: )0١‏ 

(؟) ف: اشكال. 

إل ع» ق. سبباء 

كك( :1 ع 

)0( من: ع. دفي بٍ: بياص,. 

3( من: صن . وق ب: له. 


لكة 


والتبس من معانيها: أن يشرح ما التبس منهاء ويلقّق بينها بالتأويل» 
اذا أمكن ذلكء ولا تحمل7' على التعارض فتطرحء ولا على أنها من 
المتشابه» الذى لا يعرف معناهء ولا يفقهء ولا على أنها مما وهم الرواة 
فيها . 

وبالته التوفيقءلا شريك له. 


[+] - حديثان حول فضل الجمعة والحج* 

ومنها أنك سألت فيه عن الحديث الذى جاء: «الجمعة حج 
لكين دو» الحج جهاد كل ضعيف؟؛ » ٠‏ فالجواب عن ذلك: أنما 
حديثان لا أعرفه) في شيء من الصحيح.ء انما ذكرها صاحب 
الشهاب!'؛ لا أذكرها في غيره ومعناه] بينء وهو أن المسكين الذى 
يسقط عنه فرض الحجء لعدم استطاعته على الوصول الى مكةء 
لسكنته» لا سقط عنه فرض إتيان الجمعة» ويقوم ذلك له مقام الحجء 
أن وجب عليه فرضهء في تحميض الدنوب» وتكفير الخطايا. 


روي عن عبد الله بن ابي أو لها أنه قال: «من سم قِ معتة 
من ثلاث كفر عنه بروحته ما بينه وبين الجمعة الأخرى» ثم كل صلاة 
)١(‏ ق: وم تحمل. 
(غ) ص: لا«/م: اك 
(؟) أخرحه السيوطي في الجامع الصغير )١46/1(‏ بصيفتين: الأولى هي :«الجمعة حج المساكين «وهي عن 
ابن عباس. وقد أخرجها ابن زنجويه في ترغيبه» والقضاعي في الشهاب. والثانية هي: «الجمعة حج 
الفقراء » وهي عند ابن عاس كذلك» خرجها القضاعي؛ وابن عساكر. والصيفتان ضعيفتان. 
(©) أخرجه ابن ماجة: (رقم: .و ,؟) عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد حسنه السيوطي في الجامع 
الصغير: .)١61/1(‏ 
(4) هو أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد القضاعي. قاضي مصر. له كتاب:«الشهاب في 
الآداب» والأمثال؛ والمواعظء والح المروية ». توفي سنة 1م14 ه. 
(فهرسة ابن خير - ص 21898 تذكرة الحفاظ - ص: 1١58‏ تاريخ الأدب العربي: (418/1). 
كشف الظئون - ص: .)١188‏ 
(6) هو أبو ابراهم الأسلمي . كان آخر الصحابة موتا بالكوفة» مات سنة باه قال فيه الرسول عَلله 
« اللهم صل على آل ابن أوني». (التاريخ الكبير: (5/0؟) 
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]١64[‏ تكفر وتحط ما بين يديها/ ما اجتنبت الكبائر» وهو أن يحدث حدثا 

من اثم: أو يتخطى رقاب الناس» أو يتكلم والامام يخطب7» 

وقال سعيد بن المسيب: «لأن أشهد الجمعة مع المسلمين أحب الي 
من حجة متطوعا ». 

وكذلك من ضعف عن الجهادء واستطاع السبيل الى الحج» لا يسقط 
عنه ضعفه “عن الجهاد ما يلزمه من فرض الحج. 
[10] - حول قول عمر بن عبد العزيز: « تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجور »+ 

ومنها انك سألت فيه عن وجه ما روي عن عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله عنهء أنه قال: « تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور »» مع ما روي عن النيء صلى الله عليه وسلمء من قوله؛ 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها: كتاب الله وسنتي!' » وما 
روي أيضا من قوله: «ايام ومحدثات الأمورء فان كل محدث بدعةء 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار!"' ». وقوله: «من أحدث فى أمرنا 
0 : 





)00( أخرج معناه كل من ابن ماجة (رقم: )٠١87‏ عن أبي هريرة» ومسم (رقم: +"؟)ء؛ والترمذدى (رقم! 

5ا"ا)ء وأحد في المسند (9/ول؟م). 
ولمل الأثر موقوف على عبد الله بن أبي أوفى. 

(؟) أخرجه مالك في موطأ يحيى , بلاغا: (كتاب القدر - رقم: "). وأخرج قريبا منه كل من ابن ماجة 
(رقم: #لا.,")ء وأبى داود: رقم: )١15١6‏ في خطبة الرسول بحجة الوداع سنة ١١ه.‏ 

(6) أخرجه البخاري (م/روس) مختصرا. ومسلم: (رقم: /ا5م)ء وابن ماجة رقم 41) عن عبدالله بن 
مسعود. وأبو داود؛ (رقم: 0) والترمذي (رقم 27 والدرامي في السنن: (9/1ة). 
وكل هذه الروايات توجد فيها العبارة الأخيرة » دكل ضلالة فالنار ».الا أن ناصر الدين الألبانى. 
قال: (هامش مشكاة المصابيح (01/1): «سندها صحيح؛ ومن أنكرها فقد وهم ». ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/10) في الصحيح . عن عائشة» ومسل (رقم: )1١71١8‏ كذلك من طريقين؛ وأبو 
داود: (رقم: 55 ). 

(*) ص: #ؤم/م: كك 


للا 


(فالوجه)!'! في ذلك أن ما حدثا" من النوازل» التى لا يوجد فيها 
نص في الكتاب ولا في السنةء ولا فيا (أجمعت!") عليه الأمة يستنبط 
لها من الكتاب والسنة لأن الله عز وجل يقول: «يا أيها الذين آمنواء 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وأولى الأمر منكم» فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله والرسولاً4» معناه: إلى كتاب الله وسنة نبيهمَللَة. 
وقال: «ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهه"" »: فجعل المستنبط من الكتاب والسئة علاًء وأوجب 
الحم به فرضا وقال عز وجل: «ما فرطنا في الكتاب من شيء!" ». 


قال أبو الوليدء رضي الله عنه: فلا نازلة الا والحكم فيها قائم من 
القرآن» اما بنص» واما بدليل» علمه من علمهء وجهله من جهله. 

وهذا (المعنى”")) من الاستنباط مثل ما جاء (من!") أن أبا بكر 
الصديق» رضى الله عنه: كان يجلد في الخمر أربعين» وكان عمرء رضي 
الله عنهء يلد فيها أربعين» الى أن بعث اليه خالد بن الوليد يذكر له 
أن الناسٌ قد استحقُوا العقوبة في الخمرء وأنهم انهمكو"! فيهاء فا ترى 
في ذلك؟ فقال عمر لمن حولهء وكان عنده علي» وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عرف» ما ترون في ذلك؟ ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال 
على » يا. أمير المؤمنين» «نرى ان يجلد فيها مُانين جلدة» فإنه اذا شرب 
سكرء واذا سكر هذىء واذا هذى افترىء وعلى المفتري كمانون 


)00( من' ع1 م؛ صصل.ء ولي ب والوجه. 
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م0( ع: أحدث. 

فيه من: عه مع. وف ب: اجتمعت ٠.‏ 
ل( سورة النساء ؛ ركّم: 5ه. 

(0) سورة النساء رقم: 0.8 

() سورة الانمام: ه". 


7 من: ع مء 3 ص ٠١‏ 
)4 من: م 
(4) ق: اتهتكوا. 


14١ 


جلدة! وتابعه أصحابه على ذلك فقبله عمرء وأخذ به الأنهم 
قال أبو الوليد رضى الله عنه: والوجه ذلك» فقبله عمرء وأخذ 
به انهم استنبطوه من الكتاب. 
قال أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجه في استنباطهم اياه منه أنه 
للا كان الأصل المتفق عليه أن الحدود وضعت للردع والزرجر عن 
فكانأ"' ذلك حد القذفء للمعنى الذي ذكره على بن أبي طالب» رضي 
الله عنه. 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ». لاأنه تحدث لم أقضية مبتدعة 
بالموىء خارجة عن الكتاب والسنة.وبالله (تعالىأ") التوفيق» لا شريك 
[+] - حول التخم في اليمين أو في اليسار. * 
ومنها انك سألت فيه عن وجه كراهة التخة لا في اليمين» مع ما 
روي عن النبي صلى ألله عليه وسمء أنه كان يحب التيامن قِ أموره 
)3( 1 
كلها" وهل يسامح الأعسر"' في ذلك أم لا؟ وهل بين (قريش 
وغيرهم 9) ني ذلك فرق أم لا؟ 
)١(‏ موطأ مالك بروابة الشيبافي - ص: 409؟. 
(؟) ق: وكان. 
0( من: ع. 
)1( عاق: للخم . 
(غ) ص: 6ؤ5/م: م5 
(0) يشير الى حديث أخرجه البخاري عن عائنه: .)٠١١/1(‏ ومسل (رقم: )١14‏ عن عائدة كدلك. ولعظ 


مسم: «ان كان رسول الله عَم ليحب النيمن في طهوره. ادا تطهر. وى ترجله. اذا ترجل. وفى 
انتعاله. اذا انتمل ». 


(3) الأعر: من بعمل بثماله. 
8 من: ع٠‏ م. دفي نا قريش ون غيرهم . 


تنلا 


وقد كان الظاهر ان التختم في اليمين أولى؛ لما جاء عنه صلى الله 
عليه وسلمء أنه كان يحب التيامن في أموره كلها ومع أن الاستنجاء 
بالثمال» وقليلا ما تخلو الخواتم من أن يكون اسم الله تعالى مكتوبا 

فالجواب عن ذلك أن ما ذهب اليه مالك» رحمه الله من استحسان 
التختم في اليسارء هو الصوابء وانما أخذ ذلك من الحديث الذي 
ذكرت» فهو حجة لهء لا عليهء وذلك أن الأشياء اما أن تتناول 
باليمين» على ما جاءت به السئةء فهو اذا أراد التخمم تناول الخاتم 
بيمينه» فجعله في شاله » واذا أراد أن يطبع به على مالء أو كتاب» أو 
شيء » تناوله بيمينه من شماله ٠‏ فطبع بهء ثم رده في شاله» اذ أصل ما 
اتخذ الخاتم للطبع به على ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد 
ان يكتب الى كسرى (وقيصر ''') فقيل له: انهم لا يقبلون كتابا دون 


(طبع"')؛ فاتخذد خاتمما, ونقكش فيه: « عهد 8 إل" 00 


ومن تتم في اليمين تناول الخاتم اذا أراد التخمم به؛ أو الطبع به 
على شيء » بثمله » لا بيمينه/ فلهذا رأى مالك التختم في الثمال أحسن. 05 
وهو جيد من القول؛ والأمر في ذلك أوسعء ولا فرق فيه بين الأعسر 
وغيرهء ولا بين القرشي وغيره. 

قال ابو الوليدء رضي الله عنه: قد اختلفت الآثارك! عن الني» 
صلى الله عليه وسم. وعن أصحابه» بعدهء في التخم في اليمين والثمال» 
فممن كان يحختتم في يساره ابو بكرء وعمرء وعكانء والحسن» 





)١(‏ من عء ص. وفي ب: وقص. 

(؟) من: صء ٠.‏ وفى ب مطبوع. 

0( بشير الى حديث أحرجه البحاري عن أنس بن مالك (08/90)ء وممم (رقم: 5051)ء 

أبو داود عن أبي سلمة (رقم: ) «أن السى مه كان يتحت في بميسه » وأخرج عن ابن 


)( أخرج 
٠‏ ولدلك اخار مالك السار؛ وأبو حلفيه اليمين: 


عمر (رقم: 517 1) أنه دكان ينَخم قٍِ يسارو » 
(تحفة الأحودى: (115/0). 


انيلا 


ابن الحنفية. وابن عباس وعبد الله بن جعفر'". 


واذا كان في خاتمه اسم الله تعالىء فالأحسن أن يحولهء عند 
الاستنجاء ؛ الى يمينها"' فان ل يفعل فالأمر فيه واسع» ان شاء الله. 

وبه التوفيق (لا شريك لها"!). 
[و - حول حديث: « من حفظل ثلث القرآن» أعطى ثلث النبوة * 
أعطى ثلث النبوةا" ». 

فالمعنى في ذلك: أنه أعطي ثلث عل النبوة» خرج مخرج قوله تعالى: 
«واسأل القرية!' , وخرج قول رسول أله صلى الله عليه وسام: « هذا 
جبل يحبنا ونحبه»' يريد: ليحبنا أهلهء ونحب أهله. وذلك أن الله 
تعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وقال: « ما فرطنا في الكتاب من 
ثيء « فمن حفظه )2 وعم أحكامه, من خاصة وعامه, ومفصله ومجمله, 
وناسخه » وهمنسوخه ولجته. وفحواه, ومعناه,» ووجه الاستنبياط ملةء 
وقليل ما هم» فقد اوتي عم النبوة؛ ومن حفظ بعضه فقد أوتى من العم 


)١(‏ يوجد أثر بذلك لدى الترمذي (رقم: لاؤلار؟). 
(9) انظر الترمذيء الآثار: (رقم: وؤلاا - هؤلاذ). 
(5) أخرج ابو داود عن أنس بن مالك: «ان الني يله كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه » (رقم .)١5‏ 
2( من' ا ع0 . 
(ه) الحديث بهذه الصيفة جَرّم ابن الجوزى بوضعه. وتعقبه ابن عراق (1/؟25). 
في كتابه « تنزيه الشريعة ». وقد ورد من عدة طرى: «قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن » لدى 
الترمذي (رقم: 5,.74) ومالك في موطأ يحيى: (قرآن رقم .)١9‏ 
(3) سورة يوسفا. رقم: 858. 
(10) أخرجه مالك في موطأ يحبى (الجامع رقم: )٠١‏ وأخرجه البخاري )١18/14(‏ ومس (رقم: .)١956‏ 
(*) ص: الاد/م: كىه 
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وبالله التوفيق» لا شريك له. 


+ هل الأفضل عتق الأمة او العبد؟‎ - ]٠[ 
ومنها أنك سألت فيه: هل عتق الاماء (والعبيد المسلمين!") فى‎ ٍ 
الأجر سواء؟.‎ 

فالجواب عن ذلك: أن عتق الأكثر نا منهم أعظم في الأجرء 
ذكرا كان أو انثى» لأن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء سثل: «أي 
الرقاب أفضل »؟ فقال: «أغلاها ثمنا وأنضها عند أهلها'". فعم؛ ول 
يخص ذكرا من انثى. 

وأما اذا استوى الذكر الانثى» في الثمن والنفاسة عند أهله فعتق 
الذكر أفضل من عتق الانثىء با خصه الله به دونهاء مما فضله به 
عليها » من الامامة» والشهادة والجهاد. كا أن العبدين أو الأمتين/ا, 
اذا استويا في الثمن والنفاسة عند الأهلء واحده) أفضل من صاحبه 
في الدين» فعتق الأفضل أعظم أجرا. 

(قال أبو الوليدء رضى الله عنهأ؟)): وهذا كله ما لا اختلاف فيه 
وإغا اختلف في الأفضل من عتق الكافر والمسلمء اذا كان الكافر أكثر 
مُناء فقيل: ان عتق الكافر أفضلء لعموم قول النبي صلى الله عليه 
وسلمء وقيل: ان عتق المسم أفضلء وان الحديث انما معناه مع استواء 
الرقاب» في الكفر (أو") الاسلام؛ وكذلك الأفضل من عتق الكفار من 
كان أكثر مُناً منهم من ذكر او أنثئ. 
)١(‏ من: ع. وفي ب: والعيدء والعبيد المسلمين» 
(؟) اخرجه مالك في موطأ يحيى : (كتاب العنق رقم: »)٠١‏ عن عائثة, كا أخرجه البحاري فى الصحمح 


(©/10097). ومسل رمم (84)- 
ليق م والامتين. 





1( من: 2 34 
)0( من: 2 ع 
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قال أبو الوليد رضي الله عنه: فأما اذا استووا في الأثمان فالذي 
أقول به: أن عتق الانثى أفضل: لأن نكاح الانثى يحل بذلك 
للمسلمين: ففي عتقها منفعة لهم» ولا منفعة لهم في عتق الكافر الذكرء 
اذ لا جزية عليه اذا أعتقه المسم. 

ويأني» على مذهب من يرى عليه الجزية"!2 أن عتقه أفضل من 
الانثى » لأن أخذ الجزية منه أعم نفعا للمسلمين من نكاح الأمة» والله 
اعم. 

وبه التوفيق» لا شريك له. 
]1١[‏ - افتتاح الخطبة بالحمدلله الصمد* 

ومنها أنك سألت فيه: هل يسوغ الخطيب أن يقول ف خطبئه: 
« الحمد لله الواحد الصمد » الذي لا والد له ولا ولد 06 

فالجواب عن ذلك: (أنه)!"ا سائغ , جائز , ولا وجه للمنع من ذلك 
لأنه معنى قول أللّه عر وجل: «قل هو الله دكا .2 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟1] - هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟ ٠»‏ 

ومنها انك سألت فيه: هل يجوز أن يأنف مسم أن يقول:«اللهم لا 
ولا يجرمها 6. 





)١(‏ الجزية هي مال يديه غير المسم. مقابل أن محصل على حابة الدولة المسلمة. (حدود ابن عرفة: 
(5/1)» وفي معادلة مع الركاة التي يوٌدها المسم. 

(*) ص: 15/م: كك 

[ 68 من: ع. 

لق سورة الاخلاص رقم: .١‏ 

(*) ص 15/م: سس 


اللا 


فالجواب عن ذلك: أنه لا يحل لمسلم أن يأنف من ذلك» بل يجب 
عليه أن يضرع الى اللهء عز وجلء في ذلك» جاهداء لأن شفاعثه, صلى 
الله عليه وسلمء تنال جميع أمتهء الحسئين والمذنبين» قال رسول 
الله مَك : «لكل ني دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة 
لأمتي في الآخرة!' ». وأجع أهل العم على أن «القام الحمودا" » 
الذي وعده الله بهء 3 هو شفاعته لأمتهء فتنال شفاعته/ ؛ صلى ]1١61[‏ 
لله عليه وسلمء الحسنين منهم في وضعين» أحدها: : الاراحة من الموقف» 
الثاى: الزيادة فى الكرامة» والترفيع في المزلة والدرجة. وأما المذنبون 
نهم من تناه شفعنه في التجاوز عن ذنويا” أ ومنهم من تناله شفاعته 
في اخراجه من النارء فلا يحرم أحد شفاعة الني ٠‏ صلى الله عليه وسلمء 
الا الكفار. 

قال أبو الوليدء رضى الله عنه: ولعلها ألا تنال من يكذب بها من 
أهل الأهواء والبدع. - 


فمعنى دعاء الرجل الا يحرمه الله شفاعة النبي» صلى الله عليه 
وسارء اغا هو أن ميته الله على الاسام غير مبتدع ولا زائغ » فواجب 
عليه أن يدعو با جهده » ولا يدعو أن بخرج من النار بشفاعته» لانه 
لغ 
دعاء قِ أن يكون من المذنيين ء المستوجيين للنار م 
وبالله التوفيق و (0), لا شريك لهء وأقرأ عليك من سلامي أئمّهع 
وأحفله. والسلام الجزيل عليك» ورحة الله وبركاته. 
ياست 
)0( أخر جه مالك في موطأ يحيى: (كتاب القرآن» ركم: 51). عن ألى هريرة. وكذلك أخرجه البخارق: 
(ا//ةئ١)‏ وسم (رقم: 198). 
(0). الآية وما من سورة الاسراءء وهي: «ومن الليل فتهجّد به؛ نافلة لك, عمى أن يسمثك ربك مقدما 
مودا «انظر تفسير ابن كثير: (88/4"). 
(0) م: سيئاته. 
4( م1 الثار. 
(ه) ع: وبالته تعالى. 
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]١151[‏ - حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار 
القران + 
وكتب اليهء رضى الله عنهء الفقيه ابو عبدالله بن معمر "ا من 
مشيخة مالقةء بِجُدْلَةٍ أحاديث - ونصها. 


)١(‏ - روى أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسللء أنه قال: 
« عرصت عل اجور أمتي . حى القذاة ليخر جها الر جل من المسجدء» 
وعرضت علي ذنوبهم» فم أر شيئا"ا أعظ !"ا من رجل تعلم ايةء أو 
سورة من كتاب الله عز وجلء» ثم نسيها ». 

6 - وروى سلان الفارسي عن البي ‏ صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: « هن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة , سورة من كتاب الله 
عر وجل» كانت هع أحدهم فنسيها ». 

(؟) - وروى عن سعد بنعبادة:«ما من أحد تع القرآن ثم نسيه 
الا لقي الله أجذم ». 

):) - وروى عبد الله بن مسعود عن الني » صلى الله علية وسلمء 
أنه قال: «بئسما لأحدع أن يقول نسيت آية كيت وكيتء بل هو 
أنسيها؛ استذكروا القرآن» فانه أسرع تفلت من قلوب الرجال من الإبل 
من عقلها ». 

)6( - وعن علي بن رباح عن أبيه» عن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« تعلموا كتاب اللّه» وتعاهدوه, وتغنوا بهدء قبل أن يتعلمه قوم يسألون 
)0( هو خمد بن عبد الرحمن بن سيد بن معمر. المذحجي. من مالقة. روى عن أبيه وعن أبي المطرف 


الشبي. سمع بقرطبة من أبي علي الغساني. أخذ الناس عنه توفي سنة لام ه. (الصلة - (810//9ه). 
(0) م: ذنبا. 


9) عءق: فلم أر فيها أعظم, 


0 ع. ااكرق: ك"ل/م: ١ا#/ص:‏ أله 
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به الدنياء فان القرآن يتعلمه ثلاثة نَفْرء رجل يباهى بهء ورجل 
يستأكل به» ورجل يقرؤه لله تعالى ». 

() - وعنهء صلى الله عليه وسم؛ أنه قال: «اقرأوا القرآن» قبل 
أن يجيء قوم يقيمونه» كه يقام القدطا"ا يتعجلون أجره ولا 
يتأجلون!؟ا 53 

(0) - وعن ابن عمر قال: «يقال: أبقى الناس عقولا قرأةا"ا 

() - وعن عطاء بن يسار قال: « بلغني أن حملة القرآن عرفاء 
أهل الجلة ». 

(و) - روى أبو هريرة؛ وغيرهء عن النبي» صلى الله عليه وس 
أنه سئل عن أحسن الناس صوتا بالقرآن. (قال: الذي!') اذا سمعتهء 
رأيته يحخسى الله 6'', 

وفي خبر آخر: «أي الناس أحسن قراءة؟ » قال: «الذي اذا سمعته 
رأيته يحخسى الله "“, 

م قال في آخرها: 

وقفت أيدك الله بطاعته - على هذه الأحاديث مقطوعة؛ فا 
ذكرت سندة »6 أو (الديوان المذكورة)!"ا فيه » بينته؛ وفسرت معنى 
النسيان لآى القرآن» فانه شديد أن يكون بمعنى ترك العمل» مأجورا 
موفقا» ان شاء الله تعالى. 





)١(‏ القدح (بكسر القاف وسكون الدال): قطعة من الخشبء تستعمل في الميسر. 
(؟) أخرجه أبو داود: (رقم: .“م)ء واجد: (155/6) و (0/مم). 

(0) ق: قرَاء. 

(؛) من: صء م. وفي ب: بالقرآن» الذي اذا. 

(5) من: قء عء م. وفي ب: الديوان المذكورون فيه. 
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فاجاب. ادام 'الله توفيقه. على ذلك بهذا الجواب: 
وقفت - نفعنا الله واياك - على الأحاديث التي ذكرتها. 
[1] 


فأما الحديث الأول منها: حديث أنس بن مالك» فاله حديث خرجه 
أبو عيسى الترمذي!' من رواية ابن جريح»؛ عن المطلب بن حلطب» عن 
أنس بن مالك» وقال فيه: انه «حديث غريب لا أعرفه الا من هذا 
الوجه » وأنه ذاكر به شمد بن اسماعيل فلم يعرفهء واستغربهء وقال: 
دلا أعرف للمطلب'' سماعا من أحد؛ من أصحاب النبي ؛ صلى الله عليه 
وسم قال: «وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب 
سماعا من أحد من أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم» الا قوله: حدثني 
من شهد خطبة الني »؛ صلى الله عليه وسلمء قال: «وسمعت عبد الله بن 
عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلء قال عبد اللها": وأنكر علي بن المديني؟؟) أن يكون 
المطلب سمع من أنس ». 


[؟] 
وحديث سلان » الذي بعدذه ع معناه (معناه)!"؛ فان صح أاحدها عن 
البي » صلى الله عليه وسام ؛ فمعنى قوله فيهء والله أعم : « فنسيها » أي 


() لرقم: #مءعاء وقد أخرجه ابو داود. (رقم: ١5غ)ء‏ وأحد (ه0/م؟١).‏ 

(؟) سكت عنه البخاري في: «التاريخ الكبير »: (018): انظر «تحفة الأحوذي » (5"4/4). 

(؟] هو عبدالله بن المبارك بن واضح. الحنظلي. احد شيوخ الاسلام. من مروء بايران. قال: «كتبت عن 
اربعه الاف شيخ ». توفي 18١‏ ه. 
(الخلاصة - ص: ؟١١)‏ 

4( هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني. أحد الأعلام. قال فيه أبو حاتم «كان عَلَّا في معرفة 
الحديث والعلل «له كتاب » « العلل » مطبوع. توفي ١4‏ ه بسامرا (ميزان الاعتدال - (188/9). 

(16 من: عء ق. بعني له نفس المعنى. 


16 


فعل ما أوجب عليه نسيانها من ترك المعاهدة عليهاء تهاونا بباء 
واستخفافا بحقهاء ورغبة عن الثواب في قراءتاء فيتعلق الاثم به في 
ترك تعاهد قراءتها على/ هذا الوجهء اذ لا ام على من ترك المعاهدة [151] 
على درس القرآن: غفلة عن ذلك» واشتغالا بما سواه من الواجبات» (أو 
المندوبات)'؛ حتى نسى منه سورة أو آية؛ باجاع من أهل العم؛ قال 
الله تعالى «سنقرئك فلا تنسي الا ما شاء الله''؛ وروي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسم رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال:« يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية؛ كنت أنسيتها من 
سورة كذا!"! ». 1 

(فال أبو الوليدء رضي الله عنه]': فلو كان نسيان شيء من 
القرآن ذنبا للا نسيه رسول الله صلى الله عليه وسمء وليس النسيان 
. لشيء من القرآن»؛ أو غيرهء بكسب للعبدء اذ لا يكون بقصده 
واختياره؛ (فيأئم بفعله)؛) وانما يأثم بأن يفعل ما ينسيه الله به ذلك» 
على الوجه المنهي عنهء وذلك بين من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«بئسما الأحدم)أ أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي" 
فنهى صلى الله عليه وسم أن يقول الرجل «نسيت »: فيضيف الى 
نفسه مأ ليس من كسبه : وأمره أن يقول « أنسيت ». 


قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وذلك استحباب لا ايجاب» بدليل 





)١(‏ ٠من:‏ قء عء م. وفي ب: والمندويات. 

(0) سورة الاعلى. الآية 5. 

(5) أخرجه مسم: (رقم: ) من طريقينء وأخرجه البخاري )1١١/5(‏ من عدة طرق. 

2( من: قء ع 

(ه) من: قء صءعء م. وفى ب: واختياره فيها ثم يأثم. 

)3( من! ع. وفىي ب: لأحدهم . 

(9) اخرجه الدارمى من السئن (008/5)» والبخاري في الصحيح: )1١١١/3(‏ ومسمء (رقم: .04٠0‏ 
| مضعف مبلي للمجهول. 
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قول الله عز وجل:«لا ثواخذني با نسيت"' ؛ وقول النبي صلى الله عليه 
أحدم عن الصلاة أو نسيها ». وأما قوله؛ صلى الله 
عليه وسم. «١ي‏ لأنسى» أو أنسى» لأسن" » فانما هو شك من الحدث 
في أي اللفظين قال؛ صلى الله عليه وسمء فأنسى أحسنء وأنسى جائز. 
[*] 
وأما حديث سعد بن عبادة «ما من أحد تعم القرآن م نسيه ؛ الا 
لقي الله أجذم'"' » فمعناه منقطع الحجة. وذلك اذا نسيه لترك المعاهدة 
عليه؛ استخفافا بحقه؛ على ما بيناه من قبل. ويحتمل ان يكون المراد 
بالنسيان» في هذا الحديث: ترك الايان بهء أو العمل بما فيه, لأن 
النسيان: حقيقة, هو الترك: قال الله عز وجل: «نسوا الله فنسيه؟؟) » 
أي: تركوه فتركهم . وهو حديث مشهورء ذكره ابن أبي شيبة » وغيره ؛ 
ومعناه صحيح؛ لآن مصداقة فى كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: 
«ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاء ولحشره يوم 
القيامة أعمى» قال: رب لم حشرتني أعمى» وقد كنت بصيرا؟ قال: 
كذلك أتنك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم ننسي/؟' قال أهل التأويل: 
معناه أعمى عن الحجة؛ اي: «لا حجة له" »: ثاذ لا حجة لأحد على 
الله تعالىء وقيل معناه: أعمى عن الحجةء وعن النظر الى الاشياء» 
لعموم العنى في كل شيء من النظر وغيره. 


0 سورة الكهف رقم:‎ )١( 

(5) اخرجه مالك في موطأ يحيى: (السهوء رقم: ؟). بلاغاء وهو احد الأحاديث الأربعة التي في الموطأء 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. وانسى الثانية مضعفة مبنية للمجهول. 

م( اخرجه ابو داود: (رقم: )١474‏ والدرامي: (/0؛). وأحجد (ه/١١؟‏ وسكت عنه في مشكاة 
المصابيح: (رقم: تتلطاء 

4 سورة التوبة؛ رقم: 75. 

)0( سورة طهء رقم! ,١١4‏ 

(3) قاله مجاهد والسدى. تفسير ابن كثير: (5/4ؤه). 
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وليس المراد بالنسيان المذكور (فى الآية]' تَقْلْتْ حفظ القرآن عن 
الصدورء وانما معناه ترك العمل بما فيه كذلك قال أهل التأويل» أو 
ترك الارمان به. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وهو الأظهرء بدليل قوله في أول 
ألاية: «ومن أعرض عن ذكرى »» لأن الاعراض عنه لا يكون الا 
بترك الايمان. 

ولا يحتمل هذا التأويل حديث أنس بن مالك (الأول)!''؛ لقوله فيه: 
«أمتي », لأن من / يوسن بالقرآن فليس من أمة البي؛ صلى الله عليه 
وسم. 

[؛] 

وأما حديث عبدالله بن مسعود عن الني »؛ صلى الله عليه وسلء أنه 
قال «بئسما لأحد؟ » الحديث فانه حديث صحيح؛ خرجه البخاري؛ 
وغيره؛ وقد مضى. 

[ه] 

وأما حديث على بن رَبَاح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وس » 
فانه لم يوجد على نصه بكاله في الصحيح؛ ف] تضمنه من الأمر بتعلم 
كتاب الله تعالى» وتعاهده»؛ والاستغناء به» والتحذير من النباهي به 
والاستيكال به موجود في الآثار الصحاح ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام' « خي رك من تعام القرآن وعلما"ا 30 وقال: (تعاهدوا)!"ا القرآن 
و ا ار ليست 
)١(‏ من: ق. وفي ب: الآية. 
(0) من! ص م. 
() أخرجه البخاري في الصحيح: (د/م١١)‏ عن عثان» والترمذي (رقم: 4.") عن علي ؛ وعن عثان ؛ 

وقاله فيه! « حسن صحيح “» وأخرجه ابو داود؛ (رقم؛ «وع,()ء وابن ماجة (رقم: ولمعا 


والدارمي لي السئن؛ 00 
()) هن: صام ماع. ولي ب: تعلموا, 
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فانه أشد تقصياً من قلوب الرجال من النعم من عقلها'' »: وقال: 
«ليس منا من لم يعن بالقرآن7 »: أي : يستغني به. خرج ذلك كله 
أصحاب الصحاح: البخاري وغيره. 
وخرج الترمذي عن عمرانبن الحصين: أنه مر على قارىء يقرأء م 
سأل» فاسترجعا" ثم قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله؛ فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن» 
]١88[‏ يسألون/ به الئاس » قال: وهو «حديث حسن ». 


1 
وهذا معنى الحديث الذي ذكرت بعده. ومثله ما روي عن عبدالله 
ابن سهل الأنصاري قال: «سمعت رسول اللهء صلى الله عليه وسم» يقول: 
اقرأوا القرآن ؛ لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا بهء ولا 
0 


تستكثروا به 60 
[3 مأ 
0 )3( 6 
وأنئما قول ابن عمرء وعطاء بن يسارء فليس فيه أكثر من فضل 
قراءة القرآن. والآثار الثابتة في ذلك أكثر من أن تحصى . 


)١(‏ الخرجه البخاري في الصحيح. (5/١١١)»؛‏ عن أبي موسى ؛ ومسل (رقم: )/4١‏ عن عبدالله؛ وعن أبي 
مومى , 

(؟) الخرجه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص: (1971/8)؛ وأبو داود: (رقم! )١118‏ وأخرجه البخاري 
كذلك عن أبي هريرة: (م/ذ»5؟). 

(5) استرجع: قال: «أنا لله وانا اليه راجمون ». 

)1( الجامع! (رقم: كه.."), 

(ه). اخرجه أحمد في المسند (/98؟”. 4414). 

(5) أخرجه ابن عراف في(تنزيه الشريعة: ١/55)؛‏ وقال عنه صححه الضياء المقدسي في ٠‏ الخثارة ». 
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[و] 

وأما حديث ابي هريرة!'!ء الذي ذكرته؛ في أحسن الناس صوتا 
بالقرآن؛ فلا أذكره في الصحيحء الا أن معناه صحيحء لأن المبتفى 
من حسن الأصوات بالقرآن» رقة القلوب بهاء ورقتها بها انما تكون على 
قدر ما يظهر من خشوع القارىء في قراءته» وظهور الخشية عليه فيها. 

(قال أبو الوليدء رضي الله عنه)!': فبان بحمد الله معنى الحديث» 
وهو يرد تأويل من تأول ان معنى قول الني, صلى الله عليه وسلم؛ «ما 
اذن الله في شيء ما أذن لني يتفنى بالقرآن9) ». هو أن يرتل 
القرآن» ويحسن صوته ما استطاعء استدعاء لرقة قلبه بذلكء اذ لا يرف 
قلب القارىء والمستمع لقراءته ؛ الا مع الخشوع في القراءة» وظهور 
الخشية على القارىء فيها. 

وبالله تعالى الثوفيق» 'لا شريك له. 


[140] - عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير. 
وخاطبه" : رضي الله عنه؛ بعض حكام الكورء يسأله عن مسألة 
توكيل» ونصها: 
الجواب» رضي الله عنك؛ في رجل وكل وكيلا على طلب حقوقه 
كلها» واستخراجها وقبضهاء والانكارء وقبض الاهان, وصرفها ؛ اذا 
وجب » وكالة مفوضة تامة» أقامه بها مقام نفسهء وعوضاً منه»؛ وقبل 
(الوكيل!")) ذلك من توكيله ورضيه ؛ وثبت التوكيل على أعيانها عندي» 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه. (رم: ومم,١)‏ عن جابر. الا ان صاحب «الزوائد » ضعفه, 
0( من ع2 2 

(6) أذن؛ أعطى: أذنه ليسمع جيدا وباعجاب ورضا. 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة! (156/8): وسار (رقم: 055), 

(4) ع ؟ال/م: ؟الرق: علا/ص: "لاا 

3( من! ع١‏ ق. 


وعلى الواجب في ذلك. والوكالة مطلقة / يتقيد فيها أنه وكله عند 
قاض. 

وحضر الوكيل مع خصمه بين يدي» وفيدت عليه (مقالنه") باقرار 
على موكله الذى وكله. 

فلما طلب بذلك الاقرارء استظهر موكله بعزلة عزله اياها قبل 
الافرار المذكورء دون أن بعلم الوكيل شيا منها. 

فهل يسقط الاقرار المذكور بالعزلة المذكورة» التي أشهد الموكلا"ا 
ا أم يكون ماضيا .عليه؛:؟ وان كان في المسألة اختلاف؛ على ما ذكر 

بعض الموثقين»؛ فاشرح (ما جرى"!) العمل بهء مأجورا ان شاء الله. 


لا يصح العزل بعد بدء: الخصام. 
فأجابءأدام الله توفيقه؛ على ذلك ببذا الجواب؛: ونصه: تصفحت 
السؤال ووقفت . عليه . 


ومال“) تقيد على الوكيل لازم لموكله الا أن يكون عزله قبل 
مناشبه الخصام» عزلا أعلن به؛ وأشهد عليه؛ ولم يكن منه تفريط في 
تأخير اعلامه؛ اذ لا يجوز لمن وكل وكيلا على الخصام أن يعزله ؛ بعد أن 
ناشب خصمه في الخصام؛ وقاعده فيه ولا قبل ذلك سراء اذ لو جاز 
ذلك ل يشأ أحد أن يوكل وكيلا على الخاصمة عنه؛ ويشهد في السر على 
عزله؛ الا فعل ذلك؛ فان قضي له سكت» ؛ وان قضي عليه قال: كنت 
عزلته. قال أبو الوليدء رضي الله عنه: هذا الذى أقوله بهء ولا يصح 
نواه على أصومي ' فلا يلتفت الى ما يؤثر في ذلك», من خلاف. وبالله 
تعالى_التوفيق» لا شريك له. 
)١(‏ من؛ م. وفي ب؛ مقاله, 
(9؟) ق؛ الوكيل. 


(؟) من؛ م. وفي ب: با جرى, 
)4( ع! ما تقيد. 


]١44[‏ - تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة» 

وخوطب؛: رضي الله عنهء من شرق الأندلس بهذه المسألة» يسأل 
عنها ء ونصها من أوا الى آخرها: 

جوابك؛ رضي الله عنك؛ في قرية بين أربع عشرة قريةء وفي 
القرية المذكورة جامع قديم؛ كان أهل القرى المذكورة» في الزمان الأول 
قد اتفقوا على بنيانه؛ والصلاة فيهء لما في ذلك من المنفعة لأهل القرى 
المذكورة ؛ لكونه وسطاء فصلوا فيه الى الفتنة» ثم انتقلواء من أجلها : 
الى حصن في أعلى القرى المذكورة» فظلوا في جامعه الى أول الهدنة: 
(") انتقلوا الى قرية على مقربة من الحصن؛ من احدى الأربع عشرة 
قرية المذكورة» فصلوا في مسجدها الى أن تمكنت المدنة؛ (وانصرف'") 
الناس الى أوطاتهم في القرى للذكورة ؛ فافترقوا فرقتين: طائفة '"ا 
تصلي ف الجامع القديم ؛ وطائفة!؛ ' تصلي ف الجامع الحديث؛» التي في 
الفرية ؛ التي انتقلوا اليها من الحصن فق أول المدنة. 

واحتج أهل هذه القرية المذكورة بأن قالوا: ان قريتنا فيها ثلاثون 
داراء وأن القرية التي فيها الجامع القديم» ليس فيها الا اثنتا عثرة 
داراء وقال أهل سائر القرى المذكورة» لا/ تكون صلائنا الا في الجامع 
القديم ؛ لأله في قرية وسط القرى وفريتكم تبعد عناء فذلك من الفرر 
لين والرفق بنا: أن صل في الجامع القديم ؛ حسما كان قْ الزمان 
الأول» ولا بني له. 

بين لناء وفقك الله. هل تصرف الصلاة من الجامع الحديث الى 





)١(‏ مناقء 

(0) افتراح. وفي ب١‏ ق؛ الصرف, 

() ص'! فرقة. 

(*) ع: #لك/م: وك/ق: ص1 8" 
(؛)) ص؛ فرقة, 


]١هذ[‎ 


الجامع القديم» للمصلحة المذكورةء أم يبقيان على حالهاء أم تقام في 
الجامع الحديث» للشبهة التي ذكرها أهل قريتهء من أن فيها ثلاثين 
دارا. 

بين لنا بيانا شافيا يرفع الاشكال فيهء فانه (أمر'') وقع» وأحببنا 
الوقوف فيه على مذهبك؛ والله ولي توفيقك وتسديدك (ينها"!). 

فأجاب» أيده الله بهذأ الجواب, ونئصه: تصفحت السؤال» ووقفت 
عليه ؛ ولا يراعى قدم الجامع القديم ؛ اذ م تنصل اقامة الجمعة فيه؛ 
لانتقال أهله عنه.بالفتئنة» الى جامع الحصن. 

فالواجب أن تقر الجمعة في القرية التي انتقلوا اليها من الحصنء في 
أول الحدنة؛ فأقاموا فيها الجمعة, ولا تنقل عنها الى الجامع القديم, 
برجوع الناس الى أوطانهم» ف جميع القرى » ولا مسحد سواه. 
]١41[‏ - زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم 

الزوج + 

وسكلا"ا؛ رضي الله عنهء عن الرجل يشترط لزوجه ألا يغيب عنها 

الجواب/')» رضي الله عنك؛ في رجل تزوج امرأة» وشرط لا في 
هذا على هذا الأجل؛ فأمرها بيدهاء وها التلوم عليه ما أحبت فغاب 
مانية أشهر » وثبت ذلك . 





)0( من! م. 

(0') من؛ع. في م.؛ والله ولي التوفيق والتسديد. 
لاي ق: #.5/ص: الا/ع: حتكرر! للل/ما الى 
(4) ر؛ مسألة, الجواب رضي الله عنك. 


اللا 


| فلما قدمء بعد الثانية (الأشهر''')؛ منعته من دخول الدار» وأرادت 
أن تأخذ بشرطها. 
بين لناء رضي الله عنك؛ هل لا ذلك أم لا؟ ونزلت» أدام الله 
توفيقك» واختلف فيها: (فقالا"') بعض الشيوخ: ان لها أن تأخذ 
بشرطهاء واحتج با وقع في سماع أصبغ من كتاب النكاح من قوله: 
«وان ماتت المرأة التي تزوج عليها؛ أو فارقها قبل أن تعلمء ثم علمت» 
فلها أن تأخذ بشرطها »؛ وبا وقع في وثائق الباجي » أن لها أن تأخذ 
بشرطهاء في مسألة بعينهاء وفي مسائل ابن زرب. ووثائق الملون مثل 
ذلك . 


وقال بعضهم: ليس لا أن تأخذ بالشرطء وم يستظهر في ذلك 
'فبين لنا أرجح القولين في ذلك؛ وأصحهاء مأجوراء مشكورا؛ ان 
شاء الله تعالى, 


قدوم الزوج يبطل الشرط. 

فأجاب» أدام الله توفيقه» بهذا الجواب» ونصه: تصفحت السؤال» 
ووقفت عليه. وما ذهب اليه بعض الشيوخ من أن لما 
أن تأخذ بشرطهاء وهو حاضرء وبعند قدومه من مغيبه»ء 
ليس بصحيح, لأنه اذا قدم فقد ارتفعت العلة» التي من أجلها وجب 
لها أن يكون أمرها بيدهاء وذلك بين من قوهم في الشرط: «وها التلوم 
عليه ما أقامت منتظرة لهء ومتلومة عليه» لا بقطع تلومها شرطها!"»؛ 
اذ يقتضيا“ا ذلك أن القضاء الواجب لها بحلول الأجل لا يبطله 
)١(‏ من عءرءم. وفي ب: اشهر. 
(؟) من؛ م. وفي ب؛ قال. 


من مر 
(0) ص. يشرطها. 
ص 


(2 





؛ اذ لا يقتضي ذلك, 


لحل 


ويخر جه من يدها الا قدوم الزوج» وان طال انتظارها قبل قدومه. 

ولا تشبه هذه المسألة مسألة سماع أصبغء التي اشرت اليها في مؤالك؛ 
لأن القضاء قد وجب ها في مسألة (سماع7') أضبغ بالتزويج عليهاء وان 
ماتتك» أو طلقهاء لما تخثى المرأة من أن يكون تزويجه عليها قد زهده 
فيها » ورغبه في سواهاء فوجب ألا يبطل بموث المنزوجة» ولا بطلاقها؛ 
وم بجب ها القضاء فى هذه المسألة بانقضاء الأجل الا مع اتصال 
المغيب؛ لأن مغيب الزوج عن زوجته لا يزهد فيهاء. اذا قدم عليهاء 
بل قد يرغبه فيهاء ويزيرا"ا في حرصه عليها. 

انما تشبه هذه المسألة مسألة الأمة تعتق تحث العبد» فلا تختار نفسها 
حتى يعتق زوجها؛ وقد قالوا فيها: إنه لا خيار ها ء اذا أعتتق زوجها قبل 
ان تختار؛ فك لا جب لها خيار اذا عتق زوجها قبل أن تختار؛ لذهاب 
العلة الموجبة لاختيارها نفسها""': وهي رق الزوج؛ فكذلك لا يجب 

[:17] للزوجة قضاء؛ اذا قدم زوجها قبل ان تقضي » لذهاب العلة/ الموجبة 

لقضائها في نفسهاء وهي اتصال مغيب الزوج عنهاء وهو نص قول ابن 
نافع في المدّنيّة أنه لاقضاء لحاء اذا قدم زوجهاء قبل أن تأخذ بشرطها 
على ما رأيته لبعض أصحابنا ؛ فلا يلئفت!؟) الى ما ذهب اليه الباجي في 
وثائقه؛ أو من سواه من المتأخرين» لخالفة ذلك أصول مذهب الفقهاء 
المتقدمين؛ على ما بيناه. 

وبالله التوفيق؛ لا شريك له. 





)00( من ع ل 
را ويزيده, 
أ؟ ص؛ لتضائها في نشسها. 
(4) ق؛ تلثفت. 


]16١0[‏ - اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من 
يتزوجها . 

وسئل''؛ رضي الله عنهء عن رجل حلف لزوجه بالأهان اللازمة, 
ليتزوجن عليهاء وفد (كان طاعا") لطاء في كتاب صداقها معه: أن 
الداخلة عليها بنكاح طالق. 

ونص السسؤال: جوابك؛ رضي الله عنك؛ في رجل حلف بالأهان له 
صدافها: ان تزوج عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق» فتزوج الرجل 
عليها » بغير أمرهاء وى 
يبر" ؟وما يفعل مع زوجانه الأوى؟ اول يمال بينه وبينهاء أم تطلق: 
عليه؟ 

فأجاب » أيده الله » على ذلك سبذا الجواب, ونصه - تصفحت 
السال: ووفقت عليه. 

فان تزوج عليهاء ودخل قبل أن يعثر على الأمرء بر في يمينه» لأنه 
لا حلف ليتزوجن عليها » بعد (تقدءا*!) الشرط لها بطلاق كل امرأة 
يتزوجها عليهاء فقد وقعت يمينه: ليفعانَ ما لا يجوز له ان يفعله من 
تزوجه عليها » فوجب أن يبر بذلك إن فعله, وإن كان لا يجوز له أن 
يفعله كمن حلف بطلاق امرأته ليقتلن رجلاء أو ليتزوجن أخته من 


(0) ع: لاحر: لالا/م: ؟لا/ ق: 501/ص! 15. 
م( من: ع م وفي باء وقد كان قد طاع. 





إفقة ر: بتزويج ٠‏ 
(:) من: ر. وفي ب: هل. 
(ه) منداعءرء صء م. وفي ب بعد تام الشرط . 


للك 


(4عر] 


الرضاعة ؛ فتجرأ على ذلك وفعله. 

وان عثر على هينه بالأهان اللازمة» قبل أن يتزوج عليهاء طلقت 
عليه بالتبة على ما مضى من فتوى من أدركنا من شيوخناء في الزام 
الثلاث فى الأهان اللازمة؛لأنه على حنث ولا يمكن من البر الا ان تشاء 
المرأة أن تدع ذلك؛ وتقم معهء لا يطؤهاء ولا ينظر الى شعرهاء فان 
شاءت ذلك لم تطلق عليه » وان رفعت أمرهاء وطلبت الوطء طلقت 
مكانها » وم يضرب لها أجل الايلاء» اذ لا يمكن من الفيء!''. وقيل: 
انه يضرب له أجل الابلاء » وان كان لا يجوز له الوطء ؛ لعلها ترضى 
بالمقام معه على غير وطء. فاذا حل الأجل؛ وم ترض بالمقام معه على 
غير وطاء» طلقت عليه بانقضائه » والقولان قائان من كتاب الايلاء من 
المدونة!" , 

ولو حلف؛ أيضا'"!. بالأهان اللازمة ليتزوجنٌ عليهاء ثم قال بعد 
ذلك: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق» لم يبر بالتزويج عليهاء لأن 
يمينه انما وقعت على تزويج يجوز له. وهو لا يمكنهء وهذا بين لابن 
القاسم في سماع عيسى من كتاب الأيان بالطلاق. 

وبالله التوفيق. 
التغليط مقصود في الأهان اللازمة وفي أيان البيعة. 

/ (وقال رضي الله عنهء أعني ابن رشدء في مسألة الأهان اللازمة: 
ينبغي ألا يختلف اليوم فيها أنها تلزمه الثلاث» لأنه قد اتفق الناس أنه 
بالثلاث يحم فيها » فيقصدون الحلف لتغليط اليمين عليهم بهاء فكأنهم 
انما يقصدون الحلف بالثلاث. 
)1 الفيء : هو عودة الزوج الى وطء زوجته داخل أجل أربعة اشهر التي ضربت له من أجل الايلاء. 


(5) المدونة: (م/وم) 
إأيق م صض: أولا. 


وقال أيضا: ان ذلك مأخوذ من أيان البيعة"؛ لأنم كانوا يؤخذ 
عليهم فيها الطلاق الثلاث» والعتاق؛ فحلف الناس بها من ذلك الباب. 

وقال: لا يلبغي ان يختلف فيها اليومء ومن قال: أنه تلزمه طلقة 
بائنة » وبر جم بولي وصداق؛ وشاهدين - قال ابن رشد - فهو خطأ. 

تم بجحمد الله؛ وهونة؛ وثأبيده؛ ونصرهء ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم , 


متوى الأهان اللازمة. 


بسم الله الرحمن الرحم؛ وصلى الله على مد خيرته من خلقه. وعلى 
آله وسام تسلها. 

قال القاضي أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه؛ لما كان الأمر أن 
عنبيده ) وكفارة!؟) يمين »2 وأيضا: فان أكثر عادات الناس اليوم قْ وقتنا 
هذا اليمين بالطلاق الثلاث. فيجب أن يلزم الحالف بالأهان له لازمة. 
ذلك؛ لأنها دخلت في ببنه. وأيضاء فان من الأعان: الطلاق واحدة. 
والطلاق ثلاثاء والخلية ؛ والبرية ؛ والحراء!"ا فمن قال: جميع الأهان له 
والفرف 22 لس 


)١(‏ هي أيان مبتدعة احدئها الحجاج بن يوسف»؛ وأبو جعفر المنصور العبامي. وهي ايان مفلظة تشمل 
عدّة أشياء » كالطلاق» والعتق» وتحريم الال؛ وبراءة الذمة من الله والرسول؛ والنذر بامشي الى مكة 
حجا وتطوعاء بل وتشمل الأموال امستقبلية إلى خس سنة مقبلة؛ ونكاحا مستقبلاء ايضا. 
وكان الهدف منها الاستيثاق خوفا من نك البيعة بين أفراد الأمة والخليفة في وقت كثرت فيه 
الاضطرابات والأهواء. 
وقد وقف كبار النتهاء ضد هذه اليمينء ورأوها غير ملزمة شرعاء فقال مالك: «ليس على مستكره 
ين » وقال الشافعي: « إن حَلف الرجل بطلاق امرأة م يتزوجها بعد لا تأثير له ». وقال داود: 
«اليمين بِمَيْر الله لا قيمة لا » وذلك لأن بيعة الرسول كانت غاية في البساطة. 
(انظر اعلام الموقعين - (/78)» وتاريخ التشريع: الاللاني - ص: كار 

(0) الكفارة: عقوبة محددة وهي في اليبين اطعام عشرة مساكين؛ او عنق رقبة مؤمنة أو صيام ثلاثة ايام. 

(6) هي خَليّة وهي برية؛ وهي حرام: كنايات عن الطلاق البائن» رآها ابن عمر ثلاث تطليقات؛ وراها 
غيره طلقة واحدة (انظر موطأ مالك» برواية يحيى ص: ١اووء‏ وما بمدها). 


7٠. 


لازمة» فقد دخل تحت يمينه جميع هذه الأهان» فكيف يقتصر به على 
أقلها ؟ 

وأيضاء فان الذى يقول: «الأهان تلزمه »» فانما قصد التغليظ 
والتشديد والتضييق على نفسه»ء مع علمهء ومعرفته بما يلزم في ذلك, 
حتى لو سئل أكثر الحالفين بها قبل هينه؛ مما يلزم من حلف مثل يمينه 
تلك : لأجاب السائل بالأغلب من الفتياء والأشد من القول. فقد قاربت 
هذه الفتيا اليوم الخروج من الاختلاف المنقدم» وكذلك قال لي من 
لقبته من الشيوخ؛ وبا رأيتهم يفتون» والقول بها وبطلاق السنة أحسن 
الأقاويل: وأشبه بطريق العلمء ولكل واحد منها وجه في النظرء 
واحقال في النظر والقياس. 

قال الله عز وجل: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب!" »). 


سملب ب ب ب ب يي ل 


.١6 سورة الزمرء رقم:‎ )١( 


]١01١[‏ - استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات 


وسئلا' رضي الله عنه ؛ عن مسألة وقعث في أحكام الفقيه الفاضي 
أب الأصبغ أبن سهلء رحمهالله. ونص السؤال: 

الجواب - أمتع الله المسلمين بك - في مسألة أشكلت علي. وذلك 
أن ابن سهل ذكر في أحكامه في رجل اعترف دابة فقومت بثلاثين 
(مثقالا'')؛ وضعها المقوم عليهء ثم خرج بها الى بلد آخرا"'. يطلب 
(بيعها"')؛ ثم طلب ذلك البائعا” منهء فقومت في البلد الثاني بأربعين؛ 
ووضعت فيهاء (ثم قومت في البلد الثالث بخمسين؛ ووضعت فيها'"!)» ثم 
قدم بباء فهلكت في الطريق. 

قال ابن عتاب» رحه الله: له أرفع القم؛ لأن النباء له 

فا تقول - رضي الله عنك؛ وأمتع بك - ممن يأخذ هذا المستحق 
الخمسين؛ ان كان من الذي هلكت في يدهء أو من المقوم عليه. أولا؟ 
وكيف إن كان الذي هلكت في يده عدهاً» والمال. الموضوع في بلد 
آخرء غائب» على من جلبه؟ ولعله قد ضاع أو (هلك'"') في الطريق. 


(حا ع كو/ من لع؟ /ف: كله 

(؟) همن: ق. 

(5) م: بلدة أخرى. 

2( ماع: بيعه: بتشديد الباء اسم فاعل؛ في ب: بيعةء مصدر. 
(4) قء ع. طلب البائع منه ذلك. 

(1) من: ع قء 

0 من:ام وفي ب: أو يبلك . 


[1ةددأ 


وكيف - أعزك الله وأبقاك - ان كانت القمم بالعكس. قومث. 
أولاء بستين» ثم في البلد الثاني مخمسين, ثم في البلد الثالث بأربعين, 
وقد هَلَكَتْ في يد الآخرء فَثَرّم (الأربعين'!)؛ من بأخذ المستحق هذه 
العشرين؟ وهل - أكرمك الله" - اذا خاطب الحام المقوم عليه 
أولاء با حم عليه؛ فجاء بخطابه الى البلد الثاني» فأخذ من بيعه 
الثمن» وأخذ البائع منه (الدّابة'!)؛ ليطلب بها حقه؛ ووضع قيمتهاء 
وخاطب المكتوب اليه للحا الأول/ بذلك» هل ينطلق الرهن الأول أم 
لا؟. 

وأشكل هذا كله علي؛ وم أجد عند نسي » فها علمت من ذلك, 
شفاء » فأنت؛ الملجأء فلك المن والطول؛ في مجاوبتي؛ على هذا كله 
لأقيده؛ وأستفيده؛ ممتنا مأجورا ان شاء الله. 

للستحق أرفع الق 

فأجاب؛ أدام الله مدته؛ على ذلك بهذا الجواب؛ ونصه: تصفحت - 
أكرمك الله بطاعته اياه: ووفقنا الله واياك لما يجحبه ويرضاه - سؤالك 
هذاء' ووقفت عليه. 

[أ] - وقول أبي عبد الله ابن عئاب - رحمه الله: «ان للمستحق أرفع 
القم» لأن النماء له » صحيح؛ وذلك أن كل واحد ممن ذهب 
بالدابة» لاستخراج حقه بهاء (قد)) ضمنها بالقيمة التي وضع 
فيهاء إن تلقت في ذهابه ورجوعه بها الى الموضع الذي وضع 
القيمة فيهء فلا يجوز أن تكون عليه القيمة التي وضمء 





)١(‏ من:اع م. 

(؟) ع: وهل أعزك الله. 
(0) من اع م اق. 
(:) ق؛ وأنت. 


)0( من: قء 


وتكون7' له القيمة التي وضعت لهء وهي أكثر منهاء فيكون 
قد أخل بضمائه تمناء وذلك حرامء لا بَحِلَء ولا يجوز. 
فقول ابن عتاب - رحمه الله: إن للمستحق أرفع القم: 
وهي الخمسون؛ معناه اذا تلفت الدابة بيد الذي وضع 
الخمسين» قبل أن يرجع بها الى البلد الذي وضعها فيه. 
[ب] -وأما سؤالك من بأخذ المستحق الخمسين"' ؛ ان كان من الذي 
هلكت الدابة في يدهء أو من المقوم عليه أولا: 
فالجواب على ذلك: أنه ان كان المقوم عليه أولاء المستحق من 
يده الدابة: قضى له بالخمسين؛ فأتى بهاء أخذها منهء وان 
كان م يقض له الا الثلاثين لم يكن له أن يأخذ منه الا 
الثلاثين: التي وضعها لهء ويذهب عن العشرين الباقية له الى 
حيث بقيت له فيهء وانما بقضي له بالخمسين» اذا ادعى هو 
والذي رجع عليه (أها وضعا فبها"') خمسين؛ وم يكن في 
مخاطبة القاضيين لما في تسمية القيمة ما يكذب دعواه|. 
وأما ان كان سمى كل واحد منه| في خطابه مبلغ القيمة 
الموضوعة عنده»؛ فلا يقضي له الا بثلاثين. 
أمثلة القم متصاعدة 
قال أبو الوليد (ابن رشدا؟)) رضي الله عنه: وبيان هذه الجملة يلوح 
بالتتزيل: 


[1ا] - مثاله: ان زيدا استحق دابة بقرطبة من يد عمروء وقد كان 





(1) اق: ويكون. 
() م: العشرين. ا ا 0 
)م من: قم عء م. وفي ب: عليه انما وضعها فيها مين سين 


(:)) من م. 


عمرو ابتاعيا بجيان. من بكر. وابتاعيها بكر. بغرناطة. من 
خالد. وابتاعها خالد بامرية. فوضع عمرو لزيد قيمتها 
بقرطبة . ثلاثين. ووضع بكر لعمرو قيمتها بجيان. أربعين. 
ووضع خالد لبكر قيمتها بغرناطة. خحمسين. وذهب بها الى 
الرية» فنفقت في ذهابه بهاء أو في رجوعه. فان القاضي 
بغرناطة لا يقضي لبكر بأخذه الخسين» التي وضعها له خالد 
عنده. ان كان قد أقر عنده أنه لم يضع هو فيها بجبيان الا 
أربعين» أو ذكر له ذلك''' قاضي جيانء في خطابه اليه. وام 
يقهى له منها بأربعين. لأنه يقول له: العشرة الرائدة على 
الأربعين لا حقى لك فيهاء وانما هي لمستحق الدابة بقرطبة؛ فلا 
بد من بقائها له موقفة؛ فتسم اليه الأربعين؛ ويخاطب له بذلك 
قاضي جيان؛ وكذلك يفعل قاضي جيان لا يسم الى عمرو من 
الأربعين: الموقفة له عندهء الا الثلاثين؛ التي وضع هو فييا 
بقرطبة؛ لزيدء مستحق الدابة» وتبقى العشرة موقفة على 
حالا؛ ويخاطب له بذلك قاضي قرطبةء فَيسَلُم قاضي قرطبة 
لزيد مستحق الدابة الثلاثين» التي وضعها له عمرو (وهوا") 
المستحق من يده الدابة» ويقول له: لك من قيمة دابتك عثرة 
بجيانء وعشرة بغرناطةء ذهب (اليها'"')؛ ان شكث» فتستوفي 
بذلك الخمسين التي هي أرفع قم دابتك؛ على ما قاله ابن 


عرلا . 
عتاب» رمه ألله . 


[؟] - ولو تلفت الدابة بيد واضع الأربعين؛ بعد أن ردها اليه واضع 


الخمسين» وأخذ الخمسين التي وضعها (الآخر'")) واضع الثلاثين 





)01( 
0( 
فيه 
4( 


أو ذكر ذلك له. 


١م”ء‏ دفي ب: عمرو المستحق. 


م. وف ب: عنها. 
2020 
م2 ررقف -_ لاخدذ. 


بقرطبة؛ من الأربعين الموضوعة له بجيان. الثلاثين التي وضعيا . 
وبقيت منها عشرة في موضمها للستحق. فيأخذ الستحق 
الثلاثين؛ الموضوعة له بقرطبة؛ ويذهب (الى"') العشرة. 
الباقية له من الأربعين؛ إلى جيان. ان شاء. فيأخذها. 
[*] - ولو تلفت الدابة بيد واضع الثلاثين. بعد أن ردها اليه واض 
الأربعين: وأخذ الأربعين الني وضعها (الآخرا"') مستحق 


الدابة/ الثلاثين» الموضوعة لهء وم يكن له سواها. 7 [1د] 
[:] - ولو لم تتلف الدابة» وَأَتَى بهاء لردها الى مستحقيها. وأخذ 
الثلائين التي وضعها له. 


فهذا بيان ما سألت عنهء ممن يأخد المستحق الخمسين؟ 
[ج] - وأما قولك : «وكيفف ان كان الذي هلكت الدابة قٍ يده 
عديا 0 اليه الأن الخمسين لقي ب عليه لضا 


القع متنازلة 


[د دآوان قولك: وكيف (ان!") كانت القم بالعكسء قومت (أولا!'") 
سكين .2 وف البلد الثاني بخمسين )2 7 قٍ اليلد الثالث بأربعين ؛ 

و أوار لسنين: فمن سق وأضم استين أي الدابة حقى تع 

له الستون» التي وضعء ( (ى*!) إن تلفت الدابة أخذها عوض الستين» 

“تك 0غ 

)١(‏ همن!ام. وني ب عن. 

(0) من مء وفي ب: لأخل. 


() من عءم. وفي ب. وان. 
()) من: عامء ق. وني ب: الآن. 
زه من. ع. وفي ب: كينًا. 


الفي وضع عند صاحب الدابة؛ فوجبت له» إذ!'' لم تصرف إليه الدابة, 
وكذلك الثاني: اللهم الا أن يكون م يتضمن خطاب واحد منها أن 
القيمة (التي وضعها!")) ستون فلا يلزم الذي أراد أخذ الدابة لاستخراج 
حقه بها أن يضع فيها الا ما تساوي في ذلك الوقت؛ وفي ذلك البلد؛ 
فإن قومت في هذا الوجه على الثاني بخمسين» وعلى الثالث بأربعين, 
حسها ذكرت؛» لم يلزم واحدا منههاء ان تلفت الدابة في يدهء إلا ما 
قوست عليه بهء فإن تلفت في يد الذي قومت عليه بأربعين» لم يلزمه 
الا أربعون» وغرم الذي قومت عليه بخمسين» تمام الخمسين2 وذلك 
عشرة» والذي قومت عليه بسئين» قام الستين» وذلك عشرة؛ أيضاً. 
ومن حق مستحق الدابة ألا تنطلق القيمة» الموضوعة له»ء الى صاحبها, 
حتى ترد إليه دابتهء فلا يكون للمستحق منه؛ اذا وضع القيمة؛ وأخذ 
الدابة» لاستخراج حقه بهاء أن يأخذ القيمة حتى بأل بالدابة. 

ولا يصح للقاضي أن يحكم له بذلك؛ وان" راجعه القاضي الذي 
كتب اليه بأن الذي (رجع'') عليه قد وضع له قيمة الدابة عنده» لما 
على المستحق من الضرر في الشخوص الى بلد آخرء ولعله على مسيرة 
العشرة الأيام أو العشرين عن الدابة؛ إن ردها الذي ذهب بهاء أو عن 
القيمة الني وضع فيهاء والذي ذهب بالدابة؛» فوضعتث له القيمة؛ أحق 
بالانتظار؛ حتى ترجع الدابةء فيردهاء أولا ترجعء فيأخذ القيمة, 
الموضوعة له؛ عوضا عن القيمة التي وضع للمستحقأ"!. 


)1١(‏ قااذاء 
ف من! ل. 
م ع: ولو. 
(4) من م. ع قء 


(60) ع: المستحق. 


0/٠ 


هل توضع القيم ببلد المستحق؟ 

قال أبو الوليد؛ رضي الله عنه: ولقد كان القباس أن يقال لهذا 
الثاني: ان أردت أن تضع قيمة الدابة؛ وتطلب حقك بها؛ فاشخص الى 
بلد المستحق. وضع القيمة عنده؛ كى) فعل الأول؛ لأن من حت الأول 
أن يرد الدابة؛ اذ (قدا"') استخرج حقه بها فيأخذ رهنه. 

ولعمري إن هذا مما ينبغي للحام أن ينظر فيهء فان كان بلد 
المستحق بعيداً » والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه قريباء مكن'"' 
من أن يضع قيمة الدابةء ويذهب بهاء وان كان بلد المستحق قرييا؛ 
والبلد الذي يريد أن يذهب هذا اليه بعيداء ل يمكن من ذلك؛ وقيل 
له: اذهب الى بلد المستحق» فضع القيمة عنده» فينطلق الى هذا رهنه. 
ولا يحبس المدة الطويلة: فيدخل عليه في ذلك ضرر شديدء وقد قال 
رسول الله يله : «لا ضرر ولا ضرارا"ا : 

فهذا وجه ما سألت عنه مسئوق. وهي مسألة جيدة؛ دقيقة. نعم 
قَنّ من يعرفهاء أو يبحث عن معرفتهاء فا!' سألني قطء أحد عنها 
سواك. والله يوفقناء واياك؛ برجتهء؛ لا اله غيره. 
]1١65[‏ - حول حديث بريرة في العتق والولاء. 


وسثل* الفقيه الامام أبو الوليد مد بن أحمد بن أحمد بن رشدء 

رضي الله عله؛ عن معلى قول رسول الله يله ؛ لعائثة رضي الله عنها؛ في 

حديث بريرة؛ م خذيها واشترطي هم الولاء ؛ فانما الولاء أن أعتق », 

شنو سنن سلس ع سس ل سما وري بي شه ساس 115917171 

الى من! قاع م, 

(0) ق؛ يمكن. 

(6) أخرجه مالك في موطأ يحبى : (الأقضية - رقم؛ )"١‏ عن عمرو بن محبي المازني عن أبيه؛ كبا أخرجه 
ابن ماجة عن ابن عباس! (رقم؛ "0”)ء وعن عبادة بن الصامت: (رقم: ”ا 

()) عدق؛ وما, 


(ه) قا وءل/ص: الاا/م: فاللع! الالء 


١‏ الا 


كيف يصح ان يأمر الني له ؛ عائشة أن تشترط في ابتياعها شرطا 
باطلاً لا يجوزء قد أبطله في الحديث نفسهء بقوله فيه: « فائما الولاء لمن 
أعتق »: وخطب الناس بابطاله فقال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله؛ فهو باطل, 
١1[‏ ]وان كان مائة شرط »ء قضاء الله/ أحقء وشرط الله أوثق. واما الولاء 

من أعتوا" ». 

وهل يصح قول من قالء ممن تكلم على معاني الحديث» واستخرج ما 
فيه من الفقه: ان في هذا الحديث من الفقه أن الرجل اذا أراد شراء 
سلعة» أو زواج امرأة: ول يرد رب السلعةء ولا أولياء المرأة؛ أن 
يبيعوا منه السلعة؛ ولا أن يزوجوا منه المرأة»؛ الا على شروط يظئون 
أنها تحل وتلزم؛ وهو يعم أنها لا تحل ولا تلزم؛ أنه يجوز له أن 
يشتري السلعة» ويتزوج المرأة على تلك الشروط ء لعلمه أنها ساقطة عنه. 
لا يلزمه أن يفي بباء فيصل من ذلك الى ما يريد من شراء السلعة أو 
نكاح المرأة. 

ولو علم رب السلعة أو أولياء المرأة أن هذه الشروط لا تحلء ولا 
تلزم» لم يبيعوا منه السلعة» ولا زوجوه المرأة. 
لفظلة « واشترطي ». 

فأجاب » وفقه الله على ذلك بهذا الجواب» ونصه من أوله الى آخر 
حرف فيه: 

ان (هذه اللفظلة!") في الحديث / (يتفق عليها رواتها"!) انفرد بها 
هشام؛ وانفرد بها عن هشام مالك؛ وجرير بن عبد الحميد»ء وقد ذكر 





,« سبق تخريجه في المسألة رقم‎ )1١( 
من امه ق,‎ 68 
ف من: م؛ ق. وني ب: وهذا اللفظ في الحديث لم تتفق عليه رواية.‎ 


الا 


مالك الحديث من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة» عن عائثة: باسقاط 
هذه اللفظة» فقال فيه: « اشتريها واعتقيها» فاما الولاء من أعتق"' ». 
فان صحت هذه اللفظة في الحديث؛ فليست على ظاهرها من الأمر 
الحمول على الوجود»ء أو الندب» أو الاباحة» والمعنى فيها: أنها لفظة 
صيغتها صيغة الأمر لعائشة باشتراط الولاء لأهل بريرة» في اشترائها 
على أن تعتقهاء والراد با النهي عن ذلك» مثل قول الله عز وجل: 
«فاعبدوا ما شْكُمم من دونه" »ء ومثل قوله عز وجل: لابليس: 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلكء: وشاركهم في الأموال والاولاد. 
عده'" » ومثل قول النيء تَه: «من باع الخمرء فليشقص 
الخنازير* » ومن فعل كذا وكذاء فليتبوا مقعده من النار وما أشبه 
ذلك كثير. 

والدليل على هذا التأويل قوله في الحديث نفسه: «فانما الولاء لمن 
أعتق ». فالمعنى ف قوله: « خذيبا واشترطي هم الولاء » ان كنت 
تستبيحين ذلك ؛ مع أني قد أعلمتك ان الولاء من أعتق. وقد روي 
الحديث من رواية ربيعة عنٍ القاسم ا يدل على معنى الوعِيد؛ قال: 
«كان في بريرة ثلاث سنين: أرادت عائشة» رضي الله عنهاء أن تشتريها ” 
وتعتقها » فقال أهلها: ولنا الولاء» فذكرت لرسول الله ءعَيلّه: فقال لو 
شئت شرطته» فاما الولاء لمن أعتق؛ ثم قامء قَبْلَ الظهر او بعدهء 
خطيباً» فقال: ما بال رجال يشترطون روا ليست في كناب الله ». 
الحديث!ة , 





)١(‏ الموطأ برواية يمحيى ص: 1/4١‏ وصحيح البخاري: (/8؟1). 
(؟) سورة الزمرء رقم؛ 16. 


639 سورة الامراء؛ رقم! 514. 
كك( أخرجه أبو داود (رقم: كلكا والدارمي )١11/(‏ . ومعئى فَلَيْشْقصٍ الخنازير: : يستحل أكلها. 


(و) صحيح البخاري؛ (5:8/5). 


71 


فكان قوله, يله » في هذا الحديث: «لو اث سنك شلت شرطته لهم » يعني بع 
الولاء الذي سألوه على الوعيد (لا'') على الاباحة. 
تأويل الحديث 


- ]1[ 


- ]"[ 


وقد تأول جماعة من العلاء : أن معنى قوله مر : « اشترطي 
هم ». أي اشترطي عليهم ؛ » لأن ان قد قد تكون بمعنى 
« عليهم »2 قال الله عز وجل دهم اللعنة '" »» أي: عليهم . 
وقال تعالى: «ان احسئتم أحسنم لأنفسك . وان أسأ: تم فلها''! » 
أي: عليها. وقال: عز من فائل: «ما أنت عليهم كر 
ومثل هذا كثير. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنه: وهو علدي تأويل فيه 
نظرء لأن في أمر النبي م مله عائشة, باشتراط الولاء ها 
عليهم ؛ دليلا على أنها لو لم تشترطه عليهم م يكن دلهاء وهو 
(هاا) على كل حال وان ل تشترطه؛ فلا معنى لاشتراطه. 
وتأول متأولون أن النبي عليه السلام» انما أمرها ان تشترط 
الولاء لهم اذ قد علموا أن الشرط لا يصح لهمء ولا بجوزء فم 
يكن في اشتراط (الولاء!") لهم غرور بهم. 

قال أبو الوليدء رضي الله عنهء وهذا شرط فاسدء إذ لا 
يصح أن يأمر الني يله بفعل مالا يصحء ولا ينفذ اذا 
وفع! مم أنه ليس في الأحاديث ما يدل على أنهم قد كانوا 





0( من ما قء 

فيه سورة الرعد؛ رقم اي 
[ليق سورة الاسراء رقم /ا. 
[1) سورة الأنعام. رقم ا١٠,‏ 
زه "ماع م 


3( ماع1١‏ م 


تل 


علموا قبل ذلك أنه لا يجوز لهم اشتراط الولاء. 

لا يجوز البيع على قبول شروط لا تصح ولا تلزم 

وأما قول من قال: إنه يجوز" » بدليل هذا الحديثء لمن أراد 
شراء سلعة ممن م يرد بيعها الا على شرط لا يجوزء وهو يظن أنه 
جائزء أن يشتربها منه على الشرطء / وهو يعم أن لا يجوزء ولا يلزمه [114] 
فيصل بذلك الى ما يريده من تملك السلعة على غير الوجه الذي أَرَادَ 
صاحبها بجواز"' البيع وبطلان الشرط عنه؛ فهو قول مرغوب عنهء لا 
يصح أن يقال؛ ولا أن يعتقد؛ لأنه من الغش» والحلابة» والخديعة؛ التي 
حرمئه الشريعة. قال رسول الله جَللَه : دمن غشنا فليبس منالل, وقال: 
رلا خلا !ا 2 وقال: دلا جل مال امرقء مسام الا عن طيب نفس 
منه »: وقال: « المؤمن أخو المؤمن » يشهده أذا مات» ويعوده اذا مرض» 
وينصح له اذا غاب أو شهرأةا 0 

فواجب على من أراد شراء سلعة ممن لا يريد بيعها الا بشرط؛ 
الشرط لا يجورء ولا بغشه ) بأن يشتريبا مله على الشرط ؛ وهو يعم ان 
ل يلَزمه ويصح ل البيع . 

وبالله التوفيق. 





)١(‏ مالا يجوز. 

(0؟) قدعءم؛ لجواز. ' 

م( ره أبو داود (رقم! ؟ن بم) عن أبي هريرة؛ والدارمي عن ابن عمر: (48/1؟)؛ كا أخرجه 
مسم عن أبي هريرة كذلك؛ (رقم: .)٠١١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح (م/١)‏ عن ابن عبر. وأخرجه مس (رقم: ) عن ابن عمر 
كذلك, كا أخرجه مالك في موطأ بحيى: (كتاب البيوع - رقم - 98). والخلابة؛ ا جديعة. 

(م) أخرجه بن ماجة (الأرقام: وعوى وموك )١1"#‏ والترمذي (رقم .م)) ورأحد في السدد 
اه عن علي ١‏ وأبي هريرة. 


والا 


[؟10] - سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول 
الاشعرية. 

سؤال'"! أمير المسلمينء رضي الله عنه: للقاضي أبي الوليد ابن رشدء 
رضي الله عنه. ْ 

ما يقول الفقيه؛ القاضي الأجل؛ الأوحدء أبو الوليد - وصل الله 
توفيقه وتسديده؛ ونهج الى كل صالحه طريقه - في الشيخ أبىي الحسن 
الأشعرىا": وأبي أسحق الاسفرايني'": وأبى بكر الباقلاى!"!, (وأبي 
بكر ابن فورك!, وأبي المع لي !"|1" وأبي الوليد الباجي 80 ونظرائهم 
مِمّن ينتحل عل الكلام؛ ويتكلم في أصول الديانات ويصف الرد على 
أهل الاهواء » أهم أنمة رشاد وهداية» أم هم قادة حيرة وعاية؟ وما 
تقول في قوم يسبوهم» ويتنقصونهم» ويسبون كل من ينتمي الى عم 
الأشعرية, ويكفروهم ويتبرؤون منهم؛ وينحرفون بالولاية عنهم, 
ويعتقدون انهم على ضلالة وخائضون في جهالة» ماذا يقال لهم ويصنع 
هم » ويعتقد فيهم» أيتركون على أهوائهم» أم يكف من غلوائهم » وهل 





)0( صض'! ١8‏ 
(') هو علي بن اساعيل. ولد بالبصرة. تخرج على يد المعتزلة في عل الكلام. من أشهر كتبه؛ مقالات 
الاسلاميين؛ واختلاف المصلين» والابائة عن أصول الديانة توفي ..ه. (تذكرة الحفاظ - ص؛ 

لكماء 

25 هو ابراهيم بن عمد الملقب بركن الدين. الشافعي. درس في أكبر مدارس نيسابور توفي 1418ه. 

ل( هو سحمد بن الطيب المالكي , كان على اتصال وثيق بعضد الدولة البوبي - توفي .1 ه. (المرقبة 
العليا - ص: ,)1١‏ 

(0) هو عمد بن الحسن فقيه؛ أصولي؛ متكم. توني +.1هء ومزاره بنيسابور. (طبقات الشافعية 
0/1 1). 

(5) هو عبد المالك بن عبد الله بن يوسف الجويني. امام الحرمين. من أشهر كتبه؛ الشامل في أصول 
الدين. توفي 14108 ه. (ألف سئة من الوفيات ص: 8ه). 

90 من: ص . 

(4) هو سليان بن خلف الأندلسي. ناظر ابن حزمء وَرَد آراءه. من أشهر كتبه: المنئقي في ٠‏ أجزاء» وهو 

شرح لوطأ مالك. توني 4ه (شجَرَة النور الزكية - ص: ١؟١١).‏ 


5الا 


ذلك جرحة في أدياهم؛ (ودخل في اياب'"), أم لا؟. 


بين لنا مقدار الأئمة المذكورين. ونحليم من الدين. وأفصح (نن'") 
هن حال المنتقص هم . والمنحرف عنهم . وحال المتولي لهم . والمحب فيهم. 
بجيلا. منضلا وماجورا؛ ان شاء التد تعالى. 

الأشعرية هم العلماء على الحقيقة 

فأجابه ابن رشد. رمه اللد: تصفحت » عصمنا الله. واياك. سالك 
هذا ووقفت عليه . 

وهؤلاء لذبن سميثت من العلماء َع خير. وممن يجب بهم الاقتداء . 
لا هم قاموا ب بنصر الشريعة , وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالة ؛ وأوضحيا 
الشكلات ؛ وبيدوا ما يجب أن بدان يه (من ينا المعتقدات . نيم ء 
بعرفتهم بأصول الديانات, العلاء على الحقيقة. لعلمهم بالقه عز وجل. 
وما يجب لَهُء وما جوز عليه وما ينتفي عنهء اذ لا تعلم الفروع الا 
بعد معرفة الأصول. 

فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم؛ ويقر لهم بسوابقهم. فهم الذين 
عَنَى رسول الله يلل , (والله أعل'"') بقوله: «يحمل هذا العم من كل 
الماطلين ‏ »» فلا يعتقد أنهم على ضلالة إلا بي جاهل ؛ أو مبتدع 





)١(‏ من: ص. والدَّخَلُ: (بفتح الخاء) الفساد. 

(0) اقتراح. وفىي ب: ها. 

(9) من: صء 

4( :1 ص. 

(6) أخرجه البغوي في «المصابيح » )١17/1(‏ عن ابراهم بن الرحن العذري؛ وضعفه؛ كا أخرجه عبد 
الرؤوف المناوى في «كتوز الحقائق »(+/1597). وكذلك الخطيب البندادي في «شرف أصحاب 


الحديث » (ص:8؟) من ستة طرق» ؛ ونقل عن أحجد تصحيحه للحديث. 


وكا 


]110[ 


فاسق: وقد قال الله عرز وجل: « والذين يوُذون المومئين والمومنات بغير 
ما اكتسبوا فقد احثملوا بيثانا وامًا مبينالأ» 

فيجب أن يبصر الجاهل منهم » ويِؤٌدّب الفاسق» ويستشئاب المبتدع, 
الزائغ عن الحق» اذا كان مستهلا ببدعته: فان تاب والا ضرب أبداء 
حتى يتوب؛ ك) فعل عمر بن الخطاب رضي أللّه عنهء بصبيغ المنهم في 
اعتقاده؛ من ضربه اياه حتى قال: «يا أمير المؤمنين ان كنت (: ا 
دوائي فقد بلغت مني موضع الداءء وان كنت تريد قتلي فأجهز عل 


والته أسأله العصمة والتوفيق؛ برحمتهء قاله مد بن رشد. 


]١6:[‏ - أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن 
الشريك الآخر 
وسئلا", رضي الله عله ع سألة الأمة بين الشريكين, 
ا يذوجها!؟!) أحده بغير اذن شريكه 2 وكذلك ان كان عبدا » بين 
شريكين ) (فزوجه! / أحدهما بغير اذن شريكه, أن ييين وجه الحم 
ووجه الصواب فيهاء (بيانا شافيا مأجورا"') ان شاء الله تعالى. 
فأجاب» وفقه الله على ذلك هذا الجواب: تصفخحت سوٌالك ؛ ووقفت 
ولا نكاح للعبد والأمة بَيْنَ الشريكين الا باجتاع من/ الشريكين» 
جميعا على ذلك. 
)0( سورة الأحزاب» ركم ٠.64‏ 
م( من: ص 
لق ق: 4١٠7/ص:‏ 01ا/م: أترع: ا 
(5) من: م. وني ب: فزوجها. 
)6 من: ع١‏ دفي ب فيزوجه. 
(3) من: ص. وفي ب: فيها شافيا ان شاء الله. 
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]1١[‏ - تزويج العبد 


فان تزوج العبد بإذن (أحد سيديه!") 


دون اذن الآخرء أو زوجه 
أحده| دون الآخرء كان السيد الآخرء اذا عمء بالخيار بين أن يجيز 
النكاح أو يفسخه. 
أ - العام بالنكاح قبل الدخول 

فان اجازه جازء وان فسخهء وكان ذلك قبل الدخول» بطل عنه 
الصداق» ان كان ل يدفعه؛ ورد اليه؛ ان كان قد دفعهء (فكان”") 
بيده مالا من ماله كرا كانء إلا أن يشاء سيداه أن يقتسماه. 

وان كانت المرأة قد أكلته أو استهلكته غرمته إن كان ها مال. 

وان ل يكن لها مالء نظر في ذلك؛ فان كان هو تزوج باذن أحد 
سيديه؛ اتبعث هي بذلك دينا في ذمتهاء ولم يكن على السيد الاذن 
شيء » لأنه م يتَمَدّ فيا صنع» ولا غَرَّء وان كان زوجه أحد الشريكين 
كان للشريك الذي رد النكاح أن يضمن الشريك الذي زوج العبد جمبع 
الصداق» لأنه أتلفه بتزويجه اياه» فيقر بيد العبدء كا كان ويتبع هو 
بذلك (المرأة""). وان شاء ضمنه النصف وأخذه؛ واتبع هو به الرأةء 
اذ لا يقسم مال العبد بين الشريكين الا بالتراضي منها جميعا. 

وان كانت المرأة تجهزت بالصداق» ول تأكلهء ولا استهلكته؛ وقد 
علمت بالشريك » لزمها غرم الصداق» وكان لما الخيارء فإِنْ لم يف 
الجهاز بالصداقء وهي عدية» كان الح في النقصان على ما تقدمء في 
الجميع » اذا استهلكته. 

وان كانت تعلم بالشريك» ل يازمها غرم الصداق» ولم يكن عليها 





)1( من: ق» ع م ص. وفي ب: باذن سيدة ٠‏ 
[ 6 من: م2 ق. وفى ب فرد. 


(؟) من: مء وفي ب: للمرأة. 


اه لحا 


أكثر من أن تسل الجهاز لأبها إنما فعلت ما يجوز لهاء اذ لم تعلمء وهي 
جمولة على غيرا'! العم حتى يثبت عليها العلم» وضمن الشريك التقصان 
ان كان هو زوجه لتعديه في تزويجه: بغير اذن شريكه. 

ب - العام بالنكاح يعد الدخول 1 

وان لم يعم الآخر بالنكاح حتق دخل ؛ فرد النكاح بعد الدخول؛ 
كان له أن يرجع على المرأة بجميع ما أصدفهاء فيقر ذلك بيد العبد مع 
مالهء اذ لا يقسم مال المبد بين الشريكين الا بالرضا منهما جميعا: 
وينظر في ذلك؛ فان كان (هو 0) تزوج باذن أحد سيديه؛ أو كان أحد 
سيديه هو زوجهء وأعلمها بأن له فيه شريكاء ل يكن لا على الآذنء 
أو المزوج الا حصته من الصداقء متى ما اقتسماهء أو اقتسما مال 
العبد . 

وان كان هو زوجهء وكَتّمَ المرأة: فلم يعلمها بأنّ له فيه شريكاء 
وغرها بذلك؛ رجعت عليه بجميع الصداق؛ الذي أخذ 0 أن 
تنبع العبد ان شاءت بجميع ما أخذ منهاء ان كان هو (تزوجهاا"ا )ء ولم 
يعلمها بأن له سيدا آخرء لم يأذن له في النكاح» الا أن يسقط ذلك عن 
ذمة السيد الذي م يأذن لهء ؛ على اختلاف في ذلك» فقد قيل: انه لا 
يسقط ذلك عن ذمته الا السلطان. 

هل يترك للأمة ربع دينار من الصداق؟ 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: واختلف أيضاء اذا رجع عليها 
بالصداقء (هل؟) يترك لها منه ربع دينار أم لا؟ فقيل: انه لا يترك 
لهاء وهو قول ابن الماجشون» واختيار ابن حبيب. وقيل: انه يترك لهاء 
(0) من:ع. 


[؟) من: قءع. وفي ب: زوجها. 
):( من: م. وفي ب: وهل. 
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وهو قول ابن القاسم» وروايته عن مالك. وقد روي عنه انه ضعف 
التركء وقال: انما هو مال من مال السيد. 

[؟] - تزويج الأمة 

وأما الأمة بين الشريكيّن» فان زوجها أحدها دون الآخرء / يجز 
النكاح؛ وان أجازه الآخر. ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ فان عثر على 
ذلك قبل الدخول» بطل" الصداق عن الزوج»ء ان كان لم يدفعه؛ ورده 
اليه ان كان قد دفعه. 

فان كانت الأمة قد استهلكته: أو تجهزت بهء وهو لا''' يساوي 
القيمة» كان الذي زوجها ضامنا لذلك؛ ان كان غرّهء وم يعلمه أن 
لغيره معه فيها (شريك!"!). 

وان لم يعثر على ذلك حتى دخلء لم يجزء أيضاء وأن أجازه 
الشريك الذي / يأذن» غير أنه ان أجازه لم يكن له الا نصف الصداق 
المسمى. واختلف ان لم يجزهء فقيل: ليس لهء أيضاء الا نصف الصداق 
المسمى ‏ وهو قول أشهب» ورواية سحنون عن الى القاسم. وقيل: له 
الأكثر من نصف الصداق المسمى أو نصف صداق امثل. وهو مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة!"'» ورواية عن ابن القاسم في 


غير المدونةء ويرجم الزوج/ بالزائد على الشريك الذي زوجه ان كان[113] 


ص2 


عد وم يعلمه أن لغيره معه فيها شريكا. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا اذا رضيا بقسمة الصداق؛ 
لأنه مال من مال الأمةء ولا يقسم مال العبد بين الشريكين الا 
بتراضيها على ذلك. 
(1) عء نءق: أبطل. 
(؟) ع:ما يساري. 


[68 من: ع» قء وي ب: شركا. 
1( المدونة: (18/5). 
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وأما ان أبى الشريك» الذي ل يأذن» من قسمتهء وأراد أن يكون 
بيد الأمة» فيكون على الزوج أن يكمل لا صداق مثلهاء على معنى ما 
ذكرناءة') من قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنهء في المدونةء فيكون 
ذلك بيدهاء فاذا اقتسماه رجع على الذي زوجه منهاء بما استفضل 
(من!") نصفهء ان كان م يغره» وأعلمه أن لغيره معه فيها شريكاء أو 
عم هو ذلك دون أن يعلمه؛ وان كان ل يعم بذلك؛ فَعْرَهء واذّعى أن 
جيعها له» رجع عليه بجميع الزيادة التي غره منها 

وبلله (تعالىا"') التوفيق» لا شريك له. 


[ه5١]‏ - الشهادة على الشهادة 

وخوطب؟'' رضى الله عنه » من مَدِينَة المرية» حرسها الله اختلف 
فيها الفقهاء» حفظهم الله بهاء ونصها من أُولا الى آخر حرف فيها. 

الجواب» رضي الله عنك؛ في رجل بيده ملك» ورثه عن ابيه» فقام 
عليه فيه رجل يدعي فيه ملكاء واستظهر بعقد يتضمن إشهادا من 
(المقوء(*)) عليها') على نفسه مع قوم آخرين؛ أَسْهّدوا فيه » أيضاً» معه: 
أن جميع ذلك الملك بينهم كلهم » » على أجزاء فسروها» وخصصٍ بينوهاء» 
وتقارروا فيه عليها ما أشهدوا به من صفة الاشتراك» وجعلوه" على 
نسخ » تحصينا لهم » ولن يَأَنِي من ورثتهم» بعدهم » فقام الآن هذا القائم » 
وهو أحد ورثة المشهدين » على هذا (المقوم ) عليه» وهوء أيضاء وارث 
)١(‏ م: على ما ذكرناه. 


م0( من: م. وف ب قي 





6( من: ع 

(ك) قن ء؟ /ص: وحخك/م: عفت/ع: "الال 
(4) من؛ ع. وفى ب: القدم. 

(3) م؛ اشهاد المقدم عليه 

و9 ق: وجعلوها. 

)4 من: م. وى ب؛ المقدم. 
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أحد المشهدين» بهذا العقدء وأثبته على نصه شهادة على شهادة. حتى 
ثبت الأصل والشهود الذين ثبت بهم (الآن"') هذا العقد. في طبقة 
رابعة من شهود الأصلء لقدم الأصلء اذ له أكثر من ستين عاما . وثبت 
هذا العقد با يجب» وحيز با ينبغي . وطلب القائم من الحكم ان ينزله فها 
أثبته . 

فهل - يلزم - وفقك الله - الشهود الذين ثبت بهم الأصل. أعني 
الشهود على الشهادة أن يذكروا في شهادهم تلك. ها يلزم شهود 
الاسترعاءات بعرفة ملك ان شهدوا به لزيدء قالا: «لا نعلمه باع. 
ولا وهب »» أم لا يلزمهم ذلك لأنهم يقولون: نحن انما شهدنا على شهادة 
بعد شهادةء فلا نعم غير ما شهدناء وأشهدتا عليه؟. 
العقد بشهادة؟ وهل يبطل العقدء ويسقط لعدم هذا الفصل. وَسْهودهُ 
يحجون!" با ذكرت؟ 

يفرق بين الشهادة بالملك والشهادة على الشهادة 

فأجاب» أدام الله توفيقهء على ذلك بهذا الجواب: تصفحت بالك 
ووقفت عليه. ولا يلزم أن يكلف شهود العقدء الذين ثبت بهم على 
الشهادة ما يكلفه من شهد على الملك من أنهم لا يعلمون المشهود له 
باع"'» ولا وهبء اذ لم يشهدوا بلك؛ وانما ائبتوا بِتْهَادَتهم على 





)00( من: ع م2 ق. 
68 ع2 م20 ق: اذا. 
(م) ق؛ يحتجون. 


يضرف 


الشهادةءما أقر به المشهدون على أنفسهم» كان حقا أو باطلا لا تلزمهم 
معرفة ذلك» ولا الشهادة بهء ولا يصحء أيضاء أن يكلف القاتئم 
بالعقد'/ اثبات ذلك بشهود آخرين؛ إذ لا تصح الشهادة بذلك مجردة 
عن معرفة الملك. 

والواجب (في!") هذاء ان كان القائم بالعقد غائباء طَرَأُء والملك 
بيد المقوم عليهء بوراثة أبيه» المشهد على نفسه با تضمنه: أن يوقف 
عليه» فان قال فيه: انه باطل» وعجز عن ابطاله» أو قال فيه: انه 
حق» وادعى أن تلك الحصة اشتراها والده» فعجز عن اثبات ذلك» ولو 
بالسَّمّاع » لطول المدة» وجب القضاء عليهء با تضمنه العقد للقائم به. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[151] - التزام الأب لولدهء بعد عقد النكاح» بالسكنى 
والنفقه وحمس الغلة. 

وسكل»: رضي الله عنهء عن هذه المسألة» ونصها. 

الجواب» رضي الله عنك» في رجل زوج ابنته من رجل» وتحمل 
الأب عنة النقدء والحدية»ء والكالىء معلوم الى أجل معلوم. 

تم ان أبا الجارية قال لأبي المتزوج: أعط لابنك من مالك شيئاء 
فقال: لا أعطيه من مالي شيئاء أنا أتطوع أن أنفق عليه ثلاث سنين» 

١+0[‏ ]وأسكنه/ دارا معلومة من دياري» وأعطيه مس ما أستغله من ضيعتي. 

بين لنا ما يجوز من ذلكء مأجورا موفقا ان شاء الله تعالى. 

فجاوب » رضي الله عنه: يلزمه ما تطوع بهء بعد عقد النكاحء اذا 
أشهد بايجاب ذلك على نفسه»ء ويح عليه بخمس غلة ضيعتهء ما دام 


)١(‏ ع. ولا يصح للقاتئم بالعقد اثبات ذلك. 


0( من: ق2 ع2 م ولي ب. من. 


2 


الأب حياء وبنفقته عليه مدة الثلاثة أعوام الا أن يموت الأب قبل 
ذلك . 

وأما الدارء التي أسكنة اياهاء فان قبضها في حياة أبيه كان له 
سكناهاء ما عاش في حياة الأب» وبعد وفاته. 

وبالله التوفيق. 

]1١610[‏ - طبيعة النحلى 

وعلل, رضي الله عنه » عن هذه المسألة» ونصها'". 
بثلثك مستغل أملاكه» حَيمًا كانت » وم يذكر حياة الناحل» ولا حياة 
على ما أنصه: 
عقد نحلى 

« ومن اشهده ابو النكاح ؛ وهبون بن عبد الله المذكور أنه نحل ابنه 
جعفر المذكور بثلث جميع مستغل أملاكه» في حين عقد نكاحهء مع ابنة 
جعفر المذكورة أعلى هذاء حيئا كان له ملك حين انعقاد هذا النكاح. 
نحلة صحيحة عرف قدرها ومبلغها ء انعقد النكاح بباء وم سبيها ) 
وذلك قِ تاريخه ». 

م - وفقك الله - الناحل والمنحول استفلا تلك الاملاك. عثرة 
أعوام» فقام سائر الورثة عليهء يقولون له: ليس لك بعد وفاة ابيك 
شىء » وقال هو: بل لي ذلك حياتي» وذكر ان الاملاك في وقت النحلة 
م يكن فيها مستغل» وادعى اثبات ذلك. 





8 قن ا /ص: ١1/‏ /م: ا"ال/ع: كلاق 


(0) ع: مسألة سكل عنها. جوابك. 


مرف 


فبين لنا - وفقك الله - ما يجب للمنحول في ذلك كله» وما يلزمه 
فيه؟ معانا» موفقا مويّداً فها تأتيه ان شاء أللّه تعالى. 


فأجاب - وفقه الله - على ذلك بهذا الجواب: تصفحت؟" السؤال, 
ووقفت عليه. 

والذي اقول به في هذه المسألة» على مذهب ابن القاسم: ان للمنحول 
ثلث غلة الأملاك ما بقيت» وكان لها غلة طول حياته: ولورثته بعد 
وفاته قياسا على قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده. وم يقل: حياة 
الحدّم» ولا حياة العبدء أن لورثة الَخْدَّم خدمة المبد ما بقي» الا أن 
يستدل من مقالته على أنه انما أراد حياة الخدم. 


ويأق على قول غيره انه ابا للمخدم خدمة العبد حياة الخدم لا 
حياة العبدء أن يكون للمنحول في مسألتك ثلث غلة الاملاك ما دام 
حيا. وأمّا أن يسقط حقه بموت الناحل فذلك ما لا يصح على قول قائل 
من اهل العلم. 


وبلله تعلى التوفيق» لا شريك له. 
]1١68[‏ - سؤر الطير السباع 


مسألة9! امرك البهائم السباع. وهي المسألة التي تكلم فيها على 


معنى قول ل الله ميك : : «اذا ولغ الكلب في اناء احد]ء فليفسله 
سبع مرات ع 


عنهة . 
)١(‏ ع: فأجاب وفقه الله: تصفحت. 


0( ص1 1/43 ١15/م:‏ 1/, 

0) م: مسألة أسثار البهائم. والطير والسباع . إملاء الفقيه الحافظ أبي الوليد رضي الله عنه. اتفق مالك, 

4( أخر جه البْخاري عن أبي هريرة (1/ 2" ومس كذلك (رقم: وبا) وأبو داود آدتم: ذا - إلل)ء 
وسحئون في المدونة (ح/ه). وزاد بعده قولا لمالك: «وما أدري ما حقيقته » 


إسركى 


بسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسلم. 

قال الفقيه الامام الحافظ ابو الوليد عمد بن رسشدء رضي الله عنه: 
سؤر الهر 

اتفق مالك وأصحابهء فها علمت» (علا"!) ان الحر عمول على 
الطهارة » فلا ينجس ما ولغ فيه من ماء او طعام» الا ان يوقن بنجاسة 
فيه حين!") ولوغه فيهء لقول الني» مَللّهُء في الحرة: «انها ليست 
بنجس » وانما هي من الطوافين عليم أو الطوافات!'! » 

ولا أعم الني» لَه . في هذا الحديث بطهارتهاء وبين أن العلة في 
ذلك(طوافها")) “عليناء ومخالطتها لناء وجبء باعتبار هذه العلة» ان 
يكون ما عداها من جميع السباع» التي لا تخالطنا في بيوتناء مولة على 
النجاسة ؛ فلا يتوضل بسوّرها من الماء» ولا تؤكل بقيتهاء من الطعام» 
وان م يوقن بنجاسة افواهها ني حين ولوغها. وهذا هو مذهب ابن 
القاسم ف" المدونة وروايته عن مالك؛» إلا أن ابن القامم م ير أن 
يطرح الطعام اذا ولغت فيه» لحرمته» الا بيقين» وهو استحسان منه 
على غير طرد القياس. 

وحملها ابن وهب. واشهب على الطهارة» فم يريا ان يطرح الماء ولا 
الطعام » اذا ولغت فيه] الا ان يوقن بنجاسة افواههاء تعلقا بظاهر ما 


روي ان رسول الله/ يلل قال: هلها ما اخذت في بطونال"؟ ولنا ما[13١]‏ 





)١(‏ من: رءمء 

(؟) رءم: في حين. 

() أخرجه مالك في موطأ يحيى (الطهارة: رقم: م١)‏ عن كبثة بنت كعب بن مالك والترمذي (رقم: 
عقا وأبو داود. (رقم: وبا جبن) واين ماجة (رقم: للكم). 

(غ) من: صء وفي ب: طوفها. 

(م) المدونة: (1/ه). 

() صء م: افواهها. 


غف 


بقي شرابا وطهورال! ., وتعلقا بقول عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
لصاحب الحوض» دلا تخبرنا ٠»‏ فأنا نرد على السباع. وترد علينا »؛ لا 


سأله عمروين العاص هل (تردها '") السباع؟ وهذا لا حجة فيه لأن 


سؤر الطير 

وحم الدجاج الخلاة» والطير التي تأكل الجيف ء حكم السباع في ذلك 
سواء ؛ ما عدا الكلب. 

سؤر الكلب 

واما الكلب فانه سبع من السباع. 

قال ابو الوليدء رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر فيه: ان يكون 
مولا على الطهارة؛ ان كان مأذونا في اتخاذهء قياسا على الهر ٠‏ للعلة 
الجامعة بينهاء وهي(الطوف؟") والخالطة» ولان الله تبارك وتعالى اباح 
اكل صيده؛ ول يشترط غسلهء وان يكون له اذا لم يكن مأذونا في 
انخاذه سائر السباعء في انه ممول على النجاسة في مذهب ابن 
القاسم!'' وروايته عن مالك. 

وذهب جماعة من العلاء الى انه مول على النجاسة بكل حال» كان 
مأذونا في اتخاذ» أو م يكن لما جاء عن الني» ييه » من الامر بغسل 
الاناء سبعاء من ولوغه فيه. وهو ظاهر قول مالك في رواية ابن وهب 
عنه في الماء واللبن جميعاء ونص قول ابن الماجشون مداه رواية ابي زيد 


الس ل ا و1 

)١[(‏ أخرجه سحنون في المدونة: (1/1) عن ابن جريح. وأخرجه ابن ماجة في السنن (رقم: )51١١‏ عن 
أي سعيد الخدري. 

)0 من: رعام. دق ب: ترد السباع , 

(5) من: ص. وفي ب: الطواف. 

(:) المدونة (ح/ه). 


)6 ص: في 
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عنه في الماء خاصة. وني ذلك نظرء لان حمل الكلب الأذون في اتخاذه 
على النجاسة يفسد العلة التي نص النيي ء يله عليهاء في طهارة الهرء 
ول 5 الكلب المأذون 5 اتخاذه» ووجود العلة مع عدام الحم 
مفسد لحاء فانما يخرج ذلك على قول من اجاز تخصيص العلة. 

كالالفاظ العامة» وهو ضعيفف. 

وليس في امر الني ٠,‏ مله : بغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه ما 
يدل على انه امر بذلك لنجاستهء فيحتمل ان يكون امر بذلك لنجاسته 
تعبداء لغير علة؛ وعلى ذلك حمله مالك» رحمه اللهء ودليله عليه: 
التحديد فى الغسل سبعاء. فقال في رواية ايبن الماجشون عنه: انه يؤكل 
الطعام» ويتوضأ بالماء اذا احتيج اليه ويغسل الاناء بعد ذلك سبعا 
تعبدا» قيل: عند ارادة استعاله؛ وقيل بفور ولوغه فيه. واذا كان 
غسله تعبداء فلا معنى لتأخيرء العبادة» اذ لا تتعلق بالاستعال» وام 
يجب غسله عند ارادة استعاله؛ على القول بأنه يغسل» لنجاسة» لا 
لعبادة . 

وقال في المدونة: «ان كان يغسل فمن الماء وحده" ». ووجه ذلك: 
أنه جل الحديث على أنه خرج على ما تجده الكلاب؛ في أغلب 
الأحوال» وهي أواني لماء » لأن أواني الطعام شأن الناس فيها تحجيرهاء 
والتحفظ ا. 

قال أبو الوليد » رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندي في الكلب 
المأذون قِ اتخاذهء لأن الكلب الذي م يدن في اتخاذه» مول على 
النجاسة» حسما لخصناه. 


وقد اتفق قول مالك (رحمه اله "') في مر الني »ملل مله بغسل الاناء 


() عاية النسخة :ارء, 
(م) المدونة: (1/ه). 


(م) من' م؛ 
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سبعا من ولوع الكلب فيهء فمرة حمله على عمومه في جميع الكلابء 
ومرة قال: معناه في الكلب الذي ل يوْذن في اتخاذه. 

العموم في جنيع الكلاب» وهو المشهور من قوله, 

ن في اتخاذه سبعاء تعبداء ويؤكل الطعام: 

اليه ويغسل فيأ"! الكلب الذي ل يدن في 

اتخاذه سبعا للنجاسةء الواجب منها ما يقع به الانقاء » وبقية العدد 

تعسداء كالأمر فى الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ الواجب منها ما يقع به 


5 الذي م يؤذن قِ اتخاذمء لا يغسل ف 
ويغسل في الذي لم يوؤذن في اتخاذه سبعاء 
البادية ممولة على الطهارة.ء سواء كان 
رع » أو ضرع »2 أو كان من أهل الصيدء 
يحتاج الى اتخاذها في الباديةء فتخالط 
بخلاف كلاب الحاضرةء وهو قول ابن 
عرية . 
لناضرة سواء » فلا يحمل على الطهارة: ما 
تاذها منهم ؛ وهو قول مطرف وأصبغ. 
« كد جاء هذا الحديث وما أدري ما 
ه قد جاء وما أَعْلَمْ للأمر بغسل الاناء 


.١0/ ١( اخقاوب»".‎ ١ 


0 


سبعا معنى » (أتحققدا'') لكونه ممولا على الطهارة بظاهر القرآنء وما 
علل به الني ميل » طهارة المر؛ فذهب الى أن ذلك تعبدء لا يظهر 
فيه وجه الحكمة» اذ من العبادات ما يظهر فيه وجه الحكمة. كتحريم 
الخمرء لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وما توقعه من 
العداوة والبغضاء » ومئها ما استأثر!" الله تعالى بمعرفة وجه الحكمة 
فيهء كتحريم لحم الخنزيرء وما أشبه ذلك. 

قال ٠‏ أبو الوليد » رضي اف عنه: والذي أقول به في معنى' أمر 
الني: عَلْهُ بغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه؛ والله تعالى أعلمء 
وأحك: أنه أمر ندب وارشاد؛ مخافة أن يكون الكلب كلباً: فيدخل 
على أكل وده أو استعال الاناء قبل غسله منه ضرر فى جسمهء 
والني » عَللَه , ينهى عا يضر بالناس في دينهم ودنياهم. فقد قال رسول 
لله مَل : «لقد هممت أن أنبى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهم قينا" » ». لا لنجاسة» اذ هو 
مول على الطهارة: بالأدلة المذكورة؛ فإذا ولغ الكلب» الأذون فى 
اتخاذهء في اناء فيه ماءء أو طعام» لم ينجس الماء ولا الطعامء على هذا 
التأوبل» ووجب أن يتوقى من شربهء أو أكله» أو استعال الاناء قبل 
غسلهء مخافة أن يكون الكلب كلباك'ا ؛ فيكون قد داخل ذلك من لعابه 
ما يشبه السم المضر بالأبدان» على ما أرشد لني ييه »ا أمره به من 


غسل الاناء الذي ولغ فنه سبعا » اشفاقا منه على أمته جيل . فإنه كان 

لماي 

بالمؤمئين رؤدفا رحبا 

)١(‏ من م وني ب: الحقيقة. 

(؟) ص: استتر. 

() أخرجه مالك في موطأ يحيى : (الرضاع - رقم: : )1١‏ قال مالك « والقيلة: أن يجامع الرجل امرأتهء 
وهحي ترضع »6 كنا أخرجه ب عن جذامة بنت وهبء (رقم: )١44‏ والترمدي : (رقم: 04م) 
وقال عنة : « حديث صحيح ؟» 

)1 بكسر اللامء وتعني: مصابا بداء الكلب, 

زه سورة التوبة رقم: 4١ا.‏ وهي ٠‏ هنا اقتباس. 
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ويدل على صحة هذا التأويل تحديده. ييه ؛ لغسل الاناء سبعا ؛ لأن 
السبع من العدد مستحب فيا كان طريقه التداوي؛ لا سها فها يتقى به 
السم » فقد قالء عي » في مرضه: « هريقوا علي من من سبع قرب» لم تحلل 
أو كيتهن » لعلي أعهد الى النا برلاان, وقال »ع ك: «من تصبح سبع 
ثُرات عجوة»ء م يضره ذلك اليوم سم ولا سحرا" ». 
استعال الماء الذي ولغ فيه الكلب: 

فصل. فعلى هذا التأويل لا ينبغي شرب اماء الذي ولغ فيه 
الكلب» ما أرشد النيمَيه » مما يتقى منهء ولا (يقء'"') غسل الاناء 
بهء ويجوز الوضوء بهء وجد غيره أم م يوجد. 

وعلى القول بأنه يفسل سبعا للنجاسة لا يجوز شربه» ولا غسل الاناء 
بهء لأنه نجس » ويختلف فى الوضوء به اذا لم يجد سواه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يَتيِمُم ولا يتوضأ بهء وهو مذهب ابن القاسم. 

والثاني: أنه يتوضأ به ويليمم ويصلى ؛ وهو مذهب ابن الماجشون. 

والثالث: أنه يتيمم ويصلي » ثم يتوضأ ويصلي » وهو قول سحنون. 

وعلى القول بأنه يغسل سَبْعاء لا لنجاسة» يجوز شربه ولا ينبغي 
الوضوء بهء اذا وجد غيرهء مراعاة للخلاف فى النجاسة» وكذلك لا 
ينبغي أن يفسل الاناء بهء اذا وجد غيره مراعاة للخلاف» وأما اذا م 
جد غيره» فقيل: إنه يغسل الاناء بهء كما يتوضأ بهء والأظهر أنه يغسل 
الاناء بهء وان كان لا يتوضا به؛ لأن المفهوم من أمر الني م مله , 





)١(‏ أخرجه البخاريء عن عائشة: (017/1): وأخرجه الدارمي عن عائثة كذلك .)58/١(‏ وأحمد في 
المسند: .)١61/1(‏ والوكاء: هو مفرد أوكية وهي ما تشد به أفواه قرب الماء. 
|23 أخرجه البخاري في الصحيح: (3/؟51). عن سعد عن أبيه؛ وأخرجه مسام (رقم: 5,041)؛ عن سعد 
بن أبي وقاص كذلك. ومن طريقين. وتصبح: أكل صباحا. والعجوة: (بفتح العين): نوع جيد من 
التمر . 
زليه من: صء ولي ب! ينقع. 
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بغسل الاناء (سبعا''') من ولوغ الكلب فيه أن يفسل يفير ذلك الماء 
ويجوز على قياس هذاء أن يغسل بِمَاءِ غْيّرِهء قد ولغ فيه كلب. 
حول نص » في ا موضوع, من المدونة: 
«وكان يضعفها' » فقيل: انه أراد بذلك أنه كان يضعف الحديث؛ لأنه 
حديث آحادء وظاهر القرآن يعارضهء وما ثبت» أيضاء في السنة؛ من 
تعليل الني يَلتهِ طهارة الطر بالطواف''' عليناء والخالطة لنا. 

وقيل: بل أراد بذلك: أن كان يضعف العدد. 

قال أبو الوليد» رضي الله عنه: فالتأويل الأول ظاهر في اللفظ 
بعيد في المعنى: اذ ليس/ في الأمر بغسل الإناء سبعا ما يقتضي[.0١]‏ 
نجاسته» فيعارضه ظاهر القرآن» وما علل به الني ينه » طهارة الهر. 

والتأويل الثاني بعيد في اللفظ , ظاهر في المعنى: لأن الأمر محتمل 
للوجوب والندب»؛ فاذا صح الحديث» وحمل على الندب والتعيد لغير 
علةء م يكن معارضا لظاهر القرآنء ولا لما علل به النيء يه ؛ طهارة 
الهر. 

وأما التأويل الثالث: فهو بعيد في اللفظ والمعنى. اذ لا يصح 
تضعيف العدد مع ثبوت الحديث» لأنه نص فيه على السبعء ولا يجوز 
أن يصح الحديث ويضعف ما نص فيه عليه. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 





)1١(‏ من: م. 

م( ص ادوثة (0/1) هكذا: ١‏ قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الاناء سبع مرات اذا ولغ الكلب في 
الاناء» فى اللبن أو فى لماء ؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. قال: وكأنه 
كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت » وليس كغيره من السباع وكان يقول : ان كان يغسل نفي 
الماء وحدهء وكان يضعقه ». 


() م؛ بالطوف, 


07 


تمت مسألة أسوّر البهائم» بحمد الله. وكان املاء الفقيه أبي الوليد لها 
في شعبان سنة عشر وحمس مائة. 
]١51[‏ - قصر الصلاة في السفر: 

وأملى''! - رضي الله عنها"! - أيام المناظرة في المدونة» سنئة عثر 
ومس مائة» مسألة في قصر الصلاة» ونصها من أوها الى آخر حرف 
فيها . 

سم الله الرحمن الرحم - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
ولا" _- ' 

قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك» رحمه اللهء وجميع أصحابه 
سنة من السنن» التي الأخذ بها فضيلةء وتركها الى غير خطيئة. 

فان أتم المسافر الصلاة في السفرا"' قاصدا الى الاتمام من أولهاء 
ناسيا لسفرهء أو متعمد! لترك السنةء أو جاهلا ببهاء أو متأولا فيهاء 
أعاد في الوقت» ليدرك ما ترك من فضيلة القصءا"ا. 
من يحرم بنية القصرء م يم. عامدا 


واختلف ان أحرم بنية ركمتين؛ ثم أتم متعمدا'"» فقيل أنه يعيد 





(0) صن "ع /م: 5ع/ ا ر 58 

(5) ر: جزء فيه سألة في حم الامام الْسَافْر يصلي بالمسافرين» والمقيمين» فيتم بهم الصلاة. املاء الفقيه 
الأجلء الامامء المشاورة » الأوحد أبي الوليد غد بن رشدء رضي الله عنه. 
سم الله الرحمن الرحم. صلى الله على الني الكريم, سيدنا عمد وآله وسلم أفضل التسلم. قال الفقيه 
الأجلء المثاور الأوحدء أبو الوليد مد بن أحمد بن رشد شيخنا رضي الله عنه. 

(5) البسملة والتصلية ساقطة من: م. 

2( م1 سقره. 

(ه) م: صء الوقت. 

0( ر: عامدا. 


7” 


اذا أحرم على الإهام ثم قصر متعمدا. فقيل: يعيد في الوقت وبعده. 
وقيل: في الوقت. 

قال أبو الوليد . رضي الله عنه: فالقول الأول مبني على أن المسافر 
مخير بين القصر والامام. مالم يتشبت بفعل الصلاة. فان تشبث بها لزمه 
ما أحرم عليه من قصر الصلاة أو اتمامها". 

والثاني مبني على أنه مخيرء وإن تشيّث بباء ولا يلزمه الاتمام» على 
ما أحرم عليه من قصر أو اتمام. 
من يحرم بنية ركعتينء ثم يم ساهيا 

وأما أن أحرم بنية ركعتين. مم تم ساهيا ٠‏ فيتخرج في ذلك ٠‏ على 
القول بأنه يلزمه ما أحرم عليه من قصر الصلاة أو اتمامء قولان: 
أحده|: أنه يسجد بعد السلام. وتجزئه صلاته. والثاني: أنه يعيدها 
أبداء لكثرة السهوء وعلى القول بأنه لا يلزمه ما أحرم عليه من قصر 
أو اتمام قولان: أحده]: أنه يسجد بعد السلام. وتجزئه صلاته؛ والثاني: 
أنه يعيد في الوقت» وذلك أنه اختلف فيمن صلى خامسة ساهياء ثم 
ذكر سجدة من الأولى» فقيل: انه يعتد بالخامسة » وقيل أنه لا يعتد بها. 
فعلى القول بأنه'"' يعتد بباء يعيد الذي أتم ساهيا في الوقت. وعلى 
القول بأنه لا يعتد بهاء يعيد الذي أتم ساهيا للسهو. 
فضيلة الجاعة تعادل فضيلة القصر 

فصل؛ واما يعيد في الوقت من لم يُومر بالاعادة الا فيه. من 
ذكرناء اذا صلى منفرداء وأما اذا صلى في جماعة»: فلا يعيد عند مالك؛ 
لأن معه من فضل الجاعة ما يقرب من فضل القصرء خلاف ما ذهب 
اليه ابن حبيب في ذلك. 





(0 د: : قصر أو ١‏ 


زيرف 


أ - صافر يوْم مسافرين 

فصل. فإذا''! صلى المسافر بمسافرين. فأتم بهم الصلاة. كان حكمه 
هو. في خاصة نفسه. في اتمامه بهم. حكمه في اتمامه (منفردا'") على 
التفصيل الذي ذكرناه من اتمام قاصدا الى الاتمام من أول صلاته. أو 
من بعد دخوله فيياء. أو ساهيا على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك 
أيضا . 

واختلف فيا يصنع القوم خلفه. اذا قام الى الاإتمام بعد الركعتين. 
على ثلاثة اقوال: 

أحدها: أنهم يسلمون لأنفسهم» وينصرفونء وقيل: انهم يقيمون من 
يرم | 

والثانى: انهم ينتظرونه حىق بم الصلاة . فيسلمون بسلامه. 


ع 


والثالثة: أنهم يتبعونه ويعيدون الصلاة. 


[1] 
فصل. فإذا سلموا وانصرفوا. على قول من يرى (ذلك””): تمت 
صلاتهمء في الوجوه الثلاثة كلها. من احرام امامهم بنية الإنْمَام . 
جاهلا. أو متعمداء أو متأولا. أو ناسيا للسفرهء أو احرامه بنية 
القصر. واقامه. متعمدا. أو احرامه بنية القصر واتمامه ناسيا؟!, ولا 
تبطل ها عليهم الا في وجه واحدء وهو أن يكون الامام أتم, لأنه نوى 
الإقامة. 


)1١(‏ ص: فآما اذا صلى. 
ف من:ار. ولي با مقردا. 


زفي من: صض .اام 
ل( صضصاارء م ساهيا. 
(5) م: ببطل, 


م7 


0 

فصل » وأما ان قعدوا 5 لد على قول من يرى ذلك فيهاء 
فهنالا)ء / يختلف ابن القاسم وسحنون» في الوجوه الثلاثة المذكورةء[171] 
فيقول ابن القاسم: انهم يعيدون في الوقت وبعده» في الموضع الذي يعيد 
فيه الامام؛ في الوقت وبعده» ولا يعيدون في الموضع الذي لا يعيد فيه 
الإمامء الا فأ" الوقت. 

ويقول سحنون: انهم يعيدون أبداء في الوقت الذي يعيد فيه الإمام 
أبداء وفي الوقت» في الموضع الذي يعيد فيه الامام في الوقت. 

قال أبو الوليد» رضى الله عنه: وبيان هذه الجملة: أن الامام ان 
كان أحرم"" بنية الاتمام؛ اميا لسفرهء أو متعمدا لترك السنة» في 
القصرء أو جاهلاء أو متأولا!')؛ أعادوا في الوقت عند سحنون» و 
تكن عليهم اعادة عند اير بن القاسم. 

وان كان أحرم بنية القصرء ْم أتم عامداء أو جاهلا أو متأولا : 
فعلى القول بأن الامام يعيد في الوقت وبعدهء يعيدون في الوقت 
وبعده» عند ابن القاسم وسحئنون. وعلى القول بأن الامام يعيد في 
الوفت يعيدونٍ فِ الوقت عند سحنون» 0 يعيدون عند أ,/ بن القامم: 


يسحد لسهوه » ونصح اصلاته 5 صلاتهم » ويسحدوت 0 
بسجوده» وعلى القول بأن الامام يعيد في الوقت (وبعده لكثرة 


السهو")ء يعيدون في الوقت (وبعده"!) عند سحئون ولا يعيدون عند 





)١(‏ ر: فهاهنا. 

(؟) ص؛ الامام: في الوقت. 
في م: ان أحرم. 

)1( م1 أو متعيدا. 

(0) من رء 

(5) من: دام- 

(0) من: م 


خرف 


ابن القاسم» الأنهم م يتبعوه على سهوه؛ وعلى القول بأن الامام يعيد في 
الونتءا يعيدون ف الوقفت عند سحئون » ولا يعبدون عد ابن 


وأما ان كان الامام اما أتم لأنه نوى الاقامة» فلا اختلاف في 
وجوب الاعادة عليهم في الوقت وبعده؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم من اتباع 
أمامهم على الاتمام . 

]»[ 

فصل. وأما ان اتبعوه» على قول من رأى ذلك؛ فإنهم يعيدون 
صلاتهم في الوقت وبعدهء ان كانوا اتبعوه» بنية الإعادة. وان كانوا 
(اهال"') اتبعوه بنية الاقام في السفرء أو تأولوا"ا اتباع امامهم؛ وقد 
كان الامام أحرم بنية الامام في السفرء ناسيا لسفرهء أو عامداء أو 
جاهلا؛ أو متأولا » أعاد أيضاء ٠‏ في الوقت وبعدهء وقيل: انهم لا يعيدون 
الا في الوقت», وذلك على اختلاف فى المسافر يحرم بنية القصرع ثم يم 
متعمداء وم يجب على الامام أن يعيد الا في الوقت. 


وان كان الامام انما أحرم بنية ركعتين؛ ثم أتم ساهياء فيعيدون في 
الوقت وبعده؛» على القول بأنه يعيد في الوقت وبعده؛ وعلى القول بأنه 
يسجِدٌ لسهوء وتجزئه صلاته» ويعيدون في الوقت على القول بأنه يعيد في 
الوقت. 

وأما ان كان الإمام إنما أتم» لأنه نوى الاقامة» فيتخرج ذلك على 
ثلاثة أقوال: 


)0 من: رام. 
0( من: صن. 
(0؟) ص: وتأولوا. 
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أحدها: أن الصلاة تامة (وأنه لا اعادة'"') علييم. 

والثالث: أنهم يعيدون قُِ الوقت وبعدمء لأن ذلك هبنو على 
الاختلاف في المسافر يدخل مع القومء وهو يظنهم مسافرين فيجدهم 

وان كانوا اتبعوه سهواء نظرت قْ الامام, فان كان مه أيضا. 
ساهياء كانوا منزلته , فيا يلزمه من الاعادة أبداء أو قَّ الوقت. أو 
الاجتزاء بسجود السهو. وكذلك ان كان الامام أتمء لأنه أحرم بنية 
الاقام» أعادوا أبداء (وقيل: في الوقت'")» وقيل: يجتزئون بسجود 
ركعتين» ثم أمم متعمداء على القول بأنه يعيد في الوقت. وأما على القول 

وان كان الامام انما أتمء لأنه نوى الاقامة» تخرج ذلك على 
الاختلاف فيمن زاد في صلاته ركعة» ساهياء ثم ذكر أن عليه سجدة. 
هل يعتد بها أم لا؟ 

فصل. وأما ان صلى المسافر بمقيمين, وأ" صلاته. فالقول فيا 
يلزمه (كالقول فما يلزمه هو'')) في خاصة نفسهء على ما تقدم. اذا صلى 

وأما هم فيفترق الحم فيهم بين أن يشبعوهء أو يقعدوأ ولا يشبعوه ٠‏ 
باختلاف أحوال الامام. وهي أربعة أحوال. اذ لا يخلوء ان كان احرم 





)00( من:ام. وي ب: ولا اعادة. 
(0) من: رام.ء 

(0) ر: فأتم. 

(:) من رء 


[؟17] بئية/ القصر من حالين: أحدهأ': أن يكون'' اتمامه ساهياء والثاني: 
أن يكون اتامه متعمداء ولا يخلوء أيضاء ان كان أحرم بنية الاتماى 
من حالين: أحده): أن يكون ناسيا لسفرهء أو جاهلاء أو متعمداء أو 
متأولا » والثالث: أن يكون نوى الاقامة. وذلك يرجع من فعله الى 
أربعة أحكام. 

أحدها: أن يكون فعل من مامه" ما يجب علية. 
والثاني: أن يكون فعل منه ما لا يجوز لهء وتلزمه فيه الاعادة» في 
الوقت وبعده. 
والثالث: أن يكون فعل منه ما يكره له فعلهء لتركه!؟ فضيلة 
السنة» ولا تلزمه الاعادة الا في الوقت. 
والرابع أن يكون أتم صلاته ساهياء ولا يقال فيه؛ انه فعل واجباء 
ولا محظوراء ولا مكروها. 
1 
فإن كان فعل في اتمام ما يلزمهء وذلك أن يكون نوى الاقامة من 
أول صلاته فإن اتبعوه صحت صلاتهم» لأنه هو الذي يلزمهم. وان 
قعدوا وم يتبعوه: بطلت صلاتهم لأنهم تركوا ما يجب عليهم» من اتباع 
امامهم؛ ولا خلاف في هذا. 
[؟ا 
وان كان فعل في اتمامه ما يكره لهء لتركه فضيلة السنة؛ فتجب 
عليه الاعادة» في الوقت. وذلك مثل أن يحرم بنية الاقام متعمداء أو 
)١(‏ م: احداها. 
(0) ر: أن كان. 
(م) م: لتامها. 
(4) م: بتركه. 


,,” 


جاهلاء أو متأولاء أو ناسيا لسفره» فان اتبعوه تخرج ذلك على ثلاثة 
اقوال: 

أحدها : أنهم يكونون بممنزلته» ويعيدون في الوقت. وهو مذهب 
سحنون. ْ 

والثاني: أنه لا اعادة عليهم» لأنهم فعلوا من الام ما يلزمهم. 
وائنموا في ذلك بن تجوز" صلاتهء ولا يمر باعادتهاء اذا خرج 
الوقت» اذ ل يترك منها الا ما هو فضيلة فيهاء وهو القصر. 

والثالث: أنهم يعيدون في الوقت وبعدهء لأنهم صلوا بامام ما كان 
يلزمهم أن يصلوا أفرادا. 

وان قعدواء ول يتبعوهء تخرج ذلك. أيضا على ثلاثة أقوال: 

أحَدّهًا: أن صلاتهم تبطل بجلوسيم عن اتباعهء وذلك على القول 
بأنهم ان اتبعوه صحت صلاتهم» أو أعادوا!؟! في الوقت. 

والثاني: أن صلاتهم لا تصح. وذلك على القول بأنهم ان اتبعوه. 
بطلت صلاتهم » واعادوا ف الوقت وبعده. 

والثالث: أنهم يعيدون في الوقت» كا يعيد الامام. وذلك يتخرج 
على قياس مذهب سحئون. 

[؟ا 

فصلء» وان كان فعل فى اتامه مالا يجوز له. وتلزمه فيه الاعادة. 
في الوقت وبعده»ء وذلك مثل أن يحرم بنية القصرء ثم يتم متعمدا. على 
المثهور من الأقوال» بطلت صلاتهم, اتبعوه أو لم يتبعوهء (لبطلامها'"') 
على الامام. 

وأما على القول بأنها لا تبطل على الامامء ويعيد في الوقت. 


)00( ر: تجزئة . 
6 رء م واعادوا ١‏ 


0 س: ص٠‏ وف به بطلايا. 


7 


فيتخر جح الحكم في صلاتهم على ثلاثة أقوال» اتبعوه أو لم يتبعوه» حسما 
تخرج في المسألة التي قبلهاء لمساواتها لها في هذا القولء في وجوب 
الاعادة على الامام قِ الوقت. 


[ئ] 
فصلء وأما ان كان أتم ساهياء بعد أن أحرم على نيدأ" ركعتين» 
فاتبعوه» فعلى القول بأن الامام يعيد في الوقت وبعدهء فيعيدون!') هم 
أيضاء في الوقت وبعده؛ قولا واحداء لفساد صلاتهم بفساد صلاة امامهم. 
ويتخرج في ذلك. على القول بأن الإمام يجتزىء بسجود السهوء 
قولان. أحده): أن صلاتهم لا تجزئهم. والثاني: أنها تامة. وذلك على 
الاختلاف في أن الامام 5 صلى خامسة؛ سهوا!"'. فاتبعه فيها من فاتنه 
كعة من الصلاةء هل يعتد بهاء أم لا يعتد بها. 
ويتخرج ف ذلك . ؛ على القول بأن الامام يعيد قِ الوقتفء ثلاثة 
أقوال: ألا إعادةك, (الثاني): الاعادة (والثالث") : الاعادة فى 
الوقت وبعدهء على ما تقدمء اذا اتبعوه وكان قد أحرم بنية 3 
متعمدا . 
وأما ان قعدوا وم يتبعوهء فيتمون صلاتهمء إذا سلّم الإمامء 
(وتجزتهم'"!). ويسجدون للسهوء كا سجد الامامء على القول بأن الامام 
يسجد لسهوه. وتجزئه صلاته. 
وأما على القول بأن الامام يعيد في الوقت وبعده. لكثرة السهوء فلا 
سجود عليهم للسهوء ولا اعادةء لأنهم م يسهوا. 
وبالته تعالى التوفيق» لا شريك له. 





)١(‏ ص: بنية. 
لق ر. يعيدون. 
(*) ص: ساهيا. 
)1( م: لا اعادة. 
(0) من: م. 
(3) من: م وفىي ب؛ والاعادة. 
8 من: م0 وفي :2 ويجزتهم. 
"91 


صائل 
1 ا 

في الولير ابن رس 
للحَد) 1 


م1 هو .0 أ عض جهو 
001 ع ذيا 
إ/ الله 3 


م ب 5 لخ 1 

ذالم مَيْالفخهة ٠‏ 

سناد ريق الإسالايت يكلم / و إلى 
نطوان 50 1 ل اين 


المجَلن الثاني 


ضارا 
دار الأكقاق الجديدف 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


الطبعة اللشانيّة 
4ه 19953 مم 





]1١[‏ - الغارمون الذين تجب لم الزكاة 

تحصيل'' القول في الغارمين (الذين'"') أوجب الله لهم حقا في 
زكوات/ المسلمين. املاء الفقيه الامام'' الحافظ أبي الوليد ابن رشد[م؛١]‏ 
رضي الله عنه. 

بسم الله الرحمن الرحم. اختلف أهل العم في الغارمين الذين أوجب 
الله لهم حقا في زكوات''! المسلمين» فقيل: هم الذين يتداينون في غير 
فسادء ولا مجدون قضاء لديونهم . وقيل: هم الذين يتداينون في غير 
فسادء وان كانوا يجدون قضاء لديونهم. 

قال أحمد بن نصر الداودي: فمن قال بهذا القولء أخذ بظاهر قول 
الله عز وجل «والغارمين/" ». وبحديث الني يَيهِ: «لا تحل الصدقة 
لغني » الا لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم ». 


)3( 
الحديث 5 0 م6 
قال أبو الوليد» رضى الله عنه: والذي أقول به: أن ذلك ليس 


معناه: أن الذين يدون قضاء لديونهم لا يكونون من الغارمين » اذا كان 
يفضل لهم بعد قضاء ديوتهم ما يكون غنى هم. 


للا ع: 4لا( /ص: ؤه/ م: 5ؤ/. 

6 من: ع وني ب: الذي. 

() ع: املاء الفقيه القاضي, 

(١‏ ص: زكاة. 

(ه) سورة التوبة» رقم؛ .5٠١‏ 

(5) أخرجه مالك في موطأ يحيى» مرسلاء عن عطاء بن يسار: (الزكاة - رقم 5؟)؛ وقد وصله أبو داودء 
عن أبي سعيد الخدري: (رقم: 1585 3807٠()ء‏ كرا أخرجه ابن ماجة: (رقم: ١86,١1)ء‏ وأحمد في 
المسند: (131/1). وتتمة الحديث: «أو لرجل اشتراها ماله؛ أو لرجل له جار مسكين؛ فتصدق على 
المسكين. فأهدى المسكين للغير ». 


ردك 


منزلة ما لا يباع في الدين: 

فصل » وما لا يباع 'عليهم في الدين؛ فلا يجعل قضاء لديونهم باتفاق» 
وما يباع عليهم في الدين» ولا فضل فيه عا يحتاجون اليه ؛ يختلف هل 
يجعل قضاء لديونهم أم لا على قولين» وما فيه فضل عا يحتاجون اليه؛ 
يجعل قضاء لديونهم باثفاق . 
للغريم حمسة أحوال: 

فصل» فلا''' يخلو الغريم» الذي عليه الدين» من خمسة أحوال: 

أحدها'''؛ أن يكون عليه من الدين مالا وفاء له به على حال؛ أو 
ما لاوفاء له به الا ما يباع عليه في الدين» فهذا فقير عدي" » بأخذ من 
الزكاة بحقا'! الفقرء وبحق الدين» قولا واحدا. 

والحال الثانية: أن. يكون له من الوفاء بدينه ما يباع عليه فيهء ولا 
فضل فيه عا يحتاج اليه» كدار سكناه» وخادم خدمته. وفرس ركوبه 
وما أشبه ذلك؛» مما لا يكون به غنياء تحرم عليه الزكاة. 

فهذا» على القول بأنه لا يجعل ذلك قضاء للدين» يكون من الفقراء 
الغارمين: فيأخذ من الزكاة بحق الفقرء وبحق الدين» وهو قول ابن 
القامم» وروايته عن مالك في المدونة. 

وعلى. القول بأنه يجعل ذلك قضاء للدين يكون من الفقراء؛ ولا 
يكون من الغارمين فيأخذ من الزكاة بحق الفقر خاصة. 

قال أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا القول يقوم من المدوئة بدليل» 
وهو القياسء على ما أججمعوا'”! عليه من أن من بيده مال» وعليه دين 


)1 م ولا يخلو. 
ل( ع: احداها. 
إل ع: غريم. 
(؛) ص؛ بقدر. 
' (ه) ع: اجتبعوا. 


"4 


وله دار .يسكنهاء وخادم تخدمه, وا0) فضل فيهاء أنه يجعل الدين 
فيهاء ويزكي مأ بيده. 

والحال الثالثة: أن يكون له من الوفاء بدينه ما يفضل عا يحتاج 
اليه في سكناه وخدمته؛ مثل أن يكون عليه الف درهم؛ ديناء وله دار 
وخادم» قيمتها ألفان» تقوم به الألف الوااحدة» (لدار أو خادء!"), 
فهذاء على القول بأنه لا بجعل مالا فضل فيه “عن حاجته قضاء من 
الدين» يكون من الأغنياء» فلا يأَخذ شيئا من الزكاةء وهو قول 
أشهب » ويقؤم من المدونة بدليل» وهو القياس حسها ذكرناه. 

وعلى القول بأنه يجمل!" ما لا فضل فيه عن حاجتهء قضاء من 
الدين» يجعل الدين في الفضل » فيأخذ من الزكاة بحق الفقر خاصة» وهو 
الذي يأتي على قول ابن القاسمء وروايته عن مالك في المدونة". 

والحال الرابعة: ألا تكون* له دار ولا خادم» ويكون له ناض» أو 
عرض للقَنيّة أو للتجارة؛ يفي ها عليه من الدين» فهذا'") يأخذ من 
الزكاة» بحق الفقرء لأن الدين يستغرق ما بيده من المال. 

والحال الخامسة: ألا تكون له دارء ولا خادمء وتكون له ماشية؛ 
تجب فى عيئها الزكاةء فهذا لا بأخذ مِنّ الزكاة» لأنه من أهل الزكاة؛ 
اذ لا يسقط' الدين زكاة الماشية. 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 





)١(‏ من: م. وفي ب: لافضل. 

(0) اقتراح. وني ب: الواحدة؛ وخادم. وني عء م؛ لدار وخادم. 
م ع:.لا يجعل. 

(4) امدونة: (ل/هة»). 

(ه) ع: يكون. 

3( م فهو, 


[111] - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة: 
وكتب !"ا اليه» رضي الله عنهء أحد الفقهاء المشاورين''" بمديئة 
شلب: باثنتي عشرة مسألة يسأله عنها. ونصها من أوها الى آخر حرف 
فيها. 
الجواب - أوجب الله لك رضاهء وبلغك في الدارين أبلغ ما ترغبه 
وتتمناه - في المسائل التي يأتي السؤوال فيهال' بعد هذا ان شاء الله 
1 1 
[1] - قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية: 
الشعراء تكون لأهل قرية يريدون قسمتهاء ولا يعلمون لا لهم من 
[:]عارة القرية أصلا الا ما بيد كل واحد منهم من المارة» كيف/ تقسم 
بينهم ؟ وما معنلى قوله في «الواضحة »: «تسم بينهم على عدد 
جاجهم!'؛ ولا يلتفت الى من كثر بياضه أو قل »؟. 
[؟] - اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة: 
من تعدى على حصة رجل من أرض مشتركة بينهاء فزرعهاء وم 
يخرج إبان الزراعةا')» ما الواجب للمعتدى عليه منها؟. 
[] 1 الحلف بالإيان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج: 
من أنكح ابنته من رجل؛» ثم جرى بينها خلاف؛ فحلف والدها 
بالايان اللازمة: ان كانت (له7)) بامرأة» ان جعلت (فيها") الا 





(ح) ع: ملاكبر: إكرق تاك/. 

(؟) ر: قال الفقيه الأجل . الامام الأوحد؛ أبو الوليد جمد بن رشد؛ رضي الله عنه كثب الى بعض 
فتهاء شلب» من مشاوريها. 

(") راهاء 

ك4( م ججاعاتهم . 

(6) ع: الزريعة. 

)3( من ع ل. 

و من ع رام. 
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الرمح. وكان للحالف زوجة (فبارأها''') مخافة الحنثء ثم انه أجبر على 
ابراز ابلنته الى زوجها. هل تنفعه المباراة أم لا » وما هي من مسألة 
المدونة: «لو كنت حاضرا لفقأت عينه »2 ومسألة العتبية : دلو سشققته 
لشققت (جوفها"!),؟. 


[4] - حيازة بعض المتصدق به: 

من تصدق على ابنهء المالك لأمرهء بملك له في قرية» مع دار له بهاء 
فحوزه الملك؛ وم يحوزه الدارء وعقد له عقداً تضمن (تحويد "ا) الملك » 
وأن الدار استغنى عن حيازتهاء لكونها تبعا للملك: وسكن المتصدق 
الدار حتّى مات» هل تكون الدار داخلة في الصدقة أم لا؟. 


[5] - شهادة الخاطب على النكاح: 
من شهد في عقد نكاح كان فيه خاطباء هل تجوز شهادته أم لا؟ 


[1] - شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حا 
من أوصى بوصية أو بفكاك أسارىء أو غير ذلك من وجوه البرء 
وجعل تنفيذ الوصية الى, رجل أجنبيء أو لوارثه؛: وشرط في تنفيذ 
وصيته: «دون (مشاورة!") قاضء ولا تعقب حام» . هل لأحد من 
الحكام نظر في شي ١‏ يفعله المنفذء وارثا كان أو أجنبيا"!, و 
شرط الموصي (للومي' 7( ما تقدم ذكره» أم لا؟ وهل يفترق الوارث و 5 
ذلك من الأجني؟. 
)1 


منةاعء رء ق. وي ب؛ فبان ها. 
(؟) من! قا ع٠‏ مءر. وفي با: جويه. 
(9) من! صن رع م. ولي ت١‏ يجوز 
(؛) من؛ ققء عو ر. وفي ب: مساومة. 
(ه) م: أو غير وارث. 

(5) من ع. 


>,” 


[؟] - طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع 

من دفع آلى رجل حقاء ٠‏ كان له عليهء أو باع منه شيئا ؛ فطلب 
الدافع من المدفوع اليهء أو المبتاع البائع أن يشهد له بذلك؛ فأشهد له 
شاهدين » عدلين , وأبى أن يشهد له غيرها » وأراد صاحبه الاستكثار 
من البيئة» هل يلزمه أن يشهد له أكثر من الشاهدين أم لا؟ 
[4] - مركب مشترك يسافر به من بر بر الأندلس الى بر المغرب: 

مركب بين رجلين في بر الأندلس أراد السفر به الى بر العدوة» 
ولأحدها ما يحمل فيه حصتهء وليس للثاني ما يحمل في حصتهء ولا 
وجد كراء» هل له ان يأخذ من شريكه نصف كراء ما يحمل» أم لا؟. 
]٠ !‏ - تنازع موطئين على تركة 

من مات في بلد؛ وتخلف فيه وفي بلد آخرء مالا؛ وليس له وارث 
غير جاعة المسلمين» وليس أحد البلدين له وطناء فأراد صاحب البلد 
الذي مات فيه الرجل» أخذ المال الذي تخلفه؛ في البلد الثاني؛ ومنعه 
صاحبه» هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان كان البلد الذي مات فيه وطنا 
لهء فأراد'"'' صاحبه أخذ المال الذي في غير بلده؛ أو كان البلد الذي م 
يمت فيه وطنا لهء فأراد صاحبه أخذ المال؛ الذي تخلفه الميت في البلد 
الذي مات فيهء هل له ذلك أم لا؟ 
]٠8[‏ - طلب رهن السلعة في دين حال 

من كان لَهُ على رجل دين حال» وللغريم سلعة يمكن بيعها مسر ع" 
فطلب صاحب الدين بيع السلعة؛ وطلب المديان ألا تفوت عليه سلاته؛ 
وأن يضع السلعة رهنا؛ ويؤجل!" أياما , ينظر فيهاء في الدين؛ هل له 
ذلك ام لصاحب الدين بيع السلمعة؟, 


)1( ماعء. وأراد. 
(؟) نقلها مبارة في شرحه على التحفية (؟/45؟). 
م( م! وتؤجل, 
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]1١[‏ - الادعاء على قوم بافساد زرع 

من كان له زرع» أو شجرء في موضع من المواضع» وهو ساكن بو(" 
أو غير ساكن فيهء وجد في زرعهء أو شجرهء فساداء وفي الموضع 
المذكور قوم ساكنونء فسأطهم صاحب الزرع عبن أفسد زرعهء أو 
شجرهء فأنكر كل واحد منهم أن يكون الفساد من قبله؛ وبعضهم 
أقرب الى موضع الفساد من بعضء أو كلهم في القرب سواءء (وقال!") 
بعضهم عن بعض: ان الفساد من (قبله!""), وقال الآخرون: بل هم 
المفسدونء (أو اجتمه؟"!) أكثرهم على أقلهمء أو على واحد منهمء 
فشهدوا عليهمء أو عليه» وهم في ذلك عدول؛ أو غير عدول. ما 
الواجب في ذلك؟ 
[؟1] - رجوع الزوجة با اغتل الزوج من املاك السياقة 

رجل توفيء وترك زوجة ذات أبء كان قد ساق ها عند عقد 
نكاحه معها مالاء وداراء واغتل!' المالء وسكن الدار ثلاثة عثر 
عاما» منذ ابتنى بها الى أن مات عنهاء فقامت الزوجة بعد موته طالبة 
لغلة المالء وكراء الدارء هل ها الغلة والكراء جميعا للمدة كلهاء أم 
ليس ها شيء (منها")؟. أو هل لها ذلك للمدة؟" التي تحمل (فيها"!) 
على السفهء وليس ها ذلك للمدة التي تحمل فيها على الرشد؟ أو هل 
يفترق سكنى الدار في ذلك من اغتلال امال أم لا؟ 





(4) م؛ فيه. 

(0) من: رء وفي ب. أو قال. 

(0) من؛ م. وفي ب: قبلهم, 

(:) من: قباعء رء م2 ص. وق ب! وأجتيع. 
(ه) م: فاغثل. 

(4)1 منار وفي ب؛ ملهاء 

40 م: في الدة. 

(م) من قء صاع)م, دفي ب: عليها , 


:أ 


بين لنا الواجب في ذلك كله بيانا شافيا. مأجورا مثابا. مشكورا 

انشاء الله تعالى. 
[ه1]) فأجاب. وفقه اللهء على ذلك/ بهذا الجواب"'': قرأت - أقر الله 
بكل صالحة عينيك؛ وأحسن على طاعته عونك - المسائل التي ذكرتها 
في هذه الكراسةء ووقفت عليها. 
]1١[‏ 

فأما المسألة الأولى منهاء وهي مسألة الشعراء*: فالحكم فيها: 
عند الاتفاق على السهام 

اذا اتفق أهل القرية على قسمتهاء أن يقتسموها على (أصل'") 
أسهام القرية في القديم قبل أن تقسم. لا على قدر ما بيد كل واحد 
منهم من أرضهاء اليوم. اذا اتفقوا على السهام. 
عند الاختلاف على السهام: 

وان اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: لي من (أصل") القرية كذا 
وكذاء وقال بعضهم لي منها كذا وكذا؛ مثل أن يكونوا ثمانية. فيقول 
أحدهم: لي ثلاثة أرباسهاء ويقول الثاني: لي ثلثها. ويقول (الثالث!؟!): 
لي نصفهاء ويقول الرابع: لي ثلاثة أثائهاء ويقول الخامس: لي ثلثيا . 
ويقول السادس: لي ربعهاء ويقول السابع: لي سدسها. ويقول الثامن: لي 
منها» فإنها تقسم بينهم على سنة وسبعين سها: لمدعي ثلاثة الأرباع ثمانية 
عشر سهاء ولمدعي الثلثين سنة عشر سها. ولمدعي النصسف اثنا عشر 
سهماء ولدعي ثلاثة الأثان تسعة أسهم. ولدعي الثلث انية أسيم. 


لسسع سه سس نس برو نبج سنس نرعاها سبوب :جسنس سد ناس تسا ته اوجراو لاطا جاده نخسن 

(١).ر:‏ قال الفقيه المشاور ابو الوليد: فاجتبه بان قلت. 
ص 1658/م. كم , 

(') ع؛ صءرء مء ق. وفي ب: على أسسهام. 
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صياع رام ق, دي ا من أهل, 
(:) هن: صء م. وفي ب؛ الثالثة. 
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ولدعي الربع سنة أسهم » ولدعي السدس أربعة أسهم » ولدعي الثمن 
كلاثة أسهم » بعد يمين كل واحد منهم على دعواه؛ أو نكوطم جميعاً عن 
الايان. 

عندما ينكل البعض: 

وان حلف ا ونكل بعضهم 8 اليمين؛ اقتسم الحالفون 
الشّعْراء بينهم بينهم » بالخاصة!' 2 على قدر (دعاويي! 2( الني حلفوا عليها » و 
كن أن نكل شيا أن يفضل عا ادعوه فضل » فيكون الفاضل بين 
أمثلة : 

)١(‏ - مثال ذلك: أن يحلف مدعي النصف ومدعي الثلث: 
ومدعي الربع» وينكل الباقونء فإن الحالفين يقتسمون الشعراء » على 
ثلاثة عشر سها: لدعي النصف سئة أسهم » ودعي الثلث أربعة أسهم : 
ولدعي الربع ثلاثة أسهم ؛ ولا يكون للناكلين شيء . 

6 - ولو حلف مدعي النصف » ومدعي الربع؛ ونكل الباقون. 
أخذ النصف مدعي النصفء والربع مدعي الربع»؛ واقتسم الناكلون 
الربع الباقفي بينهم ؛ على قدر دعاويهم» فيكون بينهم على 5 وخمسين 
جزءاً: لمدعي ثلاثة الأرباع ثانية عشر جزءاء ولدعي الثلثين ستة عثر 
جزءاء ولمدعي الثلث ثانية أجزاءء ولدعي السدس أربعة أجزاء: 
ولمدعي الثمن ثلاثة أجزاء ؛ ولدعي ثلاثة الأفان تسعة أجزاء , ولا شيء 
في الشعراء لمن لم يدع من أصل القرية (سهاأ"') مسمى» وأقر أنه انما 
ابتاع منها أحقالاً بأعيائهاء أو وهب له منها مواضع بأعيانهاء معلومة. 
(1) ص؛ بالمساحة. 

68 من' »2 ردم. ولي ب دعواهم. 


(م) من: صر عء رء وفي ب ملها. 
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القسمة على الجراجم 

واما تقسم الشعراء بينهم على (قدر'") جاجهم في وجهين؛ 

أحده): - أن يدعي كل واحد ملهم جميع الشعراء لنفسه. 
'فيحلفون ويقسموبا بينهم على السواء ء كالثوب بأيدي جماعة؛ يدعيه كل 
وأحد منهم لنفسه. 

. والثاني: أن يدعوا أن الشعراء لهم؛ ومن حق قريتهم» ويقول كل 
واحد منهم: لا أعم > حقي منها. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 

| [ع] * 

وأما المسألة الثانية» وهي السؤال عمن تعدى على حصة رجل من 
أرض مشتركة بينهاء فزرعهاء وم يخرج ابان الزراعنة» ما لواجب 
للممَتَدَى عليه منهاء (مسألة!") مختلف فيهاء قيل: ان الشركة 
بينها شبهة؛ توجب أن يكون الزرع لزارعة, ويكون عليه كراء خحصة 
شريكه من الأرض» وهو قول ابن القامم في سماع عيسى من كتتاب 
الشركة . 
وقيل: إنه لا شبهة له في ذلك وهو كالمتمدي في (زراعة”") أرض رجل, 
لا شرك له فيها" فيكون له نصيبه من الأرض يزرعه؛ ولا يجوز له أن 
يسلمه لشريكه؛ الذي زرعهء وبأخذ منه الكراء ء لأنه يدخله بْيع الزرع 
قبل أن يبدو صلاحه؛ اذ قد اسكوجبه. 


وهذا ان كان لم ينبت» لأنه مستهلك؛ اذ لا يقدر على (جمع 





)1( من! ص. وف با! عدد. 
0( من عغادرام 

الي من! م2 وني با! زريعة. 
كه( ع فيه. 

(خ) ص: 18اك/م: اك 


رناءكى 


حبه!') من الفدان وكذلك ان كان قد نبت ولا منفعة له فيه ان قلعه. 
ولو كان له فيه منفعة: لوجب أن (تقسم"!) الأرض بينهاء فيقلع 

وهذا الذي يأتي على ما في قياس ما في/ سماع سحنون من كتاب[175] 
المزارعة . 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

[؟] * 

وأما المسألة الثالثة» وهي السؤال عمن أنكح ابنته من رجلء ثم 
جرىقى بينههما كلام فحلف والدها بالايان اللازمة: «أن كانت له بامرأة» 
ان جعلت . فيها الا الرمج »» وكانت للحالف زوجة» فباراهاء مخافة 
الحنث» ثم انه أجبر على إبراز ابنته الى زوجهاا"؛ هل تنفع المبارة أم 
لاء وما هي من مسألة المدونة: «لو كنت حاضرا لفقأت عنوااى 
ومسألة العتبية: «لشققت جوفه ». 

فالجواب فيها: أنها ليست من مسألة المدونة والعتبية بسبيل؛ لأنه لما 
حلف با حلف بهء بعد أن عقد نكاحهاء دل على أنه انما أراد ألا 
يبني الزوج بها الا أن يغلب على ذلك» بعد أن هنع منه بالحاربة على 
ذلك بالرمح» فإذا بارأ امرأتهء ثم أبرزها الى زوجهاء وامرأته ليست في 
)١(‏ من: عء رو قء م. وفي با: جميع ما فيه من الفدان. 


في من! قاء رء ولي ب: يقسم, 
(6) م؛ لزوجها, / 
(؛) «قال: وسئثل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شرء وكان لأحد الرجلين أ فلتي أخوه الذي 
ازع أخاهء فقال: قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس» وأمرأته طالق البتة» ان لم يكن؛ لو 
كنت حاضرا لنقأت عينك. 
قال مالك: أراه حائثاء لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله » (المدوئة - /0), 
(*) ص ؤث/م: الا. 





رانك 


عصمته, ل يلزمه فيها طلاق. الا (آنه"') يحنث في ساتر ما يلزم في 
الاهان اللازمة. وفي رمم النذور. من سماع أصبغ . من كتاب الايمان 
بالطلاق: بيان هذاء في أول مسألة منه. 

وباقه تعالى التوفيق. لا شريك له. 

[غ] * 

وأما المسألة الرابعة. وهى السؤال عمن تصدق على ابنه المالك 
لأمره. بلك له في قرية مع دار (لدا") بهاء فحوزه املك ول جَورْه 
الدار. وعقد له عقداً تضمن تحويز الملك. وأن الدار استغنى عن 
حيازتها لكوها تبعا للملك؛ وسكن المتصدق الدار حتى مات. هل تكون 
الدار داخلة في الصدقة: 

فالجواب (عن7") ذلك أنها داخلة في الصدقةء إذ لا فرق 'بين أن 
يتصدق عليه بدارين» فيحوزه احداه| ويسكن الأخرى؛ حتى يموت 
فيها وهي تبع للني حوزه اياها"''ء وبين أن يتصدق بلك أو دارء 
فيحوزه الملك؛ ويسكن الدار حتى يموت فيهاء وهي تبع للملك الذي 
حوزه اياه. 

وقد قال ابن زرب. رحمه اللهء فيمن تصدق على ابنته البكر 
بنصف جميع مالهء وله عقار وثياب» ودارء (ودواب")) وعين: إن 
الصدقة تجوز لها فها سكن من الدور ؛ وما لبس من الثياب. وفها كان له 
من النّاضِء اذا كان ذلك كله تبعا لما لم يسكنهء ولا لبسه من العقار 





)1 من رء وفي ب أن يحنلثك, 
في سس 04 ر. 

(*) ص1 62ك/م اوك, 

إلية من! صء ق. وفي ب اذلك , 
4 ع اياء, 


)6( من 0 


,"606 


والعروض. والحيوان. وهو بين اذ لا معنى للاعتبار بكون''! ما سكن 
من جنس ما حوز أو من غير جنسه. 

وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له. 

[ه] + 

وأما المسألة الخامسة. وهي السؤال عمن شهد في عقد نكاح. كان 
فيه خاطباء هل تجوز شهادته أم لا: فالجواب في ذلك أن شهادته 
(فيها"') جائزة؛ اذ ليس في ذلك وجه من وجوه (التهما"!) القادحة في 
الشهادات. 

وبالله (تعالى!*) التوفيق» لا شريك له. 

[لظ] * 

وأما المسألة السادسة. وهي السوال عمن أوصى بوصية أو بفكاك 
أسارى. أو غير ذلك من وجوه البرء وجعل تنفيذ الوصية الى رجل 
أجني : أو لوارثئواكا وشرط في تنفيذ وصيته: «دون مشورة قاض. ولا 
تعقب حاى »: هل لأحد من الحكام نظر في شيء مما يفعله المنفذ. 
وارثاً كان أو أجنبياء وقد شرط الموصي ما تقدم ذكره؛ أم لاء وهل 
يفترق في ذلك الوارث من الأجنبي؟ 

فالجواب عن ذلك: أن شرط الموصي عامل» نافذ» في أنه لا يجوزء 
لحام ولا قاض؛ أن يتعقب شيئاً من ذلك؛ ولا ينظر فيهء كان المتولي 
لذلك وارثاء أو أجنبياء لقول الله عز وجل: «فمن بدله بعد ما سمعه 
)١(‏ ر: لكون. 


(*) ص: 6ؤك/م: نفلك 

(') من: رء. وفى ب: فيها, 

إلية من: 053 ع ولي نباء التهمة , 
ل( من: ع. 

(ع) ص: 58ك/م: #وع. 


(هم) ع. لوارث. 


ه66, 


فنا امه على الذين يبدلونه ان الله سميع عله" 

واذا لاحق له في ذلك» وانما الكلام في ذلك للورئة» فإن كانت 
الوصية مما تبقى'/ لطم فيها منفعة» كالعتق وشبهه؛ كان هم أن يقوموا 
في ذلك حتق سلما أن الوصية قد نفذت كان المنفذ لا وارئا أو 
أجنبياء وان كانت مما لا تبقى'' لهم فيها منفعة كالصدقة وشبههاء فلا 
قيام لهم في ذلك الا أن و المنفذ لها وارثا؛ مخافة ألا ينفذ ذلكء 
وبأخذه لنفسه» فتكون وصية لوارث. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك 

* ]0[ 

وأما المسألة السابعة» وهي السئوال عمن دفع الى رجل حقا كان له 
عليه (أو باعأ؟)) منه شيئاء فطلب الدافع المدفوع (اليها")) أو المبتاع 
البائع ؛ أن يشهد له بذلك » فأشهد له شاهدين عدلين» وأبى أن يشهد له 

[70] غيرهاء وأراد صاحبه الاستكثار/ من البينة؛ هل يلزمه أن يشهد له 

أكثر من الشاهدين أم لا. 

فالجواب عن ذلك: انه لا يلزمه أن يشهد له اك من شاهدين. 
عَدْلَيْن» لقول الله تعالى: وأشهدوا شهيدين من رجالك” ». لآية. 

وهذا"! اذا كانا مبرزين!" في العدالة؛ يمكن الاشهاد على شهادتيا؛ 


)1١(‏ سورة البثرة - رقم: أهلء 
0( ع يبقى . 

(0) ع؛ يبقى. 

(*) ص؛ غتك/م: "اول 

(؛) من ع!. وفي ب: وباع. 


)0( من' ع. 

(5) سورة البقرة. رقم! 89؟. 

(90) ع هذاء, 

(4) العدل المبرز هو الذي يفوق أقرانه صلاحا أو فضلاء ويجرح فقمل بالمداوة؛ والقرابة (شرح ميارة على 
التحفة -٠‏ (4/1ه). 


1ظ, 


إن أراد أن يحصن لنفسه مخافة الموت أو المغيب» أو النسيان. 

وبالله تعالى التوفيق, لا شريك له. 

+ ]6[ 

وأما المسألة الثامنة» التي بعدهاء وهي مسألة المركب بين الشريكين, 
فالجواب فيها: أن الذي م يجد لحظه من المركب كرائ» ولا كان له ما 
يحمل فيه» أن يأخذ من شريكه كراء حصته: لما حمل فيه؛ وله أن يمنعه 
ينفصلا عن الشركة في المركب ببيعه واقتسام نهء أو (تقاومه'") فيا 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 

[و] * 

وأما المسألة التاسعة: التى بعدهاء وهي مسألة من مات في بلدء 
وتخلف فيه» وفي بلد آخر مالاء فالجواب فيها: أن عامل الموضعء الذي 
فيه استيطان المتوفيء أحق بقبض ميرائولا مات فيه أو ف غيره» كان 
له مال فيهء أو في سواه من البلاد. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 

* ]٠١[ 

وأما المسألة العاشرة: وهي السؤال عمن كان له على رجل دين حال» 
)00( من: م2 روا عء قء ص . وني ب: بواجب . 
افق من1 م. دفي ب أو يقاومه , 
(*) ص: اكحل/م! أفلكء 
(*) ص: 61ل/م: مهاه 
(*) ص: ؛ؤك/م! لاف 


() ر؛ ميراث من مات فيه. 
)ع ص: 156/م: أرل”,ء 


/اهم؟ 


وطلب المديان ألا تفوت عليه سلعته: وأن يضع السلعة رهناء. ويؤجل 
أياما ينظر فيها في الدين. هل له ذلك أم لصاحب الدين بيع السلعة؟ 

فالجواب فيها: أن من حقه أن يجعل السلعة رهناء ويوجل في 
احضار المال بقدر قلته وكثرته؛ ومالا يكون فيه ضرر على واحد منها. 
على ما يودي اليه اجتهاد الحام في ذلك. 

فهذا الذي جرى به القضاء. ومضى عليه العمل. وهو الذي تدل 
عليه الروايات عن مالك وأصحابه. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 

[1ح] * 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي مسألة دعوى الافساد في الزرع 
والثمرة؛ فالجواب فيها: 

أنه لا يلزم الفساد من قرب منه ولا من بَعْدَّء الا بشهادة شاهدين 
عدلين . 

فإن شهد بالفساد بعضهم على بعض. جازت شهادتهم عليها. وان'"ا 
قال المشهود عليهم بالفسادء بعد أن شهد عليهم به: ان الشهود هم 
المفسدون؛ لم يلتفت الى قوطم. وان كانوا عدولا ؛ لأنهم في شهادتهم بعد 
الشهادة عليهاء يدرأون عن أنفسهم. ولا تجوز في شيء من ذلك, ولا فيا 
سواه شهادة غير العدول. 

وبالله (ثتعالى''') التوفيق؛ لا شريك له. 


(؟؟] * 


)١(‏ م: فان. 
0( من1 ع. 
(*ا صن 9١5/م!‏ ره 
(*) ص؛ #"ا/م: اله 
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وأما المسألة الثانية عثشرةء وهى آخر المسائل التى سألت عنها. 
فالجواب فيها: أن للمرأة الرجوع في مال زوجهاء با اغتل مما ساقه 
اليهاء قبل ان تملك أمر نفسهاء وبعد أن ملكت أمر نفسها. 

وأما سكناه معها في الدار التى ساق اليهاء فلا كراء لها عليه 
(فيه'"'). الا للمدة التي لم تخرج فيها من الولاية. على ما جرى به 
العمل» في أحد قولي ابن القاسم في المدونة. 

وبالته تعالى التوفيق. لا شريك له. 

(قاله مد بن رسشد. رضي الله عنط"). 

[؟11] - حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث 
وسألها"' . رضى الله عنهء بعض الأصحاب عن هذه المسألة» ونصها 
من أوها الى آخرها : 

نازع - يا سيدي. ومن أبقى الله نفعه - بعض الأصحاب في قول 
مالك في موطئه: , 

«أدنى الوثر ثلاث ». (وقال!*!:) انها كلها سئة مؤكدة. الا الركعة 
الآخرة منهاء وم يحفل بقول مالك في المدونة*. ولا بقول ابن القاسم 
وغيرهء في غيرها. 

وأرغب أن تبين قول مالك. ومذهبه. وان كانت الثلاث؛ على ما 
زعم القائل. كلها سنّة (مُوكدة") (أؤان'") كانت السنة المذكورة اما 





لق من: ع ريام. 

م ملا رء 

(ع) م: لامع الاح/ف؛ 1ك /رص: «ك, 

(:) من: عء م. وفى ب: وقبل. 

(ه هلا ينسفي لأحد أن يوئر بواحده؛ ليس قبلها شيء ؛ لا في حضر. ولا في سمر؛ ولكن يصلي ركعئين» 
ثم يسلء م يوثر بواحده ». (المدويه - (3/1؟١),‏ 

3( من! قء مم 

10 س؛ ع. وفي ب: وأن كانت. 
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هي الركعة الآخرة''ء والركعتان رغيبتان» كالركعتين قبل الظهر 
وبعدها» وقبل العصرء وبعد المغرب» وقبل العشاء وبعدهاء وقيام 
الليلء وما جرى بجراها مما جاءت فيها الآثارء واشرح ذلك»: ففي 
قولك المقنع والرضاء مأجورا مشكوراء انشاء الله تعالى» والسلام 
الوتر ركعة واحدة لدى مالك: 

فأجاب» أدام الله توفيقهء على ذلك بهذا الجواب: تصفحت يا 
سيدي؛ أعزك الله بطاعتهء وثولاك بكرامتهء سؤالك هذاء ووقفت 
عليه. 

101 ] ومذهب مالك» رحمه/ الله أن الوتر ركعة واحدة عقب""ا شفع ' 
أدناه ركعتان» على ما روي عن الني ,َيه » من رواية ابن عمرء أنه 
قال: «صلاة الليل مثنى مثنى ؛ فاذا خشي أحدكى الصبحء صلى ركعة 
واحدة؛ توتر له ما قد صلى'' » ومعنى قوله في الموطأ: «أدنى الوثر 
ثلاث »: أي أدنى صلاة الليل» التي آخرها (صلاة) الوترء ثلاث؛ 
وذلك بين من ارادته؛ لأنه كره ما روي من أن سعد بن أبي وقاص 
كان يوتر (بعدأ")) العتمة بواحدة» فقال: «ليس العمل على هذا عندناء 
ولكن أدنى الوتر ثلاث" »؛ أي: أدنى ما ينبغي للرجل أن يصلى من 
الليل ثلاث ركعات, 

وامما كره له ذلك لتركه الفضيلة جملةء مع ما روي من أن 





)١(‏ ص: الأخيرة. 

(؟) ع: عقيب. 

0( أخرجه مالك في موطأ يحيى : (كتاب صلاة الليل رقم )١‏ وأخرجه البَشاري في الصحييم: (11/9)؛ 
ومسام: (رقم: 7415), 

لك( من؛ ص . 

)ه من: ص , 

(5) الموطأ برواية يحيى؛ (كثاب صلاة الليل - رقم: .)5١‏ 


الى 


رسول الله عه «نهى عن البِثَيْرَاء!'' ». وهي ركعة واحدة؛ لا صلاة 
من الليل قبلها. 

فالركعتان قبل الوتر عند مالك من صلاة الليل» وهى فضيلة» أدنى 
مرتبة من السنة» وأعلى مرتبة من النافلة» التي لا تختص باسم الفضيلة» 
نحو الركعتين قبل الظهرء وبعدهاء وقبل العصرء وبعد المغرب» وقبل 
العشاء » وما أشبه ذلك من النوافل» التى لا تسمى فضائل» ورغائب'”. 
وذلك أن الصلاة تنقسم على خمسة أقسام: 
فرض على الأعيان؛ وفرض على الكفاية» وسنةء وفضيلة'!» ونافلة!". 
الوتر ثلاث لدى الحلفية 

ومن أهل العم من ذهب الى أن الوتر ثلاث»؛ يفصل بين 
(الاثنتين!*) والواحدة (بسلاء/"))ء ومنهم من ذهب الى أن الثلاث 
كصلاة المغرب» وذلك كله خلاف مذهب مالك ومذهبه؛ على ما بيناف 
وهو الصواب. وقول من ذهب الى أن الوتر ثلاث» يفصل بين 
(الاثنتين"!) والواحدة بسلام أضعف الأقوال؛ لأن السلام يفصل بين 
الركعتين والركعة ويصيره| صلاتين» والوتر اما هو صلاة واحدةء 
باجماع » لقول الني يت : «ألا ان الله زادم صلاة الى صلاتك » ألا وهي 





)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد عن عمان بن مد من طريق الى سعد الخدري بلفظ: «نهى رسول 
اش عله , عن البَتَيْرَاء , أن بصلى الرجل واحدة يوثر ا 0 
قال ابن عبد الحتى في «الأحكام »: الغالب على حديث عثان بن خمد هذاء الوهم. 
وقال السووي: حديث النهي عن البتراء ضعيف مرسل, 
(نصب الراية - (5/ كك 8/ا١)ء‏ 

(') الفضيلة أو الرغيبة: ما دوام النيءيره: على فعله باعثباره غير واجب. 

(6) الافلة: ما قرر الشارع أن في فعله ثواباء من أن يأمر بفملهء ومن غير ان يداوم الرسول. عليه ؛ على 
فعله. 

(؛) من: م. وفي ب؛ الاثنين. 

(4) من: ص. 

() من؛ م. وفي ب: الاثنين. 


كلا 


الوتر''' ». فيو إما ركعة واحدة. على ما ذهب اليه مالك. واما ثلاث 
ركعات تباعا. كصلاة المغرب. على ما ذهب اليه أهل العراق. فلا يصح 
أن يتأول على مالك مثل هذا القول الضعيف. الشاذ. الخارجح عن 
الأصولء من قوله: « ولكن أدنى الوتر ثلاث ». 

قال أبو الوليد؛ رضي الله عنه!"!: ولو قلنا إن الثلاث'' كلها وترء 
لقوله فيها: انها أدنى الوترء لوجب أن نقول في الزيادة عليهاء إنها وثر 
أيضاء لكوما أعلى منأ؟! الثلاث. وذلك خلاف الاجماع» فلا يصح من 
التأويل على مالك في قوله الا ما قلناه. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 


[*1] - محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة 
وكتب”*' اليه؛ رضى الله عنهء بسوال» فوقه نسخة عقد ثابت» على 
أحد قضاة الأندلس. استغنينا عن اثبات ذلك هناء وكتبنا الجواب 
تصفحت سالك ونسخة العقد الواقعة فوقه. ووقفت على ذلك كله. 
واذا ثبت العقد المذكور عند الفقيه القاضي » وفقه الله؛ بخطاب من 
يرضى» ويثقى بقوله وَعَدْلِهِ من الحكامء فالواجب أن يعزل عن 
الأحكام, وترد' أقضيته كلهاء ثم يعذر بعد ذلك اليه في العقد المذكور؛ 
فإن كان له فيه مدفع يدعيه؛ سمع منه؛ ونظر فيه بواجب الحق؛ وان 
م يكن له فيه مدفع أخرج من يده جميع ما تضمنه من أنه تسور عليه 





)1( أخر جه ق المبند أجد: )١8.0/9(‏ ع عمر بن شعيب عن أبيه عن جدةء وفي (ه/؟؛؟)ء؛ عن معاذ 
ابن جبل. انظر طرق الحديث وصيغه الختلفة في (نصب الراية - (؟/8١٠).‏ 

(') العبارة ساقطة من: ع. 

(؟) ع: الثلاثة. 

)4( ص: لكونا من , 


(ه) م1 ١51‏ /ق؛ 111 /ص: ال؟ /ع! نذاكء 
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من أرض بيت (مال'') المسلمين. حيمًا كان. على ما يجحده الشهود. 
ويجوزونهء ولم يكن له فما بناه فيها من الحوانيت. والفندق. والبرج. 
الا قيمة البنيان منقوضاء. وقضي عليه بقيمة الموضع الذي أدخله في 
الحمامء الذي ابْتَنَاه لنفسهء وبقيمة' ما أفسد من الأرض بالساقية التي 
فتح فيها الى رحاه. وبقيمة الرحاء التي قطع الماء عنها » وهدمها ‏ وغير 
أثرها. وشكلها. وطمس مكانها. وأغرمء أيضاء جميع ما تضمنه العقد 
من أنه قبضه من الأعشار. والزكوات ولمعونة» وبسط الحق بينه وبين 
كل من ادعى عليه حقاء يطلبه به في وجه من الوجوه. ولا شيء عليه 
في الأفران» التي نقصت قيمة كرائهاء ما أحدث عليها من الأفران؛ اذ 
ليس ذلك من الضرر . الذي يجب قطعه. عند أهل العم وما بقي بيده: 
بعد هذا كله. مما اكتسبه في ولايته ترك لهء الا أن يبت أنه كان 
عدا فقيرا يوم/ ولي الأحكام لا مال له في عم من شهد بذلك. ]١79[‏ 

وبلئه (تعالى''') التوفيق؛ لا شريك له. 
[154ا] - من كتاب « مشكل الآثار » للطحاوي: 
حول الاجتهاد: 

وقرىء غليه' ''؛ رضي الله عنهء وأنا أسمعء في شهر رمضان المعظم 
سنة احدى عشرة وحمس ماثئة. في الجزء الثالث من مختصر كتابه: 
«(بيان''') مشكل أحاديث رسول الن ب ». واستخراج ما فيها من 
الأحكام. ونفي التضاد عنها. لأبى جعفر الطحاويء ره اللهء ثما عني 
هوء أدام الله توفيقه؛ باختصاره؛ (وتبويبها” ) وترثيبه. 


)01( 
فق 


سس 
سس 
(9) ص: كم 6/م: وككء 
سس 
ص 


كم 


(4 
(6) 


لم” 
: م. وف بء توليه, 


؟كلا 


رأي الطحاوي: الجتهد قد يخطىء 


ما جاء في الحكر بالاجتهاد. قال أبو جعفر ؛ رَحمه لقد. فها روى أن 
رسول الله يَريِلةِ ‏ كان فيا يأمر به الرجل اذا ولاه على السرية: «ان أنت 
حاصرت أهل حصنء فأرادوا أن تنزلهم على حك الله تعالى» فلا تنزلهم 
على حك الله عز وجلء فانك لا تدري أتصيب فيهم حك الله أم لاء 
ولكن أنزهم على حكمك"' »: 


«في هذا الحديث: أن الحم بالاجتهاد. فها ليس فيه آية مسطورة. 
أو سنة مأثورة» أو اجماع من الأمة. اذ لا تجتمع على ضلالة؛ يسعنا. 
وان كنا لا ندريء هل هو عند الله عز وجل على ما أداه الينا 
اجتهادنا أم لا؛ وأنه هو المفروض عليئا. مع احمّال درك الصواب. أو 
التقصير عنه (لا إصابة!"') الصواب فيه بعينهء اذ م يكلفنا الله مالا 
نطيق ١‏ ولا تعبدنا بما نحن عنه عاجزون؛ لأن فيه نبي رسول الله. يله . 
رسله أن ينزلوا أحدا من الحصون على حك الله. اذ لا يدري أيصييا"ا 
ام لاء وأمرهم أن ينزلوهم على حكمهم الذي هو الاجتهاد. أصاب الحم 


عند الله أو أخطأه . 


قال: «ومثل ذلك ما كان من أمر بني قريظة. الذين نزلوا لما اشتد 
بهم الحصار. على حم سعد بن معاذ. فحم فيهم أن يقئل رجاهم. 





)م اخرجه مسم بي الصحبح (رفم: )17١‏ من عدة طرق؛ عن سليان بن بريدة عن أبنه. ك) أخرسه ابو 
داود (رهم: 5305). والترمذي (رقم: ككدرا) وابى ماجة: (رقم! 584048). 

ية س؛ م. وفي ب: لاصابة. 

في م اد لا ندرىق أنصببه , 
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ونسبى ذراربهم. وتقسم أموالهم. فقال رسول اله يْ: «لقد حكمت 
فيهم بحك الله عز وجلء وبحم رسوله"'! ». (أفلا'”') ثرى أن سعدا قد 
حم فيهم باجتهاده. قبل أن يعم ما حك الله عز وجل فيهم. فحمد 
رسول الله عه . ذلك منهء واذا كان ذلك واسعا في الدماء والفروج. 
فهو في الأموال أوسع ». 
رأي ابن رشد: المجتهد لإا يخطىء 

قال أبو الوليدء رضى الله عنه: الذي عليه (أهل!") التحقيق: أن 
كل مجتهد مصيب» ومن الدليل على ذلك» وان كانت الأدلة فيه أكثر 
من أن تحصى. أن رسول الله َيه لما بعث معاذا الى اليمن قال له: «يم 
غم؟ » قال: « بكتاب الله » قال: «١‏ فإن لم تجد؟ » قال: « فبسنة رسول 
الله » قال: «فإن م تجد؟ » قال: «أجتهد رأبي ». قال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسوله لما يرضي رسولها؟! ». وما أرضى رسول الله ع , 
فقد أرضى الله؛ ويستحيل في صفة الله. عز وجلء أن يرضى بجلاف ما 
هو الحم عندهء وهي مسألة من الأصول. فلا يصح الاحتجاج فيها 
بأخبار الآحاد» ولا بالظواهر الحتملة. 


ويحتمل أن يكون معنى قوله في الحديث الذي احتج به: «فلا 
تنزهم على 6 الله عز وجل ». أي: على نص حم الله. عز وجل. 
الذي لا تدري أتصيب فيهم حك الله عز وجل نصا أم لاء وأمره أن 


)١(‏ أخرحه البّخَاريِ :)0١/0(‏ ومسلم (رقم: 1,018). ومد حوصر اليهود. في هذه الواقعة. سا 
وعشرين ليلة؛ وذلك لأنهم غدروا بالعهد بينهم وبين المسلمين؛ وثبث ذلك؛ وقد حك سعد بن معاذ؛ 
لأنه كان ذا معاملات مع بسي قريظة؛ وكان في الأنصار بمنزلة أبي نكر ف المهاجرين. 
وقد توف بعد هذا الحم بقليل في السة موه. نمد ما كان جرحه يثغب دما من حراح أصبب بها 
في غزوة الختدق. وسعد من المبشرين بالجنة. 

ف من: م2 ولي ب: فلا. 

6 من1! م. 

4( أخر جه أدو داود (رقم: ؟وؤن,")؛ والترمذي (رقم: للا 
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ينزهم على حكمهء ليح فيهم باجتهاده» ان عدم النصء فيوافق في 
ذلك حك اللهء الذي شرعه؛ وافترضهء. وحرم العدول عنهء باجماع. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
استدلال الخطية * 

وقالء فها روي عن الني لَه . من قوله: « القضاة ثلاثة؛ فقاضيان 
في النارء وقاض في الجنة» فأما الذي في الجنة. فرجل عرف الحق؛ 
فقضى بهء فهو في الجئة. ورجل عرف الحق فم يقض بهء وجارء فهو في 
النارء ورجل لم يعرف الحقء. فقضى بين الناس على جهل. فهو في 
النار »: 

« قد قال قائل: القاضي بالحق هو الذي وقف على الحم عند الل 
عزاوجل» فيا قضى بهء وفى ذلك ما ينفي استعال الاجتياد؛ الذي قد 
يكون معه اصابة ذلك؛ وقد يكون معه التقصير عنه؛ ولا يصمح ذلك؛ 
لأن الله 7 يكلفنا مالا نطيق» وفي قول رسول الله مله : «اذا اجتهد 
الحا م فأصاب » فله أجر ان . فاذا اجتيد فأخطأ فله الا » دليل 
واضح على أن له أن يجتيد فها م يجده في كتاب الله منصوصا ولا 

[10](ف") سنة رسول الل يَرتةِ/ مأثوراء ولا في اجماع الأمة موقوفا عليه. 

ولا كان له أن يقضي باجتهاده؛: الذي قد تكون معد فيه اصابة 

الحق عند اللهء عز وجل» وقد يكون معه التقصير عنه. وكان ما يقضي 





)0( أشر جه ابو داود عن أبي بريدة عن أننه إرفم: “لا ,"). وابن ماسة كدلك ممع رياده (رس: :وك" ). 

)ع يوجد رأيان في الجنيد؛ الأول يقول: ان كل بحنيد مسيب ولو احياف الاحنهاد وأصحات هدا 
الرأى يسمون المصوّنة؛ وهو مذهب الأشعربة. والمشزله , والرأف الثاتى يفول ان المسبب واجد. 
والآخر مخطىء وأصحاب هذا الرأي يسموث الححملئة , وهو مدهب الشيعة. (انظر: شرح تتقيح 
الفصول - ص؛ 198 المنخول - ص؛ 4048 أصول الففه المقارن ٠‏ سشس: /ا١35,‏ 


(؟) أخرجه البخاري فى الصحيح: :)١07/8(‏ عن عبرو بن العاض. ومسم كذلك (رهم: ١الارا).‏ 
(ع) من م. 


كلا 


به بأمر رسول الله عه اياه بالقضاء به حقا. عقلنا بذلك أن الحق 
الذي القاضي به في الجنةء هو ذلك الحق. حتى تصم الآثار. ولا 
تنضاد ». 

وذكر من الحجة بجوا ز الحم بالاجتهاد ما قصه الله علينا من قصة 
داود وسلوان عليها السلام» في قوله تعالى: «وداود وسليان اذ يمحكان 
في الحرث » الى قوله: «وكلا آتينا حكىا وعلا''' ». وحديث معاذ بن 
جبل؛ اذ بعثه الني »مله . الى اليمن؛ فقال له: بم تقضي؟ » الحديث. 

واستدل على ما ذهب اليه من أن الجنهد قد يكون. مع اجتهادهء 
مصيبا للحم , ومخطئاً له بما روى عن رسول الله مَل : «ان سليان 
عليه السلام سأل ربه أن يؤتيه حكاء يصادق حكمه؛ نأعطاه إباء!؟ا 0 
اذ لو كان مصيبا له على كل حال لما كان لسؤاله ربه في ذلك معنى . 

وبا روي أن عمر بن الخطاب كتب بقضية الى عامل له. فكتب: 
«هذا ما رأى الله عمر » فقال: امحهء واكتب: «هذا ما رأى عمرء 
فإن يك صوابا فمن الله عز وجل» وان يك خطأ فمن عمر». 

وما روي من أن ابن مسعود قال. لما سئل عن الرجل الذي نزوج 
المرأة» فلم يدخل بهاء ولم يسم لها صداقاء حتى توفي: «أقول فيها برأبي؛ 
فإن يك خطا فمن قبلي وان يك صوابا فمن الله عز وجل ». 
استدلال المصوبة 

قال القاضي أبو الوليد شيخناء رضي الله عنه: قوله في تأويل 





)١(‏ سورة الأنبياء رقم: 78 وتمام الآبة: «اذ يحكيان ف الحرث:» اد نفشت فيه غم الفوم. وكنا لحكيهم 
شاهدين ؛ َنَيَاهًا سلهان؛ وكلا آتبنا حكا؛ وعلما.» ونعشتث: رع لبلا. 
وقد حك داود باعطاء الغنم ملكا لصاحب الحرب؛. وحم سليان بأن تعطى العنم لأصحات اليرث 
فيستفيد منها من لبنها؛ وأصوافهاء ونتاحها؛ ويعطى الحرث لصاحب الغنم فيفوم علبه. ويزرعه س 
جديد: وعندما يعود كا كان وقت الافسادء بأخذ كل منها ماله: ذون أن برجم أحدها على الآخر 
بشيء (تفسير ابن كثير 5/1لاه). 

(+) أخرجه ابن ماحه عن عبد الله بن عمرو؛ (رقم: مح رل)ءرأهد («/دان), 


م 


الحديث: دان الحق الذي القاضي به في الجنة هو ذلك الحق ». (يريد: 
الذي فيه'") النصء» من التأويل الفاسد الذي لا يصح؛ لأنه أخرج 
بذلك القاضي بالاجتهاد في موضع الاجتهاد عن التقسم الذي قسم به 
الني ملل مْ. القضاة الى. ثلاثة أقسام: وفي ذلك نسبة التقصير اليه في 
النقسم ؛ وحاشا له من ذلك لأنه معصوم «ما ينطق عن الموىء. ان هو 
الا وحي يوحي" ». 

وانما حمله على هذا التأويل ما ذهب اليه من أن الجتهد لا يدري 
(أصاب!") الحم الواجب عند الله عز وجل» أو أخطأه. 

وفي الحديث دليل ظاهر على أن الجتهد مدرك للحق. مصيب 
للحك , لأنه لما قسم القضاة على ثلاثة أقسام» فجعل منهم في الجنة الذي 
عرف الحق فقضى بهء علمنا أن قسم الجنة؛ هم الذين يقضون با يجوز 
لهم القضاء بهء من نص أو اجماع. أو اجتهاد في موضم الاجتهاد ؛ اذ لا 
يجوز أن يخرج القاضي بالاجتهاد عن هذا القسم؛ لأن في ذلك نسبة 
التقصير الى الني .ييه » في التقسم. وغالفة الاجماع, لأنه ان لم يكن 
من أهل الجنة» فهو من أهل الثارء اذ ليس بعد الجنة الا الثار. ولا 
بعد الهدى الا الضلال. وكيف يكون من أهل النار من فعل ما تعبد 
بهء بما هو بين أجر واحد وأجرين. 

فإذا ثبت أنه من قسم الجنةء فقد قال الني ييه فيه: انه عرف 
الحق وذلك نص في موضع الخلاف. 

فإذا ثبت هذاء وم يصح القول بجلافه. وجب ألا يحمل قول 
البي »مه : «اذا اجتهد الحام فأخطأ. فله أجر ». على أنه أراد 
بذلك: أنه أخذا الم عند لله. اذ قد يحتمل أن يكون أراد به أن 


00( اقعبا من 0 ركم : م من سور النعم” 
(9) اقتراح؛ وفي ب: أصاب. 
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أخطأ النصء ان كان في ذلك نص ل يعلمه؛ أو أخطأ أن يحم بالحق في 
الظاهر لمن هو له في الباطن» وان كان قد حم بالحق» الذي هو الحم 
عند الله تعالى؛ اذ قد يخطىء ذلك مع الحم بالنصوص التي لا يختلف 
فيمن قضى بهاء أنه قضى بالحق. 

وعلى هذا يتأول ما روي عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن 
مسعود» من كل قول كل متها : : ان يك خطأ فمني . وكذلك, ما روي 

عن الني ؛ 2 من أن « سلمان دعا ربه أن يوتيه حكا يصادف 
حكمهء فأعطاه اياه ».: محتمل للتأويل؛ أيضاًء مع أن الاحتجاج به في 
ذلك لا يجوزء لأن القول بتصويب الجتهدين ما طَرِيفَهُ العلّم والقطع, 
فلا يصح الاستدلال عليه بأخبار الآحادء ولا با يحتمل التأويل. 

وبالله تعالى التوفيق. 


حول الرأي والدين: 

وقال» فيا روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أنه قال: 
«اتهموا الرأي على الديا"ا »؛ وقال» فها روي عن أي '' وائل قال: 
سمعت سهل بن حنيف"2 يو م الجمل' “أ ويوم صفينا" '» يقول: «اتهموا 
رأيك» فلقد رأيتني يوم أي جندل؛ ولو استطمت أن أرد أمر 





.)؟46/١(‎ - أخرجه الطبراني» والطبري» والبيهقي في المدخل مطولاء عن ابن عمر (الفتتح‎ )١( 

00( أبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوني» أحد سادة التابعين. ثقة. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
(الخلاصة - ص؛ .)١59/‏ 

(6) هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري, المدني» البدريء شهد الشاهد كلها. ولى فارسا لعلي بن أبي 
طالب: وشهد ممه صفين وثوفى سئة مه (الخلاصة ص:0١١).‏ 

(:) هي معركة جرث بين علي كخلينة من جهة؛ وثواره على رأسهم طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام ء 
وعائشة أم المومئين من جهة ثانية. وقد كانت بجوار البمرة: سنة + هء وفتل فيها طلحة والزبير» 
وهزم الثوار. 

)ه( وفعت في السنة لام ه. وقد رفع أصحاب معاوية المصاحف طلبا للصلح ؛ والتحكم:وهي أساس وجود 
الخوارج قِ تاريخ الاسلام. 


/5 


[1ى١]‏ رسول الله يليه / لرددته:(" 

دفي هذين الحديثين: أن الرأي قد يصاب به حقيقة الصواب» وقد 
يقصر به عنهء وأن ما أطلق لنا من الحك بالاجتهاد: في الحوادث التي 
لا نص فيهاء وقد تكون فيه اصابة الحق» وقد يكون فيه التقصير 
عنه؛ وان كنا ممودين في اجتهادناء اذ لا نستطيع غير ما فعلناه فيه. 
بدليل قول رسول الله يله : 

داذا حك الحام فأصاب فله أجران» واذا حم فأخطأ فله أجر »؛ 
إذ كانوا قد اجتهدوا بالآلات التى يجتهد بثلهاء أصابوا الواجب أو 
قصروا عنهء وهذا قول أهل السلامة ممن ينتحل الفقه» فأما من سواهم 
من قد دخل في الغلو في ذلك؛ حَبَى قال: انه اذا حم بالاجتهاد ؛ ومعه 
الآلفء التى لأهلها الاجتهاد » انه قد حك بالحق؛ الذي لو نزل القرآن ما 
نزل الا بهء ونعوذ بالله من هذا القول ومن أهله؛ وان كان بحمد الله 
قولا منكرا؛ وأهله محجوجونٌ با لا يستطيعون دفعه؛ ولا الخروج منه. 

فمن كان على ذلك ابراهم بن اسماعيل بن علية''', فحد ثني أبو 
جعفر بن العباس» قال: لما بلغني هذا القول عنهء أعظمته» فأثيته من 
يومي الذي بلغني ذلك القول عنهء فذكرت ذلك لحو عليه ؛ أله قد 
قله "')ء فقال لي: قد قلته؛ قال: فقلت له: (هل'')) استعملت في مسألة 
من الفقه رأيك: واجتهدت فيهاء حتى بلغت عند نفسك غاية الاجتهاد . 
الذي عليك فيهاء ثم تبين لك؛ بعد ذلك؛ أن الصواب في غير ما قلت 
ما كان اذ ذاك اليه اجتهادك فيها؟ فقال: نعمء بجري هذا أكثر 


)١(‏ أخرجه البخارى في الصحيح (18/4١)ء‏ ومسل (رقم؛ هل,١)؛‏ كبا أخرجه ابن عبد البر في: (جامع 
بيان العم وفضله. (14/9), 

(0) قال عنه الذهي في (ميزان الاعتدال-(1/١5)::‏ « فهمي١هالك‏ كان يناظر ويقول ملق القرآن؛ ماث 
14" هاه 

لوق من؛ م. ولي ب: قال. 

4( من: م دلي بغ قد. 
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َهَارِنا. قال فقلت له: فأي القولين الذي لو نزل القرآن نزل به في تلك 
الحادثة» هل هو القول الأول الذي قلته فيهاء أو هو القول الثانى» 
الذي قلته فيها؛ وقد بلغت في كل واحد من القولين الذي عليك أن 
تبلغه. فيه من الاجتهاد. قال: فانقطع» واللهء في يدي أقبح انقطاع, 
وما رد عليه حرفا. 

وقد أجاد أبو جعفرء رجه الله» في ذلك» وأقام لله عز وجلء حجة 
من حججه على من خرج عنهاء وعلا الغلو الذي كان فيه مذموما. 

والله نسأله التوفيق. 
التصويب هو مذهب أهل السنة 

قال القاضى أبو الوليد. شيخناء رضى الله عنه: قد تقدم لنا هذا مِن 
مَذُهّبه. والقول الذي أنكرهء وجهل قائله؛ وجعله مذموماء فاستعاذ 
بالله منهء هو قول الحققين من الفتهاء بمعرفة أصول الديانات؛ إذ لا 
اختلاف بين أهل السنة أن الذي شرعه الله في دينه هو الحم 
بالاجتهاد » فيا لا نص فيه؛ ولا اجماع؛ فإذا كان الله عز وجل قد أمر 
الجتهد بالحكم بما يديه اليه اجتهاده فالذي أمره به هو الحق عندهء 
الذي تعبده اياه؛ (اذ يستحيل'") في صفة الباري تعالى أن يأمر بخلاف 
الحق» وأن يتعبد عباده بما سواهء تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

قال القاضي أبو الوليد شيخناء رضي الله عنه: وقول القائل: «ان 
الجتهد اذا حك باجتهاده فقد حك بالحق» الذي لو نزل القرآنء ما 
نزل الا به »: ليس على ما تأوله عليه» وانما معناه: أن القرآن لو نزل 
في ذلك بتصويب ما مضى الحم به من جهة الاجتهاد؛ في حق كل من 
حم بهء ممن يجوز له الحم بهء في الموضع الذي يجوز له الحم فيه به. 
لأنه لو نزل القرآن لنزل باقرار الح بهء على جميع العبادء اذ قد 





)1( من! م, وني ب: اذ لا تستحيل, 


اما 


يستحيل اقرار ججميعهم على ما قد يتضادٌ مِنَ الأحكامء باختلاف آراء 
الجتهدين فيهء فاعتقد ابن علية صحة هذا القول. ولم يفهم معناه. 
فلذلك انقطع عن جواب خصمه. ولو فهم ذلك؛ وكان بصيرا بالحجة» لما 
انقطع » ولقال: إن القرآن لو نزل في ذلك لنزل بتصويب حكمي , على 
ما أداه الي اجتهادي. من القول الأول» مادمت أعتقد صحته. 
وبتصويب حكمي بالقول الثاني؛ مذ بانت لي صحتهء وذلك جائز في 
حكمة الله. كالنسخ الذي قام به الدين: وكمل به الشرع. 

وقول عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه: «اتهموا الرأي على الدين » 
لبس فيه ما يدل على أن الجتهد قد يخطىء الحق عند الله تعالى» وقد 
يصيب مع بلوغه ما عليه من بذل الوسع في الاجتهادء واما معناه 
التحذير من التقصير في الاجتهاد ؛ ومثله قول ابن حنيف. لا سها وقد 
فاله لطائفتين'''؛ يعم قطعا أن احداها على خطأ. بخلاف الختلفين 
بالاجتهاد ف مسائل الاجتهاد. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[156] - اتهام بالقتل ادخل المنزل 

[1] وسأله / رضي الله عنها"!؛ الشيخ الفقيه الحافظ أبو بَحْرٍ سفيان بن 

العامي الأسدي”” أ» في نازلته التي نزلت به عن قثل أخيه. شقيقه: هد 
بن مرباطر من حصون الشرق العثيقة. وذلك أنه دخل عليه ليلاء 
وخنق» في ذي الحجة سنة عشرء وخس ماثة, بعد العيد بأيام يسيرة. 

ونص السؤال من أوله الى آخره: سم الله الرحمن الرحم. (وصلى الله 





)١(‏ يعني جيش على الخليفة؛ وجيش معاوية الثاثر. 

0( ع؛ لخا/م: لق :1131 , 

() أبو بحر من مدينة مرباطر أو من مربيطر؛ سكن قرطبة؛ روى عن ابن عبد البرء وأني العباس 
العذري؛ وطاهر بن مفورز. وهو من جلة العلباء والأدياء. ٠‏ نوني سنة .لوه (الصلة (9/."؟), 


لاا 


على سيدنا مد وعلى آله'''). ما يقول الفقيه الأجل» قاضى الجاعة 
أعزه الله بطاعته؛ وأمده بتوفيقه» في رجل من أعيان بلدهء وذّوي 
العقار فيه» التزم؛ بعد أداء حجة الفريضة القيام على تثمير عقاره؛ 
وعلى ما يَْجُو به تنمية ما بيده؛ مستأنسا؟" بالو حدة» [!"' يتخذ عيالاء 
ولا وَطَرَ لَه إلا اصلاح عقارهء والنظر فيهء با ينمي غلتهء وكان 
يقارض با يتوفر بيده من غلة عقارهء من يتجر بهء ويسلف جيرانه ‏ 
عند ضرورتهم الى السلف» برهان» وغير رهان!' » ويكثر ذلك مله حتى 
استذاع عَنهُ في بلده الذكر بسعة حال» ووفور ناض» وكان سكناه في 
دار من دوره لا حجرة» وعليهء مشرقة» يمضى اليها من دار خارجةء 
تنصل بباب» يدخل الى الدار منهاء بعدها الحجرة المذكورةء فيسكن 
بيوت هذه الدار الخارجة المتصلة بالباب» من يضعف عن كراء من 
رجال ونساء » ممن ينسب الى عفاف وخير من المسلمين»: وينفرد هو في 
تلك الحجرة. 

وكان قد تعلق به فتى من أهل بلده»؛ وجعل له رأس مال يتجر بهء 
فكان بذلك يلم به كثيرااةا , ويقبض له كثيراً مما يقتضيه!'أء من له قبله 
شيءء ومما يبيعه من أمان غلتهء ويتفقد ذلك لهء ويكثر التكرار 
والدخول اليه» مِنْ ليل أو بهارء ويسهرا" عنده في بعض الليالي: مؤنسا 
(له")) برهة كبيرة من الليل؛ ويبيت في بعض الليالي مؤنسا عند ل 





)١(‏ من عء 

(؟) ق: متأنسا. 

إفية م وم يتلخد . 

(؛) يعني الرهن: وليست الرهان كعقد من عقود الغرر. 
(ه) ق؛: مكثرا. 

)3( ع: يقبضه؛ م؛ با فتضيه. 

0 04 ويسمر. 

)0( من: امه ولي بائابه, 

() م؛ الليالي عنده. 


؟با/ا 


وكانت العادة أن الباب الذي كان يحتوي على هذه الدار التي 
يَسْكنْ السكان ما ذكر منهاء يغلقه السكان اذا رجعوا من صلاة العشاء 
الآخرة بعد أن يصير هو إلى الحجرة»ء فإن جاء هذا الفتى متأخرا 
فتحوا لهء فدخل» واذا خرج»ء بَمْدَ السهر. أغلقوا الباب. 

فجاء في ليلة من الليالي. على عادتهء ودخل على أعين هؤلاء 
السكان» وصار الى باب الحجرةء ودخل على عادته. وسدُ السكان 
الباب الخارج عل عادتهم » 0 بخرج هذا الفنى» وكان مؤوؤخر هذه 
الحجرة يقارب (سَّنَداً') من جبل قصبة المكانء لقصر"' جدارها. 
الذي يلي ذلك السند؛ من أجل ذلك فلا يتعذر كثيرا المرتقى اليه. فاذا 
بهذا الفتىق قد وعد أمثاله من أهل الشرء با ظهر. مما أحدث في 
الرجل» فان ذلك ليس مما يقدر على فعله واحد. وربما رآه كثير من 
الجيران من اجتاعهم معهء في أمكنة ينفردون فيها عن الناس؛ ويبدو 
الى من يراهم بما يظهر اليه من ذلك الانفراد. أنهم يريدون أمراء. 
ويريغون شراء وتسئموا الى الحجرة من مؤخرها. المذكور. وعمدوا الى 
الرجل» وهو في فراشه. متجرد. ناتم. فشّدُوا أكتافه وخنقوه. وانفردوا 
بالحجرة؛ ولا عم عند السكان الخارجين. ولا تقدم عندهم أمر 
يستريبون به. وباب الحجرة؛ الذي بينها وبين السكان مغلق. على 
العادة؛ وكسروا خزانة الرجلء التي فيها ناضه. وثيابه. وأخرجوا ذلك 
كله وكل ما قدروا على اخراجهء ما له قيمة. من مؤخر الحجرة. 
حيث دخل المدخلون'" الى الرجل؛ وم يبقوا إلا مالا قيمة له. وثقل 
اخراجهء وخرج الجميع من جهة مؤخر الحجرة. 

فلا أصبح السكان» والرجل 0 ينزلأ*! اليهم؛ على عادته في سائر 


)1( من ققدم ٠‏ وفي ب سدا, 


0( م! بقمر, 
() ع #الداخلون, 


)5 م يراج ١‏ 


اا 


الأيام. من نزوله وايقاظهم للصلاة؛ ومثشى من عشي معه الى المسجد. 
ظنوا أن ذلك لغلبة نومء فقرعوا باب الحجرة. فم يجبهم أحد. ولا 
سمعوا حساء تأعادوا القرعء حتى رابهم ذلك. من انقطاع الحس» 
فوجهوا الى بعض قرابة الرجل» فأتى وقرع الباب» قرعا عنيفاء وصاح 
فلم يجبه أحدء نأيقن بالشرء وسأل القوم: من بات عنده؟ فأعلموا بمبيت 
ذلك الفتى» وأنه لم يخرج بعد دخولهء وأنهم وجدوا باب الدار مغلقا'''» 
كا تركوه أول اللبل. فخلع باب الحجرة ومعه جماعة» فدخلواء فألقوا 
الرجل مكتوفاء مخنوقاء عرياناء مرميا من سرته في الأرضء» وألقوا 
الخزانة وحجرته على حسب ما ذكر فمشى مع من صحبه من الناس». 
الى دار هذا البائت في الحجرة. مع الرجل'''. ودخل اليهاء فألفيت قد 
أخلاها ما/ كان له فيها من ثياب وغيرهاء وقد فر الى قرية لهء وألفى [مير] 
دار صهره من المنهم بدخول الحجرة معهء على نحو من ذلك. 

وقبل الانتباه الى أمر هذا الرجل المقتول ذكرت امرأة من سكان 
الدار البَرَّانيّة: أن أخت ذلك الفتق زوج صهره, المتهم بالدخول مع من 
دخل؛ جاءتها قبل طلوع الشمس واشتهار الحال» وقالت لا: ان سئلت 
عمن بات في الحجرة البارحة فلا تقري بأخي. وأنا أعطيك عثرة 
مثاقيل . 

وهذا البائت مع الرجل» وصهره؛ء في السجن» وقد ضربا قبل هذا 
ضرب أدبء لكي يلوح منه]ا جلاء أمرء والأمر فيها من السجن باق 
الى الان. 

فا ترى - وفقك الله - أن يترجى في أمره| مع هذه الشبهات» 
من سجن وأدب»ء وحيث ينتهي من سجنها وما يتعين' "أ بعد ذلك 


)١(‏ ق؛ مقفلا. 
م م معة , 
(*) م؛ وما يعين بعد ذلك علبها. 


لا 


كله » عليه » أن عدم اقرارء أو ارتفاع اشكال بأمر يثبت ليعمل بهء 
يجب لولاة المقتول القسامة: 

فأجاب » أدام الله توفيقه , وتسديده» على ذلك بهذا الجواب » ونصه 
من أوله الى آخره: تصفحت - عافانا الله واياك - سالك هذا 
ووقفت عليه. 

والذي أقول بهء في هذه النازلة. اذا كان الأمر على ما وصفته 
فيها: أن لولاة المقتول أن يقسموا على من شاؤوا من المتهمين 
المسجونين» بما لحقههاء وتعلق بهاء من اللطخ والسبب الذي ذكرته. 
ويقتلوه؛ على ما ثبت عن النيي يله ٠‏ في تبدئة الأنصار بالينين» في 
(صاحبه!") الذي قتل بخيبرء لأن هذا اللطخ وَالسَّبَبَ أقوى من 
السبب الذي بدأ به رسول الله عريقةِ » الأنصار باليبين” . 

وقد سئل مالك؛ رمه الله في رواية أشهب عنهء عن اللوث 
الذي يوجب القسامة ما هو؟ فقال: الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطعء 
فهذا من ذلك؛ لأن الأصل في القسامة: أبها (انما')) تجب بالشبهة التي 
يغلب على الظن بها صدق المدعي فيا ادعاهء بدليل الحديث المذكورء 


)١(‏ ع: والسلام الجزيل الحفيل على. 

فق من! قاء خ؛ م. ولي ب؛ صاحيبها. 

فق يشير الى حديث أخرجه مالك في موطأ يجبي (القسامة) (رقم: م) مرملا؛ ووميله البخاري إلى 
الصحيح .)١15/4(‏ ومسل (رقم؛ .)1١,534‏ عن سهل بن أبي حثية. ْ 
وملخص الحديث: أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري » ومحيصة بن مسعود بن زيدء رجا الى 
خيبر؛ ثم أن بخيصة وجد عبد الله بن سهل مقدولا؛ فجاء رلى رسول الله: ومعه عبد الرحمن بن سهل 
ابن زيد :وحويصة بن مسعود بن زيد. فقال لهم رسول الل لله , أتملفون سين يمينا ؛ وتستحقون دم 
صاحبع ‏ أو قاتلم؟ .٠‏ 


(:) مناع قء 


فى 


وبالقياس على الأصل7"'! »2 في غير الدماءء من الحيازة وارخاء الستور 
ومعرفة العفاصء والوكلاء وما أشبه هذه الأشياء. 

وقد شد ذلك ما روي أن رسول الله .ميته . قال: « البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكرء الا في القسامة' » 

فإن نكل ولاته عن القسامة» أو عفوا عنها بصلح أو غيره» ضرب 
كل واحد منها مائة مائة» وحبسوا عاما كاملا مستأنفا بعد الضرب, لا 
يعتد فيه بما كان قبله. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
ابن الحايج : يطال سجن المتهمين 

خالفه, الشيخ الفقيه أبو عبد الله عمد , بن أحمد بن خلف التجيبي ٠»‏ 
المعروف بابن الحاج» شيخناء رضي الله عله » وأفق بهذا الجواب» ونصه: 
تصفحت سنالك الواقع في بطن هذه الرقعة. 

والذي يقتضيه الحم عندي في أمر المتهمين بالدم بالشبهات» التي 
ذكرت.» اطالة سجنهما فى الحديدء فقد روي عن مالك» رحمه الله: أنه 
من ألطخ بالدم؛ ووقعت عليه التهمة» وم يتحقق عليه من ذلك ما تجب 
به القسامة فليس عليه ضرب مائة» وسجن سنة؛» ولكن عليه الحبس 
الطويل جداء ولا: يعجل اخراجهء حتى تتبين براءتهء وتأتي عليه 
السنون الكثيرة: ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهةع 
ويطال سجنه» حتى ان أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه؛ ولعل؟"ا 





)١(‏ م؛ الاصول. 

(؟) أخرجه البخاري من الصحيح )1١١1/9(‏ بدون الاستثناء» وكذلك أخرجه الترمذي (رقم: 5ه",١)‏ 
وابن ماجة (رقم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وأخرج صينة الترمذي صاحب 
الشكاة (رقم: 6774). وقد أشرج الحديث مع الاستثناء البيهقي في السئن وبن عساكر؛ إلا ان 
السيوطي ضعُّفه في «الجامع الصغير »: (8/1؟1١).‏ 


(م) م: لعل, 


يفف 


في خلال سجنها يثبت لأولياء الدم ما (يوجب!") لهم القسامة ؛ الا أن 
سجن من قويت التهمة عليه منها » وظهرت في جانبه» يكون اطول من 
سجن الآخر. وقد روي عن ابن عباس: «ما كان الله لينقر عن قاتل 
المؤمد "ا 01 
وروى عن رسول الله ء َه , أنه فال: « من أعان على قتل مسم بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة على جبهته مكتوب آيس من رحة اللدا"ا ». 
وعنهء عليه السلام؛ أنه قال: «كل ذنب عسى الله أن يغفرهء الا 
من مات مشركاء أو قتل مومنا متعمد الكل 
فإن طال سجن هذين المتهمين الطول الذي نوعناه ووصفناه. ولم 
يظهر في أمره) أكثر من الشبهات التي ذكرت» وجب أن يحلف كل 
[6م١]واحد‏ منها عند انقضاء سجنهء بحم اجتهاد القاضي» في أمره في/ 
مقطع الحق حمسين هينا: أنه ما قتلهء ولا أمر بقتلهء ولا شاهد قله 
ولا شارك في قتله؛ ولا أعان في قتله؛ وأنه لبرىء مما نسب اليه من 
قتله. ويزيدء في آخر مين من أهان القسامة؛ أو بفرد اليمين بذلك هينا 
واحدة: أنه ما أخذ مال المقتول: ولا شيئا منهء ولا غاب منه على 
قليل ولا كثيرء ولا تصيّر اليه شيء منه بوجه من الوجوه؛ وأنه لبرقء 
ما نسب اليه من ذلك؛ فإذا حلف خلي سبيله؛ وان نكل عن ايان 
القسامة» وجب عليه البقاء في السجن حتى يحلف. وان نكل عن اليمين 
في المال» الذي ادعى عليه بهء وحقق عليه الورئة أخذهء حلفوا 


َأَغْرَمُوهُ اياهء وان م يحققوا ذلك عليهء وم تكن الا التهمة والظن 


)1( من! ق» ع٠م‏ ولي ب 1 جب ء 
م( التهم غير القائل؛ قَدْ بصبح بريثاء رغم الشبهة الموجودة الأن. 
0( اخرجه أبن ماجة (رقم )5,11١‏ عن أبي هريرة. وقد تكلم في بعض رواته حتى فيل: كأنه حديث 


موضوع , 
(؛)) أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء. (رقم! لاا والنسائي (17/19م) عن معاوية١,‏ وأحمد في المسيد 
لحولا 


مالا 


بأنه أخذ المال» فبنكوله يجب عليه الغرم » ولا تصرف اليمين عليهم . 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[>11] - اختلاف شريكين في البقر: 

وسئل''' الفقيه القاضى أبو الوليد ابن رشد شيخناء رضى الله عنهء 
عن مسألة اشتراك. ونصها: ْ 

الجواب». رضي الله عنك» في رجلين تثاركا في بقرء كان للواحد 
عشرون رأساء وللآخر اثنان وعشرون رأساء فتشاركا على أن أخرج 
الواحد عشرين» والآخر عشرين؛ ويكون الرأسان الزائدان لصاحبهاء 
م يدخلا''' في الشركة ولا بينة على ذلك غير اقرارها بذلك؛ فعطب 
من جملة البقر واحدةا''؛ فقال صاحب الاثنين والعشرين: (الواحدةا"!) 
المبتة من الشركة وقال الشريك الآخر: الميتة من التي شطت لك. 

وكتب بها من نظر البحيرةا*!2 عقب جادى الآخرةء سنة ان 
وخمس مائة. 

فأجاب . وفقه الله على ذلك بهذا الجواب» ونصه: 
ما ضاع يقسم بنسبة الثلاثة أرباع والربع 

اذا كان الأمر على ما (وصفت'") فعلى صاحب الائثئين والعشرين 
من مصيبتها ثلاثة أرباعهاء وعلى الشريك؛ الذي أنكر أن تكون من 
بقر الشركة؛, ربعها. وذلك أن الشريك الذي له البقرتان الزائدتان» 
قال: هي من جملة البقر المشتركة, بيننا'"'ء فقد أقر أن مصيبته 





(0) ق: اك/ ص: /("#١‏ مط 5600/ عأ هاه 
(؟) ع: يدخل. م؛ تدخل. 

(6) م: رأس واحدة. 

2( من ام. 

(6) م؛ البحيرا. 

(5) من: ص. وفي ب؛ وصفا. 

(0) ق: بينها. 
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نصفها!'' منه؛ ونفى أن تكون مصيبة النصف الثاني منهء والشريك 
الآخرء الذي لا زائدة لها" '» نفى أن (يكون '') من مصيبة البقرة منه 
شيءء فتقرر في هلاكها على الشريك الذي أقر أنما من جملة الشركة 
نصفهاء ونفى النصف الثاني» ونفاهء أيضاء الشريك الآخرء فيقسم 
النصف الآخرء فتصير الثلاثة الأرباع عليه من مصيبتهاء والربع على 
ناي الجملة. 

وبلله تعالى التوفيق لا شريك له. 

قال له بعض أصحابه: وهي مثل مسألة الدينارء يختلط مائة دينار 
لرجل»؛ فيذهب منها ديئار واحد» الني اختلف فيها ابن القاسم ومالك؟ 
فقال: هي مثلها ان شاء الله تعالى. 
[10] - حمس مسائل من موضوعات يمختلفة 

وكتب! "أ اليه رضي الله عنهء بعض فقهاء شلب» حفظهم الله 
بخمس مسائل» يسأله عنهاء ونصها من أوها الى آخر حرف فيها. 

بسم الله الرحمن حمن الرحيم. 
[1] - من المدونة: عئق عبد اشتري من بيع فاسدء والمعتق لا مال 
له: 

الجواب؛ رضي الله عنك؛ في معنى المسألة الواقعة في كتاب العيوب, 


فيمن أعتق غلاما » كان اشتراه شراء فاسداع وقبل أن يقبضه المشتري 
من البائع » أو بعد أَنْ قبضه. وزدت هذا '"! الفصل في المسألة: : «قبل أو 





)1 18 النصف . 

(0) عء.مءق؛ زيادة. 

(1 هن: ع؛ م. وني ب؛ تكون. 

5( 1:3 518؛ مؤ/ع:اجاء 4غ. هذا السؤال ورد مرثين: الأولى دون أسثلة. 
(ه) م؛ وزدث لفظ قبل وبعد لبيان. 


ىأ 


بعد » للحاجة لبيان الفرق» أو التسوية بينها. ثم نعود الى المسألة فقال 
في الكتاب: «ان كان له مال جاز العتق وان م يكن له مال م يجز 
عتقها'' ». فاختلفنا'"' في: معنى لفظ الكتاب (وهوا"") قوله: 
«ل يجز عتقه وهو لا مال له »: (هل كان''') موافقا للشرع؛ لأن الجائز 
ما وافق الشرع, وغير الجائز مالم يوافق الشرع . فهذاء لا لم يكن له 
مال وقت عتقه للعبد» ولا يوم الحم فيهء والنظر» فعتقه غير جائزء 
وغير موافق للشرعء فوقع باطلاء فم يجر قط في هذا العبد عتق 
صحيح » واذا م يجز العتق فهو على حاله الاولى؛ من الرق بيع بيعأ 
فاسداء فيفسخ البيع بينهاء لأنه لم يفت. 
ولا يصح أن يقال: (إنه”') يقدر فوات العبد بالعتق» وهو لم يجر 
لأن البيع الفاسد؛ اذا لم يقبض وم يفت حتى عثر عليه؛ فكأنه لا ملك 
له عليه. 
وهذا هو قول بعص الأصحاب» وقال: إنه صميم المذهب »؛ وما عداه 
خلاف وغير صحيح, والله أعم. 
وقال بعض الأصحاب؛: أيضا: إنه إن 0" يكن/ له مال برد[هم١]‏ 
العتق» فاذا أراد العتق نظر فيه يوم الحكر» فإن كان في قيمته يوم 
)١(‏ المدونة: (؛/4١»):‏ ونص المدونة هكذا: «قلت: أرأيت لو أني اشتريت عدا بيعا فاسداء فم أقبضه 
من البائع حتى أعتقه؛ أبلزسي العئق. أم لا؟ قال: العتق لازم للمشتري. قبض أو ل يقبضء اذا 
كان البيع فاسدا. ويقوم عليه في ماله؛ وتوخذ من ماله قيمته؛ إذا كان له مال» فان لم يكن له مال؛ 
فلا يجوز عتقه ». 
(؟) ع: واختلف في لظ الكتاب. 
لي من امء ولي ب, وقوله, 
(4؛) اقترح لا يستقم الياق الا به. 


لكك من: ع. ق. 
(5) ع: انه م يكن له, 


7١ 


الحم والنظر فيه فضل على قيمئه يوم العتق » أو على عله وكانت 
القيمة , يوم العتق » والثمن سواء » مثل أن يبتاعه بعشرة» وقيمته اليوم 
سة عشرء فإنه يحناط للعتق''' » وأجعله ملياء من أجل تلك الفضلة ؛ 
الى ف فيه على القيمة زائدة» وكأنه في التمثيل؛ أعتق عبد بن »2 ٠‏ هو مليء 
بأحدها؛ أو كأنه رجل أعتق عبذاً له وعليه دين »2 يغثرق (ثلنها")) أو 
ثلاثة أرباعه ؛ فيباع للدين » ويعتيق ما سواه. 
فقال له صاحبه الأول: انما يصح هذا في المسألة الثانية , التي ابتاع بيعا 
صحيحا » ِ ذلك الباب بنفسه ) وهأ" قوله : أ رأيث ان اشتريت 
عبداء أيكون لسيده أن منعني من قبضهء في قول مالك , حتى أدفع 
اليه الثمن؟ قال: لعم” قلت: فلو أعنقه المشتري » بعد وجوب الصفقة , 
وقبل أن يدفه2"' ». فقال في آخر المسألة: «ان كان له مال جاز عتقهء 
يباع عليه وقبض العبد ». فذكر أنه يباع عليهء ان كان قبض. 
وأعتقء ولا مال له. فظاهره: ان كان من العبد كفافاء نفد بيعهى 
ووجب رقهء وإن كان فيه فضل ٠»‏ عق منه ما فضل عن الدين»؛ ورق 
الباقي البيع فيو الدين ٠‏ وهذاء لأثم بيع صحيح ) وماللا محيخ 3 
عل ما يظهر من سياق المسألة: ' فكيف بذلك في البيع الفاسدء مع أنا ل 
وحكمنا بانئفاذه؛ اذ جوزنا له بيعه قبل أن يفوت, 
)١(‏ ق؛ للعين, | 
ف منااع. وفي ب: ثلثه. 
(0) م: وهو, 
4 ثئبة السص هكذا: « اليه الثين أيمور عنقه, ٠‏ وقد كان للبائع أن ممه" قال؛ ؛ الع جائر عمد مالان, 
إن كان للمشتري مال. ويؤخذ منه الثس. ٠‏ واب ل يكن له مال؛ ٠‏ جز عله قات أسر قبل أن بياب 


عليه؛ وأدّى الثمن. وقبض السسد. جاز ذلك المثتق علمه ٠‏ (المدونة ٠١‏ (16/14"). 
(0) ع: لم يكن بنعه. 





"ملا 


[؟] - من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام: 

ومسألة ثانية» وهي الواقعة في كتاب الس (الثالث'"): أرأيت 
الرجل يأتٍ الى البياع بالحنطة» ليبتاع منه بها زيتاء فيكتاله على باب 
حانوته» ويدخل يخرج له الزيت؟ 
فقال: لا يفعل. ولكن ليخرج ويكتالها"» مم يتقابضان» فيأخذ 

قاختلفنًا فيهاء وذلك أن بعض الأصحاب قال: لا يجوز أن يأتي 
المبتاع بالحنطة رجلا فيساومه قبل أن يخرج البياع الزيت؛ ولكن يحضر 
الزيت » وحينئذ يتبايعان» ويتساومان» وينعقد البيع بينه) (ناجزا") 
بحضرة الطعامين؛ ثم يتكايلان» ويتقابضان» فيأخذ ويعطي؛ ولا يجوز ما 
قال صاحبه عندهء وهو عندهء طعام بطعام غير يد بيد. 

والذي قال صاحبه من ذلك انما هو أنه لا هتنم" أن يأني المبتاع 
بالحنطة لحانوت الزيث» فيريه ذوق زيتها"» أو ل يره شيئاء ويقول له: 
عندك زيت؟ فإن قال له: عندي» م تلع أن يساومه ويتعاقدان البيع . 
ويترك الحنطة عند صاحيهاء لا يكتالها لنفسه»ء ولا يقبضها منه حتى 
يخرج زيتهء ويكتاله, ثم يكتال الحنطة لنفسه أو يكتال الحنطة» قبل» 
لنفسه ثم يكتال الزيت ثم يتقابضان» فيأخذ ويعطي » ولا يقال في هذا: 
انه طعام بطعام غير يد بيد. 





)1١(‏ في؛ م. الثاني: هو غلط. وما بين الفوسين اصلاح لخطأ: م. 
ونص المدونة (4/؟١٠)‏ هكذا: « سأب مالكا عن الرحل يأني الى الحانوت. بالحنطة لبباع بها زبنا. 
فيكتانها صاحب الحابوث. ثم يدحل الحانوث. فيحرح الزيت؟ قال مالك: لا خير فبه ولك بقر 
الحنطة ؛ ثم يدخل؛ فيخرج الزيت. ثم يتقايضان ». 

(؟) ماع: ويكيله. 

() من: ص. وفي ب: جائز. 

(4) مواع:لا منع. 

)6( ع: كبريه زبنه, 


وفي الكتاب لفظ يدل على هذا القول الآخرا' . وفيه لفظ آخرء. 
يدل على القول الأول فيتعلق به قائله. لأنه قال:«لا يفعل. ولكن 
ليترك » نم يخرج الزيت. فيبايعهء ويأخذ ويعطي ». 

فقال لهم صاحب القول الثاني: ضيقتم واسعاء. فإن الطعام مشبه 
أحده| دراهم أو دنانير من رجل غيره. وهذه الدراهم غاشة . 

ويلزم على هذا أن يقول: انه ذهب بدراهم. غير يد بيد. وكان 
يلزم على (قولك") ألا يجوز هذا الصرف. حتى يخرج هذا ذهبه. 
ويسلف هذا دراهم. فاذا تسلف هذا وأحضر هذا (ذهبها"!)؛ صارفه 
بعد ذلك» وتعاقدا الصمرف اذ ذاك. ولا يجوز أن يعقداه قبل. 

وقالوا: أنه لو تسلف الدراهم مله ) وهو معد قْ داخل الحانوت, 
وقام اليه ليأخذها منهء لم يجز الصرف. وائما مجوز ذلك اذا كان 
جلنبا!» بحيث يلحقه بيدهء أو يعطيها له من يد الى يدء حتى 
(تصل!*)) اليه؛ ولا يقوم اليه. 

فهل هذا النوع من المفارقةء هي مفارقة تبطل الصرف أم لا؟ وهل 
في هذا رواية تتعلق بها أم لا؟ (وهل لها حي أم لال" ؟), 
[؟] - من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الامام 

[1]1 وسألة ثالثة: الرجل/ المأموم يفتئح الصلاة مع الامام» فيقرأ معهء 
ويقوم» ويركع ؛ ثم يسهوء ويغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الامام. 


8 م: على هذا الأخير, 

عن! صء م٠‏ ع. وفي ب: قوطهم. 
لق من: ع و 5 
4( قء ع؛ الى جانبه. م: لجانبه. 
)( من: مء ص. وفيٍ ب؛ يصل, 
)53 من: صر ء ع 
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حثى يسجد السجدة الواحدة أو السجدتين: وهذا كله في الركعة الأولى. 
فاختلفنا فيها على قولين: منا من جعل الركوع كالقيام في الركعة 
الأولى» ولا يتبعه» كا يفعل 5 الثانية والثالثة , اذا عقد الك 
ويلغيها » ويدخل معة قِ عمله )2 حيث كان. وقال هذا القائل: 
مذهب المدونة , والصحيح عليها . 
وقال غيره: ان الركوع ف الأولى كر فع الرأس منها؛ ويتبعه على 
كل حال ٠‏ كما لو رفع رأسه معهء ثم سهاء » فها بعد ذلك» من العمل عن 
اتباعه» فإنه يتبعه) مالم يعقد الثانية. 
[:] - من نام خلف الامام في الركعة الأولى أو غيرها 
ومسألة رابعة. قوله: « يتبعه مالم يرفع رأسه من سجودها » في مسألة 
الناعس من الكتتاب!'". فقيل: يتبعه بالركوع؛ مالم يرفع رأسه من 
السجودء وقال الغير: قول ابن القاسم مثل قول ابن أبي زمنين» وأنه 
المذهب» وأن الاتباع بالركوع والسحود معا؛ ٠‏ مالم يرفع رأسه من 
سحودها . 
بين لنا المذهب في ذلك» وما عسى أن يحتج له في ذلك. 
[ه] - الفرق بين الحلف بالطلاق» والشفعة 
كذاء فقد سلمت لك الشفعة. هل افترقت في اللفظ » ولذلك افترقت في 
بين لنا الجواب في ذلك موفقا مأجوراء على الحق معاناء ان شاء الله 
تعالى . 


(1) نص امدوئة (79/1)؛ كاملاء هكذا؛ «وقال ابن القاسم؛ الذي أرى؛ وآخذ به في نسي فى الذي 
ينس خلف الامام في الركمة الأولى: أنه يتبع الامام فيهاء وان كان يدركه قبل أن يرفع رأسه 5 
سجودهاء ويسجد مع الامام عندي بالركعة في الثالية» والثالثة, والرابمة؛ اذا طمع أن يدركه قبل 
أن يرفع رأسه من سجودها », 


هو 


فأجاب ء وفقه الله على ذلك بهذا الجواب» ونقلته من الكاغد القادم 
عليه بالسؤال؛ وفي باقي ظهره. وساير باطنه؛ كان الجواب مكتوبا بخط 
يده » أعلاها الله. 

ونصه من أوله الى آخر حرف فيه: تصفحت» أرشدنا الله واياك» 
سؤالاتك الواقعة في ظهر هذا الكتاب» ووقفت عليهاء وعلى ما احتج 
به الأصحاب بعضهم على بعض فيها: 

* ]1[ 

فأما المسألة الأولى منهاء وهى مسألة من اشترى عبدا بيعا فاسداء 
فأعتقه. ولا مال له غيره؛ فالصحيح من التأويل في معناها"'". على 
مذهب ابن القامم في المدونة: أنه ان م يكن في قيمته يوم الحم فضل 
عن قيمته يوم العتقء لم يجز عتقهء وفسثم البيع (فيها"') ورد الى 
البائع؛ وان كان في قيمته يوم الحم فضل عن قيمته يوم العتق» بيع 
منه للبائع بقيمته يوم العتق» وأعتق الفضل» سواءء في مذهبه في 
المدونة» أعتقه قبل القبض أو بعده. 
ما يكون فوتا في عقود نقل الملكية 

وانما قلنا: ان البيع يفسخ فيهء اذا لم يكن في قيمئه يوم الحم, 
فضل عن قيمته يوم العتق » ول نقل: انه يباع للبائع في القيمة؛ لأن من 
مذهبه!"' المعلوم أن العقودء التي تنتقل بها الأملاك؛ لا تكون فوا في 
البيع الفاسد, اذا رجع'*! الملك الى المبتاع بانتقاض العقدء أو ما سوى 
ذلك. 





)0( ص معناة, م فيها. 
6 من مء 

م م0 ّ مذهيه, 

(*) صن: 8ا؟ا ءك/مة "لم 


4( ماع رف 


1 


بين لنا ذلك من مذهبه: قَولّهٌُ في المدونة» فيمن اشترى عبدا بيعا 
فاسداء فباعه؛ ثم اشتراه» أو رد عليه بعيب» وهو على حالهء م يفت 
بحوالة سوق فا فوقه: 
ان البيع يفسخ (فيهء « وقولهء فيمن اشترى عبدا بيعا فاسدا» فكاتبه, 
ثم عجز من ساعته » قبل أن تحول سوقه »: دان البيع يفسخ » خلاف!") 
قول أشهب في ذلك. 
فكذلك سألتنا اذا انتقض العتق بسبب الدين» ورجع الى ملكهء فسخ 
البيع فيهء ورد الى البائع» وهذا بين. 
الأولوية بين العتق والدين 

وانما قلنا: انه يعتق ما كان من فضل فيه على قيمته يوم العتق, 
وم نقل؛ ان كانت قيمته يوم العتق أكثر من الثمن» الذي اشتراه بهء 
وانه يعتق ما كان فيه من فضل على الثمن الذي اشتراه (به'"") ويتبع 
ببقية القيمة دينا فى ذمتهء لأن القيمة انما ترتبت في ذمته بنفس 
العتق» ومذهبه في المدونة تغليب الدين على العتق» وتبدئته عليه» اذا 
وقعا معا. 

يبين!'' ذلك من مذهبه فيها قوله» في المقارض يشتري من يعتق على 
رب المال: وهوعَالِمٌ: «انه يباع منه لرب المال برأس ماله وربجها' ». 





)0( من! ق» 26 ص. وانظر المدونة : (م/عىذ). 

9 من1 م. 

(9) ق؛ بين. 

(؛) نص لمدونة (و/ن؟١)‏ هكذا: «قلت له؛ فان اشترى أباه صاحب امال» أو ابنهء وهو يعلء أو لا 
يعل؟ قال: ان لم يكن يعمء عتقوا على رب المال؛ فان كان فيهم ربح ؛ دفع الى العامل من مال 
صاحب امال بقدر نصيبه؛ على ما قارضه عليه. وان كان قد عل العامل؛ وله مال؛ رأيت أن 
يعثقوا عليه؛ ويوخدذ من العامل ثمنهم» فيدفع الى رب المال؛ والولاء لرب امال؛ لأنه قد علمء حين 
اشتراهم» أنهم يعتقون على رب امال. فأراه ضامناء اذا ابتاعهم بمعرفة منهء وان لم يكن له مال 
بيعواء فأعطى رب المال رأس ماله؛ وريحه: وعتق مئهم حصة العامل وحده. 
قال سحنون: وهذه مسألة اختلف فيهاء وهذا أحسن ما سمعتء واخترت لننسي ». 


1م 


يريد: ان كان في المال ربح يوم الشراء» ويعتق الباقي ؛ فبدأ الدين على 
العتق» وان كان انما ترتب الدين في ذمة العامل بنفس العتق. 
هل العتق قبض؟ 

[180] وانا قلنا: انه/ لا فرق على مذهب ابن القاسم بين أن يعتق العبد 
قبل القبض أو بعده. لأن من مذهبه!' أن العئق قبضء (خلاف قول 
سحنون في ذلك» فإذا كان من مذهبه أن العتق قبض)"' فلا فرق بين 
أن يوقعه قبل القبض أو بعدهء على القول بتخليب الدين على العتق؛ 
اذا وقعا معا. 

وانما يفترق ذلك على ماله قِ كتاب ابن المواز من تغليب العتق على 
الدين . اذا وقعا معاء وهو أحد قولي أشهب 5 ذلك. 

فيأتي» على ما لابن القامم في كتاب (شمدا") بن الموازء أنه ان 
أعتقه قبل القبض» وم يكن فيه فضل عن الثمن» لم يجز العتق» وفسيخ 
للبائع بالثمن»؛ وأعتق الباقي ؛ واتبع البائع المشتري ببقية القيمة؛ إن 
كانت القيمة أكثر من الثمن. 

وبأتي على مذهب أشهب المذكور مثل ما حكيته عن ابن القامم في 
تفرقته بين أن يعتقه قبل القبض أو بعدهء حاشًا أنه اذا أعتقه قبل 
القتبض» وم يكن فيه فضل عن الثمن» فرد عتقه » يباع للبائع » ولا 
يفسث البيع فيه؛ لآن العئق على مذهبه فوث في البيع الفاسدء وان 
)0( ص: لأن مذهبه. 


ف من؛ ص ؛ م. 
١م‏ من م. 


4 


انتقض من أحل الدين؛ خلاف مذهب ابن القاسم. 

وقد تقدم مادل على ذلك من مذهبهء وهو مخالفته ابن القامم في 
المسائل المذكورة. 

ولا يلزم على القول بتغليب العتق على الدين» اذا أعتقه قبل 
القبض أن ينفذ العتق ويتبع بجميع القيمة دينا في ذمته» لأن العبد مالم 
يقيضه المبتاع فهو رهن في يد البائع بالثمن الذي وقع البيع به؛ فلا بد 
من تبدئنه على العتق» قولا واحدا. 

وامما يحصل الخلاف فيا زادت القيمة يوم العتق على الثمن» وقد 
ذهب محمد بن المواز الى أن الخلاف يدخل في ذلك من مسألة الدورء 
وليس ذلك بصحيح» لا ذكرنا. 

فهذا تحصيل القول وتحقيقه في هذه المسألة. 

وأما من اشترى عبدا بيعا صحيحاء فأعتقه؛ قبل القبض» أو بعده؛ 
ولا مال له غيرهء فلا اختلاف في أنه يباع منه للبائع بالثمن» ويعتق 
الباقي» ان كان فيه فضل. 

وبالله التوفيق. 

[ع] * 

والمسألة الثانية» وهي مسألة'' « المتبايعان» بالطعام ». فلا يجوز أن يعقد 
البيع بينها قبل اخراج الطعامء واحضارهء فان فعلا ذلك فهو رباء 
جب ردمهء الا أن يقرب الأمر جدا فيمضي عل (كراهة!"). 

وأما المساومة من غير عدة قبل احضار الطعام» فلا بأس (با!"ا), 





)١(‏ ع: وهي المتبايعان. 

(6؟) من: صء م. وفي ب: كراهية. 
(#) ص كلك رح/م: "مله 
ع( من: ص. دفي ناا به, 


8 


ولا مكروه فيها. فان تضمنت المساومة مواعدة أحده) صاحبه باتهام 
البيع معه؛ على ما سمياه من السومء ثم تعاقدا البيع» بعد حضور 
الطعامين» على العدة المتقدمة» وتناجزا فيه فذلك مكروهء ولا يبل به 
الفسخ . 

هذا الذي ينبغي أن يحمل ما في الكتاب عليه. ويرد بالتأويل 
الصحيح اليه»؛ لأن الفروع مردودة الى الأصولء ومولة عليهاء ولا 
حجة لمن ذهب إلى اجازة عقد التبايع بينها في الطعامين. قبل 
احضارها. أو احضار أحده)ء مسألة كناب الصرف التي ذكرت. 

والفرق بينها أن الطعامين اللذين تَبَايّهاها!') معينان» فلا بد من 
احضارها قبل العقدء ولا يجوز أن ينعقد البيع بنيها على طعام معين, 
بطعام غير معين» والصرف جار على دراهم بغير أعيائهاء فلما جاز على 
دراهم بغير أعياما ؛ (استخف”" 4 عقد الصرف. وان م تكن الدراهم قُْ 
ملكه حين (عقد البيع'"!). اذا اتصل بذلك التناجز والقبض. 

والقياس قول اشهب أنه لا مم وزأكا 

وبالله التوفيق. []ء 


والمسألة الثالثة فيمن أدرك الركوع مع الامام فسا ؛ أو غفل؛ عن 
رفع رأسه, حق رفع الامام رأسه, وسجد » فإنه يشيعيه ف الأولى 
والثانية» ما لم يعقد عليه الامام الركعة التي تليها. 





)01( ع: شايعههما. 

في منا اع. وف ب استحققث. 
إفية من: ص ٠.‏ وفي ياء المند. 
(١‏ ع أنه يجور. 

(*) ص: 1515 5"/م ع 


وول 


ولا يدخل عنديء في هذاء الاختلاف في (عقد الركعة!") هل هو 
الركوع أو رفع الرأس (منها""). 
وبالله التوفيق بعزته. 
لغ] * 
والمسألة الرابعة. فيتبع الامام اذا سها عن الركوع معه حتى ركع 
الامامء ورفع بالركوع والسجودهء في الموضع الذي يتبعه فيه؛ مالم يرفع 
رأسه من السجدة (الثانية'"') من تلك الركعةء أو / يعقد عليه الامام 
الركعة/ التي تليها. [3ى] 
ولا وجه عندى للخلاف الذي ذكرثه فى هذا. 
وباك التوفيق بعزته. 000000000 
(4] * 
والمسألة الخامسة. والفرق» على مذهب مالكء بين قول الرجل: ان 
تزوجت فلانة فهي طالق» وان اشترى فلان شقصا كذا فقد أسقطت 
عنه الشفعة: أن الطلاق حق لله عز وجل لا يلك المطلق رده اذا وقعء 
ولا يستطيع الرجوع فيه برضا المرأة المطلقةء اذ ليس ذلك بحق لحاء 
فيلزم بعد النكاح؛ كا ألزمه نفسه قبل النكاح» واسقاط!'' الشفعة ليس 
بحق للهء عز وجلء وانما هو حتى لهء قبل المشتري» يصح له الرجوع فيه 
برضاهء فلا يلزمه له الا بعد وجوبه له عليه. 
وبالله التوفيق. 


)1 من: ع. وني ب: في الركوع. 
() من: قاع م. 

(0) من: قء عء م. وفي ب؛ البافية. 
() ع: اسقاطه. 

(*) ص: كلك ]"«/م )وك 

لعا صن: امن جم كلت 


وم 


[حمددا - امام مجذوم تكره جماعته الاثتام به 

وكتب !"ا اليه» رضي الله عنه: من مدينئة مرسية بهذا السؤال» ونصه 
من أوله الى آخر حرف فيه: 
امام لمَّسْحِدِ جماعة: ظهر عليها 'داء الجذام» عافانا الله منهءفكَرِهَتْ 
جماعته الائتام به لذلكء وذهبت الى تأخيره عن الامامة» والاستبدال 
بأمام آخر مكانه.: وذلك بعد مدة مضت له فق امامتهم » وهو على تلك 
الحال. 

فهل ترى» رضي الله عنك» امامته جائزة بريئا أم لا؟ وهل ترى 
لهذه الجباعة اجباره على التأخير عن امامتهم أم لا؟ وكيف به - وصل 
الله توفيقك - ان ادعى أن الذي (بها"ا) غير جذامء انما هو داء 
(برعمه!")ء هل يكلف الأطباء النظر اليه حتى يتحقق ذلك فيهء 
بقوطهم أم لا يلزم ذلك ؛ إذ هذه الجماعة لا تقدح قِ دينهء 'ولا قِ 
معرفته بم يتناوله 5 امامته. من قراءة وغيرها» انا يعافون مرضيه 
المذكور خاصة؟ 

3 فبين!")) لناء 0 الله عنك؛ القول فى هذه المسألة » كل البيان» 
فانها نازلة بناء وواقعة'' عندناء موفقا مأجوراً ان شاء الله تعالى. 


يبعد الفرر عن الجاعة 
فأجاب » أدام الله توفيقها" أ على ذلك بهذا الجواب: 





)1 ق: الل/ص! لع/م: لكرع: لاولء 
ع( من؛ م, وفي ا 

0( من: م 

ل( من: م. وي ب : بين . 

)0( م واقعة., 

(1) ص؛ سعادته. 


ل 


تصفحت - عافانا الله واياك - سالك هذاء ووقفت عليه. 

وامامة الجذوم جائزة» لا اختلاف في ذلك بين أحد من أَهْلٍ العلمء 
لأن العيوب» التي تقدح في صحة الامامة. انما هي في الأديان لا في 
الأبدان» الا أنه اذا تفاحش جذامهء وقبحت منظرتهء وعم من 
جيرانه أنهم يكرهون امامته لتأذيهم بها في مخالطته لهمء بشق صفوفهم» في 
الدخول الى الحراب والخروج عنه» فينبغي له أن يتاخر عن الامامة 
مم ٠‏ 

فقد قال عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء للمرأة الجذومة'" التي 
وها تطوف مع الناس: «يا أمة الله لا توذي الناسء» لو جلست في 
بيتك لكان خيرا لك" ». 

فان أبي (من'") ذلك؛ ورافعوه فيه الى الامامء قضي عليه بالتأخر 
عن امامتهم:؛ اذا تبين له ما ذكروه من تأذيهم به؛ لأن المنع من اذاية 
المسلمين واجب. وقد قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء في حلول 
الممرض على المصح: «انه أذى/) » وقال؛ صلى الله عليه وسلم: « من 
أكل من هذه الشجرةء فلا يقرب مساجدناء يوذينا بريح الثوءأها » وهو 
أخف أذى. 


وبالله التوفيق» لا شريك له. 





)١(‏ ع: الجذومة رآها. 

(؟) أخرجه مالك في موطأ يحى: (الحج - رقم: ٠0ه؟)ء‏ عن ابن ألي مليكة. 

لو من: صصلء ع. وفي نا أبي دلك. ١‏ 

(4) أخرجه مالك في موطأ مجيى (كتاب العين - رقم :.)١8‏ عن ابن عطبة: وأخرجه البخاري في 
الصحيح )*١/0(‏ عن أي هريرة. ومسام (رقم: .)5,581١‏ 

(ه) أخرجه مالك في موطأ يجيى: (وثبوت الصلاة - رقم: .م).ء والخاري في الصحيح (١/8١٠)؛‏ عن 
أنس بن مالك. ومسام (رفم: .)65١‏ 


يل 


[؟] - حيازة بعض الصدقة 

وكتب' اليه رضي الله عنهء من مرسية؛ أيضاء بهذا السؤالء 
ونصه من أوله الى آخر حرف فيه: 

سم الله الرحمن الرحم. 

الجواب » رضي الله عنك » في رجل تصدق على ابنه الكبيرء المالك 
لأمرهء بحديقة أرضء وحديقة أعناب»: ودورء (وجزء في سد رحا! 7 
على نبر. 

وأشهد الأب على نفسه بتبتيل هذه الصدقة لابنهء وأشهد الابن على 
نفسه بقبوها في صحة الأب» وجواز أمرهء وانعقدت هذه الصدقة بغير 
البلد الذي هي فيه: وتعذر على الابن"" الخروج اليها؛ فوكل رجلاً على 
احتيازها من يد أبيهء بواجب التوكيل, وخرج الأب الى بلد الصدقة, 
والوكيل معهء فل) (قدء!؟)) بلد الصدقة أحضر الوكيل شهوداً. طاف 
بهم على جزء من الصدقة ء وعاينوا تخلى الأب منه» فى صحته. وجواز 
أمرهء وبقي سائر الصدقة (م يقدراة)) الوكيل على الخروج (مع 
الشهود!"ا) اليهء للتطوف عليه؛ لكونه في قطر مخوف. بسبب العدوء 
أهلكه الله؛ لا يأمن فيه من دخلهء ولا يجتاز عليه أحد الا على غررء 
وعنافة شديدة. 

والأب المتصدق المذكور / يعتمر هذا الموضع الخوف. منذ ثلاثين 

١44[‏ ]عاماء لهذا/ العذر من خوف العدو. 





(0) ص .ؤإكرق: ؟5ل/م! لوكبع: لاحل 

(0) من: صء قء عع م. وفى ب: وسد في سد أرحاء, 
(*) م: الولد. 

(؟) من: م. وفي ب: قدماء 

١ه‏ س! ص وفى ببا؟ يقدم, 

(3) من: صء. قء ع م. وفي ب؛ معه الشهود اليه, 


:كلا 


فكيف ترى» رضي الله عنكء إن مات الأب قبل أن يحاز من يده 
هذا الموضع (الخوف"")) بتطوف (الشهورا؟ا) عليهء هل يكون الاشهاد 
بتبتيل الصدقة من الأب كافياً من ذلك , أم يطل هذا الجزء بموته ولا 
يكني الاشهاد؟ بينه لنا موفقاً .وكيف إن كان بين العلاء اختلاف في هذه 
المسألة؟ (وان رأيت! "1 وفقك الله» أن تبين لنا مذهبك ف ذلك؛ وما 
تختاره من أقاويلهم» وتقلده» فعلت مأجورا. 

وهذا الجزء الخوف لا ينفرد به الأب وحده في التملك» وائما هو 
فيه شريك مع غيره على الاشاعة. 

فأشرح لنا - وصل الله توفيقك - ذلك شرحا كافيا يعظم الله 
أجرك »؛ ويجزل ذخرك. فأجاب» وفقه اللهء بهذا الجواب: 
لا تبطل الصدقة اذا منع من الحيازة الخوف 
تصفحت» رحمنا الله واياك» سالك هذا ووقفت عليهء واذا حال 
الخوف بين الوصول الى موضع الأملاك المتصدق بها لحيازتها بالتطواف 
عليهاء اكتفي بالاشهادء وم تبطل الصدقة ان مات المتصدق بباء قبل 
امكان الوصول اليها. 

هذا معنى ما فى المدونة وغيرها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
]1+١[‏ - مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية 

وكتب؟' اليه وفقه الله أحدا الفقهاء المشاورين بغرناطة - 





)0( من صن. 

م( من! صء قاء 

م( من! م. وفي ب: ورأيث. 

(4) قى: وراص ١95/م:‏ ولعرع: .وا 
(0) م: بعض. 


ه74 


حرسها اللهء وحفظهم - بسألة تدميه. نزلت عندهم» فأفق فيها بعضهم 
بشيء ل يده هذا السائل نصاء يسأله عن التدميةء وعن قتل من أفتى 
به منهمء وعا ظهر له هو فيها. ونص ذلك كله: بسم الله الررحمن 
الرحم. وصلى الله على سيدنا مد وآله وسم". 

وقعت عندنا - أكرمك اللهء ووفقك - نازلة أفتى فيها بعض 
الفقهاء بشيء م أجده نصاء ولا انجه لي فيه معنى: 

وذلك أن رجلا أدمى على آخر عمداء ومات. رحمه الله؛ وثبنت 
التدمية با يجب»ء وسجن المدمى عليه كا يلزم» وكان للمقتول أبء 
واخوة أصاغرء فوجبت على الأب القسامة» وارجاء قسامة الغيرء ىا 
يجب . 

فلا أراد الأب أن يقسمء صالحه المدمى عليه على ترك القسامة 
مال أخذه منهء وتم الصلحء وقبض المال» وانطلق المسجون. 

فقامت والدة المقذول تطلب سدسها من ذلك» على وجه الميراث. 

فأوجب ها ذلك أولئك الفقهاء . ورأيت أناء فى الجزء الثالث من 
أحكام الدماء » من نوادر ابن أبي زيد» رحمه الله: « قال ابن القاسم في 
أخوين أحده) غائب» قتل لما أ فوجبت القسامة؛ فصالح الحاضر 
القاتل على ثرك القسامة بشيء أخذه منهء فلم)ا قدم الغائب طلب 
نصيبه من ذلك» فقال ابن القاسم: لا شيء لهء قال ابن المواز: لأن الدم 
م يجب ». وم يذكر ابن أبي زيد فيها خلافا. 

ومن كناب الديات من المدونة''' دليل على مثل هذه الرواية» قال: 





)0( 02 وسأله؛ رضي الله عنهء بعض الفقهاء المشاورين بغر ناطة » وهو أشيخ من بها وأحفظهم : بنازلة 
تدمية؛ نزلت عندهم: وأفق فيها جلهم. بسم الله الرحمن الرحم. وقمت عندنا. 
(0) المدونة؛ (ت/روط). 
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«وذلك موروث اذا استحقوا الدم »؛ فدل على أنه اذا ل يستحق الدمء 
لا يورث. 

فبين لي - وفقك الله - ان كانت هذه الرواية مع الدليل مثل 
تلك النازلة أم لاء فان لم تكن فا الفرق؟ وان كانت فكيف تصح 
الفتوى بخلافهاء الا أن يكون ثم قول آخرء أو دليل مثله؛ فصبى؟ وهل 
يصح أن يرجع من نص الى دليل يخالفهء أم لا؟ 

اشرح لي؛ وذلك بخط يدك. ليكون أبلغ فى الاعتاد عليهء 
والاحتجاج بهء موفقا ان شاء الله(" . 

فوقف رضي الله عنه على سؤاله, وأجابه عليه با هذا نصه: 
وقفت - أعزك الله بطاعتهء وتولاك برعايته - على المسألة؛ التي 
ذكرتها في كتابك. 
للوالدة حظها مما صولح به عن القسامة 

والذي أقول به فيها: أن لوالدة المقتول ميراثها مما صالح به١الأب‏ 
عن الدم قبل القسامةء ىا كان يجب ذلك لهاء لو كان الصلح بعد ثبوت 
الدم بالقسامة ؛ لأن ما صولح به عن الدم انما هو كال للميت المقتول. 

ولا فرق بين أن يكون الصلح قبل وجوب الدم بالقسامة أو بعد 
وجوبه بهاء أو بالبينة على معاينة القتل» أو باقرار القاتل به فها يجب 
للأم من الدخول فيهء لأن المصالح مقر أنه انما صالح عن حت يدعيه, 
فوجب للمرأة الدخول فيه باقراره لا بحقها فيه. 

كا لو ادعى أحد الورثة دينا للميت على رجل » فصالحه على حظه 
منه بشيء أخذه مله لكان لسائر الورثة الدخول عليه فيه؛ كانت 
مصالحته اياه على الانكار: قبل ثبوت الدين: أو بعد/ ثبوته» أو على [.؟١]‏ 





(1) ع: عوفقا مأجوراء معاناء مشكوراء ان شاء الله تعالى. 


/ا7 


الاقرار؛ الحم في ذلك سواء: لأن المصالح مقر أنه انما صالح عن حق 
يدعيه» وذلك بين منصوص عليهء في كتاب الصلح من المدوئة'") 
وغيرها . 
فرق بين المسألة ومسألة النوادر. 

والمسألة التي ذكرتها من النواردر مسألة أخرى؛ لأنه انما تكم فيها 
على دخول أحد الوليين على صاحبه؛ فها صالح به عن نصيبه من الدمء 
لا على دخول الورثة من النساء عليه في ذلك»: فهي مسألة أخرى. 
المدونة!'' وغيره. 

فا في كتاب (ابن المواز لابن القاسم'"ا) هو مثل أحد القولين في 
المدونة . 

ويقوم من تعليل ابن المواز قول ثالث في المسألة» وهو التفرقة بين 
أن يكون الصلح قبل وجوب الدم أو بعده؛ وهي تفرقة استحسان؛ اذ 
لا تخرج عن أحد القولين. 

ولا يدخل شيء من هذا الاختلاف في وجوب دخول الأم على أحد 
الوليين فها صالح به عن حظه من الدمء ألا ترى أنه لو صالح أحد 
الولبين على حظه من الدم؛ بعد وجوبه لكان للام ميراثها من ذلك على 
كلا القولين؛ في وجوب دخول الول الآخرء الذي م يصالح عليه؛ فها 
صالح به عن حظه, 

وبالله تعالى التوفيق؛ (لا اله الا هواأ"!). 
)١(‏ المدونة: (ؤ/وةك ). 
(؟) المدونة؛ (لو/ءبام). 
(؟) من: ف. وفي ب؛ ابن الموازء من. لابن القاسم. 


()) من: ع. 


/5/ 


اعتراض السائل على الجواب 

فلا وصل هذا الجواب اليه ووقف عليه اعترض فيه باعتراضات» 
وتأول فصوله على ما ظهر اليه من التأويلات» وأَمْلَي في ذلك املاء 
طويلاء نذكرهء في كتاب وقفت به الى الفقيه قاضي الجاعة أي الوليد 
مد بن رشدء رضي الله عنهء المنعم عليه في مسألته بالجواب. 

ونصه من أوله الى آخره: بسم الله الرحمن الرحم. 

فلا وصل هذا الكتاب الى الفقيه قاضي الجاعة أبي الوليد ابن 
رشدء رضي الله عنهء ووقف عليه زاد المسألة بياناء وكتب اليه ها 
أملاه فيها كتاباء نصه من أوله الى آخر حرف فيدا": 
الرد على الاعتراض 

يسم الله الرحمن الرحمم. وصفى: الله على مد وعلى آله وسم تسليا. 

يا سيدي» وأعظم عددي ؛ وأقوى عمدي» ومذخوري لأبدي: 
الثابت في خلدي» الصفي له ودي ومعتقدي »2 ومن أبقاه الله عليا قدره» 
ساميأ ذكره» مبلغا أمله موصولا جذله, محفوظاً له مأ وهبةه. 

وصل الى - وصل الله نعمتك. وضاعف بمزيد حرمتك - من 
قبلك» منذ مدة » كتاب مطول ضمنته جميع ما اعترضك فيا كان نفذ 
(به''ا) جوابى اليك؛ في مسألة (ميراث!"') ما صولح به في دم العمدء 
قبل القسامة النازلة عندك7''؛ مما شبه عليك فيهاء والتبس عندك من 
معانيهاء لاتباعك فيها ظواهر المسائل» التي ذكرتهاء على أنما بينة 


واضحة. 





)1١(‏ العقرة بين العنوانين ساقطة من: عيق. 
و6 من1!اع. 
م( من: ص , 


(4) ع عندع. 


لك 


وقد وقع في جوابي عليها من البيان ما يرفع عنها كل اشكال» ولو 
تدبرته حق (التدير''!) لما خفيت عليك صحتهء ولا وسعك الاعتراض 
عليه بشيء مما ذكرته من الكلام؛ الذي لا يصح عند التحصيل؛ ولا 
فيه وجه دليل. 
وأنا"'': أبقاك اللهء أزيد المسألة بياناء وأدل على صحة جوابيء ثم 
أعود الى ما اعترضت به عليه» فأبين وجه الانفصال عنه ان شاء الله 
تعالى . 
يدخل النساء فها صالح به أولياء الدم. 

فوجه القول في هذه المسألة أن نذكر الأصل الذي بني الكلام فيها 
على صحتهء وهي أن دية العمدء اذا قبلت؛» لا يختص بها الأولياء. 
الذين لهم قيام بالدم» وهلكون العفو عنهء بل (يكون!") موروثا بين 
جميع الورثة: كسائر مال المقتول. 

فاذا صح هذا الأصل وجب أن يدخل جميع الورثة من النساء فيا 
صالح به الأولياء عن الدمء (كان!؟!) صلحهم بعد وجوب القصاص لم 
بالبينة على معاينة القتلء أو باقرار القائل بالقتل؛ أو بالقسامة مع 
اللوث؛ أو ما يقوم مقامه عن التدمية» على مذهب مالك رحمه الله؛ ومن 
قال بها من أهل العمء أو قبل الوجوب لم بالقصاص»؛ كان معهم سبب 
يوجب القسامة لهمء أو لم يكن لم سبب سوى مجرد الدعوى. مع التهمة 
التقي توجب القسامة على القاتل؛ لأنهم مقرون أنهم انما صالحوا من حق 
يدعيها*)» فسواء أكان ذلك الحق ثابنا أو غير ثابت » فيا يجب للنساء من 
الدخول عليهم فيا صالحوا فيه. 
)1١(‏ من: ق. وفىي ب! التدبير. 
() ع. فانا, 
من: قا م, 


(١‏ من ع0 م. وني 2 لأن. 
)( 2 ع م؛ يدعوله, 


هذا الذي يصح.ء ويلزم على قياس مذهب مالك » وجميع أصحابه . 
ولا أعرف" لهم/ في ذلك (نص خلاف9) لأحد منهم في شيء من ]١51١[‏ 
مسائلهم . 

وانما اختلفوا اذا صالح أحد الموليين على حقه من الدم: هل للولي 
الآخرء الذي ل يصالح؛ الدخول عليه فها صالح بهء أم لا على قولين» 
منصوص عليها في المدونة!"! وغيرها. 

وم يختلفوا في أن للنساء الدخول عليه فها صالح بهء وسواء في هذا 
كان الصلح قبل القسامة أو بعدهاء لا يختلف أن لسائر الورئة من 
النساء الدخول فها صالح به. 

ويختلف هل للولي» الذي ل يصالح» الدخول عليه فيا صالح به أم 
لاء على قولين: أحدها: أن له الدخول عليه فها صالح بهء ويرجعان 
جميعا على القاتل بحظه من الدية» فيكون بينها بالسواء » ان كان صالحه 
بمثل حظه من الدية فأكثر. وان كان صالحه بأقل من حظه منهاء /م 
يكن له من ذلك الا ما رجع به (عليه!"), 

وهذا ان كان الصلح بعد وجوب الدم بالبَيتّة أو بالقسامة, وأما ان 
كان الصلح قبل القسامة فقيل : انه يرجع عليه فيا صالح بهء وقيل: انه 
لا يرجع عليه فيهء ويقسمء فيأخذ حظه من الدية» ولا اختلاف في أن 
حظ سائر الورئة من النساء في ذلك كله واجب» حسما بيناه؛ للمعنى 
الذي ذكرناه» من أن المصالح مقر أن ما أخذه تمن للدم الذي بجب 
للنساء الدخول فيه؛ على ما أحكمته السنة من أن الدية موروثة على 
الفرائض !" , 

)١(‏ م: ولا أعم. 

(؟) من: ع. وفي ب؛ خلافا. 

(0) المدونة: (0./4ا"). 

(؛) من: قوع م. 

)0( أخرج الدارمي في السنن (؟/08؟؛ الا") عن عمرء وعلي ؛ وزيدء موقوفا: «الدية تورث كا يورث 


م٠١‎ 


مسألة النوادر. 

وما حكيت أنه وقع في الجزاء الثالث من أحكام الدماء من 
«نوادر » ابن أبي زيد. من قول ابن القاسم وتعليل ابن الموازله ليس 
بخلاف لشيء ما ذكرناه؛ لأن ابن القاسم لم يتكلم عن رجوع النساء على 
الأخ فها صالح به وانما نكم قِ رجوع أخيه الغائب عليه : «انه لا 
شىء لهو وذلك مثل أاحد قوليه قٍ المدونة. 

وتعليل ابن المواز لذلك بأن الدّم م يجب. يحتمل بأن يكون تأول 
عليه: أنه انما وجب له الرجوع على أخيه من أجل أن الصلح وقع قبل 
المسألة» على ما ذكرناه في جوابنا المتقدم على المسألة. 

ويجحتمل أن يكون انما علل قول ابن القاسم بأن الدم م يجب من 
أجل أنه أطلق القول بأنه لا شيء لهء فحمله على ظاهره من أنه لا 
شيء له على أخيه؛ ولا على القاتل؛ لأن الصلم اذا كان بعد وجوب 
على أخيه ؛ رجعا عليه حميعا وهذا كله بين » والنه أعل . (والحمد 
14 
مسألة كتاب الديات من المدونة: 

وأما مسألة كتاب الديات؛ التى احتججت بها فيا ذَهَبْت اليه من أنه 
لا شيء للأم على الأب. فيا صالح به قبل القسامة؛ بأنْ قلت: قوله 
فيها: «ذلك موروث اذا استحقوا الدم''' » يدل على أنه اذا لم يستحقوا 
الدم لا يورث؛ فلا حجة (نك؟") فيهاء بل هي ححة لناء ودالة على 

المال» خطوؤه وعمدة »؛ « الدية على فرائض الله ». 
)1 من عء م 
(0) المدونة؛ (درفن). 
69 من! قا عا م, 





«فان عفا أحد الرجالء على أن يأخذوا الدية» فهى موروثة على 
فرائض اله تعالى : يدخل ف ذلك ورثة المقتول رجاهم ونساؤهم . فكذلك 
القسامة. والقئل عمداء ببينة تقوم سواء ء اذا استحقوا الدء!'»؛ لأن 
الظاهِرَ (منها'") أنه تكلم أولا فيها على العفو (على!"') الدية» قبل 
ورثة المقتول رجاهم ونساؤهم, ولذلك!'' قال: بعد ذلك: وكذلك القسامة 
اذا وقع العفو عليها قبل استحقاق الدمء | تورث اذا وقع العفو عليها 
بعد استحقاقه بالقسامة» أو بالبينة. 
بالقسامّة أو بالبينة لما صح أن يقول» فكذلك. القسامة والقئل عمداء 
ببينة تقوم سواء اذا استحقوا الدمء اذ لا يشبه الشيء بنفسهء فلا 
تسمية الدية 
وقولك فما استدللت به علينا: «ان الدية لا تسمى دية الا بعد 
وجوب الدم » لا يصح اذ لا يمتنع أن يسمي الشيء قبل وجوبه با 
يسمى به بعد وجوبهء بل نقول: ان ذلك جائز. في اللسان» وموجود/[؟15] 
في جميع الكلام؛ ولو م يصح ذلك لما صّمّ لسائل!*' سؤال» ولا أمكن 
)1١(‏ نص المدونة (444/5) هكذا: «فان عفا الرجال على أن يأخذوا الدية؛ فهي موروثة على فرائض 
اللهء يدخل في ذلك ورثة المقتول رجاهم ونساؤهم» وكذلك القسامة أيضاء والقئل عمدا ببيئة يقوم 
سواء؟ اذا استحقوا الدم », 
0( من! مااقء وني ع؛ مله, ولي ب؛: فيها. 
() من: ع. وفي ب: عن. 


(4) ع: فلذلك. 
)6( ق؛ لسائل ولا. 


مسؤول افهام؛ اذ لا بد للسائل؛ اذا سأل عن الشيء لا يعرف ان كان 
يجب . فانكار هذا مستحيل لا يصحء ولو صح لا كان فيه حجة. ولا 
دليل؛ لأن الأحكام انما هي للمعافي» لا لمجرد الأسماء. 

ولو جعلت مكان برلا يسمى ١‏ لا يجب ». لصح الكلام» وان م تكن 
فيه حجة ولا بيان. 

اختلاف الروايات عن مالك في دخول النساء 

وأما قولك: «وقد (اختلفت الرواية''") عن مالك. رمه اللهء فى 


النساء هل لحن مدخل في (الدم بعد'") الوجوب من قو أو (عفوا"ا) 


على قولين؛ ول يختلف قولهء اذا لم يجب. (أنه لا مدخل'") طن في 
ذلك بحال». فلا يصح؛ اذ ليس الاختلاف الذي ذكرته في جميع 
المواضيع » اذ منها ما لا اختلاف في أنه لا مدخل لمن فيهء ومنها ما لا 
اختلاف في أن لحن فيه مدخلاء ولا حجة فيه: أيضاء في أنه لا دخول 
للورثة من النساء فيا صالح فيه الأولياء» قبل وجوب الدم؛ (اذ لو 
كانت العلة في أنه لا دخول طن فيا صالح عليه الأولياء قبل وجوب 
الدءم") أنه لا مدخل طن في القيام بالدم والعفو عنه. قبل وجوبه؛ 
لوجب أن يدخل الاختلاف في دخولمن فيا صالح عليه الأولياء بعد 
وجوب الدمء ولا اختلاف في ذلك. 1 


)١(‏ من: ع. م. وفي ب؛ الحعلف عن مالك. 
و6 من! ع2 ولي كك الدم في بعد. 

() القود هو القصاص. 

)4( من! ع2 م2 ولي بغ عمداء 

زه( من؛ م, وفي بء لأنه لا. 

3( من1 م. 


هل ما وقع عليه الصلح يسمى مالا؟. 

وأمال'' قولك»: بعد ذلك: «وأما الصلح قبل وجوب الدم فلا يصح 
أن يقال فيه: انه مال؛ ولا في حكمهء ولا تصح الشركة فيه ». فانه 
كلام لا شك في أنه وقع منك على غير تحصيلء ٠ 5١‏ اذ لا يشك أحد في أن 
ما صولح به من المال عن الدم» قبل وجوبه»ء مال من الأموال» فالقول 
انه ليس بال مكابرة للعيان. وجحد للضرورة» ولا اشكال ف أن 
الشركة تَصحّ فيهء فقولك؛ «انها لا تصح » غلط ظاهرء وانما الكلام 
هَل تجب فيه أم لا : فتجب فيه للذي لم يصالح من الأولياء » على أحد 
قولي ابن القاسم: ]ا (تجب!") له اذا كان الصلح بعد وجوب الدمء 

حسها ذكرناه. 

الاعتراض على التنظير 

واعتراضك لتنظيرنا المسألة ممسألة دعوى (بعض؟") الورثة لدين ما 
ذكرته من الوجهين. غير صحيحء لأن الفرع اما يحمل على الأصل اذا 
وافقه في (المعنى!') الموجب للحك ‏ وان فارقه في غيرهء اذ لو وافقه 
في جميع الوجوه لكان هو بعينه » ولأن كونه غير منصوص (عليه!") لا 
تبطل الحجة بهء اذا وقع الاتفاق عليهء وم يصح الاختلاف؟"' فيه 
فتتبع جميع ما ذكرته في كتابك يطول. وفيا ذكرنا منه كفاية؛ ان شاء 
الله تعالى. 


)١(‏ ع: م؛ وقولك, 

0( من! م. ولي بغ يبب, 

مم من: م 

(4) من؛ قء ع. وفى ب؛ العين. وفي م: العمل, 
40 ع من 


من: ع. 
[(4 عاق : الخلاف. 


على أبي عمد بن أبي زيدء غالباء وهو لم يذكر فيها خلافاء فجعلت 
غيره من البشر. سوى صاحب الشرع َه جحة ؛ فكيف سكوته!. 
الاحتجاج بِقَاعِدَةِ « الأصل براءة الذمة »: 
وأما ما خلمتك به كلامه من أن « الأصل براءة الذمة من شيء 
وجب للأم على المدعى عليه أو على الأب. فمن ادعى شلافه فعليه 
الدثيل ». فان هذا ينعكس عليك؛ بأن يقال: ان الأصل وجوب دخوطا 
فها صولح به عن الدم؛ بما (احكمته'') السئة. من أن الدية موروثة 
على سبيل الفرائضء فمن ادعى اخراجها من ذلك فعليه الدليل. 
واللهء عر وجل » الموفق للصواب ٠.‏ والهادي اليه بر حمته , لا رب 
سواه" . 
[حلاحا 3 الوضوء عماء تغير أحد أوصافه: 
وسئل!" الفقيه القاضي أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء عن 
الوضوء بماء قد خالطه مأ يغير أحد أوصافه : وكثيرا ما ينزل . 
ونص السؤال: جوابك ب رضي النه عنك سه فق رجل أثى : 
للوضوء!'؟: لاحدى هذه القنوات؛ التي حول المسجد الجامع صانه الله 
والميضات” » فوجد ماءها يجري وقد خالط الماء نشارة الأرز وطعمهء 
حتى لا يكاد يقدر على شربهء هل يستعمل أم لا؟ 
)١(‏ فياع. م. وفي ب: أحكيتث. 
(9) ع: غيره. 
(9) ق:5؟و/م: 6/ صم" /ع: اكلء 


)ع( ع الوضوء . 
(4) م؛ والميضأة. 


وكذلك الانسان يشتري الكوب للبئرء فيرجع طعم الماء طيب 


الأرز» وكذلك الحبل الجديد»ء وكذلك النهر الاعظم: نهر قرطبة» في 
أيام الصيف » تنقع"" (الكتان!") فيه من رشتشان'" الى أسفل المدينة؛ 
فتجد طعمه متغيرا بالجملة؛ ورائحته كذلك. وربا (تغير!')) لونهء هل 
يستعمل هذا كله أم لا؟. 


فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بهذا الجواب/ تصفحت سؤالك هذاء ]١9*[‏ 


ووقفت عليه . 


ولا تصح الطهارة من الأحداث ولا الأنجاس الا بالاء الذي لم يتغير 


أحد أوصافه بشيء طاهرء أو نجس» حل فيهء فاذا كان ماء القناة قد 
تغير بما (كان'*)) خالطه من نشارة الأرزء فلا يصح استعاله في شيء من 
ذلك؛ وكذلك الماء المستقر في حواثي النهر المتغير من الكتان المنقوع 


وأما الماء يسقى بالكوب الجديدء أو الحبل الجديدء فلا يجب 


الامتناع من استعاله في الطهارة الا أن يطول مكث الماء في الكوب» 


وبالله تعالى التوفيق؛ (لا شريك لوا"ا). 





)00( 
)0 
إفية 
ل 
)هه 
3( 


نقع الكتان في الماء؛ أقره فيه قصد علاجه بعد. 
من! م. وفي *9:؛ صا تنقع فيه الكتانين. دفي ب: الكنائين. 
: رستسان, 


ص 
من 
من 
من 


_- 
داح مصعم 


[؟١]‏ - الوضوء ماء متغير بالتراب 

وسئل7» أيضاء رضي الله عنهء عن الوضوء ماء وقع فيه تراب. 
ونص ذلك: جوابك رضي الله عنكء» في رجل أَحَذٌ إناء من ماءء 
ليتوضأ بهء فسقطت فيه من حائط الى جانيه !"ا مدرةك) من تراب» 
فتَعْيّر الماء» هل يتوضأ به أم لا؟. 

فأجاب: لا حك لتغيّر الماء من التراب» فوضوءه به جائز. 


وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له )), 


[+07؛] - حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرها 
الني مَِنَهُ وها يعذبان 

وسئلأ"ا, (رضي الله عنهل"ا) على معنى قوله عليه السلام في 
القبْريْن اللذين مر بهاء وها يعذبان» فقال: «أما أحده) فكان لا 
يستتر من البول!"!؛ ما معنى قوله: «لا يستثر من البول » ان كان أراد 
(ستراا) العورة» وان كان أراد النجاسة. 

فأجاب: المراد بذلك التوقي من البول. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له"!): 





(1) ص؛ ح"“رق؛ لااا/م! ورع! ذكك. 

0( ع م! جليه. 

(؟) الدرة مفرد المدر: وهو الطين المتاسك في قطع متساوية يستعمل للبناء ويكون غير مطبوخ. 

4( من! ع1 م, 

)10 ق؛ لااا/رص؛! /م: ورع! اكلء 

)3( من ع6 م 

(1) أخرج الحديث البخاري في الصحيح (10/1) عن ابن عباس؛ ومسل كذلك: (رقم: ؟5؟)ء وقامه؛ 
«وكان الآخر يُذي بالنميمة »2 وقد رويت الكلبة ثلاث روايات: بسثثرء يستازه» يستبرقء, 

)م( من: ص2 ق. 

)و من: م 


[:17] - استعبال ماء بئر سقط فيها هر 

وسثل! رضي الله عنهء عمن توضأ بماء سقط فيه هرء ومات؛ ونم 
يعم ذلك الا بعد أيام. 

ونص السؤال: جوابك: رضى الله عنك؛ فى رجل كان له قطء 
ففقده من دارهء عند صلاة العصرء ثم انه توضأ من ماء بئر داره» 
للعصرء وللمغرب» وللعشاء » ثم أجنب تلك الليلة» فتطهر من ماء تلك 
البئرء ثم صلى صلاة الصبح » وعجن من ذلك الماء خبزه» ثم بقي يومين» 
فللا كان في اليوم الثالث» بعد صلاة الصبح» وجد القط في البئر ميتا. 


7 ' ' 0( 
ما ترى على الرجل المذكور في وضوئه» وغسله وعجينه هل عليه 


إعادة الصلاة؛ والطهر » أو اعادة أحده) دون الآخرء وما يصنع بما بقي 
من الخبز؟ . : 

أفتنا بالواجب فى ذلك. يعظم الله أجرك. 

فأجاب » وفقه اللهء على ذلك بهذا الجوابء ونصه: 

ان كان الماء لم يتغير أحد أوصافه من ذلك» فيعيد الغسل» ولا 
يعيد من الصلوات الا ما كان في وقتهء وينضح من ثيابهء ما أصابه 
شيء من ذلك الماء» وما بقي من الخبز الذي عجنه به فلا يؤكل» ولا 
بأس أن يطعم البهاتم. 

وبالله تعالى التوفيق (لا شريك للا"!). 
[1+0] - مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء. 

وسئل “)ا رضي الله عنهء عن الرجل يجد النقطة بعد وضوئه» ونص 
السؤال: 


(1) ص: ه8/م: و/ع: احله 
(9) ق! عجنه. 


م( من! ع2 م, 
(4) ق: لا؟ا/ص: ول/م: م/ع! ككل 


جوابك رضي الله عنك» في رجل يمخرج من بيت الماء وقد استنجى 
بالماء » ثم توضأء فيكون في الصلاة أو سائرا إليهاء فيجد نقطة هابطة: 
فيفتش عليهاء فثارة يجدهاء وتارة لا يجدهاء ويعتريه ذلك »؛ يكاد بي كل 
صلاة؛ فيحصل له من ذلك - ان لم يتحفظ - أن يعيد الوضوء من 
مس ذكرهء ويجد من ذلك في نفسه وجدا عظيا. 

فأجاب» وفقه الله؛ على ذلك بهذا الجواب»ء ونصه: 

اذا اعتراه ذلك كثيراء كا ذكرت» فلا يلتفت اليهء ويقادى على 
صلاته؛ لأن ذلك علة» قد استنكحته» ودين الله يسر. 

والله ولي التوفيقء (لا شريك له"!). 


[171] - الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء . 

وسئل" » رضي الله عنهء عن الرجل يستنجي بالماء » ثم يخاف أن 
يببط نقطة (فتحدث له شغلا؟). وئص المثوال: 

جوابك - رضي الله عنك - في الرجل يستنجي بالماء ٠‏ ثم يريد 
الوضوء ؛ فيعم من نفسه أنه لا بد أن يببط له بعد ذلك نقطة من بول» 
يقوم» وينزل» ويصعد وينحدرء (كي!!ا) #ببط » وحينئد يتوضأ ‏ (أيصلح 
هذا!"ا) أم لا؟, 

فأجاب: لا ينبغي له أن يفعل شيئا من ذلك؛ لأن هذا وشبهه اما 
هو وسواس من الشياطين , فاذا م يلنفت اليه وتباون بهد انقطع غنة , 





)0( من ع م 

(؟) قا و9ل/ص: و«/م: مع كول 

ليف من: قاء م؛ ص. وفي ب؛! فيحدث لا سعلا. 
(5) من! ص. وفي ب: حتقى. 

(ه) فيا م: أيصلي بهذا ؟, 


م6٠‎ 


(وبالله التوفيق» لا شريك لا"). 


[بولاذ] - من احتام أو جا مع وم ينزل الا بعد الوضوء. 
وسئل!") رضي الله عنهء عن رجل احتم» وم ينزل حتى قام وتوضأ 
للصلاة . 


ونص السؤال: جوابك »2 رضي الله عنك » قْ رجل احتل؛ وهم أن 
ينزل» فَانْتَبَة أو أنبة» فلم ينزل شيئاً؛ فل) كان بعد أن قام؛ وتوضاً 
للصلاة » أنزل. هل عليه غسل أم لا؟ وكيف ان جامع / أهله ٠‏ فقطع[91١]‏ 
عليه: أو (أكسل”“)): فاغتسلء» فلا كان بعد الغسل أنزلء هل عليه 
غسل ثان أم لا؟. 

فأجاب وفقه الله: على ذلك: أما الذي احتم وم ينزل» حق 
استيقظ وتوضاً, فعليه الغسل. وأما الذي جامع وم ينزل حتى اغتسل 
فليس عليه الا الوضوء. وقد قيل: يعيد الغسل. والقول الأول أظهرء 
والله أعم. 

وبه التوفيق» لا شريك له. 
[1>8] - المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الامام 

وسئل'*! رضي الله عنه؛ عن الرجل يجبر ما فاته من الصلاة: هل له 
أن يملع من بر بين يديه أم لا؟ وهل المار آثم في مروره أم لا؟. 

وئص السوٌال: جوابك , رضي ألله عنك ؛ قْ رجل فائئه , من الصلاة 
مع الامامء ركعة "أو ركعتان» فلا سم الامام: قام ليجبر ما فاته؛ فمر 
)١(‏ من: ع. وفي ب: وبه التوفيق 
(9) ق:؟7/ص: ؟#/م: و/ع: كقالء 
ع( م يللم . 


(؛) من: ع. وفي ب: كسل. وأكل: ثثاقل. 
(ه) ق:8؟؟/ ص1 ١5/م؛‏ لل/ع: ككاكء 


م١‎ 


عليه انسانء هل له أن ينعهء أم لا يمنعه؟ (وهل يكون حكمه في 
قضائه: كحكمه مع امامد!'))؟ وهل يكون امار بين يديه مأثوما أم لا.؟ 
فأجاب وفته الله: اذا قام لقضاء ما فاته من صلاتهء فان كانت 
بقربة سارية سار اليهاء وكانت سترة» لهء في بقية صلاتهء وان لم 
تكن بقربه سارية صلى كا هوء ودرأ من يمر بين يديه؛ ما استطاع. 
ومن مر بين يديه فهو آثم؛ وأما من مر بين الصفوف اذا كان القوم 
ف الصلاة مع امامهم فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الامام سترة لهم. 
(وبالله التوفيق لا شريك له'"). 


[؟1] - من وجد الامام في الظهر فتذكر أنه لم يصل 
الصبح 

وسكل!؟)» رضي الله عنهء عن الذي يجد الامام في صلاة الظهرء 
فيتذكر هو أنه لم يصل الصبح من يومهء أين يصليهاء (ونص 
السؤال!؟!): 

جوابك ؛ رضي الله عنك؛ في رجل دخل المسجد فوجد الامام يصلي 
الظهرء فتذكرا") أنه لم يصل الصبح» فصلاها وراء الامام وحده 
مريعاء ثم دخل مع الامام» أو صلاها في فناء الجامع» ثم دخل معهء هل 
يجوز له ذلك أم لا؟ 

فأجاب: لا ينبغي له أن يصلي الصبح» والامام في صلاة الظهر في 
المسجدء ولا في شيء من أفنيته, التي تصلى فيها الجمعة. 


)1 من! صا ع2 م2 قاء وف ب؛ وهل يكون حكية مع أمامة كحكية يعد امامه, 
إفة م! صار, 

(9) من: عء م. وفي ب؛ وبالله التوفيق. 

(4) ق: ولارص: ١5/م!‏ ذكرع! لاكلء 

(ه) من! م. وفي ب! ولصه. 


3( م1 فيتذكر . 


م١‎ 


وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له("). 


3 أ ِ 
]1١[‏ - يرخص لتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء. 

وسئل'"' » رضي الله عنه؛ عن الذي يتعاهدء دراسة القرآنء كثيرا 
في الصحف. وعلى!" المؤدب يشكل ألواح الصبيان» ويمس المصاحف 
كثيراً » هل لواحد منها سعة ان يكون في تلك الحال على غير وضوع ام 
لا. 

ونصّ السؤال. 

جوابك , رضي الله عنك فق رجل يريد دراسة القرآن» وتعاهده » فقي 
كل حين » فق المصحف » أو المؤودب يؤدب الصبيان» ولا بد له من 
هل له أن يسكه؛ على غير وضوءء أم لا؟ وكيف بالألواح التي يكتبها 
الصبيان» فيمحصها هوء ويشكلهاء هل هي بنزلة الملصحف أم لا؟ بين 
لنا ذلك. 

فأجاب » وفقه الله » على ذلك : 

لا يجوز لأحد مس | لصحف الا على طهارةا“) وقد رخص للذي 
يتعام القرآن أن يقرأ في اللوح على غير وضوءء وللمؤدب أن شكل 

8 00 0 9 ٠. 

الواح الصبيان على غير وضوء ؛ لا عليهم من الحرج قي النزام الطهارة 
لذلك» أعني طهارة الوضوء . 

(وبلله_تعالى التوفيق» لا شريك له"). 
)0( من خ) م. 
0) قى: غا7/ص! وع/م: لارع: “قله 
م ق: أو المؤدب. 
4( م! وضوم. 


(ه) م؛ الوضوء. 
(5) من: عء م. وفي ب؛ وبالله التوفيق. 


الالانه 


]١8[‏ - زكاة الدينار المشوب بالنحاس. 

وسئل!'!؛ رضي الله عنهء هل تجب الزكاة في عشرين دينارا شرقية 
أو ما يشبههال'! كا يجب في الذهب الخالصة» أم لا؟. 

ونص السؤال!): جوابك. - رضي الله عنك - في رجل له عشرون 
دينارا شرقية: أو عبادية» هل عليه فيها زكاة أم لا؟ وكيف ان كانت 
الشرقية» او العبادية: أربعين مثقالاء هل فيها زكاة: أم لا؟. 

فأجاب وفقه اللهء على ذلك بأن قال: 

لا تجب الزكاة من الذهب الا في عشرين مثقالاء من الذهب 
الخالصة؛ كالمرابطية وشبههاء فاذا كانت الذهب مشوبة بنحاس أو غيره» 
م تجب الزكاة فيها؛ حتى يكون ما فيها من الذهب وزن عشرين 
مثقالا . 

وقد قيل: ان الزكاة تجب في عشرين مثقالاء وان كانث مشوبة 
بنحاس أو غيره. والأول هو الصحيح. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[١م١]‏ - تحويل دين على فقراء الى زكاة 
وسئل!*)؛ رضي الله عنهء عن الرجل تكون له دراهم عند أناس 
ضعفاء » فيحول عليه حول الزكاة فيريد أن يئركها هم عوضا عن 


زكاتهء هل يمو !"أله أم لا؟. 


ونص السوؤال: 


)١(‏ ق:5؟5/ ص: 5ن/م: لالع "كله 
0) ع: وما أشبهها. ص؛ قيمتها. 

(9) ع؛ وئصه. 

(:) ق: ؤ؟9/ص: 5و/م: اذرع! 'أفلء 
(ه) م: هل.يجوز ذلك أم لا؟. 


جوابك - رضي الله عنك - في رجل له على انسان درهان» وعلى 
آخر أربعة دراهم, وعلى ثالث عشرة دراهمء فل) (حال''') عليه وقت 
الزكاةء رأى أن هؤلاءء الذين عليهم الدينء أهل/ قلة؛ فأراد أن[و؟١‏ 
يتركها لهم» ويقطعها من زكاتهء هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان كانت 
زكاته كلها؟. 

فأجاب » رضي الله عنه على ذلك: 

لا يجوز أن يَعَدّ ذلك من زكاته, ولا يجزئه إن فعل. 

وبالله التوفيق. 
[؟18ا] - مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل 

وسكلا!"ا رضي الله عنهء عن الرجل الذي يصيبه العطش الشديد في 

فأجاب على ذلك بهذا الجواب» ولصه. 

قد اختلف في هذاء والصحيح أن عليه القضاء والكفارة» الا أن 
يكون متأولا» يرى أن ذلك يجوز له. 

(والله ولي التوفيق برحتهء لا شريك لها"ا). 
[:18] - صاتم يسيل منه مذىء لنظر أو تذكرء 
دون إنعاظ. 

وسئل!'» رضي الله عنه؛ عن الصاتم يتذكر: أو ينظرء ولا ينعظ» 
ثم مجلس ساعة وبببط منه مذي» وهو في هذا يكاد أبداء وقد لا 





)١(‏ من: ع. وني ب: حان. 

(0) ق: وما7لص!؛ ؟و/م! قلارع! "ؤك؟, 
(م) من: ع. وني ب: وبالله ثعالى التوفيق. 
(:) قب وعك/م و"رع! "قله 


هلام 


فقال وفقه الله: يجب عليه القضاء » ان كان في رمضانء أو صيام 
واجب. 


(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له7"). 


[145] - هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر 
عاما؟. 

(وسئل! أصبغ بن مد عن صبية من ثلاثة عشر عاماء وأنبتت» 
وهدت7" فل ثَرَ الحيض» هل يلزمها الصيام أم لا؟ فقال: لا يلزمها 
الصيام» ان شاء الله تعالى). 


[141] - مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان 


وسئل!! ؛ عن الرجل يقلعم ضرسه من وجع بهء فلا يفتر الوجع من 
الموضع الا بدواء يضعها") عليهء كيف يفعل في رمضان؟ ونصه. 


جوابك ؛ رضي الله عنك؛ في رجل قلع ضرسه من وجع كان به مدة؛ 
وبقي في المكان ثقب مع وجع عظيم» فإذا جعل في المكان حبة لبان" , 
زال وجعهء ومتى زالت عاوده وجع عظمء لا يفترء كيف يصنع في 
رمضان؛ في الصيام» هل يزيلها أم لا؟. 


فأجاب» رحه الله: اذا كانت حاله على ما وصفت؛» فله سعة في أن 


فيه الى ذلك. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


لق من! غ2 م, وف ب؛ وبالله التوفيق. 

(0) من؛ ص: ؟ه. 

(5) نهد الثدي؛ برز وارتفع, 

(4) قب وؤرل/ص: 5و/م: ولارع: لقا 

(ه) م! يجمله, 

(1) لبان (بضم اللام وتخفيف الباء): نبات يفرز صمغا. 
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لاما - نكاح السكران وطلاقه. 


2590 رضي الله عنه » عن نكاح السكران وطلاقه:» هل ها جائزان 
عليه لا زمان له أم لا؟. 

فقال: طلاقه جائز عليه ولازم لهء ونكاحه غير جائز: وفى ذلك 
اختلاف. 

وبالله التوفيق. 


[186] - من حلف بالاهان اللازمة» ثم تبين أن ما حلف 

100 (رضي الله عنها"')؛ عن الذي يحلف, بالاهان اللازمة» على 
الثبيء يظن أنه كذلك: ثم يتذكر أنه كان في النوم. 

ونص ذلك: جوابك؛ رضي الله عنك» في رجل وقعت بينه وبين 
آخر مكابرة ف رجل ذكراه» فقال احدهاء قد توني » رحه الله؛ وقال 
الآخر: بل هو حَي» فم يزالا كذلك حتى حلف أحده| بالأهان تلزمه: 
لقد هو حي» ولقد كلمته البارحة» فقيل له من كل جانب: بل هو 
ميث» ثم أفكرك) ساعة» وقال: لا حول ولا قوة الا بالله (العلي 
المظي"). والله ما رأيتهء ولا كلمتهء الا في المنام» ما يلزمه من 
الطلاق أو غير ذلك؟. 

فأجاب رمه الله: يلزمه الطلاق ثلاثاء وسائر ما يلزمه في الاهان 


(1) ق: ؤال/ص: هث/م: للارع: فاه 
0) ق: 5((/ صا كا /م! ذ1 /ع: أكاكء 
م( من! ع. 

()) ص؛ اذكر. م؛ افتكر. 


)ه( من؛ ص . 


اللازمة » الا كفارة اليمين بالله تعالى "ع لأن يله لَغْوء واللغو لا يكون 
الا في اليمين بالله عز وجل. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[184] - بيع السلعة مرابحة عدة مرات: 

وسئل”"؛ رضي الله عنه؛ عن الرجل يبيع السلعة بثمن؛ ثم يبتاعها 
من مبتاعها منهء بأقل من الثمن الذي كان باعها به (منها")» بأي 
الثمئنين يعرف من أراد شراءها منه؟ ونص السؤال: 

جوابك ,2 رضي الله عنك ) فق رجل تاجر » باع سلعة ), مرابحة) 
بيوم أو نحوه, أتاه الرجل فقال له: ان السلعة التي بعت مني » م تصلح 
ليء ولكن أخلى لك الربح» واصّرِفْ ال المثقال» ففعل. كيف يعرف 
التاجر بشراء السلعة» هل يردها الى الشراء الأولء أو الى الشراء 
الثاني» أم كيف يفعل؟. 

فقال لا يجوز له أن يبيعها مرابحة الا على المثقال الذي اشتراها به 
آخرا من المبتاع. وبالله التوفيق. 
]15١8[‏ - بيع بالمثقال العبادي: واقتضاء بالمثقال 
المرابطي 
وسئل'''؛ رضي الله عنهء عن رجل اشترى سلعة بمثقال غير ثمن؛ فل) 
جاء ليقضي'" الثمن قال للبائع: عندي مثقال مرابطي . وزنتها'' مثقال 





(1) من: هنا حت آخر الفقرة ساقطة من: م. 
() ق: ١*ك/‏ ص: لا0؟/ ملخال/ ع: إكاء 
م( من: ع م 

(؛) قنء*ا/ ص: كلا/ مخ ارطت/رع! فأككء 
رز( ص: لتقضاء . 3( م وزنه. 
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غير تُنء خذه في مالك عنديء هل يجوز ذلك أم لا؟. 


[191] - بائع يبيع سلعة نقداء ثم يشترها نسيئة. 

وسئل7' رضي الله عنهء عن الرجل يبيع سلعته» من رجل آخرء 
ثم يريد أن يشتربها منهء؛ بنسية, هل يجوز ذلك أم لا؟. 

ونص السؤٌال: جوابك» رضي الله عنك؛» في الرجل» يبيع سلعته في 
السوق من تاجر» فاذا قبض ممنهء قال: أريد أن تبيعها مني إلى أجل» 
وأقدم اليك من ممنها شيئاء أو لم يقدمء هل يجوز ذلك ام لا؟ 

فأجاب, رمه اللهء على ذلك بهذا الجواب» ونصه: 

ان كان اشتراها لنية/ حدثت له في ابتياعهاء بعد أن باعها منه:[+1] 
وانتقد الثمنء: وهو لا يريد ابتياعهاء جاز ذلك؛ وإلأّم يجز. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لا"). 


[؟15١]‏ - بائع يبيع دارا نقداء ثم يشتريهاء بزيادة» نسيئة. 

وسئل!", رضي الله عنهء عن رجل باع دارا ماثة نقداء فلا قبض 
الثمن: قال للمشتري: أتبيعها مني مائتين الى عام!؟': أيصلح ذلك أم 
لا؟ وهي مثل المسألة الي قبلها. 

فأجاب رحمه الله على ذلك: 

الجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة التي تقدمت!*) في بطن 


(1) قب /5"١‏ ص: لاءا/ م: ؟١١/‏ ع! أفاء 
0( من: ع6 م 
9) قىء .7#/ ص: لا١١/‏ م: /١١8‏ ع: إفلكء 
4( ص: عامين. 
(60) م التي قبلها المتقدمين في بطن هذا الكتاب. 
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هذا الكتاب»ء وهي (الذي يبيعا') من التاجر السلعة بنقدء ثم يشتريها 
منهء بأكثر من الثمن» الى أجل. 

وبالله تعالى التوفيق. (لا شريك له" ). 
كيفية كتابة الاسئلة والاجوبة. 

قال القاضي أبو الوليد (ابن رشدء شيخناء رضي إلله'"') في نفس 
هذا الجواب» المذكور آنفاء (انها'؟)) «التى تقدمت في بطن هذا 
الكتاب »» معناه: أن هذا الجواب كان سكل عنه في ظهر ورقة كبيرة. 
كان سئل فيها عن جملة مسائل كثيرة» مختلفة' حتى ملت الورقة بطنا 
وظهراء فوقع السؤال الأول؛ الذي تقدم في الصفح الآخرء (قبلا") 
هذاء في بطن تلك الورقة. وهذن|3") السؤال الثاني - وهو مسألة 
الدار - في الظهرء فاحتاج أن بقول في جوابه: «في بطن هذا 
الكتاب », لهذه القصة'" التي نبهت عليها. 

ونقلت أنا جوابه هذاء مع غيره من الأجوبةء من تلك الورقة 
بعينهاء ولم اغير شيئا من كلامهء ولفظهء على ما ثبت فيها بخط يدهء 
المباركة . 

وبالله تعالى التوفيق» (والحمد لله!8). 





)1( من؛ صء قء ع؛ م. وفي ب: التي ببع. 
0( من! ع2 خا م 

إفية من 1 اع. 

(4) من 
(ه) من 
3( م وهو. 

(9) ق؛ ع. القضية. 
)م( من:ا ع 


"م 


[+15] - بيع سلعة بخدمة تقتضى تدربجياً. 


8 ( 1 5 5 0 ع 
وسعل ؛ رضي الله عنه) عن رجل باع سلعة من رجل » واراد أن 


يقطع منهاء شيئا بعد شيء» في ثياب يعطيها اياهء يصبغها له. 


له: 


ونص السوّال من أوله الى آخر حرف فيه: 
جوابك في رجل باع سلعة من صباغ بعشرة مثاقيل أو نحوهاء وقال 
تصغ إليأ") في هذه العشرة المثاقيل ملاحم'". وعلى هذا تم البيع 


بينها» وعلى أن يعطيه صاحب السلعة نصف ين ما يصبغء ويقطع له 
النصف الثاني ان صبغ ثيابا مثقالين» أعطاه مثقالاء وقطع له مثقالاء 
(سمائي!'ا) أو أحجر بثقالين: والأخضر ثلاث؛ (كسى")) بمثقال؛ والكسوة 


سس 


أربعة وعشرين ذراعاء هل يجوز ذلك كله أم لا؟ وكيف وجه العمل 


فى ذلك؟. 


فأجاب» وفقه اللهء على ذلكك, بهذا .الجواب: 
لا يجوز ذلك. لأنه يدخله غير ما وجه من الفسادء من ذلك الدين 


بالدين » وقد نبى النبي عله , « عن الكالىء بالكالىء!7 .. 
]١54[‏ - بيع السلعة الى أجل على أن يكون الثمن خدمة 


وسثل!"ا, رضي الله عنه؛ عن رجل اشترى سلعة من رجل» بثمن 





(03) 
(0 
(0 
(١ 


(ة), 
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قئ98/ ص: لاءا/ م: #ال/اع! لفل 


من م 
للحم (بصيغة امم الفاعل) نوع من الثياب: يختلف نوع سداء عن نوع لحمته كالصوف» مع القطن. 


من: 0 وف ا سبان. 

من ع١‏ وي ب؛ كسام , 

معناه: بيع الدين بالدين. وقد أخرج الحديث البزارء باسناد ضعيف» عن ابن عمر. (بلوغ المرام - 
رقم: قلا). 


ق: ١«؟/‏ ص: /1١6‏ م: "اال/اع: قكلء 


م7١‎ 


معلوم» الى أجل معلوم. وأراد هذا المشتري أن يدفع اليه البائع ثياباء 
يخيطها له؛ وينقطع"/ أجرها من الثمن الذي عليه» ليخف عنهء والبائع 
يريد ذلك»؛ وهذا كله قبل الأجل» وكيف ان كان بعد الأجلء هَّلْ 
يجوز شيء من ذلك أم لا؟. 

فأجاب» رجه الله بما هذا نصه: لا يجوز ذلك. حل الأجل, أو لم 
يحلء الا أن يخيط لهء أو يصبغ (له'") على غير شرط ؛ ثم يتحاسبا بعد 
ذلك . 

وبالله التوفيق (لا شريك لها"). 
[190] - الغش في الثياب الحشية 

0 رضي الله عنهء عن مسألة من الغش الذي لا يجوزء وهي 
ما“' تسامح به أهل اقامة الحاشي في الأسواق» وحتى صارت!) عند هم 
عرفاً. 

ونصها من أولها الى آخرها: جوابك؛ رضي الله عنك؛ في رجل يقم 
الحاشي ؛ للبيع » ولا سيرة معلومة؛ وذلك أن أبدان البطائن (يجعلوبما”") 
من جيد الثياب من أجل ظهورهاء وأكامها من ردثهاء لِخَنايبًاء 
ويقطنها الَّان؛ وقد عم السبرة» فيجعل جل القطن في مواضع 
التقليبات من7'/ المقدم» والأعمدة؛ ثم يترك من القطن شيئاً من ناحية 





)1 م1 ويقطع . 

زفة من5 م. 

ليق من: ل م 

(4) ق: ١#«؟/‏ ص: ملد/راع! محالم م1 الا 
(64) مء ع؛ ما تسامح فيها. 

3( م حق صار. 

6 من:؛ م, 

)م قاع في. 


"م 


النواحي ؛ ليأخذه الخياط ويجعله في المناكب» والمواضع التي هسك بها 
الحشٌ؛ اذا نشرء ثم يدخله في السوق» ويبيعه, والتاجر يعم ذلك كله. 
بل يأمر به (ليشتريه!) البدوي» أو من كان عليه شرائهء (هل9ا) 
يجوز ذلك أم لا؟. 


فقال» رحمه الله : هذا من الغش الذي لا ينبغي ) ولا يجوزء وقد قال 


الني عليه السلام: « من غشنا فليس منا». 


فمن أراد التخلص / يفعل شيئاً مقاماً على هذه الصفة» في اقامتهء 


فان اشترى شيئًا مقاما على هذه الصفة» بَيّن ذلك على المبتاع» عند 


البيع . 


وبالله التوفيق. 


[151] - بيع المصاحف والكتب الملحونة. 


وسئل!" رضي الله عنه» عن رجل اشتر ى مصحفاء أو كتاباء 


فوجده (ملحونا")) كثير الخطأء غير صحيح » وبريد أن بببعة هل عليه 


أن يبين» وإن بَيّنه لم يشتر منه؟ 


فأجاب على ذلك بأن قال: لا بجوز/ أن يبيع حتى يبين بذلك. [1510] 
وبالله التوفيق 


[19107] - الغش في بيع الملابس البالية. 


لق 
م0( 
إفية 
4( 


وسئل") عن مسألة من البيوع المغشوشة؛ ونصها: جوابك رضي الله 


من! صل. وني ب: لينشط. 

من: ع م. وفي ب: وهل. 

فق /58١‏ ص: ه١١/‏ حا وؤا/ م! لإ"لء 
من؛ صء قء ع. وفي ب؛ ملجوا. 

ق؛ ١«ا/‏ ص ء١/‏ م: لا"١/‏ ع! وكلكء 


م 


في الرجل يكون.عنده الثوب أو الغفارة'أء فيكون فيها مكان 
2 يظير ؛ فيأخذه ويصلحه ٠‏ بأن يشي عليه ما يلزمه ويخفيه» ان 
0 سمائيا » مشي عليه شيئًا من مداد أو نحومء وان كان أحمر مشي 
عليه زعفراناء أو عكراء ويبيعه في السوق» ولا يعرف به؛ غير أنه لا 
يخفى على المشتري موضع الرفوء ولكن لو تركه على لونه لنقص من كُن» 
وكذلك الخياط يأخذ ملحفة بالية من قطن فيصبغها وَيكمّدها » ويصنع 
منها محاشي » ويبيعها» وملحفة بالية من كتان؛ ليكمدهاء ويصنع منها 
سراويل» ويبيعهاء وهي في ظاهرها جددء ولا يعرفها الا التاجر فقطء 
هل يجوز شيء من ذلك؟ 
فأجاب رجه الله: اذا وقف التاجر؟! على ذلك؛ وأحاط علا 
بجميعه: فلا شيء على البائع» ويجب على التاجر أن يبين بجميع ذلكء 
اذا باع. 
وبالله التوفيق؛ لا شريك له. 


[154] - بيع الطعام مع تأخير رد الصرف 

وسثل!؛), رضي الله عنه» عن رجل اشترقى مدي طعام بمثقالين »غير 
ربع مثقال» ودفع الى البا ئع مثقالين, ول يرد اليه صرف الرباعي ١‏ 
بحضرة ذلك فد خلاة) المرف: المتأخر . 

وئنص السؤال: جوابك ؛ رضي الله عنك » في رجل اشرق مدي طعام ؛ 
بثقالين غير ربع مثقال» فدفع اليه مثقالين؛ على أن يدفع اليه صرف 





., خرقة تغطي بها المرأة رأسها. وكل ما يعلى به؛ وهي بكسي الغين وتمتفيف الفاء‎ )١( 
رفا الثوب؛ أصلحه وهم بعضه الى بعض‎ (0 

إلوة مغ ص ؛ البائم . 

4) عر ص: وحم م: للل/اع! مله 

)6( م1 فيد خله, 


85 


الرباعي'"' أء وشرع في أخل الطعام؛ وصار في منزل المشتري » ثم قال له: 
أعطني صرف الرباعي » فقال: والله ما عندي درهم؛ في وقي هذاء 
وظن المشتري أنه لا بجهل هذاء فاستحيى منهء وم تكن له حيلة. 

بين لنا ما في ذلك؛ وكيف الخرج منه؟ وهل له أن يأخذ منهء في 
من الربع مثقالء طعاما أم لا؟ 

وقد سأله بعد ذلك أن يسك من المثقالين واحداء يحضره عند وزن 
صرف ربع المثقال» فقال: قد دفعتها!'' في دين كان علي. 

وقد صار القم في ظروف» وفي مكان يتعذر عليه اخراجه منه. 

وان كان يفسخ؟ والأمر (موقوف7)) حتى تفتينا بالواجب فيه 
يعظه©" الله أجرك. 

فقال رحمه الله: ان كان انعقد البيع بينها في الطعام على أن يدفع 
المبتاع الى البائع المثقالين» ويرد اليه صرف ربع المثقال: فدفع اليه 
المثقالين» وم يرد اليه صرف ربع المثقال بحضرة ذلك؛ على ما ذكرت». 
فالبيع منتقض» لا يجوزء يرد المبتاع الطعام الى البائع . ويشعه 
(بذ (ة)) ولا يجوز لما أن يمضيا البيع ؛ وبأخذ منه بربع المثقال» 
طعاما. 
وبالله التوفيق لا شريك له. 


[199] - تسجيل العملة في عقد البيع» والقضاء بغيرها 
وسئل!” ؛ رضي الله عنه؛ عن الرجل يبيع سلعته؛ الى أجل بثقال 


)1١(‏ م؛ الربع. 

(؟) ق: دفمتها, 

(9) من: صص.ء ق. وفي ب؛ موقف, 

(0) ع: فيعظم. 

(60) من: ق - وفي ب؛ بذهبء 

(9) فى: ؟#؟/ صصن: 5١ل/‏ ع1 5ؤل/ ملكثلء 


ه”م 


غير ربعء أيكتب على المشتري مثقالا غير ربع المثقال» أو صرفه يوم 
وقعت الصفقة؟ وما الوجه الجائز في ذلك؟. 

فأجاب بهذا الجواب: ونصه: اذا باع منه بذهبء فلا يجوز لدأ" أن 
يكتب عليه صرفه» وانما يكتب عليه الجزء الذي باع به منه سلعته من 
المثقال» فإذا حل الأجل. أخذ صرفه منه بصرف يوم القضاء. 
والله تعالى ولي التوفيق. 
]٠٠[‏ - حوالة بالدرهم عن الدينار: 

وسئل!''؛ رضي الله عنهء طن الرجل يبيع السلعة بدينار ذهب'", 
ويحيله المبتاع بصرف بعضه دراهم. 

ونص السؤال: جوابك؛ رضي الله عنك» في رجل باع سلعته بثقال 
ذهبء فلا جاء (لاقتضائه!'') قال له المشتري: ليس عندي الآن ما 
أعطيك غَيْرَ انْنَيْ عشر درهاء أحيلك بهاء ففعلا ذلك» والصرف يومئذ 
أربعة عر درها بمثقال. 

فلا جاء بعد ذلك ليقتضي منه باقي حقهء قال له: الصرف اليوم 
مثقال باثني عشر درها ونصف درهمء فلم يبق (لك*) عندي غير 
نصف درهمء أو رد ال الاثني عشير دره) التي أحلتك بهاء وأعطيك 
مثقالاء فقال له: انما أعطيتني اثني عشر درها بمثقال غير عشر حبات 
(وجبت'") لها من صرف ذلك اليوم» وبقي لك عشر حبات من صرف 
(ذلك'"') اليوم. 
)١(‏ عاطاء 


(0) ق؛ ««9/ ص اال/ ع1 تكلم م ثبلل 
(م) م: ذهياء 

(:) من؛ ق. وفي ب؛ الاقتضاء به. 

)6( من: ص ١.‏ 

' (5) مناقءع. وفي ب؛ وجب ها. 

90( من: صن . 


هل يجوز شيء من ذلك كله أم لا؟ وكيف ان كان الواجب أن 
يفعلا أولا؟ وما الواجب في ذلك آخرا؟ انشثاء الله؟ 

فقال رحمه الله: لا يجوز للرجل/ أن يحتال بدراهم'! عن ذهبء ولا [م؟١]‏ 
بحل ذلك. 

والواجب أن يصرف عن غرهه الدراهم » التي قبض من الحال عليه 
ويطلب بديناره لقول الله عز وجل» «وان تبت فلكم رؤوس أموالكم» لا 
تظلمون» ولا تظلمون ». 

وانما يجوز أن يقبض منه بعض صرف (المثقال!") اذا قبضه منه 
فبضا ناجزاء يقطع منه (فيدأ)) الصرف» على أن يبقى له قبّله جزء 
مغلوم من الثقال» يتفقان فيهء عند القضاء على ما يجوز بينها. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لما*!). 
[501] - بيع سلعة بالدينارء واقتضاء جزء من الثمن 
بالدرهم 

وسئل”" » رضي الله عنهء عن الرجل يبيع السلعة بدينار» ويدفع اليه 
المشتري صرف جزء منه دراه ثم يختلف الصرف» وهي تشبه المسألة 
التي قبلها. 

ونص ذلك: جوابك » رضي الله عنك» فى رجل اشترى سلعة بدينار. 
وباعهاء كذلك» بدينار» فدفع اليه المشتري من الثمن أربعة دراهمء 


)0( م؛ بالدراهم. 

(؟) سورة البقرة» ركم! ١ا؟,‏ 

(6) من؛ ع. وني ب: صرف فامثقال. 

(١‏ من: ع2 م 

)6( من! قاء ع١‏ م, 

(5) ى: 8##/ ص: 356(/ م! /1١"‏ علافلء 


ام 


والصرف ستة عشر دره) بدينار» ثم جاء بأربعة دراهم أخرى ؛ فوجد 
الصمرف قد ارتفع 

هل يأخذ منه با هو الآنء أم لا؟ وكيف إن دفع اليه حمسة 
دراهمء وهي أكثر من صرف ربع المثقال» أو أقل؟ 

فقال رجه الله": اذا اشترى منه بذهبء فلا يجوز إن دفع اليه 
دراهم الا في جزء معلوم من المثقال؛ يقطع (معه!") ) فيه المرف» وتبقى 
عليه بقية المثقال» لا مواجبة بينه وبينه فيهء فاذا أتى بدراهم 
ليقضيه؛ أخذها منه بصرف يوم القضاءء أو مما يتراضيان عليه 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟.مأ] بيع سلعة» مرابحة. بدينار» واقتضاء دراهم : 

وسئل 7" ؛ رضي الله عنه» عن الرجل يبيع سلعته بدينار ذهب واتفقا 

في الريج بشيء زائد عليه » فدفع المبتاع اليه عشرة دراهم؛ وقال له: 
يبقى عل الباقي: حتى أسوقه اليك» أيجوز هذا أم لا؟ وهي (تشبدك"') 
المسألة الي تقدمت. 

فقال: لا يجوز له أن يأخذ منه دراهمء الا بجزء معلوم من المثقال: 
ويبقى له عليه ما بقي من أجزاء المثقال» لا يكون بينه وبينه فيه 
صرضا. 

وبالله التوفيق. 


)1 قا ع: وفقه الله, 
(؟) من:ع؛ ص. وفي ب؛ مله فيه المرف. 
لفق ق: 79/ ص1 /1١١15‏ م ؟١٠(/‏ ع1اكاء 


ك4( من! صن . دفي بم شيبة, 


8 


[*0] - بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار: 
وسئل!'" رضي الله عنهء عن الرجل يبيع سلعته بدرهمين» فيقول له 
المبتاع: ليس عندي الا دينار ذهب» فيقول البائع: أنا أعطيك صرفهء 
أقطع منه الدرهمين؛ وأدفع اليك الباقي. هل يجوز ذلك أم لا؟. 
فأجاب بهذا الجواب» ونصه. 
اذا كان ذلك كله يدا بيدء لا تأخير فيهء فذلك جائز. 
وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك ل'"ا). 


[غ.٠]‏ - شراء سلعتين صفقة واحدة 

وسئل'"' عن الرجل يبتاع السلعتين!؟! صفقة واحدةء ويقوم كل 
واحدة منههاء بحصتها من الثمن. 

ونص السؤال: جوابك: رضي الله عنك» في رجل ابتاع سلعتين» 
صنفا واحداء ليس بينها شيء» وقوم هذه بنصف الثمن وهذه كذلك. 
وكيف ان (اختلفتاك)) في الجنس وقوم كل سلعة با يصلح لها من 
الثمن؟ وكيف ان عرّف المشتري» يقول له: هذه اشتريتها مع هذه 
بكذاء وقومتها بكذاء هل يجوز شيء من ذلك كله أم لا؟ 

فأجاب » رحمه الله: جائز له أن يبيعها مرابجة» له؛ على ما قومها به 
(عليه(")؛ اذا بين ذلك للمبتاع. 

والله تعالى ولي التوفيق. 





() ق؛ #«*؟/ ص: /١١5‏ ما للطا/ا عا لاقل 
(0) مناع. 

0) فى: *«/ ص: «١اظ/‏ م! ذال/ر عا لاقل 
(؛) ص؛ الصفقتين 

(ه) من: ع. وفي ب: الختلفا. 

)3( من؛ م, 


هم 


[00] - مراطلة الديئار الخالص بالدينار المشوب 
وسثل''؛ رضى الله عنه عن مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية» أو 

الشرقية» هل يجوز بعض ذلك ببعض؟ 
فأجاب على ذلك» بأن قال: لا تجوز مراطلة الذهب المرابطية 

بالعبادية» ولا بالشرقية» ولا العبادية بالشرقية. 
وقد جوز ذلك من أوجب الزكاة في عشرين مثقالاء وان كانت 

مشوبة بالنحاس»؛ كالشرقية ونجحوهاء وليس ذلك بصحيح. 
وبالله تعالى التوفيق (لا شريك لدا"). 

[70] - شريك في التجارة يريد أن يعمل خارج الشركة 
وسئل!"ا عن شريكين في التجارة» يريد أحدها أن يصنع لنفسه 
ونص السؤال: جوابك ,2 رضي الله عنك » في رجلين تشاركا في تجارة, 

وأراد أحدها أن يصنع لنفسه صنعة أخرى» مثل أن يقول له: الوقت 

الذي لا يعمل/'' فيه شيئا أو يكون حاضراء أعمل أنا شفلي»؛ فإن كنت 
غائبا» أو كثر علينا الشغل؛ صنعئا جميعا في الشركة المذكورة؛ ورضي 

الآخر بذلك. 
هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان لم يرضٌ»ء هل هو واحدء أم لا؟ 

فقال: لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي 

لا يشتغل فيها بالتجارة» ولا كلام لشريكه في ذلك. 
وبالله_تعالى_التوفيق (لا شريك لدا"). 


(0) قن «#"؟/ ص: /(١1‏ م: /16١‏ ع لأحلء 
0( من ع 

(9) قاع6#/ ص! ل##ل/مراع: 0ؤ(/ م1 كولء 
كك( ص: تعمل. 

(ه) من ع. 


م 


[70] - اقراض أحد الشريكين للاخرء للزيادة فى رأس 
مال الشركة: ١‏ 


وسكل"ا - (رضي الله عنهل")) - عن شريك يريد أن يسلف 
صاحبه ذهباء يزيدها في رأس المال. 

ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك - / - في شريكين بينهما[و؟١]‏ 
مائة مثقال لكل واحد منها خسون مثقالاء فلا مضت (لهما"') أعوام 
أراد أحدها أن يزيد في رأس المال!“) خسين مثقالاء وم يكن عند 
الآخر ما يزيد على هذاء فقال: أسلفك منها نصفهاء خمسة وعثرون 
مثقالا » وأزيد أنا النصف الثانى: يكون لكل واحد منها خمسة وسبعون 
مثقالإء هل يجوز ذلك أم لا.؟ 
فقال: ان كان يفعل ذلك لانتفاعه بهء لنفاذه في التُجارة ونحو ذلك فلا 
يجوزء وان كان ذلك منه على وجه الصلة والمعروف»دون سبب إلا 
إرادة الرفق' بهء فذلك جائز ان شاء الله. 

(وبالله التوفيق» لا شريك له"). 


]٠04[‏ - إجارة بطعام يريد المؤْجر أن يدفع فيه القيمة: 


وسئلا"' عن رجل استأجر أجيرا بطعام» في بلدء ولم يدفع اليه 
الأجرة؛ حىق اجتمعا ف بلد آخر. 


(1) ق: )"5/ ص: للاذ/ ع لاؤا/ م1 كولء 


6 من: 0 م8 
(0) من: صء وفي ب؛ لَها, 
1( ع: ماله , 


(ه) فيا ع١‏ م!له. 
(5) همن:ع. وفي ب؛ وبه التوفيق. 
0) م: كلل/اع: لاحل 


1م 


ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك» في رجل استأجر أجيرا 
بطعام » في بجريط : أعادها الله مم اتفق خروجهم منهاء على الوجه 
الذي خرجواء فاجتمع مع صاحبه بقرطبة (عمرها الله بدعوة 
الاملاء")) فطلب منه طعامه؛ فقال المستأجر: لا أعطيك طعاما لان 
مُنه هنا مضاعف.ء ولا أعطيك الا مثل ما كان يساوي هناك. 


هل يجوز ذلك بينها أم لا؟ وما الوجه بينها ؟ 

"فقال رحمه الله!': ليس للأجير الا مكيلة طعامه بجريط ؛ فإن رضي 
المستأجر أن يعطي مكيلة طعامه هذاء جاز ذلك؛» ولا يجوز له أن يأخذ 
منه في ذلك مناء لنهي الني مره ء عن بيع الطعام قبل استيفائه". فإن 
لم يرض المستأجر أن يدفع اليه هنا مكيلة طعامهء وارتفعا الى 
السلطانء قضى للأجير عليه بقيمة عمله؛ لتعذر الوصول الى مجريط.. 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له). 
[209] - الأخذ بالعرف في جعل الدلال 

وسئل!*) عن التأجر في حانوته والخياط7' يأتيه رجل بسلعة؛ ويقول 
له: أعط هذه السلعة لدلال؛ يبيعها لي ؛ فيفمل!". ثم يأني الدلال بنصف 
أجرة تلك السلعة؛ فيدفعه لصاحب الحانوت ؛ فان أبى أخذهء قال له 
الدلال: هكذا أصنع مع سائر المسلمين (ه) ؛ ويعزم عليه في أخذه “ذلك , 
هل يجوز له أن 56 منه أم لا؟, 


)0( من: ق2 عام م 

م( ع م ٠‏ وفقه الله . 

لي أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب البيوع؛ رقم: ١؛)‏ عن ابن عمرء وأخرجه البخاري في الصحيح 
م/م من هدة طرق» وكذزلك مسم (رقم: ذفكورا). 

(:) من؛ عء م. وفي ب؛ وبالله التوفيق, 

(ه) م: ؤعل/ عنكقاء 

35( ع أو الخياط . 

(0) ق؛ ففعل, 

(4) ع: م: الناس, 


1م 


فقال رمه الله: اذا كان الأمر على ما وصفت فذلك سائغ (له")). 
وبالله تعالى التوفيق. 
[.٠ى؟]‏ - جعل الدلال عندما يبيع سلعة له 
وسئل'"' ؛ (رضي الله عنهل”/)ء عن الدلال يبيع لنفسه سلعة؛ هل يجوز 
له أن يأخذ عليها أجرة أم لا يجوز ذلك ؟ 
فقال رجه الله: لا أجرة له عليهاء الا أن يبين للمبتاع أنها لهء 
' وبلله تعالى التوفيق لا شريك له. 


1[ -- _تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي 
ومعلاكا رضي الله عنه» عمن طبخ طعاما في قدرء واراد أن يخمره 
ببيض » (م تسلانا ) وهي ملوءة بأذى الدجاج» هل يجوز ذلك أم لا؟ 
فقال» رحمه اللّه» ما هذا بصواب» غسلها أحسن » فإن 1 يفعل» فقد 
أساء » ولا يفسد ذلك ما في القدر من الطعام. 
وبالله التوفيق. 
[؟؟؟] - حول حديث: «خفة الظهر أحد اليسارين ». 
وسئلأ» رضي الله عنهء عن معنى قوله. ؛ عليه السلام: « خفة الظهر 
الى 
أحد اليسارين 
فأجاب على ذلك» بأن قال: المعنى في ذلك: أن قلة المال مع خفة 





)1( من! ع١‏ 

(9) م: و"مل/ عض لمؤل/ ص1 ١؟لء‏ 

إفية من:اع. 

(:) ص: /1١‏ ع: هفاء 

(ه) من: قء ع. وفي ب؛ ببيض تغسل, 

(5) قب و«9/ ص: دك ١اا؟/‏ م: ولع/ ع: هكالء 

(90) أخرجه عبد الرؤوف المناوي في كنوز الحقائق (8/م©) بلفظ: «قلة العيال أحد ألْمَسَارينٍ ». 


م 


الظهر يسرء ولا يكون يسراً مع ثقل الظهر. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[١١؟]‏ - دخل صور وملاعب النيروز 

وسئل!' ؛ رضي الله عنهء هل يحل عمل شيء من هذه الملاعب» التي 
تصنع في النيروزا"! » من (الزفافات7")) والكادين» وما يشبههاء وهل ثمنها 
حلال (لصانعها؟!) أم لا؟ 

فأجاب على ذلك بأن قال: لا يحل عمل شيء من هذه الصورء ولا 
يجوز بيعهاء ولا التجارة بهاء والواجب أن ينعوا من ذلك . 

(والله ولي التوفيق برحمته؛ لا شريك له!"). 


]١6[‏ - الاخلال باحترام الني َيل 

وكتب"! اليه - (رضي الله عنّة) - قاضي كورة بياسة؛ يسأله عن 
نازلة نزلت مدينة غرناطة, ولصها. 00 

الجواب» رضي الله عنك في رجل سب رجلا آخرء فرد عليه الآخر 
مثل ما قاله له: فعز على الرجل الأول ما راجعه بهء فل) فهم الرجل 
منه ذلك» قال له: يشق عليك» أن أراجعك مثل ما قلته لي؛ بالله الذي 
لا اله الا هو؛ لو أن نبيا مرسلاء أو ملكا مقرباء سبني ؛ لرددت عليه 
بمثل ما سبني به. 





(1) قن و«9/ صن جءا/ م: و؟"/ عا ؤككا 

(؟) النيروز: أول يوم في السنة الشمسية لدى الفرس. وهو يوم احشفال. 
() من: م, وفي ب: الررافات. 

)؛) من'اق ام. وف ب: لصاحبها. 

(ه) من: ع وفي ب: وباك التوفيق. 

35( لض و"9/ مط لذت/رع! حكلكء 

6 من! ماع, 


م 


ورجل عشار'"'» أيضاء طلب من رجل قبالة'''» فكأن الرجل هدده 
بأن يشكوبهء ففهم العشار منه ذلك» فقال له: اغرمء واشتك أنت 

ما الواجب عليه جميعا فيا قالاه: يعظم الله أجرك. 

فراجعهء وفقه الله» على سؤاله بما هذا نصه: تصفحت السؤٌال» الواقع 
فوق هذاء ووقفت عليه. 

والحالف بم ذكرته فيه متهاون بجرمة الأنبياء؛ واللائكة عليهم 
السلام/: فيجب أن يُؤدبء على ذلكء الأدب الموجع الا أن يكون[0١٠؟]‏ 
معروفا بالخير» ممن لا يتهم في اعتقادهء فيتجافى عن عقوبته: ويؤمر 
بالاستغفار م قال» ولا كفارة عليه ليمينه يحال. 

وأما العشارء الذي قال ما قالء فيؤدب الأدب الموجع؛ على كل 
جال. 

(وبالله تعالى التوفيق لا شريك ل""ا). 
جواب ابن الحاج في مسألة الاخلال باحترام النبوة 

(وأجاب » في مسألة العشارء/ الفقيه أبو عبد الله ابن الحاج شيخناء[158 ع] 
رضى الله عنه»ء مما هذا نصه. 

تأملت سؤالك هذاء ووقفت عليهء وقد أتى الرجل المسبوب بعظم 

من القول» ومنكر من الكلام» واجترأ على ملائكة الله وأنبيائه» عليهم 
السلام» وَاسْتحَف بما عظم الله من حقوقهم؛ وفرضص من تعزيزهم» 
وتوقيرهم » فأبعده الله» ولحاء! 





)١(‏ العشار: من يأخذ على على السلع مكسا عند الدخول الى السوق» أو عند المرور ببلدة. 

(0) القبالة: (بفتح القاف) وثيقة يلتزم بها الائسان أدا, عيل أو دين؛ وهي أسلوب م أساليب جباية 
الضرائب أو الخراج. 

(9) ع: وفي ب: وبالله التوفيق. 

(؛) لَحَلَحَْاً: عذل ولام؛ ولحي لحياً: لعن وقبح. 


هلم 


الا أن السبء الذي وعد بهء لم يقله؛ ولا وجد منهء ولو أمكن أن 
يقوم بهء أو يوجد منه» لاستبيحث نفسه»ء وسفك دمهء دون استتابة. 

فالذي أراه - والله المسدد:. أن يضرب الضرب المبرح بالسوطء 
ويطال حبسه في السجن . 

وكذلك يكون في العشار الفاسق» أسحقه الله ومقته؛ الحم. 

ولو كان أحدها من عرف بأشباه هذا من الاستخفاف بالدين» ولحي 
الملائكة والرسل عليهم السلام» كانا محكومين بالقتل» دون استتابة. 

(والله أسأله العصمة والتوفيق» والحفظ من الزلل؛ في القول والعمل» 
فهو ولي ذلك لا رب سواه). 


[6ى؟] - من فاس: حول الأشعرية وخصومهم 

وكتبأ' اليه؛ (رضي الله عنها") - من مدينة فاس» يسأل عن 
الاشعرية» ومن انتحل طريقتهم» وسمى له فيه جماعة منهم. 

ونص السؤوال: ما يقول الفقيه القاضي'"'؛ الأجل» الامام الأوحدء 
أبو الوليد - وصل الله تسديدهء وتوفيقهء ونهج الى كل صالحة 
طريقة - في الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ وألى اسحق الاسفرايني ؛ وألي 
بكر الباقلاني ‏ وأبي بكر ابن فورك. وأبي المعالي؛ وألى الوليد الباجي ء 
ونظرائهم؛ (من!'') ينتحل عم الكلام» ويتكم في أصول (الديانات!"), 
ويدصف في الرد على أهل الأهواء , أهم أئة ارشاد وهداية, أم هم قادة 
حيرة وعاية؟ 





(1) قن و«,/ م: لذل/ عا كقاء 
م( من مم 

(6) م م4 قاضي الجباعة. 

(١‏ من ع. وي بط من, 

(ه) من: ق. وني ب؛ الديات. 


كلم 


وما تقول في قوم يسبوهم وينتقصوهم» ويسبون كل. من ينتمي الى 
مذهب الأشعرية ويكفرونيم » ويتبرؤون منهم2» وينحرفون بالولايات 
عنهم » ويعتقدون أئهم على ضلالة؛ وخائضون في جهالة» ماذا يقال لهم 
ويصنع بهم 2 ويعتنقد فيهم » أيتركون على أهوائهم أم يكف (من(") 
غلوائهم؟ وهل ذلك جرحة في أدياتهم» ودخل في ايانهم» وهل 'تجوز 
الصلاة وراءهم أم لا؟ 

بين لنا مقدار الأمّة المذكورين» ومحلهم من الدين» وأفصح لنا على 
حال المنتقص للمء والمنحرف عنهمء وحال المتولي لهمء والحب فيهم: 
جملا . 

فأجاب» رحه الله" » على ذلك بهذا الجواب» ونصه من أوله الى 
آخر حرف فقيه: 

تصفحت - (عصمنا الله وايام - ستوالك! هذا) ووقفت عليه. 
وهؤلاء الذين سميت من العلاء أن خير وهدى؛ من يجب بهم الاقتداء ؛ 
لأهم قاموا بنصرة الشريعة» وأبطلوا شبه أهل الزيع والضلالة» 
وأوضحوا المشكلات؛ وبيّنوا ما بجب أن يدان به من المعتقدات؛ فهمء 
لعرفتهه!؟) بأصول (الديانات!*)): العلاء على الحقيقة» لعلمهم بالله» عز 
وجل» وما يجب لهء وما يجوز عليه » وما ينتفي عنهء اذ لا تعلم الفروع 
الا بعد معرفة الأصول. 

فمن الواجب أن يعرف بفضائلهم؛ ويقر لهم بسوابقهم. فهم الذين 
عنى الني ممه » والله أعلمء بقوله: «يحمل هذا العم» من كل خلف 





)١(‏ من؛ م. وفي ب: على. ولي ق! عن, 
(0) ع أدام الله به الامتاع والانتفاع. 
(؟) من: ع. مء وفي ب: تصفحت السنؤال. 
(١‏ ق: ع بعر فتهم ٠‏ 

(ه( من؛ ق. ولي ب؛ الديات, 


11م 


عدوله. ينفون عنه تحريف الغَالِين. وانتحال المبطلين. وتأويل 
الجاهلين » فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة الا غي جاهل. أو فبتدع 
زائغ : عن الحق مائلء ولا يسبهم. وينسب اليهم خلاف ما هم عليه الا 
فاسق» وقد قال الله عز وجل: «والذين يؤذون المؤمنئين والمؤمنات. بغير 
ما اكتسبواء فقد احتملوا ببتاناء وامًا مبينا"'! ». 

فيجب أن يبصر الجاهل منهم ويؤدب الفاسق؛. ويستتاب المبتدع, 
الزائغ عن الحق» اذا كان مستهلا ببدعته. فإن تاب» والا ضرب أبدا 
حتى يتوب». كا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عله. بصبَيْعْ المتهم في 
اعتقاده؛ من ضربه اياه حتى قال: يا أمير المؤمنين. ان كنت تريد 
دوائي فقد بلغت (مني'"!) موضع الداء » وان كنت تريد قتلي. فأجهز 
علي ؛ فخلى سبيله. 
ْ والله أسأله العصمة والتوفيق برحته, (لا رب غيره"), 
]51١[‏ - أحوال الناثم باعتبار إنقاض الوضوء 

وأملىأ'' عليناء رضي الله عنهء أيام المناظرة في بجلسهء بسة ثلاث 
عشرة ولخمس ماثة: فصلا حسنا في أحوال الناتم. ونصه: أحوال الناتئم 
أربعة أحوال!": مضطجع وساجد » وقاعد. وقاتم. 
المضطجع 

فأما المضطجع؛ فعليه الوضوءء على كل حال. طال نومه أم لم 
يطل , 





.68 سورة الأحزاب - رقم:‎ )١( 

(؟) من ق. 

اروف من: 04 

ل)) ص 40/ قى: لا«6/ م1 5/ ع1 روكء 
((ه) ع:مءق؛ على أربعة, 


م 


الساجد 

وأما الساجد فاختلف فيه على قولين: أحدها: أن عليه الوضوء » 
طال نومه أو لم يطل» كاللضطجعء والثاني: أنه لا وضوء عليه الا أن 
يطول؛ لأنه أخف حالا من المضطجع. 
القاعد 

وأما القاعدء فقول واحدء لا وضوء (عليها'), الا أن يطول. 
القائم والحتي 

وأما القاتم فلا وضوء عليه؛ لأنه لا يثبتء ولا يطول نومه؛ على 
الراكع؛ المستندء الراكب 

وأما الراكع فاختلف فيه على قولينء أحدها؛ أنه كالقاتم حكمها 
سواءع 2 والثانى أنه كالساجد» وقد تقدم الاختلاف 5 الساجد» 
فتحصل'"! في الراكع ثلاثة أقوال. 

وأما المستند فاختلف فيه على قولين؛. أحدها|: أنه كالمضطجعء 
والثاني: أنه كالقاعد. 

وأما الراكب فقولا / واحدا: أنه كالقاعد سواء ) حكمهما واحد. [1.؟] 

(والله ولي التوفيق!"' برحته). 
[+٠1؟]‏ - جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه 

وسئل/''؛ رضي الله عنهء عن الرجل يسند جرة فيها زيت أو عسل 





(1) مناعءمء ق. 
() من: ع. وفي ب: وبالله التوفيق. 
) قنو«ا/ من لكل عامل 


15م 


الى باب (دارا'') رجل» فيفتح صاحب الدار بابه» فتنكسر الجرة 
وينهرق ما فيها. 

هل عليه ضمانهاء وضمان ما كان فيهاء أم لا ضمان عليه؟ 
فأجاب على ذلك با هذا نصه: تصفحت سوّالك» ووقفت عليه ولا 
أذكر هذه المسألة منصوصة لأحدء غير أنها مسألة (تجري!")؛ في أصوهمء 
على قولين؛ أحده|: أنه يضمن صاحب الدارء والثاني: أنه لا ضهان 
عليه» والصحيح عنديء الذي كنت أقضي به: ألا ضبان على صاحب 
الدار. 

والله تعالى ولي التوفيق برحمته»؛ لا شريك له. 
[1؟] - ميراث الأتوام 

وسئلأ"'» رضي الله عنهء عن أقسام الأتوام» ومواريثهم. 

فقال: الأتوام أربعة أقسام: أتؤام المسبية» والمستأمنة» والقسم 
الثاني: أتوام الزناء والقسم الثالث: أتوام الملاعنة"»؛ والقسم الرابع: 
أتوام المغتصبة!". 
أتوام المسبية والمستأمنة: 

فأما أتوام المسبية والمستأمنة فإنها يتوارئان من قبل الأب والأم: 
ليس في المذهب فيه اختلاف أعلمه. 
أتوام الزانية: 

وأما أتوام الزائية؛ فلا يتوارئان من قبل الأب على حالء لا أعم 





)0( من! م. 

0) مناع يام اقء 

(9) قا م"9/ ص: /55١‏ م لأ/راع: كرثء 

(١‏ اللمان: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي جلياء وسيلنها على تكذيبه (حدود ابن عرفة (قد/رة). 
(ه( الاغتصاب :الوط م, كرها , على غير وجه شر عي ١‏ 


000 


في المذهب فيه اختلافاً. إلا قولة شاذة قالها ابن نافع» ويتوارثان من 
قبل الأم على كل حال. 
أتوام الملاعنة: 

وأما أتوام الملاعنة فالقياس من طريق النظر والاستدلال: أنه 

والاستحنان: أن يتوارثا من قبل الأب والأم جميعاء وبالاستحسان 
جرى القضاء وعليه تجري الأحكام. 
أتوام المغتصبة: 

وأما أتوام المغتصبةء فاختلف فيها على قولينء أحده|: أنها 
يتوارثئان من قبل الأب والأمء والثاني: أنها لا يتوارثان الا من قبل 
الام فقطء وبالقول الآخر جرى القضاء وبه الفتوى. 

وبالله التوفيق. 
[5١؟]‏ - يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة 

وسعلا" رضي الله عنه» عن ذبح الأضاحي : هل هي معتبرة بذبح 
الامام؛ الذي تؤدى اليه الطاعة؛ أو امام الصلاة؟ 
ٍ فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الاإمام الذي يصلي بالناس» لأن 
الأضحية مرتبطة بالصلاة. 

(وبالله تعالى ولي التوفيق برحتها"!). 


(0) ق: ح"؟/ ص 50/ م1 45/ ماده 
م( من ع م 


4:١ 


[؟] - ما يشبه التمليك في الطلاق 

وكتب اليه!'» رضي الله عنه؛ من بعض بلاد الأندلس. يسأل عن 
مسألة تشبه التمليك ونصها من أوها الى آخرها: 

جوابك» رضى الله عنك» في رجل وقم له مع زوجته كلام 
ومضاجرة » فقالت له: لا أحب البقاء معك» على هذا الحال فقال لا: 
ان شئت. فقالت المرأة؛ على زعم الرجل: قد تركتك. (فقررها الزوج 
في حال على قولهاا"'). فأنكرتث قول ذلك؛ وحلفت عليه؛ وعلى قولها 
الأول: أنها ما أرادث به طلاقا أصلا» وانما كان جوابا ماء وهو 

فبين لنا ما الواجب في ذلك» واشرحه لنا فصلا فصلاء دون اجمال؛ 
فان بعض المفتين سئل عن ذلك» فقال: لا سبيل ذا الرجل الى هذه 
المرأة» فزاده إِبْهَاماً واشكالاً . 

ففسر لناء بفذ بفضلك » هذه النازلة , تفسير ]كا دون» اجهال» وهل جور 
للرجل تصديق المرأة في كل ما قالت أم لا؟ وهل فِرَاقَهَا بواحدة؛ أم 
ماذا يصنع؟ فإنه قد التبس عليه أمرهء وم يبد فيه من يشفيه. 
مأجورا. 
هذا؛ ووقفت عليه. , 

وان كان الزوج م يرد ليك زوجئه الطلاقء بقوله لها؛ : «انث 
شت » جوابا عل قوها » فلا يلزمه, (بقوها! “):دقد تركتك؛ شي ». 


(0) قنن"/ ص للم/ من خالا ع1 كحك 

0) مناعء)ا ما ص.ء 

(0) ع: طلافاء وانما أرادث أن تتعوج عليه؛ حتى يستقيم هو معها. 
(44 ص؛ ابهاما. 


)0( من! ع2 م١‏ صء, ولي ب فقوهها. 





وان كان أراد بقوله ذلك» قليكها الطلاق لزمه بقولها: « قد 
تركتك »» ثلاث» تطليقات؛ الا أن يناكرها فيا فوق الواحدة» فيحلف 
على ذلك» ولا يلزمه سواهء وهو مصدق في أنه لم يرد بذلك تمليكها 
الطلاق» اذا أتى مستفتينا كا ذكرت. 

وأما ان حضرته البينة على قوها: «ان شئت » جوابا على قوطاء 
فلا يصدق في أنه م يرد بذلك الطلاق» ويلزمه با أقر به على نفسه» من 
أنها قالت له: « قدتركتك »؛ ثلاث تطليقات» الا أن يحلف أنه لم يرد 
بذلك الطلاق» فتكون واحدة» وله انشاء اللهء بعد أن أنكر أن يكون 
أراد بذلك التمليك . أن بقول: اما أردت واحدة: على اختلاف 5 
ذلك . 

والله ولي التوفيق برحجته؛ لا اله الا هو. 
[١0؟]‏ - تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على 


الضرب: 
لرفة 


وخوطب' (رضي الله عنه!"!)؛ من مدينة» الأشبونة» قاصية غرب 


الأندلس» (عمرها الله بدعوة الاسلاء'")» يسأل عن مسألة/ طلاق وقع[؟.؟] 


ما كان لما عليهء وأن ردت ما كان تصير من أملاكه لها اليه. 
ونص جميع ذلك: 

عقد مباراة: 
« بارأ عبير لكا الله بن خمد بن أحد بن أكامن الأزدي روجتله رأي 





(1) قى: و«ع/ صى! كد/ م لالا/اع! ادل. 
(90) مناع. 

فيه من 02 م 

(:) ص"؛ عبد الله. 


ثم 


بنت الفقيه الي الوليد: يونس بن عبد الرزاق» بعد بنائه بهاء اذ تفاقمت 
أمورها| » واختلف أهواؤه| . على أن أسقطته!") جميع ما كان أمهره لما 
من كالىء» بعد معرفتها بعددهء وعلى أن صرفت اليه جميع ما كان 
أمهره لها في كتاب صداقها معه من دور بالربض الغربي"ا من قصبة 
الاشبونة » المشهورة لولد المباري المذكورء وجنات بنواحي الجهة 
المذكورة» وأرضين بقرب مدينة' الأشبونة» من جميع جهاتها ؛ وخرعا"ا 
العدة الى انقصائها2» وما وجب لها من غلات؛» مما كان أمهره لهاع من 
عقار بالجهة المذكورةء طائعة بذلك كله. 

وأمضى ذلك كله من فعلها والدها الفقيه أبو الوليد المذكورء اذ رآه 
نظرا لاء وغبطة. ومصلحة» ورشادا. 

وعلى هذا الاسقاط المذكورء والامضاء الموصوف.» ملكها عبيد الله 
المذكور أمر نفسهاء وم يبق بين رأي المذكور وعبيد الله المذكور شيء 
من الأشياء من جميع الدعاوي والتبعات!! واتفردت رأي المذكورة 
بجميع الثياب المقبوضة منهء المكثوبة؛ كانت عليه في كتاب صداقها 
معه. ولا حق لعبيد الله في جميع الثياب المقبوضة منهء وكذلك لا حق 
لعبيد الله المذكور قبل رأي المذكورة» ولا قبل أبيها الفقيه (يونس8), 


(فيا"ا) شيء من الأشياء من صداق أو تجارة» ولا من شيء من الأشياء . 
شهد على اشهاد عبيد الله بن محمد بن أحمدء والفقيه يونس بن 


عبد الرزاق على أنفسهم| بجميع ما .في هذا الكتاب عنهها من سمعه منهاء 





)١(‏ ق؛ اسقطتك. 

(0) ع: بالغربي. 

(9) يغني نفقة العددء والخرج؛ بفتتح فسكون. 
(4) م؛ والتباعاث. 

)0( من: مء 

(1) من: ع م. وفي ب؛ من. 


وعرفهراء وها بحال الصحة والجوازء لأربع بقين من شهر (الله'") شعبان 
من سنة ثنتي!") عشرة وحخمس ماثة. 

من اشهدته رأي المذكورة على ما فيه عنها من سمع ذلك كله منهاء 
وعرفهاء وذلك في التاريخ. 

من أشهده عبيد الله بن ممد: أنه لا حق له قبل البند بنت سعيد؛ 
ولا قبل محمد بن يونس» ولا دعوة ولا حجة من ثيء من الأشياء 
وذلك في التاريخ ». 
عقد بقهادة الاسترعاء على الضرر: 

«يشهد من يكتب أسمه بعد هذا من الشهداء : أنهم يعرفون عبيد الله 
ابن ممد بن (رقصونة! '') بعينه واسمهء وأنهم سمعوا عنه» سماعاً فاشياء 
مستفيضاء من لفيف النساء والخدم والجيران: أنه يضر بزوجته رأي 
بنت يونس بن عبد الرزاق الكلاعي؛ في نفسها ضررا لا صبر عليه لمسم ؛ 
وأنه يضيق عليهاء لتنفتدي منهء وأنه قد تكرر ذلك منه عليها المرة 
بعد المرة, 0" يقلع عن ذلك؛ في عم من شهد بذلك؛ على السماع 
المذكور» الى حين شهادمهم هذه. 

شهد على ذلك كله من عم الأمر حسها سر وَنْص. وعقد شهادتهم 
بذلك في ذي الحجة من سنة احدى عشرة وحمس ماثة ». 

تأمل رضي الله عنك؛ ان كان عقد المباراة صحيحا أم لا؟. وهل!*' 
ان صح عقد المباراةء هل يعمل فيه عقد شهادة الاسترعاء على الضرر 
أم لا؟. 





)١(‏ من: ا ص. 

(؟) ص؛ اثني عشر. 

0) من:اعء بوضوح تام. وني ب؛ بشكل غير واضح: رخصولة. 
(؛) ع: ولمء 

(ه) م؛ وان صح. 


بين لنا ذلك كلهء وكل ذلك ثابت بالجهة. 


عند ثبوت الفررء ترجع الزوجة بما وضعت عن الزوج؛ بعد بمينها 

فأجاب » رجه الله » على ذلك بم هذا نصه من أوله الى آخره: 
تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا والعقدين المنة لنتسخين فوقه2» ووقفت 
على ذلك كله. 

واذا ثبت عقد الاسترعاء بالضررء على السماع» بشهادة شاهدين 
عدلين» لا مدفع للزوج في شهادتها » وجب للمرأة الرجوع على زوجها با 
وَضِعَت عنه» وصرفت اليه» بعد يمينهاء في مقطع الدق: أن ما شهد لا 
به من اضرار زوجها بها : لحو وأها م تباره با بارته به الا لتتخلص 
من إضراره بهاء لا عن طيب نفس منها بذلك. 

والله ولي التوفيق (برجتها"'!)؛ لا شريك له. 

وما استدركه ف جوابه: أن من عام 0 شهود عقد الاسترعاء 
بالضرر على السماع أن يزيدوا في شهادتهم: أ لا (يعلمونها"!) رجع عا 
سمعوه .من اضراره بها الى أن اتصل م مفارقئنه لما. 

والله ولي التوفيق برحمته. 
[؟؟؟] - كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل 
من ممُن البيع 

وكتب !"ا اليه من كورة لوسشة هذه المسأله , يسأل عنها ؛ وهي من 
مسائل الربا. 

جوابك » رضي الله عنك؛ في رجل أخذ من رجل سلعة؛ وكان بينه) 
امتزاج» بتحم به كل واحد منهاء في مال صاحبهء وقرابة توجب 
(1) من م, 


(0) مناع٠‏ م. 


(0) ق:10؟/ ص1 106/ مخ #١ك/‏ ع1 كد 


4م 


ذلك» أيضاء وقال الآخِدٌ لصاحب'' السلعة: أريدها لأداين بها رجلاء 
٠. ٠. 0‏ عم ممه *(م) له 00 م 
وأبيعها منه بنسيئة. وربما سأوسط من:/ يشتربها منهء وتنصرف[7.؟] 

فأخذها منهء وم يزن شيئاء ودفعها الى رجل آخرء بثمن أجله 
عليه؛ ووسط اليه من اشتراها منهء وزنا بوزن”/ تلك القيمة» وردها 
الى صاحبها الأولء واعتقاده في ذلك: أنه لا حرج عليه في الذي أتاه 
من بيع سلعةا“) لم يم شراؤها بهء وانعقاد نيته في حال بيعها على 
بها وردها الى صاحبها الاول» جهل ذلك كله ُ حان الدين وقبضه 
وامتزج ماله امتزاجا لا يتميز منه. 

مم أنه عم بعد ذلك أنه قد أخطأ : وأربى » وأراد التحلل . فلم 
يدر" كيف يفعل» غير انه يقف على ربح المداينة. 

بين لنا - أكرمك الله - كيف التحلل مما وقع فيه جهلاء أيرد 
الربح الى صاحبه؛ أم بالتصدق به على فقراء المسلمين» أم بالتصدق 
يتم التحليل من الربا برد الربح وبالتوبة 

فأجاب, رمه الله؛ على ذلك با هذا نصه: تصفحت - عصمنا الله 
واباك - سالك هذاء ووقفت عليه. 





)١(‏ ق: الآخر صاحب السلعة. 
(؟) ق؛ وربمما ساومك, 

() ص؛ بدون. 

4( ص سلعقه , 

(ه) ص: يذكر. 


ام 


والواجب على هذا الرجل أن يرد على الذي" باع منه السلمة» ثم 
اشتراها منهء مازاد ما أخذه منه على ما أعطاه» لقول!' الله عز وجل: 
«دوان تبتم فلم رؤوس أمواكم لا تظلمون ولا تظلمون ». 

فإذا فعل ذلك واستغفر الله عز وجل» وندم على ما فعل» واعتقد 
ألا يعود» صحت ثوبته» وخلص من الاثم» وارتفع عنه الحرج , لقول 
النبي عليه السلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب لدأ" ». 

وليس عليه أن يتصدق بجميع الصفقة» ولا يتصدق ما بين الثمنين , 
الا اذا لم يعم الذي بايعهء أو غاب عنهء ويئس من وجوده. 

والله ولي التوفيق برحتهء (لا شريك لهأا). 
[؟١؟]‏ - هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟ 

وكتبا") اليهء (رضي الله عنها"') من كورة رندة» يسأل عن هذه 
المسألة» وهي من مسألة النكاحء وهذا نصها. 

جوابك , رضي الله عنك؛ في يتم موى عليه تحت نظر أمه؛ قدمت 
رجلا ليعقد؟" عليه النكاح؛ فعقد النكاح المقدم» (المذكور)) على اليم 
المذكور » من ابئة رجل عديم لا مال له ظاهراء ولا باطناء ولا لابئثه, 
والبتم المذكور مرغوب فيه من أهل اللاء واليسارء على صداق معجل 
ومؤجل» وقالء في عقد النكاح: «المعجل منه كذا مثقالاء يتأدى ذلك 





1( ع للذي. 

0( سورة البقرة؛ ركم؛ لا؟, 

(؟) أخرجه ابن ماجة؛ عن أبي عبيدة عن أبية (رقم: .)4,98١‏ وأخرجه السيوطي في اللجامع 'الصغير؛ 
(5/1"٠)ء‏ وحسئه. إلا أن صاحب المشكاة (رقم: 5,31), قال.عنه؛ فيه النهراني وهو مجهول. 


4 من ام, 
(0) 13 ١1؟/ص:‏ الا/ م زو/ا ع1 «ا. 
3( من! ع. 
(0) ع: يعقد. 
)4 من! م 


عند البناء »» وقال في المؤجل: «لأجل كذا ». (فتأمل: رحمك الله هل 
يجوز هذا النكاح على اليتم المذكورا')) وهو عار من النظر اليه؛ 
والسداد»ء والفائدة» اذ الزوجة ووالدها فقيران» وقوله: أيضاء فى عقد 
النكاح » في النقد: « يتأدى ذلك عند البنا »والبناء في البلد مختلف. 
فقد علق النقد بأجل بجهول. 

فهل ترى ذلك - أعزك الله - مما يوهن العقدء ويفسد به النكاح» 
(أم!'))؛ يفسد بكونه عاريا من النظر والسداد لليتم» أم ينفذ النكاح 
على الوجوه المذكورة في السؤال أم لا؟. ْ 

فأجاب» رحه الله؛ ان كان زوجه منها بصداق مثلهاء أو أقلا", 
فهو نكاح جائز. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[:؟؟] - مسألتان من الأشبونة: 

وخوطب!'» رضي الله عنهء من مديئة الاشبونة بياتين السألتين؛ 
يسأل عنههما. 
١‏ - ادعاء قدم العيب بفرس بعد ستة أشهر من شرائه* 

فأما الأولى منهاء (فهي!*) رجل اشترى فرسا من رجل شراء 
السلامة والصحة؛ فل) مضت ستة أشهرء قام المشتري فأثبت (ببينة"!) 


)00( من: قء؛ عام 

(؟) من: م. وفي ب: أو. 
() ع:مء ص؛ فأقل. 

(4) فق 1نم ع كال 
(ع) صن وءك/ مث "كله 
(ه) من: قا ع. وفي با؛ فيء 
(1) من: ع. وفي ب بينة. 


46 


شهدت له: أن الفرس كان وقت الابتياع مريضاء مرضا مخوفا؛ الخوف 
عليه أغلب من الرجاء. 

فقال فيها: حكمها حك الرد بالعيب» انشاء الله. 

وبه التوفيق. 
[؟] - حبس على الذكور مع اجازة البنات ل * 

وأما الثانية: فهي رجل له أربعة من الولد: ذكران وأنثيان!", 
حبس؛ في مرضهء على ذكور بنيهء جميع داره مع أرض له. 

وتضمن عقد التحبيس المذكور: «ممن أشهدته: فلانة وفلانة» ابنتا 
(فلان”))»: الحبس على امضاء الحبس لأخويها ». 

ولمؤلاء البنات مع أزواجهن نحو من سبعة أعوام: م يجدد الأب 
عليهن سفهاء ولا أطلقهن من الولاية. 

هل تصح اجازتها قبل موت الحبس أم لا؟ وهل رضا الأب 
باشمادهن اطلاقٌّ من الولاية أم لا؟ 

فقال فيهاء رمه الله: تصفحت سوؤالك. ووقفت عليه. 

واذا بقي البنات مع أَزْوَاجهن من المدة ما ذكرت فهن ممولات على 
الرشدء ويلزمهن ما أشهدن به على أنفسهن من امضاء الحبس (قبل؟") 

[ع.؟ ]موت الأب انشاء الله/. 


(*) ص: ١ثل/‏ م للاك. 
1)1١(‏ ق؛ وابئئان. 
ل من ص 


ليل من' عء ق2 دفي ب: فهل. 
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[0؟؟] - تقديم على قبض الكراء وصرفه حَيْثُ يشاء 
القابض: 

وكتب' اليه؛ (رضي الله عنه!"!)؛ من مديئة باغة يسأل عن هذه 
النازلة» وهي مسألة تشبه العمرى»؛ وليست بعمرى» وتشبه الهبات 
والوصاياء» وليست بهبة ولا وصية. 


وهذا نص جميع ما انعقد فيهاء وما سجل به قاضي البلد على نفسهء 
عقد تقديم على قبض الكراء وصرفه 
نفسه شهداء هذا الكتاب» وهو عليل الجسم ء ثابت العقل والذهن؛ أنه 
قد قدم أخاه؛ شقيقه ) عبد الله بن خهدء للنظر قِ قاعات الدور 
(المطيلة"") المبتئاة في الجنة المعروفة بكذا أغنى اشتهارها عن تحديدهاء 
وجعل اليه قبض ما يرتفع فيها من الكراء» وأن ينفق ذلك ويصرفه 
حيئائا رآه من الوجوه؛ ووكل النظر في جميع ذلك الى اجتهاد عبد الله 
المذكور» ورأيه. مدة حيأة أحمد المذكور» وبعد وفاته؛ ما رأى من 
المدة» فاذا رأى قطع ذلك؛ وتخلى غن النظر فيه؛ رجعت القاعات*) 
المذكورة ميراثا بين ورثة أجد المذكور» على فرائض الله عر وجل. 
أشهدا” على اشهاد أحمد بن شمدء المنقدم الذكرء بما ذكر عنه' من 
عرفه وسمعها"' منهء وهو بالحال الموصوفة عنهء فوق هذا. 
(0) ق1١غ؟/‏ ص1 ءكل/ م! ذول/اع! دك 
6 من:اع. 
(6) اقتراح: وتوجد في جميع النسخ بالباء. والمطيلة (بالباء) تعني المرتفية. 
(غ) ع؛ حيث رآأه. 
(60) هي أرضية الدور. 
(5) قا م! شهد. 
و9( م1 وسمع. 


م6١‎ 


من أشهده عبد الله بن ممد المذكور على قبوله لتقديم أخيه أحمدء 
والتزامه لجميع ما جعل اليه وتوليه النظر فيهء وكان اشهاد (أحمد 
وعبد اللبأ')) ابني عمد المذكور في منتصف ذي القعدة من سئة ثلاث 
وحمس ماثة: فلان وفلان ». 
تسجيل القاضي بثبوت العقد السابق لديه: 

« بسم الله الرمن الرحم : شهد عند القاضي بمدينة باغة» وعملها, 
أجد بن أجد (ثلآن", وفلان) أن (شهادتبا”) الواقعة أسفل العقدء 
المسطر أعلى هذا الكتاب؛ حق على حسب وقوعها فيهء وأنها يعرفان 
'عين الشاهدين لم أجد : وعبد الله أبني خمدء حين شهدا؛ فقبل 
القاضى: أحمد بن احمد شهادتهاء لعدالتها عنده؛ وقبوله طماء وثبت 
عنده ما شهدا فيه. 

وشاور في ذلك (من وثق/*) به من أهل العلم» فأفتوه بامضاء العقد 
المذكورء وتنفيذه؛: وتصديق عبد الله الجعول له انفاذ مضمئهء فيا 
يذكره؛ من غير أن يكشف عنه أو يكلف بيئة» أو على جعله حيث 
يذكر جعلهء وائفاقه لهء فأخل بقوهم. 

هذا الذي رآه من رأيهء وموافقة مذهبهم مذهبه, فيهء وحك بهء 
ونظر في ذلك نظرا أوجب امضام العقد المذكور ؛ وتدفيذه » والحم بم 
ْ أفتاء به من (شاورىي") فأمضاه وحك بهء وأشهد عليه؛ وعلى ثبوت ما 
ذكر ثبوته فيه عندهء وأرجأ الحجة في ذلك لزوج أحمد بن عمد المذكور 
وابنه مد لغيبتها فى حين هذا التنفيذ. 


)0( من: عء ما ق. ولي ب: اشهاد وعبد الله, 





)ا من! قء وفي ب1 بن أجل وفلان. 

م من: ف. ع.ء م. وفي ب: شهادثنا. 

2( عنم ق. لا 

)0)) من ع2 ما قء وي ب ذلك به من أهل. 
)5 من: 04 م2 ق. وي ب: كأوره. 
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شهد على اشهاد القاضي , أمد بن أحمدء با ذكر في هذا الكتاب 
عنه» وعلى ثبوت ما (ذكرةا) ثبوته فيه. وذلك في غرة ربيع الأول» 
عام أربعة عشرء وحمس ماثة ». 

يتفضل الفقيه الأجل الامام» القاضي - أكرمه الله بطاعته؛ وأمده 
بعونته - بتأمل التقديم؛ السطر أعلى هذا الرّقا". فإِنّ العاهد 
المذكور فيه توفي رحمه الله منذ مدة من السنين؛ ويتولى المقدم المذكور 
النظر بعده فها جعل اليه من ذلك» وقبض لنفسه»ء دون سائر ورثة 
العأهد. 


فهل يجوز له - أكرمك الله - ما يأنى به من انفراده بتلك الغلة» 
ذلك؟ وما الذي أراد العاهد بقوله في «التقديم »: انه متى تخلى الناظر 
عن النظر رجع ذلك ميراثاء بين ورثة أحمد العاهد (هل!") ورثته الذين 
ورثوه حين وفاته, أم الذين يكوئون احق الناس بميراثه عند تل 
الناظر عن النظرء ان كان هلك اوُلئك» أو هلك بعضهم؟. 
يأخذ التقديم حك الوصية: 

فأجاب. رحه الله؛ على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سؤالك هذاء وما انتسخت فوقه؛ ووقفت على ذلك كله. 

وحك ما أشهد به المتوفى من تقديم أخيه بعد موته للنظر في قاعات 
الدور» وقبض ما يرتفع فيها (وتصريفه") فها يرى من الوجوهء حم 





0( من ع م2 ق. 

(؟) م؛ العقد. 

(9) من: م. وف ب: أو. 

(4) من: عء ق. وفي ب: وتصرينها. 


الوصية» فان حمل ثلثه القاعات. المذكورة نفذت وصيته لأخيه 
أوصى به اليهء وليس له أن يستأثر بشيء منه لنفسه» ولا أن يصرفه في 
[ه اكيبا منافعه )» فإن فعل ذلك ضمنه/ للورثة ؛ وان زعم أن المبت عهد 

اليه أن يصرف ذلك في وجه كذاء وكذاء مما يذكره'' )؛ صدق في ذ ذلك 
على ما حك .به القاضي ؛ لأنه هو الواجب وان ل يح به حاى» الا أن 
يكون ذلك ٠‏ الوجه ما يهم فيه لاطبال أن ال المييت أمره به. 
مات» لا يوم 0 عن النظر. 

وان ل يحمل ثلثه القاعات كان هذا حك ما حمل الثلث منهاء الا 
أن يجيز ذلك الورثة. 

وبالله التوفيق (لا شريك لرأ"ا). 
[1؟؟] - حم ما عليه المرابطون من التلثم: 

وسئل!'؛ ره الله عا نشأ عليه المرابطون من التلثيمء الذي هو 
زبهم» هل يجب عليهم التزامه» أو يستحب ذلك لم 9 أ هو مكروه لمم 
يستحب » لمن 'مال الى العبادة منهم» أن يطرحه أم لا يستحب ذلك له؟ 
يكره للمرابطين مفارقة التلثم: 

فأجاب على ذلك » بأن قال؛: تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

وقد خلق الله الخلق أجمعين» وجعلهم شعوبا وقبائل» وباعد بينهم في 
البلاد» وخالف بيهم في الأزياء » والهيئات؛ فلا يجب على أحد منهم 
الرجوع عم اختاره من زيه) وهيأته الى زي سواه وهيأته ؛ لأن ذلك 


ان 





)0( ع: ذكره. 
فق م: يتخل. 
في من عا م 
(ك) قئاة؟/ ص: كو/ م: 5ا/ عا ورا 


من قبيل الجائز» المباح للعباد؛ قال الله عز وجل: «قل من حرم زينة 
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق: قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ». الأعراف: «". 

والتلثم للمرابطين هو زيهم» الذي اختاروه لأنفسهم» ونشأوا عليه 
وتوارثوه؛ ودرجوا عليه سلفا عن خُلّفء فلا كراهة فيه (عليه!"): بل 
يستحب لم التزامه» والحافظة عليه»ء ويكره لم مفارقتهء لأنه شعارهم 
الذي تميزوا به من سائر الناس» في أول أمرهم؛ اذ قاموا بدعوة الحق» 
ونصرة الدين» ففي التزامهم اياه لتظهر كثرتهم» ويتوفر في أعين الناس 
عددهم » غيظ على المشركين» وعز للمسلمين؛ لأنهم حاتهما" الذابون!"ا 
عنهم » والجاهدون دوهم. 

ويكره من كان معروفا به منهم» فنبذ الدنياء وأقبل على العبادة» 
أن يطرحه تواضعا وزهادة» من باب الشهرة» ولئلا ينسب اليه الرياء ؛ 
والسمعة» ومخافة أن يذكر بذلك حتى يثار اليه (فيدا') بالأصابع» فربا 
دخلت عليه بذلك داخلة من قبل الشيطانء لأنه يأتي الانسان من كل 
وجهء فقد روي أن النبي عليه السلام» قال: «ما استوى رجلان 
صالحان, أحدها يشار اليهء والثاني لا يشار اليها") «وروي عنه عليه 
السلام أنه قال: «كفى بامرىء من الشر أن يشار أن يشار اليه بالأصابع 
في دينه (أو"')) دنيافء الا من عمم الله'" ». 





)1١(‏ من ص. 

م( م: ججماعتهم. 

(6) ص؛ الذائدون. 

2( من: ماق 

(6) أخرج معناء مالك في موطأ يحيى (قرآن رقم: 09)؛ عن أبي أمامة: وكذلك الترمذي في الجامع (رقم 
١و؛,")ء‏ وابن ماجة (رقم: 1١١9)ء‏ 

(5) من؛ م. وفي ب: وديئاه. 

(9) أخرجه الترمذي في الجامع رقم: (70ه,؟)؛ عن أنس. وقال عنه المباركفوري: حديث أنس أخرجه 
البيهقي في شعب الايان؛ قال المناوي؛ باسناد فيه متهم .)١60/10(‏ كا أخرجه السيوطي في الجامع 
الصغير وحسنه: (؟/١9).‏ 
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فلا ينبغى أن يفعل ذلك الا القوي في دين اللهء الراجي للقوة على 
دفع الشيطان عن نفسهء في ذلك بفضل الله تعالى. 

ومن التزمه يستحب له أن يزيله عند الصلاة؛ فإن صلى به تمت 
صلاته, وم يكن عليه في ذلك ائمرء ولا حرج. 

(وبالله تعالى التوفيق لا شريك له'"!). 


[9؟؟] - ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة: 

وسئل!"' الفقيه الأجل» الامام الحافظ ؛ قاضي الجاعة» أبو الوليد 
ابن رشدء رضي الله عنهء إيضاح الجواب في هذا السؤؤال: 

الجواب - رضي الله عنك؛. وأرضاك - فها يقول أهل الكلام بعلم 
الأصول من الأشعرية» ومذهبهم» فإنهم يقولون: انه لا يكمل الاهان الا 
بهء ولا يصح الاسلام الا باستغاله » ومطالعته وتحقيقه؛ وأنه يتعين على 
العالم ا قراءثه ودراسته؛ فهل بصح ذلك؛ وفقك الله من قوطهم 
وأن المسلمين مندوبون الى قوطم» ومجبورون على مذهبهمء أم لا يسوغ 
لهم ذلك ولا يلزمهم البحث عليه والطلب له؟. 

وأن من قوطهمء أيضاء أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين؛ في أول 
ابتدائه» لتبصرته بأمر دين الله» ودخول في معرفة ما يقبم به أمر 
صلائه المفروضة عليه؛ من وضوء وصلاة: أن يتعم شيئًا من ذلك الا 
بعد نظرهء وقراءته لعلم أصوهم ؛ وأ قتدائه بمذهبهم ! ! ومق خالف ذلك 

من أمرهم كفروه. وهوء وفقك اللهء م ' جهله, رما أخرجه ذلك الى 
التعطيل: وتكسيله”؟ عن أداء الفرائض عليه. 


1 من! ع١‏ مه وفي ب: وبالله التوفيق, 
(؟) فق؛ كثكرا/ صن وا/ م ألم/ ع1 كله 


5 ص؛ من. 
(؟:) ص؛ ويكبله. 
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بين لناء وفقك الله ذلك كلهء وفسره لناء وأوضحه مشروحاء 
موفقا لذلك» مأجورا عليه ان شاء الله عز وجلء وما عجزنا - وفقك 
الله - من القولء وأغفلناه من الذكرء الذي يتم به مفهوم نزعتناء 
ونهاية اشارتناء فلك الفضل في التنبيه عليه؛ والاعلام بهء مأجورا 
انشاء اللهء ولك الفضل في الإحالة على الكتب التي منها الجواب» 
وقوله كل من قال من أهل العام في جوابنا منك ان شاء الله تمالىي/. [>.؟] 


منهج القران في الاستدلال على واجب الوجوب 

فأجاب » أدام الله توفيقه؛ بأن قال: تصفحت - عصمنا الله واياك 
من الآراء المغوية والفتن الحيرة» وأُعادّنًا واياك من حيرة الجهل 
(وتعاطي'') الباطل» ورزقنا واياك الثبوت على السنةء والتمسك بهاء 
ولزوم الطريق المستقيمة» التي درج عليها السلف». وانتهجها بعدهم 
صالح الخلق - سؤإلك هذاء ووقفت عليه. 

وما ذكرته فيه عن الطائفة!"'» المائلة الى أهل الكلام؛ بعلم الأصول» 
على مذهب الأشعرية» من أنه لا يكمل الايان الا به» ولا يصم الاسلام 
الا باستعاله » ومطالعته؛ لا يقر به أحد من أْتهم» ولا يتأوله عليهم الا 
جاهل غبي» اذ لو كان الايان لا يكمل» والاسلام لا يصح الا بالنظر 
والاستدلال من طريق العقلء على القوانين التي رتبها أهل الكلام على 
مذهب الاشعريةء والمناهج الني نبجوها على أصلوم » من وجود 
الاعراض بالجواهرء واستحالة بقائها فيهاء دنا أشبه ذلك من أدلة 
العقول التي يستدلون بباء لبين ذلك الني عا عك » للناس » وبلغه اليهم ؛ 
كا أمره الله تعالى في كتابهء حيث يقول: 8 0 الرسول بلغ ما أنزل 


)0( منناع. وفي ب؛ وتناطر. 
(؟) ص؛ الطريقة. 


':861/ 


اليك من ربك؛ وان ل تفعل فا بلغت رسالاتدا"" ». 


(فلا") علمنا يقينا' أنهء يله ل يدْعٌ الناس الى الاستدلال 
بالاعراض وتعلقها بالجواهر ء ولا أن أحدا من أصحابه تكلم بذلك» اذ 
م يرو عنه لَه : ولا عن واحد منهم كلمة واحدة» فا فوقها من هذا 
(النمط!") من الكلام؛ من طريق تواتر ولا آحادء من وجه صحيح ولا 
سقيم؛ (عل!*') أن يَريَْهِ » وهم .رضي الله عنهمء عدلوا عنه الى ما هو 
أولى» وأبين» وأجلى وأقرب الى الافهام؛ لسبقه اليها بأوائل العقول» 
وبدائهاء وهو ما أمر الله به من الاعتبار بمخلوقاته» في غير ما آية من 
كتابه؛ اذ لم يتء يِه ؛ حتى بين للناس (ما نزل اليهم")) وبلغ اليهم ما 
أمر ببيانه اليهمء وتبليغه اليهمء فقالمَريهِ . في خطبة الوداعء وفي 
مقامات له شتى؛ بحضرة عامة أصحابه: «الا هل بلغت!"! ». فكان الذي 
أنزل الله من الوحي» وأمر بتبليغه هو كال الدين» وتمامه» لقوله تعالى: 
«اليوم أكملت ليم دينم وأتقمت عليم نعمق'" ». 

فلا حاجة لأحد في اثبات التوحيد. وما يجب له من الصفات, 
ويجوز عليه منهاء ويستحيل وصفه بهاء الى سوى ما أنزله الله في كتابه؛ 
وبينه على لسان رسوله (منه1*!) من الآبات التي نبه عليهاء وأمر 
بالاعتبار بهاء من ذلك قوله عز وجل: «وفي أنفسك أفلا تبصرون!", 





)1 سورة المائدة » رقم 17" 

(؟) من: ص. وفي ب: فاء 

ليق من: ع0 ما قء, ص.ء وفي ب: اط . 

ك4( من! صل؛ م١‏ وني ب: على . 

)مه( سس م. 

)3 أخر جه البخاري في الصحيح )١191/9(‏ عن أبي بكرة؛ وأخرجه مس من عدة طرق (رقم: 6/اترا). 
0 سورة المائدة , رقم ! ,. 

(0) 
١ 


اشارة منه الى ما فيها من آثار الصنعة» ولطيف الحكمة» الدالين على 
وجود الصانع الحكمء وأنه واحدء قادر عالم» مريد «ليس كمثله 
شيء »: كا ذكر في مح كتابه « وهو السميع البصير"' »؛ لأن العاقل» 
اذا نظر الى نفسه» وما ركب فيها من الحواس» التي عنها يقع 
الادراك» والجوارح التي يباشر بها القبض والبسط» والأعضاء المعدة 
للأفعال» التي تختص بها كالأضراس التي تحدث له عند استغنائه عن 
الرضاع» وحاجته الى الطعام» وكامعدة التي ينضج فيها الطعامء ثم 
ينقسمأ") منها على الأعصاب في مجاري العروق: (الهيأة!"') لذلك: 
ويرسب ثفله الى الأمعاء » حتى ييرز عن (البدن!؟!). 

والى ما أمر به (من*)) الاعتبار بقوله: «أفلا ينظرون الى الابل 
كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت» والى الجبال كيف نصبت. والى 
الأرض كيف سطحت'' ». والى قوله تعالى «ان في خلق السماوات 
والأرضء: واختلاف الليل والنهارء لآيات لأولي الألباب!"' »: والى 
قوله: «أفرأيتم ما تمنون آنتم تخلقونه ام نحن الخالقون»:الى آخر 
الآيات» والى ما أشبه ذلك من الأدلة الواضحة؛ والحجج اللائمة؛ التي 
يذكرها كافة ذوي العقولء وعامة من لزمه حك الخطاب» وهي في 


القرآن أكثر من أن تحصى» فلا يمكن أن تستقصى ؛ ثبت!') عنده وجود 


)١(‏ سورة الشورى» رقم: لك 

(9) م؛ يلفسخ. 

ليق من! قء ع. ولي ب والهيأة. 

ل( 'من: ق)؛ ص» ع ولي ب البرز. 
مه( من' ع. 

)3 سورة الفاشية » رقم: 1 

(1) سورة آل عمران» رقم! ١15ء‏ 

(4) سورة الواقعة, رقم: 69. 

(1) جواب «لأن العاقل اذا نظر الى نفسه...» والى ما أمر به من الاعتبار». 


01 


الصانع الحكمء م تيقن وحدانيته. .وعمله وقدرتهه وادارته. با 
شاهدء'' من اتساق أفعاله. على الحكمة واطرادها في سبيلهاء وجريها 
[. ]على طرقهاء وعم سائر (صفاتها'"') (توقيفا علىا"') الكتاب المنزل/ الذي 

بان حقهء وعن النبيم َل » الذي ظهر صدقه. با ظهر على يديه من 
المعجزات؛ الخارقة للعادة؛ فكان الاعتقاد على هذا الاستدلال الذي 
نطق به القرآن» وعول عليه سلف الأمة هو الواجب اذ هو أصح 
وأبين؛ (وني!'؛) التوصيل الى المقصود (أقرب*)؛ لأنه (نظر"!) عقلي 
بديبي ؛ مركب على مقدمات من العلء لا يقع الخُلْكُ في دلالتها. 
منهج المتكلمين في 'الاستدلال على "واجب الوجود 

وأما الاستدلال' على ذلك بطريقة المتكلمين من الأشعريين؛ وان كان 
من طرق العم الصحيحة؛ فلا يمن العنت"' على راكبهاء والانقطاع 
على سالكها؛ ولذلك تركه السلف المتقدم من أَمّة الصحابة والتابعين» وم 
يعولوا عليه لا لعجزهم عنه؛ فقد كانوا ذوي عقول وافرةء وأفهام 
ثاقبة» ول يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوطا. 

لا تعام عقائد المتكلمين للمبتدئين 

فمن الحق الواجب على من ولاه الله امر المسلمين» ان ينهي العامة 
والمبتدثين عن قراءة مذاهب المتكلمين من الأشعريين ؛وينعهم من ذلك 
غاية المنع, عخافة أن تنبو أفهامهم عن فهمهاء فيضلون بقراءتهاء ويلزمهم 
أن يقتصرواء فها يلزم اعتقاده» على الاستدلال الذي نطق به القرآن 





)١(‏ ق؛: يشاهد, 
ف من! م2 ولي ب؛ صفاته , 
إلية من! ع2 م2 صن, ولي ب؛ عن الكتاب, 
(4؛) من!؛ ع؛ وني ب: في التوصل. 
(ه) من: م وني ب؛ وأقرب. 
03 من! ص» ح. وفي ب! لظم 
ص 


فق : الفتنة, 


و«كم/ 


وَنَنَهَ الله (عليه!") عبادة في محم التنزيل؛ اذ هو بين واضحء لائح, 
يدرك ببديبة العقل!'' بأيسر تأمل في الحين» فيبادروا بعد الى تعلم ما 


يلزمهم التفقه فيه من أحكام الوضوم » والصلاة والزكاة, والصيام » 
وسائر الشرائع والأحكام؛ ومعرفة الحلال في المكاسب من الحرام. 

لا يتعام مذهب المتكلمين الا من تقدم في الدراسة 

وأما من شدا!" في. الطلب» وله حظ وافر من الفهم؛ فمن الحظ له 
أن يقرأها اذا وجد إماما فيهاء يفتح عليه منغلقها'''؛ لأنه يزداد 
بقراءجما ‏ والوقفوف عليها ‏ بصيرة من اعتقاده» ويعرف بذلك فساد 
مذاهب أهل البدع؛ واضمحلال شبههم؛ فيمكنه الرد عليه ويحوز بذلك 
وجه الكال في العلم» ويدخل به (الصئف!") الذي عناهم الني؛ عليه 
السلام؛ يقول: «يحمل هذا العم من كل خلّف عدوله . ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ». 

هذا الواجب فها سألت عنهء لا ما حكيته عن الطائفة المذكورة» 
من أنه يتعين على العام والجاهل؛ قراءة مذاهب المتكلمين» من 
الأشعريين» والبداية بذلك قبل تعلي ما يقي به أمر الله''' من وضوئهء 
وصلاته, وسائر العبادات المفترضة عليه ويكفرون!"ا من خَالفَ ذلك 
وما الكفر الا في اعتقاد ما ذهبوا اليه من ذلك؛ لأنهم اذا ل يصلوا ولا 
البعيدة: قد لا يصلون الى معرفة من تلك الطريقة الا بعد المدة . 
)01( من!؛ ع١‏ 
(؟) م: العتول. 
لو ص ؛ م. شد. 
)( قء ع؛ مغلقها. 
)( من اع؛ قاء صصء وف ب: الصف. 


(5) ع: أمر دينه. 


و9( ع: ق: ويكفر, 


اكم 


الطويلة؛ أو تنبو أَفهَامهم 
جملة المسلمين. 

أعاذنا الله من الشيطان الرجمء ولا نكب بنا عن المنهج المستقم 
برحمته) انه ملعم كريم. 

وبالله التوفيق لا شريك لهء قاله حمد بن رشد. 
[4؟؟] - حول كتاب التجارة الى أرض العدو: من المدونة 

أملى''' علينا الفقيه الأجل» الامام الحافظ » قاضي الجماعة» أبو 
الوليد مد بن أحمد بن رشدء أدام الله الامتاع بهء ورضي عنهء هذه 
المسألة في مجلس المناظرة”' عند قراءة «كتاب التجارة الى أرض 
الحرب » من المدونة" , 

أنواع التعامل بين الذمي والمسم 

]1١[‏ - التعاون بين المسلم والذمي جائزء فها يجوز بين المسلمين. 

[؟] - فان وقع التعامل بينها فها لا يجوز بين المسلمين» لم يخل 
ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يتعاملا فيا يجوز ملكهء ولا يجوز بيعهء كتراب 
الصواغين؛ والعبد الآبق» والجمل؟' الشارد» وما أشبه ذلك. 

والثاني: أن يتعاملا فها يجوز بيعه وملكهء على وجه لا يجوز من 


عنها جملة فيمرقون عن الدين» ويخرجون من 





)١(‏ ق: «11/ صن قرام م 19#ا/ ع1 ولك 

() ع: أملىء رضي الله عنه؛ في مجلس المناظرة» أيام قراءة «كتاب التجارة الى أرض الحرب » من 
الدوئة سنة أربع عشرة ولمس ماثة. 

(5) للمدونة: (990/4؟), 

ك4( ص: والببير. 


,كم 


والثالث: ان يتعاملا فها لا يجوز ملكه., كالخمرء والدم» والميتة, 
ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. 

فأما الوجه الاول والثانيء فالحكم فيها - اذا وقعا بين المسم 
والذمي - كالحك فيا بينها اذا وقعا بين المسلمين. 

وأما الوجه الثالث فالحكم فيهء اذا وقع بين المسلمين والذمي» 
مفارق للحك فيه اذا وقع بين المسلمين؛ في بعض الوجوهء موافق!! لا 
في أكثرها. 

حالات الوجه الثالث 

وبيان ذلك أنه (اذا!")) اشترى الخمر مسم من مسمء أو مسلم من 
نصراني» أو نصراني من مساء فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: 

[1] - أحدها: ان يعثر على ذلك والخمر بيد/ البائع» قد أبرزها[م.؟] 


للمشتري. 

[؟] - والثاني: أن يعثر على ذلك؛ والخمر قائمة بيد المشتري لم 
يستهلكها بعد. 

[] - والثالث: ألا يعثر على ذلك الا بعد أن يستهلكها المبتاع. 


تكسر عليه وينتقص البيع فيها. 
وسقط الثمن عن المبتاع؛ ان كان لم يدفم ديرد اليه . أن كان قد 
دفعه )» وقيل : انه لا يرد عليه ويتصدفق به أدبا لَه وسواء ف هذا 





(1) دق وموافق , 
(0) من ما ق.' 


[؟] 

وأما ان عثر على ذلك: وهي قائمة بيد المشتري» م يستهلكها بعدء 
ففي ذلك قولان. 

أحده|: أنها تكسرء أيضاء على البائع ؛ وينقض البيع فيهاء فيسقط 
الثمن. عن المبتاع» ان كان لم يدفعه» ويرد اليه ان كان قد دفعهء 
وقيل: انه لا يرد عليه" ؛ ويتصدق به أدباً له ممنزلة اذا وجد بيد 
البائع سوء . 

والقول الثاني: أنها تكسر على المبتاع» ويتصدق بالثمن» قبضه 
البائع ‏ أو م يقبضه» باتفاق» ان كان البائع مسلا اذ لا يصح أن 
يترك الثمن للمشتري»؛ وقد كسرت عليه الخمرء ولا أن يأخذه البائع, 
وهو لا يحل لهء لأنه مسام. 

وأما ان كان البائع نصرانياء فقيل: انه يتصدق» أيضاء بالثمن على 
كل حال» قبضه البائ ئع» أو لم يقبضهء وهو قول سحنون. وقيل: انه لا 
يتصدق بهء اذا قبضه وهو قول ابن القاسم؛ فيفترق» في هذا الوجه. 
الحم عن سحئون بين أن يكون البائع مسلاء أو نصرانياء على ما 
ذكرناه. 

وقد فيل: انه اذا كان البائع نصرائياء وقد قبض الثمن» كسر على 
المبتاع , وصح الثمن للبائع » الذي قبضه» وان كان لم يقبض الثمن؛ 
كسرثت الخمر (على المبتاع'"') وانتقض البيع» فسقط الثمن عن المبتاع . 

فيستحصل اذا وجدث الخمر بيد المشتري» والبائع نصراني ؛ ثلاثة 
أقوال: أحدها أنها تكْسَرٌ على البائع» والثاني؛ أنها تكسر على المبتاع, 





)١(‏ ق؛ اليه, 
0( من ص2 وفي باغ عليه, 


والثالث: الفرق في ذلك بين أن يكون البائع قد قبض الثمن» أو / 

وأما ان كان البائع مسل) فليس في ذلك الا قولان: أحده) أنها 
تنكسر على البائع» والثاني أنها تنكسر على المبتاع» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون البائع قد قبض الثمنء أو لم يقبضه عند أحد. 

[؟ا 

أ - الخمر مكيلة 

وأما اذا لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشتري الخمرء فان كان 
مسللماء اشتراها من مسم» يتصدق بالثمن» قبضء» أو لم يقبضء» قولا 
واحدا. 

وان كان مسل|) اشترى من نصراني» تصدق بالثمن ان كان لم 
يقبضه. باتفاقء وان كان قد قبضهء على اختلاف بين ابن القاسم 
وسحنون. 

وان كان نصراني اشترى من مسلمء فقيل: انه يغرم مثل الخمرء 
فتكسر على البائع وينتقض البيعء فيسقط الثمن عن المشتري» وان 
كان 1 يدفعهء» ويرد اليه ان كان قد دفعه؛ وقيل: انه لا يرد عليه» 
ويتصدق به أدبا له. وقيل: ان البيع يمضي» ويتصدق بالثمن عن 
المساكين؛ قبض أو لم يقبض. وهذا كله اذا كان الخمر مكيلا. 

ب - الخمر جزاف 

وأما اذا كان جزافاء فسواء أكان المبتاع مسلاء أو نصرانيا؛ مضي 
البيع » ويتصدق بالثمن» قبض أو م يقبضء ان كان البائع مسلا. 
وان كان نصرائيا تصدق بهء ان كان لم بقبضهء باتفاق وان كان قبضه 


على اختلاف. 


فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 
وبالله التوفيق لا شريك له. 


[1؟؟] - مياه آبار الصحراء عندما تتفير بما يلازمها 
قال!' الفقيه!"! القاضي (أبو الوليد ابن رشدا") رضي الله عنه: 
سئلت . منذ مدة» عن آبار الصحارى؛» التي تدعو الضرورة الى طيها' 
بالخشب والعشب» لعدم ما تطوى به سوى ذلك؛ فيتغير لون الماء, 
ورائحته وطعمه من ذلك» هل يجوز الغسل» والوضوء به أم لا؟ 
فأجبت: بأن ذلك جائز. فسئلت (سنة حمس عشرة ومس مائقا“') 
الدليل على صحة ما أجبت به (من!*)) ذلك» لخالفة من خالف فيه. 
ما يصح أن يسمى ماء مطلقا 
فقلت: الدليل على صحة ما قلته في ذلك: أن الاصل في المياه 
الطهارة والتطهير؛ لقول الله عز وجل: «وأئزلنا من السماء مساء 
طهور !"ا »» وقال عز وجل: «وينزل عليكم من السماء مامع ليطهر !"ا 
به ». وقوله عز وجل: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه قْ 
الأرضا" », 
فمياه الأرض كلها: العيون والآبار؛ والأنهارء من السماء , أَنْزها الله 
الى الأرض» وأسكنها فيهاء تطهيرا لعباده؛ ورحة لهمء فوجب ألا 
)0( ق1 111/ ص1 18/ م1 5/ ع1 وءلء 
(؟) ع: مسألة آبار الصحراء. والتكلم على المباء, 
(9) مناع م, 


)0 من ع؛ وني ب: في 





الى سورة الفرقان, رقم! 18. 
6 سورة المائدة: رقم 1. 
)4 سورة المومئون؛ رقم: .١8‏ 


3م 


ينتقل في الحدث الأكبر ولا الأصغرء عن الطهارة بالماء الى التيمم الا/[..م] 
عند عدم المياه المذكورة, لقول الله عرز وجل: « فلم تحدوا ماء» فتيمموا 
صعيدا طيباً" ». لأن الماء» اذا أطلقء يقع باطلاقه على كل ماء من 
هذة الميام صافيا كان أو متغيرأ,» مثل أن بتغير أحد أوصافه وهي 
اللون والطعمء أو الرائحةء لركوده أو لحاةا"! تكون عليه : أو 
لطحلب يتولد فيه وما أشبه ذلك؛ لأن تغييره من هذه الأشياء لا ينعه 
من تغبيره» فوجب ألا يكون لذلك تأثير في منعه من التطهير. 
وكذلك اذا تغير ماء بئر من آبار الصحارى من الخشب والعشب 
الذي طويت (ب!“") للضرورة الى ذلك؛ اذ لا فرق بين ذلك في المعنى » 
لاستوائها ف العلةُ, وهي عدم الانفكاك من السبب المغير للماء الراكد 
لا يخلو في الغالب من حبأة أو طحلب يغيره: كا أن (هذه") الآبار التي 
بخلاف ما تغيرت أوصافه من المياه؛ بما انضاف اليه من الأطعمة 
والمائعات من الأشربة كالخبز والفول» أو الحمص أو ما أشبه ذلك ينقع 
فيه حتى يتغير من ذلك أو كالعسل :» أو الربط"أ, أو ماء الورد» أو 
ماء الريحان؛ وما أشبه ذلك. يضاف اليهء فيتغير من ذلك ججميع 
أوصافه؛ أو بعضها » لأن الماء اذا تغير أحد أوصافه ‏ بشيء من هذاء 
فقد خرج عن حد الماء المطلق , الذي دل كتاب الله » عر وجلء على 
لق سورة النسامء؛ رقم: *1. 
(0) الحأ: (محركا) الطين الأسود المئتن. الواحدة منه حمأة. 
ليها ع؛ عليها. 


قل من: 032 ص دفي ا بها. 
مه( من: م. 


(3)) همن: صء عء وفي ب: تستغني. 
(0)) الرب: (بغم الراء » وتشديد الباء): عصير التمرء أو العنب المطبوخ, 


/ضكم 


جواز الغسل والوضوء بهء اذ لا يكفي في تسميته باطلاق امم الماء 
عليه , دوت أن يوصف بأنه ماع الخبز أو ماء الفول » أو ماع الحمص, 
أو ماء مضاف بعسل » أو برب » أو يماع ورد » أو يبول بعير2 أو شاة, 
وما أشبه ذلك. 
5 : ( ' 

فلا لم يصح أن يكفي (في الإخباز'"') عن شيء من هذه المياه على 
ما هي عليه ؛ ٠‏ باطلاق اسم الماء عليه » دون بيان ما تغير به من هذه 
الأشياء : وجب ألا يجور الغسل ولا الوضوء به كما لا جور بماء الورد, 
وماء الريحان » وما أشبه ذلك ؛ أد ليس عماع مطلق. 

تنظير بالبر والحنث 

ومما يدل دليلا ظاهرا على أنه لا فرق بين الماء المجتغير من الخشب 
والعشي» اللذين تطوى بها أبار الصحارى وبين الماء المتغير من ركودة, 
أو الحبأةء أو الطحلب المتولدين فيه: 

أن الحالف لو حلف أن يشتري ماء صرفاء فشرب ماء آبار 
الصحاري » المتغير من الخشب الذي طويث به لبر في هينه » كما لو شرب 
مام متغيرا من الحأةء أو الطحلب » وما أشبه ذلك أو صافيا » لا تغبير 
فيه بجال. 

ولو جلف ألا يشرب ماء صرفاء فشرب مام متغيرا بشيء من هذا 
كلهء ك| لو شرب ماء صرفاء لا تغيير فيه بجال. 

فوجب الا فرق بين الموضعين» لاستوائها جميعا في البر والحنث. 

بخلاف ما لو حلف ألا يشرب ماء صرفاء (أو ليشرينه!)؛ فشرب 
ماء الورد» أو ماء مشوبا بعسل» أو برب؛» أو بشراب من الأشربة» لأن 





)0( من1ا ع2 م. وفي ب: بالاخبار, 
0 من! ع2 م. وفي ب: وليشربنه, 
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الحم 5 ذلك: أن يحنث اذا حلف ألا يشربه» فشربه وأن يبر اذا 
حلف ألا يشربه» فشربه. 

أنواع المياه الطاهرة 

فالمياه الطاهرة على هذاء تنقسم على ثلاثة أقسام: ماء مطلق» وماء 
مقيد باضافته الى غير عنصره؛ وماء مقيد باضافته الى ما انضاف اليه 
من الأشياء الطاهرة . 


[1] 
فالماء المطلق هو ما كان من المياه يكتفى من تسميته؛ على ما هو 
بهء باطلاق أسم الماء عليه؛ وهو الماء المطهرء الذي يرفع الاحداث». 
ويزيل من الثوب والبدن حم النجاسة بزوال عينهاء وذلك ماء البحرء 
وماء الأهارء وماء الآبارء وماء العيون» صافيا كان أو متغيراء اذا لم 
يكن تغييره با انضاف اليه مما ينفك عنه. 
[؟] 
وأما الماء المقيد باضافته الى غير عنصره فليس بمطهرء ولا يرفع 
الحدث عن الجميع » ولا يزيل 5 النجاسة من ثوب ولا بدن»؛ عند 
مالك وجميع أصحابه » وان ازال العين: خلافا لأبي حنفية؛ في قوله: ان 
كل ما أزال عين النجاسة أ زال حكمها وهو ماء الوردء وماء الريحان» 
وما أشبه ذلك من مياه سائر الأشجار. 


[*] 
ثلاثة أقسام من اماء الذي انضافت إليه أشياء طاهرة: 
وأما الماء الذي يقيد باضافته الى ما انضاف اليه من الأشياء 
الطاهرة؛ مثل اماء (ينقعا'') فيه الخبزء أو الفول؛ أو ما أشبه ذلك؛ 


١ 





)0( من: ص » ق. وفي ب؛ يقع, 


45م 


(أو يضاف7) اليه العسلء أو السكر أو الرب؛ (أو ماء الوردء أو 
ما'"؟) أشبه ذلك من الأشربة» أو يقع فيه شيء من أبوال ما يؤكل 
لحمهء وأرواثه فانه يقسم على ثلاثة أقسام: 
أ - أحدها: أن يكون ما انضاف اليه من ذلك كله يسيراء لم يغير 
وصفا من أوصافه . 
ب - والثانى: أن يكون ما انضاف اليه من ذلك كله هو الغالب 
عليه. 
ج - والثالث: أن يكون ما انضاف اليه من ذلك كله ليس هو 
الغالب عليه؛ الا أنه غير أوصافهء أو بعضها. 
[أ] 
فأما اذا كان ما انضاف اليه من ذلك كله يسيراء م يغيز له وصفا 
٠امن‏ أوصافهء فلا تأثير له/ عند الجميعء الا ما حكي عن أبىي الحسن 
القابسيا"' فانه أَثْقَاهُ في اليسير من الماء . فالذي بأتي» على مذهبه فيه: 
أن يتوضأ بهء ويتيمم» وهو شذوذ في المذهب. 


[ب] 
وأما اذا كان ما انضاف اليه من ذلك كله هو الغالب عليه فليس 


بمطهرء ولا يجوز الغسل» ولا الوضوء له عند الجميعء ولا برفع حم 





)1( من؛ ع. ولي ب؛ ويضاف. 

(؟) من: ماق. 

في هو علي بن محمد بن خلف المعافري , من أهل القبروان. امام الحديث والسند كان أعمى : سمع صحيح 
البخاري من أي زيد المروزي. من كتبه: الممهد في الفقه؛ وأحكام الديائة: والملخص في الموطأ. توني 
.1ه (شجرة النور الزكية - ص: !). 


ام 


أج] 

وأما ان كان ما انضاف ليه م ذلك كله ليس هو الغائب عليه : 
ألا أنهء قد غير أوصافه, أو بعضها » والطعم واللون» باتفاق» والريح 
على اختلاف؛ فالمشهور في المذهب» المعلوم من قول مالك وأصحابه: أنه 
«(ماء''') » غير مطهرء فلا يجوز الغسل» ولا الوضوء بهء ولا يرفع حم 
النجاسة من ثوب ولا بدن؛ وان أزال عينهاء وقد روي عن مالك أنه 
قال: وما يعجبني أن يتوضأ به؛ فاتقاه عن غير تحريم. 

واعمء وفقنا الله واياك» ان تأثير تغيير أوصاف الماء: أو بعضها مما 
انضاف اليه من الأشياء الطاهرة اذا لم تكن هي الغالبة» في جواز 
التطهر به؛ ليس بمتفق عليه عند أهل العلم. 

وقد راعى مالك» رحه الله, ذلك!"! الاختلاف فى أحد أقواله؛ على 
أصله في مراعاة الخلاف» وذلك قوله في «الجموعة », في الغدير ترده 
لماشية» فتبول فيه؛ وتروث؛ حتى يتغير لونه» وطعمها": دما يعجبني 
أن يتوضأ به» من غير أن أحرمه ». 

فعلى هذا من توضأ بهء وصلى» أجزأته صلاتهء وأعادهاء ما لم 
يذهب الوقت استحسانا'). وان لم يجد سواه لم يقتصر على التيمم 
وخدهء دون الوضوء به. ش 

فكيف يصح لقائل أن يقول؛ في الماء المتغير في آبار الصحاري من 
الخشب رالعشب اللذين طويت بهاء مع الضرورة الى ذلك» وكونه غير 
خارج من حد الماء المطلق على ما بيئاه: ان الوضوء والغسل لا يحل به. 

هذا بعيدء وما ذلك الا كنحو ما ووى عن بعض المتأخرين من أن 
)١(‏ مناعءمءق. 
(0) قء صءمء ع: هذا. 


(؟) ص: لونها وطعمها. 
( ص: استحبابا. 


الماء امتغير في الاودية والغدرء مما سقط فيه من أوراق الشجر النابتة 
عليه" » أو التي جلبتها الرياح اليهاا"أء لا يجوز الوضوء » ولا الغسل به 
وهو من الشذوذ الخارج عن أصل مذهب مالك في المياه» فلا ينبغي أن 
يلتفت إليه» ولا يعرج عليه. 


وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له'"). 


[.؟] - القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع 
مسائل 
سم الله الرمن ع الر جه '. صلى الله على سيدنا مد وعلى آله وس 

5 

مسائل سأل عنها الفقيه القاضي بسبتة ابو الفضل ابن عياض؛ وفقه 
الله شيخنا الفقيه الأجل» الامام الحافظ » قاضي الجاعة» أبا الوليد 
ابن رشدء وصل الله توفيقه!". 

قال أبو الفضل: الرغبة الى شيخي المعظمء أدام الله جلاله؛ في 
النص في هذه المسائل التي أسأله عنها: إذ (هي7") نوازل كان من بعض 
الاصحاب فيها نزاع؛ فأردثت الاستنجاد برأيه, والاهتداء ببديه» والله 
يعظم أجرهء ويجزل ذخرهء بعزته. 


)1١(‏ ق؛ ع؛ عليه, 

ف ع اليه, 

ف من: م١‏ م 

لها فقن خم ع: 

زه ع1 وسأله رضن اله عله ؛ القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض؛ حرسه الله ٠‏ وقت كوله عندهم ما في 
صفر سنة مس عشرة؛ وخمس مائة؛ عن ثمان مسائل نزلت عندهم, فأجابه ونصها؛ الرغبة... 

(5) هن ع م. وفي ب) هو, 


؟/ام 


* اتنا تنازع الأولوية بين يين الانكار و وائبات لبيع‎ - ١ 
المدعى عليه السلعة» وأنه م باعها منه؛ هل يقدم إثبات العيب‎ 7 
قبل اليمين على إنكار البيع عنافة ألا يكون بها عيب» ختذعب بين‎ 
الرجل باطلاً» أو (تقدء!") اليمين على انكار البيع؟.‎ 

الأولوية ليمين الانكار 

الجواب» تصفحت - أعزل الله بطاعته»وتولاك بكرامته - سوالك 

والذي أراه في هذا؛ : أن من حق القائم بالعيب أن يحلف المقوم عليه 
على انكار البيع قبل أن يثبت العيبء إذ لا يلزمه أن يعنى في اثبات 
العيب حتى تتقرر له العهدة على البائع. 

ألا ترى أن له أن يجلفيا") على انكار البيع؛ وان لم يدع (ان28)) 
بالسلعة عيباء لما يخثشى من طَرُوٌ الاستحقاق عليهاء فان حلف أنه ما 
باع( مناة)) السلعةء لزمه اثبات البيع» ان كانت له بينة لم يعم بهاء 

دان تك عن اليين حلف هوه واستحق العهدة عليه » ولزمه أن 
يثبت خا العيب[0 لا غير 

وبالله النوفيق » 9 3 شريك ")ل قَالَهُ خمد بن رشد. 





(*) ص ١٠0ك/‏ م لسر 

(1) من: م٠‏ ع. وفي ب: سؤال عن رجل. 
0 من! م2 ولي ب: يقدم, 

ع م: يجلف. 

0( من؛ م, 

)( من: ع2 م2 ق. 

3( ص البيع, 

9 منضاع, 


/عام 


[؟] - بيع زريعة لا تنبت * 

سال آخر. وكذلك أسأله - أعزه الله - عن مسألة الزريعة 
المشتراة. اذا لم تنبتء وم يبق منها ما يجرب» هل يلزم فيها اليمين 
على البائع أنه ما باع منها الا نابتا؟ وكيف يحلفء, ان لزمت؛ على 
البتء أو على العم ها هنا؟ 

وقد وقع في المسألة المنصوصة اليمين فيها على العلمء وما فائدة 
التجربة؛: هل لايجاب اليمين» فلا تجب الا بعد التجربة والعم أنها لم 

[١١؟]‏ تنبت» أم ما فائدتها لعلها تنبت» فلا/ يكون للمشتري حجة؟ 

الجواب» وكذلك تصفحت - أعزك الله (بطاعتها'! - سالك هذاء 
ووقفت عليه. 

ووجه تجربة الزريعة إذا آدعى المبتاع لا أنها لم ينبت ما بقي منهاء 
هو أنه بذلك يعرف صدق دعوى المشتري» من كذبهء فيجب له اذا 
عرف صدقه الرجوع (بقيمة'"") العيب ان ل يكن البائع مدلساء وبجميع 
الثمن ان كان مدلساء ولا يجب له شيء اذا عرف كذبه. 

فاذا م يبق منها ما يجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في 
أرض ثرية تنبت» فلم تنبث» فاذا أَنْبَتَ ذلكء كان الأمر فيه على ما 
تقدم من الرجوع بجميع الثمن» أو بقيمة العيب. 

وان لم يثبت ذلك حلف البائع علىالعل: أنه ما عم أنها لا تنبت» 
على اختلاف في هذا الأصل» يتخرج على أحد القولين: أنه لا بين عليه 
حتى يظهر العيب عند المبتاع. 

والتدليس يكون فيا لا منفعة فيه الا للزريعة» بأن يعم أنا لا 





(*) صن؛ /١٠١‏ من لالاء 
)1 من: ع 
(«) عء م: ل ثنبت با بقي منها. 


تنبت » وفيا يكون للزريعة وغير'"' الزريعة كالشتير وشبهه؛ بأن يبيعها 
بشرط الزريعة»؛ ويعم أنها لا تنبت. 

فان باعها بشرط الزريعة؛ وقال: لم أعم أنها لا تنبت وانما شثرطت 
الزريعة لأنها كانت عندي في نقائها وصفتها مما تَنْستْ»: حلف (على!") 
ذلك» وم تلزمه الا قيمة العيب. وكذلك ان باعها وهو يعم أنها لا 
تنبت » ولم يشترط الزريعة؛ ولم تلزمه الا قيمة العيب. 

وبالله (تعالى!"') التوفيق» لا شريك له. قَالَهُ ابن رشد. 

[؟] - إذخال الغير في الدعوى أو الحم » 

سؤال آخر. قال: وكذلك أسأله - أعزه الله - عن قوم لهم جنات» 
وأخر لهم أرحاء» وسقي الجنات من الماء الذي تدور به الأرحاء» فقام 
بعض أصحاب الجنات على بعض أصحاب الأرحاء » الذين فوقه» يخصمه 
في السقي . 

فهل يلزم الم في مثل هذاء وهو يعم أن دعوى أصحاب الجنات 
وقيامهم واحد على جملة من أصحاب؟'! الأرحاء ء (انا*)) يجمعهم كلهم ؛ 
فينظر في أمرهم نظرا واحداء أم ينظر في أمر من خاصمء دون من لم 
يخاصم وهو ان فعل ذلك تشتت عليه الأمرء واتسع عليه الخصام؟. 

الجواب!'' عليه؛ وكذلك تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك 


هذا ووقفت عليه . 


)0( م1 ولغير. 

إفة من! ص باع. 

م( من: ع 

(*) ص: هلم م: لازاه 
6 ع حجلة أصحاب . 
)0( من: 04 م 

(3) ع: جوابها. 


ام 


ولا يلزم الحام أن يجمع أصحاب الجنات وان عم أن دعواهم مثل* 
دعوى القائم عندهويلزمه أن يحم للقاتم عنده با يوجبه الحق لهء فيا 

فان كان الحم له وعليه في ذلك مما لا يختص به دونهم » كان .من 
حق المقوم عليه أن يوقفهم على ما يدعونه )2 فان ادعوا مثل دعواه, 
قبل لم: اجتمعوا على وكيل يخاصم عنكم. أو على رجل منكر توكلونه 
على الخصام عن جميعم ع أو تجتمعون !"ا جميعا» فتدلون بحجدم معاء 
وليس ل ان تتعاوروه بالخصام ؛ اذا غاب هذا حضر هذاء واذا حضر 
هذا غاب هذاء يجددا'' من الحجة ما شاء. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 

[:] - طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوق + 

سؤال آخر. وكذلك ورثة قام بعضهم بطلب دين'"' لأبيه, على 

ورغبتي بيان هذا الباب» ففي بعض نصوص مسائله اشتباه. 

ومن حق المطلوب ما دعا اليه من أن يجتمع الورثة لخصامهء 
فيدلون بحجتهم معاء أو يجتمعون (جميعا'') على وكيل يوكلونه عن 
جميعهم ! اذ ليس هم ان يتعاوروه بالخصام . فيلنوب من حطضر ملهم عمن 
)0( ع وتجتمعون. 
0( م1 يحدث , 
(*) ص: 9مل/ م: لاوا 


(0) ع: م., يطلب ديئا,' 
(١‏ من! قاء 


كلام 


ابن القاسم في سماع عيسى» من كتاب الأقضية؛ من العتبية. 

وبالله التوفيق» قَالَهَ عمد بن رشد. 

[0] - هل يصْبحَ حألاً كراء الدار بالموت أو الفلس؟ + 

سؤال آخرا"'). وكذلك - أعزه الله - أسأله عمن اكترى دارا 
لسئين» بنجوم معلومة للشهور 03 السنينء فات أو فلس»: هل تَحِل 
النجوم » وتكون كالديون الثابتة» أو لا بحل الا ما سكن» ويرث الورثة 
المنافع » ويكون الكراء عليهم؟ 

وف التفليس من المدونةا"! من هذا الباب مسائل» ورأيت للقرويين 
فيها خلافا ذكره اللخمي » فرأيها"» أعزه الله في ذلك لنعتمد عليه. 

الجواب» تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

وهذه المسألة» أعزك الله بطاعته» تتخرج في المذهب على قولين: 

[1] - مذهب ابن القاسم أن الكراء لا يحل بالموت أو الفلس 

الأصح (يِنْهمًا") في النظر أنه لا يحل الكراء بوت المكتري/ ولا [7١؟]‏ 
يتفليسه» اذا مات أو فلسء قبل أن يسكن» اذ لا يحل بِمَْتِهء ولا 
بتفليسه » ما لم يقبض بعد عوضه» وهو أصل مذهب ابن القامم» لأنه لا 
يرى قبض الدار المكتراة؛ لاستيفاء السكنى فيها قبضا للسكنى . وان 
كانت الدار مأمونة. 

ألا ثترى أنه لا جوز أخذ الدار للكراء من الدين» فيأق على 


)00 ع وأما الخاسة, وهي عمن أكرى . 
(*) ص: «60/ م: كاك 

(9) المدونة: (4/؟ 2 ). 

(1)9 ص: فرأيك في ذلك أعزك الله. 
):) من: من2 قء عم دفي ب: بينهاء 


ام 


مذهبهء فى هذه المسألة: أن الكراءَ لا يحل على المكتري بموته. وينزل 
الورثة فيه منزلته؛ الا أن يقول رب الدار المكري: لا أرضى بذمتهي!", 
فيكون له أن يفسح الكراء ,2 ويأخذ داره. 

[؟] - مذهب أشهب أن الكراء يحل بالموت أو بالفلس 

ويأني على مذهبه في التفليس' أن يأخذ دارهء ولا يكون له أن 
يسلمها ؛ ويحاص الغرماء بالكراء (إلا برضى الغرماء » ومن قوله: ان له 
أن يسلمها ويحاص الغرماء بالكراء') وذلك اضطراب من قولهء 
وجريان فيه على غير أصلهء ورجوع منه الى مذهب أشهب لأن أشهب 
يرى قبض أوائل الكراءء قبضاً لجميع الكراءء فيجيز قبض الدار 
للكراء من الدين. 

ويأتي على مذهبه أن الكراء يحل على المكتري بموته» وعلى المفلس 
بتفليسه» فيكون صاحب الدار بالخيار بين أن يأخذ دارهء أو يسلمها 
ويحاص الغرماء بالكراء . كما قال ابن القاسم؛ لاضطراب قوله في هذا 
الأصل . 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك.له**). قَالَهُ عمد بن رشد. 

[1] - ثشرط الحظونة» في عقد النكاحء» أن تزور حاضنتها* 

سال آخر. قال: وكذلك سألته - أعزه الله - عن الحاضنة 
والمربية اذا لم تكن (ذات") قرابة» فطلبت الزيارة لمن حضنته؛ بحم 
شرط الصداق» بزيارة أهلها من النساء هل يجب لها ذلك» والمضرة في 
)١(‏ قادعء ص: بلوميهم. 
(0) المدونة: (4/لااة). 


ع( من: ع ق. 
(4) ع منه. 


(*) ص للم/ م: 09 
(5) من؛ م. 


انقطاعها أشد من المضرة من بعيد الأقارب» ومّحَارِم الرجال من 
الرضاع ١‏ والصهر. 

ما تراه في ذلك (أكرمك الله")؟. 

الجواب: وقفت - أعزك الله بطاعته - على النؤال الواقع فوق 
هذا. 

والذي أراه في هذاء والله الموفق للْصّوّاب برحمته: أن يكون للها من 
الشرط ف حاضنتها مالا فق قرابتها ٠‏ لأن الاحكام انما هي للمعاني لا 
للأسماء ؛ والمعنى فها اشترطته انما هو ( يا") ألا يحال بينها وبين من 
تأنس عا وترجو الانتفاع برؤيتهاء وقد عم يستقر العادة أن الحاضنة 
أحب في الحضونة وأشفق عليها » وأنفع لا من كثير من قرابتهاء وذوي 

حارمها من الرضاعة . 

والصهر في ذلك بممنزلة ذوي بمحارمها من القرابة. 

وبالله التوفيق» قاله محمد بن رشد. 

[؟] - تحجير قاض. على غير سفيه؛ بنع بيع الرباع فقط * 

سؤال آخر. قال: وأسأله - أعزه الله - عن حاع أشهد على رجل» 
غير مولى عليه » بتحجير ير البيع عليه في رباعه» خاصة» هل ينفذ ذلك؟ 
وهل هو حجرانا تاء م9 وكيف باع مَألّه قدر دا غير رباعه؟ 

الجواب. تصنحت - أعذك الله بطاعته - سؤالك هذاء ووقفت 
عليه . 
)1 من: م 
(؟) من! م. 
6 ص 585/ م كول 


0 ع: أن باع ماله ذلك من غير رباعه. 
1 


مام 


فى رباعه خاصة؛ اذ لا يجوز أن يحجّر على أحد في ماله الا بعد ثبوت 

(واذا ثبت7') عليه السفه ببيئة لا مدفع له فيهاء وجب أن ينظر 
له في مالهء بأن يحجر عليه فيه» ويحال بينه وبينهء ونع من التصرف 
في شيء منهء لقول الله عز وجل: «ولا تؤتوا السفهاء أموالم. التي 
جعل الله لك قيال""» الآية. 

وبالله' التوفيق» لا شريك له. قاله محمد بن رشد. 

[8] - الدعوى غير الحققة وين التهمة* 

سؤال آخر. وأسأله - أعزه الله - عن مسألة عدم التحقيق في 
الدعوى المختلف فيها: ما يترجح عنْدَه من القولين؟ 

[و] - دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها * 

وعن مسألة ما يتكررا"' من الدعوى في دعوى الاقالة» ونحوهاء (ما 
تفتي؟') في ذلك متنا 'متطولاء وهل يحتاج لإيجاب!*' اليمين فيهاء إلى 
شبهة: أو (تجب7") بنفس الدعوى؟ 

الجواب - تصفحت - أعزك الله بطاعتهء وأمدك بمعولته - 
سؤالك هذاء ووقفت عليه. 


1) 


(1) مناعام. وف ب: اذاء 
(؟) سورة النساء؛ رقم! 6. 

(«) ص1 06؟/ مخ ؟لال”, 

((*) ق؛ تكرر. 

(*) ص إلام/ م؛ كلاكء 

[:) من ع» ق. وفي ب؛ فافتنى. 
(ه) ع ايجاب. 

(1) هن! م. وفي ب يجبء, 
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فأما يمين التهمة» وهي الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه؛ (فقد 
اختلف7): على علمكء في لموقها ابتداء » واختلف اذا لحقت'" على 
القول بأنها تلحقء هل ترجع أم لا؟ والأظهر في القياس ألا تجب 
اليمين الا بتحقيق الدعوىء لقول النييممَريهِ : « البينة على المدعي» 
واليمين على من أنكر »» وايجابها استحسان. 


والاظهر اذا وجبتء على القول بأنها تجب أن يحقق القول على 
المدعى عليه بالنكول» دون أن يرجع اليمين على المدعي » اذ لا يكلف 
أن يحلف على ما لا يعرف. 
والذي اختاره في هذا: أن تحلف يين التهمة اذا قويت» وتسقط 
اذا ضعفت» وألا ترجع اذا لحقت. 
[4] 
وأما دعوى الاقالتاً"'/ ونحوها فهي من باب دعوى المعروف» وقد[١7]‏ 
كان بين شيوخنا في ذلك اختلاف. 
فمنهم من كان يذهب» فيا وقع من ذلك (في!*) الأمهات7"؛ الى أنه 
ومنهم من كان يقول ليس ذلك باختلاف من القول وأن المعنى في 
ذلك: أن الثيء المدعى فيه» أن كان بيد المدعي'» أو كان له(" فيه 
تشبث» وجبت له اليمين في ذلك (على المدعى عليه؛ وان لم يكن بيده؛ 
ولا كان له فيه تشبثء ل يجب له في ذلك اليمين). وهو تفصيل 
)1( من: م. وني ب؛ بعد اختلاف. 
() ع: تحتقت. 
(5) ع: وأما الادعاء بأنه أقاله. 
2( من! خ» عاقء دفي بغ من. 
(ه) الأمهات هي: ١‏ - المدونة لسحنون» ؟ - الموازئة لحمد بن المواز * - المستخرجة: للعتني 4 - 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب - (مَوَاهِبْ الجليل - (58/1). 
(5) من: ع. وفي ب: لا اختلاف. 
659 من: قء 
)م( من١‏ خ»2 م 


حسن» له وجه من النظرء وهو مراعاة الخلاف في وجوب الحم با لم 
يقبض من اطبات. 

والأظهر في دعوى الاقالة وجوب اليمين . اذ لا اختلاف في وجوب 
الحم بهاء الا أن يدعي أنه أقاله فيها قبل التفرق بالأبدان» فتضعف 
اليمين في ذلك» مراعاة لقول من يقول: ان البيع لا يلزم الا بالافتراق 
بالأبدان. 


01) 


[81؟] - أحد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من 

ظام الرعية 
0 سأل عنها بعض المعله ين" 
جواب الفقيه الأجل , ابي الوليد , ادام أله عزه )2 ْ رجل من 

المتلثمين!'' كان ممن يغرم بعض الرعية»: فبعد ذلك - أبقاك الله - 

ا نخلم م كان فيه وتقرب الى الله تعالى , وحسن حاله, وتاب » وصرف 

جميع ما فى يدءآها فها يجب عليهء بعد أن سأل أهل العم والمعرفة, 

فبينوا له ما بيجب في ذلك المالء (وصرفءا!ة) حيث ما أمروه من طريق 

السنة. 

نم أنه أفاء الله (تعالى") عليه بمال من غير ما كان بيده؛ فأبقام 

)0 من: 04 دلي با وبالله التوفيق. 

قي ص1 555/ ق: 567/ م طرت/اع: 8اك, 

(9) قءعءم: وسأله رضي الله عنه؛ بعض المرابطين أنماهم الله. من أهل محلة أمير المسلمين. نصره الله 
من كاب يتوكى الرعية بالظلم؛ وألم الضم؛ ثم أناب؛ ورجع الى ربه وثاب وانخلع من مالهء وأحسن 
السيرة في جيع أفماله؛ وهو سؤال مطول احتوى على أسئلة كثيرة؛ تحت كل سؤال منها فائدة خطيرة. 

4( 34 م المرابطين, 

زه م1 ما بيده . 

3( من؟ م, دلي ب؛ وصرفوه. 

9 من: ق. 


قم 


لنفسه. وتملكه مخافة الحاجة. والضيعة. وهو مال حلالء فها يزعم» وما 
ذكر له فيه أهل العلم: أنه سائغ له. غير أنه - أصلحك الله - مستمر 
على الانصاف من ذلك الال المستفادء يودي منه التباعات. التى بقيت 
عليه؛ ونيته أن يجتهد في أدائها.. حتى يأني على جميع ذلك. إن مد الله 
في عمره إلى ذلك. 

هل يخرج هذا المرابطي الكفارات من ماله الجديد؟ 

- فا ترى - أبقاك الله - ان وجبت عليه كفارة بين اللهء أو 
كفارة رمضان. أو غير ذلك من الكفارات» هل يباح له أن يكفر من 
ذلك المالء الذي بيده. أم لا؟ أو ترى''/ أن الصوم أوجب عليه من 
الإطعام؟ وكيف إن كان الرجل المذكور (لا يستطيع الصوه!"ا) ولا 
يقدر عليهء ماذا يجب عليه؟ : 

وتبين لنا - أصلحك الله - اذا وجب عليه الصوم هل تستوي في 
ذلك كفارة اليمين» وكفارة رمضانء وغيره؛ أم تفرق بينها؟. 

وبين لنا - أعزك الله - ما إذا كان بيده» وجب عليه أن يكفر 
منه من المال؛ اذا (كان') كفافاً لما عليهء (أو اذا كان!*)) فضلة عا 
عليه بين لنا في الوجهين ما يجب عليه. 
هل تؤدي التباعات من عطايا السكان للوالي؟ 

وبين لنا - أبقاك الله - في وجه ثان» وذلك فيا يعطيهم اخوانهم 
من المسلمين!؟!, ويعيدوهم من دنائير وكسوة ثياب» وبقرء وغنم؛ ودواب 
وغير ذلك مما يقع عليه اسم مال» هل يبيح هم أخذه: وقبوله منهم أم 





)0( ع! وترى. 

() من:ع . م. وفي ب؛ لا يستطيع على الصوم. 
زفق من!: ق» مباع. 

4( من: قء ع؛ م. وفي ب: واذا كانت فضلته. 


زه ع 2 المرابطين , 
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لا؟ فإن (أبحته'"!) لهم هل يسوغ لهم دفعه فها عليهم من التباعات» أم 
لاء (والتخلص"'") منهء اذا وقع بأيديهمء أن يعطوه على وجه 
التبرئة وكام 
هل يأخذ المديان من الزكاةء ومن بيت المال؟ 

بين لنا هذه الوجوه كلها: ما عرفنا منها بسنؤالناء وما لم تعرفهء 
وتعرفناء أيضاء ما حال من أحاط الدين بالهء هل يسوغ له أخذ الزكاة 
المفروضةء وأخذه من بيت مال المسلمين؛ أم لا؟ وما حال من عليه 
تباعات الناسء هل له سعة في أخذ الزكاةء ومال بيت (مال!؟)) 
المسلمين؟. 

بين لنا - أعزك الله - جميع ما (سألناك!*) عنهء وكشفنا عليه 
يعظم الله أجرك» ويحسن على طاعته عونك » وبين لنا - أبقاك الله - 
اختلاف أصحاب مالك في ذلك» وتنص قول من تكلم في ذلك ؛ وتسميته 
ان استطعت» وخف ذلك عليك. 

وهل على الرجل المذكورء فى هذا السؤال» زكاة الفطر من هذا 
الملل أم لا؟. 

بين لنأ فْ جميع هذاء انشاء الله تعالى. 

جوابها. تصفحت - وفتنا الله واياك - سالك هذاء ووقفت 
عليه . 

واذا كان الرجلء» الذي عليه التباعات من ظلامات الناس في 
أموالهم قد تاب الى الله مما اقترف من ذلك» ورجع الى ربهء فأدى ما 
)١(‏ من: ع. وفي ب؛ أقمته, 
(5) من: ع م. وني ب: والتخلص يِْهُم, 
(0) ع: التنزه. 


ل( من! عمام. 
زه من : ق2 ع)م. ولي با سألنا, 
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بيده من المال» لمن عرف أن له قبّله تباعة'"'' وحقاء ماله قبلهء ثم 
تصدق بباقي مأ عنده عمن لم يعرفه منهمء؛ ويئس من معرفتهم» حتى لم 
يبق عنده/ منه شيء ؛ فقد بلغ الغاية التي عليه في التوبة» وانتهى الى[غ١م]‏ 
النهاية» التي يجب عليه فيهاء فا اكتسب بعد ذلك من المال» أو 
(أفاده!")) بوجه جائز » فله أن ينفق منه على نفسهء وعياله ؛ ويؤدي منه 
ما يجب عليه من الكفارات» وزكاة الفطرء اذ ليس التصدق عليه 
بجميعه واجباء كالمال الذي كان تعدى فيه؛ وأخذه من غير حله؛ وام 
ستحب له ذلك. 

هذا الذي يأتى في ذلك على مناهج قول مالك؛» رحه الله وما يدل 
عليه قول الني ييه ؛ في اللقطة: «عرفها سنةء فإن جاء صاحبها , والا 
فعائنك”) بها ». 

وأما ما أعطاه اخوائه المرابطون من الدنانيرء والدراهمء 
والعروض»؛ والحيوان الحلال» التي صارت اليهم بوجه جائزك!» فله أن 
بأخذه اذا كان الذي يعطيه ذلك منهم غير مستغرق الذمة با عليه من 
التباعات» يعم أن بيده من المال» بعد ما عليه من التباعات؛ مثل ما 
يعطيه فأكثر. 

وأما من كان منهم مستغرق الذمة با عليه من التباعات والظلامات 
فلا ينبغي له أن يأخذ منه شيئاء مما يعطيهء اذا أراد التورعء 
والاستبراء لدينه (وعرضدا"')؛ اذ قد اختلف أهل العم في ذلك؛ فهو 


(1) ع: تبعة. 

في من: قاعء م. وفي ب أخام, 

(؟) أخرجه مالك في موطأ يحيى (باب القضاء في اللقطة - رقم: +1) عن زيد بن خالد الجهني . وكذلك 
أخرجه البخاري (حللم #/"ا؟) ومسلم (رقم: «الالارا). 

()) ع؛ م. بوجوه جائزة. 

(ه) من قء 


فيه 


من (المشتبهات"') التي قال فيها رسول الله »يه : « فمن اتقى 
(المشتبهات!'!) استبرأ لدينه وعرضه ». 

وأخذ الدنانير والدراهم منه أكره له من أخذ العروض. التي يعم 
أنها صارت اليه بوجه جائز من شراء أو ميراث. 

وأما (ما()) صار اليه منها بغير وجه جائزء فلا يحل له أخذها 
(منه")) بوجه من الوجوهء فان فعل كانء في ذلكء» بمنزلته!"): وذلك 
بخلاف الدنانير والدراهم المغتصبة بأعيانها إذ (قد!") قيل فيها: انها 

واذا'") استجاز أخذه منهم من ذلك على الوجه المذكور» كان له أن 
يتصدق به ء فيا عليه من التباعات. 

وأما من أحاط الدين ماله فله أن يأخذ الزكاة المفروضة؛ اذا كان 
مطلوبا بالدين لقول الله عز وجل: « والغارمين »: (الآية!). 

وأما بيت المال فله أن يأخل منه ما أعطاه منه الامام بوجه 
الاجتهاد والنظر: وان كان له مال» وم يكن عليه دين. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له8"). قَالَّهُ عمد بن رشد. 


(1) من: قباع٠م.‏ 
لق من: قا م٠‏ م, 
(0) من: قاع. 

ل( من؛ اق ؟ خم 


(ه) فان فعل ذلك كان بنزلئه. 

() مهنا ع١‏ م 

(9) ق» ع م: وما استجاز. 

059 من1: م. والآية من سورة الثوبة ؛ رقم: وق 
(9) مناع. 


اعادة السؤال حول موضع الاستدلال من حديث اللقطة 

فلا وقف السائل على هذا الجواب» عقب بالسال عن بعض فصولهء 
بأن قال: وقفت - وصل الله توفيقك» وقَضَّى (عنا") الجميع 
حقوقك - على جوابك الكريم» وعلى قولك في المال الذي أكُتَسَبَهُ من 
وجه جائز: انه لا يجب عليه التصدق بمجميعهء وأنه الذي يأتي على 
مناهج قول مالك. رمه اللهء واستدلالك “عليه بقول النيء تله 
اللقطة!"؟ . 

وقد خفي علي - أعزك الله - وجه الدليل منهء. فلك الفضل في 
بيان ما أشرت اليه من ذلك مأجورا (مشكورا7"!) انشاء الله تعالى. 

فجاوب - وصل الله توفيقه - عن ذلك: وقفت - وفقك الله 
واياي - على .ما استفهمت عنهء وأردت الوقوف عليه» من موضع 
الدليل من الحديثء الذي ذكرته على "صحة ما (أجبتك!؟)) به في 
السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب. 

وموضع الدليل منه هو أن الني؛( (لتراها) قد أباح للتقط. اللقطة . 
اذا عرفها سنةء فلم يأت صاحبهاء أن يستنفقهاء ول يأمره بالتصدق بها 
عنه؛ على ما حمل عليه أهل العم قوله» عليه السلام: « فشأنك بها »؛ إذ 
(قدا"!) جاء ذلك نصا جليا ني غير هذا الحديث. الا أن من أهل العم 
من كره له أكلهاء كان غنيا أو فقيراء ومنهم من كرهها'" له اذا كان 





(1) من: عء م. وفي ب؛ على. 

(؟) اللقطة: مال؛ في شكل سيولة أو عروضء بغير حرزء واذا كان هذا المال في شكل أنعام كان ضالة , 
لا لقطة, 

إفية من: العام . 

(١‏ من: ا م. ٠‏ وفي ب: ؛ أجبث, 

(4) مناع م. 

3( من: م. 


(10) ع: كرهه. 


/هم8 


غنياء ومنهم من كرههال له اذا كان فقيرا؛ مخافة أن يأتي صاحبها في 
شيء من ذلك (كله9"). 

فحصل الاجماع من العلاء على اباحة أكلهاء وسقط وجوب التصدق 
بهاء اذا لم يخش وجوب" اتيان ريهاء وأمن من ذلك. 

واذا جاز ذلك في اللقطةء مع أن صاحبها لو جاء لكان له حق في 
عينهاء كان أحرى أن يجوز ذلك في (هذا؟)) المال» الذي اكتسبه بِوَجْه 
جائز: من عليه تباعات لمن لا يعرفهم» اذ لو جاؤوا أو جاء أحد منهم 
م يكن له حق في عينهء: لثبوت حقوقهم» قبل» في ذمته. 

وعلى هذا المعنى قال مالك» رمه الله؛ في رواية أشهب عنهء من 
كتاب الجهاد من العتبية» فيمن انصرف من الغزو الى بلده» فوجد في 
كبب* خيوط » اشتراها من المغنم » صليب ذهب» زئته سبعون مثقالا: 
أنه لا بأس عليه فيه اذ قد رجع الى بلده» وتفرق أهل الخميس!" الى 
بلادهم» وهو لا يعرفهم. 

[ووم] قَلِهَدَا قات: ان جوابي/ على منهاج قول مالك » ره اللهء لأن من 

يتعين له حق في عين (هذا""ا) الصليب» وفى ذمة الذي وجده»ء ان 
أكله » جماعات لا يعرفهم: كا أن التباعات والظلامات؛ التي على هذا 
الرجل؛ لجاعات لا يعرفهم» فاستويا في المعنى, بل هذا في الجواز 
أحرى» من أجل أن أصحاب هذه التباعات» لو قدمواء أو قدم أحد 
منهم» م يتعين له حق الا في ذمتهء لا في عين ما فى يده من هذا المال 
ا 
(0) سنعوم. 
(0) ع: لم يخش اتيان ربها. 
(4) من:ع. 
(0) كبب: مفردها كبة.ء وهي غزلء جمع في شكل كرةء أو في شكل اسطوانة. 


3( ص: ق0 ٠.‏ الجيش . 
(0) هناع٠م.‏ 


44م 


الذي (قد"") اكتسبهء بوجه جائزء بخلاف الصليب الذي قال فيه مالك 
ما قالء وبخلاف اللقطة» التي جاء الحديث فيهاء عن الني مله » بإباحة 
أكلها لملتقطها. 

وتحريرا'" القياس في ذلك أن نقول!"': ان هذا امال الذي بيد 
الذي عليه التباعات صار اليه بوجه جائزء قد أمن من أن يطلبه فيه 
أحد من أهل تباعاتها'؛ اذ لا يعرفهم» فجاز له أن يأكل» وم يجب 
عليه التصدق به الا استحبابا؛ أصل ذلك قول النيءيَيل » لواجد 
اللقطة» اذا بلغ الذي عليه فيهاء وأمن من أن يأتي لها طالب: «ثأنك 
ها »: وقول مالك لواجد الصليب» الذي قد أمن من أن يأتي طالبوه: 
(لنفرقهه!*!) وجهله م دلا بأس عليك فيه ». 

فهذا بيان ما سألت عنه مشروحا مبيئاء» عنيت بشرحدء وبيانه» 
على ما رغبته» لتسكن نفسك الى ما جاوبتك بهء (فيأ') سألتني عنهء 
لوقوفك على الحجة فيهء «قال أو م تؤمن؟ قال: بلىء ولكن ليطمئن 
قلى !"ا 0 


والله ولي التوفيق لنا ولكء, بر مله ) لا رب سوأه. 
[؟00] - من أراد أن يصلي نوافل» وعليه فرائض فوائت 
وسئل !"ا رضي الله عنهء عن الذي يصلي نوافل» وعليه صلوات 
مفروضة قد ضيعهاء كيف يفعل في أدائها؟. 





)١(‏ من: ق. 

(0) ع: وتحرّي. م؛ وتجديد. 

(0) م: تقول. 

(4) التباعات. 

(6) من؛ عء م. وني ب: لتفريقهم. 
(1) من: قء ع. وني ب:وما سألتني. 
0) سورة البقرة - رقم: .55٠‏ 


(م) قن وو؟/ ص: /#١‏ م: لال/ ع1 515. 


ليه 


ونص السؤال من أوله الى آخرء": الجواب» رضي الله عنك: 
وأرضاك»؛ في مصلى النوافل» وعليه صلوات فائتات مفروضات؛ من 
أزمنة لا يتحققهاء ولا يعلم صحيح رتبها وقد منعه من اعادتها موانعء 
حتى جهلهاء بعد أن علمها. 

هل تسوغ له صلاة نافلة مع هذه الفرائض الفائتات» أم لا تكون له 
نافلة» ما عليه صلاة فرضن قائمة؟ ولا تصح له النافلة وعليه دين 
الفريضة . 

وهل الحديث المذكور: : ومن لم تكمل فرائضه» تار فم , عمله» فإن 
كانت له نوافل نظر له ». والحديث / يتحققه الناقل بل أراد تحقيقه: 
فدل على ذكرهء لتوضحه؛ وتبينه. 

وهذه الفرائض الفائنات بين لنا كيف يَتحَرّىصلاتها(' مفوثها. حتى 
يؤديبا انشاء الله عز وجل. 

بين لنا ذلك كلهء وأوضحه مشروحا موقّقاً عليهء مأجورا 
ان شاء الله . 

ومن نسبء الى مصلي النوافل» وعليه الفرائض»: على الوجه 
المذكور؛ والسبب الموصوف: العصيان» ما حجته؟ وهل هو بذلك». من 
نسبته اليه ذلك » مخطىء أو مصيب؟ بينه لنا ان شاء الله (تعالى!"). 
يجب تعجيل قضاء الفرائض الفوائت: 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك با هذا نصه: تصفحت سؤّالك » ووقفت 
عليه . 


ولا ينبغي لمن عليه صلوات فوائت؛ قد ضيعهاء أو نام عنهاء أو 





)١(‏ ع م. أحر حرف فيه. 
)م صء عء م: وقتها. 
6 من م م 


0-5 


م5٠‎ 


نسيهاء أو تركهاء متعمدا حتى خرج وقتهاء أن يشتغل عن قضائها 
بصلاة النافلة؛ لأن الواجب عليه أن يعجل قضاءها ما استطاع ؛ ؛ لقول 
الني عه : «إذا رقد أحد م عن الصلاة أو نسيهاء ثم فزع اليهاء 
فليصلُها كا كان يصليها في وقتها ». فإن الله عز وجل يقول: «أقم 
الصلاة لذكري ». 


فان كانت كثيرة» أهر أن يصلي متى (ما!") قدرء ووجد السبيل الى 
ذلك من ليل أو نهار حتى بأتي على جميع ما نسي أو تركء» دون أن 
يضيع مالا بد منه من حوائج دنياء"؛ فلا يجوز له أن يشتغل في أوقات 
الفراغ» ووجود السبيل الى القضاءء بصلاة النافلة؛ اذ لا تجزيه من 
صلاة الفريضة. 

وانما يجوز له أن يصلى قبل تام ما عليه من قضاء الصلوات الفائتة؛ 
الصلوات المسنونات وما خف من النوافل المرغب فيها» كركعتى الفجرء 
وركعتي الشفع » المتصلة بالوترء وما أشبه ذلك؛ اذ لا يخشى أن يفوته 
بذلك ؛» لخفته» قضاء ما عليه من الصلوات. 

والأصل في جواز ذلك واستحبابه ما روي من أن رسول الله تكه/ [م] 
صلى ركعت الفجر قبل صلاة الصبح» إذ نام في الوادي عن صلاة 
الصبح» حتى طلعت الشمس. 

وأما ما كثر من النوافل المرغب فيهاء كقيام رمضانء مع الامام في 
المسجدء فتعجيل قضاء الفوائب على الرجل أكد منه؛ء فلا ينبغي لها" 
أن يترك ما عليه من القضاء» ويشتغل عنه بقيام رمضان مع الامامء 
فان فعل لحقه في ذلك حرج من“ ناحية تأخير قضاء الفوائت؛ مع 


)١(‏ من: م. 
(0) انظر المدونة: (1"./1). 


لي ع: ينبغي أن يترك 
)5( 0 فمن . 


م١‎ 


القدرة على أدائهاء لا من ناحية قيامه مع الامام؛ لأنه مأجور في قيامه 
مع الامام. وان كانت عليه صلوات منسيات فهو أولى به من الاشتغال 
بغير قضائه. 

وما جاء من أنه «لا تقبل من أحد نافلة وعليه فريضة!' ». 
معناه: والله أعلم: في الرجل يصلي النافلة في آخر وقت الفريضة» قبل 
أن يصلي الفريضةء فتفوته بذلك صلاة الفريضة. 

مثال ذلك: أن يترك صلاة الصبح الى قرب طلوع الشمس» بمقدار 
ركعتين» فيصلي ركعتي الفجرء أو غيرها من النوافل. ويترك صلاة 
الصبح ؛ ٠‏ حتى تطلع الشس» أو يترك صلاة العصر الى قرب مغيب 
الشمسء بمقدار أربع ركعات» فيتنفل» ويترك صلاة العصر حتى تغيب 
الشمس» بدليل ما روى من أن رسول الله عَه : صلى ركعتي الفجر يوم 
الوادي بعد أن طلعت الشمس » قبل صلاة الصبح , » على ما ذكرناه. 

فلا يصح قول من قال: إن من صلى نوافل» وعليه صلوات فوائت: 
انه عاص لله تعالى في فعله ذلكء الا أن يريد أنه عاص في تأخيره 
الفرائتض؛ اذ لم يصلها (فيا"!) مكان النوافل» (لا في صلاته النوافل!"!), 
فيكون لذلك وجدء على ما بيناه. 

فليس وقت الصلاة الْقَائمَّة» أو الصلوات الفائتات.ء حين تذكرء 
بوقت مضيّق؛ لا يجوز التأخير عنه بحال: كآخر وقت العصرء عند 
الغروب» وكآخر وقت الصبح للصبحء قبل الطلوع؛ اذ قد فات وقتها 
المؤقت لهاء وترتب قضاؤها في مدتهء فإنما يؤمر بالتعجيل لها حين 





() أخرج صاحب تنزيه الشريعة ::)١56/1(«‏ »اذا أقبت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا ركمتين 
الفجر » وقال عنه: أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة؛ وقال: هذه الزيادة لا أصل ها, 

() من: صء م. 

ليق من: م؛ صلء ق. وي ب: في صلاة. 


؟'قم 


يذكرهاء مخافة أن تخترمه!" المنية قبل أدائهاء فيجوز له أن يوخرها 
عن وقت ذكره لهاء في الموضع الذي يغلب على ظنه أن قضاءه لا لا 
يفوته بذلك, فهي تجب بالذكر لا على الفور. 

فهذا وجه مأ سألت عنه. 
تخريج الحديث: «أول. ما يحاسب .به العبد »: 

وأما الحديث الذي ذكرته. دون أن تحققه, فسألت عن تحقيقه فهو 
حديث رواه أبو هريرة عن الني عله أنه سمعه يقول: «أول ما 
يحاسب به العبد المسلم صلاة المكتوبة» فإن أتمهاء والا قيل: انظروا هل 
له من تطوع؛ فإن كان له تطوع؛ أكملت الفريضة من تطوعهء ثم فعل 
بسائر الأفعال المفروضة مثل ذلك" ». 

فقيل: ان معنى ذلك فيمن كان عليه صلوات» نسيهاء فلم يذكرها 
حتى مات (اذ من كانت عليه صلوات تعمد تركهاء حتى خرج وقتهاء لا 
كفارة لها الا إتيان بهاء ولا تجزئة!") منها النافلة» اذ لا تجزىء نافلة 
عن فريضة» وليس ذلك عندي بصحيحء لأن من عليه صلوات سيهاء 
فلم يذكرها حتى مات فهو غير محاسببة بهاء لقول النيءعَيله: « تجاوز الله 
لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه ». 

فيحتمل أن يكون معناه فيمن نسي صلوات فذكرهاء وأخر قضاءها 
عن وقت ذكره لا الى أن نسيهاء حتى ماتء فتكؤون النافلة كفارة 
لتفريطه فى أدائه لحا عن وقت ذكره اياها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


)00( ع: تخرمه. 
م( أخر جه أبن ماجه: (رقم: ا 1لا والنسائي: (د/عمم)ء والترمذي: (رقم: ذلك)ء والدرامي 
في السئن: .)"١8/1(‏ 


0 من: ع م2 ق» ص. 


41م 


[0؟] - عدد من تجب عليهم الجمعة 

وسئل!'! رضي الله عنهء عن عدد من تجب عليهم الجمعة. ونص 
السؤال من أوله الى آخره. 

الجواب» رضى الله عنك» في العدد الذي تجب عليه اقامة الجمعة 
من الناس» هل يكون عدد البيوت» وعدد الرجال واحدا في ذلك» أم 
يكون الأصل عدد البيوت» ومتى غاب بعض أهل البيوت» وجبت 
الجبعة على من بقي منهم في البيوت» الذين تجب الجمعة على عدد 
مخصوص منهم ) أم لا تكون الجمعة الا على عدد نخصوص من الرجال » 
ولا معنى للبيوت» اذ المراد من البيوت الرجال؟. 

بين لنا (الواجب!")) في ذلك؛ و يكون الأقل من عدد البيوت أو 
الرجال؟ ومن أحقى بالرعاية في ذلك؟. 

بين لنا (ذلك7") محققا موضحا موقفا ان شاء الله. 

فأجاب» وفقه الله, بما هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله واياك - 
سالك هذا ووقفت عليه. 

والمراد في الحديث بعدد بيوت القرية التى تجب فيها الجمعة عدد 
الرجال أو ما قاربهم؛ لأن المعلوم أن البيت مسكن الرجل الواحد» فى 
أغلب الأحوال. 

والى هذا الحديث!' )ذهب ابن حبيب فيا حكي عن مطرف وابن 

[؟1؟] الماجشون» فقال: / اذا كانوا ثلاثين رجلاء أو ما قاربهم » جمعوا الجمعة. 
وأما مالك رحه الله؛ فلم يحد فى ذلك حداء وانما قال: الجمعة لا 





)01( ١ق‏ /م50/ ص: لا/ م1 اع/اع: لالك. 


(م) من: ع. وني ب:: الجواب. 
ما سناع م ا 
(:) يشير الى حديث أخرجه سحئون في المدونة (108/1) عن القاسم بن مد عن الني بريه أنه قال: « اذا - 


55م 


تجب الا فى القرية الكبيرة » المتصلة البئيانء التي فيها الأسواق!'' ». 
ومرة سكت عن اشتراط الأسواق» فمذهبه أن الجمعة لا تجب الا فى 
الأمصارء أو في القرى العظام» التي تشبه الأمصار. 

وقال محمد عبدالوهاب: حد ذلك: أن يكونوا عددا يكنهم 
(الثواء؟أ وتتقرّى مم القرية . 

وبالله (تعالى") التوفيق» لا شريك له. 
[:8؟] - ثلاث مسائل مختلفة الموضوع: 

وسعل!؟أ, رضي الله عنه» عن مسألة من الشركة , ومسألة من العتق , 
وعن خرص الزرع. 

“ونص ذلك: ينفضل الفقيه الأجل» الامام الأفضلء قاضي الجاعة: 
أبو الوليد خمد بن رشد» وفقه الله» ورضي عنه) بالجواب. 
[1] - الشركة في الزرع: 

في رجلين اشتركا في الزرع؛ على أن جعل أحدها الآرض والبذرء 
3البقرء والثاني العمل ويكون الربع للعامل (بيدهأ") والثلاثة أرباع 
لصاحبه» هل يجوز ذلك أم لا؟. 
[؟أ] - عتتق المفلس: 

وفي عتق من أحاط الدين اله هل يجوز (ذلك7") أم لا؟ 


اجتمع ثلاثون بيتاء فليؤمروا عليهم رجلا ملهم, يصلى بم الجمعة ». 
(1) المدونة: (لر/ذوذ). 
(؟) م: التواتر. (انظر. الفتح (؟/.؟")», (986/8) وئيل الأوطار (511/8): لتجديد العدد. 
0 من: ام. 
(غ) ق: لام/ ع: 0م. 
5 من: ع: م2 ق؛ء ا ص. 
3( من: ص . 


6م 


[ع] - خرص الزرع ف الزكاة: 

وفي خرص الزرع هل يجوزء أم لا؟. 

بين لنا ذلك كلهء يرمك اللهء بيانا شافياء واشرحه شرحا كافياء 
يعظم الله أجرك» وثوابك؛ لا زلت موفقا مسدداء بحول الله وفضله. 

فأجاب» أدام» الله توفيقه» على ذلك كله بأن قال: تصفحت الأسئلة 
المذكورة (فوق!'')» ووقفت عليها. 

]1[ 

فأما المسألة الأولى منهاء وهي مسألة الاشتراك في الزرعء على الوجه 
الذي ذكرت» فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يعقداها 
بلفظ الشركة؛ والثاق: أن يعقداها بلفظ الاجارة» والثالث: ألا يسيميا 
في عقدها شركةا") ولا إجارة". 

فإن عقداها بلفظ الشركة جازت. وان عقداها بلفظ الاجارة م 
تجزء وان لم يسميا في عقدها شركة ولا اجارة» وانما قال له: أدفع اليك 
أرضي » وبذري وبقري ؛ وتنولى أنت العملء ويكون لك ربع الزرعء أو 
خسهء أو جزء من أجزائه: يسميانه؛ فحمله ابن القامم على الاجارة, 
فلم يجزه؛ واليه ذهب ابن حبيب. وحمله سحنون على الشركة 
(فأجازء"!). 

هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألةء وقد كان من أدركنااةا 





)1 من: ص ء ع 

(؟) الشركة عقد بقتضاه يضع شخصادر. أو أكثرء أموالهم: أو عملهم أو ها معاء لتكون مشتركة بينهم » 
بقصد تقس الربحء الذي قد ينثأ عنها (المادة ؟8١‏ من: قءلء ع.المغربي) وهو تعريف يشتمل كل 
أنواع الشركات في الفقه الاملامي. 

(؟) الاجارة: استتجار الآدمي . ويتابله الكراء : الذي يعني استثجار الحيوان أو العروض أو العقار. 
ويعبر قانونا» عن الكراء بالايجار . 

ع من عام قاء ص.ء 

(ه ص: أدركتاء. 


45م 


من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل» ويذهبون إلى أنها مسألة 
اختلاف جملة من غير تفصيل» وليس ذلك عندي بصحيح. 
[؟] 
وأما عتق من أحاط الدين ماله فلإ اختلاف فى أنه لا يجوزء الا أن 
يجيزه الغرماء» واختلف ان / يعلموا به حتى طال الأمرء وجازت 
شهادته» ووارث الأحرارء فقيل: ان لم أن يردوه» وقيل: ليس لهم أن 
يردوه» لاحتال أن يكون قد أفاد في خلال المدة مالاء ل يعم بدأ مم 
ذهب مع حرمة العتق. 
فان كانت الديون التي عليه قد استغرقت ذمته من تباعات!') لا 
يعم أربابهاء نفذ عتقه على كل حالء ول يردء وكان الأجر لأرباب 
التباعات » والولاء لجاعة المسلمين. 
[؟] 
وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل الأمون» واختلف ان م 
يكن مأموناء يخثشى أن يكمم الواجب فيه عليهء على. قولين» (الأصح 
منها عندي!") جوازه»؛ إذا وجد من يحسنه. 
والله ولي التوفيق برحته (لا شريك لدا"ا). 


[ه5] - زنا يعقبه زواج دون اسثيراء: 
وسألهاةا - رضي الله عله ب رجل من برابر العدوة, القادمين 
علينا قرطبة (عصمها إا)), في جموع سنة حمس عشرة وحمس مائة» 


)1 ع: ما لا يعم به. 

(') ع: تبعات. 

(0) من: م. وني ب: الأصح علدي فيها. 

(4) من: ع. وفي الموطأ برواية يحيى (ص: )27١‏ لا يخرص, الا مر النخبل والكرم؛ دون الحبوب. 
(ه) قد ؤو؟/ ص: الا/ مء م5/ ع: 8اك. 

(0) من: عام قل" 


/اوم 


عن مسألة نكاح فاسد. 

وهي'!: الجواب: رضي الله عنك» في رجل وامرأة زنياء ثم انها 
تناكحا بغير استبراء من الماء الفاسدء وتوالدا أولاداء ثم انها تفارقا 
بطلاقء وتراجعا بعد الطلاقء ثم تفارقا ثانية بطلاق (ثان7), 

ثم إنْها انها أنفسهاء وأنكرا فعلهها عليهاء وسألا عن فعلها ذلك 
أهل الفتوى عندهاء فأفتوا عليها بفساد أفعالماء وانها كانت على غير 
استقامة. وأن أولادها لغير رشدة. 

ثم ان الرجل زوج المرأة المذكورة مات في خلال ذلك» فلم يورث 
الأولاد منه قليلا ولا كثيراء وأخذت تركة الميت ففرقت على المساكين. 

فأفتنا - وفقك الله - فى فعلهاء أولاء من زواجه)ا بعد الزناء 
ونأ" غير استبراء » وني طلاقههماء وارتجاعها بعد الطلاق» الى آخر ذلك 

[14؟]من أفعالما/ وني ميراث الأولاد من الوالدء هل يجب لم ميراث أم لا 

يجب؟. 

بين لنا ذلك كلهء وفسره مأجورا عليه؛ وان كان يجب لم الميراث 
هل يلزم المفتين ضمان ما تصدقوا بهء أم لا؟. بين لنا ذلك مشروحا 
واضحاء انشاء الله عز وجل. وهذان الزوجان - أكرمك الله - انما 
وقع الطلاق بينهها على هذا الوجه المذكورء ثلاث مرات. هل يكون 
الحم عليها كالحم على الزواج الصحيح.ء لا يتراجعان الا بعد زوج أم 
لا يكون الحم فيها واحدا؟. 

بين لنا ذلك» أيضا. موفقا معانا عليهء انشاء الله. 

فأجاب» رضي الله عنهء على ذلك بأن قال: تصفحت - عصمنا الله 
واياك - سالك هذاء ووقفت عليه. 
(1) م: ونص السوال. 
(؟) هن عءقء ص. 


ل ع بغير. 


5م 


والنكاح الأول الذي وقع عنده قبل الاستبراء من ماء الزنا» فأسدء» 
لا يلحقه فيه طلاق» فتكون مفارقته إِيَاهَا فيه بطلاق فسخا بغير طلاق. 
الدخول» وجب ا نصف الصداق» وم يكن لما ميراث , وان كان وقع 
انقضاء العدة» الا أن يكون الطلاق الذي طلقها بائنا. 

وأما الاولاد فلاحقون به على كل حالء يجب لم الميراث منهء 
ويلزم من تسور عليه فتصدق بهء ضانه. 

وأما المفتون فلا ضمان عليهم» إذ لم يكن منهم أكثر من الغرور 
بالقول وانما الضان على من استفتاهم» وكسور على ميراثهم بفتواه» 
فتصدق به دون تثبثت ولا أمر وأجب على حال وبالله التوفيق (لا 
شريك له!"). 
[1؟] - تبعات الغصب المتبادل بين قبائل صحراء 
المغرب 

وسألا"ا رضي الله عنهء رجل مرابطي . من ملثمي'"' الصحراء » عن 
مسألة غصب نازلة عندهم. 

ونص السؤال: جواب الفقيه الأجل» أدام الله توفيقه؛ في قوم من 
قبائل شى2 قِ الصحراء » يتغاصبون فيا بينهم » وليس طم مال غير 
الماشية, وهذا الغصب المذكور فيا بينهم سن قديم من أبائهي” 
وأجدادهم , وأنهم يتوارثون ذلك 0 المغصوب فها بينهم . 
)1( من: ع. 
(0) قن كه؟/ ص: 6١؟/‏ م: ؤم ع: كلك 


(؟) ع: رجل من مرابطي الصحراء. 
0( من م. وفى ب: الملك. 


5م 


عن التباعات» وأراد التورع» هل يجوز له أن يبتاع من ذلك المال 
المغصوب أم لا؟ 

وأن هؤلاء القوم المذكورين يبدون الى أمير المسلمين» وناصر الدين» 
أيده اللهء من تلك الابل المغصوبة فيا بينهمء هل يسوغ لأحدء أراد 
التورع : إن وهبه أمير المسلمين من تلك الابل شيئاء أن يأخذهء أم لا؟ 
وهل يسوغ لهء أيده الله: أن يثيبهم على هديتهم من بيت مال المسلمين» 
أم لام 

وأنهم يبدون لأمير أمره عليهم أمير المسلمين (أيده افك وهو ممن 
يغصب مثل غصبهم وأن ذلك الأمر يبدي الى أمير المسلمين» أيده الله 
من تلك الإبل المغصوبةء هل يسوغ لأحد أخذهء ان أعطاه امير 
المسلمين اياه أم لا؟ 

وأن هؤلاء القوم المذكورين لا يغصبون الا من غصبهمء أو غصب 
اباء هم . 

بين لنا هذا السؤال؛ (واشرحدا") موفقا مشكوراء ان شاء الله 
تعالى. فأجابء رضى الله عنهء على ذلك با هذا نصه: تصفحت - 
عصمنا الله واياك - مالك هذاء ووقفت عليه. 

أ - عندما لا يعرف المفصوب منه بعينه. 

وان كانت هذه الماشية» التي بأيدي هؤلاء القوم من القبائل» قد 
توارثوها عن آبائهم؛ وأجدادهمء كا ذكرت وهي في الأصل مغصوبة» 


)١(‏ ق: راع. 
(؟) عن: مء قء 
ليق من: ع2 م. وفيا ١‏ وسأله. 


ولا يعم اليوم؛ لقدم المَهْدا') أصحابها الذين غصبت منهم. ولا ورثتهمء 
ولا يمكن صرفها الى أصحابها بأعيانهم» ولا صرف شيء منها الى صاحبه 
بعينه للجهل بهء فحكمها بأيدي الذين هي في ايديهم با ذكرت من 
الميراث عن آبائهم وأجدادهمء حك اللقطةء بعد التعريف (يا!"), 
واليأس من وجود صاحبهاء التى قال رسول الله عَيئَه » فيها لواجدها: 
«شأنك بها ». ْ 

فيستحب لم التصدق بهاء ولا يجب ذلك عليهم» فرضا واجباء لا 
سها ان لم تكن هي المغصوبة بأعيانهاء وانما هي أنسالهاء فيجوز شراؤها 
منهم ) لمن أراد من الناس أن يشتري شيئًا منها. 

وما أهدوا منها لأمير المسلمين - أدام الله أيامه - فوهبه لأحدء 
ساغ لمن وهب له أن يأخذه؛ وحل له تملكه؛ وم يكن عليه في ذلك ام 
ولا حرجء أن شاء الله عز وجل. 

(ولأميرا"ا) المسلمين - أدام الله أيامه - ان يثيب من أهدى منهم 
اليه شيئًا منها من بيت مال المسلمين؛ / إذ إنما يقبل ذلك منهم ليصرفه[9١1؟]‏ 
في منافع المسلمين. 

وأما ما يبدون من ذلك لوال أمير المسلمين عليهم» فلا يسوغ له 
قبوله منهم» لما جاء من أن «هدايا الأمراء غلول»؛ الا أن يكافىء 
عليهاء فان كافاً عليها بقيمتها من الثواب» وأهدى منها شيئًا لأمير 
المسلمين - أدام الله توفيقه وتأييدهء نأعطاه لأحد صح له بعطيته 
اياهء وساغ له. 


)١(‏ ص: العصر. 
زف من: م2 
[فيةا من: ع ولي كد ولا لأمير. 


وسواء أكان الغاصبون لمذه الماشية غصبوها لمن يغصبهم ؛ أو لمن 
غصبهم» أو لمن غضب آباءهم » قبلهم» وقد كانت القبيلة قد غصبت 
القبيلة. فم يعم كل واحد منهم بعينه أنه أخد مال من صار اليه ماله 

ب - عندما يعرف المغصوب منه بعينه 

وأما ان كان هؤلاء القوم. الذين هذه الماشية في أيديهم» قد 
غصبوها .هم أو منورثوها عنهممن آبائهموأجدادهم عقبلهم » لمنغصبهم» 
أو لمن يغصبهم؛ ويعرفون أربابها » الذين غصبت منهم» ولا يمكنهم ردها 
اليهم بأعيّانهم . أو الى ورثتهم» فالواجب المعين عليهم» اللازم لهم: أن 
يصرفوها على أربابهم: اذ لا يحل لهمء ان يتمسكوا بشيء منهاء فان لم 
يفعلواء وقسكوا بهاء فلا يحل لأحد أن يشتري منهم شيئًا منهاء ولا 
يَقبَلّها هبة» ولا ممن صار اليدا"ا من قبلهم » بأي وجه صارت اليهء فان 
فعل شيئا من ذلك» وهو عالم بهء كان حكمه في ذلك حك الغاصب. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 
[50] - هل الجهاد أفضل لأهل الأندلسء أم الحج؟ 

وكتبا"ا اليه» رضي الله عنهء أمير المسلمين (وناصر الدين» على بن 
يوسف بن تاشفين» أدام الله أمرهء وعزا" نصره)ء يسأله: هل الحج 
أفضل لأهل الأندلسء أو" الجهاد؟ 

ونص السؤال. 





)0( ع: قء أليهم. 


0( ق: +55/ ص: ذو/ م وو/ ع1 للك 
0( من: ص ء ع 0 
2( ع: أم. 


سم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على سيدنا يمد وعلى آله وسل!". 

جوابك» رضي الله عنك؛ فيمن م بحج من أهل الأندلس» في وقتنا 
هذاء هل الحج أفضل لهء ام الجهاد؟ وكيف ان كان قد حج حجة 
الفريضة؟. 

راجعنا في ذلك با نراهء موفقا مأجورا ان شاء الله (تعالى!"). 

فأجاب» أدام الله توفيقه» على ذلك با هذا نصه: تصفحتء رحمنا 
الله واياك» سالك هذاء ووقفت عليه. 

وفرض الحج ساقط عن أهل الأندلس» في وقتنا هذاء لعدم 
الاستطاعة» التي جعلها الله شرطاً في الوجوبء لأن الاستطاعة: القدرة 
على الوصول» مع الأمن على النفس والمالء وذلك معدوم في هذا 
الزمان. 

واذا سقط فرض الحجء لهذه العلة» صار نفلا مكروها؛ لتقحم الغرر 
فيه. 

فبان بما ذكرناه: أن الجهادء الذي لا تحصى فضائله» فى القران 
والسنن المتواترة والآثارء أفضل منهء وأن ذلك أبين من أن يحتاج الى 
السؤال عنه؛ وموضع السؤال انما هو فيمن حجج حجة الفريضة» والسبيل 
مأمونة» هل الحج أفضل لهء أم الجهاد؟. والذي أقول به: أن الجهاد له 
أفضل ء لما ورد فيه من الفضل العظم. 

وأما من ل يحج حجة الفريضة» والسبيل مأمونة» فيتخرج ذلك على 
الاختلاف في الحج: هل هو على الفورء ام على التراخي .؟ 

وهذال' اذا سقط فرض الجهاد على الأعيان بقيام من قام بهء وأما 
)١(‏ ع م: التصلية ساقطة. 


م( من:اع. 
زلية م وهو اذاء 


1 


في المكان الذي يتعين فيه على الأعيان فهو أفضل من حبة!" 
الفريضة؛ قولا واحداء للاختلاف فيه هل هو على الفور ام'" على 
التراخي . 

وبالته التوفيق (لا شريك له" ). 

وبالنسبة لأهل المغرب. 

وما استدركه, رضى ألله عنهء قِ جوابه, اذ سأله أمير المسليين !)ع 
بسبتة )2 أول سنة حمس عشرة» وحمس مائة , عن أهل العدوة , هل هم 
مثل أهل الأندلس في ذلك أم لا؟ 

فقال: ان من سوى أهل الأندلس» من أهل العدوة» سبيلهم سبيل 
أهل الأندلسء اذا كانوا لا يصلون الى مكة الا بجنوف*) على أنفسهمء 

وان كانوا لا يخافون على أنفسهم؛ ولا على أموالم» في الوصول الى 
مكة» فالجهاد عندي لم أفضل من تعجيل الحج» اذ قد قيل: انه على 
مسائله . 

وهذا فيمن عدا من يقوم بفرض الجهاد. وأما من (يقوء") 
بفريضته من حماة المسلمين وأجنادهم» فالجهاد هو الواجب عليهم ؛ اذ لا 
يتعين تعجيل الحج منهم الا على من بلغ منهم المعترك7؛ لأن الواجب 
)0( ق1: من حج. 
لق م أو. 
إفنة من: ماخ 
(4) م: امير المؤمنين. 
)ه م: مع خوف. 
3 من: ع2 م2 صنل.ء 


(ا) الممترك أمم للسعاناة التي يمر بها الانسان حين خروج روحه؛ ويقصد بباء في النص» السن الراجحة 
للوفاة. 


0 


على التراخي له حالة يتعين فيهاء وهو أن يغلب على ظن المكلف أنه 
يفوت بتأخيره . والحد من ذلك قول رسول اله ينه « معترك أمتي ما بين 
الستين/ الى السبعين'" ». [7] 
وبالله تعالى التوفيقء» لا شريك له. 
[+؟؟] - ثلاث مسائل من مدينة مراكش. 
(مسألة» كتب''' الفقيه المعدل؛ أبو عبد الله التطيلى الى الفقيه 
القاضي . أبي الوليد ابن رشدا"') من حضرة مراكشء حماها الله؛ في آخر 
شهر سنة خمس عشرة وخمس مائة» بثلاث مسائل: يسأل عنها. 
وهذا نص جميعهاء وجوابه على كل واحدة منهاء يتصل بها: 
]١[‏ - تلفيق الشهادة في الطلاق + 
فأما الأولى منهاء فهي ما وقع في كتاب الأهان بالطلاق من المدونة, 
عن أبي الزناد» وابن شهاب» «في رجل شهد عليه رجال متفرقون على 
طلاق. واحد بثلاث» واخر باشين» واخر بواحدة: ذهبت منه 
قيل له: وفى نسخة أخرى: «شهد عليه رجال متفرقون واحد 
بواحدة» واخر بائنتين» واخر بثلاث ذهبت منه بتطليقتين ». 
الجواب عليها: تصفحت سوّالك هذاء ووقفت عليه. 
وهذا الذي ذكرت من الاختلاف الواقع (بين!"ا) نسخ المدونة في 





)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير: (؟/61١)»‏ عن 'أبي هريرة » بلفظ: «معترك المايا ما بينه الستين 
الى السبعين » كما أخرجه صاحب كنوز الحقائق (45/8) وقد ضعفه السيوطي. 

(5) قن كلا/ ع:مد. 

(5) من: قاء ع م. وني ب؛ وكتب اليهء رضي الله عنه؛ بعض الفتهاء بحضرة. 

(*) من علا/ ص: 58 

(4) هي رواية المدوئة المطبوعة (1"/9). 

)( من: ع2 م. وفي ب1 من نس , 


حديث ابن شهاب لا تأثير له فيا يوجبه الحكم من تلفيق الشهادة؛ على 
قول من يرى أنها تلفق. 

والواجب على القول بالتلفيق: أن تلزمه طلقتان» كما وقع في 
المدونة لابن شهاب» وهو مذهب ابن القامم. وروايته عن مالك فيها ؛ 
خلاف ما لما في غيرهاء سواء أرخ كل واحد من الشهود شهادته, أو لم 
يؤرخهاء اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليهء اذ لا تأثير للتاريخ فيا 
يَجبْ من تلفيق الشهادة عند من" يلفقها؛ لأنه لو وجب قبول شهادة 
الشاهد الواحد بانفراده» في تعيين اليوم الذي شهد فيه أنه طلق 
(فيدا"')» لوجب قبول شهادته» بانفراده» فها شهد به من طلاقء فلا لم 
تقبل شهادة الشاهد الواحد بانفراده فها شهد به من الطلاق؛ وجب ألا 
تجوز شهادة واحد منهم فيا انفرد به من التاريخ» وألا يعتبر بالتاريخ ؛ 
اذ لا تأثير له؛ اذ لم يثبت فيا يلزمه من الطلاق. 

ألا ترى أن العدة لا تكون في ذلك الا من يوم الحكم» وان أرخ 
كل واحد منهم شهادته؛ ك) إذا لم يؤرخ. 

ولو اجتمع شاهدان على تاريخ واحدء لوجب أن تكون العدة منه. 

(والتفصيل!"') الذي فصله اللخمي في تبصرته؛ من الفرق بين أن 
يكون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخرا عن تاريخ شهادة الشاهدين» أو 
متقدما (عليها!') » أو على أحدها ليس له وجه يصح. 

وكذلك قوله: « ويختلف» اذا عدمت التواريخ » هل تلزمه طلقتان» 
أو ثلاث» لأن الزائد على الاثنين من باب الشك في الطلاق », غلط 
ظاهر. لا يصحء اذ لا اختلاف في أن الحا لا يحم على المنكر بشك: 
)١(‏ ص: من لم. 
0) من: عءا م ق. 


0 من: ع. وفي ب: بالتفصيل. 
)2( س1 ع. 


وانما الاختلاف هل يحم عليه بالشكء» اذا أقر به على دفسه. 

وبالله التوفيق. 
[؟] - أداء دين الدنانير بحلى الذهب * 

وأما الثانية فهي رجلء كانت له دنانير في ذمة رجل» فقضاه وزنها 
حلي ذهب في جودة ذهبهء أو أقل عياراً منها'' » بوزنهاء دون عادة: 
ولا شرطء ولا عدةء والدنائير اذا امتحنت بالوزن» منفردة» وجد 
بعضها أُوْقَى من بعضء فإذا جمعت المائة منها بالصنجة!'' ربا صدقت 
أو نقصت من الوزن. وكيف إن قضاه مرابطية عن عبادية؟. 

جوابها: تصفحت سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

فأما الذي اقتضى من دنائير لهء تجوز عدداء حلي ذهب» بوزن 
دنانيره» مثل عينه أو أدنى» فلا يجوز لعدم الماثلة في ذلك» مع القصد 
الى المبايعة» لما في ذلك من اختلاف الأغراض. 

وأما اقتضاؤه الذهب المرابطية من العَبّادية فهو جائز؛ لأن الفضل 
في ذلك من جهة واحدة» اذ العبادية أدنى في العيارء وأقل في الوزن. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - المبلغ الذي تجب به اليمين في المسجد الجامع * 

وأما الثالثة فهي رجلان تقايلا في ربع دينارء فصاعداء ثم اختلفا في 
التقاضي » فقال البائع: بقي لي عندك كُن دينارء وقال المبتاع: قد 
دفعته إليك؛» مع جميع من السلعة» هل تجب اليمين في المسجد الجامع أم 
لا؟ - 


)1١(‏ العيار بالنسبة للنفودء ما فيها من المعدن الخالص المتخذ أساساً لها بالنسبة لوزتها: 
(*) ص: وال/ م: لعل 

(0) الصنحة» أو السنجة: ما بوزن به كالرطل أو الأوقية. 

(0) الحلي: (بفتح فسكون): ما يتخذه النساء للتزيين: والجمع حلي بضم الحاء وكسر اللام. 


(*) ص: ولام/ م: علالء 





با 


وكيف ان ابتاع منه سلعة» فقام عليه بعيب» فزعم البائع أنه قد 
بينه لهء وأنكر ذلك المبتاع» وقيمة العيب أقل من ربع دينار - أين 
تجب اليبين؟ وهل يختلف الحم في فوات السلعة وحضورها؟. 
وجوابها: تصفحت سالك هذا ووقفت عليه . 
فأما الذي بقي من حقه أقل من ربع دينار» وادعى عليه دفع ذلك 
[1+م]اليه؛ فأنكره عليهء / فلا يلزمه اليمين في ذلك؛ في الجامع. 
قيمتها أكثر من ربع دينارء فادعى البائع أنه تبرأ اليهء فإن كانت 
السلعة قائٌة: يجب ردها بالعيب» (لزمته!') اليمين في ذلك» في الجامع » 
كا اذا اختلف المتبايعان في تن السلعة» في أقل. من ربع دينارء 
وهي قائمة» يتحالفان في الجامع » بخلاف ما اذا كانت السلعة قد فاتت»ء 
وقد وقع في كتاب ابن المواز (وني!") سماع ابن القاسم من كتاب 
العيوب!' من العتبية» في التداعي في العيب (في السلعة!)) ما ظاهره 
خلاف ما ذكرنا. والصواب أن يتأول 'على ما ذكرناه؛ إذ لا يصح 
سواه. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
زوع م] - ضرر تعلية البناء بين جارين 
وخوطب |" رضي الله عنة ) من مدينة لبلة» (أعادها 37)), هذه 
)01( من: ع2 م2 ق. وفي ب: لزْمه. 
(0) من: ع. وفي ب: في سماع 
م( م: البيوع. 


كك( من: ا قء 
)ه( 1 .55/ م1 ككل عض لكا )3( من: خ. وي ب: حرسها الله. 
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المسألة » يسأل عنهاء وهي مسألة اطلاع على سقف جار. ونصها: جوابك, 
رضي الله عنك» في رجل له غرفة مشرفة على أسطوان دارهء (بمدينة 
لبلةأ'): وها باب الى جهة الغرب» على ظهر سقف بيت من دار جاره 
والبيت المذكور متصل بالغرفة المذكورة»ء ودونها في العلوء وباب الغرفة 
على ظهرهء ولا يكشف منه على واحدء قرب (منه!") أو بعدء ولم يزل 
كذلك (مدة!") من الدهرء الى أن باع الآن صاحب البيت دارهء فأراد 
المبتاع لا رفع البيت المذكورء وتسويته مع الغرفة المذكورة؛ وتطميس 
بابها القديم وصاحب الغرفة لا يسوغه ذلك. 

أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك» ويجزل ذخرك. 

فأجاب» أدام الله توفيقهء على ذلك (بأن قال!؛)): تصفحت سؤؤالك 
هذاء ووقفت عليه. 

ومن حق صاحب البيت أن يرفع بيته ما شاء وليس له أن يسد 
الباب على صاحب الغرفة ان كانت له فيه منفعة» باقية» (بعد؟”)) رفع 
البيت » ويقال لصاحب البيت: استر على نفسك ان شئت» لأنها منفعة 
قد حازها على بائع الدار منه؛ إلا أن لا يكون لصاحب الغرفة في الباب 
منفعة» اذا رفع البيت» الا بالطلع عليه» فيكون من حقه أن يسده 
عليه» لقول الني يِه : «لا ضرر ولا ضرار». 

وبالله التوفيق لا شريك له. 





(01) 


من: عء مء قاء ولي ب؛ داره دالية. 
(0) من: عء م. 
م( من: ع؛ م2 ق؛ ص. 
لك( من: ع, 
(4) من: عع م. وفي ب! بقدر رفع. 


جواب ابن الحاج في الموضوع: 
وأفتق فيها الفقيه أبو عبد الله ابن الحاجء فقال: له أن يرفع البيت 
ما أحب » ما 0 يضر بجاره. 


وبالله التوفيق لا شريك له. 
[.:0] - هل يدخل بنو البئين مع البنين في الحبس 


6) 

المعقبى؟ 

وكتتب!" اليهء رضي الله عنه أحد الفقهاء للمشاورين مجيان: يسأله 
عن مسألة حبس» وذلك سنة ثلاث عشرة ونمس مائة : 
جوابك - رضي الله عناك؛ ووفقك - في وجل حبس ملكا على ابنيه؛ 
فقال قِ أشهاده زه ؟): « ملكي هذا حبس على ابني فلان وفلان» 3 
على أعقابراء وأعقاب أعقاببهاء ما تناسلوا » فات الأبناءء ولم) بنو 
بئين: فأراد ب بنوا'' البنين أن يدخلوا مع من فوقهم. 

فبين لنا - وفقك الله» وسددك - وجه الحم في ذلك » وهل يكون 
الترتيب في الدرجة التي ذكر فيهاء ثم على (أعقاب!") لا غير» أو يكون 
فيها» أو فها بعدهاء وان كان 5 ذلك اختلاف فا تختار منه؟ ووجهه؟ 
موفقا » معاناً ؛ مسدداء انشاء الله تعالى. 

فأجاب » أدام الله توفيقه» على ذلك ببذأ الجواب: تصفحت سؤالك , 
ووقفت عليه. 
(1) ص: خوام ق: +" / م: لا؟/ ع: ككلء 
0( ع: وكتب اليه رضي الله عنه: بض فقهاء جيان: يسأل عن سألة حبى» وئص السؤال من أوله الى 

آخر حرف فيه. جوابك ... 
|4 من: م. 


(4) م: بنو بني البنين. 
)ه) من: اخء وني ب: اعقابها. 


٠ 


واذا كان نص التحبيس على ما ذكرته فيهء فلبني"" البئين 
الدخول في الحبس مع من فوقهم (من البنين!"). 

هذا نص قول مالك في المدونة9ا ولا اختلاف أحفظه في أنهم 
يدخلون معهم؛ لأنه قد شسْرَكُ بينهم بالواوء التي (موضعهاك) لادخال 
الثاني فيا دخل فيه الأول» وانما الاختلاف هل يقسم ذلك بينهم 
بالسوية» أو على قدر الحاجةء والذي جرى به العمل: أن يقسم ذلك 
بينهم على السوية (الذكر”)) والأنثى » والغني والفقير. 

واختلف » أيضاء هل يدخل 3 ذلك ., أولاد البنات» عند مالك» 
على ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنهم لا يدخلون فيهء على مذهبهء بحال» لأن ولد البنت 
ليس بعقب عنده. 


والثاني: أنه يدخل فيهء على مذهبهء أولاد بنات الابنيّن المسميين» 


لأن بناتهها من عقبها/ » نأولادهن من عقب عقبها » فوجّبّ أن يدخلوا[؟7] 


في الحبس» لقوله فيه: « وعلى أعقاب أعقابها »» ولا يدخل فيه؛ على 
هذا القول: أولاد (بنات الابئين!!): ولا أولاد بنات بناتهاء الا أن 
يقول: «ثم على أعقابهاء وأعقاب أعقابها وأعقاب أعقاب أعقابها ». 
وكذلك كل" زاد تعقيبا يدخل ولد البنات الى تلك الدرجة التي 
انتهى اليها. ولو اقتصر على قوله: «ثم على أعقابها ما تناسلوا »؛ وم 





(1) م: فلبني بني البنين. 

0( من: صء ماع. وف ب: من بني البئين. 
(9) المدونة: (5/ .)١ ١‏ 

(؛) هن: مء وفي ب: موضوعها. 

)0( من: ام. وفي ب: والذكر. 

)3( من: ع. وني ب: أولاد بئات بني الابنين. 
(0) ع: وكذلك ما زاد. 
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يزد: «وأعقاب أعقابها »؛ لما دخل فى الحبس أحد من أولاد بنات 
الابئين على مذهب مالك» رححمه الله. 

وببذا القول حضرت شيخنا الفقية أبا جعفر ابن رزق» رحمه الله 
يفتي وبه جرى العمّل» وهو أظهر الأقوال. 

والقول الثالث: أنه يدخل في ذلك» على مذهب مالك» أولاد بنات 
الابنين» (وأولاد بنات بنيي]!')) وبناتها ما تناسلوا””"» لقوله: «ما 
تناسلوا ». بعد أن قال: «ثم على أعقابهاء وأعقاب أعقابها »: بخلاف 
اذا اقتصر على قوله: «ثم على أعقابها وأعقاب أعقابها ». ول يقل: «ما 
تناسلوا ». 

ولا يدخل أحد من بني الابنين السمِّيِين مع أبيه في الحبس» ما دام 
حياء لقوله « ثم على اعقابها ». ولو قال: «وعلى أعقابها » لدخل معهء 
قيل: فيا فضل عنهء وقيل: بالسوية» وقيل: على قدر الحاجة» لأنهم 
فرقواء في أحد الأقوال: بين حك الولدء وولد الولدء وبين حم ولد 
الولدء وولد ولد الولدء اذا (أشرك؟") بينهم بالواوء فقالوا فيه: يؤثر 
الولد على ولد الولدء فلا يدخل ولد الولد الا فها فضل عن الولد» ولم 
يقولوا ذلك (في") ولد ولد الولد مع ولد الولد. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[41؟] - أحد عشر سؤالا من القاضي أن الفضل ابن 
عياض 


وسأله!0), رضي الله عنه) القاضي بسبتة' أبو الفضل ابن عياض ١‏ عن 





)0( من: ع0 م. ولي ب: وأولاد ينات بني بنيها. 
(؟) ع: ما سفلوا. 

[ففق من:امء وي ب: ثرك. 

)0( من: ع م2 ق. 

مه ره لاهء/ قغ لكك/ اع كم 


41 


احدى عثرة مسألة: كتب (يها اليه'"') في آخر منة مس عثرة» وس 
مائة. 

وهناا نص جميعهاء والجواب على كل واحد منها يتلوها: 
]1١[‏ - شروط من يوجهه القاضي في الإعذار أو التحليف * 

فأما الأولى منهاء فهي عمن يوجهه القاضي في الإعذارء أو في 


تحليف من غاب عن (حضرته!"), (أو 0") النظر الى عيب »2 أو 
اعتراف بحدء وكل موضع أجيز فيه الواحد (هل!') يشترط في عدالته 
ما يشترط في عدالة"' من جاء مجيىء الشهادة؛ لنص العلاء أن يكون 
عدلاء أم لا يشترط في ذلك (هذا"")؛ إذ ليس حكمه حك الشهادة, 
وانما هو من باب نقل الخبرء فحسبه بأن يكون ثقة؛ غير معروف 
بجرحةء كا حده أهل العلمء فيمن يعدل رواة الحديث» وقالوا: انه 
يصح فيه تعديل العبد» والمرأة لأنه خبر وليس بشاهد. 
لك الفضل فى بيان هذاء فإنه قد قام بنفسي فيها تعلة» منك 
جلاؤها ‏ ان شاء الله تعالى , وهو المستعان» لا اله غيره . 
الختار: أن يوجه ف الاعذار ونحوه شاهدان عدلان: 
الجواب عليها. تصفحت - أعزك الله بطاعته, وأمدك بمعونته - 
والاختيار: ألا يوجه القاضي في الإعذار (وفي") تحليف من غاب 
)١(‏ من: ع. وفي ب: كتب ليها بها. 
(*) ص: ؟ؤا/ م: حك 
0 من عء ردمء ق. دفي د حضرثنا. 
0 من: عء ر. وفي ب؛ وفي النظر. 
4( من: م. وني ب: فهل. 
(0) ع: ق: تزكيته ما يشترط في تزكية -. 
3 من: عء رامء ا 


(9) من: ع. وفي ب: أو في تحليف. 


1و 


عن حضرتهء وما أشبه ذلك مما يغيب عنهء الا رجلين عدلين؛ فإن وجه 
واحدا فلا يكون الا من تعرف عدالته. لا من يجهل حاله» فان قصر 
فيا ينبغي له أن يفعله من ذلكء. فوجه من لا تعرف عدالتهء م 
يصح له الحكم با ينقل اليه الا بعد أن تصح عنده عدالتهء بتزكية 
رجلين مبرزين في العدالة بالعدل والرضاء» أو بأن يسأل عنه في السر 
من يثق بهء كا يفعل في الشاهد عنده بشهادة» ولا يعرف بعدالة. 

والاختيار اذا سأل عنهء أيضاًء ألا يكتفي بسيؤال واحد عن حاله: 
فاذا اكتفى بذلك (جاز'')) من ناحية قبول خبر الواحدء وان كان 
امرأة» وكذلك ان كان عبداً في وجه القياس ‏ وان كان مالك يفرق في 
ذلك بين المرأة والعبدء استحساناء من أجل أن العبد لا تجوز عنده 
شهادته » في موضع من المواضعء ويكون بذلك عنده مقبول الشهادة: كا 
يكون الخبر عند من حدثه مقبول الخبر بذلك» فالثقة الذي يقبل نقله 
للخبر هو العدلء إذ لا يكون ثقة الا عدلاء ولا عدل'! الا ثقة. 

ويجوز قول الطبيب فيا يسأله القاضي (عنها") بما يختص بممعرفته 
الاطباء ؛ وان كان غير عدل؛ أو نصرانيا ب اذا لم يوجد سواه. 

والاختيار أن يكونا اثنين عدلين» وكذلك القاسم الموجه للقسمة 
وما أشبهه|. 


[*؟؟] وبالله تعالى التوفيق لا شريك له/. 
[؟أ] - الختار توجيه شاهدين قٍ الحيازة * 


وأما الثانية فهل يجوز للحا م أن يوجه ف الحيازة على الشاهدين فى 
الأملاك واحدا؛ إذ هو ثائب منابه قِ الحضور. فبايه باب الاعذار 
وسشبهه ؛ أم لا بد من اثنين؟ 


)١(‏ من:اع رءمءق. 

() ع: ولا عدلا. 

6 من: ع2 ردم ءاق. وثي ب: علدة. 
(غ) ص: ؟حل/ م: فكلكء 
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ما تراه في ذلك؟ وهل فيه نص لأحد من الأشياخ؟ فقد لاح (ليا"") 
فيه شيء أردت رأي امامي فيهء بتوفيق الله. 

الجواب عليها. تصفحت سالك هذا ووقفت عليه. 

ولا فرق بين الموجه لحضور حيازة ما شهد به الشهود : وبين (سائرا"؟) 
ما يوجه فيه القاضي من الاعذار وشبههء العدل الواحد يجزىء » 
والاختيار أن يكونا اثنين. 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 
[+] - أ - هل يقدم الكفيل بطلب من الدائنء أو بمك القضاء؟ * 

وأما الثالثة فهي مسألة الضامن» هل يلزم الحام أن يوجهه على من 
وجب عليه أخذ الضامن بلمالا» أو بالوجه!؛ الا أن يتركه من 
وجب لهء أم لا يلزمه ذلك الا بعد طلب من يجب له ذلك» أو يفرق 
في ذلك بين من يعرف ما يجب من ذلك ما لا يجب؛ ك|ا حدده بعضهم 
في مثل ذلك؟. 
ب - هل يخضع تحديد الآجال للقضاء ء أم لرغبة الطّالب؟ 

وكذلك مدة الآجال» وتطويل ما يجب تطويله من ذلك» هل يبدأ 
بذلك الجاع اذا طلب من له ذلك؛ ويضربا على ما حده أهل العم من. 
آمادها» وهو الظاهر من أقوال العللاء» وسير من شاهدته من الحكامء 
أم يقف ذلك على رغبة الطالب» في (حد أجله“))ء وتطويل أمد 





(1) من: رءام. 
زفق من! قاع؛ مارء 
(*) ص:١5ذم5/‏ م: فك 
(5) ضامن المال يلتزم بالمال اذا ل يود المدين: أو اذا كان لا مال له. 
لف ضامن الوجه يلزم باحضار المدين عند الأجلء سواء كان مليا أم لاء وسواء كان حراءأو مسجونا في 
حق آخر. 
)1 من: رء مء ق. وفىي ب؛: مؤاجلة. 
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(منفعته!'!)؛ وهذا وجه في الظاهرء إنشاء الله (تعالى!")؟ 
[أ] 
الجواب عليها . تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه. 
واذا حك القاضي للرجل با يوجب عليه الضمان» فيلزمه أن يعم 
خصمه بوجوبه لهء اذا كان ممن يمكن أن يجهل ذلكء لملا يظن أنه اما 
حم عليه دون ضامن» فان تركه والا قضى له بهء وذلك في مثل 
الرجل يحل له الدين على الرجلء فيسأل المطلوب أن يؤجل بهء حتى 
يحضره» فيرىق ذلك القاضي » ويحم له به على الطالبء» ومثل الرجل 
يسجن فبا يحل عليه من الدينء فيثبت العلام» ويسأل أن يطلق من 
باطلاقه من السجن» والاعذار الى الطالب في بينتها"': وما أشبه ذلك. 
يسأل ذلك الطالب» وليس عليه أن يعلمه بوجوب ذلك له. وذلك مثل 
أن يدعي رجل على رجل حقاء فينكرء فيسأل الطالب أن يؤخذ له 
[ب] 
والذي حده أهل العلمى في ضرب الآجال على المطلوب في حَلّ ما 
ثبت عليه للطالب انما هو منتهى ما يؤجل'' فيه اذا لم يقنع بأقل من 
ذلك. 
والعلوم منه أنه إما يطلب ضرب الأجل (له!")» ليوسع عليه فيه: 





)0 من: ع2 رء مء وفي ب: منفعة. 
0( من:اع. 

ليق ر: يميله. 

(1) م: يؤجله. 

(4) منةر. 


ةو 


فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حده العلماء من (الآجال!") 
اذا سأل أن يؤجلء ليطلب منافعهء دون أن يسأل عن شيء. 

وبالله التوفيق (لا شريك لا"). 
[:] - الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة * 

وأما الرابعة!") فشهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة» وكيف إن 
كان فيهم أهل ستر وصيانة: وتوم “ا »ما الحد الذي يقطع بشهادتهم فيه 
(عندك!6)؟ 

ورغبتي أن تشبع لي الجواب في هذا السؤال» فم أقف فيه على شيء 
يشغي » على كثرة (مطالعتي") وفتشي» عنه وعن مثله» ولست أريد باب 
الشهادة في السفرء ولا ما سطره المتكلمون والأصوليون في حد نقلة 
متواتر الخبر. 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له!"). 

الجواب عليها - تصفحت سالك هذاء ووقفت عليه. 

وما لم يبلغ عدد الشهود حد التواترء من الذي يوجب العلمء فلهم 
حم الشهادة على وجهها. 





.)53/1( منء ع. وفي ب: الأجل. انظر هذه الآجال في شرح ميارة:‎ )١( 

0 منةارء. 

(*) ص: ؟ؤل/ م "كله 

(©) ر: المسألة الرابعة. 

(4) مراتب الشهود ستة: ١‏ - العدل المبرز في العدالة؛ تقبل شهادته في كل شيء ولا يجرح الا بالعداوة 
والقرابة ؟ - العدل غير المبرز تقبل شهادته في كل شيء ويجرح بأية جرحة ” - الموسوم بالعدالة 
؛ - الذي لا تتوسم فيه عدالة ولا جرحةء ه - الذي تتوسم فيه الجرحة. والثلاثة لا تقبل شهادتهم.» 
الا بعد التزكية. 5 - المعروف بالجرحة لا تقبل توبته آلا اذا علم توبته من زكاه (القوانين 
الفقهية - ص5"؟. وشرح ميارة على التحفة - .)86/١(‏ 

(4) هن؛ ص. وفي ر؛ مء ب: علديء 

(1) من؛: عع رءقء ص. وفي ب! بحثي. 

|4 مناارء 


والشهود على احدق عشرة مرتبة » منها: المعلوم بالعدالة , والمرسوم 
بباء والذي لا تكوسم فيه جرحة ولا عدالة . 
فأما المعلوم بالعدالة فتجوز شهادته في كل شيءء الا في ستة مواضع 
على اختلاف في بعضهاء واثنان فا فوقهاء فيا عدا الزناء بمنزلة سواء 
في ثبوت الحق بشهادتهم» الا ما قاله بعض العلاء في الترشيد من أنه لا 
تعمل فيه الا شهادة الجاعة. 
وأما الشاهد الموسوم بالعدالة فلا تجوز شهادته الا فيا يقع بين 
المسافرين ف السفر على ما ذهب اليه ابن حبيب» والاثنان ف) فوقها. 
يمنزلة سواء . 
وأما الذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالةء فلا تجوز شهادته في 
[:؟م] موضع من المواضع» وقد تكون/ شبهة توجب حكا. ولا أدري من 
أجاز شهادة الكافة منهمء كما ذكرتء فى المذهب على سبيل الشهادة 
واما تجوز إذا وقم العم مخبرهم من جهة التواتر. 
وبلفه (تعال!"1) التوفيق. 
- بيع وصية بثلث أملاك: عملة بالعمرى * 
وأما الخامسة فهي امرأة امتعتث زوجها حياته في أملاكها. ثم أوصت 
في مرضها باخراج ثلثها للمساكين , وم تترك سوق الأملاك امذكررة. 
فقام وادثها يدعي أن إمتاعها كان | ف مرضي 0 لقع ببيئنة ) 
0 الوارث على أن 3158 الزوج متعته, ويستوجب نصابه , 


)١(‏ مناع. 
(*) ص: هؤا/ م:806. 





(؟) الخدرء بفتحتين: استرخاك وفتور يصيب عضواً من الأعضاء. 
في ص: أسقط . 
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فهل يسوغ للناظر للمساكين أن يسمح له في ثلث الأملاك» ويرخص 
ع ذلك مله ) ليسقط مشعلة) اويكون استعجال" ذلك نظرأ الساكين » 
في تماديه الى أقصى الأعارء واخترامه (عن قريب9). 
بين لنا ما يوجبه الحق عندك» مأجورا موفقاء ان ثاء الله تعالى. 
جوابك عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته: وأمدك بمعونته - 
سؤالك هذا ووقفت عليه. 
وان أراد الوصي الناظر في تنفيذ الثلث على المساكين أن يصالح 
الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك» على أن يسقط دعواه بالامتاع 
تنفيدذه للمساكين ؛ كان ذلك جائرا على مذهب ابن القامم . 
ولا يجوز له أن يصالحه على ذلك من الثلث الموصى به للمساكين. 
وان لم يصالح على ذلك» وصح له الإمتاع؛ جاز له أن يبيع المرجع 
من الثلث من الزوج على مذهب ابن القامم» ولا يجوز له أن يبيعه من 
الوارث, ولا من غيره» لأن ذلك من الغرر لمنهي عنه في البيوع» وان 
م يرد الزوج شراءه» لم يكن بد من تأخير الأمر الى موته. 
(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك ٠‏ ل). 
ا - كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر* 
وأما السادسة فهي المكتري للدواب على النقدء في البلد الذي اليه 
منتهق, الست كل وهو معلوم ) والكراء بالعين » هل يدخله شيء ؟ وهل 
)١(‏ م: استرجاع. 
(؟) من: رء ق. 
إفية نلاع* 


من 
(*) ص: 9#ا/ م: الاك كلك 
ص 


03 : السير. 





الكراء خلاف البيع (للعرف”"')» باستعجال الخروج في الكراء » وايجاب 
الحم في ذلك؟ 

جواءها: تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه 

واكتراء الدواب على أن ينقذ كراءها في البلد الذي اكتريت اليه 
جائزء ولا غرر فى ذلك» لأن الركوب حالء كما ذكرتء وسواء أكان 
الركوب”') معينا أو مضمونا. 

وانما جاز ذلك فى المضمون» وان كان يدخله الدين بالدين» للضرورة 
الى ذلك: وهي'! خوف غدر') المكاري» وقد قال مالك رحه الله في 
ذلك 1 كريأها قد هرب وترك لأصحابه! وقد قيل: إنه يدخله في 
المعين ما يدخله فى المضمون؛ لأن الركوب لا يقتضى الا شيئا شيئاء الا 
أنه أجيز أيضاء للضرورة » خوف غدرا" الأكرياء» فعلى هذا لا يجوز 
كراء دار بدين. 

وقد وقع في كتاب مد بن المواز ما يدل على ذلكء والمشهور أن 
ذلك جائزء ولو كان الكراء على هذا بسلعة بعينهاء لم يبز باتفاق. 

وأما بيع السلعة» على أن يقبض ثمنها ببلد آخرء وهو دنانير أو 
دراهم» ولا يضرب لذلك أجل" ؛ فالمشهور أن ذلك لا يجوزء الا أن 
يسمى وقت الخروج الى ذلك البلد. ويكون قدر المسير اليه معروفاء 


)01( من: رءاقء 

(5) الكراء المعين: أن يقول المكتري: أكْرِني دابتك أو راحلتك: هذه. والكراء المضمون» أن يقول 
المكتري: أكرني أية دابة أو أية راحلة من دوابكء أو رواحلك: (المقدمات - ص: 98ة),” 

إفية ع: وهوء 

كك( ع: غرر. 

(5) ع: م مكر. 

)03 ع: غرر. 

4 ع رءم: أجلا. 
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ويكون ذلك كالأجل المضروبء فاذا حل» أخذ منه حقه حيما وجدهء 
وقيل: إن ذلك لا يجوزء ويحمل على الحلول. 

وبالله التوفيق ش 
[0] - الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه * 

وأما السابعة (فهي امرأة!") ظهر بها حمل من زوج طلقهاء ففرض 
لهاء ثم انفش الحمل» وشهد بذلك؛ ثم -ظهرء » فطلبت النفقة» ثم انفش 
وشهد النساء بأن ليس بها شيء. وهي في كل ذلك تدعي الحمل» فقام 
الزوج يطلب ما أخذت منه في فرض الحملء قبل هذاأ'!» وقد مضى 
لأمد طلاقها أزيد سس عامين . 

هل للزوج ذلك على رأي من يرى له الرجوع؟ وكيف إن أقامت 
هي نساء أخرء يشهدن بالشك في أمرهاء وأنبن يرين أمرا مشكلاء لا 
يدرين أهو ولد أم (داء'"): هل يوجب ذلك ايقاف الزوج عن أخذ ما 
أعطى أم لا؟ وكيف ان أقامت» الآن شهوداً باثبات الحمل؛ هل يرجع 
فتأخذء أم (تتوقف), لاضطراب/ حالماء واختلاف أمرهاء وطول[ه؟؟] 
مدتهاء الى أن تلد أو يتقين انكشافه» وزواله» أو يمضي من الأمد ما 
يوئس منه؟ والله المستعان. 

الجواب عليها: تصفحت سؤٌالك هذاء ووقفت عليه. 

واذا ثبت عند القاضي ؛ بشهادة النساءِ أن الحمل قد انفش كان له 
الرجوع با أنفق عليه » على القول بوجوب الرجوع له بذلك. وقد 
اختلف ف ذلك على أربعة أقوال؛ أحدها: أن له الرجوع بذلك ء 


(*) ص: مم/ م: لالاء 

)١(‏ من: ع رء م. وفي ب: امرأة. 
0) ر: فوق هذا. 

فل من: ع١‏ رء ص. وف ب: أم لا. 
(:)!/ من: ع. وني ب: يتوقف. 
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والثاني: أن لا رجوع له بهء والثالث: أن له الرجوع با أنفق ان كانت 
نفقنه بقضاء » ولا ير جع به ان كان أنفق متطوعا. والرابع: بعكم 

هذه" التفرقة. 

ولا يلتفت الى شهادة من شك قِ شهادته منهن. 

ثم ان ثيت!' الحمل بعد ذلك عاد عليه الانفاق» وذلك بعد الاعذار 
الى الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل قد انفش » اذا كانت مدعية 
الحمل » وبعد الاعذار الي الزوج فق شهادة من شهد بالحمل . إذا م يكن 

وبالله التوفيق 
[8] - هل تحبيس اللمبيع يفيت الرد بالعيب؟* 

وأما الثامنة فهي رجل أوصى بشراء دارء توقف حيسا لجرك 
فامتثل وصية ذلك وزاد من مال نفسه شيئًا» وحيس الدار؛ ثم ظهرت 
بجاء بعد أمد» عيوب كثيرة قبيحة مفسدة لكثير من منافعهاء توجب 
ردها » هل يفيتها يقد يفيتها هذا التحبيس » وتكون كمسألة العبيد الموصى بشرائه , 
وعتقه» لنصهم أن الحبس مفيت» أم ما تراه؟. 

الجواب عليها : تصفحت سؤالك هذاء»ووقفت عليه . 
بالعيب» وانما يكون التحبيس فوتا في الدار نع من" ردها بالعيب» 
اذا اشتراها الرجل لنفسهء ثم حبسها. 





)00 م: العكس لحذه التفرقة. 

م( ص: أثبتت . 

(9) عءرءمء ص اذا كات منكرا له. 
(ع) ص: ١1ا/‏ من كلك 

(8) م: للمسجد. 


(ه) ع: ينع ردها. 
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واما هذا فم يشترها لنفسهء وانما اشتراها للحبس» للإيصاء اليه 
بذلك: فم ينتقل الملك فيها بتحبيسه اياهاء بعد الشراءء (عا كانت 
عليه مما اشتراها لهء لأن تحبيسه اياها بعد الشراء""!) انما هو اعلام 
بأنه انما اشتراها (عما كانت عليه لا اشتراهاا"!) من مال الموصي » على ما 
أوصى به اليه من أن يكون حبسا؛ فله أن يردها اذا وجد بها عيباء 
وان م تكن ملكا لهء من أجل أنه وكيل على شرائهاء يلزمها"! الضان 
ان اشترى عيبا لا يستخف مثله؛ في مثل ما اشترىء كمن وكل على 
شراء سلعة؛ فوجد بها عيباء فله أن يردها وان ل تكن ملكا لهء لهذه 
العلة . 

ولا تشبه هذه المسألة مسألة العتق» لأن للعتق حرمة تمنع من ردهء 
وهو موارثته الأحرارء وجواز شهادته» وما أشبه ذلك هما يبين به الحر 
عن العبد. 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لها"!). 
[9] - هل يقسم الحبس المعقب بالسواءء أو باعتبار الحاجة؟ * 

وأما التاسعة (فعقدا*)) تضمن تحبيس فلان على ابنيه؛ فلان وفلان» 
بجميع الرحا الكذاء بالسوية بينهاء والاعتدال؛ حبسها عليهاء وعلى 
أعقابهماء حبساً مؤبداء ثم عقد الحبس على واجبهء وحوزهء ومات الأب 
والابنان بعده؛ وتركا عقبا كثيراء وعقب أحدها أكثر من عقب الآخرء 
وني بعضهم حاجة. 

فكيف ترى قسمة هذا الحبس بين هؤلاء الأعقاب. هل (على 


)1( من: ع 

م من عررء 
(9) ع: فلزمه. 
0( من ع ر. 
(*) ا م: كل 
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5 من:ارء. ولي ب: فقد. 


الحاجة!')» أم السوية» أم يبقى في يد كل عقب ما كان في يد أيبه؟. 

وجه لنا رأيك في ذلك» نعتمد عليه انشاء الله. 

الجواب عليها: تصفحت - أدام الله توفيقك؛ ونهج الى كل صالحة 
طريقك - سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

والواجب فى هذا الحبسء اذا كان الأمر فيه على ما وصفت: أن 
يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهمء وان كان عقب الولد 
الواحد أكثر من عقب الآخرء بالسواءء ان استوت حاجتهمء فان 
اختلفت فضل ذو الحاجة منهم على من سواه با يودي اليه الاجتهاد, 
على قدر قلة عياله: أو كثرتهم ؛ ولا يبقى بيد ولد كل واحد منهه!'" ما 
كان يبد أبيه؛ (من قبلها"ا). 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لها")). 
]٠١[‏ - معارضة الزوج في امتاع الزوجة أباها بسكنى * 

وأما العاشرة فهي امرأة أمتعت أباها سنين مسماة في دارء لا تملك 
سواهاء أو هي أكثر من ثلثهاء فقام زوجها برد فعلها , وقال: تفويتها 
للمنافع تفويت للأصل» هل له ذلك» وتكون كمسألة الوصاياء أم هى 
بخلافهاء لاستحقاق الورثة المال بموت الميت» والزوج انما استحقاقه 
مترقب 2 وهي م تفوت أصلا؟ . 

جوابها: تصفحت سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

[7؟1]5 واذا كانت أمتعته/ الدارء السنين الكثيرة» الى تستغرق مدة 





(*) من كوكم 

)01( من: ع م دق ب على أهل الحاجة . 
0( م مهم . 

إفية م ع ولي ب: قله. 

4( من 04 ر. 
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معترك زوجها (ة فتبين(1)) من فعلها أنها انما قصدت الاضرار به» 
بتفويت الدار عليه» فله رد ذلك (عليه"ا) ان توفيت» ولا كلام له في 
ذلك هما دامت حية. 

وبالله التوفيق» (لا شريك 'لها"ا). 
]1١[‏ - حك النحلى في وسط يجهلها * 

وأما الحادية عشرة فامرأة نحلت ابنتهاء عند عقد الصداق» مالع 
فل أبرزته طلبها الزوج بيراث الابنة من أبيهاء فقالت له: هو ما 
(نحلتها؛)) فيه. فقال لها: النحلة عطية» وهي غير ما استحقته. 

فهل تعذر المرأة بجهالتها بذلك أم لا؟ فقد كانت نزلت فلم يعذرها 
بعض شيوخناء وأفتى بالزامها المالين. 

وأخذ معي فيها القاضي أبو عمد (ابن منظور")؛ وهو كان الحام 
فيها . رح اله جميعم ؛ ٠‏ فملت الى عذر لمرأة ؛ وأن الناس لا يعرفون 
مال » فكأنه مال الى ذلك ؛ ورأيته بعد أن أحلف المرأة: نبا ما أرادت 
بالنحلة سوى ميراثها » ولعمري»؛ لقد كان الزوج ابن أخته؛ رجه ألله . 


فنزلت» الآن عنديء» فأرادت رأيك العالي في ذلك؛ مأجورا. 
وربما نحل بعضهم وليئه بنحلة: وأشهد على ذلك» فاذا جاء عند 

ابرازهاء كتبها صدقة» فاذا قم عليه» قال: هذا الذي أردت . 
بين لنا ذلك معاناء ان شاء الله تعالى. 





)١(‏ من: ع٠‏ م. وفي 1 فيتبين. 
(0) من: م. 

(0) من: ع. 

(*) ص؛ هؤلك. 

)ع من: 34 وفي ب: نغلتك. 

(ه) من: ص. وفى ب: أبن ملصور. 
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الجواب عليها : تصفحت سؤالك هذاء ووقفت عليه . 

وما حم به القاضي أبو عمد رحمه الله باشارتك عليه قِ هذه 

فإذا قد نزلت عندكء» فأنفذ ذلك من حكمك فيهاء موفقا معاناء 
انشاء اللهء عز وجل. 

والسلام على الفقيه القاضي ١‏ ورحمة الله وبركاته. 
[؟:؟] - حول الحديث: «ماله أهجر؟ استفهموه!» 

وكتب 7 اليه؛ رضي الله عنهء (الفقيها") أبو همد ابن خالدا! من 

أهل (كورة! 1( لوشة » يسأله عن معبى حديك (وقع قِ صحيح 
البخاري. 

ونص السؤال بهد البسملة: 
ابن عباس» في موت الني » عليه السلام» من قوله فيه: « ماله أهجر؟ » 
ما معنى هذه اللفظة؟ فقد قيل: انها من المجرء وقيل: : بمعلى هذى » 
(وقيل معنى غير هذال”") وهو عليه السلام» منزه عن هذينء وني 
الحديث دليل على (دفع! ")) هذين التأويلين : وهو قوله : دولا ينبغي عند 
ني تنازع ن. وهدذا كلام صحيح . 


/ 





(0) ص: ؟/ قن هدم رن كؤ/ م: مالم ع: وك 
0 سن عاررء 


(؟) هو أحمد بن خالد الثعلى من جيان. ٠‏ روك عن بقي بن مخلد. وله رحلة لقي ضها؛ بمصرء يونس بن 
عبد الأعلى سنة 145اها. 
الذيل والتكملة - ,٠١5/1(‏ ؟/4٠١٠).‏ 

(:؛) صس: ا ص. 

مه( من: ع١‏ م 

(5) من م. 

)0 من: ع؛ رءامء قاء صن. وفي ب: رفع. 


لهسيل 


فلك الفضل - أدام الله عزك - في مراجعتنا با تراه في ذلك 
مأجورا مشكورا؛ ان ثاء الله تعالى. 
الجواب عليها: تصفحت سالك هذاء ووقفت (عليه؛ وعلى ما!"ا) 
سألت فيه من معنى اللفظة الواقعة في حديث ابن عباس» وهي قوله 
فيهال'؟: « أهجر »؛ فهي لفظة وقعت في حديثهء على ما ها روق عنه سعيد 
بن جبير» من من أنه قال: «يوم الخميس» وما يوم الخميس! ثم بكى حتى 
خضب دمعة الخصباء » قال: فقلت: يا ابن عباس » وما يوم الخميس؟ 
قال: اشتد بالني , عليه السلامء وجعه » فقال: ائتوني بكتف اكتب ل 
كتاباء لن تضلوا بعده أبداء فتنازعواء ولا ينبغي عند ني نتازعء 
فقالوا: ماله أهجر؟ استفهموهء فقال: دعوني» فالذي أنا فيه خير مما 
تد عوننى اليه 6 الحمديك!" , 
وقيل: هحر اذا هذى» وأهجر اذا قال ال مجر » وهو الخنا. وقد قرىء 
سام # هم 
الحديث: «ماله أهجر؟ 3 « وماله أهجر؟ » على اللغتين جميعا. ف 
والصحيح في الرواية » الذي به يستقم تأويل الحديث» على ما يصح 
أن يحمل عليه: «ماله أهجر؟ » بصيغة الاستفهام» والمراد به التقريرء 
بمعنى النفي » لأن الأَوْلى تنزيه النبي (يَلتَهَا'!) عن هذا المعنى» وان كان 


لا نقيصه فيه. 





لق من:ارء 

ف ر م قنه. 

إن أخرجه النحاري عن ابن عباس: (18/5) . ومسلم من عدة طرف (رقم: )١397‏ وقام الحديث: 
«أوصيك بثلاث: أخرجوا الشركين من حزيره العرس, وأجبزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » قال: 
وسكت عن الثالثة. أو قالها فانسبتها هال الملهس: التالثة' هي محهيز جبش أسامة (ص). 


1( من: راع؛ وي ب: عليه السلام. 


ف 


والمعنى عندي في ذلك وألله أعلم» وأحك : 2 النبي عليه السلام»ء لما 
اشتد به وجعهء الذي توفي منه فقال", اكتوني بكتف!") اكتب 
فيه كتاباً لا تضلون بعده؛ اختلف أصحابه الحاضرون في ذلك . ٠لما‏ رأوه 
من شدة ما كان به من الوجع؛ فمنهم من رأى ذلك وأراده؛» وحرص 
عليه » ومنهم من لم يرهء تخفيفا عن النبي عليه السلامء لشدة ما كان به 
من الوجعء وقال: عندنا كتاب الله حسبنا ؛ على ما جاء في حديث ابن 
العباس» من رواية!'' عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
[7م] عباس» قال: لما اشتد بالني (َيله'''). وجعهء قال/: اسنوني (بكتف*) 
أكتب لك كتاباء لا تضلون بعدهء قال عمر: ان النبيء عليه السلام» 
غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله عز وجل» حسبناء فاختلفواء وكثر 
اللفظ ؛ قال: قوموا عني (ولا") ينبغي عندي التنازعء» فخرج ابن 
عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين محمد عليه السلام» وبين 
كتايه . 
فيحتمل أن يكون تكلم النيء لله . في خلال تلك المنازعة التي 
رقت يتنهم بكلا, شثي م ينيموه عنه» لغلبة الوجع عليه» فمنهم من | 
ير أن يراجع فيهء ولا أن يستفهم عنهء ارادة التخفيف عنه؛ ومنهم 
من أراد أن يستفهم عنهء فكثر فى ذلك بينهم النغط !"ا الذكور قْ 
الحديث؛ وكان من ججملة (هذا'") اللغظ قول هذا القائل منهم: «ماله 





لق في ص؛ قال. 

م( من بكتاب. 

(5) هي رواية عمسم (رقم: 2097,١ا).‏ 

)( من ع٠‏ ر. 

)م مَن: ٠ع‏ وف ب: : بكتاب. 

(3) من ع؛ رءمء ص. وفي بلا ينبغي. 
(9) اللنط: أصوات مختلطة. مبهمة؛ لا تفهم . 
ل4) س:م. 


8 


أهجر ؟ استفهموه! » يريد : ماله فيا يظنون» أهجر ؟ أي: (أهوا") عن 


يظن به الهجر من المرسء فيمتنع من استفهامه عام يفهم من كلامه؟ 
بل لا يظن به ذلك» فاستفهموه. 

فهذا (معنى!"') ما وقع من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
من قول القائل؛ « ماله أهجرء استفهموه ». فل) سمع الني عليه السلامء 
ذلك من تنازعهم ء وكثر لغطهم» كره ذلك منهمء وقال: «دعونيء» فالذي 
أنا فيه » يريد. والله أعمء من مناجاة من كان يناجيه من الملائكة » 
خير مما تدعوني'' اليه »: على ما جاء في الحديث. 

فهذا جواب ما سألت عبهء مشروحا مبينا. 

وبالله تعالى التوفيق لا رب غيره. 
[ع:؟] - هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب: 

وخوطب!''» رضي الله عنهء من بعض بلاد الأندلس» يسأل عن 
رجل؛ وهب غلاما نصرانيا ليفتك!') به رجلان مسلان» معينان؛ من 
دار الحرب» دمرها الله. 


ونص السؤال:الجواب رضيالله عنكءنفي رجلينأسرا بدارالحرب» 
خربها اللهء فوهب رجل من المسلمين غلاما ليفتك به الرجلان كلاهاء 
فاتتدب ولي أحدها للشخوص بهء وبعث ولي الثاني معه رجلاء 
وتحاصصا مؤونة الانفاق عليهء .حتى وصلا الى موضع الفتش عليهاء 
والاستقصاء عليههاء ففحصا عنهاء واجتهدا في طلبه|اء؛ في هدة من 
عامين وأربعة أشهرء فوجد ولي الأسير أسيره» ول يوجد الآخرء ولا 
)١(‏ من: ق. وني ب: أي هو. 
(؟) من: صء. 
(*) توجد الكلمة بروايتين في البخاري: تدعوني» وتدعونني. 


(؛) ص: 64ؤ١ا/‏ ق: 6ة١/‏ م: 44/ ر: كف/ ع1 55ا. 
(6) م: ليفدي. 


11 


سمع يها ولا عم له مستقر. ولا تيقن له موت ولا حياة » ففك ., بالعبد. 
الأسير الموجود. ثم قدم. فطالبه ولي الأسير الثاني بنصف العبد. 
الموهوب بها . 

فهل له المطالبة بنصف العبد. ويتحاصون في الانفاق عليه؟ وان 
ثبت ذلك. هل يقوم يوم الهبة. أو يوم الشخوص بهء أو يوم دفعه فى 
المفاداة؟ وهل يرجع العبدء أو نصفه الى الواهب لعدم'' وجود الأسير 
الآخرء ام لا؟. 

بين لنا ذلك مأجورا (مشكورا"!)؛: انثثاء الله تعالى. 

فأجاب, أدام الله توفيقه. على ذلك بهذا الجواب» ونصه: تصفحت 
سالك هذا ووقفت عليه. 

واذا كان الأمر على ما وصفتهء فيلزم ولي الأسيرء الذي فدي 
أسيره بجميع العبدء أن يغرم نصف قيمته يوم فديا! به الأسيرء 
فيكون موقفاً. ما رجي وجود الأسير الآخر وافتكاكه به. 

فإذا يئس من ذلكء وانقطع الرجاء فيهء (رجع ذلك الى!"ا) 
الواهب» ان قال: (انهأ"') لم يبب ذلك للأسيرء وانما أراد فكه به من 
الرق الذي أصابه » ويستحب له أن يجعله فى أسير غيره. وان قال: انه 
وهب ذلك للأسير كان ذلك موروثا عنهء اذا وجب ميراثه. 

وللولي؛ الذي فدى بالعبد أسيره» أن يتبعه بقيمة نصف العبد» بعد 
بمينه: أنه انما فداه به على أن يتبعه بقيمته؛ إِنْ أغرم اياهاء والنفقة 
بينها على ما أنفقاها . 
)١(:‏ ا ص: بعدم. 


0 من؟ م. 
0( م يوم فدائه. 





|ئ) من: ص. وي ب: رجع الى ذلك الواعب. 
(ه) من عء رءاقء صيء ولي ب: ان. 


ع 


وبالله التوفيق» (لا شريك لها"). 
[ع:؟] - هل أئة الأشعرية مالكيون؟ 


وكتب اليهل"'ء (رضي الله عنها"!)» الأمير أبو اسحق ابن أمير 


المسلمين . (رحجمه اش ؟)), من مدينة اشيلية (حرسها (0)), سائلا عن 
أئْته الأشعريين هل هم مالكيون أم لا؟ وهل ابن أبي زيد)» ونظراؤهء» 
من فقهاء المغرب» أشعريون أم لا؟ وهل أبو بكر (ابن7"!) الباقلاني 
مالكي أم لا؟. 

فأجابه على ذلك با هذا نصه: 

لا تختلف مذاهب أهل السئة في أصول الديانات» وما يجب أن 
يعتقد 0 الصفات » ويتأول عليه ما جاء فق القران» والسئن والآثار 
واختصاصهم بالمعرفة بباء عن/*! مذاهب الفقهاء في الاحكام الشرعيات» 


التي تجب/ معرفتها فيا" تعبد الله به عباده من العباداتء وان[م,م] 


اختلفوا في كثير منهاء فتباينت في ذلك مذاهبهمء لأنها كلهاء على 
اختلافهاء مبنية على أصول الدياناتء التي يختص بمعرفتها أنمة 
الأشعرية؛ ومن عنى بها بَعْدَهم. 

فلا يعتقد في ابن أبي زيدء وغيره من نظرائه: أنه جاهل بها» وكفى 





للق 


مناارء. 
(9) ص: ؟1/ ق: 51ك/ من ع7 ر؟ك/ عن كك 
زفيق من: ع ر. 
2( من: ع. وفي ب: وفقه الله. 
)0 هن: صنلءارء 
(1) س. قء 
لفل من! ع٠‏ ردامء قل 
(8)) ق: على 
(و)) م1 ما, 


او 


من الدليل على معرفته بهباء ما ذكره في صدر رسالته ثما يجب اعتقاده في 
الدين. 

وأما أبو بكر ابن الباقلاني فهو عارف باصول الديانات: وأصول 
الفقه على مذهب مالك» رحمه اللهء وسائر المذاهبء ولا أقف هل ترجح 
عنده مذهب مالك عن سائر المذاهب (أم لا؛ لأن المالكي انما هو من 
ترجح عنده مذهب مالك على سائر المذاهب'')» لمعرفته بأصول'"ا 
الترجيح» أو اعتقد أنه أصح المذاهب من غير عم فال اليه والعالمء 
على الحقيقة» هو العالم بالأصول والفروع» لا من عني بحفظ الفروع, 

وبالله التوفيق (لا شريك لهأ"ا). 


[ه؛:؟] - هل ينع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن 
وبيعها؟ 

وكتبأكا اليه (رضي الله عندأ6)) من مدينة سبتة )2 حرسها الله » 
يسأل عن رجل مبروص.» يصنع الاشربة؛ ويبيعها من الناس» هل يباح 
له ذلك. أو يملع منه؟ 

ونص السوال: جوابك . رضي الله عنك ؛ قٍ رجل عطار» مبروص » 
البدن؛ بين البرص وهو يعقد الاشربةء ويعمل المعاجن بيدهء وهو 
بالحال الموصوفة من البرص الموصوف. 


)١(‏ مناعء ردم ص. 

إفية مار! بوجوه. 

لفق من: ع. 

)5 ص: ١ؤ/‏ ق: 556/ م: 56(/ رذ الراع: لوك 
5 من: 04 ر. 


بف 


فهل له أن يعمل ذلك لجاعة المسلمين؟ وهل هو ممنوع من ذلك؟ أو 
هل أتى فيه (أوفى'") مثلهء حديث أم لا؟. 

بين لنا ذلك بيانا واضحاء يأجرك الله تعالى. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك مما هذا نصه: تصفحت - عافانا الله 
واياك - سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

ولا يجب أن ينع هذا الرجل» بسبب ما ابتلاه الله به من البرصء 
من عمل الأشربة والمعاجن بيدهء وبيعها ممن يأتيهء فيشتريها منهء 
لحاجته اليها؛ اذ لا تأثير لبرصه فيه" يعديه الى سواه؛ فقد نفى 
الني » عليه السلام» ذلك بقوله: «لا عدوى!' »» وان كانت النفس قد 
تعاف ذلك. 

والاختيار لمن عافت نفسه الاشتراء منه؛ الا تشتري منهء لقول النى 
عليه السلام؛ في نحو هذا المعنى: «انه أذى » مخافة أن يوافق ذلك 
(قدر اللهأ))ء فيظن ما فعله كان لذلك سببا. 

وان كان قد يشتري منه من يظنه صحيحاء ولا يعم بمرضهء فلا 
يصح أن ينع من معاشهء من أجل ذلكء لأن من ل يعم بمرضه (!"ا) 
يتأذّ بالشراء منهء ومن عم بمرضهء فقد رضي بالشراء منه. 

ولن اشترى منهء وم يعلمء أن يرد ما اشترى منهء مام يفت» اذا 
علمء ولا يلزمه هو أن يعمء ببرصهء لمن يريد أن يشتري منهء فيوهمه 





)1١(‏ من: رء وفي ب: وفي مثله. 

9) رو ص: فياء 

(6) أخرجه مالك في موطأ يحيى (كتاب العين - رقم: ) عن أبن عطية. ولفظ الوطأء هلا عدوىء 
ولا هام ولا صفرء ولا يُحِل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث ثاء ». فقالوا: يا رسول اللهء 
وما ذلك؛؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «انه أذى ». 

وقد أخرجه البخاري في الصحيح )١0/0(‏ ومسل (رقم: .)55٠‏ 
(؛) من: ص. وفي ب: قدرا. 
(0) من؛ م. وفي ب: فلم. 


1ه 


بذلك ما قد نفاه النبيء عليه السلام» من العدوى» الا أنه لا يجوز له 
أن يبيع ما عمل من ذلك بيده ممن يبيعها من الناس» على انه هو الذي 
عمله: لأن ذلك من الغش المنهي عنه. 

فهذا هو الذي يجب أن ينع منهء لا ما سواه. 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له'"!). 


[1؛؟] - لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع 

وسئل!'' عمن وهب الابنتها") هبة» وشرط فيها: أنها ان توفيت» 
عن غير ولدء وكانت ابنة اختها'') حيةء يوم موتهاء فترجع الهبة 
المذكورة الى ابنة أختها'): تكون لا مالا وملكاء وان لم تكن ابنة 
اختها''' حيةء يوم موتهاء وكان لها ولدء كانت الهبة لولدهاء فان لم 
تكن حية ولا كان ها ولدء» يوم موت الموهوب لماء والواهب حي 2 
رجعت المية اليه » وان ' يكن حياء فالهية حينكد موروثة : عن 
الموهوب لهاء كسائر مالهًا. 
على نسخة الحبة المذكورة فوقه. 

وما (شرط"") الواهب في هبته لابنته؛ من أنها ان توفيت عن غير 
ولدء الى آخر قولهء لا يصح ولا ينفذء لأنه شرط غير جائز. 

فان كان الواهب حياء قيل له: أن (تبتل'*) الهبة» وتسقط 
000( من!اع. 
(0) ص: 4غ١ا/‏ ق: ؤو5/ من #6«م/ ر: ع#ت/اع: لاك 
ليه من! عم. 
كك 02 م أخيها . 
زه( علرام أخيها . 
3( عارام. أحيها. 


ف من: ا رء دفي مياء شرط. 


(4) من: صء عء ر. وفي ب: تفيل والتبتيل: حعل الهبة نهائية. 


ويل 


الشرط» واما أن تأخذ هبتك. وان كان قد مات صحت اطبة» وبطل 


الشرط . 
وبالله تعالى التوفيق (لا شريك له""). 


0 ع 

[49؟] - عذر المسح على العامة أو التيمم: 

وخوطبا'! » رضي الله عنهء من حاضرة مراكش (حرسها الله" ) 
بسؤال مطول يسأل فيه عن رجل ضعيفء كثير المرض» أراد أن 
ينتقل» في وضوثه؛ من مسح الرأس الى المسح على العامة» وني الطهورء 
من الغسل الى اقيم . 

ونص السؤال من أوله الى آخره: بسم الله الرحمن ن الرحم . جوابك : 
رضي الله عنك » / قِ رجل ضعيف الجسم والدماع ٠‏ مق أراد المسح على [:١؟]‏ 
رأسه قي الوضوء , يرزيد مرضه») وأصابته نزلة شديدة ) كذلك 2 أبدا . 

وهو مع ما هو (بسبيله9)) من هذه الحال المذكورة: تنتابه نوب من 
أمراض تصيبه» تنضاف الى الضعف المتقدم المذكورء الذي لا ينفك 
عنهء فاذا أصابته النوب المذكورة لم يقدر على الوضوء بالماء» وان كان 
حاراًء ويخاف من الحواء. 

هل يثيمم 5 هذه الخال الموصوفة , ويكون فرضه فيها التيممىء أ 
لا؟ (أم كيف ) يفعل؟. 

وكيف لو أصاب أهله 5 هذه الحالة, هل يتيمم لجنابته» مادام على 


)0 من! ع. ص. 
(0) ص:؛ ١و/‏ ق: ./5/ م1 ه/ر: *#ف/ ع لاكك, 
(0) مناعء رءم. 
(؛) من؛ عء رء م. وفي ب: سبيله. 
من 


زه( ن: ا عغارء وق نبء وكيف. 


ل 


هذا الحال! '. ويجزئه ذلك؟ ومتى أصابته جنابة من مماسة أهلهء في 
الحالة الأولى: المتقدمة الذكر لا يقدر على غسل رأسه بلماء» وربا 
احتاج الى الاغتسال من الوجه المذكور» من الثلاثة أشهر الى الأربعة. 
أو أقل من ذلك أو أكثرء لضعفه. فإن صب الماء على رأسه كان حاراء 
أو باردا» مرضء وخاف على نفسه. 

فهل يكون فرضهء في الغسل» في هذه الحالء المسح على رأسهء 
وغسل جسده بالماء أم كيف يفعل؟. 

راجعنا على ذلك» فصلا فصلاء مأجورا انشاء الله. 
هل تعمل أعذار التيممء والمسح؛ في جنابة المعصية؟ 

وقعت عندنا - أدام الله توفيقك - هذه المسألة,» فتكم فيها 
الفقهاء » الى أن ركب عليها: أن لو أصابت من حالته ما تقدم فوق 
هذاء جنابة من معصية - عافانا الله بفضله: ورحمته - كيف يصنع؟ ‏ 

فقال بعضهم: لا رخصة له في ذلكء وقاسها بمسألة المسافر سفر 
المعصيةء أنه لا يقصرء ولا يفطرء ولا يأكل الميتة إن اضطر اليها. 

وقال آخرون: ليست تشبه مسألة المسافر سفر المعصية»ء والرخصة له 
في مسح رأسه اذا كان من ثأنه ما تقدم فوق هذا من: الضعف؛ وسواء 
أكان الغسل مترتبا عليه من حلال أو من حرام. قال: وذلك أن سفر 
المعصية افا منع من القمر فيهء والقطرء وأكل الميتة (في أحد 
القولين!")؛ لأنه يتقوى بذلك عن المعصية؛ التي هو فيها ساعء ومسألة 
الغسل ليست كذلك. اذ المعصية قد انقضت» فيقع المح المرخص فيهء 
وهو غير متشبث بالمعصية؛ ولا دَاخِلٍ فيهاء والله أعم. 


)00( ع رء م: الحالة. 


(0) من دء مء وفي ب: في القولين. 


فل 


بين لناء بفضلك» أيضاء هذه المسألة مأجوراء والصواب فيهاء 
واشرح لنا ذلك شرحا بيناء والله يؤيدك ويوفقك», بقدرته ورحمته», لا 
رب سواه. 

فاجاب. وفته الله. على ذلك كله يما هذا نصه: تصفحت - رجنا 
الله واياك - سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

ولا رخصة لهذا الرجل بما وصفه من ضعف جسمه؛ ودماغه في المسح 
على عامته ني الوضوء على حالء اذا لم يكن برأسه جرح هنعه من 
المسح عليه» بوجه من الوجوه؛ لأن الذي ذكرت م يخنى أن يصيبه 
منه بعيدء فهو من وسواس الشياطين الذي لا : ينبغي أن يلتفت اليهم: 
ومتى فعل ذلك. وجب عليه الوضوءء عا الصلاة أبداء وكذلك 

ما ذكرت من أنه اذا أصابه نوب » فانضاف الى الضعف المتقدم» "١‏ 
يقدر على الوضوء بالماء » وان كان حاراء لما يخاف'"! من الهواءء هو من 
تخنويف الشيطان إياه» ليفسد عليه دينه» فلا رخصة له في الانتقال الى 
التيمم في هذا الحالء بوجه. وليس هذا القدر من الحرج الذي رفعه 
له عن عباده في الدين؛ بقوه: «وما جعل عليك في الدين من حرج ». 
(الآية 74 من سورة الحج) - 

وأما الذي أصاب أهله ف الخال الأولى فله سعة فى الانتقال الى 
التيمم. ان خشي على نفسه؛ في صب الماء على رأسه (وغسله9)ء ولا 
يجوز له أن يمسح على رأسه» ويغسل سائر جسمه» وقدرته على أصابة 
أهله في هذا الحال دليل على أنه لم ينته به ضعف (جسمها *)) ودماغه 
الى حال لا يقدر معها على المسح على رأسه بالماء في الوضوءء وكذلك 
الذي أصاب أهلهء في الحالة الثانية» من (النوب*)) الذي (أصابه 
() ر: وأعاد. (0) ر: يخاف. 
(9) منت عام. 
(؛) من: عع م وفي ر؛ جسده. وني ب الحال. 


(ه) من: ع» رء وفي ر: القرب 


يض 


فانضاف"!) الى ما كان به من ضعف جسمه (ودماغه له أن يتيب'") 


اذا خشي على نفسه في الغسل» وهو أعذر من الأول» ولا فرق» في حم 
الغسل. بين أن يجب من حلال أم حرام. 
[0؟] (وبلله تعالى التوفيق» لا شريك له'")/. 


[4:؟] - متى تكون اليمين, في الجامع؟ 

وكتب كك اليه رضي الله عنه» من حاضرة مراكش » أيضاء يسأله عن 
مسألة من الصمرف. 

ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك؛. في رجل صرف من رجل 
دينارا بدارهمء وقبض الدراهمء ونهبض المصرف للدينار بالدراهم 
المذكورة» ثم انصرف بباء وزعم أنها ناقصة من العدد الذي صرف به 
الدينار» فعدت الدر اهم » فنقص منها درهم. فقال له مشكرق الدينار منة: 
انما دفعت إليك العدد كاملاء وقال قابض الدراهم: ما خرجت الدراهم 
عن يدي » ولقد دفعتها الي ناقصة العدد. 

أبن تكون اليمين» ان توجهت. في الجامع أم لا؟ 

بين لنا ذلك (بفضلك0)) مأجورا مشكورا. 

فأجاب » وفقه لله على ذلك بأن قال: تصفحت 2 2- رحمنا الله 
واياك: سالك هذاء ووقفت عليه. 

واليمين في (مثل") هذا تتعين في المسجد الجامع لأن الأمر يؤول» 


(1) من: عء رء صء وفي ب: الذي أصاب أهله فائضاف. 

0( عن: صء ع؛ رء م وفي ب: ودماغهء وه| غيله أن هو تيمم. 
0( من: خ:؛ رام. 

(ك) ص: تلاق الأك/م: ل٠ك/د:‏ تفبع: رك 

(0) هنر 

(5) من:ةر 
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يما ادعاه قابض الدراهم سن نقصان عددهاء الى انتقاص صرف جميع 
الدينار. 


(وبالله تعالى التوفيق لا شريك له7). 


[:؟أ] - رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحم 

وخوطبا"'» رضي الله عنهء من مديئة بلنسية!» بنسخة» عقد 
مبايعة» وقع بين امرأتين في ملك ثبت عند حاع الموضعء فحك به 
وأمضاهء ثم رجع من شهوده رجلانء فخشى الحا أن يبطل العقدء 
بسبب رجوعها عن الشهادة» فبعث اليه بنسخته؟! سائلا عن ذلكء 
والسؤّال بعقبه. 

وهذا نص جميع ذلك من أوله الى آخره: 

عقد بيع بين امرأتين 

«سم الله الرحمن الرحم. (وصلى الله على سيدنا عمد!). 

اشترت ادلالء أم ولد فلانء من عائشة بنت فلانء جميع الدوالي 
بحاضرة بلنسية» وداخل سورها المحدث وبحومة كذاء ومنتهى حدها 
كذاء وجميع الجنةء التي يخارج مدينة بلنسية» بموضع كذاء ومنتهى 
حدها كذاء بعامة جميع حقوق الدار والجنة» المبيعتين الحدودتين فوق 
هذاء ومنافعهاء ومرافقهاء الداخلة فيهاء والخارجة عنهماء وبقاعة ذلك 
كلهء وبنيانه» وأنقاضهء على ذلك وسفلهء وبا في الجنة من ضروب 





)0( من: عءارء 

() ص: #حارق: (1ؤك/م: الاكبر: أترع: فككء 
() ر: ع. عمرها الله بدعوة الاسلام. 

(1) ع:؛ بنسخة. 

(ه) من: م. 

(5) م: بحضرة. 


مل 


الشجرات» وأنواع الغراسات امثمرةء وغير المثمرة» اشتراء صحيحاء" 
تاماً مبتولاء (تاما('"') دون شرطء ولا ثنيال» ولا خيار. 
عرفا قدر ذلك ومبلغه» بثمن مبلغها؟ا كذاء وبرت المبتاعة 


ادلال المذكورة بجميعه الى البائعة عائشة المذكورة » طيباً جيدا » مقلباً. 

وقبضته البائعة المذكورة منها على الصفة المذكورة» وأبرأتها منه 
تامةء وخلص للمبتاعة المذكورة ادلال ملك جميع ذلك وحلت فيه محل 
البائعة المذكورة» ونزلت منزلتهاء ومحل ذي الملك في ملكه؛ على سنة 
المسلمين في بيوعهم» ومراجع أَدْرَاكِومْ بينهم. 

شهد على اشهاد المتبايعتين: ادلال» وعائشة» المذكورتين على أنفسها 
بالمذكور في هذا الكتاب عنهاء من سمعه (منها!؟)) وعرفههاء وادلال 
منها بحال صحة وجواز أمرء وعائشة المذكورة عليلة الجسم ثابتة العقل 
والذهن » وعاين قبض البائعة عائشة للثمن الموصوف من المبتاعة ادلال» 
وذلك في شهر رمضانء المعظم ؛ سنة حمس عثرة وحخمس ماثة ». 
السؤال: 

تصفح» رضي الله عنك» العقد المنتسخ فوق هذاء فانه ثبت عند 
الحام على نصه وأنه أعذر في ثبوته الى المتبايعتين المذكورتين فيه» فم 
يكن عنده| فيه مدفع, ولا اعتراض فألزمها مضمنه» وحم عليها به 
الحا المذكور. 

وكانت البينة في العقد المنتسخ فوق هذاء بثلاثة رجال» فرجع منهم 





)١(‏ من: 
من ٠١‏ الى ء 

(5) هي الاستثناء في المبيمء كأن يقول بعتك هذه الأشجار الا بعضهاء وواضم أن الستثنى يكون 
جهولا . وقد بي عنها. 

لوق م كاده , 

0( من: ع» راد م. وف نا: بيلهرا. 
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رجلان: بعد أن أشهد الحام على نفسه بالحكم في ذلك؛ عن بعض 
شهادتهم . 

فهل - وفقك الله - يكون رجوع الشاهدين بعد الاعذار والحمء 
عاملاء ويبطل العقدء أم لا يكون عاملاء ويصح العقد؟ 

بين لنا في ذلك ما توجبه السنة موفقا مأجورا ان شاء الله. 

فأجاب - وفقه الله - على ذلك» بأن قال: تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سؤؤوالك هذا ووقفت عليهء وعلى نسخة عقد الابتياع؛ الواقعة 
فوقه. 

والسؤال سوال ناقصء اذ لم تبين''' فيه المعنى الذي وقع فيه الحم 
ما تنازعت فيه المتبايعتان» ولا ما رجع عنه الشاهدان من شهادتها» 
حتى يعرف وجه الحم في ذلك. 

فان كانت المتبايعتان بالتبايع في الدارء والجنة؛ الحدودتين في 
كتاب/ التبايع» فادعت كل واحدة منها خلاف ما تضمنه العقدء مثل[١81؟]‏ 
أن تقر البائعة: شرطت عليك شرطا ل يتضمنه العقد (وتقول المبتاعة: 
بل أنا شرطت عليك فيه كذا مما لم يتضمنه العقدا"') فح الحام على 
كل واحدة منها لصاحبتها با تضمنه العقد من ان البيع لم يكن فيه 
شرط» ولا ثنياء ولا خيارء بعد الإعذار الى كل واحدة منهاء كا" 
ذكرت في سنوالك, وم'؟) أشبه ذلك ما يمكن أن تكونا (تداعتا"») 
فيه ثم رجع الشاهد ان بعد الحم با تضمنه العقد من أن البيع م 
يتصل به شرطء ولا ثنياء ولا خيارء فشهد لكل واحدة منها على 





)١(‏ را يبين. 

0( من: ع رام. 

(5) ردفاء 

)ا ره أو ماء 

(6) هن: رء وني ب: قد اعتا. 


5:١ 


صاحبتها با ادعته: أو لاحداه) دون الأخرى. فالحكم جائز نافذء لا 
يبطله رجوع الشاهدين عن شهادتها. 
تجريح الشاهد بالرجوع عن الشهادة 

فان كانا قالا أولا'', اذ شهدا أنها أشهدتاها على أنما لم يكن 
بينها شرطء ولا ثنياء ولا خيارء ثم رجعا عن ذلك بعد الحم كان 
ذلك جرحة فيهاء وم تجز شهادتها فيا يستقبل. 


وأما ان كانا م ينصا على ذلك» أولاء في شهادتهاء وانما شهدا أنها 
وقالا: لم نظن أولا إلا" أن العقد قد تضمن ذلك فلا يكون ذلك 
جرحة فيهاء (وتجوزا”') شهادته) فيا يستقبل» ولا يبطل ما تضمنه العقد 
الى الجواب لكنا تكلفنا ذلك رجاء ما عند الله تعالى في ذلك من 
الثواب» مع رغبة من رغبه من الإخوان. 

وبالله تعالى التوفيق (لا شريك لها"). 
[0٠5؟]‏ - هل هيأة الصلاة واحدة» أم تتكون من فرائض 
وسنن ومستحبات؟ 

وكتب!*”' اليهء رضي الله عنهء من بعض بلاد الأندلس يسأل: صلاة 
جبريل بالني عليها السلام؛ هل كانت على نحو صلاتناء اليوم أم لا؟ 
للق في رءم: اذا شهدا 
زفق ر: أولا أن. 
(5) من م. وفي بس: وجاز 


2( من ريام. 
مه( ص1 86/ قى: ؟لك/ م1 61/ار: وح/ا ع1 .58. 


؟ 5 


وأكبر ظني أن أبا مد ابن خالد من أهل لوشة كان السائل عن 
ذلك . 
ونص السؤال: جوابك» رضي الله عنكء في الأخبار الواردة في 
صلاة جبريل بالني » صلوات الله عليهاء الصلوات الخمسء هل صلاها 
به على نحو ما نصليها اليوم من تكبير وقراءة الفاتحة» والسورة 
وركوع » وسجود وطأنينة» وغير ذلك» أم لا؟. 

فإن سائلا سأل» في مجلس مناظرة» عن ذلك» وكان من استدْلآله أن 
قال: ان كان صلاها به على ما تقدم. فجميع أقواها » وهيآتها : فرض؛ 
إذ كان ما جاء به جبريل عن الله (عز وجل7")» الى النيى» عليه 
السلام» على وجه البلاغا"' » فطريقه الفرض. 1 

واذا كان ذلك فأي مدخل للسنن في الصلاة» فقوبل استدلاله 
بحديث أبي هريرة""ء وابن مسعودا؟)» وابن بحنية!"ا والاعرابي" . 
فزعم أن ذلك موقوف فيا ورد فيهء لا يجوز القياس عليه عندم» لان 
أصل القياس عند قياس الفرع على الأصل بعلة جامعة بينها» فابم 
عند ؟ الاصل: ما ورد فيه الحديث» أو ما تقدم ذكره؟ 

(فأرجو"!) الجواب حتى نسترشد في ذلك رأيك السديد؛ ومذهبك 
القومء ان شاء الله تعالى. 
ّ َس ا موطأ يحيى : (الصلاه رقم: 68) وهو؛ «أن رسول الدعل انصرى من اثنتيى؛ فقال 


له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؛ أم نسيت يا رسول القهه وقد أحرجه التحارى (11/5) ومم (رقم: 
لالاة). 

(غ) أخرحه أبو داود (رقم: 197/) وهو: «ألا أصلى بك صلاه رسول الله يِل 5 

(6) أحرجه مالك في موطأ يحيى (الصلاة: 10) وهو: « صلق رسول لمعلل ركصين ثم فام فم مجلس ففام 
الناس معه » وابن محينة (بالحاء) صحابىي معروف مات بعد الخمسين؛ حرج له أصحاب السى (تغريت 
التهذيب: (141/1). 1 

)3( أخر جه السخاري: )١84/1(‏ ومسم (رقم: بروع) عن أي هر برة . 

(ا) همن: صء مء وفي ب: فأرجىء . 


فأجاب, أدام الله توفيقه» على ذلك بما هذا نصهء تصفحت سؤّالك 
هذاء ووقفت عليه. 

والصلوات المفروضة تشتمل على فرائض» وسئن» واستحبابات» فلا 
ثم وتجزىء الا بجميع فرائضهاء ولا تكمل الا 0 وفضائلها» ولا 
شك في أن جيريل » عليه السلام» م يصلها بالني ؛ مله . حين فرضت 
عليه في الإسراء» ليعلمه بواقيتهاء الا على أكمل فرض مما ليس 
بفرض» وما يداوم (عليه7) مما ليس منها بفرض» ليكون؟"ا سنة فيهاء 
ما لا يداوم عليه منها؛ ليبين لأمته ان ذلك مستحب فيهاء من فعله 
أجر » ومن تركه متعمدا غير راغب عن فعله ٠‏ يوثم. . فبين ذلك »؛ عليه 
السلام» لأمته قولا وفعلاء وأحكم في الشرع: أن الفرائض لا يجزىء 0 
فيها سجود السهوء وأن السنن يجزىء فيها سجود السهوء وأن الفضائل 
لا يجب فيها سجود السهو. 

فلا يلزم ما قاله هذا المتعرضء» من أن جبريل» عليه السلام» لو 
كان صلى الصلوات بالني عليه السلام» بقراءتهاء وتحميدهاء وتكبيرها, 

[؟مم ] وسائر سننها وفضائلهاء لكان جميع/ ذلك كله فرضا فيها؛ اذ قد 

شرعت في الدين السئن والفضائل» كما شرعت فيه الواجبات والفرائض. 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لدا")). 
[01؟] - ادعاء الاخوة التوليج على أخيهم الاكبر فيا 


صيره الأب له 


من: رعام. وني ا عليها . 

أي ع: لتكون. 

() ص:لا يجوز. 

ع من: ع 

)6( ص1 817/ اق الالا/ عن و79 رخ كك/ ع1 7 


غ14 


على وجه أذكره كتاب الاشهاد به؛ فلا توفي الرجل المصيرا'! قام سائر 
ولده يطلبون الدخول بلميراث مع أخيهم في ذلك المصير اليه. 

ونص السؤال: 

الجواب» رضي الله عنك؛» في رجل أصابه الكبرء وله مال وبنون؛ 
وم تكن له امرأة فآوى الى كبير بنيهء فكان يتمون!') هو بنفسهء 
وكا عنده» ويلطفون به. 

فباع بعض ماله» وتصدق على بعض بنيه منه ببعض. 

وأشهد على نفسهء قبل موته بأعوام» وهو بتلك الحال: أن لابنه 
الذي يأويه عليه دنياء من نفقة ذكر أنه أنفقها عليه؛ ومن ديون ذكر 
أنه أداها عنهء الى (غرماء ذكر أنهأ؟) عاملهم) قدها. 

وكتب بذلك عقداء وأشهد الابن: أن الذي أدى الى غرماء أبيه 
كان من مالهء ومال زوجتهء فصير (اليه]ا"') في ذلك مالاء وعقد 
(لهما'") بذلك (عقدا""). 

وبقي الابن يعتمر الأملاك: والأب متاد على اشهاده. با أشهد به 
أولا . 

ثم مات الأبء وقام ورثته؛ لينزلوا معه بالميراث فيها ؛ فاستظهر 
بعقد أبيه له المذكورء وثبت له ذلك. فقال الورثة: ان أبانا كان يمي 
اليك عناء وكنت تتملكهء بضعفهء وحاجته الى الكون معك2 مع 


)مه 





)١(‏ التصيير: أن يعطي شحص لآحر ملكا (دارا مثلا) في دين له عليه. ويشترط فيه انجاز القنض. لأنهء 
بالتأخير؛: يتحول الى بيع دبن دين وهو حرام (التعريجء ص: *). 

0 ص2 ع. ممونه. 

0) ر:من. 

(غ) من: ر. وفى ب: الى غير ما ذكره أنه عامله قدبما. 

)6 ع: غرمائه ., وي ب: أدى في دين أبيه . 

(ب) من: رء وفي ب: اليها. 

(ب) من: رءم. وفي ب ها. 

()) ص1 م. 


6.؛5 


تفضيله لك قدياء فخدعته؟ وانما كان يقول ويفعل ما تأمره به. 
وأدخلت بيننا وبينه العداوة؛ حتىق ولب''ا اليك ماله » وحلت بيننا 
(وبينه!"") ولو (مكنا'") لكنا أَبَرَ به منك» مع أن أبانا كان ماله يقوم 
بهء ويفضل له منهء بل كنت أنت تنصرف في ماله (وتتحم . 
وتصرفها')) في منافعك. ولا يقدر معك على شيءء وأثبتوا جميع ذلك» 
وم يجد الابن المصير اليه بينة على أن أباه كان قد اذَّانَ ديناء فأداه 
هو عنهء ولم يعرف ذلك الا باقرار الأب» بل شهد'”' أنه كان غنيا عن 
أخذ الدين . 

بين لنا هل يا ينتقض التصيير بذلك أم لا؟ مأجوراء ومشكوراً» ان 

الجواب: اذا كان الأب صحيحاء يوم أشهد لابنه با أشهدء لا 
مرض به الا الضعف من الكبرء ٠‏ فيصح للابن جميع ما أشهد له بهء لا 
سها ان كان قد حاز الأملاك التي (صيرها'") اليه في الذهب التي 
أشهد له بهاء وعمرها في حياة أبيه . 

(وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لها" ). 
[5ه؟] - أخذ الحجبس لتوسيع المسجد الجامع بممرسية 


سانا جوابه, رضي الله عنة) لأمير المسلمين » وناصر الدين » على 





)0( التوليج: هبة بي صورة البيع. لاسقاط كلفة الحَوْزِء أو لغير ذلك س الاغراض. (ميارة على التحفة 
(ك/لاوكاء 

لل من1 م. 

0( من: عء رءم. وفيٍ ب: ملكنا. 

)( من: رءام. وفي ند: وتحكم. وتصرف. 

)( م: يشهد. 

)3( من: م. وي ب؛ صير. 

49 سدع ر.ام. 

)4 ص: 175/ ق: 1ا5/ م: 538/ رض كف/اع: رلك 
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يوسف بن تاشنين » أصلحه الله » ف سواله اياه عن الزيادة 5 جامع 


مرسية؛ (عمرها الله بدعوة الاملاء!"). 


وصل الِيّ كتابه الكريم؛ الأثيرء الدال على مذهبه المبرور» في توخيه 
الحق» الذي يرضي الله تعالى» في جميع الأمور ووقفت على إشارته 
السنية فيهء من تدبر أمر المال المذكور في المدرجةء التي اشتمل عليها 
الكتاب» المدرج طيهء هل هو مما يسوغ بنيان الجامع مثله أم لا؟ وهل 
يحوزء أيضاء اضافة الأرضء المنسوبة الى ابن طاهرء اليه أم لا؟ 

فأما اضافة الارض المنسوبة الى ابن طاهرء اذا لم تكن لمن يدعيها 
ملكا لنفسه بوجه جائزء فلا اشكالء ولا احتال؛» ولا اختلاف بين أحد 
من أهل العم في أن اضافتها'' الى الجامع جائزء بل هو واجبء اذا 
كانا"' قد ضاق عن أهلهء لا سيا (با)) ظهر فيه من عقد التحبيس 
ليزاد فيه. 

وكذلك الدار الحبسة بشرقي" الجامعء يجوز ادخاها في السجداتا 
الجامع بغير مُْنء اذا احتيج الى أن يتوسع فيه بهاء الا أن تكون 
مَحَبّسة على معينين» فلا يؤخذ منهم الا بالثمن. 

هذاء أيد الله أمير المسلمين: قول مالكء رحمه اللهء وجميع أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين» لا أختلاف بينهم فيه؛ وانما اختلفوا فها سوى 
المسجد الجامع من المساجد على ما أتت به الرواية عنهم في ذلك. 


)0( من: ع2 ردمء. 

(9؟) ر: اضافته. 

(9) م: اذ قد ضاق. 

4( من: ع2 م. وني ب: اذا ظهر. 
(4) م: بشرق. 

(1) ر: في الجامع. 
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تبرع حرم آمير المسلمين: السيدة «الحرة ». لتوسيع الجامع 

وأما المال الذي أخرجته «الحرة » لبناء الزيادة في الجامعء فان 
كان من طيب ماها الذي اكتسبته!'' من وجه حلال» فذلك جائزء وان 
م يكن من طيب المالء المكتسب من وجه حلال؛ ففي ذلك بين أهل 
العم اختلاف. 

ومنهم من ذهب الى (أن'") المالء الذي هذه صفتهء حكمه 5 

[عمم ] الفيء » يجعل في أهم أمور المسلمين؛ فان جعلء على/ هذا القولء في 

بناء الزيادة في الجامع » وترك ما هو أهم منهء جاز ومضى » كمن أعطى 
زكاة ماله. لفقير مسكين» وترك من هو أفقر منهء وأشد مسكنة 
وحاجة. وهو فيا قصدت بذلك فيا بينها وبين خالقها » على نيتها: قال 
النى َيه . « الأعبال بالنيات: ولكل امرىء ما نوى »» الحديث 9‏ 
وملهم من ذهب الى أن المال» الذي هذه صفتهء حكمه حم الصدقةء 
لا حم الفيء ‏ فعلى هذا القول لا يجوز أن تبني منه الزيادة في الجامع: 
فان فات ذلك ومضى» كان ضمان المال عليها» حتى تضعه فى وجههء. 
وصحت الزيادة» المبنية بهء وجازت الصلاة فيها. ْ 

وبالله التوفيق. لا شريك له. 
[+5؟] - المعاوضة في الحبس رفعا للضرر. 

وسئل! أ رضي الله عنهء عن أرض محبسة على رجل» اشتكى ضررا 
من دار رجل تجاورهء هل يجوز المعاوضة فيها؟. 

ونص السوال: جوابك: رضي الله عنك» في قطعة أرض محبسة على 


)01( م: اكتسيت. 
0( من: ع0 ارء م 
0( أخرحه البخاري ني الصحيح )١/١(‏ عن عمر بن الخطاب» وأخرجه مس (رقم: )١,5107‏ كذلك. 


ل) ق: كلا؟/ م: كدع/ ر: لاق/اع: 598, 


رجل» وهي متصله بباب دار ضيعة لرجل!' آخرء وهي لا تنفك؛ في 
الغالب» من أذى أهل الدارء ولا يخلوا') عنهء ولا حيلة في كف الأذى 
عنها من (الحومةا”') فضلا عن الجيران.. 

ويذهب الحبس عليه هذه القطعة (لأجل الضرر)) الداخل عليه من 
الضيغة الجاورة ها؛ اذ لا يستطاع رفع هذا الضررء الا أن (يعاوضه")) 
صاحب الضيعة ممكان غيره» (يجاور!"؟) أرضهء هو أغبط للحبسء وأكثر 
نفعاً له. 

بين لنا هل يجوز ذلك؟ مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» رحه الله؛ على ذلك» مما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 

وان كانت هذه القطعة الحبسة (قد")) انقطعت المنفعة منها جملة» 
با غلب (عليها") مما وصفت» فلم يقدر من أجل ذلك على اعتارهاء ولا 
على كرائهاء وبقيت معطلة لا فائدة فيهاء لعدم القدرة على رفع!) هذا 
الضرر عنهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان غيرهاء يكون حبساً مكانا ؛ 
على ما قاله جماعة من العلاء» في الربع الحبس اذا قربء ويكون ذلك 
بحم من القاضي » بعد أن يثبت عنده السبب المبيح للمعاوضة فيهاء 
والغبطة للحبس فيا وقعت به المعاوضة»: ويسجل بذلك» ويشهد عليه. 


(1) م: بباب دار لرجل آخر. 
(0) عءرءم: تخلو. 

(؟) ع: الحومة. ب: الخدمة. 
1( من: م وي ب: للضرر. 
زه( من؛ ع. وفي ب: يعوضه, 
(3) هن: رءم. وفي ب: تجاوز. 
فق من: عاارء 

)4 من: رء ولي ب: عليه. 
(١‏ ر: دفع. 


(وبالته تعالى التوفيقء لا شريك لها" ). 


[04؟] - حمس مسائل من القاضي أي الفضل ابن عياض 

وكتب'' اليه. رضي الله عنهء القاضي بسبتة - حرسها الله - أبو 
الفضل ابن عياض - أكرمه الله - بخمس مسائل» يسأل عنها. 

ونص كل واحدة منها على انفراد!"'» والجواب بأثرها: 

+ اثبات النسب‎ - ]١[ 

فأما الأول فهي رجل يدّعِي قِ رجل (خراكا) أنه غلامه من أمة 
كانت لهء وقال المدعى (فيها"): انما أنا ابنك من امرأة حرة» بنتِ 
حَرَيْنِ » وسُهد مدعي البنوة» رجال عدة» باقرار الأب بأنه ابنه؛ الا 
أنهم غير عدول» وشهد للمدعى (ث) شهود (غيرا")) عدول بالسماع الفاثي : 
أنه (غلامه!*) لا باقرار الأب. 

بين لنا في ذلك», بفضلك.» ما يجب فيهء وهل الشهادة على الحى 
والميت في ذلك سواءء أم تفترق؟ جاوبنا''' عليه مأجورا مشكوراء ان 
شاء الله تعالى. 





)0( س: عوارء 

(0) ف: ولا؟/ ر: لاو/ ع وك 
زفق ع: ارء اتفراد. 

(4) سا ع ردمءاص. 

)مه من: عء رء وني م: المدعى عليه. 
3( هو مدعي الرى على الاين. 

فق من: ص 

(*) ص: جء5/ م: كل 

(4) من؛ م. وفي ب: ابنه. 

() ع: وجاويا. 
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وشهادة غير العدول كلا شهادة. وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب» 
اذا م يكن مشتهرا عند التشاهدء اشتهارا يقع له العم بهء فلا يثبت به 
النسب مع حياة الأب وانكاره على حال. 

وانما يختلف فيه - على علمك - بعد الموت. على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يكون له مال» ولا يثبت له النسب» وهو مذهب ابن 
القامم , 

والثاني: أنه يثبت هل النسبء ويكون له المال. 

والثالث: أنه لا يثبت له النسبء ولا يكون له المال؛ لأن المال لا 
يجب الا بعد ثبوت النسب. 

وبالله (تعالى''! التوفيق (لا شريك لها"ا). 

[؟] - اقرار الزوج في المرض» بدين لزوجته + 

وأما الثانية فهي أمرأة أشهد لا زوجهاء في مرضه الذي توفي منهء 
بدين» وم يكن له وارث سوى أبيهء ثم ظهر بالمرأة حمل قبل وفاته: 
وعم به الزوجء ورجع من كثير وصاياهء بسبب هذا الحمل» وثبت على 
الاقرار بدين (الزوجة'") الى أن توثي. 

هل الحمل . ههناء كالولد الظاهر؟ وكيف ان ل ينظر في التركة الا 
بعد ولادة المرأةا')» وحينئذ قامت هي بدينها؟ 

بين لنا الواجب في'ذلك. 





(1) صس:ع. 

(9؟) س: م. 

(*) ص: أما/ مل كثا5. 

(0) صس: ع.رء.م. وفى ب' الزوجيه. 
(1) م؛ الروحة. 
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[4غ*م] 


جوابها: / تصفحت - أعزك الله بطاعتهء وأمدك بمعونته - 
سالك هذاء ووقفت عليه. 

والذي أراه في هذا: أن علمه بالحمل ير هلا التهمة عنه في اقراره 
لها بالدين؛ فان عم بالحمل» بعد الاقرار لها ا)الدين فلم يرجه عنه حتى 
توفي» جاز لها الاقرار؛ ورجوعه عا رجع عنه من وصاياهء سبب؟"ا 
الحملء لما عم بهء من أدل الدلائل؟"! على انتفاء التهمة عنه في اقراره 
بالدين . 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له!)). 

[؟] - هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتي» أم بالريبة فقط؟ * 

وأما الثالثة فَرَجل مشرف» جرى بينه وبين من في نظره شنآن 
وبخاصمة؛ هل يجب عزله بجردهاء أم حتى يظهر منه ما يوجب الريبة 
له في شأنهم؟. وكيف ان أخفى للم مالاء واختلسه من عند (الوصي!"), 
واحتج باحتياطه لم بأخذهء واتهامه الوصي فيهء هل يرفع0 عنه 
هذاء الريبة » التي ظهرت عليه باختلاسه» وانكاره له (اولآ'"), أم لا؟ 
أم يعذر في ذلك با زعمه؟. 

بينه لنا مأجورا مشكورا (ان شاء الله تعالى!")). 

الجواب غليها: تصفحت سالك هذاء ووقفت عليه. 


)١(‏ ع: يدفع. 

فق ع: لسبب. 

(0) ع: الدليل. 

4( من:اع. 

(غ) ص: 4لاد/ م: «وم. 

)0( من: ما رء وقي ب: القاضي . 
)3( م: يدفع, 

6 منةارء. 

)4 من:ارء. 
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وما اجرى بين الشرف وبين اليتم» الذي جعل اليه الاثراف عليه؛ 
(وألزء!")) الوصي الا يفصل في شيء من أموره دون رأيه؛ يوجب أن 
يسقط اشرافه عليه» ومشورته في أموره؛ لأن العدو لا يمن على عدوه 
في شيء من أحواله. 

واختلاسه المال من عند وصيهء وصرفه؛ بعد الانكار له» ريبة فى 
أمرهء لا يسقطها عنه ما اعتذر به ف'! ذلك. فاذا ثبت هذا من حاله: 
وجب أن يصرف عما جعل اليه من الاشراف عليه» ويقوم مكانه سواهء 
مع الوصي . 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 

[:] - هل ترد المرأة الصداقء اذا تزوجت قبل انقضاء 
العدة؟ * 

وأما الرابعة فهي: 

أشهاد على الاعتراف بالزواج داخل العدة 

«أشهد ممد بن أحمد بن محمد اللخمى» على نفسهء شهداء هذا 
الكتاب7 في صحتهء وجواز أمرء): أنه لا ابتنى بزوجه فاطمة ابئة 
مد المعروف بابن نجومة؛ انكشف (له) من حالها (وتأخير")) دمهاء ما 
أوقع في نفسه أنه عقد نكاحه معهاء قبل انقضاء عدتها من زوجها علي 
ابن محمدء الذي كان طلقها. 


)00( من: ع. ر. وفى ب: والزامه. 

م( ع: من. 

(5) م الرسم. 

(4؛) ع: وجائز فعله. 

زه من: ار: وفي ب: اها, 

(3) من: ع م. وي ر: وتأخر. دف ب: أو تأخير. 


ممة 


فجعل مد يسألهاء ويكرر عليهاء ويعلمها با يلزمها (ويها"') عليها 
في دينهاء الى أن أقرت له: أنه" ل يأنها دمها بعد طَلآق زوجها: علي , 
المذكور غير مرتين» وأنها جهلت ذلك. 

فاعتزلما محمد , وشاور في ذلك من وثق به من أهل العلوم» فأفتاه 
بطلاقهاء وأا لا تحل (لهأ"): ففارقها. 

شهد بذلك على محمد من أشهده بهء وهو بالحالة؟!' الموصوفةء 
وأشهدته فاطمة المذكورة بما فيه عنهاء وذلك يوم الأحدء الثالك 
والعشرين من شهر كذاء من عام كذا »؟ 
اشهاد على اعلام هذه المرأة بوجوب العدة. 

«يشهد من تسمى » أسفل هذا العقد؛ من الشهداء : أنه حضر الحاج 
حدورا” ء وهو يكلم جمد , بن أحد بن مد» في الخطبة بيئة وبين فاطمة 
بنت محمد بن نجومةء: فقال له حمد المذكور: قال لا: تنقي الله العظم 
ربها» وتتربص بنفسهاء حتى تنقضي عدتها» وعرفها أن كات من ترى 
الدم فبثلاث" مرات» وان كانت لا تراهء فبثلاثة أشهر كاملة؛ لا 
يحل لما أن تتزوج» ولا أن تخطب. الا بعدما ذكرت لك. وحذرها أن 
تفعل مثل فعلها مع الفامي » الذي كان خطبهاء» وعزمت أن تعقد 
النكاح معه قبل انقضاء عدتها. 


شهد فلان بن فلانء وفلان بن فلان ». 





)1( س: ر. وفىي ب: وما. 

زف عب ريتاص. أنه 

إفيق س5 ردامه 

فق ر: بالحال. 

)0( ض: خدونا. رء م: حدورا. 
)3( 34 قتلاب. 
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اشهاد على اقرار المرأة بانقضاء العدة 

«شهد عند القاضى بسبتة وأعالها. أبو الفضل ابن عياض - وفقه 
الله - حماد بن أحمد الأنصاري, ومنصور بن علي الأزدي: أن أم 
(أبي"') القاسم: زوجة الحاج حدورء أشهدته) : أن زوجها حدوراء 
المذكورء وجهها لفاطمة بنت عحمدء المعروف بابن نجومة. لتعلمها بجميع 
ما ذكره له حمد بن أحمد فوق هذاء وانها ذكرت لا ذلك» واعلمتها به. 
وأن فاطمة المذكورة قالت لحا: ان عدتها قد انقضت. وأنها قد رأت 
الدم ثلاث مراتء بعد طلاق زوجها الأول ». 

جواب الفقيه الامام» أدام الله رفعته» في القضية الممتسخة فوق هذا 
السؤال. 

والزوج يطلب القيام (بالصداق'"). والمرأة تنمسك به وتدعي 
الجهالة» وقد قامت للزوج شهادات من نساء بأنبن عرفنها ذلك على 
لسانهء وبين لحا الأمر وقت عدتها من الزوج الآول. حسما قيد عن 
بعضهن تحت الرسم الثاني» والزوج يقول: في هذا البيان ما يرفع'"ا 
الجهالة . 

فبين/ حك ذلك كله مأجورا مشكورا (ان شاء الله!“ا). وم ] 

الجواب: (على ذلكأ"*): تصفحت - أعزك الله بطاعته, وأمدك 
بتوفيقه - سالك هذاء وما (انتسخته") على ظهرهء ووقفت على ذلك 





كله . 

)1١(‏ :ا ص. 

(؟) من: ر.مء ص. وق ب: بالطلاق. 
ع ع ر. يدهم . 

)4( من: عدرء 

(0) هس: ردم. 

3( من: رء وق نا استنسخت. 
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واذا م يثبت الهذه"') المرأة ما حكته زوجة الحاج عنها » من أنها 
قالت لها: 

- لما أعلمتها بأن العدة ثلاث حيضء وحذرتها من أن تنزوج قبل 
انقضائها: أن عدتا قد انقضتء وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات؛ بعد 
طلاق زوجها الأول. 

فالذي أراه - والله الموفق للصواب (برحته!") - أن تحلف: ما 
علمت أن العدة ثلاث حيضء ولا أعلمت بذلك» ولا تزوجت فلانا الا 
وهي تظن أن عدتها من زوجها الأول قد انقضت. 

قال حلفت على ذلك, ني مقطع الح لم يجب. عليها أن ترد عليه 
شيئا من الصداق» وان نكلت عن اليمين لم يكن لا منه الا قدر ما 
يستحل به الفرجء وترد عليه سائره. 

وبالله التوفيق» (لا شريك لها"). 

[5] - الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاءء في 
ماء يستعملونه. 

وأما الخامسة فهي ماء عليه جنات وأرحاء » لم تزل الأرحاء تطحن به 
والجنات تسقى منه الى أن وقع بين أصحاب الجنات والأرحاء تشاحء 
منذ نحو من عشرين سنةء فتصالحوا على أيام معلومة» تكون لأصحاب 
الجنات» أيام شهور السقي المعلومة» وحدوهاء وسائر ذلك لأصحاب 
الأرحاء » وعقدوا عقدا بينهم بذلك»: يتضمن قطع الحقوق (بعضهم!"!) 
عن بعض» في غير ما تصالحوا عليه. 
)١(‏ من: ع. وني ب: على هذه. 
(5) مناعءر. 


)01 من: ع 


(*) ع ص؛ ؟«١٠6/‏ م: ١ا0م.‏ 


(5) ع: بعضهم 
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ُ انه يحدث فى بعض السئين؛ اذا كان جدب وقحطء. حاجة 
بالجنات الى سقي في غير الشهور المعروفة» وحاجة لترطيب أرضهاء 
وتثرية (للحررثا')) عند عدم الأمطارء فقام أصحاب الجنات بذلكء 
وادعوا أن الصلح انما كان على العادة. 

هل لم قيام؟ وكيف حم من م يحضر هذا الصلحء ولا انعقد عليه 
من أصحاب الجنات» فلا قام؛ قال له أصحاب الأرحاء: قد جريت على 
عادة (المصالحين!")) هذه المدةء فهو رضا منك با صالح اشراكك 
وجيرانك؛ وكيف ان شهد طؤلاء أن الجنات ان ل تسق فى مثل هذه 
الفرورات؛: هلكت؟. ١‏ 
بين لنا ذلك بفضلك. 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سوالك هذا 
ووقفت عليه»ء , 

وان كان الماء غير متملك (فمدل!) حق أصحاب الجنات أن يبدأوا 
بالسقي به على أصحاب الأرحاءء على ما يدل عليه ما جاء عن 
الني ءَيهُ: أنه قضى في سيل مهزور ومَدَئْيب!») 

فالصلح الواقع بينهم انما هو رضا من أصحاب الجنات بترك حقوقهم 
في السقي » فتلزمهم اليمين: أنهم اما رضوا ما (أشهدوا") به على أنفسهم 
من ذلك؛ ما لم ينقص الماء عا هو عليهء انتقاصا يضريهم؛ فها يحتاجون 


)١(‏ ع: للحرث. وبي ب: للتجهيز. وني ر: للحفير. وفي م: للحمر. 

6 من: م. وفيابس: المصالح , 

فق من: م- دي ب: من. 1 1 

(؛) واديان بسبلان بالمطر بالمدية؛ بتنامس أهل المدينة في سبلهباء وهو يشبر الى « بلاغ ه اخرجه مالك في 
موطأ يحبى (الأفضبة. رقم: 8؟) عن عمر بن حزم؛ وقد وصله ابو داود (رقم: م5,79 85,)ء 
وابن ماجة (رقم: اماللا)ء 


(4) هن: عءر. وفى ب: شهدوا 
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اليهء من سقى جناتهمء فان حلفوا على ذلك بقوا على (حقهه!') 
بالتبدئة بالسقي على أصحاب الأرحاء » وان نكلوا عن اليمين لزمهم ما 
أشهدوا به على أنفسهم في عقد الصلح؛ ومن م يحضره منهمء فهو على 
حقه من السقي» دون يمين تلزمه. 


وبالله (تعالى")) التوفيق» (لا شريك له7"). 


[50؟] - اثبات العتق. 

وسئل'*أء رضي الله عنهء عن مسألة عتق» لم يشهد عليه المعتق. بل 
كتب بذلك خط يده في رقعهء وتركه عند أُمَّنهء التي نوى عتقهاء 
فاستظهرت به بعد وفاته. ونص المكتوب: ْ 

اقرار خطي بالعتق: 

دسم الله الرحمن الرحمم. ان وقع بي حدث الموت» الذي لا محيد 
منهء ولا ملجأ عنهء فالمستظهرة خط يدي هذا (زهرا") أمتى؛ حرة 
لوجه الله العظمء ولا من مالي خحمسون مثقالاء مرابطيةء وكل ما 
احتوت عليه خزانتها من ثوب يصلح للبسها'"' » وهي مصدقة فها عينته 
لها من غير ذلك وحرام على من ضايقهاء أو منعها شيا من حقها. 

وكتبه عبد الله بن سفيان التجيبي ». 

ثبت فى هذا الكتاب". فوق هذاء عقد استرعاء: أنه خط 
عبد الله 57 سفيان وهذا نصه: 


)1( من: ع: ر. وي ب؛ حالهم. 

)) من1اع. 

إفية من: ا رء. 

4( ص: 9/ا١/‏ قا لالا5/ م1 86/ار: كحا/را ع1 554, 
زه( من: صلءار. وفي ب: وهي. 


3( ع: للتساء . 
(59) ع. ر: المكتوب. 
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استرعاء ممعرفة الخط 

« يشهد من تسمى''' بعد هذا من الشهداء: أنمم وقفوا. ونظروا نظر 
استثبات وتأملء الى الخط المكتتب في رقعة الورق. المنوطة منها هذه 
الرقعة بعتق أبي حمد عبد الله بن سفيان التجيبي لأمته زهر. / وما[3؟] 
ذكره لها بأن تعطاه على حسب ما ذكرهء فَدَهْم النظر والعيان. والمعرفة 
بالخط أنه خط يد (أبي ممدا") المذكور لا يشكون في ذلك. ولا يمترون 
فيه. 

شهد بذلك من عرفه. وكتب شهادته بذلك. على ذلك. اذ سئلهاء فى 
ذي الحجة سنة خمس عثرة. وخمس مائة». وهذا نص الال في 
الفصلين اللذين فوق هذاء من أوله الى آخره: تصفح - رضي لله 
عنك - الخط المنتسخ أعلى هذه الصفحةء وتأمل العقد المنتسخ بعدهء 
فإنه ثبت على نصه عند من وجب (فهل'"') هو عامل فا تضمنه 
الخط من الفصول؟ وكيف الحكم فيه؟ وما الحم في الأمة: زهرء 
المذكورة فيهء وان لم يثبت عينها؟ وهل الشهادة على خط الموصي 
بالعتق عاملة فيه ام لا؟. 

بين لنا الواجب فى ذلك كلدء بيانا واضحا. موفقا مأجورا ان شاء 
الله تعالى. ْ 

فأجاب» رضي الله عنه. على ذلك با هذا نصه: تصفحت سنوالك 
هذا. ووقفت عليه. وعلى ما انتسخت فوقه ووقفت على ذلك كله. 

واذا لم يشهد الموصي على نفسه با كتبه بمخط (يده'''). ولا كان 





)0( را تتسمى. 

)0 فى م: أى عند الله . 
ع مسن. م. وق ناء هل. 
(؛) من. ع. وقى ن؛ بحطا. 
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لزهر من يثهد لها بأنه دفع الكتاب اليهاا'' لتستظهر به بعد وفاته؛ فلا 
يجب المك لها بشيء مما تضمنه بالشهادة على خطه (لها")؛ لاحتال أن 
يكون كتب ذلك ليؤامر نفسه فيه. ول يعزم بعد على انفاذه. 

والرواية بذلك مسطورة عن مالك: رحمه الله. 

وبلله التوفيق (لا شريك له!"). 
[61؟] - اقرار الزوجء بعد مدة» أنه اشترى بال زوجته 

وكتب الييك . رضي الله عنهء من مدينة الأشبونة قاصية غرب 
الأندلسء (أعاده الله)) سوال في نازلة من البيوع» ونسخة عقدين 
اثنين كانا في النازلة وتلخيص ذلك كله ما هذا نصه. 

رجل ابتاع ثلثي دارء وسكنها مع زوجهء أزيد من ستة أعوام . ُ 
اشترى يعد ذلك الثلث الباقي لزوجه باسمهاء وذكر فى العقد أن الدار 
كلها خلصت ها بتقدم ملكها لسائرهاء وتقيد في عقد الاشهاد على 
الزوج أن ابتياعه ثلثي الدار انما كان لزوجه اها وأمرهاء وتمادى في 
السكنى في الدار الى أن توفي فيهاء ثم تزوجت الزوجة زوجا غيره 
فتوفيت عنها بعد عام. 

فاختلف ورثتها وورثة الزوج الأول 5 الدّار؛ فقال ورثة الزوجة: 
جميعها الحالا!), اذ قد أقر الزوج أن الثلثين منها كان (ابتاعها") لها 


)1( ار دفع ها الكتاب. 


6 من: ام. 

ليف من: ع 

ع ص: لا.5/ قن فلا؟/ م1 /١58‏ رض كذ/ ع: و58 
)م( سس ع 

)3 من: رلام. دفي ب: له. 

و( عن: ع0 م. دفي ب: ابتياعها . 
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بالها وأمرها وقد كان لها عنده مال من استغلاله لأملاكها''!؛ مدة اثني 
عشر عاماء صحبهاء ومن من ثياب شورتهاء باعها لها. 

وقال ورثة الزوج: ليس لا الا ثلث الدارء الذي اشتري باسمهاء 
وأما الثلثان فانما اشتراها لنفسهء وماله؛ وتملك الدار وسكنهاء الى أن 
توفي فيهاء وأثبتوا بذلك استرعاء أثبتوه» وأثبت ورثة الزوجة عقد 
استرعاء باستغلاله لأملاكها مدة صحبته لاء وكانت الزوجة مولى عليها. 

فأجاب» أدام الله توفيقه» على ظهر البطاقة التي كتب السؤال فيهاء 
با هذا نصه: تصفحت السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب» والعقدين 
المنتسخين فوقه »ووقفت على ذلك كله. 

وقد تقدم جوابي عليه بأن الواجب فيه أن يكون ثلث الدار 
للزوجة موروثا عنها با تضمنه عقد الشراء من (ان3") الابتياع كان 
لهاء وأن الثلثين منها لا يصحان لحاء والواجب أن يكونا ميراثا عنه؛ 
وذلك من أجل أنه لا يصح أن يقبل اقرار الزوجء بعد المدة الطويلة؛ 
وفي دار اشتراها باسمهء أنه انما اشتراها لزوجهء لأنه ينهم أن يكون 
وهبها لحاء بعد وفاته: اشتراها لنفسهء فأشهد أنه اشتراها لهاء ليسكن 
فيها طول حياتهء فيكون لها بعد وفاته. 

والتهمة في هذه النازلة ظاهرة مما تضمنه عقد (الاسترعاء!"') من أنه 
اشترى ثلثي الدار باسمهء وقلكهاء وسكن فيها أزيد من ستة أعوامء ثم 
اشترى بعد ذلك؛ الثلث الباقي» وسكن فيهاء أيضاء بعد الشراءء وم 
يخرج عنها الى أن توفيء في عم الشهداء بذلك. 

فوجب اذا لم يكن عند ورثة الزوجة مدفع في عقد الاسترعاء 





)١(‏ رء للكها. 
0( من:ارء م 


69 من: عاراءمء »2 ص. وي ب الشراء . 
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المذكورء أن يحمل'' اقراره» بعد أزيد من ستة أعوام» في الثلثين من 
الدارء اللذين كان اشتراه) باسمهء أنه إِنما كان اشتراها لزوجه مها 
وأمرهاء مل الهبة فيهاء فتبطل بسكناه في جميع الدارء الى أن توني. 
[9] ولا يلزم أن يسأل الشاهدان/ اللذان ثبتا على شهادتها في 

الاسترعاء اذا( قبلاء من أي وجه علا أنه دفع الثمن في ثلثي الدار 
التي اشترى باسمه» من مالهء اذا لم يبطل إقراره بأن الشراء كان 
لزوجه بالها» بشهادهاء أنه اشتراهاء ماله وانما بطل بشهادمها: أن الشراء 
كان باسمهء وأنه سكن في الدار بعد ذلك» أزيد من ستة أعوام ؛ قبل 
الإقرار؛ لأن من اشترى باسمه شيئاً فهو مول على أنه (انما'")) اشتراه 
ماله حتى ثبت خلاف ذلك» أو يقرّبه المشتري على نفسه في فور ذلك», 
إقراراً لا تهمة عليه فيه. 

واذا اتهم في اقراره بما وصفناه لم يصح أن يأخذ الثمن من ماله؛ اذ 
لو أعملنا قوله في أن الثمن لطاء لأعملناه في أن الشراء لهاء فكانت 
تصح لها الدار » وان سكن فيها الى أن توفي» وانما يؤْخَذ من ماله ما 
ثبت أنه باع من شورتهاء أو استغله من أملاكها حسها تضمنه عقد 
الاسترعاء » الواقع فوق هذا. 

واذا كان شهوده قد زادوا في شهادتهم ما ذكرتهء وجب أن يوقفوا 
على ما زادوه؛ حتى يحققوا المقدار الذي لا يشكون فيهء فان قالوا: لا 
نشك أنه استغل منهاء في كل عام من الأعوام المذكورة؛ اكثر من عشرة 
دنانيرء أخذت العثرة:. لكل سنة من ماله بعد أن يسقط من ذلك ما 
اشتري به ثلث الدار لها. ان ادعي ورثته أنه (اشتراءا") لحا من ذلكء 


(0) رخنادى. 
لع سس 5ارء. 


١‏ من: ع. ر. وفي ب: اشتراها. 
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إلا أن يجيز ذلك وصيها (الناظ [)) لها فلا يسقط من ذلك شيء »و تخلص 
الدار للزوج » فتكون ميراثا عنهء» وحلف ورثته» ان كانوا مالكين لأمر 
أنفسهم : أنهم ما يعلمون أنه استغل من أملاكها أكثر مما شهد به الشهودء 
أو أنهم لا يعلمون أنه استغل لها منها شيئًا. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 
[0ه؟] -هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كا يجوز في 
الحلى الخالص؟. 

وسئلل") - رضي الله عنك - عن'" مسألة من الحلي. 
لزينة النساء على اختلاف عيارات الذهب؛ اذ (منأ؟)) طيب خالص, 
لا دخل فيه: ومنه ما يكون (نصفا نصفاك)), وتمنا وثلثين » وثلاثة 
أرباع » وسبعة أثمان : ونحو ذلك ؛ وهو معلوم عند أهل المعرفة والتجارب 
للذهب ف عياراته, لا يفي عليهم زائداةا اليسير فيه ولا نقصانه» 
وأغراض الناس مختلفة في اقتناء الحلى منهء فمنهم من يريد الطيب 
ذخيرة لزمانه » وزيدة لنسائه , ومنهم من يريد سائر الأصناف» على قدر 
يسر الناس وعسرهم. ومن ذهب الى أقلها عيارا فغرضه خفته في وزنهء 
وهاية في جرمه"' » وقلة نه والطيب منه ثقيل في الوزن» حقير في 
)0( اقتراح: وني ب: الماظرة. 
0( ص: 6١١ا/‏ قن الاك/ مط /0٠١‏ رك عل/ ع1 
(6) رءع: وكتب اليه الفقيه أبو عبد الله التطيلي من مراكش يسأله عن. 
4( من: ص ء ف١‏ وفي ب: افية, 
)0( من' م. وي ب ونصنفا ونصفا. 


(1) م: زيادة. 
(1) ع: ونباية جرمه. 


دحل 


فهل - وفقك الله - يجوز بيع جميعه بالدرهم أم لا؟ وهل تجوز 
المراطلة في جميعه بالذهب العين المسكوك. وزنا بوزن»ء يدا بيد. أم 
لا؟ وهل ت#وز المراطلة قٍ طيبه دون أدناه, أو 56 أدناه دون طيبه. 
أم هو جائز في جميعه أم لا؟ وهل لحا من الحكام أن ينع الناس من 
اقتناء الحلي. الذي هو أقل عيارا من الطيب الخالصء أم لا؟ وهل له 
منع الصاغة من صياغته للناس» أو لأنفسهم » أم لا؟ وهل يستوي في 
ذلك من يصوغه لاقتنائه مع من يصوغه لبيعه» أم لاء وهل لحام أن 
يكسر ما بأيدي الناس من الحلى الذي لا يكون طيبا خالصاء وافساد 
الصياغات''' فيه على جميع الناس. واجبارهم على اقتناء الطيب خاصة 


أم لا؟ 
بين لنا فى ذلك مأجورا مشكوراء ان شاء الله تعالى. 
فأجاب. وفقه اللهء على ذلك با هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله 


واياك _- سؤالك هذا ووقفت عليه . 
وصياغة الحلي من الذهب الخالصة. وغير الخالصة المشوية بالفضة , 
والصفرء والنحاس جائزة واستعالها مباحء اذا كان ذلك (يتازا")) كما 
و صفت ؛ قال الله عز وجل: «أو من ينثأ في الحلية, وهو فى الخصام غير 
دكاو 
وكذلك اقتناوٌه عدة للزمان مباح » اذا زكي .ان بلغ م تجب فبه 
الزكاة, أو كان له مال سواه اذا أضافه اليه وجبت افيه وببعه 
بالعروض جائز نقداء (أو ال!“)) أجل وبالفضة والدراهم جائزء يدا 
)0 ص: الصناعات. 
م( من: ع2 رءاقء ص. رفي ب: شين, 
(؟) سورة الزخرف: .١8‏ وتدل الآية أن النثأة في الرينة والنعومة من المعايب والمذام. (الكشاف - 
م ع)). 
(؛) همن؛ص -وني ب: والى أصل. 
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وأما المراطلة فيه بعضه ببعضء أو بالذهب الخالصة» (أو 
بالذهب؟')) المسكوكة؛ فلا تجوز الا في الخالص منه دون سواه. 

فلا/ ينبغي أن هنع الصاغة من عمله» عملوه للناس بالأجرء أو [مم] 
لأنفسهم للبيع» أو للاقتناءء لأن ذلك كله حلال جائز. 

ولا يجوز أن يكسر ما في أيدي الناس منهء فتهلك أموالهم؛ لأن 
الصياغة في الحلي عرض من العروضء يقومها المدير للنجارة في الزكاة» 
وانما الذي يجب أن يكسرء وينع عمله ما كان مغشوشا؛ أعلاه 
(ذهب!"): وداخله صفر أو نحاس. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[58؟] - هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟ 

وسأله» رضها"! الله عنهء الفقيه أبو مروان ابن مسرة7'), (رحمه 
اللهأ')؛ عن سياقة ساقها رجل لزوجه» عند عقد نكاحهاء وقعت في 
عقد صداقهاء احتم عنده فيهاء أيام توليته الأحكام بحصن الفنداق: 
(حماه اللهل"ا)ء وهي: 


الجزء الخاص بالسياقة من عقد الصداق 
«وساق الناكح فلان لزوجه فلان داراً بقرية كذاء وتكسيرا"! ثلث 


. من: ص. وفي ب: الخالصة المشكوكة‎ )١( 

فق من: ردامء قاء صصل. 

)ا ص: آام/ ق: ١ه(/‏ م: لأو/ رض /1١(‏ ع: لاللء 

(:)) هو عبد املك بن مسرة بن خلف اليحصي. من أهل قرطبة. وأصله من شنتمرية الشرق. فقيه 
محدث. اختص بأبى الوليد ابن رشد. أخذ عنه الناس. توفي سنة 05وه (بغية الملتس - ص85" » 
والصلة: (555/7). 

)مه( من:اع. 

(1) من: ا ص. 

(0) التكيرء بالمعنى الحندسي ؛ هو: المساحة. 
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مدي" من أرضه؛ نصفه في الأرض البيضاء» ونصفه في الزيتون ». 
وكان في السؤال (أنها") لا يعرف « التكسير» بقرية الزوج ولا هو 
فأجاب. رضى الله عنهء بما هذا نصه: تصفحت - وفتقنا الله 

واياك - سالك هذا وعقد الصداق الواقع في بطنهء ووقفت على ذلك 

كله وتأملت فصل السياقة المذكورة في كتاب الصداق. 
والذي أقول به فيها: أنها جائزة على حسب ما وقعتء والعقد عليها 

صحيح ؛ وان كان قد وقع فيها تقصير من الكاتب ؛اذ لم يذكر معر فتهم 

(بقدار مساحة") المدي فيا ساق الزوج إليها من أرضه وزيتونه؛ في 
القرية المذكورة» ولا معرفة الزوجء ولا الزوجة بأرض الزوج فى القرية 
المذكورة» ووقوفها على طيبها من رديئهاء وبعلها من سقيها ولا على 
جودة الزيتون من رديئهاء ولا على صفاقتها؛لأنهم ممولون على العم 
والمعرفة بذلك كلهء ما لم يعم دخوطم على الجهل بهء بتقاررهم على 

ذلك؛ فيكون حينئذ الحم في ذلك حم النكاح الفاسد لصداقه. 
فالواجب فيا سألت عنه أن يعرف «تكسير» (مبذرك') المدي فى 

أرض تلك القرية المذكورة يوم عقد النكاحء فنعرف ما يقع من ذلك 

تكسير سدس المدي؛ فتكون شريكة له بذلك الجزء ما بلغء قل؛ أم!ة) 

كثر؛ في جميع ما كان له من الأرض بالقرية المذكورة» يوم عقد النكاح, 

حيدها ورديئهاء بعلها وسقيهاء على الاشاعة معه في ذلك كله. 
وكذلك يفعل فيا كان له من الزيتون بالقرية يوم عقد النكاح. 





لق الدى. (بضم فسكون): مكيال عرف ف الشام ومصر؛ يسع ذا صاعاء وهو غير المد المعروف. 
[ففق من: عء. رام. 

ع س: ع ردم ق. دفي - بمساحة المدى, 

4( من: عن عام قور. وف ب: بدر. 

)م ر: 8 
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يكسر جميع أرضها فا وقع من ذلك تكسير سدس المدي كانت به شريكة 
في جميعها على الاشاعة» ولا يلتفت في هذاء الى جهل أهل ذلك البلد 
بوجه تكسير المدي في البلد الذي كتب فيه الصداق ولا الى معرفتهم 
بذلك؛ إذ لا يوجب ذلك حكا سوى ما وصفناه. 

وأما الدار التي ساق اليها''! فم تعين في كتاب الصداق» ولا حدث 
فيه: فالذي اختاره في ذلك» واقول بهء واتقلده»ء ما قاله أهل العم في 
ذلك: أن ينظر ؛ فان كان للزوج في القرية دار على الصفة المذكورة في 
كتتاب الصداقء كانت لهاء وان لم تكن!"' له في القرية دار على تلك 
الصفة قضي الا في ماله بقيمة دار في القرية المذكورة» على الصفة 
الموصوفة في كتاب الصداق» في (أواسطا") مواضعهاء لا في أدناها ولا 
في أعلاها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

مناقشة بين أبي الوليد بن رشدء وتلميذه ابن مسرة 

فللا وقف (الفقيها؟') أبو مروان ابن مسرة على هذا الجواب» قال 
له: أين يقع تجويز هذا مما ذكره ابن حبيب في الواضحة على ما نقله 
فضل*) في مختصرهء وهو قولهء في باب مهور النساء: « ومن الغرر في 
الصداق أن يتزوج الرجل المرأة بأرض لزوجء ولا يسمى موضع 
الأرض» ولا حدودهاء ولا ذرعهاء ولا تعرف بعينها » أو توصف محالهاء 


)0( ع: ها. 

(9) ر: يكن. 

فرق من: عء رء وفي ب: أواسط. 

كك( من: اع 

(6) هو فضل بن سلمة بن جرير الجهني بالولاء . اللجاني؛ فقيه. من كتبه: « اختصار الواضحة » وتنبيهات 
في الفقيه ». مات سنة واماه. 


(بغية اللتمس - ص: 90 )., 
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ويفسخ به النكاح قبل البناء» ويثبت بعد البناء» وترد المرأة الى 
صداق مثليا. ولا تعطى وسطا من الأرض. 

وسواء أصدقها أرضاء وسكتء أو قال: أرضا لزوجٍ بقرية » أو ل 
أرضا لزوج ‏ تحختارها'"ا من أرضي » في قرية فلانة. الا أن يقول: ١‏ 
لزوج في قرية فلانة, وم يقل تختارها ؛ ؟؛ فان كانت قد عرفت 58 
تلك القرية» أو عرف ذلك أبوهاء ان كانت بكراء فذلك جائز 0 

[1؟] شريكة له في أرض قريتهء بأرض زوجء ان كانت أرضه لثلاثة 

أزواج فلها ثلثهاء وان كانت لزوجين فلها نصفهاء وهكذا ل لي أشي 
وغيره؛ عن مالك ». 

فقال له القاضي أبو الوليدء رضي الله عنه: 
قول ابن حبيب: «الا أن يقول: أرضا لزوج من قرية فلانة »» معناه 
الا أن يقول: أرضا لزوج من أرضي في قرية فلانة؛ لأن الاستثناء لا 
يعود الا على أقرب مذكور. 

فالذي ذهب اليه: أنه اذا قال: أرضا لزوج من أرضي في قَريَة 
فلانة لم يجزء ان قال: تختارهاا", وجاز ان م يقل ذلك» وتكون 
شريكة له في أرض قريتهء بزوج» ان كانت أرضه في القرية لثلاثة 
أزداج كان ها الثلث منها على الاشاعة» وان كانت أرضه بها لأربعة 
أنواج كان لا منها الربع» على الاشاعة؛ وكذلك ان زادت أرضه على 


ذلك أو نقصت ال 


وسواء على مذهبه أكانت أرضه مستوية في الطيب والكرم؛ أو غير 
000 هء (١‏ 0-03 كل أ الساءة ف 
مسكوية )2 على (شىء!“)) واحد من سقى او بعل , أو نضح عاو مختلفة قِ 
2 ب 8 
1( ق: تحتازهاء 
[ 68 هذه مرأة 034 دفي م: ب ق. تختارها , أي تختارها» وجاز. 
م( م ملة ,. 
ك4( من: عا مارء. ولي ب: سقي , 
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ذلك» على أصله في أنه لا يجوز شراء ثوب من ثياب7 على الخيارء الا 
أن تكون الثياب: على صفة واحدة مستوية في الجودة لأن الأرض» 
وان كانت مستوية فالاغراض في نواحيها مختلفة. 
المدونة في أن كراء الأرض بالاذرع لا يجوز وان كانت مستو يق , 
ويجوز على مذهب ابن القاسمء في جواز تزويج الرجلأ؟! المرأة 
بأرض لزوج على أن مختارها من أرضهء اذا كانت مختلفة في الطيب 
والكرمء على (شيءأ* ) واحد من سقي أو بعل أو نضحء قولان؛ 
أحدم) : أن ذلك جائز على ما أجازه ف كتاب الخيار من المدونةأكا 
(في اشتراء") ثوب: من ثياب . على الخبار» وان كان بعضها أفضل من 
بعض» اذا كانت على رقم واحد. ' 
والثاني: أن ذلك لا يجوزء على ما وقع له في كتاب (كراء 
الأرضين بزلها) من المدونة! 5ك من أن كراء الأرض بالأذرع لا يجوز اذا 
كانت الأرض مختلفة: لأن المعنى فيها انما هو اذا اكتراها بالأذرع على 
أن يختارها , فيأخذ من (أا:") موضع شاء من أرضه. 
ويقوم اختلاف قوله ذلك» أيضاء من اختلاف قوله في جواز قسمة 
(1) ع: أثواب. 
(؟) من: رء وفي م: كراء الدار. وفي النسخة المطبوعة من. المدونة: «كراء الدور والأرضين. 


(©) المدونة: (ع/"هم)ء الفقرة الثانية. 
ل( 


ع زرء م تزوج. 
)مه( من: ع2 را م. وفي ب: سقي ٠‏ 
(ح) المدونة: (6/كل.م). 
0 من: ع. وني ب:المدونة من اشترى. 
ام 


من: قوارء 
'1) المدونة: (4/"هم)ء الفقرة الأو. 
١.ل)‏ من: رادمء ق. 


لل 


الأرض بالسهمة اذا كانت مختلفة في الطيب والكرمء وأما اذا (كانت 
مختلفة'"!) فها تسقى به من عين أو نضح أو بعل فلا يجوز أن يتزوجها 
بأرض زوج على أن تختارها فها أحبت من ذلك الا على مذهب 
عبد العزيز بن أبي سلمة» في المدونة. 

وأما اذا لم يقل: على أن تختارهاء فيجوز على مذ هبهم كلهم » 
استوت الأرض في الطيب والكرم» أو اختلفت في ذلك؛» أو فها تسقى 
به من عين» أو نضح» أو بعل» وتكون شريكة له بمبلغ أرض الزوج في 
أرضه كلهاء على الاشاعة» وان اختلفت في جميع ما ذكرناه. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[ذه؟|] - أربع مسائل حول الموطأ: والمدونة, والقراءات. 

وكتب''' اليهء رضي الله عنهء بعض طلبة العم من مدينة بطليوس 
(ثبتها اللهل") بسؤال يحتوي على اسئلة؛ في أشياء وقعت في الموطأء 
والمدونة وغيرها. 

وهذا نصه: 

[1] - عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك قال يحيى. - 

الجواب» رضي الله عنك» فيا وقع في الموطأ من نحو « سئل مالك عن 
كذا ». أو قال يحيى: «سألت مالكاً » ونحو ذلك!*'ء هل هذا وشبهه مما 
زاده يحيى على ما كان ألفه في الموطأء أم ما حقيقته؟. 


)0( من خعء م؛ صيء وني س: غير مختلفة. 
0( قاذ كهك/ رنءءا/ عدوم 


ليق من:ارء 


ع رء ق: ونحو هذا. 


ا 


[؟] - اختيار المدونة: «رينا ولك الحمد » بالواو. 

وعما وقع في المدونة من اختيار: «ربمما ولك الحمد » بالواوء وهل 
هو من اختيار ابن القاسم, لد من اختيار مالك؟ وما وجه اختياره 
لذلك؟ . 

[] - حول نص من المدونة في كتاب الكفالة. 

وعما وقع في كتاب الكفالة (من المدونة”)) عن غير ابن القامم: 

دالا أن يكون في النظر في ذلك وفي تثبيته بعد" » هل هو خلاف 

[:] - وجه اختيار احدى القراءتين المتؤاترتين. 

وعا يقع في كتب المفسرين والمقرئين في اختيار احدى القراءتين 
المتواترتين » وقوهم هذه القراءة أحسن » أذلك صحيح أم لا؟ فان كان 
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فما وجهه؟. 
والله تعالى يعظم على ذلك أجرك. 
فأجاب وفقه الله على ذلك بهذا الجواب» ونصه من أوله الى آخره: 
تصفحت - رحنا الله واياك - أسولتك هذهء ووقفت عليها. 
[1] * 
فأما مالك الأول منها عا وقع في الموطأ من نحو: «سئل مالك عن 


)00( رم أو من ٠١‏ 
0 من: م, 
(؟) نص المدونة (ه/01؟) هكذا:: قلت: أرأيت إن كان الذي عليهء مليا غائباء والحميل حاضراء 
أيكون للذي له الدين ان يأخذ الحميل» والذي عليه الدين مليءء الا أنه غائب؟ قال: نعمء كذلك 
قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة: فاا تاع أمواله في دين له. 
وقال غيره: الا ان يكون في تشبيت ذلك» وفي النظرء فيهء بعد» فيؤخذ من الحميل» ولثل هدا 
أخذ» وما أشيهه. 


(*) ص: كو؟/ م01 كلم. 


فل 


كذا»: و«قال يحيى: وسألت مالك. «هل هذا وشبهه مما زاده 
(يحيى") على ما كان ألفه في الموطأ أم حقيقته »؟. 

فالجواب عن ذلك: أنه لا يصح (أن يقالأ")) ولا أن يعتقد أن بحيى 

[0.:؟]ابن يحيى زاد في الموطأ/ شيئاً على ما ألفه مالك فيهء وليس فيه: 

«وسألت مالكا (ك!") ذكرته: وانما فيه كثير: « قال يحيى » و«سئل 
مالك »» وه« قال يحيى » و«سمعت مالكا يقول »» و« قال يحيى: قال 
مالك »ع 

العبارتان: « قال يحيى ». و« سئل مالك ». 

فا فيه من قوله: « قال يحيى » و«سئل مالك ». يحتمل وجهين. 

أحدها أن مالكا (ل!') ألفه» وكتبه بيده» قال فيه: «وسئلت عن 
كذاء فلم) نسخه النقلة لهء قال كل واحد منهم» في انتساخه له: « وسئل 
مالك »: اذ لا يصح أن يكتب الناسخ: و«سئلت »» فيوهم أنه هو 
المسّول. 

والوجه الثاني: أن يكون مالك؛ رجه اللهء م يكتب الموطأ اذ ألفه 
بيده؛ وانما أملاه على من كتبهء فأملى» فيا أملى منه: « وسئلت عن كذا 
وكذا!' »: فكتب الكاتب: «وسئل مالك »»: اذ لا يصح الا ذلكء 
وهذا بين. 

العبارات: «سمعت مالكا يقول »: وحدثني مالك »2 و«قال 
مالك ». 

وأما قوله: «وسمعت مالكا يقول » فانما قال فى الموطأ فها سمعه 


)00( من: ععارء 

00( من: ع2 رءامء قء 

(0) من: ق. وفي ب: عناء. 

(؛) من: رءاق. 

زه ع: رعدمء ق: وسثلت عن كذاء وسئلت عن كذا. 


ا 


0) 


منهء بلفظها'' وهو بسير من جملة الموطأ. لأن مالكا - رجه الله - اما 
كان يقرأ عليه» فيسمعه الناس بقراءة القارىء (عليه!"!)؛ على مذهبه 
في أن القراءة على العام أصح للطالب من قراءة العالم. ف| سمعه عليه 
بقراءته» وبقراءة غيره؛ وم يسمعه من لفظه. وهو الأكثر قال فيه: 
« حدئني مالك »؛ و« قال مالك »., وما اتفق أن يسمعه منه من لفظه. 
قال فيه «وسمعت مالكا يقول كذا». 

ولو كان قد وقم فيه: «وسألت مالكا عن كذا» كا ذكرتء 
لاحتمل ذلك أن يكون قد سأل مالكا قبل أن يروي عنه الموطأء 
فأجابه بما في الموطأء فل) كتب الموطأ قال في ذلك الشيء: « وسألت 
مالكا عن كذا 6 

فهذا بيان ما سألت عنه. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

[؟] * 

وما وقع في المدونة من اختيار «ربنا ولك الحمد » بالواوء هو 
مالك» والله أعلمء لأنه الظاهر ؛ لأن ابن القاسم حكى اختلاف قول 
مالك في ذلك؛ ثم قال: «وأحبه اليّ اللهم رما ولك الحمد ». 

ووجه اختيار قول مالكا') بزيادة الواو: هو ما فيه من زيادة 
المعنى : لأن الواوء اذا سقط من الكلام: م يكن فيه أكثر من الاقرار 
بوجوب الحمد لله رب العالمين» واذا ثبتت فيه اقتضى الكلام الاقرار 
بوجوب الحمد لله رب العالمين» والدعاء اليهء والرغبة والطلبة في 


)1 ع: ر: من لفظه. 
(9) من: عارء 

42 ع ق: اختيار مالك. 
(*) ص: ب«/ مئ كم, 


يفل 


الاجابة"'" والقبول؛ لأن الكلام (يكون'") فيه من الضميرء الذي لا يم 
دونه ما معئأه: اللهم استجب لنا كم وعدتناء ولك الحمد على 
ومثل هذا الاضمار كثير في القرانء وفصيح الكلام» قال الله عر 
وجل :« فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفلق !0 ى معناه: فضرب » 
فانفلق» وقال: «فمن كان من مريضا أو على سفرء فعدة من أيام 
(أخرالا)اى معئاه: فأفطر فعدة من ايام آخر. وقال عر وجل: « ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كم به الموتى » بل لله 
الأمر جميعا' ».: نأضمر تعالى الجواب» وقيل: ان المضمر: لكان هذا 
القرآن» والله أعلم. 
[؟ا] * 
وقول غير ابن القاسم قٍ كتاب الكفالة من المدونة, الذي سألت 
عنه) تفسير لقول ابن القامم , لا اختلاف له على ذلك حملناه عمن 
أدركناه من الشيوخ , وبه جرى العميل؛ لأنه صحيح قي المعنى . 
وبالله التوفيق. 
[؛] * 
وأما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمقرئين من تحسين 





فق : والاجابة . 

6 من: م 

0و ع! وهيتنا. 

, م1 ر. وما أشبه‎ (١ 

8 سورة الشعراء رقم: رقم: «5. 
1 سورة البقرة رقم: .1١84‏ 

لفق سورة الرعدء رقم: ."١‏ 

66 م م 

ل صس: /56١‏ م1 لال 


ع5 


بعض القراءات » واختيارها عن بعض. لكوبها أظير''' من جهة 
الاعراب» أو أصح في النقل''". أو أيسر في اللفظ. فلا ينكر ذلك: 
كرواية ورشا" التي اختارها الشيوخ المتقدمون. عندنا. فكان الامام 
في الجامع لا يقرأ الا بباء لما فيها من تسهيل الحمزات. وترك تحقيقها في 
جميع المواضع. وقد تؤول ذلك فيا روي عن مالك من كراهية النبر؟ في 
القرآن في الصلاة. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 
[510] - الغاء جزء من إيصاء بايصاء لاحق. 

وسكل . رضما" الله عنهء (من مدينة بطليوس - أعادها الله'"ا) عن 
مسآلة من الوصايا. 

ونص السوّال من أوله الى آخره: 

الجواب» رضى الله عنك. في رجل عهد: أنه متى حدث به 
(حدنا"ا) الموت» الذي لا بد منهء فان فلان وصي على بنيهء ويفعل 
كذاء وكذا الى آخر العهد. 

وتاريخه في غرة رمضان عام عشرة وحمس مائة. 

3 عهداةا عهداً آخر» ذكر فيه أموراًء وم يذكر فيها وصياً على بنيه 
وقال في آخره: وجعل عهده هذا ناسخاً لكل عهد تقدمه. 





)١(‏ ق: أكتر. 

(؟) كل القراءات المنوائرة أصح فى المفل. 

(9) ورش هو: عثاب بن سعيد المصرى. لقب بورش لسده بياضه. نوق ممصر سنة وا ه. وهو يروي عن 
نافع المدني (المهذب(1/1). 

(4) النير: ابراز أحد متاطع الكلمة بي السطق. 

(0) ص: حال/ ق: “ه5/ م: كووع/ ر: “لال ع1 ؤل5. 

لحا مناعءمارء 

() منارء 


(0) ع: عقد. 


ملاة 


وتاريخه فق النصف من رمضان عام عشرة ومس مائة . 
فهل يكون (الوصي"") المذكور في العهد الأول منسوخا بالنسخ 
[1+ ]ما كان من سائر الأشياء المذكورة/ في العهود التي ليست تقد !"ا 

وصي » من ذكر ما كان من صدقة وعتق » وغير ذلك؟. 

والله تعالى يعظم أجرك» (ويجزل ثوابك!"). 

فأجاب» وفقه الله» على ذلك با هو نصه: تصفحت سالك هذاء 
ووقفت عليه. 
ناسخا لما تضمنه (العهد!)) الأول من التقديم على بنيهء وانما يكون 
ناسخا لما سوى ذلك مما رجع عنه الى ما ذكره في العهد الثاني؛ لأن 
النسخ انما هو رفع الحم بحم غيرهء وأما رفع الحم بغير حم فلا يسمى 
نسخاء واغا هو رجوع منة ) وابطال له 

فلو قال؛ في هذا العهد الثاني: انه مبطل لكل عهد تقدمه لبطل» 
بذلك » جميع ما تضمنئه العهد الأول من أمر بنيه وغير ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 
[11؟] - ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض 
الغير. 

وسكل ا رضي الله عنهء عن رجل له ساقية رحى» تمر على ارض 
)0( من: ع.ارء 
() م: يوصية. 
[ 69 منةارء 


)1( ع: المقد. 
لها ص: كوكد/ ق: كه7/ م: 507/ ر/: الت/اع: موك 


كلاو 


رجل آخرء فنبت في الساقية وجانبيها'' شجرء ونشم كثير.من يكون 
منها؟ (وأكبر ظني أن السؤال من مرسيةا"!). 

ونص السؤال: رجل له ساقية رحى', تمر في أرض رجل» وقد 
نبت في جاني الساقية وني قعرهاء وشفيرهاء نشم كثيرء وغير ذلك من 
الشجر!؟': فأراد صاحب الساقية أن يقطعهاء هل لصاحب الأرض منعه 
أم لا؟ وهل لصاحب الأرض أن يحرث“ على شفير الساقية» أم له حد 
يقف عنده؟ وهل لصاحب الساقية ان يلقى طين الساقية في أرض هذا 
الرجلء اذا أراد تنقيتهاء أم لا؟ ولن هو ما نبت!"! في حافتي الساقية, 
وقعرها » لصاحب الأرض أم لصاحب الساقية؟. 

بين لنا ذلك يرحمك الله. 

فأجاب على ذلك. وفقه اللهء بأن قال: تصفحت سثوالك هذاء 
ووقفت عليه. 

وان م نكن رقعة الساقية لرب الرحى؛ وانا له مرور الماء الى رحاه 
على أرض الرجلء فلا حق له فها ينبت”"' فيها من الشجرء وهو 
لصاحب الأرض» وان كان له أصل رقعة الساقيةء وهو موضعها من 
الأرض» فله جميع ما نبت في قعرهاء وجوانبها من الشجرء ان شاء 
قطعهء وان شاء تركه. 

وان تداعيا في ذلك» وم تكن لواحد منها بينة على دعواه» فالقول 





)01( م وجوائبها. 
8 من: ردم. 
لو ر: أرحاء . 


)1( راد مء ا ص: الأشجار. 
(60) م: يحضر. 

(5) ر: ينبث. 

(0) عءر: نست. 


نيفق 


قول صاحب الرحى» مع يمينه: أن رقبة الساقية؛ التي ير فيها الماء الى 
رحاهء ماله وملكه. 

وليس لصاحب الساقية أن يلقي طين ساقيتهء اذا أنقاها''". الا 
على حافي الساقية؛ فها لا يضر برب الأرضء وعلى ما جرى (بهأ") 
العرف والعادة ف ذلك ؛ اذ لكل ملك حرم وهو القدر الذي يحتاج 
اليه» ولا يستغني عنهء ولصاحب الأرض ان ينتهي بحرثه الى شفير 
الساقية» اذا 1 يلج صاحب الساقية الى القاء طينها على حافتها) 
بحسب العرف والعادة في ذلك. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 
[1؟] - الحنث عن جهل ف الايان اللازمة 

وس 0 رضي الله عنه» عن مسألة من الأيان اللازمة, وهي 5 
رجل من أهل البادية» تشاجر مع زوجتهء فحلف بالأهان تلزمه؛ ان 
جامعها الى ثلاثين يوماء فحمله جهله باليمين على أن جامعها قبل قام 
الأمد المذكور , وحندث قُِ ذلك . وجاء مستفتيا فها يجب عليه من يمبله) 
وما يلزمه من طلاق أو غيره. 

فأجاب » وفقه اللهء على ذلك بأن قال: تصفحت سؤؤالك هذا ووقفت 
عليه . 

وان كان هذا الحالف حلف بهذه اليمينء وهو يظن أن الطلاق لا 
يلزمه بها في امرأته؛ فلا شيء عليه فيهاء ويلزمه؛ اذ قد حنثء سائر 
ما يلزمه في الإيمان اللازمة. 


)1م 


)1ه 0 ردامء ق' بقاها. 


(0) هن' رام 
(9) ص: 9ا/ ق: كم؟/ م: الا/ ر: الكرع” 0ئ5. 


لي 


وبالله (تعالى'') التوفيق: لا شريك له. 


[5؟] - الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء. 

وسئلا" » رضي الله عنه؛ عن مسألة كراء » وهي رجل اكترى قاعة 
دار من رجل لمدة اتفقا عليهاء بان حبات من الذهب (المرابطية!") في 
كل شهر . فقال له المتكاري: أعطيك مان حبات من حساب ستة وسبعين 
حبة في المثقالء وقال رب القاعة: لا آخذ الا من حساب اثنتين 
وسبعين!؛) حبة في المثقال. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بأن قال: الواجب عليه في الثان 
حبات لرب القاعة تسع المثقال. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 

جواب الفقيه ابن الحاج في الموضوع. 

وأجاب* فيها الفقيه أبو عبد الله ابن الحاجء بأن قال: قد جاء 
من حديث يحيى بن أب كثيرا") عن جابر بن عبد الله أن الني »مله : 
قال: «الدينار أربعة وعشرون قيراطا »/ والقيراط وزن ثلاث حبات[م؛م] 
من سُعيرء فجميعها اثنتان وسبعون حبةء ووزنها درهان هن وزن 
قرطبة. 
فالذي يجب للمكري على المكترى ما تقع مان حبات في النسبة من 
عدد حبوب المثقال وذلك تسعة. 





)١(‏ من ع. 

(90) ص: «؟1ا/ ق: كه5/ م: أوا/ ر: /١١5‏ ع: 19آ. 

(؟) من: ع را مءاص. 

(4)) ص: وتسعين. 

(ه) جواب ابن الحاج ساقط من: رء م. 

3( هو يحيى بن ابي كثبر الطائي » ولاء. ثقة شت. قال عنه صاحب «تقريب التذهيب يدلسء وقال عه 
البخاري: عدل. رأق أنس بن مالك» توني سنة +1 ه. (تقريب التهذيب (؟/501")؛ والتاريج 


الكبير (5.1/8). 


7و3 


وبالله التوفيق. 
[ع؟؟] - وَقف المدعى فيه بشهادة عدل واحد. 

وسئل!' ٠‏ رضي الله عنهء عن ملك بين رجلين استأثر أحدها بشيء 
منه على صاحبهء ثم ادعى فيه. 

ونصه: ملك بين رجلين استأثر أحدها (بفضل؟") منه على صاحبهء 
وادعى المستأئر عليه المساواة بينها فيهء وشهد لهء فيا" ادعاه من 
المساواة فى ذلك: شاهد عدلء وفى شهادته أن العقد المتضمن 
اللمناواةك) بينها بيد المستأثر بالفضل على صاحبهء وللمدعي في 
المساواة شهود بمثل شهادة الشاهد المذكورء وهم بحيث لا يمكنه الآن 
الاستظهار بشهادتهم» والقيام بها فيا ادعاه» ويدعو الى توقيف الملك 
بشهادة الشاهد المذكورء هل له ذلك أم لا؟. 

فأجاب» وفقه الله؛ على ذلك بأن قال: لا يجب بذلك توقيف القدر 
المدعى فيه" الا وقفا يمنع من الاحداث فيهء والتفويت له. 

والله ولي التوفيق» لا شريك له. 

جواب أصبغ بن عمد في الموضوع. 

(وأجاب فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن شمد: اذا كان الأمر على 
ما وصفت» فلا يوقف الملك؛ ويبقى على حاله؛» حتى يتمكن لمدعي 

[١؟‏ ق]الشهادة الاتيان بشهدائه» ان شاء الله)./ 


)0 ص: 195/ قاض هن5/ مغ 807/ ارط 15ا/ ع1 561 
(؟) من: ع.رء.مء ق. وق ب: بمملك. 

لم راعء م عا 

4( س: رء م. وي ب: المساواة. 

(و) ق: علبه. 


م 


[0؟] - دعوى تحبيس حقل بيد الغير. 
ع ١‏ . 5 1 

ويغلا" رضي الله عله عن مسألة حيس ») وهي رجل استظهر 
بعقد تحبيس قديم على رجل بيده حقل , (ملعا") 4 وابوه قبله. 
ووقف اليه القائم بالتحبيس ببيئة عادلة , ووافق انها" ' هذا الحقل» 
وتذريعه » وتحديده» (ووقوعيا ')) في الحبس المذكور, وم يخالفه في شيء ء 
ولا يعم بحومة ذلك الحقل مكان ير سم عمثل هذا الرسم , (ويمسرافا) 
بتلك الحدود. ويحتمل يحتمل ذلك التكسير» » غيره. 

بين لنا لمن يكون فيه '' مِنه|: للقائم بالحبس » أم الذي هو بيده؟ 

فأجاب» وفته الله: على ذلك بما هذا نصه: تصفحت. رحمنا الله 
واياك سالك هذاء ووقفت عليه. 

واذا ثبت كتاب التحبيس با يجب أن يثبت به وَوَافقَ ما تضمنه 
الفدّان المقوم فيه في التسمية. والحدودء والذرع؛ وثبت أنه ليس بالجهة 
فدان يسمى بذلك الاسم. (ويجندا") بتلك الحدود سواه ىا ذكرت» 
فالواجب أن يوقففء ويعذر الى المقوم عليه فيهء فها ثبت من ذلكء 


والله ولي التوفيق بر حمله. 





(1) ص: ؟5(/ ق: هدم؟/ م: 5ا9/ ر إلا/اع: لاككء 
(؟) من: ر. وفي ب: يلكه. 

ليق ع رءام! رسم. 

(:) م: ووقوعه. وي ب ونوعه. 

(ه) ص: ع.رءم. وفي ب: ويجتل. 

3( ع ريامابه. 

(0) من: عء رءقء وفي ب: يحتل. 


41م١‎ 


جواب أصبغ بن حمد في الموضوع. 
(وقال فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمد. رضي الله عنه: اذا 
[511. ع ]ثبت عقد التحبيس وثبت ملك التحبيس إل( حبسه/ وثبت ما ذكرته في 

سؤالك. لحق الحقل بالحبس ان شاء الله ). 
[11؟] - اعتبار البساط في الايهان اللازمة 

وسعلا"ا رضي الله عنهء عن رجل حلف بالأعان اللازمة. 

ونص السؤال: رجلان متزارعان خرجا للحصاد.ء فخبزت زوج 
احدهاء وطحنت لطماء فأرادت الالتقاط وراء الحصادين» فمنعها شريك 
زوجها. فقال عند ذلك زوجها: الأهان له لازمة. ان أدخل يده في 
صفحة واحدة معه أبدا. 

قَضيّفَاء وأكلا جميعا في صحفة واحدة. 

بين لنا ما تراه في ذلك. من حنثء أو غيرهء ان شاء الله. 

فأجاب. وفقه الله. على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

واذا كان الأمر على ماوصفت فيه. فلا حنث على الحالف في يمينهء 
لأن بساطه يدل على أنه انما أراد'" ألا يأكل معه!) مما تصنع زوجتهء 
معاقبة له على منعه اياها الالتقاط خلف الحصادين. 


وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له 


)ىن س: قواع. 

(ع) ص: 5ث/ قن هؤا/ مأ /ا1/ ار ملت/ا عن اكك, 
زفي ع 2 أنه أراد. 

0( ق: معهرا. 
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[19؟] - مشمولات قطع الدعوى في الخلع. 

وسئل"' » رضي الله عنهء في عقد انعقد بخلم في أشياء سميت فيه 
وتَضمن قطع الدعاوى بينها فيه. 

فقال: انما يرجع قطع الدعاويا"' فيه الى جميع ما يتعلق بالذمة» ما 
سمي فيه. 

وبالله تعالى التوفيق (لا شريك له"!). 

جواب أصبغ بن عمد في الموضوع. 

وفيها أجاب أصبغ بن ممدء رححها الله: قطع الدعاوى بينها في 
العقد انما يرجع الى ما سمي فيه من الخلع. 

والله ولي التوفيقا؟!. 
[4+؟] - شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض. 

وسئل* هو وأصبغ بن مد رحمها الله» عن عقد صدقة تضمن أن 
الشهود'” شهدواء أن المتنصدق تصدق في صحتهء وقام المتعرض على 
الصدقة بعقد تضمن أن الشهود شهدوا بأنها كانت في حال المرض. 

فقالا: شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض. 


وبالله التوفيق. 





)01( ص: 6ذ/ ق: كم5/ م! لالا/ ر: ولك/ ع1 لكك 
(50) م: الدعوى. 

فق من:. ر. 

2 جواب أصبغ ساقط من: ر. 

(4) قن كمك/ ع: 555. 

3( ع شهوده. 


م1 


[حدم] - دار وهبت لبنتين» م قدمت نخلى. لاحداههما. 
وسئل!'؛ رضى الله عنهء في مسألة جمعت هبة وابتياعاء ونحلة. 
ونصها: رجل من طلبة العم . أشهد فِ صحته. وجوازا أمره: أنه استقر 
بيده عدد من الذهب. سماه لابنتيّه الصغيرتينء في حجرهء وولاية 
نظره: وهبه اياها جده| هبة لله. عز وجل. 
[مم] وأنه رأى لما من الرأي أن يبتاع لما من نفسه/ جميع الدارء التي 
له بحاضرة كذاء حدودها كذاء وانه قبض الذهب الموصوفة. لنفسهء من 
أمانتهء وصير لما فيها الدار الموصوفة حتى صارت لما مالا وملكا. 
بالسواء!"!؛ لا فضل لواحدة منها فيها على صاحبتها. 
ثم ان احدى الابنتين أدركت. فأنكحها أبوهاء ونحلها الدار 
الموصوفة بأجمعهاء وانعقد نكاحها مع زوجها على ذلك. 
ثم ان الابنة الصغرى أدركتء بعد أكثر من عشرة أعوامء فأنكحها 
أبوها رجلاء ونحلها من ماله داراء أفضل من نصف الدارء التي كانت 
لحاء وثياباء وأسباباء ودخل بها زوجهاء في حال الحجرء وولاية النظر. 
م ان الأب أوصى على الصغيرة أختها الكبرى: وزوجهاء وزوج 
أختها الكبرى. ثم توفى الأب» فألفيت الوثيقة التي تضمنت بيع الأب 
الدار من الابنتين المذكورتين: فأخذها زوج الصغرىء وأثبتهاء وقام 
على أخت زوجها" يطلب الاشتراك في الدار المذكورة» ووقفت الاخت 
الكبرى على ذلكء فقالت: ان أباها نحلها في نكاحها جميع الدارء 
وأنهال' فاتت الدار بيدها بطول الزمانء وأن أباها تلزمه القيمة لابنته 





(0) ص١ /١54‏ ق: كوك مت وعط/ رن وءك/ ع: كككء 


(5) ص: بالواء. 


6 رام على زوج أختها. 
(1) عم: وائما. 


184: 


الصغرى » قُِ حصتها وأنه ترك ما تؤدى منة القيمة ان وجساء 


ا اع ع 1 
وأنه (قدا"") أبرزها من ماله بدارء وشورة» وأنه أنفق عليهاء الى أن 


قِ نصف الدارء التي فوت(" لماء وم ينبت تصيير الجد هاء ولاختهاء 
الذهب الموصوفة التي باع منهاء الدار المذكورة. 
به فها وصفا*؟) في هذا السوال. 
بن لنا - وفقك المع وأعذك بطاعته - وجه القضاء فيه ومنهج 
الحمء واشرح لنا ذلك شرحاً بينا مأجورا مشكوراً ان شاء الله تعالى. 
فأجاب. وفته اللهء على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 
واذا لم يعم ما ذكره الأب من استقرار الذهب بيده لابنتهء 
(بالوجه!*)) الذي ذكرهء فحك ما أشهد به على نفسهء من تصيير الدار 
لما بذلك»: حك الهبةء فان كان الأب ساكنا فيها بطلت الحبة لمالا 
ومضت النحلة للابنة الكبرى بباء وان لم يكن ساكنا صحت الهبة؛ 
ومضت النحلة في جميعهاء (وكانت") للابنة الصغرى في ماله قيمة 
نصف الدار الواجب لحا (بالهية") يوم النحلة. 
هذا الذي أقول به في هذه المسألة» وأتقلدهمِمًا قيل فيها. 
)0( ع: ححظها. 
إلنة من: قاء 
م( ع: فوتت. 
2( ع: وصفت . 
)(( من: عء رء مء قء وفى ب؛! بالواجب. 
3( ع: هراء 


00 من:ارء وفي انبا ؟ فكان. 
)0( من: 000 ص. دفي ب بالقبمة . 
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وبالته تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[.+7؟] - هل يدخل ولد البنات» وولد بنات البنات في 
الجيس المعقب؟ 

مسألة!'' من مسائله البارعة. في الحبس. 

قال (الفقيه القاضي أبو الوليد ابن رشد'")؛ رضي الله عنه: سئلت 
عن الحبس المعقب. هل يدخل فيه ولد البنات. وولد بنات البنات» ما 
تناسلوا أم لاء على مذهب مالك. رحمه اللهء ووجه (قول'") من 
أدخلهم فيه؛ أو أخرجهم عنه. 

حمة أنواع في الفاظ الحبس. 

فقلت: الحبس المعقب تفترق أحكامه باختلاف ألفاظهء وله خمسة 
ألفاظ ء وهي: الولد. والعقب. والبنونء والذرية؛ والنسل. وني كل 

احداها في لفظ الولد أن يقول: حبست على ولدي. أو على 
اولادي؛ ولا يزيد على ذلك. 

والثانية أن يقول: حبست على ولديء وولد ولدي (أو'"') على 
أولادي» وأولاد أولادي. 


والثالثة أن يقول: حيست على ولدي (وأولاد أولادي» وأولاده'") 
أو أولادي وأولادهم . 


(0) ص: عكد/ قن لامك من تلا/ رض وعا/ ع1 ككل 
(؟) من: عا ماق. 

(5؟) سارء 

)4( س: رام وف ب: وعلى. 

'6) سا قء 


كم 


والرابعة أن يقول: حبست على (أولادي'"') ذكورهم واناثهمء ولا 
يسميهم بأسمائهم » وعلى أعقابهم . 

والخامسة أن يقول: حبست على أولادي» ويسميهم بأسمائهم » ذكورهم 
واناثهم ثم يقول: وعلى أعقابهم . 

[1أ] - أن يقول: حبست على ولدي» أو على أولادي. 

فأما المسألة الأولىء وهى أن يقول: حبست على ولديء أو على 
أولادي» فلا يدخل فيهاء على مذهب مالك» ومن يقول بقوله - أحد 
من أولاد البنات لأنهم مخصوصونا؟ا عنده من عموم اللفظ » يعرف 
استعال الشرعء قياسا على تخصيصهم من عموم قول الله عز وجل: 
«يوصيك الله في أولاد كا" » بالسنة والاجاع. 

فقد قال بعض الناس: انما ل يدخلوا فيها لأن اسم الولد لا يقع 
عليهم الا مجازا لا حقيقة» وليس ذلك بصحيح»ء ؛ لوجود معنى الولادة 
فيهم» وانما الجاز أن يسمى بالولد من لا يوجد فيه معنى الولادة» 
كأولاد/ ' الأدعياء » والرجل يقول للصبي: يا ولدي» يريد تقريبه بذلك »[1:؟] 
وما أشبه ذلك . 

ومن أهل العم من خالف مالكاء رحمه الله؛ فقال: انهم يدخلون فيها 
بعموم اللفظ » ىا دخلوا في التحريم بعموم قول الله عز 1-5 « حرمت 


عليم أمهاتم وبناتك!'' » وليس ذلك بصحيح؛ الأ ثبت بالشرع 
تخصيص أآية المواريث» وم بأت فيه ما يمخصص آية لتحر لتحرم فبقيت ع 
عمومها. 





(1) صس: ردم. 

إن ر: مخصوصون: ع. مخصصون» 
فق سوره السام رقم: ١ل.‏ 
(١‏ سورهة النساءء رقم على 


يك 


والحبس انما يصح مله على آية المواريث» لا على آية التحريم» لأن 
ما يحظر به الشيء أقوى مما يباح بهء فوجب ألا تستباح' بنات 
البنات الا بيقين» وألا يدخل ولد البنات في الحبس الا بيقين؛ لاحتال 
تخصيصهم من عموم اللفظ ء قياسا على تخصيصهم بالاجماع من عموم آية 
المواريث. 

[؟] - أن يقول: حبست على ولديء وولد ولديء أو بالجمع 

وأما المسألة الثانية» وهى أن يقول: حبست على ولدي» وولد 
ولدي» أو على أولادي: وأولاد أولادي» فذهب جماعة من الشيوخ الى 
أن ولد بنات الحبس يدخلون فيهاء على مذهب مالك» بظاهر اللفظ ء 
لأن لفظ الولد يعم الذكر والأنثى» فلا فرق بين أن يقول: على ولدي» 
وولد ولدي» أو يقول: على وَلّدي ذكورهم واناثهم» وعلى أولادهم كلهم » 
فها يوجبه الحم. 

وعلى هذا جرى العمل عندناء وبه كان يفتي شيخنا (الفقيه'") أبو 
جعفر ابن رزقء» رحمه الله. 

وقد روي عن مالك؛ رحمه اللهء فيمن حبس على ولده وولد ولده: 
أن ولد البنات لا يدخلون فى ذلك!' فيحتمل أن يريد بولد البنات ولد 
بنات أبناء الحبسء لا ولد بنات الحبس ويحتمل» أيضاء أن يكون لم 
ينكم على أن الجبس نص على أنه حبس على ولده وولد ولدهء وايما 
أراد الحبس الذي يكون على الولد» وولد الولدء بقول الحبس: حبست 
على ولدي فقط. 





)00 ع م يساح . 

(0) مناع. 

لفق نص المدونة: )١٠١/7(‏ هكدأ: «وقال مالك: لبس لولد المنات ثىء ادا قال الرجل: هذه الدار 
حبس على ولديء نهي لولدهء وولد ولده؛ ولبس لولد المناث شىء », 
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وتأول قوم: أنه انما قال ذلك» لأن الناس كانوا (بعهده') يخرجون 
البنات من أحباسهم : فحمل الأمر على المتعارف عندهم » وم يلتفت الى 
لفظ الحبس في قوله: ولدي وولد ولديء وما يوجبه بحق عمومه. 

وان حملت الرواية على ظاهرها - في أن ولد البنات لا يدخلون 
فيهاء كانوا بنات الحبس» أو بنات أبنائه: مع نص الحبس على أنه 
حبس على ولده وولد ولده - فلها وجهان: 

أحده|: أو ولد (البنات'!): وان كانوا ولد ولدهء فانم لا 
ينتسبون!") إليهء ولا يوارثونه» فحمل على الحبس أنه أراد من ولد 
ولده من ينسب اليه منهم » ويوارثه » دون من لا ينتسب إليه منهم » ولا 
يوارثه؛ لأن الميراث والنسب هو المعنى الذي يراد الولد لهء ويرغب 
فيه من أجله؛ قإل الله عز وجل: «وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأقي عاقراً» فَمَبْ لي من لدنك ولياً يرثني » ويرث من آل 
يعقوب!؟) »: وكان لفظ ولد الولد لا يقع عنده باطلاقه الا على من 
يرجع نسبه إليه. 

والثاني: أن ولد الابنةء وان كان ولد ولدهء فانه لا يعلمذلك! “الا 
الخاص من الناس» واكثرهم يعتقدون: : أن الولد لا يقع الا على الذكر 
دون الأنثى . واذا سألت أحدهم هل له ولدء ولا ابن له ذكر؟ قال لك: 
ليس لي ولد وانًا لي ابنة» فوجب ان يحمل لفظ الحبس على ما يعرف 

من مقاصد الناس بألفاظهم » وان خالف ذلك موجب اللفظ في اللسان 
العريء ألا ترى أن من حلف ألا يأكل لباء أو بيضا بيضاء لا يحنث بأكل 
الحيتان» وبيضهاء وان كان ذلك لحا في اللسان. 





)0( من: عا رء وفى ب! بعده. 
0( من: م. وفى ب: ابنته. 
م( م! يسيونء 

(؟) سورة مريمء ركم: 3. 

)( ع را م: هداء 
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ولا يلزمه على ذلك'" أن يخرج من الحبس بنات الحبس لأن البنات 
قد كره (اخراجهن!") من الحبس. 

وقيل: انهم يدخلون فيهء وان نص على اخراجهم منهء فكيف اذا 
دخلوا فيه بحقيقة اللفظ في اللسان؛ فم يخرج بئات الحبس من الحبس 
الا بالنص على اخراجهن (مندا"'): ولا أدخل ولد البئات فيهالا بالنص 
على ادخاطم فيه. 

وانما يلزم علي ليه ذلك فين حيس على ولد رجل أجتي » وعلى هذا 
المعنى تأت رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصى لولد فلان: 
الوصية تكون لذكور ولد فلان دون اناثهه!" . 

فاذا قلت: إِنّه يدخل ولد البنات في الحبس عند مالك؛ على هذه 
الروايةء اذا قال: ولدي» وولد ولديء كما لا يدخلون فيه عنده إذا 
قال: ولدي» وم يزد. 

[و:م] ففائدة قوله: وولد ولديء البيان: أنه لم يرد/ أن يخص بحبسه ولده 

دنية» دون من تحتهم من ولد الولد. اذ قد اختلف ف ذلك . 

[»] - أن يقول: حبست على ولدي وأولادهم, أو با جمع . 

وأما المسألة الثالثة؛ وهي أن يقول: حبست على ولديء وأولادهم, 
أو على أولاديء وأولادهم, » فحكى ابن أبي زمئين» في مقربه» عن 
مالك: أن ولد البنات لا يدخلون فيها بهذا اللفظ . 

ووجه ذلك ان صحت الرواية عن مالك» على هذا النص؛ اذ قد 
يحتمل أن يكون ابن أبي زمنين: رحمه الله تعالى» ساقها بالمعنى » قياسا 





لل ع رمه : هذا 

0( من م. وفيا من ؛ اخراجهم. 
م0 س: رفع:ام. 

(4) ابظر المدونة: (5/رن). 


4 


على ما روي عنه (فيمن") حيس على ولدهء وولد ولده؛ ققد كان 
الشيوخ - رحمهم الله - لا يميزون بين اللفظتين» ولا يحررون القول في 
الكلمتين : لما قدمناه من أن الأولاد في عرف كد الناس لا يقع إلا على 
الذكران دون الاناث»: فرجع ضمير الجَْعَ فيا" قوله: «وأولادهم » 
عليهم جميعاً . 

وأدخل ولد بنات الحبس دنية بهذا اللفظ في الحبس من الشيوخ من 
أدخلهم فيه بقوله: جبست على ولديء وولد ولديء إلا أن يزيد درجةء 
فيقول: (وأولاد أولاد أولادي!"!) فيدخلون فى الدرجة الثالثة أيضاء 
وذلك كل ما زاد درجة (يدخلون!')) الى حيث انتهى الحبس بقوله من 
الدرجات. 

وبادخاهم بهذا اللفظ قضى القاضي أبو بكر تمد بن السلع'* يفنو 5 
أكبر (أهل"!) زمانه. ودخوهم به أبين من دخوطم باللنظ الأول؛» اذ 1 
يمكن تخصيصهم من هذا اللفظ الا بوجه واحدء وقد يخصصون من 
اللفظ الأول بوجهين. على ما ذكرناه. 

وبادخاهم باللفظين جميعا كان الفقيه أبو جعفر شيخناء رجه الله 
يفتي » وبذلك أقول. 

[:] - أن يقول: حبست على أولادي ذكورهم واناثهم. وعلى 
أولادهم 

وأما المسألة الرابعة» وهي أن يقول: حبست على أولادي»؛ ذكورهم 


وى 


)0( من. ع. وفى ب: من. 

6 م2 ر: سس قوله. 

)م من: ع رءمء ق. وفى ا س: : وأولاد أولادى. 

(:) س: ع.ء لاء م. ق. وي س: قبدخلون 0 

)60 هو عمد بن اسدق بن السلم قاضي قرطبة على عهد الحم المستنصر. عرف يتطويل الأحكام . وبالعدل. 
توفي سنة: 9ه . (المرقة العليا - ص: هل). 

6 من؛ عء رعدم. 
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واناثهم» ولا يسميهم بأسمائهم : ثم يقول: وعلى أولادهم» فلا نص عن 
مالك يؤثر فى ذلك ؛ والظاهر من مذهبه. رحمه الله: أن أولاد بنات 
الحبس يدخلون في ذلك» كا لو سَتى ) بخلاف ما اذا قال: أولاديء و 
يقل: ذكرانهم 2 0 ْم قال: وأولادهم للعلة التي قدمناهاء من أن 
لفظ الأولاد لا يوقعه أكثر الناس الا على الذكران'! دون الاناث. 
وقد وقع ذلك في كتاب حمد بن المواز مسألة استدل بها بعض الناس 
على أن ولد البنات لا يدخلون في الحبس على مذهب مالك؛ وان قال: 
حبست على أولادي ذكر انهم وانائهم » دعل أعقابهم ؛ وهي قوله » فيمن 
حبس على ولده الذكر والأنثى» وقال (قَمَن") مات منهم فولده بمنزلته: 
قال مالك: لا أرى (لولد") البنات شيئاًء وهي رواية ضعيفة 
(خارجة*)) عن الأصول؛ فلا يصح الاستدلال بباء ولا أن يجمل أصلا 
بقياس عليهء مع أنها محتملة التأويل؛ اذ قد يمكن أن يكون تكلم على 
الحبس الذي يكون على الذكر والأنثى من ولد المحبس» بقوله: حبست 
على ولديء ولا يزيدء ثم يقول: فمن مات منهم فولده بممنزلته» فالقول 
بادخالهم في هذه المسألة بين لا شبهة فيهء والله أعم. 
[5] - أن يقول: حبست على ولديء ويسميهم: وعلى أعقاببم 
وأما المسألة الخامسةء وهي أن يقول: حبست على أولادي» ويسميهم 
بأسمائهم ذكورهم ؤاناثهم» ثم يقول: وعلى أولادهم» فان ولد بنات المحبس 
يدخلون في ذلكء على مذهب مالكء وجميع أصحابه المتقدمين؛ 
والمتأخرين: 3 بن ألى زمنين )2 وأبي عمر الاشبيلي؛» ومن تلاهم من 
شيوخناء ومن أدركنا منهم ومن لم ندرك منهمء الا ما روي عن آبْنِ 





)0( 04 ىق الذكور. 

0( من: عءارء وق ب: قيس ٠‏ 

0( من: رءاق. دفي ت: ولد. 

4( م5 ع م. ق. وفي بده ضعيفة عن . 


وه 


ررب» وهو خطأ لا وجه لهء فلا يعد خلافا . لأنه م يقله برأيه . وانما 
بناه بالقياس (الفاسد'") على ما ذهب اليه من تقليد غيره. وذلك أنه 
كان يفتي بما عليه الجباعة من دخول ولد البنات: الى أن نزلت . فقال: 
رأيت لموسى بن طارقء قاضي''' زبيد أنه سأل مالكا عمن حبس على 
ولده. وولد ولدهء فقال: ولد البنات في هده المسألة ليسوا بعقب . فقال 
له موسى هل تعلم في ذلك اختلافا (ما'") بين فتهاء المدينة؟ فقال: لا 
أعلم فى ذلك اختلافا بينهم. فرجع عن مذهبه. واشتد على رجوعه. 
فكان من قوله فى الذي يقول: داري حبس على ولدي فلان. وفلان». 
وفلان وفلانة» وعلى أعقابهم. وأعقاب أعقابهم. أنه ليس لولد فلانة 
شيء ٠‏ كقول الرجل على أولادي وأعقابهم ؛ وفيهم (أنثى'*') قال: وكذلك 
اذا قال: حبس على ولدي فلانء وفلان/ وفلانة»: وعلى أعقابهم» لاحتال[-؛؟] 
رجوع ضمير الجميع الى الاثنين'*'ء ليس يرجع الا الى الذكر خاصة. 
ولا يدخل في ذلك ولد البنات الا بحق لا شك فيه. وذلك تحم لا دليل 
عليه . 

والذي ذهب اليه الجاعة من أن الضمير عائد على جميعهم الذكران 
والاناث هو الصواب. الذي لا يصح اليه القول مخلافه؛ لان الظاهر 
من قول الحبس رجوع الضمير الى جميع المذكورين؛ فلا يخصص من ذلك 
الاناث» ويخرجون من الحبس. والمحبس قد أدخلهم فيه بما ظهر من 
لفظه. الا بدليل على ذلك. 

ورجوع ابن زرب عن القول بهذا (الىا"') ما حكيت عنه؛ من أجل 





)1 مس" رعامء قاء 

(؟) ف: وحاضي. 

(0) من ا ع.ف. 

(غ) (مكرر) من: ع. مء ر.ف. وق ب: أنسى. 
(6) ر: الابين. 


)3( س؛ خ.رء وي باء: الا ما. 


وه 


الرواية التي حكاها. غلط ظاهر بين؛ لأن الرواية انما هي فيمن حبس 
على ولدهء وولد ولدهء فهي مسألة أخرىء. غير المسألة التي رجع عن 
جوابه''' فيهاء وقد بينا وجهها فيا تتقدمء فلا معنى لاعادة القول في 
ذلك . 
تكرار التعقيب في الحبس 

فصل. ولو كرر التعقيب لدخل ولد البنات الى الدرجة التي انتهى 
اليها'"' الحبس على ما ذهب اليه الشيوخ» ولا يأني في هذه (السسألة"ا) 
على ظاهر قول مالك هذاء أن يدخل ولد البنات الا في الدرجة الأولى 
الخاصةء وان كرر التعقيب ثالثة فيا زادء فَتَدَيّرْ ذلك. 


تلخيص وضعيات بنات الحبس. 

فصل. فالمألة!'' الأولى لا يدخل أولاد البنات فيهاء عند مالك؛ 
ولا عند أحد ممن قال بقولهء وجرى على أصله. 

والمسألة الخامسة لا يخرج أولاد البنات الحبس منها الا مَنْ وهم في 
قولهء وأخطأ في قياسه» وحكمهء وهو ابن زرب. على ما ذكرناه عنه. 

وأما المسألة الثانية فالصحيح في النظر دخول أولاد البنات فيها الى 
الدرجة التي ذكر الحبسء على ما ذهب اليه الشيوخ» وان كان ذلك 
مخالفا لظاهر قول مالك. 

ودخوهم في المسألة الثالثة أبينء ثم في الرابعة. وقد ذكرنا ما تعلق 
به من الشبهات من خالف ذلك. 





)01( ر: حوابي. 

(؟) س: هنا تبدأ النسغة: ار 
إفية من: ص ء ق. 

ل4) عء ر. دأما المسألة. 
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هل هي سواء: العقب. الولد. النسلء الذرية؟ 

فصل وح هذه المسائل الخمس في لفظ العقب »ء على ما ذكرناه 
فى لفظ «الولد » سواء؛ اذ لا فرق. عند أحد من العلاء » بين لفظ 
«العقب » و«الولد » في المعنى. وانما اختلف الشيوخ في «الذرية ». 
و«النسل ». فقيل: انهم بمنزلة «الولد » و«العقب». لا بدخل ولد 
البنات فيهها؛ على مذهب مالك. وقيل انهم يدخلون فيها على مذهيه. 

وفرق ابن العطارء رحمه اللهء بين « الذرية ». و« النسل ». فقال: 
ان «النسل ». بمنزلة « الولد »؛ و« العقب» لا يدخل فيه ولد البنات. 
الا أن يقول الحبس: ونسل نسلى؛ على ما ذهب اليه في تكرير لفظ 
التعقيب. وأن الذرية يدخل فيها ولد البنات. 

واحتج لذلك بقول الله عز وجلء وقوله الحق: «ومن ذريته داود 
وسلهان » الى قوله: « وعيسى''' » فجعله من ذرية ابراهم صلى الله على 
مد (وعليه'"')» وهو من ولد البنات. لأنه ابن مريم. العذراء البتول. 
وهو احتجاج صحيح»ء في أن ولد بنت الرجل من ذريته. 

وكذلك (نقول'"") أيضاء انه من نسله؛ وانه من عقبه. ]| أنه من 
ولدهء خلاف ما ذهب اليه ابن العطار. وقد بينا وجه اخراج مالك: 
رحمه اللهء ولد البنات من الحبس المعقبء مع كونهم من الأبناء 
والأعقاب. 

ومن الناس من ذهب الى أن ولد بنت الرجل ليس من ذريتهء 
وضعف احتجاج ابن العطار لذلك بالآية المذكورة با لا وجه لذكرهء 
لفساده. 


)0( سورة الأنعامء رقم: 85 
لق من:ارء ولي 82 وعليهم . 
ليق من عارء وفي ب يقول . 
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لفظ البنين. 

فصل. وأما لفظ البنين في قوله: حبست على بني أو على بنتي وبني 
بنتي: أو على بني وبنيهم» فالحك!'' في ذلك 0 في الولد والعقب» 
على القول بأن لفظ «ججميع » المذكورء يدخل (تحته'")) المؤنث 

وعلى القول بأنبن لا يدخلن فيه ينفرد الذكران من بنيهء» وبني 
بنيه» بالحبس دون الاناث» وهو الصحيح من الأقوال. 

وأما اذا قال: حبست على بني ذكورهم واناثهمء سماهم أو / 
يسميهم » وعلى أعقابهم؛ فالحكم في ذلك على ما ذكرته في الولد والعقب. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[01؟] - هل يرتبط ذبح الأضحيّة بصلاة الامامء أم 
بذبحه؟ 

وكتب 7" (الى الفقيه القاضي أب الوليد ابن رشد*) رضي الله عنه 
بعض طلبة العم من أهل بلنسية (ثبتها الله!*)) بسؤال في شأن ذبح 
الأضاحي . 

ونص ذلك كله: جوابك؛ رضي الله عنك. في نازلة رأيتها عندمء 
وسألة تقع في قطرعء وهي أن الامام بكر » يوم عيد الأضحى, الا يخرج 
أضحيته الى المصلى ‏ فيذبحها عند انصرافه عن الخطبة» واعلمء أدام الله 
عرّك؛ أن ذلك جائزء وأن الأولى به اخراجها الى المصلى ؛ ثم ان الناس 
ينصرفون بانصرافهء فيوقعون الذبح» والامام المذكور لا يذبح الا عند 





() عءرءق: الحم. 

فق منااعء ر.اق. وي نس: تحت . 

ليق ص: 1/50 558/ م1 513/ رذ ا/اع1 5ئك. 
)ع( صس1اع. 


)0( م ر. 
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انصرافه الى دارهء وأكثر الناس يسبقونه/ بالدخول الى دوره" :[40؟] 
فيوقعون ذبجهم (قبل ذبحه!"). 
فهل تقول: ان عليهم الاعادةء بايقاعهم الذبح قبلهء أم (تقول!"'): انهم 
فعلوا ما يجب عليهم»؛ ولا يفتقرون الى ذبحه قبلهم» والمراعاة للوقت» 
وهو أساء في تأخيره الذبح؛ وتركه اخراجها الى المصلى» فيوقع الذبح 
قبلهم؟ . 

نزل عندنا ببلنسية!''» وتكابرنا'' فيهاء وذهبنا الى مطالعة رأيك» 
والوقوف عند فتياك», ولم أجد - أكرمك الله - لأحد في هذا 
الغرضء الذي ذهبت أسألك عنهء كلاماء فتدبره بفضلك مأجورا 
ومشكوراً . 

فأجاب» وفقه الله: بما هذا نصه من أوله الى آخره: تصفحت» رحنا 
الله واياك» سالك هذاء ووقفت عليه. 

والذبح يوم النحر للضحايا مرتبط بذبح الامام أضحيته» على 
مذهب مالك» رحمه اللهء فيجب على أهل كل بلد وقرية» تصلى فيها"! 
صلاة العيد بجاعة: ألا يذبحوا ضحاياهم حتى يذبح إمامهي'"'؛ الذي 
يصل بهم صلاة العيدء فمن ذبح منهم قبل أن يذبح امامهء وان كان 
بعد أن صلىء وخطبء فلا تجزئه أضحيته عند مالك (رجه اللها*ا) 
وأصحابه » وهو مذهب الشافعي!"! وأصحابه , وعليه أن يعيدهاء على ما 





)0( ص؛ دراهم, 

م من! ع2 را مء قاء 

(؟) هن: عءر. وفي ب: تقولون. 
(:) ص: بممرسية, 

(ه) م: وتذاكرنا. 

(9) ر: فيها. 

90) ر: الامام. 

)4 من: م. 

(ه) الأم لمعم ). 


/اوة 


جاء:أن أبا بردة ابن نيارلا ذبح أضحيته قبل أن يذيح 
8 ل س برام 

رسول الله عَيه » يوم الأضحى ء فزعم أن رسول الله, مَل » أَمَرَهُ أن يعود 
بأضحية أخرى : قال ابو بردة: لا أجد الا جدذدعاأ يا رسول ألله ؟ قال: 
« (وان بن نجد الا جدعأ فاذب- !"ا 6 

وقد قيل:ان قول الله اعز وجل:«يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 
موابين يدي الله ورسوله!*) » نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يذبح 
الني ييه , فأمرهم أن يعيدوا. 

ومن السنة أن يخرج الامام أضحيته الى المصلى . فيذبحها ببده ٠6‏ عند 
فراغه من الصلاة . والخطبة , كى يذدبح الناس بعلذده. 
دارهء فقيل: على الناس أن يؤخروا ذبح ضحاياهم الى القدر الذي 
ينصرف فيه الى دارمهء فيذبح من غير توان» ولا الأخر فان ذبح أحد 
قبل د لك لم يجزهء وهو مذهب ابن القاسم ل: ليس عليهم أن 
حرو بعد صلاته الا الى0/ القدر الذي كان . يذبح فيه أضحيته» لو 
أخرجها الى المصلى على السنة. ٠‏ في ذلك؛ فان ذبح بعد ذلك أجِرأته 
أضحيته . 

ذهب الى هذا أبو المصعب'"' من أصحاب مالك. وهو أظهر من قول 





)0( هو هانىء اللوي. وقيل: الحارت بن عمرو. صحاني مات سسة ١5ه.‏ (تقربب التيذيب (9؟/4)ة). 
(') من: ص. ع. ر. ق. وي ب: فال: وم جد. 
(9) أحرجه مالك في الموطأ لبحيى: (الصحايا. رهم: 1) وس (رقم: .)١,35١‏ 
(:) الححرات رقم: .١‏ 
(4) ر: يخروه. 
(3) م: صلاته الى القدر. 
)١(‏ هو عبد اللام بن أبىي حمص الليثي. الدبي. وثعة ابن معين. 
(تقريب التهذيب - (16.05/1). 
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وأما ان منع الامام من ذبح (أضحيته'') مانع من عذر غالب. 
فيلزم الناس انتظاره الى زوال الشمسء وهو اخر الوقت لصلاة العيد. 
فان أمكنه الذي الى ذلك ؛ وإلا ذبجوا هم وَأَجِرَأتهْ ضَحَايَام . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أن الذيح مرتبط بصلاة الامام, لا 
بذبحهد2» بدليل ما روى عن البراء بن عازبء قيل: «خرج الينا 
رسول الله ييه » يوم أضحى الى البقيع» فبدأ فصلى ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجههء فقال: ان أول سنتناء في يومنا هذاء أن نبدأ بصلاة؛ ثم 
نرجع» فلنحر » فمن فعل ذلك فقد وافق سنتناء ومن ذبح قبل ذلك 
فائما هو لحم عجله لأهله؛ ليس من النسك في شيءء فقام خالي. فقال: 
يا رسول الله اني ذبحت» وعندي جذعةء خير من مسنة؟ فقال: اذبجها , 
ولا تجزىءء أو لا توف, عن أحد بعدك'" ». 

وما روق عن جندبا" قال: « شهدت الني ينه : يوم النحرء فمر 
بقوم قد ذبحوا قبل ان يصلي » فقال: «من كان قد ذبح قبل الصلاة 
فليعد: فاذا صليناء فمن شاء ذبحء ومن شاء فلا يذبم" ». 

وما روي عن أنس بن مالك « ان رسول الله ملل , صَلَى 9 خطب » 
فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحدا" ». 

وهذا لا حجة فيه على مالك. رحمه الله اذ ليس في أمر النبي» 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بالاعادة لمن ضحى قبل الصلاة ما يدل 
على اجازة ضحية من ذبح بعد الصلاة؛ قبل ذبح الامام؛ بل قد جاء 





(1) من: رءم. وفي س: الأصحبة 

(؟) أخرحه الحاري في الصحيح (8/ 0 5)ء (5/ 586). وأخرحه مم (رقم: .)1١,551‏ 

(5) هواين عند الله النجلي. له صحنة. وماث بعد السين. له ثلاتة وأريعون حديثا. (تعريب الميديب 
(ث/و؟١)‏ والخلاصة - ص: 56). 

(غ) أخرجه البخاري في الصحبح (؟/١١)‏ ومسم: (رفم: .1,53)ء واب ماجة (رقم: ؟5,16). 

(6) أخرجه الخاري في الصحيح [585/3). ومسلم (رقم. )١93+‏ من ثلات طرق.. 
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عنه أنه أمر بالاعادة فى ذلك على ما ذكرناه من رواية أبي بردة بن 
نيار . 1 

واستدلوا لمذهبهم. أيضاء بِحُجَجٍ من طريق النظر لا يصح عند 
اعال النظر الصحيح. 

وبلله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[عبم] - لا يجوز التحجير على المشتري فها اشتراه. 

وكتب'' اليه رضي الله عنهء من مدينة شلطيشء (حرسها الله")), 
بنسخة عقد انعقد بين رجلين في بيع فاسدء وتحته سوال يسأل فيه عا 
انعقد في العقدء وأحده| قد ذهب الى نقض الصفقة. وأخذ الأجرة في 
عمله. 

[4غ؟] وهذا نص العقد /: 

عقد بابطال مفغارسة فاسدة. وتحويلها الى بيع يؤٌدّى الثمن فيه 
حد مه . 

«أشهد ممد بن خلفء وعلى بن خمد على أنفسها شهداء هذا 
الكتاب» في صحتهاء وجواز أمرهاء أنها وقفا عندما أوجبه الحق؛ من 
نقض صففقة المغارسة» التي كانت وقعت بينها فاسدة» في الجنان الذي 
بقرية كذاء من اقلم كذاء لعمل كذا" أء حده كذاء ففسخاها لفسادهاء 
فعادت الجنة المذكورة بأجمعها لربهاء جمد المذكورء وانقطعت علقة علي 
بن محمد عنهاء وبرىء كل واحد منهها من صاحبه» وتساقطا التباعة في 
جميع معاني المغارسة!؟. 





)١(‏ ص: ؟١ل/‏ ق: ؟ؤ6/ م1 5هكا/ ر: "ا/اع: لاؤلء 
(9) من: عورء 

(0) م: من موضع عمل كذا. 

(:) ص: الغراسة. 


١٠وءو‎ 


ثم ان من زعم الثواب سأل من مد المذكور ان يتخلى لعلىي بن خمد 
عن نصف الجنان الحدود المذكورء بقيمة يوجبها على المذكور على نفسه, 
(وؤا"' ) ماله لحمد المذكورء على وجه البيع لنصف الجنان المذكور مشاعا 
8 ستة مثاقيل من الزهب, العيادية الضرب تترتب عليه حالة قُْ 
ذمتهء يتولى له فيها خدمة النصف المشاع الباة قي''! على ملك ممد 
المذكورء: هدة من سبعة أعوام أرلها تاريخ هذا الكتاب, يصل ذلك 
بخدمة (منابه هذاء المبيعا"؟) منهء مشاعا غير مقسوم. 

ويحرث!!/ الجميع أربع حرثات: يقصد بها أوقات طيب الحرثء 
ويتحراها ؛ ويتعاهد الجميع» ويحرسه من السوائب» ويذكر الكل» للمدة 
المذكورة» كلما انقضى عام انقضى بخدمتهء فاذا اطلع عام غيره تولى 
الخدمة متصلا حسها (فسرا*؟) فيهء حتى تنفذ الأعوام المذكورة أول"ا 
تفرغ ذمة علي من الذهب. اذ كان ممد قد رأى أن يتأدى الثمن على 
ما ذكرء وفيا فسر. 

وصارت الجنة المذكورة بينها على السواء والتناصف بجميع منافعهاء 
وأشجارها : والتزم علي بن محمد على الطوع منهء وعن غير شرط: أنه 
متى طلب المقاسمة في هذه الجنة» وابراز نصيبهء في المدة المذكورة 
فنصيبه منها صدقة على المساكين لا حق له معهمء فيه" (غير")) ذلك. 

وعرف قدر ذلك ومبلغهء كا عرفاء معاءقدر الاتفاق المذكور من 
أوله الى آخره: وصار هذا الكتاب بينها حجزا قاطعا عن الخلاف» 





)0 من: ع؛ رء مء ق. وفي ب؛ وماله. 

0( ع رءم ا ق: الثاني. 

اليه س: عء رء مء ق. وفي ب: مئثابة هذا البيع منه. 
4( ر: يحرث. 

65 من1:اع2 ردمء ق»؛ ص. 

3( ردم قء؛ ص: الأعوام, وتفرع . 

(9) ر: فيها. 

3 من: ق. وني ب 1 علد ء. 


١٠١١١ 


ونسخا بهذا الاتفاق المذكور جميع ما تقدمه من الأعمال الصحيحة 
والفاسدة. 

شهد على اشهاد فلان وفلان ». 

السؤال: 

تصفح» رضي الله عنك.. العقد المنصوص أعلى هذا الكتابء 
وتأمل » مأجوراً » قول العاقد فيه» في الفصل الأول منه: «ان المشهدين 
فيه تفاسخا المغارسة لفسادهاء وأن الجنة عادت بأجمعها الى ربهاء 
واتنقطعت علقة المغارس على » عنهاء وبرىء كل واحد من صاحبهء 
وتساقطا التباعة؛ في جميع معاني المغارسة » المذكورة» الى سائر ذلك من 
فصول العقد المذكور الى قوله: « ونسخا بهذا الاتفاق جميع ما تقدمه من 
الاعال الصحيحة والفاسدة ». فان العامل ذهب الى الرجوع على رب 
الأرض يطلب العمل من أول نزوله في الجنة المذكورة» ورب الأرض 
يقول له: لا رجوع لك عللء فانك قد أشهدت على نفسك باسقاط 
التباعة؛ والعلق فها سلف من عملك. الى تاريخ العقد المقيّدِ فوق هذا 
(وقد برىء(") كل واحد منا من صاحبه. 

فهل ترى» وفقك إللهء للعامل رجوعا على رب الأرض» فها سلف 
من عملهء أم لا؟ 

فأجاب» وفقه الله, على ذلك با هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سؤالك هذا ووقفت عليهء وعلى نسخة العقد الواقعة فوقه. 

وما تضمنه من تخلي محمد بن خلف عن نصف الجنة لعلي بن مد 
على أن يخدم له نصيبهء المدة الموصوفة» مشاعا غير مقسوم لا يجوز ء لما 
في ذلك من التحجير على المبتاع فها ابتاع: 


0( سن ص 530 


والواجب في هذا أن يخير البائع مد بن خلف بين أن يسقط 
الشرط ؛ ويمضي البيع؛ الى ان يقسم المبتاع متى شاء »ويفعل في نصيبه ما 
شاء» من بيع أو غيرهء أو يفسخ البيع » والقول قوله مع هينه فها أدعاه 
المبتاع عليه من قيمة عمله في الجنةء من أول نزوله فيهاء يحلف في 
مقطع الحق بالله الذي لا اله الا هوء ما اتفق معه الاتفاق المذكور في 
نصف الجنة المذكورة الا بعد أن أوصل الى حقه فها عمله في المغارسة 
الفاسدة» التي تساقطاها لفسادها ؛ ولم يبق له بسببها قبله حق» اذ ليس 
ذلك يبين في/ العقد. [41؟] 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 


[79؟] - هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها 
وسئل'''» رضي الله عنهء عن رجل أسقط عن زوج ابئته قطيعا من 
الصداق قبل الدخول» 3 دخل الزوج بباء ومكلت قِ عصمثه أعواماء 
ثم توفيت» وورثها ورثتهاء ثم توفي زوجها بعدهاء فأرادت ابنته منها 
القيام فها كان أسقط جدها عن أبيها من الصداق. 
وهذا نص السؤّال: للفقيه الأجل الطول فى الجاوبة على ما أسأله 


عنه» وذلك أن .مريم بنت يمد (بن عيسى!"), كان جدها عبد الرحمان 
بن زيما" والد أمهاء قد أسقط عن أبيها تيد بن عيسى (المذكورا")) 
من نقد أمها عزيزة ابنة'* عبد الرحمن المذكورء أربعين مثقالا عن 


)01( قاذ #ؤ5/ م لث/ ار: #/اع: كك 
م0( من: ع١‏ رادمه ق. 

(9) ق؛ نزيع. 

كك( من:اعء رعداق. دي ب 

(0) عو رءق؛ بنت. 


١٠١٠ 


زوجها جمدبنعيسى المذكور. حين أراد الدخول بهاء رفقا به. واحسانا 
اليه . وأنه دخل بهاء وهي بكرء ثم توفيت عنهء وورثهاء ثم توفي هو 
بعدها أرادت الآن ابنتها مريم القيام فها كان أسقطه جَدَّها المذكور 
لأبيها المذكور. وزعمت أن ذلك لا يجوز على أمها . 

فهل يجوز هذا الاسقاط المذكور على أمها أم لاء اذ لم يرد والدها 
(قبل"؟) وقت البناء على أمها (طلاقها"!): ولا ذكر في صداقها جدها 
عند الاسقاط أكثر من قوله: «رفقا بهد واحسانا اليه 0 وم يذكر 
(أنه")) انما فعل ذلك به لعسره بالمهرء ولا خوف الطلاقء ولا لوجدا“ا 
ينظر فيه أكثر من اللفظة المتقدمة؟ 

بين لنا ذلك يعظم الله أجرك. 

فأجاب وفقه الله على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذاء ووقفت 

وما وضعه الأب من صداق ابنته عن زوجها عند ابتنائه بها جائز 
عليها » نافد ؛ لآن أمره في ذلك ممول على النظر اليها. حتى يعم خلاف 
ذلك؛ اذ لو زوّجها منه ابتداء با بقى من صداقها بعد الوضيعة لجاز 
ذلك عليها . 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[:007] - هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب 


مردين. 
وسكلاةك رضي الله عنه » عن مسألة حبس . 
)١(‏ هنا مء 
() من: ع رءق١‏ وفي ب: طلاقاء 
فق من5 مه 
ل( ع: بوجهء 


(ه) ص: 56ك/ قى: “ؤ5/ م: الاك/ ر: الا ع1 14؟. 


١٠١١6 


ونصها : جوابك ؛» رضي الله عنك» في حبس محبس من تَحييس رجل 
على ابنه» » ورجل ع0 أبنته ؛ وامال مشترك إذ كانا اخون». ؤسر شرطل 
سواء ؛ ومن توي عن غير عقب رجع نصيبه الي الباقي ؛ فانقرض 
الجميع ) وبقي هم ثلاث بنات )2 فتوفيت واحدة » وتركت أولادهال) من 
غير العقب» فهل للم دخول مع الابنتين!" اللتين بقيتا من العقب أم 
لا؟. 

فأجاب ونقه الله على ذلك بأن قال: تصفحت سالك هذا ووقفت 
علية . 


واذا كان أحد هذين الأخوين قد حبس على ابنهء وعلى عقبهء 
وعقب عقبهء وحبس الآخر منها على ابنتهء وعلى عقبهاء وعقب 
عقبها » فيدخل في حبس الذي حبس على ابنه وعلى عقبه» وعقب 
عقبه» أولاد بنات ابنه» ذكورهم واناثهم » ويدخل في حبس الذي حبس 
على ابنته وعلى عقبهاء وعقب عقبهاء أولاد بئات ابنتهء ذكورهم 
وانائهم» أيضا. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[070؟] - هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار 
الأعلى ؟ 

وسعل!", رضي الله عنهء عن مسألة سقي . 

ونصها: قوم ابتاعوا ملكا من رب!!) واحدء في وقت واحد والملك 





)0( ردامة: أولادا. 

(0) عءرء م: البنتين. 

(م) ق: عؤل/ عدرا #/ ع1 كلكك” 
(غ:) م: مالك, 


١٠١١م‎ 


على نهر قريب منبعه؛ ثم اقتسموا الملك على قدر أشريتهم » فصار بعض 
المبتاعين فوق بعضء» وفىي حصة كل واحد منهم قرلا 
نضب بعض ماء النهرء وليس يقوت الكل. 

أتراهم يقتسمون الماء على قدر حصصهمء اذ رب الكل واحدء أم 
يكون حم السقي وغيره للأعلى؟. 

بين لنا ذلك. 

فأجاب» وفقه الله؛ بأن قال: الأعلى فالأعلى أحق بالتبدئة بالسقي» 
اذا لم تكن قسمتهم على أن يكون السقي بينهم على حصصهم. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[71؟] - ثمانية أسئلة من القاضي أبى الفضل ابن عياض. 

وكتب اليد" رضي اله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل» ابن 
عياض (وفقه الله؛ ورضي عنه'") بثان مسائل يسأله عنهاء وهي: مما نزل 
بين يديهء فأشكل أمرها عليه. 

ونص كل سألة على حدةء والجواب بأثرهاء وذلك في سنة ست 
عشرة: وحمس ماثئة. ْ 

]1١[‏ - دعوى العاصب بالتوليج فها وهب الأب لابنته؛ وفها أقر 
لما يه*. 

فأما المسألة الأولى منها (فهي!)) رجل توفيء وترك زوجةء 


م 
وأرحاء » وقد 


غ0 م ثار. 

(9) ق:6ؤ؟/ ع: 55؟/ رذاء. 
م من: ع ر. 

(*) ص: كؤد/ مه #ل 

0( من؛ ر. وفى ب: وهي. 


(وابنة!")) منهاء وابن عمء وكان المتوفى قد وهب لابنته؛ في صحته 
وجواز أمرهء رباعا: دارين وثلاثة'/ حوانيت». وسلط عليها -00[5؟] 
الاعتصارء وم يترك من الرباع حاشا دار سكناه؛ وترك مالا قدر له 
خارجا عن المدينة؛ وأشهد لابنته المذكووة: أن أمها تصدقت على ابنتها 
المذكورة ممائة مثقال (واحدةا")ء وأنه تجر فيهاء فربح فيها ثلاثين 
مثقالاء وأنه اجتمع بيده لها من غلة الربعء الذي وهبه لهاء سبعون 
مثقالا . 

ثم توفي الرجل بعد سئينء» ولم يوجد له من المال سوى دار سكناه. 
ومن الناض (سوىة"!) نحو العشرة مثاقيل» ووجد (لها"ا) أثاث من 
(ثياب!") ظهره؛ وغيرها لا يبلغ به ما أقر به لابنته'' » وترك أيضاء 
ثيابا . وحليا» وماعونا نحاساء كان وهبه لحاء وسلط على ذلك كله حم 
الاعتصارء ووجد جميع العقود بالهبات والاقرارات فٍ خزانته. فقام 


العاصب يدفع في تلْكَ الحبات والاقرارات بح التوليج للبنت بها''ا 


واحتج بأن بينه وبين الميت مهاجرةك" . 
فهل ترى له من هذا ححة )2 تقدح ِ هذه الميات» وتكون توليجا . 
أم لا؟ 


وكذلك تأمل اقراره على نفسه ا في يده لابنتدأ''' من قبل الأم» 





(0) 


ص. وفى ب: وأببعه. 


سن 
(؟) ص: وثلات. 
() من صء رءم. 
(4) من: ص. 
(0)*س: صء قء 
3( من: عءارء قاء صء م. وي ب: من أثاب 
0) دالاسته. 
(84) ر: بالنت فا. 


ل ع رء 2 ص . منافرة. 
)0 رء با بيده للانة. 


وقد قامت بينة ثلاثة'): أحدهم: المذرف على الطفلة» والثاني: زعم 
العاصب أن بينه وبينه عداوة يثبتهاء والثالث: يشهد على اقراره دون 
معاينة المال المذكور. 

هل يجتز"' بذلك على مذهب من ل يجز اقراره بذلكء أم تشترط 
معاينة القبض» او يجتزأ في هذه المقالة بالشاهد الواحدء أم لا بد من 
شاهدين؟ . 

وكذلك أشهد المتوف على نفسه أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع ؛ 
الذي وهبه لابنتهء سبعون مثقالا. ووجد في لور مكتوب» يقال أنه 
خطه؛ وم يشبت: أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع» أيضا » ثلاثة 
وثلاثون مثقالا سوى السبعين. 

وكيف ان ل يقم على الخطا إلا شاهد واحدء أتحلف (معه؛)) 
الابنة على رأي من رأى ذلك أم لاء إن كانت بالفة» أم رأيك على ما 
في كتاب ابن الجلاب (ني!0) الشاهد الواحد على الخط: أنه لا ينتفع بهء 
ولا يحلف معه؟. 

وهل تحاسب الابنة بنفقته عليهاء في هذه الأعوام, أم لا؟ وهل 
يكون اقراره با أقر لا بهء وهذه الهبات على حسب ما وقع توليجا أم 
لا؟ وكيف اذا لم يجتزأ في المسألتين بالشاهد الواحدء أو كانت الابئة 
غير بالغة, ممن لا يحلف ما الجواب على" ذلك؟ وما معنى ما وقع في 


الرواية (في مسألة'"') اقرار الأب» من قوله: «اذا جاء با لا يستذكرء 


)0( ر. بينات ثلاث. 

0( ع! يجتزقء . 

(5) ق: الحق. 

(غ) من: صء رء م. وفي ب: له. 

(ه) من! رء قاء ص. وفي نا: من. 

د( عء رياص" في. 

)0( من: ع؛ رءمء ص. وفي ب: الرواية من اقرار. 


وسبب لذلك وجيا يعرف »: هل هذا السبب اقامة البينة العادلة. أم 
اللوث أم (ما''") يمكن؟. 

وهل يكون فى مسألتنا أن يعرف للأم مال. أم اقرارها وموافقتها 
الأب على ما قال. أم معاينة القبض؟. 

بين لنا ذلك كلهء متفضلا مأجورا ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليها: تصفحت» يا سيدي - أعزك الله بطاعته. وعصمك 
بتوفيقه - سؤالك هذا ووقفت عليه. 

وما (وهبها") الأب لابنتهء 5 صحية . وجواز أمره. من الرباع: 
الدارين والحوانيت الثلاثة جائزء نافد. ماض؛ لأنه هو الحائرٌ لها فلا 
كلام للعاصب فيه بما ادعاه من أنه توليج. 

وكذلك ما وهب لما قِ صحنه من الثياب » والحلي . وما عونا" 
النحاس» يجوز وينفذ»ء اذا ثبتت الهبة فيها'! بالشهادة على عينه. 

وما أشهد به على نفسه من أنه استقر لابنته بيده عنده ما اغتل لها 
من الربع الذي وهبه لها نافذ لاء يح لها بهء فيا تخلفه. اذا أشبه أن 
يوم اشهاده لما بذلك . 

وأما ما شهد به لابنته من أن أمها تصدقت عليها بمائة مثقال» وأنه 
تَجِرَ لها بهاء فربح فيها ثلاثين مثقالاء فلا يجوز ذلك لهاء ولا ينفذ؛ لأن 
الصدقة بالعين على الصغير لا تصح إلا بأن يخرجها المتصدق من مالهء 
وَيَضَعْهًا على يد من يحوزها له»ء بمعاينة الشهود لذلك؛ فاذا لم يكن إلا 





(1) من: رءامءقء صي.ء 
(1) من: م. وفي ب وهباء 
[لوة) ع: والماعون. 

(4)) م؛ بيلته. 


إِقَرَارُ الأب بذلك . وتصديق الأم له فيهء اتهم الأب في أن يكون أراد 
(أن'") يولج اليها ذلك من ماله بعد وفاتهء فلا يصح ذلك الا بعاينة 
البينة على الصدقة: بدفع'' المال الى الأب» ليحوزه لابنته على الأم 
المتصدقة به عليها. وسواء في هذا كله علمت بين العاصب ولمتوفى 
منافرة ومباعدة؛ أو لم تعم. 

وأماما وجد في اللوح مكتوبا من أنه استغل لابنته من غلة الربع 

١ن‏ ]الموهوب. أيضاً. ثلاثة/ وثلاثين مثقالاء سوى السبعين(مثقالا”) فإِنْتَبَتَ 

أنه خط يده. وكان قد مضى من المدة من يوم أقر لها بأنه تجمع عنده 
ما اغتل لا سبعون مثقالا الى يوم كتب (بذلك!*)) الكتاب في اللوح, 
(ما يشبه*) أن يغتل من ذلك العدد المذكور نفذء أيضاء وان لم يشهد 
على الخط بذلك الا شَّاهِد واحدء رأيت أن تحلف مع شهادته» وتستحق 
ذلك فى ماله؛ لأن الشهادة على خط المقر كالشهادة على الاقرار سواء ‏ 
على القول باجازة الشهادة على خط المقرء وهو المشهور المعروف في 
المذهب. 

ولا تحاسب الابنة بما أنفق عليها مما اغتله لما مما وهبها ايامء 
لاشهاده لحا على نفسه بذلك؛ لأنه لما أشهد به لا دَلَّ على أنه لم يرد 
محاسبتها في ذلك بشيء من نفقته عليهاء والرواية بذلك مأثورة عن 
مالك رحمه الله. 

وان كانت الابنة غير بالغة» وقف ما يجب لما الحق فيه» مع 


0١‏ من! قبا ع١‏ روام. 
0 ر: لدفع. 

(0) اس: صءم. 

(4 


سس م دق ب: ذلك. 
)0( ع ريامء ك2 ض. ناء: ونا يشبة. 


الشاهد؛ حتى تبلغ. فتحلف ان''! شاءت. ولا بد في ذكر السبب الذي 

ترتفع به التهمة عن الأب في اقراره لابنته من معرفة ذلك السبب الذي 

ذكره. بما تصح به المعرفة من الشهادة التامة. لقوله في الرواية: « فان 

سبب لذلك سببا يعرف جازء وان م يسبب لها سببا يعرف ل يجز ». 
وبالله (تعالى!") التوفيق» لا شريك له. 


* 


وأما الثانية. فهي رجل توفي. وترك ورثة كباراء وابنة صغيرة. 
فقام عليه قوم بديون» من جملتهم الزوجة بصداقها. وثبت ذلك كله 
بشاهد واحد. ثبتت سهادته على ما (يجب!"!), وأحلف أصحاب الدين 
معه. وفي جملتهم المراة وقبضوا ديونهم. وحم للزوجة بحقها من الميراث 
فق الملك المذكور, وأخر قسم المبراث . رجاء ثبات شهادة أخرى.ء بسيبب 
الصغيرة . 
حلفت مع الشاهد على اثبات الملك. وحققت شهادتها". ووجب لي 
نصيب ابنتى . أذ هو ملك واحد. قد حلفت معه. وحققت شهادته. 





(1) ى:امها شاءت. 
0 من: 34 

(*) ص: 9.6/ من لاك 
لو سس ع رء ق. 


4 م شهاد تي 


فيل تجزئها اليمين الأولى» أو تحلف الآنء يمينا ثانية؛» على ملك 
الزوج ء أيضاء مع ذلك الشاهدء وحينئذ تستحق ميراثها من الابنة؟. 

ما تراه فى ذلك (وكأنه')) يظهر لي أن في هذا الأصل في المذهب 
قولين من مسألة الغرماء» اذا قام م شاهد بدين لغريهم المفلس أو 
الميت» فحلفوا ونكل') بعضهم هل» من حلف» حصته فقط» أم يرجع 
فى حصة من لم يحلف. على ما في كتاب ابن حبيب وغيره. 

ويَقُوىَ عندي: أنه لا بد من اليمين» اذ اليمين مع الشاهد ليست 
لثبات!' حقء وانما هي ايجاب!؟) حم بلمال الحلوف عليه. 

ومن هذا الباب» والله أعلمء وراثة المولى بشهادة السماع في الولاء 
عند من رأى ذلكء وأشباه هذا. 

فرغبتي جوابه عن هذا كلهء وهل فيه نص أم لا؟. وقد رأيت 
لبعض المتأخرين ايجاب اليمين فيها. 

جوابه عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعتهء وتولاك بكرامته - 
سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

وين المرأة أن ما شهد به الشاهد حَقّ لتستحق بذلك حظها! مما 
أحقته لزوجها(")يمينها مع الشاهد تجزئها"! فها تصيرا"' اليها في ذلك 
الميراث!*' عن ابنتها؛ لأنها قد حلفت على ذلك» اذ قد حلفت على 





)0 ص: لء دي اناءة كأنه. 


(5) ق: أونكل. 

0 رء.ام' شاث. 

0( ع ر: هو ايجاب. 

(8) م: حنها. 

)3 ع ر: يحرئها. 

لف ر: يصير. 

(4) عءرء م: س دلك بالمبراث. 


١٠١١ 


الجميع» حين م يصح لا أن تبعض شهادة الشاهد؛ فتحلف على أنه شهد 
بحقء في مقدار حصتهاء فتكون قد اكذبته في شهادته. 

وهذا مما لا يسع عندي فيه اختلاف بوجه من الوجوه؛ لأنهاء وان 
كانت ل تتحق بيمينا» أولاء إلا قدر حتلياء فقد حلفت على الجسيعء 
فاذا رجع الحق اليها مّا م (تستحقه'") بيمينها مما حلفت عليه؛ اكتفت 
باليمين الأولى. 

هذا الذي يأتي على منهاج قول مالك. رحه الله؛ وجميع أصحابه 
من ذلك قولهء في المرتهن » يدعي في رهن قيمته عشرة دنانير: أنه ارتمهنه 
بخمسة عشر دينارا ويقول الراهن: ما رهنت اياه الا بخمسة دنانير» ان 
يحلف : لقد ند أرتهنته'' منه بجنسة عثر دينارا ء فيستحق» بيمينه» عشرة 
دنائير من الخمسة/ عشر (دينارا!") التي حلف عليهاء ولا يستحق بها [700] 
جميعها ؛ لأنه في الخمسة منها مدع على الراهن؛ القول فيها قولهء فان 
نكل الراهن عن اليمين أخذها بيمينه الأولىء وم يجب عليه أن يحلف 
ثانية» ليستحق الخمسة الباقيةء اذ قد خلف عليها أولاء فك) يأخذ 
المرتهن الخمسة بيمينه الأولىء اذا رجع اليه الحق فيها بنكول الراهن؛ 
فكذلك تأخذ المرأة ما وجب لا بالميراث عن ابنتها من الدين بيمينها 
الأولى؛ اذ قد حلفت على الجميع. 

وكذلك المتبايعان يختلفان في من السلعة» فيقول البائع: بعتها يمائة, 
ويقول المشتري: اشتريتها بثانين» يحلف البائع: لقد باعها باثة. ولا 
يستحق بيمينه المائة؛ لأنه في العشرين (منها!"؟) ) مدع على المبتاع» يحلف 
المبتاع» ويسقطها عن نفسه بيمينه» فان نكل عن اليمين استحق البائع 


)١(‏ من: رء وفي ب تستحق. 
(؟) ع: ارتيت. 

(0) من: عء قء 

ك4( من. ق. 


المائة كلها بيمينه الأولى؛ ول يجب عليه أن يحلف ثانية» وان رجع الحق 
اليه بنكول المبتاع» ومثل هذا كثير. 

ولا يوجد في شيء من المائل أن أحدا يحلف مرتين على شيء 
واحد. ١‏ 

ولا يقوم من الاختلاف الذي ذكرت فى حصة من نكل من الغرماء 
عن اليمين مع الشاهد هل يرجع الى من حلف منهم أو لا يرجع اليهم؛ 
اختلاف في تكرير اليمين على الزوجة فها ورثته من ذلك عن ابنتها؛ اذ 
لا يقول من يوجب لمن حلف من الغرماء حظ من نكل منهم عن 
اليمين . أنهم يحلفون ثانية» وحينئذ يستحقون ذلك.» ولا العلة عند من 
قال: انه لا يجب لم حظ من نكل عن اليمين منهم أن أيانهم انما وقعت 
على ما يجب لم من ذلك؛ اذ لو كانت العلة عندهم في ذلك هذاء 
لقالوا: انهم يحلفون ثانية؛ ويستحقون أَنْصِبَاءَهمْ وذلك ما لا يصح أن 
يقال» وانما قال من قال: ان الحالفين يستحقون حصص الناكلين عن 
اليمين؛ لأنه رأى أنهم بنكوهم عن اليمين قد رضوا بترك محاصتهم في 
ذلك الدين. 

وقال من قال: ان (حصص"") الناكلين لا ترجع الى الحالفين من 
أجل أن الورثة لا نكلوا عن اليمين مع الشاهد صار الحق في ذلك 
للغرماء ؛ فمن حلف منهم استحق حقهء ومن نكل عن اليمين» رجعت 
اليمين في حظه على الغريم الذي عليه الدينء فحلف على تكذيب 
الشاهد» وبطل ذلك عنه. وقد قيل: ان لمن نكل منهم حظه في الدين» 
بيمين من حلف أن ما شهد به الشاهد حق. وذلك نحو ما روي عن 
مالك رحه الله. في الحبس المعقب يشهد به شاهد واحد: أنه يحلف الجل 
من أهل الحبس. أو الواحد منهم. على اختلاف الرواية في ذلك» 


)01( من: ع. رنعياف. 


٠١15 


فيستحق الحبس لنفسه؛ ولجميع أهله » ولن يأتي منهم باليمين مع الشاهد. 

ويأتي على طرد قياس هذا القول في مسألتنا: أن البنت تستحق 
حقهاء وان نكلت عن اليمين» اذا بلغت ؛ بِحَلِف أمها مع الشاهد» اذ قد 
أحقت بيمينها المال للمتوفى: وهذا يدل على سقوط الاختلاف في يين 
الأم مرة أخرى. لأنه يبعد أن يقال: ان الأم لا تجزئها يمينها الأولى فيا 
صار اليها من حظ ابنتهاء مع أن من أهل العم من يرى أنها نجزىء 
ابنتها . 

وبالله تعالى التوفيق (لا شريك له!""). 

[؟] - هل يسقط التعزير القنامة؟. * 

وأما الثالثة فهي رجل ادعى عليه بقتل» وقام عليه لوثء أدى 
اجتهاده فيه الى التعزيرا" المبرحء وبعد ذلك قام للمقتول أولياء 
يطلبون القسامة باللوث: وم يكن يعم بهم. 

ما تراه في ذلك؟. 

الجواب عليهاء تصفحت - وفتقنا الله واياك - سسوالك هذا 
ووقفت عليه. 

ولا يسقط حق الأولياء في القسامة باللوث الذي يوجبها'" لهم ما 
تقدم من تعزير المدعى عليه القتل. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


0( من: ع. 

لع ص: 5356/ م1 8.5, 

(؟) هو عقوبة غير مقدرة شرعاء تجب حقا لله؛ أو لآدَبِي ٠‏ في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة؛ وهو 
كالحدود في أنه تأديب استصلاح وزجر “ويقابل التعزير مصطلح الحد وهو عقوبة مقدرة شرعاًء تجهب 
حقا لله تعالى. 
(التعزير في الشريعة الاسلامية - ص: "1١ء‏ "#م). 


(6) عء ق؛ يوجبه, 


[:] - القصاص في اسقاط الثنايا.» 

وأما الرابعة فهي رجلان أتى أحدها متعلقا بالثاني» وقد سقطت 
ثناياه» فادعى أنه ضربه بحجرء فسئل المطلوب» فقال: رماني» فرميتهء 
فوقع الحجرء الذي رميته بهء في الأرض!"' ثم ارتفع الى فيه!"!, وم 
يزد على هذا. 

نم قال (بعدا”) ذلك» وقد استضر: أن ذلك كله كان على وجه 
اللعب» وأنكر المضروب» وقال: بل تعمدني بذلك. 

وكيف ان ادعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في جوفه 
لغاصفةا؟) الضربة؛ وأنه يجد من ذلك ألا يحخثشى عقباه. 

[ممم] الجواب عليها: تصفحت / - وفقنا الله وياك - سؤؤالك هذاء 

ووقفت عليه. 

والذي أراه ف هذاء وأقول به فيه؛ أن يكون للذي أسقطت ثناياه 
القصاص* من الذي أقر بالجناية عليه بعد يمينه في مقطع الحق: أنه 
رماه تعمداء على غير وجه اللعب. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


(*) ص: /5١6‏ م: 6وع. 
)١(‏ ر: بالأرض. 
0( راق؛ فيه. 
0 من عءارء 
(4) غاصفه: فاجأه وأخذه على غرةء قأصابه بسوء. 
)مه( القصاص: عقوبة مقدرة شرعاء تجب حقا للفردء بخلاف الحد الذي يجب حقا لله ومعسى كونه حما 
للفرد: أنه يستطيع أن يتنازل عن حقهء فيعفو عن الجاني. 
(التعزير في الشريعة الاسلامية - ص: 8". القصاص في الفقه الانلامي - ص: ؟١).‏ 


١١1 


[0] - هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواحِ؟* 

وأما الخامسة» فامرأة قَدّمُهًا القاضي وصيا على ابن لطاء يتيمء ابن 
ستة أعوامء أو نحوهاء (وشرط'") عليها في التقديم مشاورة ابن عم 
الصبي في بيع الاصول خاصة:» فأرادت المرأة الزواج» فادعى المشرف»: 
ان هذا (هو السبب لتلّف'") مال الصبي» وذهب الى عزطاء بمجرد 
الزواج» وجعل يشتكي من ذلكء والمرأة صالحة الحال» وافرة المال: 
ظاهرة السدادء حسنة النظر لابنها. 

بين لنا هل يجب عزطا بمجرد التزويج؟ وكيف ان ثبت أن المشرف 
مطالب لحاء معاند لقولها من قبل الزواج؟. 

الجواب عليها: تصفحت - أكرمك الله بطاعته - سالك هذاء 
ووقفت عليه. 

(واذا!") عل أن حال المرأة وافر» على ما وصفت من صلاح حالهاء 
ووفور مالهاء وظهور سدادهاء وحسن نظرهاء أقرّت على حاهاء بعد أن 
يحصن أمر المال عندها بالاشهاد (عليدا")). 

وان جهل حاها (أشرك!") معها في النظر من يكون المال عنده. ى] 
قال مالك رحمه الله. 

ولا تعزل بالتزويج عن الايصاء الا أن يثبت عليها ما يوجب ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق. (لا شريك له""). 





(*) ص: هلاا/ م51 

)0( من: ع. وفي ب: بشرط. 

(؟) من: قء عء م. وني ب: أن هذا السيب لتلق مال. 
م( من: عو رء وفي ب؛ وأما اذاء 

(:) من: ع. وفى ب: عليها. 

(4) من: ر. وني ب: سرك . 

)3( من: ع. 


١٠١ /ا‎ 


[1] - هل تجوز شهادة المثشرف والوصي لليتم الذي نحت 
نظرها؟ * 

وأما السادسة فالمشرف المستشار فى الوصية هل تجوز شهادته لمن 
يشرف عليه. اذ ليس في يده قبض مالء ولا تصرف فيه أم لا يجوزا"', 
لأ" في ذلك من سببء كالوصي؟ وكيف ان أشهد الوصي يِعَرّل نفسه 
من الوصية لتصصح شهادتهء ومتى يصح انعزاله لذلك؟. 

بينه لنا مأجورا مشكورا. 


الجواب: تصفحت - أعزك الله تعالى بطاعته - سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 

وشهادة المشرف جائزة. اذ لا تهمة عليه في شهادتهء وأما الوصي فلا 
تجوز شهادته لمن في نظره. وان أشهد بعزل نفسه عن الوصية؛ اذ ليس 
ذلك اليها"'. بعد التزامه النظر. 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 

[؟] - هل يضي بيع وارث لنصيبه من التركة»: وعليها دين؟ 

وأما السابعة» فهي ميت مات» وترك ديونا ومالا يفي بها» ويفضل» 
فقام بعض ورثته فباع من بعض رباعها نصيبه منها لو لم يكن دين» 
وانعقد البيع على ذلك النصيبء المعلوم له من الربعء مثل أن يكون له 
النصف » فاشهد أنه باع نصيبه من الدارء وهو النصفاء وذلك قبل 
اخراج الدين. 


(*) ص: كوا/ من نكا 
)١(‏ رءم: تحوز. 

0( صباع: لا له فيه. 

4 م1 عليه . 

(*) ص:؟9١1/م:‏ كلك 


هل يجوز هذا البيع؟ وهل يجوز أن يبيع بعض الورثة لنفسهء وتم 
دين » أم يبيع وحده للدين؟. 

بين لنا ذلك مأجورا (ان شاء الله. وبه التوفيو")) 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 

وان سم له سائر الورثة بيع نصيبه من الدارء وأَدَّوْا الدين من بقية 
التركة» جاز ذلك على مذهب ابن القاسم؛ وروايته عن مالك خلاف 
رواية أشهب عنهء في أن البيع لا يجوز على حال. 

وقول ابن القاسم وروايته عن مالك أظهر عنديء اذ قد اختلف في 
فساد البيع اذا طابقه النهيأ"!» على علمك وليس هذا بمطابق للنهي 
حقيقة؛ فبه اقول. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

[] - اقرار الزوج بدين لزوجته في المرض * 

وأما الثامئة فهي رجل مريض» أقر في مرضه بدين لزوجهء وهي 
حاملء ويعرف منه اليها ميل: وانقطاع أُيَكونٌ الحمل مقام الولد 
الظاهرء أم هو أضعف؟. 

بينه لنا مأجورا . 

الجواب عليه: اذا عرف منه انقطاع اليها وميل» فلا يجوز اقراره 
ها فٍ مرضهء الذي توفي منهء بالدين» وان م يورث بولد. 


)00 من:ار. 


() في اقتضاء النهي لفساد المنيي عه أربع مذاهب: ١‏ - النهي يقتضي الفساد. ؟ - النهي لا ينضي 
الناد. # - الفرق بين العبادات»: فيكون الساد . والمعايلات حيث لا فأد. 4 - يفيد النهي 
الفاد اذا وجدت شبهةء. وهو مذهب مالك. (شرح تنقيح المصول - ص: .)١094‏ 

(©) ر: والله حسي» ونعم الوكيل. 

(غ) ص: ١غا/‏ م كلل 


وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[00؟] - هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل 
القرىق؟ 

وكتب اليدا'"ء رضى الله عنهء من العدوة بمسألة من القسمة؛ يسأل 
الجواب عليها . ْ 

ونصها من أولا الى آخر حرف فيها. 

الجواب رضي الله عنكء في أهل قرى أسلموا عليهاء (وتداولوها”") 
وراثة بين بنيهم » وبني بنيهم من بعدهم؛ مع مرور الأعوام» وكانت لهم 
بين تلك القرى مسارح لا فضل لواحدا" منهم على سائر ارباب تلك 
القرى فيها. 

ثم ان من توارث تلك الأرضين من بنيهم اتفق ملوءهم» واجتمع 

[:ه؟ ]رأَيهم على قسمه تلك المسارح) عن تضامن''' جميعهم/ بحسب حصصهم 
وحضر تلك القسمة بينهم قاضي بلدهم » وأنفذها» وصار حظ كل واحد 
من ارباب (تلك")) القرى معينا معلوما. 

بين لناء ير حمك اللهء ان كانت تلك القسمة جائزة» نافذة» أم لا؟ 
وكيف ان ذهب أحد من أرباب تلك القرى الى نقض القسمة فيها؟. 

فسر لنا ذلك يعظم الله أجرك» ويجزل ثوابك برحته. 

فأجاب» وفته الله, على ذلك با هذا نصه: تصفحتء» رحننا الله 
واياك: سالك هذاء ووقفت عليه. 

ا قت حدم ره لالع عوج صن حكو/ م بص 
(؟) من: م. وني ب: وتعاورتهاء وفي ص: وتوارثها. 
(9) عء روم ق: لأحد. 


(؛) ق: المارح. والسرح (بفتح السين): الماشية؛ والمسرح: المرعي. 
)( ع6 رام اقء ص. ٠عن‏ رضا من جميعهم. 


3( من: ع6 رام. 


واذا كانت (تلك')) المسارح''' التي اقتسموها في داخل قراهم غير 


خارجة عنهاء ينفردون بالسرح فيهاء ولا يصل أحد من غيرهم الى 
السرح فيهاء الا بالدخول (اليها على قراهم'") فالقسمة فيا بينهم جائزة 
نافذة» على ما تقارروا عليه من أنها ملك لم ليس لأحد منهم حجة في 
نقضها لرضاه بها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لها"ا. 


[0] - سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض. 

وكتب اليدأ")» رضي الله عنهء القاضى بسبتة أبو الفضل ابن 
عياض» وفقه الله بسبع مسائل: يسأل عنهاء وهذا جميعهاء وجوابه على 
كل مسألة يتتلوها. 

[1] - لا تثبت أولوية المرتبن على الرهن الا بحيازته * 

فأما الأولى فهي: أطال الله بقاء معظمي» وسيدي الأعلى» موفقا ما 
يرضاه» مختوماً له بحسناهء مصنوعا له ما يتمناه» نزلت بين يدي - 
أعزك الله - نازلت أردت استطلاع رأيك العلى فيها. 

وهو أن مديانا فلس بين يدي» فقام بعض غرمائه بعقد تضمن رهنه 
لدار سكناه عند الغريم المذكورء في دينهء قبل تفليسه» فشهد عندي 
من أثبت!'' به العقد . بتحويز المديان الراهن للغريم المرتبن الدار 
المذكورة» ومشاهدتهم اياه خالية من السكانء والأثاث وغلق الراهن 





)1١(‏ هن: ص. م. 

(؟) ق؛ المارح . ويقال: مرحت الأرض بالبنات؛ اذا أخرجته. 
() من: رءمء ص. وفي ب: بالدخول عليها في قراهم. 

(:) ردم الجزء الأول. والحمدلل. 

() ع: كه/ ر: ا/ ق: اماه 

(*) ص: ١ؤما/‏ ملك 

|15 م: من ثبت. 
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١‏ . إل 
للدار؟"ا المرتهنة؛ ودفعه مفتاحها للغريم المرتهن بحضرتهم. 


فقام سائر الغرماء يزعمون أن المديان م يزل عنها ولا فارقها. وأنه 
الآن ساكن بهاء وأن ذلك كله تحبل لابطال حقهمء وشهد لهم جماعة 
الجيران» وفيهم من يقبَل: بأن المديان المذكور لم يفارق الدار المذكورة, 
في تلك المدة؛ الى حين تفليسه. والقيام عليهء» ودخول من وجهته 
لكشف الأمر. فوجدوا الدار مشغولة بأهله ومتاعه. 


فوقفت المرحمهن على ذلك» فقال: لا عم لي بشيء من هذاء بل حزت 
رهني حضرة بيني ١‏ وأخذت مفتاح رهني ١‏ واكريت الدار من مكتر» 
ليحلها من أول المهل . مند أيام » وأثبست عندي كراءه المذكور»؛ قال: 
وجهالته , وفقك الله بذلك (تبعدء!"ا) من طريق الظن » وصورة 
الحال: والأمر مستراب (الاستغراق!")) المذكور في الديون منل مدة. 
وقام الغرماء بشهادة قوم من الجيران؛ م تثبت عندي شهادتهم»ء با 
يقنضي أن الغريم المرتهن عام بكون المديان ْ الدار» من قوله 
(واجتاعهما به في الدارء ونحو هذا'")ء» وأتوا الي ببعض من شهد في 
الحوزء ممن قبلّتهء فذكر أنه كان رأى في الدارء وهي خالية حينئذء 
قصاريا"' مجلود للدباغ قليلة» وقرروا بقية الشهود: كذاا") شاهد تم 
جنبة البيت والغرف خالية؟ فقالوا: لم نبحث على ذلكء ولكنا رأينا 
)1١(‏ ع: م. وغلق الراهن الدار. 
(5) روام؛ بمحطيرهم. 
م من1ارء وي ماخ تبعده, 
6 من؛ خ. دفي ب: باستغراق. 
)مه من! ١‏ رخام. دفي ب واجتاعهها في الدار نحو هذا. 


(5) القصاري: نسبة الى مهنة القصارةء وهي: دق الثياب أو الجلود لتبييضها وتحويرها. 
(ا) ر: قد شاهدتمء م: فقيل لهم: هل شاهدتم بقية البيوت والغرف الخالية؟ 
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(فرأيك!) - أعزك الله - قِ هذه الشبهة . وصورة هذه الشهادة» 

بينه مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى. 

جوابها: سيدي - أعزك الله بطاعته, وتولاك بكرامته» ولا أخلاك 
من توفيقه وتسديده » - تصفحت سؤالك الواقع قوق هذا ووقفت 
عليه. 

وما ذكرته فيه موهن للحيازة , وقادح فيها , ومؤثر 5 صحتها » وقد 
قال الله عز وجل «فرهان مقبوضتا"!, فلا ينبغي أن ينفذ الرهن الا 
بجيارة صحيحة » لا علة فيها , توهنها » لا سما وقد قال مالك , رمه 
اللهء على علمك؛ فى أحد أقواله: «ان رهن من أحاط الدين ماله لا 
يجوز ». ومراعاة الخلاف أصل 'من أصول مالك )» رحهة أللّه . 

فاذا حكمت بابطال رهن هذه الدارء وقضبت محاصة يع 
الغرماء ٠‏ فيهاء كنت أخذت بالثقة. ول نحكمر بالشك . ووافقت الحق» ان 

وبه التوفيق. ٠‏ 

[؟] - انكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة * 

وأما الثانية فهي امرأة توفيت وتركت زوجا وورثةء فقاموا 
يطلبون الزوج بجهازهاء الذي جهزها به أبوهاء وأورده بيت بناء 
الزوج المذكور» فأنكر الزوج أن يكون أورد بيت/ بنائه فاسترعوا بينة[00” ] 
ببعضص أشياء منماا" فتقيد عليه انكار ماك 3 قوله : لا ادري وصلت 
)01( من!: ع» ردم. ولي ب جوابك, 
(5) سورة البقرف؛ رقم 81؟. 
(0) بينة بأسبابها. 


(١‏ رك انكاره. 
(*) ص: ؟ها/ م: 5.8 


أم لا؟ فهل انكاره يضره (ويلزمه!') احضار كل ما شهد به أنه وصل 
بيت بنائهء أم لا يلزمه شيء من ذلك؛» ولا يضره انكاره؟؛ اذ لو أقر 
بوصوله م يلزمه سوى اليمين: : أنه ما غاب على شيء منهء ما لم يشهد 
عليه بالضمان» حسما نصه أَهلْ العلم) وهو الذي يظهر لىي؛ لأنها بينة 
قامت في قضية لو أقر بها لم تلزمهء فكذلك اذا أنكرهاء بخلاف من 
أنكر حقا طلب بهء ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه؛ لأن ذلك ليس 
بنفس؟! الثبات قبل الانكار أو بعدمء يح عليه بالأداء» وهذا لا يحم 
عليه بالأداء» وان ثبت عليه. 

ووقع فيها بين أصحابنا نزاع: ورأبي ما ذكرتهء فأردت معرفة 
رأيك العلي في ذلك. 

الجواب عليها: تصفحت - أغرك الله بطاعته - سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 

والذي ظهر اليك (هوا"ا) الذي أراه» ولا يصح عندي سواه» فلا 
يلزم الزوج سوى اليمين: أنه ما أخذ من ماطا شيئاء في حياتها؛ ولا 
بعد وفاتهاء ولا غاب على شيء من تركتهاء ولا وجد لا سوى ما 
أحضره منهاء لاحتال أن تكون هي قد أتلفت ما جهزت به اليهء أو 

وبالله (تعالى!*)) التوفيق؛ لا شريك له. 

[»] - لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض + 

وأما الثالثة فالمصالحة على الغائبء هل أجازها أحد؟ فقد رأيث 
)١(‏ من: رء م. وفي ب ويلزم. 
(0) ر؛ ذلك بنفس. 
() من: رءمء ص. وني ب: هذا. 


4( من: 0 
(*) ص /١8‏ مط كد 


لبعض من لا يعتد به من الموثقين اجازتهاء اذا شهد فيها بالسداد 
اللغائب'')ء مثل أن ينبت عليه حق» فتلزم' مثبته بين الاستبراء: 
فيدعو الى المصالحة عنها بما يشهد فيه بالسداد. 

والفرق بينه وبين الحجورء الذي يتفق على جواز الصلح عنهء بين؛ 
اذ المصالحة مبايعة ومعاوضة» وذلك سائغ (عن الحجورا"!) دون الغائب. 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤّالك هذاء 
ووقفت عليه. 

ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه» اذا لم يفوض ذلك اليه في 
توكيله اياه. 

ومصالحة الوصميا*" على الحجور عليه بخلاف ذلك؛ كبا ذكرت. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 

[؛:] - هل تتكرر ين الاستبراء إذا بَعدَ ما بَيْنِ اليمين 
والاقتضاء؟* 

وأما الرابعة فقوله: يقع في البال - أدام الله عز معظمي - 
ما جرى عليه رسم الفتيا والحكم» وان تغوفل عنهاء بقيت في النفس 


1 منهاء وقد تقدم بي سؤال» أو سؤالان» من هذا الباب. 





)00( من! عء رء م. وفي ب: الغائب. 
(0) عءر. فيلزم. 

إن من! م. وفي ب: للمحجور. 

4( من! رء م. وفي ب؛ فرأيه , 

(ه) ص؛ الولي. 

(*) م كلاد 

3( ص: حدة. 
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ومن ذلك - أعزك الله - ما جرى به الرسم في القضاء لمن أثبت 
حقا على غائبء أو ميت أو محجورء وشبهه من إحلافه يِين الاستبراء 
المعلومة » وهي موضوعة على تقدير دعاوى المحكوم عليه لو كان حاضرا ء 
أوا'' تسويغ حججهء فاذا حلف حك للقائم با أثبته. 

وقد يكون بين وقت الحكم له وبين تأتي القبض مدة طويلة من جميع 
مال الحكوم عليه ء أو بيع عقارهء أو الخاصمة فيا ثبت''' له من ديون» 
وتقدير الدعاوى في هذه المدة (ممكنة!"): وفرض حجج المحكوم عليه 
سائفة!'' غير مستحيلة ولا ممتنعة» كحاها أولا من اسقاط الدين المذكورء 
أو توجيه الغائب اليه بهء ىا لو كان حاضراء فقام المطلوب بحجة من 
تلك الحججء فلزم المدعى عليه (با'"')ء الذي هو الطالب» اليمين 
عليهاء فحلف؛, ثم كسرنا مال المطلوب؛ وبعنا ربعهء وطال الأمد في 
ذلك؛ فقام المطلوب حينئذ يدعي أنه قضى خصمه أثناء ذلك من وجه 
وجهه 2 أو أن الطالب وهبهء أو أخذو ل“ أو استحال بدينه؛ لكانت 
دعوق توجب اليمين. 

فان اتبعنا القياس في المسألة الأولى م يكن فرق» ووجب تجديد 
اليمين حين قبض الدين» والناس على خلافه» فا وجه هذا عندك؟. 

وكيف ان كان الدين» الذي ثبتء لغائب. نجوماء فأحلف يين 
الاستبراء عند قيامه لأول نجم؛ هل يلزمه تكرار اليمين للنجم الآخر؛ 
لأنه انما حلف أولا لما اقتضاه وحازء أم تجزئة اليمين الأولى للجميع 
كما قالواء فيمن حلف مع شاهده في حق. ثم ظهر أن له في شهادة ذلك 


سس ا 





)١(‏ ر؛ وتسويغ. 

(؟) ص؛ بئبت. 

فق من: ع. وني ب؛: متمكلة. 
(:) ف: مائمغ. 

)مه من: ع0امء قا رقي ب: بهذا. 
(3) ع» م: آخره. 


الشاهد حقا آخرء مما ينفع فيه الشاهد واليمين: ان اليمين/ الأولى[>ى] 
تجزئه ؟ , 

فرغبتي تأمل هذا الفصل. وتدبر هذا السؤال؛ والجواب عليه با 
تؤجر وتحمد عليه. ان شاء الله تعالى» والسلام. 

جوابها تصفحت يا سيدي» أعزك الله بطاعته. وتولاك بكرامته. 
ونفعك باجتهادك وتهممك. وبحثك عن حقائق الأشياء بحسن تدبرك. 
وأدام (الامتاع”"') بك؛ وأنام أعين الحوادث عنكء برحمته. 

وما ذكرته - أعزك الله - من أن يمين الحم فيمن أثبت دينا على 
غائب وشبههء اذا كان موضوعها استيفاء'" الحق للغائب فها عبى أن 
يدعيه» فيلزم على قياس ذلك اذا استحلف» ثم تأخر القضاء : أن تعاد 
عليه؛ أذ لو كان حاضراء فادعى عليه أنه قضاه بعد ذلك., أو وهبه. 
لكان له ان يستحلفه؛ والناس على خلاف ذلك. 

فالجواب عليه: أن ما الناس!" عليه من أن اليمين لا تعاد هو 
الصواب» اذ لو أعيدت اليمين عليه ثانية عند القضاء . لذلك الاحمّال 
الذي ذكرت. من أن يكون حقه قد وصل اليه في خلال تلك المدة» 
لوجب أن تعاد عليها'؟ كلما حلف» وجاء ليقبض حتقه. لاحتال أن 
يكون قد وصل اليه حقه مع من بعث اليه به معه في طريقه من المسجد 
الجامع الى دار القاضي» الى ما لا نهاية لهء وذلك ما لا خفاءا") في 
بطلانه . 

واليمين الأولى التي استحلف بهاء لا نص على وجوبهاء لعدم الدعوى 





)1( من: صء ق. وي ب: الامباك. 
(؟) ق؛ اسنيقاء لحق العائب. 

(4) ق: أن يعاد عليه أيضا. 

(6) ص؛ خلاف, 
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عليه يمأ يوجبهاء الا أن أهل العم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان 
نظرا للغائب . وحياطة!'' عليه» وحفظاً على ماله» للشك في بقاء الدين 
عليه ) أو سقوطه عنه فاذا حلف مرةء وتأخر القضاء » م يصح أن 
ولا يشبه ذلكء اذا كان صاحبه حاضراء فادعى عليه أنه قد قضاه 
يعد ذلك ., أو وهبه اياه؛ لأن اليمين عليه واجبة فى هذا الموضع 
بنص7 قول النييَيلَه «البينة على من ادعى» واليمين على من 
أ 0م 
ولو تأخر القضاء بعد يمينه. الى أن جاء الغائب » فأقام معه مذة) 
ثم غاب» لوجب ألا يقضى حقه حتى يحلف ثانية: لأن الشكّ ها هنا 
حاصل . كبا كان أول مرةء وكذلك الدين المنجم لا يجب عليه فيه أن 
يحلف عن كل نجم الا أن يقدم الغائب في خلاطاء او تبعد النجومء 
بحيث يكن أن يكون بعد أن قبض النجم الأول قد مضى» فاقتضى 
النجم الثاني» أو وكل من افتضاه. 
وأما اذا حلف مع شاهده في حق»ء ثم طرأ له في شهادته حق آخرء 
فليس عليه أن يحلف ثانية: ىا ذكرتء ولا اختلاف في هذاء وقد 
تقدم جوابي .اليك ِ 5-5 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[5] - اقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابنة بالبينة * 
وأما الخامسة فهي قوله: وجوابهء وفقه اللهء في مسألة المديان 
الأونك) » وبعضص الغرماء لهم دين ثابث » وأكثرهم أقر لد بهء حين قاموا 
)1( ع: علبها. 
)0 م: وحيطة. 
(0) م: لنص, 
(:) م 
(*) م 
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عليه في المجلس» (وأخد بلا ) يذكر كل ما عليه من دين» حسها يجب في 
السنة"ك: وهو قد ألقى بيده» واعترف بعجزه؛ وفي المسألة من الخلاف 
ما علمت» فا الذي تعتمد في الفتيا عليه من ذلك؟ وهل يتأكد اقراره 
لمن عرف بعاملته» وتقاضيهء حسما وقع في كتاب خمد وغيره؛ وليس 
بيده ما يقوم بمن له بينة منهم؟. 

والجواب عليها: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 

والذي أراهء وأقول به: أن ما أقربه المديان على نفسه من الديون 
في مجلسك» حيث رفعه الغرماء اليك؛ في أول أمر" » قبل أن يسجن» 
فهو جائز لمن أقر (لدا"؟) بهء ممن لا يتهم عليه؛ وان لم تعرف مداينته 
لهء وهو فيمن عرفت مداينته له أجوزء اذ قد روي عن مالك: أن 
اقرار المفلس جائز لمن يعرف منه اليه تقاض" في مداينتهء وخلطةا"ا 
مع يمينهء ويحاص من له بيئة. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

1 - ادعاء أحد الغرماء أن مأ بيده من متاع المفلس هو رهن 
عنده # 

وأما السادسة فهي في فصل من المسألة المذكورة» وهو أنه وجد بيد 
بعض الغرماء متاع: زعم أنه رهن عنده للمفلس» ووافقه عليه؛ وليس 
له بك" بينةء ونازعه الغرماء » وقالوا: هو مال مفلسناء فسأهم: على 
0( ع1 السيرة. ‏ 
0( ا مرة. 
(4) من: مء قء 
(0) عء ق: ثقاضيا. 
(5) الخلطة: حالة ترفع بعد اتوجه الدعوى على المدعى عليه. 

(حدود ابن عرفة (44/ه)). 


(*«) م ذل 
90( من' ق. 


١ 


أي وجه هو عنده؟ وقالوا: لا يلزمناء أو قالوا: لا ندري. 

هل حك الغرماء ها هنا حك صاحب'' السلعة؛ اذا ناكر الغريم في 
(بخلافه!"))؟ وكيف ان ادعى عليهم عم الرهن» وفيهم من لا يظن به 
له أم حق جتمع جميعهم » وان حلف لواحد»ء هل تجؤكاء يمينه لغيره؟. 

جوابها : تصفحت السوؤال» ووقفت عليه . 

ولا يصدق المفلس» بعد التفليس: في تصديقه للذي (عند!"")المتاع 
قِ أنه عنده رهن »؛ رهنه اياه قبل التفليس » ويخاص ا“ فيه ليع 
الغرماء » وان قالوا: لا ندري ما يدعي من أنه رهن عنده لاف 
صاحب السلعة يقول ذلكء الا أن يقوم على ارتهانه (اياء”")) قبل 
التفليس بينة» وان ادعى عليهم معرفة ذلك لحقتهم اليمين» ولا يجتزىء 
بعضهم بيمين بعض» ومن حلف ملهم أخذ ما وجب له منهبِالْمحَاصَة » 
ومن نكل منهم عن اليمين رجع حظه منه اليه بعد يمينه. 

وبالله التوفيق. 

[0] - دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام + 

وأما السابعة فهي رجل له جنةء فيها عين ماء» نصب عليها رحاء 
وطحنت له مدة» وله صهر يجاوره فى جنة أخرىء استنبط فيها عيناء 
بينها وبين عين الأول أزيد من خمسين ذراعاء عرضاء فضعفت عين 
)١(‏ يعني: من باع سلعة. واحتفظ بهاء لغاية تأدية الثمن»؛ كرهن, 
0( من: عءام. وفي ب: بخلاف. 
6( من!اعء مداق وي ب؛ عليه المتاع. 
0( ق! ويتحاص. 


(4) من: ع. وني ب: اياها. 
(ع) م1 ؤس 


الأول» وتعطل طحنه؛ وتشكى من فعل صهرهء وزعم أن ماءه هو الذي 
عنده؛ الا أنه لم يخاصمهء ثم نصب هذا الآخررًحًا على الماء الذي خرج 
عنده وطحنت نحو الستة أعوام والأول حاضر عالء الا أنه منكر غير 

فهل بناوٌه ونفقنه2» بمحضره.)» حوز» يقطع دعواه» كما وقع لابن 
القاسم» لا سها وهو لم يخاصمء وانما تشكى وقد علمت ما حكى ابن 
يقولوا: لم يزل يخاصم ويطلب'"» أم لا ترى في هذه المسألة من الحيازة 
المعلومة في غيرها؟. 

الجواب عليها: تصفحت» (وفقنا الله واياك'")» سوّالك هذاء 
ووقفت عليه. 

والذي أراه فها سألت عنه: أن يحلف صاحب العين الأول في مقطع 
الحق بالله الذي لا اله الا هوء ما رضى باسقاط حقه فها أضر به صهره 
هذه المدة إلا على أن يقوم بحقه متى شاء ء فان حلف على ذلك كان" 
له أن يقوم عليه بردم العين التي استخرج في جنتهء ان قال أهل 
المعرفة والبصر: انه اج" بها ماء عيبن صهره » وأضربه ف ذلك ضررا 
بيناء لا يشكون فيه. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 





)١(‏ ق: / يدفم. 

(9) ع: ل نزل مخاصم ونطلب. 
م( من: ع 

(4:) ق؛ فان. 

(ه) ع أخذ. 


١٠١ 


[79؟] - أربع أسئلة من بطليوس. 

وكتب اليه "ع رضي الله عنه» من مدينة بطليموس بسؤال احتوى 
على جملة أسئلة. ونصه من أوله الى آخر حرف فيه. 

* الصلاة أول الوقت‎ - ]1١[ 

الجواب - رضي الله عنك - في هذه المسألة» وهي: الصلاة في أول 
الوقت أفضل عند مالك أم لا؟ فان كان ذلك مذهبهء قل لم يعجبه ما 
جاء «ان الرجل ليصلي الصلاة ولا فاته وقتهاء ولا فاته من وقتها 
أعظ !2 ؟. 

[؟] - استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء * 

وعما وقع في أول كتاب الوضوء من المدونةء من قول مالك: 
وعبد العزيز: «هذا أحسن ما سمعناه في ذلك» وأعمه عندنا في مسح 
الرأس »» ما يريد بقوله: « في ذلك »: أجميع ما ذكره من صفة الوضوء » 
أم مسح الرأس وحدهء كا يريد: (بأعيها"))؟. 

[؟] - ربط نص في المدونة حول المذي * 

وهل ما وقع في هذا الكتاب من قوله: « قطراً قطراً ». أذلك: في 
مسألة واحدة أم الأول في المذيء والثاني في الوضوء!؟. 


)0 ق: /١1"8‏ معلا 

(*) ص /5١‏ م: م". 

في الوطأ برواية يحيى: (رفم: + لي كتاب وقوت الصلاة) والمدوئة: (١/لاة).‏ 
(ع) صن: /5١‏ مذكء 

(0) من: م. وني ب! بأعم . 

(ع) منفى 

(:) م: أم الأولى في المذي والثانية في الوضوء. 


١). 


[:] - حول نص المدونة: «الحائض تقعد أيام لداتها ». 

وفها وقع في باب الحائض: «وقد روى علي بن زياد عن مالك: تقعد 
أيام لداتها » أهكذا الرواية فيهء أم: «وقد رواه علي بن زياد عن 
مالك »» وتكون كرواية ابن القاسم؛ أم «وقد رواه علي بن زياد عن 
مالك. وقال علي: انها تقم مقدار أيام لداتها ». 

والله يعظم أجرك. ويجزل ذخرك» برجته. 

فأجاب وفقه اللهء على ذلك با هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سالك هذاء ووقفت عليها. 

]1١[ 

والصلاة عند مالك» (رجه اللهأ'))؛ في أول الوقت أفضل» في جميع 
الصلوات الا في مسجد الجماعات» فان التأخير فيها شيئا من أول الوقت 
أفضل ليدرك الناس الصلاة. 

والدليل على صحة مذهبه ما روي أن رسول الهعَل ؛ سئل عن 
أفضل الأعال» فقال: الصلاة لأول ميقاتها!". وما روي عنه من أنه عله 
قال: «الصلاة في أول الوقت رضوان الله؛ وفي وسطه رحمة الله؛ وفي 
آخره عفو افيا" ». فكان أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء يقول: 


/«رضوان الله أحب الى من عفو الله » وقد قال الله عر وجل :0/81”؟ 


«والسابقون السابقون أولئك المقربوزا» فلا يكون من بادر الى فعل 
الطاعة كمن تأنى فيهاء وم يبادر إليها. 


لق من! ع6 م. 

ل( أخر جه أبو داود عن أم فروة. (رقم 1)) والترمذي كذلك» (رقم )١‏ وقال: هذا حديث غريب 
حسن» وأخرجه أجد من ثلاثة طرق (4/4ا").وأخرجه مسام عن عبد الله بن مسعود ؛ (رقم: هى). 

() أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر (رقم: ). وقال: «حديث حسن غريب ». ]ا أخرجه في 
« بلوغ المرام » (الصلاة رقم: 0") عن أبي بحذورة»: وقال عنه: ضعيبف. 





(:) سورة الواقعة: رقم: .٠١‏ 


١+ 


وقد تأول بعض المتأخرين على مالكء رحمه اللهء من انكاره 
لجديت!0) يحخيى بن سعيد: أن أول الوقت وآخره في الفضل عنده سواء » 
وهو تأويل بعيد؛ لأن مالكاء رحمه الله لم ينكر حديث يحيى بن سعيد 
لما فيه من الدليل على أن أول الوقت أفضل من آخرهء وانما أنكره 
لاقتضائه العموم في ذلك»؛ ومن مذهبه أن تأخير الصلاة في مساجد 
الجماعات أفضلء ليدرك الناس الصلاة؛ من المبادرة بها في أول أوقاتها . 
وقد قيل: انه إن أنكره لأنه اقتضى عنده أن المصلى يأثم بتأخير 
الصلاة عن أول وقتهاء وهذا لا يقول به الا أهل البدع؛ وقد قال 
رسول الله ييه » لما بين أول الوقت وآخره: «ما بين هذين وقت ». 
وهذا التأويل على مالك انما هو فيا عدا صلاة الصبحء وصلاة 
المغرب» أما صلاة الصبح (فالنص") الوارد عنه في ذلك أن التغليس!"ا 
بها أفضل» بدليل مداومة!"! الني مَْيَْهِ ء على ذلك؛ اذ لا يصح أن يداوم 
الني مله » على التغليس بهاء وهو أشق على الناس الا لما ني ذلك من 
زيادة الفضل» اذ لو استوى الفضل في ذلك لداوم على الأيير على 
الناس» لأنه انما بعث ميسراء وم يبعث معسراء وقد قالت عائشةء 
رضي الله عنهاء دما خير رسول اله ير ؛ في أمرين الا اختار 
أيسرها - ما ل يكن اثماء فان كان اثماء كان أبعد الناس منه!ا ». 
وأما المغرب فالاجماع فيها على أن أول الوقت أفضلء اذ قد قيل: 
انه ليس لا الا وقت واحد. 
(1) ليس ذلك بحديث؛ وانما هو - حسب رواية موطأ يحبى في الوقوت رقم: ٠‏ - رأ ليحي بن سعيد 
المتوق سئة “14١1ه.‏ وقد سبق. 
)٠(‏ من: قء ع. وفي ب؛ فللنص,. 
() الغلس بالفتح: ظلمة الليل يخالطها ضوء النجر : والتغليس أداء الصلاة في وقت الغلس, 
(؛) حديث المداومة أخرجه مالك في موطأ يحيى (وقوت الصلاة - رقم: 4) عن عائشة: «أن كان رسول 
الله عه . ليصلي الصبحء فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما بعرفن من الفلس ». 


(155/4)ء ومسلء (رقم: 7707,؟). من عدة طرق.ء 


١٠١:5 


[] 
وأما قول مالك وعبدالعزيز بن أبي سلمة في الأثر: أحسن ما 
سمعناه في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا «فالأظهر ؤ في فلل 
عندي» أنها استحسنا جميع ما تضمنه الأثر من صفة الوضوء» وتكرر"! 
الغسل فيهء وعموم مسح الرأس» مع البداية لمقدمته. والرجوع اليدا"). 
[؟] 
وأما ما وقع في المدونة من انكار مالك لما أنكره بقوله: « قطرا 
قطرا »2 فقد 1 أنه قال» في المكان الأول انكارا لقول من يقول: 
ان المستنكح بالْمَّديِ وضوء عليه» الا أن يقطر مذيه؛ أو يسيل» وأنه 
في المكان الثاني » قاله انكارا لقول من يقول: ان الوضوء لا يجزىء 





)١(‏ ع: وتكرير. 
(؟) نص المدونة هكذا (1/١)؛‏ «مالك عن عمرو بن يحيى بن عارة بن أبي حسن الازني عن أبيه يحيى أنه 
جده أبا حسين يأل عبد الله بن عاصم ١‏ وكان من أصحاب رسول الله ملم : هل تستطيع أن 
ثريني كيف كان رسول الهم يتوضأ؟ قال عبد الله: نعمء فدعا عبد الله بوَضوء » فأفزغ على يديه» 
ففسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا؛ ثم خصل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين 
مرتين؛ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر؛ بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بها الى قفاه؛ ثم ردها حتى 
رجع بها الي المكان الذي منه بدأء ثم غسل رجليه. 
وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة .. 
(*) نص المدونة )١١/1(‏ هكذا: «قال: وسثئل ألك عن الرجل بصيبه الذي وهو في الصلاة؛ أو في غير 
الصلاة؛ فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضا؟! قال: مالك: أما من كان من طول عزبة» أو تذكر ٠‏ فاني 
لا أرى أن يتوضأء وأما من كان ذلك ممه الستنكاحاء قد استنكحه من أبردة» أو غيرهاء فكثر ذلك 
عليه؛ فلا أرى عليه وضوءاً» وان أيقن أنه خرج منهء قليكف ذلك مخرقة» أو بشيء؛ وليصلء ولا 
يعيد الوضوء . 
قال؛ وسمعت مالكا يذكر قول الئاس ني الوضوء: « حتى يقطر أو يسيل »: قال: فسمعته وهو 
يثول: قطراً فطراً» استنكارا لذلك. 
قال: قلت لابن القاسم: فهل حد في هذا" ' أنه يجزئه ما لم يفطر أو يسيل؟ قال: ما سمعته حد لنا 
ي هذا حداء ولكنه قال: يتوضا . وقد ذكر مالك عن زيد بن أسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: 
اني لأجده يتحدر مني مثل الخريزة: فاذا وجد ذلك أحدم فليفسل فرجه ٠وليتوضاً‏ وضوءه للصلاة ». 
والخريزة: الحب المثقوب من الزجاج وغيره. 
(؛) نص المدونة )١7/1(‏ هكذا: «وقال مالك فيمن توضأء ثم حلق رأسه: أنه ليس عليه أن يسح رأسه 


١٠١ م*‎ 


حتى يقطر الما عن الوضوء من أعضاء المتوضىء. 

واستدل من ذهب الى هذا بادخال سحئون قول عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه"')) في المذي عقب الأول؛ وبادخاله عقب الثاني» قول 
مالك: : «وقد كان بعض من مضى يتوضا بثلث المد ». 

والأظهر عندي: أنه قاله» في الموضعين جميعاء انكارا لمن يقول: ان 
الوضوء لا يجزىء حتى يقطر الماء من أعضاء المتوضىء عن الوضوءء 
لأنها حكاية واحدة» تكررت في الموضعين؛ وقد دل علىٍ أنه أراد ذلك» 
أيضاء في الموضع الأول قوله فيه: « فهل حد في هذا أنه يجزىء ما لم 
بقطر أو يسيل؟ فقال: ما سمعته حد في هذا حداء ولكنه قال: يتوضا . 


[غ] 
وأما ما وقع في باب الحائتض فالروأية فيه: «وقد رواه علي بن زياد 
عن مالك: أمها تقبم قدر أيام لداتها »» وني كتاب أبي عهرٌ الاشبيي 
مقيداً » « وقد رواه علي بن زياد عن مالك » وأنبا تة تقم بقدر ايام لداتها » 
وذلك سواء في أعها «تقعد فما بينها وبين الس عشرة ليلة »» وانفرد 
على بن زياد بالرواية عنه: «أنها تقم قدر أيام لداتها''" » 


وبالله (تعالى!")) التوفيق» لا شريك له. 


بالماء ثانية. وقال ابن القاسم: وبلغني عن عبد العزيز بن أَبي سلمة أنه قال: هذا من لحن الفقه. قال: 
وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء: حتى يقطر أو يسيل. قال: فسمعته وهو يقول: قطرا 
قطرا! انكاراأ لذلكء قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضؤون بثلث المد. 

)1١(‏ من: م, 

(؟) نص المدونة (44/1) هكذا؛ « قلت لابن القاسم؛ أرأيت ان حاضت الجارية أول ما تحميض. فتادى بها 
الدم؟ فقال تقعد فيا بينها وبين خمس عثرة ليلة؛ لأن الأكثر ما يحيض له النساء » مس عشرة ليلة. 

وقد روى علي بن زياد عن مالك: أنها تق بقدر أيام بدايتهاء ثم هي مستحاضة بعد ذلك .. 

واللداة (بالكسر)ء وقت الولادة. ويطلق على القريب وهو من ولد معك في وقث واحدء والكلمة من 
فعل «ولد » «مثل » «عدة» من «وعد». 

(0) مناع. 


١5 


[١؟]‏ - حمس مسائل من بطليوسء أيضا. 

وكتب اليها'' » رضي الله عنهء من بطليوس» أيضاء بسؤال احتوى 
على أسئلة. ونص ذلك كله من أوله الى آخره: 

يا سيدي الأعظم؛ لك الفضل في الجواب عن هذه المسائل» حسب 
عادتك الكريمة» وهي: 

]١[‏ - اليمين بالطلاق والظهار معا 


ما وقع في كتاب الظهار من المدونة من قول مالك في رجل قال: 
أن تزوجت ذ فلانة ذ ا علي كظهر أي ٠»‏ اند أن توي 


عنديا"» . 


من أبن كان أبين عنده؛ أذلك مراعاة لقول من قال: ان الواو 
تقتضي الترئيب » أم لا؟ وما الفرق بين من قال لامرأته/: أنت طالق[وم؟ ] 
البتة» وأنت علي كظهر أمي. وبين من قال لأجنبية: ان تزوجتك 
فأنت طالق؛ وأنت على كظهر أمي » ل يلزمه الظهار في المسألة الأولى: 
ان تزوجها بعد زوجء وألزمه ذلك في المسألة الثانية؟ وعلل ذلك بأمر لم 
يبد لي وجههء فلك الفضل في ايضاحه. 

[؟ا - واجب المقدم للمناكح. 

وف المقدم للمناكح اذا جاءه رجل وامرأة ليعقد النكاح بينهاء ما 
الأشياء التي لا بد للمقدم من تحصيلهاء وحينئذ يجوز له العقد؟ وهل 
يثبت ذلك عنده؛ أو عند القاضي؟ وهل يجوز له أن يأخذ الأجرة من 





)١(‏ ى: ؛4/ ع: لكل 
() المدونة: («/.ة). 


١٠١ 17/ 


الزوجين: أو أحدهاء على تولىي العقدء أم لا؟ واذا كتب'" الشرط 
بلفظ الطوع» والعرف في البلد أنهبا على الشرطء هل تكون 
(أحكامها!") أحكام الشرط أم لا؟. 

[؟] - شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود 

وفي رجل كانت بينه وبين رجل آخر أربع مائة رأس من غنم » 
بنصفين (ففقد!") أحدهاء تأشركها الباقي (معا“!) غيره » فجاء المفقود 

[غ] - طهارة ذرق الطير. 

وني ذرق'" الخطاف أنجس هو أم طاهر؟ وما حم ذرق''' الطاير, 
الذي عيشه الذباب على قول مالك: انه لا يؤكل الجراد وشبهها"! الا 
بذكاة؟ . 

[0] - حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة. 

وكيف صحتك اللفظة التي وقعت فِ كتاب الرجم: مرعوس ») 
أهي بالسين غير المعجمة وتسكين الراءء أم لا؟ وهل الكلمة مصروفة؟ 
وهل هو اسم رجل؟. 

والله يعظم أجرك » ويبقي على المسلمين نفعك 2 بر ته والسلام 
الجزيل على الفقيه الأجلء الحافظ . أب الوليد ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب - أمتع الله المسلمين ببقائه» وزاد في رفعته وعلائه؛ على 


)1( ص: كانت. 

6( من'اعء قء 

لف من! ع2 م وي ب فعقد. 

ل عن م. دفي ب: على. 

(4) م: طرق. والذرق (بالسكون): السلح الذي تبرزه الطيور. 
(3) م؛ طرق. والطرق بمعنى الذرق. 

9( م ق. وشبهها. 


ذلك كله بأن قال: تصفحت - أرشدنا الله واياك - أسئلتك هذمء 
ووقفت عليها. 
[1]* 


وانما قال ابن القاسم ؛ رحمه اللهء في الذي يقول: ان تزوجت فلانة فهي 
طالق؛ وهي على كظهر أمي: انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار 
معاء لأنه م يجب عليه شيء بنفس ُطْقه بالطلاق والظهارء وانما وجب 
عليه ما أوجب على نفسه منها بنفس تزوجه اياهاء فوجب ألا يقدم 
أحدها على صاحبهء وأن يقعا عليه معاء لايجابه)ا على نفسه جميعا معاء 
بشرط تزوجه. 

ولو" كانت له نية في تقديم الطلاق لكان لزوم, الظهار له أبين» لما 
نواه من تقديمه على الطلاق» اذ لو نوى تقديم الطّلاق عليه م يلزمه 
ظهار. 

فلهذا قال ابن القاسم: ان الذي قدم الظهار في اللفظ أبين؛ لأنه 


(اذا!"')) قدمه في اللفظ كان الأظهر (منها") تقدية له في العية , ٠‏ فاذا لم 
تكن له نية في تقديم أحدها على الآخرء لزماء جميعاء قدم الطلاق في 
لفظه أو أخره: وهو اذا أخره» أبين كا قال ابن القاسم حسبما 
بيناء!" . 


والفرق بين أن يقول: ان تزوجت فلانة فهي طالق؛ وهي علي 
كظهر أمى » وبين أن يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثاء وأنت علي كظهر 


(*) ص: 5م/ م: ملاء 


)١(‏ من؛ ق ص. وفي ب؛ وأن. 

(؟) من: ع مء قء ص. وي ب: الما. 
م( من: امء ص ق. وي ب: ملها. 
(4) م؛ بينه, 


أمي, هو أن الذي قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاء وأنت علي كظهر 
أمى» يلزمه الطلاق لفظه''! به فتصير بائنة منه بتام فراغه من قوله: 
أنت طالق ثلاثاء دون مهلة. فيصير قولهء عقب9' ذلك: وأنت علي 
كظهر أمي فيمن بانت مئه فلا يلزمهء والذي قال: ان تزوجت فلانة 
فهي طالق»: وهي علي كظهر أميء لا يلزمه شيء الا بالتزويج » فيقعان 
عليه جميعاء الا أن ينوي تقديم'الطلاق على الظهارء فلا يلزمه الظهارء 
كا اذا قال: امرأتي طالق ثلاثاء وهي على كظهر امي. 

والصحيح في النظر (أنه'") يلزمه الظهار في قوله لامرأته: أنت 
طالق ثلاثاء وأنت علي كظهر أمي ؛ لأن الطلاق لا يقع بنفس قام اللفظ 
بالطلاق» حتى يسكت بعده سكوتا يستقر فيه الطلاق» ولا يمكنه فيه 
تعليقه بصفة» ولا استثناء . 

وهو الذي يأتي على ما في كتاب الأهان بالطلاق من المدونةا"» في 
الذي يقول لامرأتهء قبل أن يدخل بها: أنت طالق» أنت طالق» أنث 
طالقء وأنت طالق» وأنت طالق»: وأنت طالق» ولا نية هل في أنها 
طالق ثلاثاء اذ لو كان الطلاق يقع عليه بنفس تام اللفظ لا لزمتداة) 
الا طلقة واحدة. لأن التي م يدخل بها تبين بواحدة» كا تبين التي 
دخل بها بالثلاث. 

فعلى ما في كتاب الظهار لا يلزمه في هذه المسألة الا طلقة واحدةء 
وعلى ما في كتاب الاهان بالطلاق» يلزمه في مسألة كتاب الظهارء 
الظهار» ان تزوجها بعد زوجء وهو الأظهرء والله أعلم. 





)01( لك ص؛: اللنظ . 

ف ع ص ؟' عقبب. 

0( من: 4 وي ب أن. 
() المدونة: (“/ءذ). 
)0( ع2 لؤمة, 


[؟]* 
والذي يلزم صاحب المناكح/ اذا سئل تزويج المرأة أن يعرف أنهال»77] 
أيمء غير ذات زوج» ولا في عدة منهء وأنه لأولى لهاء أو أنها"'' ليس لها 
الا ولي غائب» وأن الزوج كفء لاء وأن الذي فرض لا صداق 
مثلها . ان كانت بكرا يتيمة» فان فوض اليه القاضي ‏ الذي قدمه» 
اثبات ذلك عندهء والا لم يصح له تزويجهاء حتى يثبت ذلك كله عند 
القاضي » فيعلمه بذلك"!. 
واذا كان العرف فى البلد فى الشروط ء أنها مشترطة فى أصل العقدء 
فهي على ذلك ممولة» وان كانت كتبت في كاب الصداق على الطوع 
منه؛ لأن الكتاب يتساهلون في مثل هذا اللفظ ؛ وهو خطأ ممن سمعه. 
[]* 
واذا أشرك الشريك في حصة شريكه المفقود من الغنمء ودفعها الى 
المشترك » فهو ضامن دلها. 
[ء]* 
وذرق الطير طاهر على مذهب مالكء الذي يرى الأرواث والأبوال 
تبعا للحوم. 
(وبالله التوفيق؛ لا شريك لها" ). 


[ه]* 


(*) ص الا/ م: مث 
)1غ ع: أنه. 

(9) قد به 

(*) م: كوك 

(*) ص: ١أم/‏ م ؤء. 
(0) من: م. 

(*) م:لام؟ 


١٠١5١ 


والذي قال في الحديث» الذي قال: «زنيت ممرعوس بدرهمين!' ». 


المعنى فيه: زنيت عبد أسود قيمته درهانء وقيل: على درهمين 
أخذته) منه على الزئا. 

والرواية فيه بالسين غير العجمة؛ وتسكين الوّاء 

وبالله التوفيق» لا شريك له 


[81؟] - نكاح التحليل: حول نص من المدونة. 
وكتب اليهل": رضي الله عنهء أيضاء منها بهذه المسألة: 


يتفضل الفقيه الامام» القاضي - أدام الله اعتلاءه» وأمتع به - 


بأن يبين لي ما وقع ف (خامس7"ا) نكاح المدونة , من قول : بعضهم : «اتق 

الله» ولا تكن مسمار نار فى كتاب الله(؛) », ما معنى .تشبيهه مسمار ثار؟ 

وما يريد بقوله؛ «في كتاب الله »؟ وبين لناء يرهمك الله..» هل يحتمل 

قوله: « في كتاب الله » أن يكون معناه: في -*! الله؟ فان كان يحتمل 
ذلك فلخص فى" معناه: وان كان لا يحتمل ذلك: فبين لنا معنا 

يأجرك الله تعالى» ويجزلك ذخركء ان شاء الله تعالى. 
فجاوب » وفقه الله » على ذلك بأن قال: تصفحت » سالك هذاء 

ووقفت عليه . 

31( باللدونة: (5/؟:») يوجد النص هكذا: « قال: قال مالك: من وطىء جارية هي عنده رعن )2 انه يقام 
عليه الحد. قال ابن القاسم: ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة؛ قال: وقال مالك ء في حديث التي 
قالت: «زنيت برعوس بدرهمين انه يؤخل به. وقال مالك:أرى أن يقام الحدء ولا يعذر العجم 
بالجهالة ». 

9)اع: 895ا/ م: كد/ 13 1وك/ ص: ١ام.‏ 

م( من المدونة. وني ب. وباقي النسخ: ثالث. 

4( نص المدوئة هكذا: (551/8): « قال الوليد كنت أسمع يقال: الزناة ثلاثة: الرجل» والحلل» والمرأة. 
وقال بعضهم : اثق الله؛ ولا تكن مسبار نار قِ كتاب اللهء فقلت لمالك: انه يحتسب لى ذلك؟ فقال: 
يحتسب في غير هذا ». ١‏ 

(60) ع: حكمة. 

(5) ق: لناء 


١5 


والكلام الذي سألت عنه فيه تقديم وتأخير (النبس'") من أجل ذلك 
معناه؛ وتقديره: اتق الله فى كتاب اللهء ولا تكن مسمار نارء يريد» فى 
جهنم ؛ أي: اتق الله في كتاب الله؛ فلا تخالف حده فيا" بالتحليل!', 
فتكون», اذا فعلت ذلك., سببا للجمع بينه) كالمسمار الذي يجمع بين 
الخشبتين » المتفرقتين؛ يريد: فتكون بذلك معها في النار الا أن يتجاوز 
الله عنك. ْ 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[؟8؟] - بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف. 

وكتبأ“' اليهء رضي الله عنهء في رجل من تجار الدكاكين» ابتاع 
سلعة بدينار ونصف دينارء فدفع الدينار صرفا”: ستة عشر درهاء 
وفي (نصف"") الدينار مانية دراهم» والصرف يومئذ كذلك» فأقامت 
السلعة عنده أشهرا'"': فزاد الصرف الى أن بلغ عشرين درها بدينارء 
فباع السلعة مرابحة» وبين أنه عقدها بدينار ونصف » وأنه (نقدلةا) 
صرف ستة عشر درهاء فم يكن عند المبتاع منه دينارء وأراد ان 
يعطيه دراهمء كا هو الصرف يوم البيع» عشرون دره| بدينارء 
وتراضيا على ذلك. 

هل يطيب لبائع السلعة أن يأخذ منه دراهم أم لاء وهو اما دفع في 


)0( من: ع2 م. وفي ب: ألْبسَ. 


() ع؛ فيهاء 7 
(6) التحليل؛ أو نكاح التحليل: هو نكاح عفده الزوج الثاني» بنية تحليل الطلقة ثلاثا على زوجها 
الأول. 


(:4) ص: 197ك/ ق: 05ك/ م: م#(/اع: كل 
(ه) صرف ستة عثر. 

() من: عء م. وفي ب: والنصف. 

90) ع: شهرا. 

6 من: صء ق» عام وف ب أنقد. 


صرف الدينار سنة عسر درها؟ وهل يدخله شيء أم لا وكيف أن 
(نقد ()), أيضاء دينارا عيناء ونقد, نصف الدينار ثانية دراهم» كيف 
يعرّف بالشراء » هل يقول (بدينار'") ونصفهء أم يقول: (بدينار؟) 
وكانية دراهم؟ وهل يطيب له أيضاء أن َأُخْل في نصف (الدينار*)) 
أكثر ما أعطى من أجل ازدياد الصرف؟. 

بين لي (ها, رضي الله عنك : كيف وجه العمل 5 ذلك فاني (قنالام 
سألت فيها ججماعة من الفقهاء المفتين؛ فلم يذكر أحد منهم فيها نصا. 
فرغبتي أن تتفضل علي » ونجيب فق هذه المسألة وتشرح معانيها ‏ ان 
شاء الله تعالى. 

فجاوب: وفقه اللهء على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك (هذا"), 
ووقفت عليه. 

واذا تبين البائع على المشتري"اما عقد عليه جاز أن يبيع منهء 
ما نقد من الدراهم ان كان الصرف قد اتضع» وأن يأخل منه بالذهب 

[73؟ ]دراهم»ء وبالدراهم ذهبا؛ وان كان ذلك أكثر من الذي وزن/ أو أكثر 

من الذي عقد عليه » كان (كل!")) ذلك حلالا جائرا , لا فساد فيه ولا 

مكروه. 





(0) 
(0 


إليق 
(١‏ 
)مه( 
3( 
39 
)0( 
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ع مع صضصء ق. وفي ب أنقد . 
م. دي ناءة دبثنار. 
م. وفي ب: ديثار. 
م ولي ب الدين. 
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عاان معن 


فالذي اشترى السلعة بديئار ونصف دينار فدفع' في الدينار 
(صرف'") ستة عشر درهاءوني نصف الدينار مانية دراهم »والصمرف 
يومئذ (كذلك! *), ثم باعها » بعد ذلك ؛ مرابحة؛ بدينار ونصف ديئار» 
والصرف قد طلع 7 عشرين درهاء وبين للمبتاع أنه وزن فيها الدراهم 
من سوم سئنة عشر درهاء فم يكن عند المبتاع ذهب» فاخذ منه دراهم 
في المثقال. (ونصف*!) مثقال» من سوم عشرين درهاء على ما هو 
المرف يومئذء فذلك حلال جائزء طيب للبائع» لا يدخله شيء من 
المكروه. 

والذي اشترى السلعة بدينار ونصف», وأعطى*! المثقال ذهياء 
وأعطى في نصف الثقال ثمانية دراهمء وأراد ان يبيع مرايحة» فبين 
للمبتاع أنه اشتراها بديئار ونصف » وأنه دفع في النصف كانية دراهم ؛ 
على ما كان عليه الصرف يومئذ؛ جاز أن يبيع مرابحة على الذهبء أو 
يأخزاةا منه في نصف الثقال صرفه في ذلك الوقت » وان كان أكثر من 
|الثانية (الدراهه! ') التي وزن هو فيها. 

وجائز أيضاء أن يبيع مرابجة على ما وزن» ويأخذ منه ديناراء 
وانية دراهم» رأس ماله الذي وزنء (وما'") يتفقان عليه من ربح 
وان كانت الثانية الدراه!'! التي أخذ أكثر من نصف المثقال الذي عقد 
عليه ان كان الصرف يومئذ اثني عشر درها بمثقال. 





للق ص! يدفم 

م( من! ع, دفي ب: صرفا 

ليا من؛ عء مء ق؛ صل. وفي ب: كذا. 
(4) من: ع. وني ب: والنصف. 

(ه6) ص؛: وأعطاه. 


ل ع: ويأخذ منه في النصف المثقال. 
و9 من: ع م 

(4) من: ق. وفى ب؛ ماء 

(و) ع الثانية دراهم. 


ولو اشترقى سلعة بعشر بن درها» وأعطاه فيها مثقالا , على ما كان 
الصرف (علبيا") يومئذ» فباع مرامجة على عشرين درهاء وبين أنه دفع 
في ذلك مثقالا ؛ والصرف قد رجع الى ستة عشر درها؛ فم يجد عنداه 
دراهمء فأراد أن يأخذ منه مثقالاء بستة عشر درهاء» وباقي العشرين 
درها (دراهم؟") أتققًا عليه من الربحء كان ذلك حلالاً جائزاء لا 
مكروه فيه. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[89؟] - اشتراط القليب في كراء الأرض 

وسعل", رضى الله عنه» عن مسألة من كراء الأرضين » وهذا 
نصها : 

الجواب: رضي الله عنك» في رجل أكرى؟'' أرضه من رجل» في زمن 
القليب » لعام واحد ؛ على أن يقلبها المكتري» في وقت القلب » ويزرعها 
في زمن الزراعة» فترك المكتري قلبهاء وزرعها في زمن الزراعة. 

هل لرب الأرض عليه حجة فيا ترك من قليبهاء الذي اشترطه 
عليه؛ يجب له عليه لذلك حقاثا. أم لا؟. 
ووقفت عليةه. 

ومن اكترى أرضا في وقت القليب» على أن يزرعها في وقت 


)00( من:اعء قء صء 

(0) من: عء قاء ص. 

(90) ص: سام قن 8/ م: كها/ عض كل 
(؛) قء اكترى. 

(م) ص؛ يجب له بذلك هو حق. 


الزراعة» فمن حقه أن يقلبها ليجود بذلك زرعهء وان م يشترط ذلك 
على رب الأرض. 

وقد (يكون!!) لرب الأرض في ذلك مصلحة منفعة؛ لأن الأرض 
تحود بذلك. ان أراد أن يزرعها في العام الذي بعده» وم يرد أن 
(يجمها")) بترك زراعتهاء (فإذا اشترط على المكتري أن يقلبهاء ويثني 
عليها بالحرث عن زراعتهال") لما له في ذلك من المنفعة كان الكراء 
جائزا» والشرط لازما. 

فان ترك المكتري القليب باختياره؛ أو حال بينه وبينه مانع» وقد 
اشترط ذلك عليه» وجب أن ينظر الى قيمة كراء الأرض في العام 
على أن تقلبا؛؟ ة قبل الزراعة» وعلى ألا تقلب!")؛ فان كان قيمة كراء 
206 على أن تقلب أقل من قيمة كرائها على ألا تقلبء كان 
لرب الأرض على المكتريء زائدا على كرائه؛ ما بين الكراءين؛ وان 
كانت قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها على ألا 
تقلب» وقد اشترط الكتري على رب الأرض أن يقلبها لزراعته فيهاء 
فحال بينه وبين قلبيها" مانع من عذر أو نحوهمء حط عنه من الكراء؛ 
الذي أكراها بهء ما ما زاد فيه بشرط القليب» وذلك بأن ينظر” الى ما 
بين الكراءين في القيمة؛ ؛ فان كان الخمسء» أو السدسء أو العثر» حط 
عنه من الكراء » الذي أكراها بهء ذلك الجزء » ما كان قل أو كثر. 

وبالله تعالى التوفيق. 


)0( من: عء قا. وفي ب : تكون. 

(؟) من؛ ع؛ ص. وفي ب: يبححها. والجام؛ (بالفتح) : الراحة؛ ومنه؛ أجم» واستجم. 
(0) مناعء صراق. 

. ع: ق: يقلب‎ (١ 

زه ع ق: يقلب. 

(9) ق: الأرض. 

(9؟) عء ص؛ قلبيها. 

(4) ق؛ تنظر. 





[6م؟] - التبعية بين الشرْب وأصول «السياقة » 
وكتب اليه'''» رضي الله عنهء من مدينة هرسيةء بنسخة عقد 
مباراة؛ وتحته سؤال» ونص ذلك: 
عقد مباراأة. 
«بارأ فلان بن فلان الفلافي زوجه فلانة بنت فلان الفلائي» بعد 
بنائه بهاء بطلقة واحدة؛ ملكت بها أمر نفسهاء على أن وضعت جميع 
كالئها المكلاً لها عليه» في صداقها منهء الذي لم ينعقد بينها سواهء 
وصرفت اليه جميع''' ما كان ساقه اليها من الأصول الثابتة بموضع 
[؟51] كذا!"'» على حسب ما كان ماقه اليهاء حاشا/ الدار التي فوتها بالبيع » 
فانها دفعت اليه فيها خمسة وعشرين مثقالاء ذهبا مرابطية» مرسية 
الضرب» (والجواز''')» وقبضها منهاء وأبرأها منهاء فبرأت. شهد ». 
السؤال: 
تصفح - رضي الله عنك - العقد الواقع أعلى هذا الرسم» فانه 
ثبت على نصه» فان!"' الزوج المذكور كان ساق اليهاء في جملة ما ساقء 
ابا" ماء » ويذهب الآن الى أخذهء وتأبى الزوجة من دفعه؛ وتزعم 
أنه انما صالحته على العقار والأرضين. 
فأفتناء رضي الله عنه» القول قول من؟ وهل قول العاقد: «الأصول 
الثابتة » يدخل فيها شرب الماء أم لا؟ بين لناء رضي الله عنك؛ وجه 
الحم في هذه النازلة. 
)١(‏ قنوءا/ عنعف 
(؟) ق؛ اليه ما سيق اليها. 
(م) ق: الثابتة كذا. 
(4) من: ع. وفي ب: الجواز. 


(45) ق: بأن 
(1) ما تسقى به الأرض من مياه مشتركة. والشر ب: بكسر فسكون 
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فجاوب. وققه اللله. على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذاء 
ونسخة عقد المبارأة الواقعة فوقء ووقفت على ذلك كله. 

وان كان الشّرب الذي ساقه اليها يسقي!' السياقة فهو داخل فيا 
صرفته اليه مما كان ساقه لحاء وان لم يكن لسقي السياقة الا ليسقي به 
غير ذلك من مالهاء فالقول قولها مع بمينها: أنها انما صالحته على العقار 
دون الشرب. وان ادعى الزوج عليها أنها صالحته على الجميع. 

وبالله التوفيق لا شريك له. 
[م؟] - الارتفاق بارسال الماء من دار الى عرصة مجاورة. 

وكتب إليدا"!» رضي الله عنهء يسأل عن عين نبعت في دار رجل» 
وكثر الماء في دارهء حتى أراد اخراجه على عرصة جارهء هل له ذلك 
أم لا؟, 

ونص السؤال!"': جوابك؛ رضي الله عنك؛ في عين نبعت في وسط 
دار قدية فأمسك صاحب الدار الماء فيهاء حتى أَضرّ بهاء وضاق 
السكنى فيها. وبازاء الدار اللمذكورة عرصة لرجل ثانء (ونبر هذا؟"!) 
الماء عليها. فذهب صاحب الدار أن يخرج الماء المذكور اليهاء ويسربه 
له تحت الأرض. ويكون") صلاحا بالفريقين» اذ ليس بالعرصة'"! ما 
يفسد » وبازاء العرصة ملك صاحب الدار» وفيه سرب قديم, لجرى ماء, 
العامة : (وللدور؟") التي تلي الدار المذكورة مجار الا هذهء ليس يصاب 





)0( ع أسابي ٠‏ 

(0) فى #لا/ م1 1غ؟/ عا هم 

ليق ع ويم دلك. 

و( سن م. وفي ع: وسو غراء الماء. وفي ب؛ وهواء الماء. وفي ق: وهو هذا الماء. 
زه ع بكرن ٠‏ 

(5) عدم؛ فى العرصه 

90) س؛ م. وفى : وللدار. وفي ف: والدور. وفي ع؛ والئي تلي. 
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اليها"؟ من يدري لها مجرى/'! على العرصة لعدم الشيوخ. 

فأفتناء رضي الله عنكء بوجه الحم في هذه النازلة» واشرحهاء فانها 
مشكلة؛ أو في أي كتاب» أو من أي كتابء ترج ء مأجورا ان شاء الله 
تعالى. 

فجاوب» وفقه الله على ذلك بأن قال: تصفحت.» رحمنا الله واياك, 
سوالك هذاء ووقفت عليه. 

وان كانت العين نبعت في داره من غير أن يَستنبطها هو فيهاء 
ويستخرجهاء ول يقدر على أن يغير ماءها في دارهء بالتغوير له فيهاء 
فمن حقه أن يرسله الى هذه العرصةء ان كانت في الجهة التي اليها 
انصباب الماءء وليس له أن يحفر للاء تحتها سرباء الا باذن صاحب 
العرصة ورضاه. 

وان كان هو استخرج العين في دارهء فليس له ان يرسل على 
عرصة جاره» ولا أن يحفر له تحتها سربا الا باذن صاحب العرصة 
ورضاه. 

هذا هو الواجب فيا سألت عنه»ء على منهاج قول نالك وأصحابه. 
بدليل ما روى عن الني ميته » من قوله: «لا ضرر ولا ضرار »؛ ومن 
قوله: «كل ذي مال أحق ماله وكل ذي ملك أحق بلكبا"! ». 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


)0 ع مااطاء, 

2 م: مجراها. 

لقف أخرج السيوطي في الجامع الصغير: (/١و)‏ هذه الصيغة: «كل أحد أحق اله من ولده؛ ووالده» 
والناس أجمين ». وقال عنه: أخرجه البيهقي في السنن؛ من طريق جنان الجمحي؛ وهو صحيح. 
وأخرج صيغة أخرى (الجامع الصغير: (58/1)) عن ابن المكندر مرسلاء وقال عنه؛ حسن. والصيغة 
هي: «كل ذى مال أحق باله يصئم به ما شام » 
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[41؟] - أساس التراجع بين الركاب فيا طرح في البحر 
اضطراراً. 

وسئل!", رضي الله عنهء عن أهل مركب» هال عليهم البحرء 
فطرحوا من أمتعتهم » وأرادوا أن يخاصوا أهل الناض فق ذلكء» هل 
يجب الهم ذلك أم لا؟ 

ونص السوٌال من أوله الى آخره. 

الجواب رضي الله عنك. في أهل سفينة هال عليهم البحرء 
واضطرهم الى أن يطرحوا ويخففوا م فيها » ففعلوا ذلك » وخففوا سن 
(ثقلهم!"))؛ وكان فيهم من عنده ذهب وورق لحمء ولسواهم بضائع 
هل لم ذلك أم لا؟ 

بين لنا الواجب#ك) 5 ذلك مأجورا مشكوراً . 
واياك - سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

ولا يجب فيأها طرح في البحر من المراكب» عند شدة الخوف؛ عليه 
شيء » على ما عند الركاب فيه من الناض الذهب والورق؛ كان هم أو 
وديعة عندهم: أو بضاعة بأيديهم» وانما يجب ذلك على الامتاع7"!؛ لأنها 
هي التي تثقل المراكب» ويخشى عليه الغرق من اجلها. 





0 ص: ككد/ قب #اا/ من مهام ع1 هم 
في من؛ ع» صء ق! وفي ب: ثقله. 

)م0( اع: يجعلوا. 

(4) ع: الجواب. 

)0( مغ مما 

(5) م؛ الأمئمة, 


هذا هو الصحيح من الأقوالء الذي نذهب اليه ونعتقد صحته : 
[10م]فقدا'' كان القياس أن يكون التراجع بينهم في ذلك/ على ثقل'"ا 

الأمتاعء لا على قيمتها""؛ اذ لا تأثير لغلائها ورخصها في الخوف على 
المراكب » ومن فيهء فان كان ثقل ما طرح وقيمته في التمثيل ماثة مثل 
ثقل ما م يطرح: وقيمة ذلك ألف» أو عشرة آلاف» أو أقل» أو أكثر 
كان للذي طرح متاعهء وقيمته مائة» أن يرجع بخمسين على أهل 
الأمتعة» بقدر ثقل متاع كل واحد منهم من متاع صاحبه. 

فاذا كان هو القياس» والقول بالتراجع بينهم على القم خارج عن 
القياس» مبني على الاستحسان., بَعْدَ في وجه النظر أن يكون من ذلك 
على الناض شيء. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[بامى؟ أ - الشرط في البيع. 

وسكل!*ا: رضي الله عنهء عن رجل باع قطيعا من أملاكه» وشرط 
على المبتاع من الوظيف أكثر مما ينوبهء هل له ذلك أم لا؟. 

ونص السؤال: الجواب - رضي الله عنك - في رجل ابتاع نصف 
جميع أملاكدا" له على الاشاعة, وتبرأ اليه على ما يكتبه الموثقون» بعد 
كال البيع وانعقاده» بعيب وظيف”! من هذه الوظائف المعلومة 
والمعاون المشهورة , في النصف الذي اشتراه بقطيع ذكره. 


1( م: وقد, 

إفة م: على قدر ثقل, 

(9) ق: قيمتها 

ل( ص: /1١7‏ قئ 1ءك/ م1 86(/ عض هم 

(ه) قء ص عء م: أملاك له. 

3( وظيف ؛ أو وظيفة: ما يقدر من عمل؛ أو طعام؛ أو رزقء وغير ذلك في زمن معين» يؤٌدى للدولة , 
أو اؤسساتها. 
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مثال ذلك: أن يكون تكسي هذه القرية » المبيع فيها هذه الأملاك 
المذكورة » خحمسين ديناراء تنفرض 7" على ذلك مَعَارِ "2 ويأخذ كل من 
في القرية حظه من الجعول عليها فكان قطيع ججبع هذه الأملاك ؛ المبيع 
نصفهاء» أربع دنائير من ججملة القطيع المذكورء فتبرأ البائع في النصف 
الذي باعه بقطيع عشرين درهأ"!؛ وقال:-انه واجب النصف المذكور. 

ثم تبين بعد ذلك أن قطيع الأملاك» المبيع نصفهاء ديناران. 

وكيف ان كان المبتاع قد عم أن قطيع القرية أربعة دنانيرء فألزم 
نفسه من ذلك أكثر مما يلزم النصف الذي اشتراهء وقد انعقد الشرط 
على الطواعية حسها يعقده الناس بعد كال عقدا؟! البيع » على ذلك؟ 

وكيف به ان طالأة) الزمان في ذلك اثني عشر عاماء أو نحوها؟ 
وهل يسقط عن المبتاع ما اشترطد"! على نفسهء أو يفسخ البيع؟. 

أفتنا بالواجب. 

فجاوب» وفقه الله؛ على هذا بأن قال: تصفحت» رحمنا الله واياك» 
سوّالك هذاء ووقفت عليه. 


واذا كان القطيع الذي ينوب القرية المبيع نصفها من الأصل الذي 
تنفرض عليه لوازمهم أربعة دنانيرء فتبرأ أنبائع الى المبتاع من ذلك 
بعشرين درهاً » وم يشترط عليه أن يحمل عنه من لوازم القرية ما ينوب 
أربعة دراهم الزائدة على نصف الأربعة الدنانير» فالبيع جائز» ولا يلزم 
المبتاع الا نصف ما يلزم القرية. 
49 ع: مغارمهم. 
5 ومسئوى الصرف: اثنا عشر درها للديئار. 


(١‏ عم ص؛ عقدة 
(5) ع: كانء وكذا: ق. 


)١(‏ ق: استزاده. 
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وإن اشترط عليه أن يحمل عنه ما ينوب الاربعة الدراهم من لوازم 
القرية» فالبيع فاسد ان وقع البيع على ذلك بشرط من المتبايعين. 

وان كان انعقد ذلك في التبايع على الطوعء حسها جرت عادة كتاب 
العقودء وادعى احدها) ان البيع انعقد بينها على الشرطء وكذبه 
الآخر فالقول قول من ادعى!' الشرط منها مع يمينهء لشاهد العرف 
له » ويفسخ البيع . 

وان آتفقًا جميعا على أن المبتاع طاع بذلك بعد انعقاد البيع بينها 
على شرط» صح البيع» ولزم المبتاع ما طاع به من ذلك الى الأمد الذي 
يزعم أنه نواه» وأراده مع يمينه على ذلك؛وان مات سقط عنه ما طاع 
به من ذلك بموته. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[88؟] - هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية الى حين 
البلوغ؟ 


مسألة") تدمية العمدء النازلة بقرطبة؛» سنة ست عشرة وحمس 


مائة. 
قال الفقيه الأجل» الحافظ» الامام: القاضي العدل» أبو الوليد 
(عمر"ا) بن رشد» شيخنا » رضي الله عنه. 


سألني جماعة من طلبة العلمء الباحثين عن معانيه؛ مستفهمين لي عن 
وجه ما اتصل بهم من فتواي؛ فيمن ادعى على رجل بدم عمدء وله 
بنون صغار» وعصبة كبارء بأن ينتظر الصغار حتى يبلغواء ولا يمكن 





)١(‏ ص: قول المدعي للشرط. 


زفق ع: الل/ص: 559/ قن ركام منمم 
ليق منةاع. 
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العصبة من القسامة. والقود؛ اذ البنون الصغار أحق بالقيام بالدم 
والقسامة فيه: والعفو عنه منهمء بخلاف الرواية اللأثورة في ذلك عن 
مالك وعن غيره من أصحابه؛ اذ خفي عليهم المعنى في ذلك» وظنوا/[755] 
أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرواية الموجودة في ذلك , وليس ذلك 
على ما ظنواء بل لا يسوغ للمفتي تقليد الرواية والفتوى بها الا بعد 
المعرقة بصحتها . 

هذا (ما لا اختلاف!'') فيه بين أحد من أهل العلء لقول الله عز 
وجل: « فأسألوا أهل الذكر ان كثتم لا تعلمون'! ». ولقول الني ل 
لمعاذ بن جبل» اذ بعثه الى اليمن واليا ومعلا: «بم تقضي؟ قال: بكتاب 
الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول اللهء قال: فان لم تجد؟ قال: 
أجتهد : رأبي: فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لا يرضي 
رسوله »: فكان الذي أرضاه عَلئ ٠‏ فيا لم يجد في الكتاب ولا قٍ السنة» 
الاجتهاد ؛ لا الرجوع الى قول عام مثله قال قولا باجتهاده ورأيه, وما 
أرضي رسول الهلا فقد أرضى "الله عز وجلء (وما أرضى الله عز 
وجل!')) فهو الحق عندهء الذي لا تحل مخالفته, ولا العدول عنه. 

والرواية التي افتيت بخلافها للأصول عدل بها عن القياس 
للمعنى الذي (أذكرء!")) استحسانا على ما سنبيئهء فوجب العدول» 
عنها» بالنظر الصحيحء الى ما هو أولى منهاء لا سها (ما"') ذكر من أن 
المدعى عليه كان سكرانا اذ جرح المدعي » ومن أهل العم من يقول: 





)١(‏ من: ق. وفي ب؛ ما اختلاف. 
0( سورة النحل؛ رقم 19. 

مم ع: رسوله, 

(4) من: ع ق. 

)6( من؛: ع١‏ م2 ق. وفي ب: ذكره 
)3 من! ع١‏ م ق. ولى ب؛ با,. 
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إنه لا يقاد من السكران بن قتل في حال سكره؛ وان كنا لا نقول 
بقوله »فمراعاته واجبة» على أصل مذهب مالك؛ الذي نعتقد صحته» في 
مراعاة الخلاف. 

والواجب في بيان صحة ما قلناه في هذه المسألة بأن نذكر أصلها من 


والأصل فيها » باجماع العلاء » قول الله عز وجل: « ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل('' »» أي: حجة» (يقوم!') 
بها في أخذ حقه. 

واختلف أهل العم هل من حقه أن يعفو عن الدم على الدية» شاء 
القاتل» أو أبى» أم ليس ذلك لهء على اختلافهم في تأويل قول الله عز 
وجل: «فمن عفي له من أخيه ثيء فاتباع بالمعروف» وأداء اليه 
باحسان!' »: هل المعفو له ولي الدمء أو القاتل؟. 

)١(‏ فمن ذهب من أهل العم الى أن لولي الدم أن يعفو عن القاتل» 
على أن يأخذ الدية منهء شاء أو أبى»: يوجب انتظار بني المقتول 
الصغار بالقسامة» على كل حالء الى أن يبلغوا؛ اذ لا يصح على 
مذهبه!؟! أن يمكن العصبة من القسامة والقودء فيبطل بذلك حق؛ 
البنين الصغار فيا لحم من أخذ الدية من القاتل شاء أو أبى بقسامتهم 
اذا بلغواء قياسا على ما أجمعوا عليه في الحقوق الواجبة في غير الدماء. 
من ذلك الشفعة اذا وجبت للصغار بشاهد واحدء لا اختلاف في أن 
الشفعة لا تصير الى من هو أحق بها منهم بعدهم لصغرهمء وانما هم على 
حقهم اذا كبروا ‏ يحلفون ويستحقون الشفعة*! (وكذلك7") سائر الحقوق. 
(؟) من: ع»ء م. وني ب: يقول. 

(5) سورة البقرة؛ رقم: 8لا١‏ 
(4) ع: مذهب. 


(60) عء ق: شفعتهم. 
(3) من: ع. وني ب؛ وذلك. 


ولو ادعى صبي على بحل أنه استهلك له عروضاء أو قتل له دابة» 
أو عبداء وأقام على ذلك شهدا واحداء لكان على حقه اذا بلغ» وهذا 
قول أشهب» وأحد قولي ابن القاسمء ورواية مطرفء وابن الماجشون» 
عن مالكء ومذهب الشافعي» والاوزاعي من فتهاء الأمصار. 

ودليلهم على ذلك من طريق الأثر: الحديث الصحيح» من رواية أبي 
هريرة» خرجه البخاري وغيره» أن الني م يَيْلّهُء قال: «من قتل له 
قتيل» فهو بخير النظرين: اما أن يوديء واما ان يقادا'' ». وما روي 
عنهء َل من أنه قال: «من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين: أن 
يعقل» أو يعفوء ويأخذ الدية!". 

ومن طريق النظر: أن على القاتل استحياء نفسه بالهء فاذا م يفعل 
ما عليه من(" ذلك أخذ به وان كرهء وقال مالك» رحه الله»: توخذ 
الدية منه وان كرهء لأنه لا يدرأ عن ماله» اذا لا انتفاع له ماله اذا 


(؟) ومن ذهب الى “أنه ليس له أن يأخد الدية من القاتل الا 
برضاه» وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنهء (وقول!“) ججاعة) من 
البنين الصغار حتى يبلغوا؛ اذ هم أحق بالقودء والعفوء وبمصالحةا") 
القاتل من العصبة» قياساء أيضا على ما أجمعوا/ عليه في الحقوق» الا[50؟] 
ألا ينتظر الصغار الا أن يقرب بلوغهم. هذا معنى قوهم» اذ لا يجب 





)١(‏ أخرجه البخارى في الصحيح (8/8) ومسل رقم: 106٠ء‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) أقرب صيفة للنص ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة (8/0؟) 

(9) ع: في ذلك 

(؛) من: ع. وفي ب؛ وجماعة 

)مه( ع ومصالحة . 


لهم الدية على القاتل على مذهبهم الا برضاهء وانما يجب لم القودء وهو 
الذي تدعو اليه العصبة أو العفو من غير شيء27. 

ووجه الاستحسان منهم ايثار القود على العفو لما فيه من الزجر عن 
القتل» والانتهاء عنه (به"') » اعتبارا بقول الله عز وجل : «ولكم في 
القصاص حياة!'! ». 

والأظهر أن العفو أولى من القودء لقول الله عز وجل: « وجزاء 
سيئة بسيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح» فأجره على الله( ». وقوله عز 
وجل: « ولكن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورا“' »» وقوله عز وجل: 
«سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين؛ الذين ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين الفيظء 
والعافين عن الناسء والله يحب الحسنين! »: ومن مثل هذا في القرآن 
كثيرء ألا ترى أن أهل العم قد قالوا: انه ينبغي للامام أن يرغب 
أولياء في العفو قبل القسامة» فان أبوا الا القسامة والقود أمكنهم من 
ذلك . 

فاذال"؟ كان العفو هو المستحب .والعفو في مسألتنا انما هو للصغار 
اذا بلغواء وجب أن (ينتظروا") حتى يبلغوا» فيعفوا ان أحبواء 
ابتغاء الأجر والثواب» ولا يفوت عليهم: بتمكين العصبة من القود 
بالقسامة. الأجر الذي يكون من حقهم أن يكتسبوه اذا كبروا. 


٠ءيش ع؛ القود الذى تدعوا اليه العصبة» أو العفو على غير‎ )١( 
من:اع‎ (0 

(5) سورة البترة؛ رقم: هلالا 

2( سورة الشورفى» رقم .1٠١‏ 

(ه) سورة الشورى» رقم: "1 , 

(5) سورة آل عمران» رقم: 34 . 

90) ق: فان , 

(4) من: قء م. وفي ب: ينتظر. 


٠١64م‎ 


فإذا ثبت با مهدناه وقررئاه» وبيناه من أن المسألة ترجع الى 

أحد هأ : أن الواجب انتظار الصغار حى يكبروا , دون حق يكون 
للعصية معهم ف القسامة, والقود. قٍ نظر ولا استحقاق. 

والقول الثاني: أن لهم ذلك في الاستحسان دون النظرء وضعف 
الاستحسان با بيناه من أن العفو أولى من القودء 0”' ببق الا وجوب 

فان قال قائل: إن القتل أولى من العفوء فالحجة عليه ما تلوناه من 
الآيات في العفو. 

فان قال: معنى ذلك و 


في غير الدم» قيل له: الدليل على أنها على 
عمومها في الدم وغيره: ما روي عن أنس بن مالك قال: «أتى رجل 
بقاتل وليه الى الني »؛ مله » فقال له: اعفء فأبى, قال: خذ الأرنش»ء 
فأبى » قال: أتقتله: فانك مثله ان قتلته؟ فخلى سبيله!"؟»» فهذا نص 

بين في أن العفو أفضل من القود لأن الني يَيْله ؛ لا يندب الا الى الذي 
أفضل». وقد بين ذلك بَريه » بقوله: «فانك مثله ان قتلته!" ». لأن 
المعنى في ذلك: أن أجره يذهب باستيفاء حقه منهء وترك العفو عنهء 
ويذهب عن الماتل الوزر بالقود منهء لأنه يكون كفارة له؛ على ما جاء 
من أن: «الحدود كفارات لأهلها؟' »» فيستويان جميعا في أنه لا أجر 
لواحد منهاء ولا وزر عليه. 





)١(‏ جواب:فاذا ثبت 

(9) أخرجه النسائي في السئن )١7/4(‏ بصيغة أقرب للنصء وكذلك أخرج معناء مسم (رقم: »)1,38٠‏ 
وأبو داود (رقم: كؤذك,1). 

(9) عءمءق: فانك ان قتلته كنت مثله. 

(4) العبارة عنوان في صحيح مملمء وهو يشبر الى حديث أخرجه سل عن عبادة ابن اإصامت (رقم؛ 
00 ٠ء‏ والبخاري في الصحيح )1/ .)٠‏ والترمذى: (رقم: 17 )١‏ وقال فيه: بحسن صحبح » 


٠١8 


هذا الذي أقول به في تأويل هذا الحديث» وقد قيل فيه غير وجه 
واحدء لا يسم من الاعتراض. ولو سلمنا أن القود أولى من العفوء 
فصح الاستحسان في أن" لا ينتظر بلوغ البنين الصغار على أحد قولي 
مالك: وابن القاسم» ومن تابعهما على ذلكء لما صح في مسألتنا هذهء لا 
قد قيل: ان القاتل كان سكران حين جرح المدمي» اذ لا شك ولا 
امتراء فى أن العفو عن السكران أولى من القود منه لا يجب عليهء 
واذا كان العفو عنه أولى» باجماع؛ حصل الاججاع على وجوب انتظار 
البنين الصغارء ولم يصح القول بخلافهم. 

فهذا وجه ما ذهبت اليه«فى المسألة» فقد بانت صحته» واتضحت 
حقيقته» والحمدلله/. وقد كان فى دون هذا البيان كفاية الا أن المرء قد 
يحب معرفة وجه الصواب؛» وموقع الحجة ك) قال مالك: رحه الله؛ في 
موطئه . 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

9 - كراء رحى: 

وسئل!'1, رضي الله عنهء عن عقد انعقد (بين!") قوم في كراء بيت 
رحى دائرة»: وتحت العقد السؤال. 

ونص ذلك. 
عقد كراء الرحى وشروط الاستغلال. 

دسم الله الرحمن الرحمم. اكترى ممصدبن عبد الرحمن بن طارق 
الأنصاري» وعبد الصمد بن علي الأموي» وحمد وعلىي ابنا عبد الله بن 


)0( قاع: بأن لا ينتظر. 
(9) ص: ؟١ك/‏ ق: هءا/ م: ؟ول/ عن م1 
م من:ا ع١‏ ف. دفي ب1 معء 


حرب(" اللخمي» بينهم على السواء والاعتدال» من أحمدبن جزي 
التجيبي» ومن عبد الله بن دلول؛» الناظرين للقريش!'' بقرطبة / [537] 
جميع الرحى الدائرة» المعروفة ببيت الساقية!"'» بقرب الخرب» على 
ضفة وادي بلونء من جيانء لمدة من سبعة أعوام متصلةء أُولها 
منتصف ذي الحجة»ء الأدْتَى, الى تاريخ هذا الكتاب» هائة مثقال 
واحدةء وأربعين مثقالا من الذهب المرابطية الوازنة. 

يدفع منها ممدبن عبد الرحمان» وعبد الصمدء وحمدء وعلي» ابنا 
عبد الله المذكورون لأحمد وعبد الله المذكورين » أو الى من يجب له ذلك 
بببب القريش!'': المذكورين أرباب القرية وبيت الرحى المذكورين» 
انقضاء كل شهر من أول الأمد المذكورء مثقالا واحداء وثلثي مثقال» 
أداء متوالياً» الى تمام العددء وانصرام الأمد؛ وعلى أن يطلق عمد بن 
عبد الرحن» وعبد الصمدء والأخوان: مد وعليء المذكورون في البيت 
المذكور ؛ أربعة أحجار طاحنة؛ تكون (محناة')؛ وأحجارها مانية» من 
مقطع أربظة » غلط كل حجر شبر وثلئهء وسعته أربعة أشبار ونصف» 
بالشبر الوسط» وتكون دواليبها من البلوط» بأعمدة الحديدء وقطب» 
وحلق» وصنوج» وقنوات» ومصب(" البيت أربع من الألواح » 
ويرفعون سد الرحى المذكورة بالحجارة والسلل والأوتاد. ويخرج ماؤها 
في ساقية الرحى» وعلى أن يقيمواء من جوف بيت الرحى اصطبلا 
للدواب» سعته مثل سعة بيت الرحى» يتصل!" بالبيت؛ طوله أربع 





)0( ع: ضرب 

(؟) م؛ للغريش 

م قاع السانية 

(4) ص؛ الغريش 

(ه) من! ص. وفي ب:ارء ق؛ رطخيان. وفي م: طاحئة وأحجارها. 
(5) عءمء ق: ومنصب البيع . 

ف ع؛ متصل . 


ألواح» وارتفاعه ثلاث الواح بالطابية» غلظ الحائط شبران» بالشبر 
الوسط» رأسه بالحجر والطين» وعدته بالجوزء وغطاؤه وغطاء بيت 
الرحى بالقراميد » ويشركون البيت!' المتصل ببيت الرحى المذكورة» 
من ناحية الغرب» بالجص. 

وتواصفوا ذلك كلهء صفة أقاموها مقام العيان. 
فاذا انقضت المدة المذكورة, ترك محمد بن عبد الر حمان» وعبد الصمد » 
والأخوان: حمدء وعلي» المذكورون؛ الأربعة الأحجار المذكورة طاحنة . 
بآلانها كلهاء مستقيمة في جريتها في البيت المذكور (للقريششا") 
المذكورين» أرباب القرية المذكورة. 

وطاع ممدء وعبد الصمدء والأخوان: ممدء وعلى » المذكورون» بعد 
تمام الاكتراء المذكورء طوعا صحيحاء دون شرط: أن يطحن عبد الله 
وأحمد بن جزي المذكوران في الرحى المذكورة» في كل شهر من أشهر 
الأعوام المذكورة» قفيزين من القمحء بكيل جيان» دون أجر. 

وعرفوا قدر ذلك: شهد عليهم بذلك من أشهدوه بهء في صحتهم» 

وجواز أمورهم» في شعبان من سنة تسع وخمس ماثة ». 

نسخة السؤال: 

يتصفح الفقيه الأجل الامام الأفضل» وصل الله توفيقه وتسديدهء 
العقد الواقع في أعلى بطن هَِهِ الورقة» أهو عامل أم لا؟ وهل ترى أن 
الكراء جائز لازم» ولا يعم المتكارون بماذا انعقد الكراءء بالبنيان 
والانشاء» أم بالذهب المذكورة؟ وهل ترى أن وصف البئيان قات 
تام» أم لا؟ وان كان عقد الكراء صحيحاء كيف ترى ان يترك 
(11 قءم: البرج. 


م من عء» م دفي ياء وللقريش ٠‏ 


لحا 


العاملون هذه الرحى » أببقية الأحجار: وان كانت الأيام قد أذهبت 
قوتباء (بتغيير”") البنيان وفناء الآلات» 1 يحددون ذلك كله على 
الوصف الأول أم يعالج بالرم بعض معالجة؟ أم كيف ترى ذلك ) اذالم 
يجعل في ذلك في العقد حد ؟ أم كيف ترى وجه الحم في ذلك؟. 
الله ثتعالى. 

فأجاب - وفقه ألله» على ذلك وأدام لسديده - بأن قال: 

العقد عامل » والكراء , على ما تضمنه» جائز » ولأرياب الرحى ) اد 

صح الكراء عليهم با يجب من تفويضهم ذلك الى من عقده'! عليهم: 
3 رحاهم اذا انقغفى أمد الكراء مبلية قاع ,» طاحنة ؛ ولا ححة لهم 
على (المكتري"ا) في بلاء البنيان»؛ وما انتقص من الأحجارء اذا م 
يقصروا 5 شيء من ذلك كله » على الصفة يللم ) اشترطت عليهم 
وبالله التوفيق» لا شريك له. 
- هل يدخل الأبناء مع الآباءء وبنو الأخ مع 
الأعام: في الحبس المؤبد؟ 

وكتب البولقا رضي الله عنه » من أغرناطة ‏ حرسها الله ؛ يسأل عن 
مسألة حبس »2 وهذا نصها : 

الجواب » رضي الله عنك» في رجل أوصى » في عهده الذي م ينسخه 
بغيره »2 الى أن توفي » بأنأتا بسر عنه على أمي ولده: سرية » وهناء 





)1( من م. وفي ب: وبغيير. 

زف ع! عقدء 

فق من: ع م وي ب المكترى. 

(4) اقتراح. 

(4) ص؛ 56ا/ قن وءك/ام: ظلاا/اع: مم 
3( ع أن . 


١). 


م ]العيش» جميع أملاكه بقرى سماها في عهده المذكور / سواء بينهاء 
ومن انقرض منها رجع نصيبها الى صاحبتهاء قان انقرضتاء رجع 
الحبس المذكور على أجد والحسن ابني عم الحبسء سواء بينهاء ثم على 
أعقاببيا» وأعقاب أعقابهاء ومن انقرض منها رجع نصيبه الى عقبهء 
ومن انقرض منههما من غير عقب رجع نصيبه الى أخيهء فان انقرضاء» 
وم يعقباء أو انقرض عقبها » رجع الحبس المذكور الى فخذثان من بني 

عم الحبس» وعلى أعقابهم » وأعقاب أعقابهم » فان انقرضوا وم يعقبواء 
رجع الحبس الى فخذ ثالث » من بني عم الحبس» فان انقرضوا وم 
يعقبوا رجع الحبس المذكور على الفقراء والمساكين بحضرة أغرناطة 
وألبيرة»؛ وشرط في حبسه المذكور أن يكون منه للذكر من أعقاب من 
أعقاب من ذكر مثل حظ الأنثيين. 

فنفذ العهد (المذكور!")) لسرية وهناء العيش» المذكورتين؛ ثم توفيت 
هناء العيش المذكورة؛ وصار الحبس (المذكور") بجملته الى صاحبتها 
سرية؛ ثم توفي» في حياة سرية أحمد المذكور عن غير عقب » وورثه أخوه 
الحسنءثم توفي الحسن المذكوريعن بنين ذكرانا وإناثاءثم توفي بعض بني 
الحسن المذكور عن ابن ذكر» ثم توفيت بعد ذلك سرية المذكورة في حياة 
بعض بني الحسن امذكورء وأحفاده بني من أدرك موت سرية 
المذكورة؛ وابن ولد الحسن الذي لم يدرك موتهاء ثم مات بعض ولد 
الحسن المذكور عن بنين» وذكران واناث. 

هل يدخل في هذا الحبس المذكور الأبناء مع الآباء» وبنو الأخ مع 
الأعام: أم لا؟ وان دخلوا معهم كيف يقتسمونه؟ وهل تنتقض القسمة 


00( من: ع2 م. وفي ب: المذكورة ٠‏ 
م( من: م 


بينهم بوت من مات منهم» أو ولادة أحد فيي0؟ 
بنات الحبس وبنو بئات بنيها"أ أم لا 
مشكوراء ان شاء الله تعالى. 

فأجاب : وفقه اللهء على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - أعزك الله 
بطاعته , وتولاك بكرامته ب سؤالك هذا ووقفت عليه. 

واذا كان الحبس على نص ما ذكرته فالواجب أن يدخل فيه الأبناء 
مع الأباءء وبنو الأخ مع الأعام» ويقتسمونه بينهم للذكر مثئل حظ 
الآنثيين» على ما شرطه الحبس» ويدخله بنو بنات الحسن » لقوله: دم 
على أعقابها» وأعقاب أعقابه) » لأن بنت الحسن من عقبه» فولدها من 
عق بعقبة!").ولا يدخل فيه بنو بنات بنيهء لأن بني بنات بنيه انما هم 


وهل يدخل فيهم بنو 


عقب عقب عقبه» لا عقب عقبهء وانما هو حبس على عقب الحسن» 
وعلى عقب عقبه» فلا يدخل في حبسه الا من يرجع نسبه الى الحسن. 
والى ولد الحسنء ذكراً كان ولده أو انثى. 

وان كان الحبس مما ينقسم» فاقتسموه بينهم للسكني » وان كان مما 
يسكن» أو للازدراع ان كان مما يزدرعء قسمة متعةا“' »انتقضت القسمة 
بموت من مات منهم» وبولادة ولد يولد لأحد منهم2» وقد قيل: إن 
القسمة لا تنتقض بموت من مات منهم» ان كان نصيبه ينقسم على من 
بقي منهم دون ضرر. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له -. 


(9) م: عقبهها فسقبها من عقب عقبه. 


كك( ع: قسمة ملفعة ٠‏ 


5 - عقوبة من يسب الله عز وجل. 

وكتب اليهء رضي الله عنهء بعض الحكام من بعض بلاد الأندلس 
بنسخة عقد ثبت عنده على رجل تكلم بكلام سوء في حين خرج. 

وهذا نصه: 
عقد اشهاد على من سب الله عز وجلا" 

«يشهد من يضع اسمه أسفل هذا الرسم من شهدائه أنهم يعر فون 
عبد الله بن محمد المغراوي والمنبوز بالكلبوس بعينه وأسمهء واأنهم 
حضروا مجلسا يوم الأربعاء الثامن عشر من صفر سنة ست عشرةء 
ومس مائةء وقد تشاجر مع على بن مالك: فسبه عبد الله المذكورء 
وسب أبويه» وزاد الى ذلك أن قال لَدُ: «الفعال الذي خلقك ». وهو 
في نماية من الحرج والغفضبء لما وقع بينه وبين علي المذكور. 

شهد بذلك كله من حضر ذلك حسب نصهء واستوعب مقال عبد الله 
المذكورء وتحققه وعرف عينا واسما وبحال صحة»ء وجواز أمرء وقيد به 
شهادته في التاريخ المورخ فوق هذا ». 

وتحت نسخة العقد هذا السؤٌال» ونصه: 

'يتصفح الفقيه الأجل» الامام الحافظ» المشاورء الاكمل» أبو الوليد 
ابن رشد أدام الله توفيقه» العقد المسطر فوق هذاء فان رجلا من 

[مم ]المسلمين قام به عندي بالحسبة وأثبته/ عندي بشهادة من قبلت 

وأجزت من العدول على عين عبد الله المذكور فيه؛ بواجب الثبت 
ومقتضاه» فاستحضرت عبد الله المذكورء ووقفت عليه» وأعلمته كيف 


تبت وبمن ثبت » فأنكر ذلك » وتبرأ مله وأعذرت اليه على (واجب!") 





(0) ص الك/ ق: /١5.‏ من كمك/ عد مء١‏ 


آي من: ا م. دفي بم وجه 


لل 


105- 


الاعذارء وصيرته مسجونا. موثقا بالحديدء وأجلته آجالا ؛ وسَّعت عليه 
فيهاء وتلومت عليه تلوما تاما (متقصيا"!). ثم استحضرته وسألته: هل 
له حجةء أو بيده شيء » ليسقط به شيئا مما شهد عليه به من ذلك» فم 
تكن له حجة في شيء غير التادي على الانكارء فعجزته لعجزه؟', 
وتعين سالك في أمرهء وما يبب من الحم عليه لتراجع متطولاء 
مأجورا» موفقا بما تتقلده في ذلك لأعمل بهء ان شاء الله تعالى. 

فأجاب أدام الله توفيقه؛ على ذلك بأن قال: تصفحت - أعزك الله 
بطاعته وتولاك بكرامته - سوٌالك هذاء ووقفت عليه. 

والواجب على هذا المشهود عليه با شهد (بدا"') عليه» مما تضمنه 
العقد: الأدب الموجع» اذ م يقصدء على ما تصمنهء العقدء الى سب الله 
تعالى» وانما قصد الى سب المنازع لهء فجرى على لسانه بالحرج ما لم 
يعتقده» والله اعم. 

ولو قصد أن سب" الله تعالى» بما تضمنه العقد لوجبء عليه 
القتل. 

والحد في الأدب له مصروف الى اجتهادك!" , فيكون على قدر 
حاله» وما يعرف من استهتاره: أو اعتدال أحواله. 

وبالله تعالى التوفيق. 


01 


)0( من: ع. وفي ب: ق. منقطى2 وفي م! متعصى , 
م( ق! بعجزه ٠‏ 

مم( من: عم 

(4) عء قوم الى سب الله . 

(ه) ع: والحد في الأدب مصروف الى الاجتهاد. 


١٠١1 


[؟5؟] - التدمية على شخص بأوصافه دون عينه 


وكتب اليو" رضي الله عنه؛ قاضي كورة جيان» أكرمه إل" بنسخ 
عقود ثبتت عندهة في تدمية على رجل » وتحت ذلك كله سؤال. 
على رجل (آخرا"')» وقال» في تدميته عليه: ان مصيبة بالجرح» الذي, 
بهء على سبيل العمد» الذي فيه القصاص؛ عبد ال رحمن المعروف بابن 
عربي؛ من ساكني قرية كانبش السفلى من قرى جيان» وثبتت التدمية 
على نصها عند موت المدمي من جراحه المذكورة » ووراثته» وان أحق 
الناس بالقيام بدمه أبوه وأخوه شقيقه. 

وأقر المدعى عليه القتل أنه عبد الرحمن بن عربي» وأنكر القتل» 
وقال القاضي :انه أعذر اليه فق جميع ما ثبت فعجز عن المدفع ف شيء 
منه . وأنه وجه من وثق به الى القرية المذكورة» يبحث ويكشف هل 
بها من يسمى باسمهء وينسب بنسبهء فا وجد اخدا غيره. 
العقود الواقعة فوقه, الثابتة أصولها عندك على ما ذكرته» ووقفت على 
ذلك كله. 





(1) ص هاك/ق: ١165ا/م:‏ ال#رع: كله 
م( ع أعادها الله 
و6 من: م 


ل م فيها , 


[11؟] 


واذا لم يكن اشهاد المدمي بالتدمية على عين المدمى عليهء وام 
قال؛ للشهود الذين أشهدهم بذلك: ان مصيبه با فيه» والمأخوذ بدمه: 
عبد الرحمن المعروف بابن عربي: من ساكني قرية فلانة؛ فلا بد ان 
يثبت » عندك» على هذا المدعى عليه القتل: أنه عبد الرحمن المعروف 
بابن عربي» من ساكني القرية المذكورة» ببنية عدلية» تشهد بمعرفة ذلك» 
أو باقراره (به[") على نفسه. وحينئذ تبحث: هل في سكان القرية 
المذكورة من يسمى بعبد الرحمن بن عربي سواهء أم لا؟. 

وقد تضمن العقد المنتسخ آخراًء المؤرخ بربيع الأول من عَامِنَا هذا» 
اقراره على نفسه بأنه عبد الرحمن بن عربيء وليس فيه من اقراره 
تصريح بأنه من سكان القرية» فإن كان قد ثبت عندك أنه من سكانها» 
أو أنه أقر بذلك على نفسه» اقرارا صحيحاء وقال الذي وجهته للبحث 
عن ذلك: انه لم يجد من سكان القرية من يسمى بذلك الاسم » وينسب 
الى ذلك النسب سواه» وجب لأبي المقتول وأخيه الاستقادة منهء اذ قد 
أعذر اليه في جميع ما ثبت عليهء فعجز عن المدفع في شيءء بعد 
القسامة عليه» بأن يقسمها حمسين هينا يردد عليها يينا يينا: أنه هو 
الذي قتله؛ يقول الأب في يينهء بمقطع الحق» قائمًا مستقبل القبلة؛ اثر 
صلاة العصر من يوم الجمعة» على ما مضى عليه عمل القضاة: « بالله 
الذي لا اله الا هوء عام الغيب والشهادة لقد قتل هذا - ويشير 
اليه - ابئي فلانا/ بالجرح الذي أصابه بهء ومات منهء على سبيل 
العمد» بغير حق ». وكذا يقسم الأخ, الا انه يقول: « (لقدا") قتل أخي 
فلانا »» فاذا استكملا سين هميناء على هذه الصفةء أَسَلِمَ برمته اليهماء 
فاستقادا منه بالسيف: قتلا مجهزاء على ما أحكمه الشرع من القصاص 
في القتل. 
(1) مناع. 
(؟) من: ع. وفي ب: لو. 





والله أسأله التوفيق لنا ولك؛» والسبيل الى ما فيه الخلاص والنجاة: 
بر حمته. 


[+5؟] - حمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض 

وكتب' اليهء رضي الله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل آبن 
عياض ؛ أكرمه اللهء في شهر رمضان المعظم» سنة ست عشرة: وحمس 
مائة» (بخمس"'") مسائل يسأل عنهاء وقبل الأولى منها نسخة عقدء 
والسؤال الأول تحته. 
١‏ - اثشهاد ممعرفة طريق عامة 

وهذا نص جميعهاء وجوابه على كل واحدة منها 

«سم الله الرحمان الرحهمء يشهد من يتسمى أسفل هذا العقد من 
الشهداء: أنهم يعرفون الزنقة الضيقة الحاجزة بين جنة فلان وفلان» 
بقرية كذاء من بلد كذاء ويعلمون هذه الزئقة مسلوكة من البحر الى 
أعلاهاء مسلوكة لعامة المسلمين» تجار با تَجار9 به الطرقات» وتحترم 
بحرمتهاء وأول هذه الزنقة كذاء وآخرها كذاء الى الطريق العظمى» 
وكذلك الساكنون ببذه الزنقة المذكورة تفضي بهم الى الطريق المذكورة. 

وعلى هذه الحالةا؟! عَرَفوا الزنقة المذكورة» وعرّفوها » وعلى هذه 
الصفة عدوها وعلموها. 

شهد بذلك من علمه حسب نصهء وعيئه بالوقوف اليه» وأوقع بذلك 
شهادته ) 5 كذا. » 





(1) اق: طكوايع: سمل 
(0؟) طمناع. 

(م) ق: تحاز بما تحاز به. 
()) ق: الطريقة. 


ازالة ضرر عام باعادة فتح زنقة؛ أدخلها المخواص في ملكه * 

السؤال: يتأمل الفقيه الأجل أدام الله توفيقهء هذا العقدء وقد شهد 
فيه عدة من العدول بنصهء وحاذوال"ا الطريق المذكورة: وحدوهاء 
بحضرة البينة» هل هو عامل تامء يجب (الحك بها")؛ واخراج ما اقتطع 
بعض الجيران من هذه الطريق وأدخله جنتهء حتى قطع المرور بهاء 
و(بقي!") أسفلها لا ينفذ الى أعلاها؟ وهل يضطر في العقد ان يقال: 
«منذ عقلوا » حسها نصه الموثقون. أم لا يقدح اسقاطه بالعقد اذ 
شهادتهم فيه ثامة نصها قْ العقد عاقده؟ وهل محتاج شهادتهم الى ذكر 
المدة التي عرفوهاء وطولاء أم لا يحتاج هناء لأنهم أخبروا عن أول 
علمهم بهذه الطريق انها بهذها' السبيل» ول يشهد غيرهم بخلافهء فصار 
كمن شهد لمن لا يصح الحوزا* عليه من صغيرء أو سفيهء أَوْ غائب» 
بتقدم (ملكه") لشيء يدعيه غيره» ويحنج بكونه في يدهء فلا يحتاج 
هنا بأكثر من أن يقولوا: ما عَلْمها ملكا لفلان؛او في حوزه قبل ان 
تصير في يد هذاء فكانت الشهادة لمتقدم الملك أعملء» الا أن يبطلها 
حوزء أو تنقل ملك. 

وكذلك الشهادة ,هذه (الطريق!"')؛ شهدوا أنهم يعلمونها أولا في حوز 
جاعة المسلمين؛ قبل أن يتعدى عليها مقتطعهاء فلا يحناجون الى أكثر. 





,."4١ م‎ * 

)١(‏ ق٠‏ م: وجازواء, 

(؟) من: ع. وفي ب: الحم فيه. 
(6) من: عء ق. وفي ب: وبني. 
(4؛) ع؛ هذه, 

(ه) ق: الجور. 

5( من؛ ع ق. وف ب؛ ملك. 
0( من ع» ق. ولي ب: الطريقة. 


١٠٠١ا/ا‎ 


ا حوره اهو كا باقتطاعة؛ يعد معرقتهم غير ضائر » اذ لا 

010 التي شرط فيها في كتبنا طول أمد المعرفة. قامت هناك 
للمطلوب بينة أنها طريق محدثة؛ بلا حقء. حسها وقع في الرواية. 

فهنا الشهادة للملك الأقدمء وهو ملك المدعى عليه لاثبات 
(شهودا"") ملكه قبل احدائهاء فكانت أعملء الا أن بأتي من طول 
المدة" ما يجاز!؟" عليه به الطريق ضد مسألتنا. 

فحاوب بم تراه مأجورا » أن شاء الله تعالى. 

الجواب عليها : تصفحت 2 - أعزك الله بطاعثه, وأمدك بعونه م 

والعقّد صحيح ؛ لا يقدح فيه» ولا يوهنهء خلوه من معرفة الشهود 
لأ تضمنه منذ عقلواء اذ ليس بشرط في صحة شهادة الشاهدء فقد لا 
يعرف الشيء منذ عقلء ويعرفه بعد ذلك؛ فتصح له (به الشهادة!"). 
وهذا ما لا اشكال فيه. 

وكذلك» أيضاًء ذكر المدة فيه ليس بشرط في صِحَة الشهادة في 
هذه ٠‏ السألة؛ للمعاني التي ذكرم ولا سوق ذلك ا به واجب ؛ 
فيهاء الذي قطع المرور عليها؛ لازم فأنفذه من حكمك» وأمضة من 
قضائك/ معانا ان شاء الله والسلام عليك 





0( ع: مماز. 

0( من1 عام رقي ب شهوده. 

'”) م الزمان. 

4( عم تحاز, 

هم من: ع؛ م. وني ب: فتصح له بالشهادة. 


1١٠١و‎ 


]؟7١[‎ 


[؟] - زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكاىءء وبالدين * 

وأما المسألة الثانية دهي رجل توفي وترك زوجته مدبرة لاا فقامت 
في كالئها , وقد شت لماع نْ يلف مين الاستبراء (أعى") أو مدبرها؟ 
كانت مأذونا لها؟ وكيف ان قام لها شاهد بدين عليه: وهي غير مأذون 
لماء من يجخلف اليمين؟ وكيف ان كان اقراره قِ المرض » وورثته 
عصبة» هل تكون بمنزلة الصديق الملاطف؟. 

تأمل هذه الفصولء مأجوراء ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

والذي أراه في هذا على أصوهم: أنه ان كانت المدبرة مأذونا لها في 
التجارة؛ أو كان سيدها المدبر لحاء قد أذن لها بقبض!' كالثهاء حلفا 
جميعا ء لأن الكالىء يسقط باقرار من أقرٌ منها بقبضهء وان لم تكن ثم 
بيئة على الدفع إلها؟). 

وأما ان كان سيدها ل يأذن ها في التجارة» ولا في قبض كالئها, 
فلا تحلف هي اذ لو أقرت بقبضهء م تصدق في ذلك؛ ويحلف هو: أنه 
ما قبَض» ولا عم أنها قبضت لأنه لو أقر هو انه قبضهء أو أنه يعم 
أنها قد قبضته لبرىء الزوج منه. 

وأما إن كان لحا دين على زوجها بشاهد واحد فهي تحلف مع 
شاهدها: أن ما شهد لحا به حق» وأنها ما قبضت» ولا وهبت» كان 
مأذوناً لها في التجارة أو لم تكن» غير أنها إن م تكن مأذوناً لها في 
ص1 981/م: 410, 
)١(‏ هي زوجة لغير السيدء والمدبر لا هو السيد. 
(؟) هن؛ م. وني ب! هي. 


(0) م؛ في قبضر. 
()) هن م. 





١١ ؟/ا‎ 


التجارة» فنكلت عن اليمين» كان من حتى سيدها ان يحلف» ان شاء , 
مع الشاهد ويستحق الدين لحاء وان شاء انتزعه منها. ولا يدخل في 
نكوها عن اليمين ان نقلت عنهء الاختلاف الذي في نكول السيفهء اذ 
ليست بسيفه»ء واقراره لها بدين في المرض» وورثته عصبة» كإقراره 
للصديق الملاطف مع العصبةء حسها ذكرت. 

وبالله (تعالى!'") التوفيق. 
[*] - الى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟ * 

وأما الثالثة فهي امرأة أعمرت أبوها في دارء فات أحدهاء فقامت 
الْمْمِرَّة تطلب نصف الدارء هل لحا ذلك؛ على رأي من رآه فى 
الأجنبيين؟ وهل الأبوان والأجنبيات فى ذلك سواء»ء او يفترقان؛ لأن 
كل واحد من الأجنبيين انما جعل له المنفعة بنصف الدار على الاشتراك 
مع الآخرء والمقصدا"ا من اعمار الأبوين (نفه!"!) كل واحد منها 
بالجملة ؟ . 

بين لنا ما عندك في ذلك . 

الجواب عليها: تصفحت السوّال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

ولا اشكال فى المسألة اذا كانت المعمرة حيةء كا ذكرت» فى 
سالك ؛ لأنها مصدقة فها تزعم من أنها انما أرادت ان يرجع اليها حظ 
من مات منههاء لا الى صاحبه حتى يوتا جميعا. 

وان آدعي الباقيخ منها عليها أنها نَضّتْ في إعارها على أن الدار 
تبقى على الآخر موتاً منهاء لزمتها اليمين. 
)١(‏ مناع. 
#اصض: 9ؤ15/م: كهم؟. 


(0) ع: القصد. 
(©) من: م. وفي ب: يقع. 


١١/5 


ولو كانت قد ماتتء فلم يدر ما أرادتء, لتخرّج ذلك على 
الاختلاف في الذي يحبس الحبس على معينين» فيموت بعضهمء هل 
يرجع حظها' على الحبسء او الى من يبقى منهم؛ حتى يوتوا كلهم؟ ولا 
فرق في هدا بين الأبوين وغيرهم. 

وبالله تعالى التوفيق: (لا شريك لدا""). 
[:] - اختلاف البينات على موقع البناء * 

وأما الرابعة فهى رجل بنى حائطا لجنتها"'؛ في بطن وادا“أ» وقد 
كان حائطه دون ذلك؛ فشهد له قوم أنه بنى في حقهء وشهد آخرون 
انه خرج عن" حقه؛ وكيف ان ضيق به بطن الوادي والطريق فيه 
وكانت في ذلك سعةء بحيث لا يضرها با بناه أجني. 

برأيك في ذلك؛» وما يترجح عندك من (القولين'") لأعتنا المشهورين؟ 
وكيف ان كان أمامه جنة لغيره؛ فقال له: بتحصينك وتضييقك» يصب 
الوادي علي ؛ ويضرني عند حملته؟ وكيف الجواب في هذا الفصل؛ مع 
اختلاف الشهادات لهء وعليه؛ أو مع ثبات أنه بَنى في حقهء اذ لا 
خفاء بمنعه من ضرر غيره» اذا بنى في غير حقهء ان شاء الله؟. 

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

واذا كان الحائط الذي بناه (لجنتها")) يضر بالطريق» او جاره فيا 





)00( م! بعضه, 

0( من: م 

,"54 م‎ ١ 

(0) ع: بجلله, 

(؛) الوادي: كل منفرج بين الجبال والتلال والآكام. 
(ه) ص: من, 

0( من: ع2 صء وفي ب: القول. 

90( م لجنته . 


بخاف من صب ماء الوادي عليه عند حملته فيهدم ما بناه» الا ان 
تكون البينة التي شهدت انه بناه في حقه أعدل من البينة التي شهدت 
أنه بناه في غير حقه) فيقر ولا يهدم/. 

وان كان الحائط لا يضر بالطريق ولا بجارهء نظر الى أعدل 
البينتين: فان استوتا في العدالة لم يهدم عليه حائطه. وهذا على القول 
بأن من يزيدا" من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق ,هدم 
بنيانه . 
ابتداء . وهو الذي أقول به في هذه المسألة. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[5] - أنقاض الروضات والقبب في المقابر ليست حبساً * 

وأما الخامسة فهي تَقْصُ ما بني في الروضات» وقبب المقابرء اذا 
تهدمت» هل يكون حكمها حك ما بني في الحبس» على الخلاف المعلوم ) 
ام هي بخلافه» وتبقى على ملك صاحبها؛ لآنه وان وضع موضع الحبس » 
فهو حبس ممنوع في الشرعء غير مأذون فيهء لكراهة البناء عليها. 
فحكمه الردء كمن حبس حيسا لا يوجيه الشرع. فانه مردود منتقض » 

والسلام على شيخي ومعظمي») ورحجة الله ويركاته . 

الجواب .عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

ونقضص ما بني من الروضات لصاحبه ؛ لا (يلحوا"ا) بالجبس » باتفاق » 


)م م: يريد . 
* ا صن!؛ ووا/م! وا؟, 
6 من: م. دفي ب: لا بحق. 





١٠١الك‎ 


ولا يدخل فيه الاختلاف في نقص (ما بنى"'') في الحبس » للمعني الذي 
ذكرت من الفرق بين الموضعين فانه صحيح . 
وبالله الثوفيق» لا شريك له. 


[4:و؟] - يميبن حواء بنت تاشفين. 

تاشفين» أصلحه اللهء من مدينة اشبيلية (أعادها الله!) يسأله في مين 
حلفت بها روجه الحرة؛ حواء بنت تاشفين » صاها الله» اثر موت زوجها 
الأول قبله . 

تقول » رضي الله عنك, فق أمرأة توفي عنها زوجهاء وكان ساكناً معها, 
5 دار الامارة» بالبلد الذي توفي فيه؛ اذ كان أميرا فيه. 


فلا وضع في نعشهء وخرج به من دار الإمارة الى قبره؛ خرجت 
تتبع نعشدائاء فلا فرغ من دفنهء وهي على شفير قبره» قال لها قائل: 
لها: الى دارك المعروفة» التي خرجت منها. فقالت: ثلث مالي على 
المساكين صدقة» وصوم سنة يلزمني » ورقيقي أحرار لوجه الله لا 
رجعت الى تلك الدار أبداء أين الوجوه التي كنت أعرف2”6 فيهاء 
وأسكنها معهم؟. 

ولا كان بعد زمانء تزوجها أمير تلك البلدة؛ الساكن ف دار 
)١(‏ من: م. ق. وفي بء نقض في الحبس. 
(0) ص: #ك/ق: تكل/م: مش/ع! كله 
(م) من: ع. وفي ب م! حرسها الله. 
2( عءمءق؛ خرجت مع لعشه. 


(6) هن: ص. وفي ب: قومي وارجعي ؛ وفي ب: قومي فارجعي. 


١١ا/ا/‎ 


الامارة (بها''')؛ (فجبرها'") على السكنى معه فيهاء ول يوسعها في ذلك 
عذراء وقد كانت أخرجت الثلث من مالا » بعد هذه اليمين » لحنث 
آخر لزمها في يمين أخرى» قبل سكنى الدارء وزال عن ملكها من 
كانت تملك من الرقيق» في وقت اليمين المذكورة. 
أجبنا قْ ذلك موفقاً : مأجورا » مشكورا» أن شاء الله تعالى . 
فجاوب» أدام الله توفيقه وتسديدهء با هذا نصه: تصفحت السؤال 
الواقع في بطن هذا الكتاب» ووقفت عليه. 


ولا حنث على هذه المرأة الحالفة في رجوعها الى سكنى دار الامارة 
مع زوجها الأمير في ذلك البلد» لأن الظاهر من أمرها انها انما كرهت 
الرجوع إليهاء على غير الحال التي كانت. عليها مع زوجها المتوفى» 
وحلفت على ذلك اذ دعاها القائل اليها!"!, حين قال لها: ارجعي الى 
دارك» فلا شيء عليها في رجوعها اليها على الحال التي كانت عليها مع 
زوجها المتوني» اذ لم تحلف على ذلك. 
أساس الأحكام بين المالكية والحنفية. 

هذا هو الذي أراهء وأقول بهء في ذلك» وأتقلده؛ لأن الأيان انما 
تحمل على بسّاطها » وعلى المعاني الّفهومة من قصد الحالف؛ لا على ما 
تقتضيه ألفاظها في (اللغةا)). وهو أصل مذهب مالك» رجه الله من 
ذلك قوله في رواية أشهبء في الذي سأله النقيب!؛ عن امرأته ان 
كانت حاضرة أم لاء فحلف بالطلاق: أنها الآن في البيت؛ اذ كان تركها 


)١(‏ من: قاء 

69 من قفيع. وفي ب فجهدها . وفي م1 فأجبرها . 
(م) م؛ ع. اليه. 

0( من: قاء صرلء ا ع2: م. رفي ب: الفقه. 

(م) ع» م؛ التغيب, 


١١4 


فيه؛ وهي لم تكن في ذلك الحين فيه؛ إذ (قد”'') كانت خرجت منه الى 
الحجرة»ء فقال: انه لا حنث عليه؛ ؛ لأن ينه انما خرجت على سوال 
النقيب”" اياه عن حضورها. 

1 ] ومن ذلك» أيضاً قول ابن القاسم/ في الذي خرج ليشتري!"! لأهله 
لحماء فوجد على الجزرة زحاماء فحلف ألا يشتري لأهله ذلك اليوم لحراء 
ولا عشاء » فرجع فعاتبته امرأته, على ذلك ) فخرجء فوجد لحا في غير 
الجزرة» فاشتراه: أنه لا حنث عليه؛ اذ0) كانت هينه لكراهة الزحام 

في الجزرة. 

وأهل العراق يخالفون في ذلك, ويرون الحالف حائثا بما لفظ به في 
هينه » ولا يعتبرون في ذلك بنية؛ ولا بساط *» ولا معنى. وذلك خط 
بين في الفتوى؛ لأن الأحكام ائما هي لمعاني الألفاط (المعتبرة7")) المفهومة 
منها؛ دون ظواهرها. 

ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها؛ المفهومة منهاء في كل موضع لماد 
الاملام كفرا والدين لعباء قال الله عز وجل: «فاعبدوا ما شثتم من 
دونهلا 6 . فكان في ذلك؛ ني ظاهره؛ أمراء والراد به النهي وألوعيد ؛ 
اذ هو المفهوم منهء ومثله قوله عز وجل لابليس « وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم/ » ومن هذا المعنى 
قوله عز وجل في قصة شعيب» وما ذكره فيهاء من قول قومه له: «دانك 





)١(‏ من:اع. 

(0) اللقيب: كبير القوم المعنى بشؤوهم. 
(6) ع: يشتري. 

() ق: اذاء, 

(و) م؛ نية ولا بساطا. 

(3) من: م. 

(0) سورة الزمر؛ رقم: .١6‏ 

)م( سورة الاسراء, رقم غك 


١٠6 


لأنت الحلم الرشيد!" »؛ لأن ظاهره المدح والثناء , ومرادهم به ضد 
ذلك من السب والاستهزاء» ومن مثل! هذا كثير في هذا القرآنء 
والسئن المتواترة والآثار. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[هوم] - حمسة عقر سؤالاً من القاضي أبي الفضل ابن 

عياض 

وكتب اليهل'/» رضي الله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل ابن 
عياض » أكرمه الله تعالى في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم » سنة 
ست عشرة وحمس مائةء بخمسة عشر سؤالاء في نوازل نزلت بهء 

وهذا نصهاء والجواب باثر كل واحد منها. 
]١[‏ - هبة واقرار للوارث؛ في حال المرض*. 

فأما الأول فرجل توني» وأثبتت (عندي!)) زوجه صداقها » فقام 
الورثة , والمقدم على النظر قِ ثلثه )» الموصى به للمساكين » بشهادة شاهد 
(نأة)) قبلتمء بما هذأ نصه: 
عقد اشهاد بوصية للزوج 

«سم الله الرحمن الرحيم -. أشهدت فاطمة بنت الفقيه فلانء وهي 
عليلة الجسم ثابتة العقل والذهن»: حين كتبت وصيتهاء وأشهدت عليهاء 





)١(‏ سورة هودء رقم! لال4ء 
(0) م: ومثل هذا. 

(م)اع: ١“كرر:‏ ؟كو/ق؛! وؤاكء 
يا ص: بالاا/م: 585. 

()) من: عء م ق. 

)6( من ردامه. 


في وقت كذا: : أنها وهبت لزوجها فلان كالىء مهرهاء الذي مبلغه سئون 
مثقالاء وأن العبيدي, والتستري الأبيض (والمعجرين"')ء (والجان'"')» 
وعقدي الجوهرء جميع ذلك لا حق لي فيه ». 

وزاد في شهادته: «أنه لا يعم ان الزوج قبل هذه الطبةء وأنه 
استقصى حينئذ منه هذه الشهادة. » 

وثبت أ" عندي صحة الرأة بعدء من هذا الرضء وحياما الى 
الآن» وشهد عندي عدلان: ان الزوج وقف المرأة قبل موته بحضرتها 
على أنها وهبته كالئهاء فقالت مجيبة له من وراء الستر: بعد موتي» 
فسكت الرُوْج» (وشهد") عندي هذان العدلان بأن الزوج أبرأ المرأة 
قبل موته؛ وفي مرضهء براءة تامة. 

فتأمل - أعزك الله - ما شهد به الشاهد من الهبة في في المرض» ثم 
طرو الصحة بعد ذلكء وهل للورثة قيام بها اذا!"ا م تثبت" على 
الزوج ردا لهذه الحبة.» سوى ما تقيد من شهادة الشهودء حسما تقدم؟ 
وهل اقتضاء الزوج الشهادة وطلبها''! قبول» مع كون الدين في ذمتهء 
فقام مقام الحوز التام؟ وهل يشترط في هذا معرفة القبول وثباته» ام 
يغنى عنه اقتضاء الشهادة مع الحوزء ويقوم مقامه؟ وهل يورث القبول 
كغيرهء أم لا؟ وهل 7 اقرارها'" للشاهدين الآخرين بالهبة مع 
دعواها : « بعد العين (؟) 6 أم لا؟ وما يجب للناظر في الثلث لغير معين 


() من: ع. والمعجر (بكسر الم) ثوب تشده المرأة على رأسهاء والجبان: اللؤلؤء والواحدة جانة. 
(0) ق؛ وثبتت. 

(0) من: عء رءم: وفي ب! وسكت. 

(م) ع:اف 

(9) ع: : اذ ل يثبت على الزوج رد لهذه الهبة. 

(0) ع: : وطلبه القبول قائم مقام الحوز التام. 

(4) ر؛ اقرارها. 

(و) أي. بعد الموت. 


.من ذلك؟ وهل يستحق صاحب الثلث شيمًا بيمين الورثة؛ مع شهادي !ا 
إن وجب؟ وهل يشترط ان يكون القبول متصلا بالهبة»؛ ام يبطله طول 
المدة في مسألتناء وما وهب (له!")) بيده؟ وما الحكر فيا أقرت به (في9) 
شهادة الشاهد من الثياب» والجوهرء وقطعت فيه دعواهاء وقد ادعى 
الآن الورئة ان ذلك عندها؟ وهل ابراء الزوج لا في شهادة الشاهدين 
ابراء من الطلب بذلك أم لاء اذ من حجة الورثة ان يقولوا: انه 
أبرأها مما يدعي عليها به ): وأما هذا فهي مقرة بهء ولعله حين 
أبرأها كان ما أقر به عندهء وفي حوزهء (ا0) بعد ذلك صار عند 
الزوجة » وكيف ان قالت/ الزوجة: ليس عندي شيء مما ذكرء وقد [79؟] . 
أخذ متاعه حينئذ» وفعل به ما شاءء أو قالت: ذلك عندي» وقد قطع 
فيه الطلب عني بابرائي؟. 

فجاوبني متفضلاء مأجورا على ذلك: فصلا فصلاء فالأمر فيه 
موقوف. 

والسلام عليك» ورحمة الله وبركاتهل". 


الجواب (عليه (0), يأ سيدي » وأعظم عددي :2 وأجل أوليائي قْ الله » 
وعمدي ومن أبقاه الله مويدا بتقواه, معانا على ما فيه بره ورضاه» 
تتُصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفنت عليه . 


وسكوت الزوج على قول المرأة ين وراء الستر: « بعد موتي »» حين 





)00 3 م: مع شهادتهم ان وجبت. 
(9) من عءرء 

(م) من: عءر. وفي ب! من. 
(4) ر؛ به عليها. 

(ه) من: عوارء 

30( راع والسلام عليك. 

90( منةارء 


١٠١م"‎ 


وقفها على هبة الكالىء (له5'))؛ بحضرة الشاهدين؛ وتركه رد ذلك 
عليهاء تسلم منه لقوهاء وابطال للهبة. واذا بطلت الهبة بهذاء ل( يحتج 
الى التكلم فيا سألت عنه»ء مما يتعلق بذلك. 

والقول قول المرأة مع يمينها في الثياب والعقود التي أقرت في مرضها 
انها لزوجها. وان قالت له: 

(انه"')) قد أخذهاء وانها ليست عندهاءحلفت على ذلك. 

وان ادعت ان اقرارها (بها") له في مرضها انما كان على وجه 
التوليج منها اليه صدقت في ذلك مع يمينهاء وان كانت قد صحت من 
مرضها؛ بدليل إبراء الزوج لهاء واقراره:انه لا حتى له عندهاء مع 
ضعف اقرارها له؛ لأن أصله كان في المرضء ول يعم أنها تمادت' عليه 
بعد ان صحت من مرضهاء ولا قام هو عليها في صحتها. 

وقد قال ججماعة من كبار اصحاب مالك المدئيين: ان اقرار الرجل 
في صحته بدين لوراثه لا يجوز إلا أن يقوم عليه فيه“ في صحتهء 
فكيف اذا كان الأصل الاإقرار في المرض. هذا بين ان شاء الله. 

وبه التوفيق. 
[؟] - ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه:وأن يد المتوفى كانت يد 
مرتهن 2 * 

وأما السوّال الثانى فالجواب فى فصل من هذه القضية المتقدمة؛ وهو 
أن عاصب الميت ادعى قٍ بعض تركته (انها!0) رهن عند مورثهء كان 


)0( من: م 

)0( من ض؛ مغارء 

فيه ر.ء.من'! م. 

)4( راماابه. 

+ صل ١ألاك/م!‏ 384؟. 

)مه( من: ع رادمء وي ب أن ما رهن. 


١١م‎ 


أبوه في حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه؛ زولا ') يثبت شيء من 
دعواه» وكيف ان كان مع هذا سماع وذكر؟ وكيف ان وحجد حَط الاب 
بعدد ما جعل فيه هذا الرهن من السلف؟. 

الجواب عليه: تصفحت: السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

ولا يستحق العاصب ما آدّعاه من الرهن بالسماع ولا يكون ذلك» 
ولا ما وَجَدَ ني خط أبيه شبهة؛ توجب ان يكون القول قوله فيا ادعاه 
من ذلك. 

والذي يوجبه الحم فيه: ان يحلف من كان من الورثة مالكا لأمر 
نفسه: انه ما يعام شيا من ذلك . 

وبالله تعالى التوفيق. 
[*] - اختلاف الزوجة والورثة في متاع البيت * 

وأما السوٌال الثالث فهو ما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع 
البيت » وادعته الزوجة انه لهاء مما علكه النساء» وفيه من الخلاف ما 
علمت » ما تفتي به؟ هل يترجح عندك ان تستحقه بيمين» أم بغير يين؟ 
ومال' كان للرجل» أوطما ء فصالحها عليه الورثة او قطعوا دعواهم فيهء 
ما حكمها مع الناظر في الثلث ان شاء الله تعالى؟ 

وما ادعته الزوجة من متاع النساء أنه لها ء وكذبها "فيه الورثة » 
وادعوه ملكا لموروثهم؛ فلا اختلاف في وجوب اليمين عليها فيه؛ فإن 








)١(‏ مندر. وفي ب: ولمء 
جا صس]! ولاك/م: 5015ء 
() ع: أو كان. 
(م) م: فكذبها. 


١١م.‎ 


] 74 [ 


نكلت حلفوا انه لموروثهم» واستحقوه ميراثاً . 

وانما الاختلاف عنديء اذا م يحققوا الدعوى انه لموروثهمء وقالوا: 
لا ندري لعله لموروثنا. فاحلفي انه لك»فالاختلاف الأثور في هذا جار 
على الاختلاف في لحوق يمين التهمة. 

والذي اراه في هذا الوجه نظر الحام فيا يظهر اليه في ضعف 
التهمة او قوتها. 

وأما ما كان للرجلء او لماء فصالحها عليه الورثة» فالنظر في ذلك 
للناظر في الثلث ان رأى امضاء الصلح نظرا أمضاهء وأخذ ثلثه 
للوصية"2» ويترك!" المرأة وان لم يره نظراء بأنا"؟ ظهر اليه أنها 
ترضى ان تصالح بأكثر من ذلك؛ او تبرأ من الجميع» ولا تحلف » كان 
من حقه ألا يمضيه. فان صالحته على هينها عن'") الثلث بشيم ؛ كان له 
وم يكن للورثة فيه شيء»؛ وان نكلث عن اليمين غرمت له ثلث ما 
زادت على ما صالحت عليه الورثة» وله ثلث ما صالح عليه الورثة على 
كل حال. 
[4:] - هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم» وهم غير معروفين 
بالعدالة؟ » 

وأما السؤال الرابع فرجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف»؛ 
فجاء وزعم/ أنه افتدى ببعضهاء وشهد له أسرى "ا 
الحرب بذلك» هل تقبل شهادتهم ها هناء على التوسم؛ للضرورة أم لا؟ 





)١(‏ م؛ ثلث الوصية. 
(90) ع.ر؛ وترك, 
إفلة م: فان. 

(4) رءم. على. 

*# | ص؛ 86١/م!‏ 46. 
(ه) ص.ءر: أسارى. 


وان قبلت هل (يقع''") الحصاص بين الوصية والسلف فيا بقي منها؟. 
جاوبني عل 0 ذلك مأجورا . 
الجواب (عليه'"2): تصفحت السوّال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 
واجازة شهادة الأسورين مع الأسير في هذاء على التوسم» جائزة 
لان الضرورة فيه ظاهرة » اظهر منها فق السفر » حيث اجازها ابن 
حبيب » على علمك؛» مراعاة لقول من يرى الشاهد مَحْمولاً على العدالة 
حتى تعام جرحتهء بظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
« المسلمون عدول بعضهم على بعض » الا مجلودا قِ حد»ء أو مجريا عليه 
شهاد زورأ"' »هوما بقي من المال» المجتمع من الوصية والسلف للأسير: 
بعدما (افتدى'')بهء منضوض بين الوجهين. 
وبالله تعالى التوفيق» لاا شريك له. 
[5] - هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟ * 
وأما السوّال الخامس ففها حدث من نشر السمسار للثوب» وطيهء 
من تمزق» أو قطع أو جبذ مسمارء في حين تناولهء هل لا يضمنول"ا 
للاذن له فيهء ما ل يخرق في فعلهء أم يضمنه؛ اذ فيه نوع تفريط 
الجواب (عليها"): تصفحت السوٌال الواقع فوقه هذا ووقفت عليه. 





)0( من:اع. رء م. ولي ب تضع. 

2 ر: عن. 

في من: ع. وني ب؛ 'عليها , 

(؟) هن رمالة عمر في القضاء. (اعلام الموقعين .)45/1١(‏ 
(ه) من: ع: ر. وفي ب: أفى . 

#ام1 ملك 

(57) ر؛ يضس, 

(0) من؛ عء رء وفي ب: علبها. 


وما حدث في الثوب من نشر السمسار لهء لا ضمان عليه فيه؛ اذأ م 
خرق» ولا تعدىء بأن تجاوز القدر الذي اذن له فيه» فان تجاوز القدر 
الذي اذن له فيهء (أو قال(/) أهل البصر: ان مثل هذا الذي حدث 
بالثوب لا يحدث الا عن خرق وتعمد'ا, ضمن . 

وان / يعلم هل خرق وتعدىء او فعل ما يجوز لهء وم يتعدء وقال 
أهل البصر: ان مثل'!" هذا يحتمل ان يحدث بالثوب من غير خرق. 
وتعد في النشرء جرى ذلك على الاختلاف في الذي يفقأ عين عبده؛ أو 
أمرأته» فيقول العبد والمرأة: فعل بنا ذلك عمداً» ويقول هو: كنت 
أَؤَّدبها فأخطأت» هل هو مول على العَدّاء حتى يعم خلافه أو على غير 
العداء حتى يعم خلافه»؛ والأظهر أنه مول على العداء حتى يظهر 
خلافه . 

وبالله التوفيق. 
[1] - لا يجوز توكيل عدو الخصمء ولا عدو وكيل الخصم. * 

وأما السادس ففيمن وكل وكيلا لخصومةء فوكل خصمه وكيلا آخرء 
بين أحد الموكلين©) والوكيل الآخر عداوة» هل ينع خصمه من توكيله 
عليه » لعداوته لموكله» أم يباح لهء اذ كلامه انما هو مع الوكيل؛ فهو 
آمن من أذاءل”) بقوله؛ أو جفاء ء الا أن يراعي الأذى بتسبب خصومة 
الباطل عليه» بسبب العداوة التي بَيْنَهُمًا , والله أعل7"؟. 


6 مناا ع2 ردامء وف ب: وقال. 
م( ر.ام: وتعد, 

الوه م: البصمر مثل هذاء 

# اص 1لاا/م: 115ء 

(5) ر: المتوكلين. 

)0( عار 4 بقول. 

)3( ع: فالله أعم . 


الجواب (عليه'): تصفحت السوال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

والذي أراه في هذا ان لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على 
الخصام»ء ولا عدو الخاصم عنهء لأن الضرر في الوجهين جميعا على ما 
ظهر إليك. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[17] - عند توجه اليمين على الفائب» الذي له وكيل * 

وأما السؤال السابع فرجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في 
سلعة اشتراها من رجل بحضرتها''» فوقفه الوكيل» فأنكر ان يكون باع 
من موكله هذه السلعةء وانما باعها من آخرء فلزمته اليمين؛ اذ" لم 
تكن في ذلك بينةء فذهب الى رد اليمين على الغائب» ف| الحم فيه؟ 
وهل البعيد الغيبة: والقريب في ذلك سواء؟ وهل يوقف الثمنء او 
يوْخْذ منه حميل؟. ْ 

أجب با عندك فيهء مأجورا ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

والذي أراه إذا لم. يسم المقوم عليه من باع منه السلعة » أو سمي 
رجلا غائباء بعيد الغيبة» فتبين بذلك لدده؛ ان يوخذ منه حميل 
بالثمن» الى أن يكتب الى الموكل في الموضعا“)ء الذي هو فيوا"), 
فيحلف » وسواء أكان قريب الغيبة» او بعيد الغيبة. 





(1) من: ع رء م. وفي ب: عليها. 
#* اص: 1 /م: 7 11. 

(0) قوب عءر. م: حضرتي. 

(م) ع: اذاء 

(4) م. الى الموضمع. 


)0( م را به 


[ه؟؟] 


ولا يدخل» فى هذاء الاختلاف الذي في الوكيل الغائب على قبض 
الدين) يقربه الغريم , روعى انه قضاه؛ لأن هذا مقر للغائب بالحق» 
ومدع للقضاء » والمقوم عليه في مسألتنا مدعى عليه غير مقر للغائب 
بشيء . 

وأما أخذ الثمن منهء فلا أراهء اذ" لم يثبت عليه بعد ثيء. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[4] - اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق + 

وأما السؤال الثامن؛ فرجل طلبت منه زوجته مخالعتها على 
صداقهاء فقال له (بعض") من حضر: اقبل منهاء وطلقها/ تطليقة 
(قلكها'") بها نفسهاء فقال الزوج ما (أطلقها')) الا ثلاثاء فقيل له ما 
قلت؟ فقال: اكتب لها طلقة بائنة» فحضر عنديء فسألته عن مراده 
بقوله الأول» فقال: ما أدريء ما كنت في عقلي» وربا قال: م (أردا»') 
بالطلاق[ة) الا واحدة؛ وقال الشاهد الحاضر: انه لم ينفهم لي منه الحال 
في الطلاق (بل الاستقبال). وأما هو فيقول: ل (أرد؟) الا واحدة» 
فاذا قيل له: ما أردت بقولك: نطلقها ثلاثا؟ (قال'): ما أدري» لم أكن 


في عقلي . 


(0) ق: اذاء 

* صخ 6ا/م! كالا, 

١‏ من: ع2 رءا ما قء 

إلية من! قاء عارء وني ب: ملك. 

4( من: م. وفي ب: نطلقها. 

زه( من: ق. ولي ب: يرد 

)3( قِ ع. م: الطلاق. 

و9 من: ص »2 قاء م. روفي ب: بل قُِ الاسنقبال. 
09 من: قافاع. ولي ب! نرد. 

(5) مناعءرء 


لحك ا 


الجواب (عليه''): تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

والظاهر من الأمر: أنه انما اراد بقوله: «ما نطلقها الا ثلاثا » 
الاخبار بما يعزم على فعله؛ جواباً على قول القائل له: اقبل منهاء 
وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسهاء لا ايجاب الطلاق على نفسه ثلاثاء 
فيحمل قوله على ذلك» سواء أقال: م أرد الا واحدة» او قال: لم تكن 
بي بذلك نيةء ولا كنت في عقلي » ولا تلزمه الا طلقة المباراة» التي أمر 
بعد ذلك (بكتابتها"!). 

وبالله تعالى!"' التوفيق» لا شريك له. 
[5] - الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم .* 

وأما السؤال التاسع فهو فيمن تطوع بالنفقة على آخر حياتهء أو 
مدة ماء ثم توفي المتطوع» فقام الآخر يطلب النفقة في تركتهء وهل ان 
كان هذا سفيهاء أو جائز الأمر في طلب النفقة» سواء؟ أو هل تعرف 
فيها خلافا في المذهب؟ 

الجواب عليه: تصفحت السوال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

واذا مات المتطوع بالانفاق: فقد سقط عنه ما بقي من المدة؛ لأنها 
هبة م تقبض» تسقط بالموت» ولا خلاف في هذا احفظه في المذهب»ء 
وسواء أكان المتطوع عليه بالانفاق سفيهاء أو جائز الأمر. 

وبالله التوفيق لا شريك ل!'), 


)0( من: رام. ولي ب عليها . 
0( من؛ قاء م. وفي ب: بكتابها. 


(0) من: ع. 
#ام: كهك. 
(:) من ع. 


[١٠ى]‏ - أداء دين الدينار دراهم» مع التأخير + 

وأما السؤال العاشر فهو من له على رجل مثقال ذهب» قاثم؛ فنجمه 
عليه أثلابا أو أرباعاء يأخذ منهء في كل نجمء صرف ذلك الجزء. 

ما رأيك فيهء وفتياك: وقد علمت ما وقع فيه من الخلاف, في 
أصولنا » عند محمد وغيره؟. 

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت'''عليه. 

واذا كان نم عليه الدينار'"» على ان يأخذ منه في كل نجم صرف 
ذلك الجزءء م يجز باتفاق» سمّى الصرف أو / يسمهء لأنه أخره 
بالدينار » الذي له عليه؛ على أن يأخذ منه به دراهم » والصرف المتأخر 
لا يجوز باتفاق. 

وان كان نجمه عليه وسكت» فلم يشترط بأن يأخذ منه في كل نجم 
صرف ذلك الجزء فذكر فى ذلك؛ فى كتاب محمد» قولين» والاختلاف فيه 
من قول مالك؛ وابن القامم قاتم من العتبية. ووجه هذا الاختلاف: ان 
الثابت له في الذمة من أجزاء الدينار ذهب» والذي يوجبه الحم فيها 
عند القضاء دراهم؛ بصرف يوم القضاء؛ اذ لا يتبعض الدينار» فأجيز 
ذلك مرةء على مراعاة ما ثبت في الذمة» ولم يجزه مرة على مراعاة ما 
يوجبه الك ؛ لأنه يأتي على مراعاة ما يوجبه الحك؛ الصرف المتأخر. 

فهذا وجه ما سألت عنهء والأظهر الا يجوزء وذلك لو كانت عليه 
أثلاث دينار منجمةء فأراد أن يعجل له بها ديناراً» لجرى ذلك على هذا 
الخلاف”” , 





.1١" !م/١١8 اص‎ # 

)1( ع ووقفت. 

)٠(‏ ع: نجم الدينار. وني ب: نم الذهب. 
م( ر. م الاختلاف. 


بالله (تعالى!") التوفيق لا شريك له. 
]1١[‏ - هل يتدخل القضاءء ازاء المقدم المفوضء» لتنفيذ وصية؟ + 


وأما الحادي عشر (فلمقدء!'") على تنفيذ ثلث ميت» اذا اراد 
مقاربة الورثة» ومسامحتهم وقد جعل له في التقديم؛ انه لا اعتراض عليه 
من حام؛ او غيره؛ بوجه من الوجوهء هل للحا النظر في تحصيل 
الثلث» والَوْطّة عليه» ثم» يفوض نظره اليهء اذ التفويض اليه انما هو 
في التفريق وحدهء أم لا سبيل للحام اليه؟ 
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 
ولا يجوز للمقدم على تنفيذ الثلث مقاربة'"' الورئة في تقديم مال 
المتوى» ولا مسامحتهم في ذلك. وان اتهمه القاضي بذلك شرك معه من 
: يق به ني تحصيل الثلث » ثم يكل تنفيذه اليه في الوجوه التي جعل اليه 
تنفيذها (فيه!")): أو فها يراه باجتهادهء ان كان فوض اليه النظر في 
ذلك لاا الموصي» ولا اعتراض عليه من حام او غيره. 
وهذا في الوصي/ الملأمون وأما غير المأمون» الذي يخثشى عليه ان [1077* ] 
0 ينفذهاء فيكلفه اقامة البيئة على تنفيذها» على 
ما وقع في سماع أشهب في كتاب الوصايا ؛ فان م يأت بالبينة على 
7 ضمن» أن كان مارقا(") معلناا "أ وان كان متهماء وم يكن ببذه 





6 من1ارء. 

* اصن ؤال/م: مه؟. 

6 من؛ ر. وفي ب: فلليقدم. 

(6) ع: مقاومة. 

ل من! قاع م, 

)هه ع. ر؛ لقول. 

(5) المارق. الخارج عن دينه سلوكاء أو عقيدة. 
(0) قواع: معلاء. 


١١و‎ 


-الصفةء استحلف» وم يضمنء» الا ان ينكل عن اليمين: وان كان 

مأمونا لم تكن عليه بين؛ وهو مول على أنه مأمون حتى يثبت انه غير 
مون. 

وبالله التوفيق» (لا شريك له7"). 
[؟1١]‏ - هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر + 

وأماالثاني عشر ففها (ابتدع(") من بناء السقائف» والقبب» 
والروضات» على مقابر الموتى: وخولفت فيه السنة» فقام بعض من بيده 
امر في هدمهال" وتغييرها» وحط سقفهاء وما عولي من حيطاها؛ الى حد 
ما. 

فهل') يلزم ان يترك من جدرانها”) ما يدفع دخول الدواب فيهاء 
أم لاء قطعا للذريعة: ولا يترك منها الا ما أباحه أهل العل"'! من 
الجدار اليسير: لتتميز به قبور الأهلين» والعشائر للندافن؟ وكيف ان 
قَالَ بعضهم: لبقاء جداري منفعة لصيانة ميتي ؛ لثلا يتطرق اليه بالحدث 
عليه؛ لا سها ما كان منها بقرب العمران؟ وهل هذا عذر يوجب أن 
يترك عليها من الجدران أقل ما ينع هذاء أم لا؟ لأن الضرر العام 
بظهور البدعة في بنائها وتعليتها أعظم وأشدء مع أنه لا يمن" استتار 
أهل الشر والفساد فيها في بعض الأحيان» وذلك أضر بلحي والميت من 
الحدث عليه» ومراعاة أشد الضررين وأخفها مشروع؟ 2 





)0( من: ر. 

زف من! صء ق2 را م وفى ب: أنفق. 
*# اصن“ 5وا/م! كلاآ. 

إلنة صضء ر؛ بهدمها, 

(4) ع٠‏ م: هل, 

زه ريا ص ق: جداريا . 

إل ع: أهل السئة. 

4 ص: لا يأمن من. 


بينه وجاوب عليهء مأجورا ان شاء الله تعالى. 

وما بنى''' من السقائف والقبب' والروضات في مقابر المسلمين 
هدمها واجبء ولا يجب ان يترك من حيطانا الا قدر ما يحتاز به 
الرجل قبور قرابته » وعشريته من قبور سواه؛ لثلا باتني من يريد الدفن 
في ذلك الموضعء فينبش قبول أولياته » والحد في ذلك ما يمكن دخوله 
من كل ناحية» ولا يفتقر فيه الى باب. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له'"). 
[؟1] - أنقاض ما هدم من هذه الأضرحة ليست على حك الحبس * 

وأما الثالث عر ففى نقض ما (هد.؟*)) من هذه الأبنية المذكورة 
وبمعناه» وقد علمت ما وقع 5 هذا الأصل من الخلاف!0, أم يرجلا 
الى ملك صاحبهاء وهو الأشبه؛ والصحيح» ان شاء الله؛ لأنه وان قلنا 
بذلك الأصل» فهذا حبس غير مأذون فيهء ولا مشروعء بل هو محظورء 
منهي عنهة فهو رد؟ 

فأردت جوابك في هذا ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

والنقض لأربابه الذين بنوه» لا يكون حبسا كالمقبرة التي جعل فيهاء 


)10( ق؛ يبني. 
لي : والقباب. 
م من: ل. 


#كم: آاهك5. 
(4) من: عع ق. وفي ب؛ بني. 
(6) ر: الاختلاف. 

(3) ر:؛ ترجع. 


ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقص ما بني في الحبسء للمعنى الذي 
ذكرت من الفرق بين الوجهين. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[14] - يجب هدم ما يبنى في المقابر * 

وأما الرابع عشر ففي قبر أعلي بناؤه نحو العشرة أشبارء أو أزيدء 
هل يجب هدمه وتغيير بدعته؟ وكيف ان شكا بعض جيرانه بضرره!'؟, 
من ستره باب فندقه عن بعض (الواردين!") بارتفاع سمكهء أو منعه 
مسرح النظر للجلاس في أسطوانه؛ هل لصاحب الفندق في هذا حجة»؛ 
اذ يقول: منعني منفعة بغير منفعة له بل با لا يجوز؟ وهل لأولياء 
صاحب القبر حجة لحوزهم بناء القبر عليهء أم لا حجة طم فيه 
(لحوزهأ") غير منفعة» ولا أمر مباح؟ وكيف ان كان بناء القبر قبل 
بناء الفندق» اذ من حجة صاحب الفندق ان يقول: لي فى زوال هذا 
البناء منفعة» والشرع يوجب ازالته"!؟. 

فتأمل »وجاوب عنهء مشكورا مأجورا (ان شاء الله)), وهل يباح 
التخاصم في مثل هذه المنكرات؟ 

الجواب عليه : تصفحت السؤٌال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

وان كان البئاء على نفس القبر فلا يجوز » ويهدم » وان م يكن الا 
حواليه: كالبيت بني"! عليه؛ فان كان في ملك الرجل وحقه؛ فلا يهدم 


* م ؟م", 

)0( رءم! من ضرره بستره. 

)10 من: ع١‏ وفي ب؛ الموارد. 

8( من: ع2 رء م. وفي بب: مجوزهم. 
ل( ع0 والشرع ينهاه. 


(6) من ر. 
إلى م يبلي . 


عليه »لشيء!/ ما ذكرت 297 من حجة صاحب الفندق المواجه » وان كان 
في مقابر المسلمين » فقد تقدم في المسألة التي قلبها: ان هَدْمَه واجب. 
وبالله التوفيقء لا شريك له./. [ 0 ] 
[16] - منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع * 
وأما السوّال الخامس عشر» وهو آخرها: فانه في صومعة أحدثت في 
مسجد » فشكا منها بعض الجيران الكشف عليه؛ هل له في ذلك مقال» 
وقد أباح أمُتناء لمن في داره شجرةء الصعود فيها لجمع تمرهاء مع 
الانذار لطلوعه» وأوقات الطلوع للأذان معلومة » وفى هدة قصيرة» 
وأنال” يتولاها في الغالب أهل الصلاح ومن لا يقصد مضرة» ان شاء 
الله ؟ 
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 
وليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل؛ لأن الطلوع 
(لجني الثمرا") ) نادرء والصعود في الصومعة للأذان يتكرر مرارا في كل 
يوم من الأيام. 
والرواية في سماع أشهب عن مالكء بالمنع من الصعود فيهاء والرقي 
عليهاء منصوصة على عملكء والمعنى فيها صحيح» فبها أقول: (فان"]) 
كان يطلع منها على الدورء من بعض نواحيها دون بعض» فيمنع من 
الوصول منها الى الجهة التي يطلع منهاء بحاجز يبنى من تلك الجهة 
وغيرها من الجهات. وهذا. عندنا بقرطبة» في كثير من صمعها. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
)١(‏ ع: شيء. 
(46 م: ذكرته. 
* م 54 
() م: واماء 


)4( من؟؛ م. ولي ب لجنا الشجرة. 
(60) من: ع. وفي ب: وان. 





[51؟] - أحكام الاقالة في كراء الرواحل والدواب من 
المدونة 

تلخيص!" مسائل الاقالة في الكراء المضمون والمعين؛ الواقعة في 
كتاب كراء الرواحل والدواب من المدونة"ا املاء ابن رشدء رضي الله 
عنه. 

بسم الله الرحمن الرحم. قال الفقيه الأجل» الامام الحافظ , القاضي 
العدل أبو الوليد ابن رشد شيخناء رضي الله عنهء وقرأت ذلك عليه 
في منزله بقرطبة؛ في ذي القعدة» سنة ست عشرةء وخمس ماثة. 

سألني بعض أصحابنا أن أملي عليه ما أوردته عليه, في مجلس 
المذاكرة'» من تلخيص مسائل الاقالة في الكراء المضمون والمعين» 
الواقع في كتاب كراى الرواحل والدواب من المدونة» وتحصيلهاء 
بالتقسيم لا الى ما لا زيادة عليه؛ وما يجوز منها مما لا يجوز» وما يدخل 
ما يجوز منها من المكروه. 
أ - في كراء الرواحل 

فقلت» بعد جد الله عز وجل» والرغبة اليه في التوفيق» في القول 
والعمل»؛ والعصمة من الخطأ والزلل. 
في الكراء المضمون 

الاقالة في الكراء المضمونء كالاقالة في السلم الثابت في الذمةء 
يعتبر (فيها)) الفساد في وجيهن: 

أحده]: أن يكون الفساد في الاقالة يمجردها. 


(0) المدرنة: (ع/58). ١‏ 1 
(؟) توجد في المقدمات ص: 708: مع بعض الاختلافات, وهو تكميل لفقه المدونة؛ وجمع لشتاته. 


ل( من! م, وفي با؛ فيه, 


والثانى الا يكون الفساد فى الاقالة الا باضافتها الى الصفقة الأولىء 
فيتهان على القصد لذلك» والعمل عليه » فيمنعان!") من ذلكء من باب 
حماية الذرائع. 
في الكراء المعين 

وأما الكراء المعين فاختلف فيهء قيل: انه يعتبر فيه الفسادء في 
الوجهين جميعاً كالمضمونء وقيل: لا يعتبر الفساد فيهء الا فى صفقة 
الإقالة خاصة كالسلع المعينات. ْ 
أربع وعشرون صورة في اقالة الكراء المضمون بزيادة 

فصل»ء وبيان هذه الجملة ان الرجل اذا اكترى كراء مضموناء ُ 
استقال احده) صاحبهء بزيادة» فان الزيادة لا تخلو ان تكون من 
المكريء أو من المكتري. 

فان كانت من المكتري فانها تنقسم على وجهين: 

أحدها: أن يكون استقاله بزيادة قبل ان ينقد. 

والثاني: ان يكون استقاله بزيادة (بعدا")) ان ينقدء غاب المكري 
على النقدء او لم يغبء اذ لا فرق في زيادة المكتري بين ان يغيب 
المكري على النقد او لا يغيب» وفىي كل وجه من هذين الوجهين ست 
مسائل؛ اذ لا يخلو من ان يستقبله» على ان يزيد دنانير» او دراهم» أو 
عروضاء نقداء فهذه ثلاث مسائل» او تكون مؤٌّجلة» فهذه ثلاث آخرء 
تتمة ست مسائل» وان كان قد نقده فلا يخلو الأمر من أن يستقيله 
بزيادة دنانيرء أو دراهم» أو عروضء نقدا او الى أجل» فهذه ست 
مسائل آخر. 





)١(‏ ر؛ وينعان. 


زف من: رءامه؛ صص. وي ب قبل. 


١١.58 


[ى؟؟] 


وان كانت الزيادة من المكريء فانها تنقسم. ايضاء على وجهين: 

أحد الوجهين: ان يكون استقاله بزيادة» قبل ان ينقدء او بعد ان 
نقدء قبل ان يغيب على النقد؛ اذ لا فرق فى هذا الوجه بين ان ينقد 
او لا ينقدء اذا لم يغب المكري على النقد. 

والوجه الثانىي: ان يكون استقاله بعد أن نقدهء وغاب على النقدء 
وفي كل وجه من هذين الوجهين» أيضاًء ست مسائل؛ اذ لا يخلو من ان 
يستقيله على أن يزيده دنانير أو دراهم» او عروضاء نقداء او دنانيرء 
أو دراهم؛ أو عروضا/, الى أجل. 

فصل تنحصر؟'' مسائل الاقالة في الكراء المضمون» على التقسم 
الذي قسمناهء الى أربع وعشرين مسألة» لا زيادة فيهاء اثنتا عشرة'"ا 
مسألة في استقالة المكنزي بزيادة» واثنتا عشرة مسألة في استقالة المكري 
بلا زيادة!". ١‏ 
الثلاث مسائل التي في استقالة المكتريء بزيادة مؤجلة: قبل النقد. 

فصل» فأما اذا استقال المكتري المكري في الكراء المضمون؛ قبل 
النقدء بزيادة» فان كانت الزيادة مؤّجلة»ء فلا تجوز؛) باتفاق» كانت 
الزيادة دنائيرء والكراء دنانير؛» او كانت دراهم او عروضاء لأن 
الكري تحول من الكراء الذي وجب له على المكتري الى الركوب 
الذي عليه» والى الزيادة المؤجلة؛ فيدخلهء ان كانت الزيادة عروضاء 
فسخ الدين في الدين» وان كانت دنانيرء والكراء دنانير» بيع ذهب 





)١(‏ ر: فتنحمر. 

عا ره اثنتي عشرة من استقالة. 
(م) ص: بزيادة. 

0( صء فلا تجوز الزيادة. 

(و) ص؛ المكتري. 


بذهب الى أجل» وعرضءوان كانت الزيادة دراهم» دخله المرف 
المتأخ ا" , 
الثلاث الأخرى في الزيادة المعجلة 

وان كانت الزيادة دنانئير معجلةء والكراء بدنائير او عروض 
معجلين» جاز ذلك على مذهب ابن القاسم» الذي يرى انحلال الذمم 
بخلاف انعقادها؛ لأن الزيادة ان كانت دنانيرء فقد اخذا'' بعض حقهء 
وتحول بالباقي منه الى الركوب الذي عليهء وهو في حك المعجل لبراءة 
ذمته مندهء بالاقالة على مذهبه فجاز. 

وان كانت عروضا فقد تحول من الكراء»ء الذي كان (له!(")؛ الى 
الركوب الذي عليهء وهو فى حك المعجل» على ما ذكرناه من مذهبهء 
ولا يجوز شيء من ذلك على مذهب من يرى انحلال الذمم بممنزلة 
انعقادهاء لأنه يكون قد تحول من الكراء الذي وجب له على المكتري 
الى الركوب الذي عليه وهو في حك المؤجل» فيدخله؛ عنده؛ فسخ 
الدين ف الدين. 

وان كانت الزيادة دراهم معجلة » والكراء بدنائيرء» م يجز ذلك على 
مذهب ابن القاسم الا ان يكون أقل من صرف دينار؛ وقيل: ان ذلك 
جائز؛ وان كان أكثر من صرف دينارء وذلك يأتي على مذهب من يجيز 
البيع والمرف؛ ويرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها. وقيل: ان ذلك لا 
يجوزء وان كان اقل من صرف دينار» وذلك يأتي على مذهب من يرى 
انحلال الذمم نزلة انعقادهاء وهو قول أشهب» وابن نافع» فيدخله 
الصرف المتأخر. وذهب الفضل الى ان الصرف المتأخر لا يدخله على 


)0( ص المستأخر,. 
م( الضصمير للمكري. 


() من: صء رء م. وفي ب؛ عليه. 


١١٠ه‎ 


مذهبهاء الا ان يكون الكراء مؤجلاء م يحل» ولا فرق عندي في 
الكراء المضمون بين أن يحل» في هذاء لأنه. وان حلء فلا يمكن 
المكتري قبضهء الا شيئا فشيئاً. 

وذهب ابن لبابة الى أن الاقالة في الكراء المضمون قبل النقد لا 
تجوز على حالء لا بزيادة» ولا بغير زيادةء وشبه ذلك بالاقالة من 
البلعة الغائبة» قبل النقدء وقوله على قياس (من!") القول بأن انحلال 
الذمم يمنزلة انعقادها. 
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة؛ بعد النقد 

فصل» وان كان استقاله بزيادة بعد النقد» قبل ان يغيب عليه» او 
بعد ان غاب عليه» وكانت الزيادة ذهباء والكراء بذهب فلا يجوزء الا 
ان تكون مقامبة من الكراء الذي نَقَدَّء على ما نص عليه في المدونةا". 

وان كانت دراهم فعلى الثلاثةالأقوال التي تقدمت اذا لم ينقد: 
الجواز» والمنع » والفرق بين ان تكون الدراهم أقل من صرف دينارء أو 
أكثر. 

وان كانت عروضا جاز أن تكون معجلة وموّجلة باتفاق؛ لأن 
المكتري باع الركوب الذي وجب لهء والعرض!" الذي دفع معجلاء او 
مؤخراء بالكراء الذي يسترجعهء وذلك جائز. 

فهذا وجه القول في الاثنتي عشرة مسألةء التي في استقالة اللكتري 
بزيادة . 





)01( من: ص١‏ 
(9) المدونة؛ (8/4ءم)ء 
(0) ص؛ والعروض. 


الست مسائل التي في استقالة المكري بزيادة قبل الغيبة على النقد 

فصل» وأما ان كان المكري هو المستقيل بزيادة» وم (ينقد)؛ أو 
انتقدء وم يغب على النقدء فذلك جائزء ان كانت الزيادة معجلة. 
دنائير كانت»: او دراهم»ء أو عروضا؛ لأن المكتري باع الركوب الذي له 
على المكري» بالزيادة التي أخذها معجلة وبالكراء الذي استرجعه من 
الكريا"'؛ ان كان قد نقده اياهء او سقط عن ذمتهء ان كان / 
ينقدهء فلا وجه في ذلك من المكروه. 

وان كانت الزيادة مؤجلة لم تجز باتفاق» على حالء كانت دنانيرء 
أو دراهم» أو عروضا؛ لأن المكتري تحولء من/ الركوب الذي له على [109” ] 
المكري» الى الزيادة المؤجلة» والى الكراء الذي يسترجعه من الكري9, 
ان كان نقده ايام أو يسقط عن ذمته ان كان م ينقده اياه» فيد خله 
فسخ الدين في الدين. 
الست مسائل التي في استقالة المكري» بزيادة: بعد الغيبة على النقد. 

وأما اذا" كان المكري هو المستقيل بزيادة» بعد ان انتقدء وغاب 
على النقدء فلا يجوز على (كل*) حال؛» كانت الزيادة معجلة او 
(مؤجلة!"!)؛ ما كانت؛ وتدخل الزيادة فى السلف؛» لأنها يتههان على 
إظهار الكراء والاقالة» ليجيزا بينه)ا السلف على زيادة» الا أن يكون 
قد سار في الطريق ما يرفع التهمة عنههما في ذلك» فيجوز ان كانت 
الزيادة نقداء ولا يجوز ان كانت الى أجلء لأنه يكون من الدين 





(1) 


من: ص. وى ب؛ ينتقد. 
(؟) ص: المكري. 
(0) من: صءرء 
(1) ص ان. 
(0) من: ص. 
(1) من: ص. وني با: مؤخرة. 


بالدين؛ الا ترى المكتري تحول من الركوبء الذي له على المكتريء في 
ذمتهء الى زيادة مؤجلة. 

فهذا وجه القول في الاثنتي عشرة مسألة» التي في استقالة الكري 
بزيادة. 


ثلاث تأويلات لنص من المدونة 


وما قاله في المدونةا'' من أن الاقالة في الكراء بخلاف البيوع يحتمل 
وجوها من التأويل. 

)١(‏ احدها: ان الكراء المضمون بخلاف 7" الثابت فى الذمة (في 
جواز الإقالة في الكراء بعد الركوب؛» بزيادة معجلة» يزيدها المكري 
بعد ان غاب على النقدء بخلاف السم الثابت في ل "))؛ اذ لا تجوز 
الوقالة فيهء بزيادة يزيدها الْسْلَم اليهء بعد ان غاب عن النقدء وان 
كان قد قبض د بعض السل!؟ا » خلاف مذهب اشهب في مساواته في هذا 

بين الكراء والبيوع؛ لانه يمنع من الإقالة بزيادة الكري!' .بعد ان 
غاب على النقد قبل الركوب وبعده»ء كا يمنع من الارقالة في السلم بزيادة 
اَّم اليهء بعد ان غاب على رأس امال قبل قبض .شيء من السل» 
وبعده. 

() ويحتمل ان يريد: ان الكراء المعيّن بحلاف بيع السلع 
المعينات » في ان الاوقالة بزيادة الكري بعد ان غاب على النقدء لا 
تجوزء كانت الزيادة معجلة او مؤجلة؛ بخلاف الاقالة في السلع المعينات 





(1) نص المدونة (4/".ه) مكذا: «وهذا الذي وصفت لك من الاقالة في أمر الكراء هو يالف للببوع؛ 
هنا كله قول مالك ». 

0( من! صن )اله 

(*) ص؛ قبض السلم. 

(؛) ص؛ رء المكري. 


بزيادة البائع بعد الغيبة على الثمن» زيادة!'! معجلة» او مؤجلة» ان م 
يكن اهل العينة'» او معجلة ان (كان!") من اهل العينة؛ لان أهل 
العينة يتهمون» وان كانت السلعة!) الاولى» بالنقد اذا كانت الثانية 
الى اجل؛ وهذا على القول الذي حك فيه للكراء المعين بحم الكراء 
المضمون. 

[*] - ويحتمل ان يريد: ان الحم للكراء المضمون الثابت في 
.الذمة بخلاف البيع في السلع المعينات في انه لا يجوز لمن أكرى كراء 
مَضْموناً و ان يستقيل» بعد النقدء بزيادة معجلة» ولا مؤجلة» الا ان 
يكون قد سار من الطريق ما يرفع التهمة عنهاء فيجوز بزيادة معجلة. 

ويجوز من باع سلعة معينة ان يستقيل؛ بعد ان غاب على الثمن» 
بزيادة مؤخرة ومعجلة ان / يكن من أهل العينة» أو مؤجلة أن كان 
من أهل العينة. 

قسمان للكراء المعين. 

فصل» واما ان كان الكراء في دابة معيئة فان ذلك ينقسم على 
قسمين؛ احده|: ان يكون الكراء مؤخرا بشرط» او عرفء او حم 
والثاني: ان يكون الكراء نقداً بشرط أو عرف: 

]١[‏ - اثنتا عشرة صورة للكراء المؤخر 

فأما القسم الاولء وهو ان يكون الكراء موٌخراء فلا يخلو من 
وجهين؛ احده): ان يكون المكري هو المستقيل» بزيادة» والثاني: ان 
يكون المكري هو المستقيل بزيادة وني كل وجه من (هذين") الوجهين 


)١(‏ ر: بزيادة, 

(5). العينة؛ أن يببع شخص متاعه الى أجلء ثم يشتريه؛ في الجلس؛ بثمن حال. والعِينَةُ (بكسر العين). 
إفقة) من؛ارء دي ب: كانت,. 

(4:) ر: البيعة الأولى. 





زه من: ص. دفي باه هذه , 


]أ؟6٠0[‎ 


ست مسائل؛ اذ لا نخلو الزيادة التي يزيدها كل واحد منها من ان 
تكون دانير او دراهم»ء او عروضا (معجلة»ء او دنانيرء او دراهم او 
عروضا"!) مؤجلة. 

الست مسائل التي في استقالة المكثري بزيادة. 

فاما اذا كان المكتري هو المستقيل بزيادة» وكانت الزيادة عرضاء 
جاز ذلك نقدا وم يجز الى اجلء لانه يدخله فسخ الدين (في الدين!"), 
لان الكري تحول من الكراء الذى له على المكتري الى الزيادة المؤجلة: 
والى الركوب الذى عليه. 

وان كانت الزيادة ذهباء والكراء بذهب» م يجز الا الى محل 
اجلأ"! الكراء؛ على المقاصة» ولا يجوز نقداء لانه يدخله:ه ضع 
وتعجل ». ولا إلى أجل سوى محل أجل الكراء ؛ لأنه إن كان الى أجل 
أبعد من أجل الكراء » دخله « البيع والسلف », لأنه أخره ببعض ما 
كان له عليه من الكراءء على أن أخذث"' منه بالباقي الركوب الذي 
عليه وان كان الى أجل أقرب من محل أجل الكراء دخله ما م يدخلأةا 
اذا كان نقداء وهو: «ضع وتعجل ». ' 1 

واذا كانت الزيادة دراهم م تجز نقداء ولا الى أجل ؛ لانه يدخله 
الصرف المتأخر 10 

وهذا كله على مذهب ابن القاسم» الذي يرى انحلال الذيم بخلاف 
انعقادها, وأما على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها , ويقول 
ابن القاسم: ان من كان له دين على رجل لا يجوز له ان/ يحوله في 
)0( 





من' ص 2؛ را م. 
(؟) من: صء م. وفي ب؛ بالدين. 
(6) ص: الا الى أجل الكراء. 
كك( ص: يأخل . 
زه من: ص2 م؛ ما يدخل. 

ص 


(3 


: المستأجر . 


ركوب دابة بعينهاء فلا تجوز الاقالة على حال؛ لأن المكري تحول من 
الكراء الواجب على المكتري في ركوب لا يتنجز قبضه على مذهبه» 
فيدخله فسخ الدين في الدين. 
الست مسائل التي في استقالة المكري بزيادة. 

وأما ان كان المكري هو المستقيل بزيادة؛: فان كانت الزيادة 
عرضاً : جاز ان كان معجلا وم يجز ان كان (متؤجلا9), لأنه يد خله 
فسخ الدين في الدين؛ وكذلك ان كانت الزيادة ذهباء والكراء يذهب 
ان كانت مؤّجلة»ء لأن ان كانت معجلة فالمكتري تحوّل من الركوب» 
الذي له على المكتريء الى الكراء الذي عليه» والى الذهب الذي يزيده 
اياه المكري معجلة» فم يكن بذلك بأسء وان كانت الزيادة من الذهب 
مؤجلة دخله فسخ الدين في الدين؛ لأن المكتري تحول من الركوب» 
الذي على المكتري» الى الكراء الذي عليهء والى الزيادة المؤجلة التي 
يزيده اياها . 

هذا كله على مذهب ابن القاسمء الذي يرى انحلال الذمم بخلاف 
انعقادها وأما على مذهب من يرىانخحلال الذمم كانعقادها ء ويقول بقول ابن 
القاسم؛ ان من كان له على رجل دين فلا يجوز ان يحوله في ركوب دابة 
بعينهاء فلا يجيز الإقالة مجال؛ وان م يزد احدها صاحبه شيئاء لأن 
كل واحد منها يتحول ما له على صاحبه» في شيء لا يتنجز قبضه . 
[؟] - أربعة وعشرون صورة للكراء بالنقد 

فصل . وأما القسم الثاني» وهو ان يكون الكراء نقداء بشرطء أو 
عرفء فانه ينقسم على وجهين» أحده|: أن يكون (لم ينقدء والثاني: 





)200 من!: رء م؛ وفي ب: مؤخرا. 


ان يكون7") قد نقدء غاب على النقد او لم يغب » وان كان المكتري هو 
المستقيل بزيادة. 

وان كان البائع هو المستقيل بزبادة قلت فيه: أله ينقسم على 
وجهين؛ أحده]: ان يكون (") ينقد أو نقد ولم يغب على النقدء 
والثاني: ان يكون قد نقد وغاب على النقد. 

وتنفرع هذه الاربعة الوجوه الى أربع وعشرين سؤالاء ستة أسئلة في 
كل وجهء على التقسيم الذي قسمناه في الكراء المضمون» وشرحنا 
وجوهه؛ فا كان منها لا يجوز لفسخ الكراء في زيادة مؤجلة» يزيدها 
المكتري للكري» فلا يجوزء ايضاء في الكراء المعين؛ وما كان منها لا 
يجوز لفسيخ الركوب المضمون في زيادة مؤجلة يزيدها الكري 
للمكتري""'؛ قبل النقد أو لاء يجوز لزيادة يزيدها الكري للمكتري 
معجلة او مؤجلة؛ بعد الغيبة على النقدء فيتخرّج ذلك على قولين» 
حسها أصلناه في أول كلامناء وأحكمناه. 

وبا تعالى التوفيق. 
ب - في كراء الدور 

فصل. وحك الاقالة في كراء الدور كحك الإقالة في كراء الراحلة 
المعينة في جميم الوجود؛ حاسًا وجه واحدء سأذكره ان شاء الله. 

فاذا اكترى الرجل الدارء ثم استقال منهاء أو (أفالدا'') بزيادة ما 
كانت ؛ أو ممن كانت» فعلى القول بأن كراء الدار كالسم الثابت في 
الذمة المضمونة» لاقتضاء المنافع شيئًا فشيئاء يعتبر الفساد في ذلك 





)١(‏ س]! ءاره 

(0) من؛ صء رء وفى ب؛ لمن. 
لو مندارء١‏ الككرى المكتري»٠‏ 

()) سن:رءص. وفي ب: أو أقال. 


باجتاع الصفقتين من طريق التهمة» حماية للذرائع كبيوع الآجالء وفي 
الاقالة بمحردها. 

وعلى القول بأن ذلك كالسلع المعينات لا يعتبر الفساد في ذلك الا في 
الاقالة بمجردها:ان تنعقد على ما لا يجوز من فسخم الدين في الدين» أو 
الصرف المتأخرء أو ما أشبه ذلك هما لا يجوز في البيوع. 
ست وثلاثون مسألة في كراء الدورء 

وبيان هذه الجملة أن الرجل اذا اكترى الدارء ثم تقايل مع صاحبه 
على زيادة فلا تخلو الزيادة من أن تكون من المكتريء أو من المكري: 

فان كانت من المكتري فلا تخلو من ثلاثة اوجه: 0 : ان يكون 
الكراء مؤجلا والثاني: أن يكون الكراء بنقد (وم ينقد" والثالث: 
أن يكون بنقدء و فد رخا عل نقد أ ليشي لك وار 
كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة ست مسائلء اذ لا تخلو الزيادة من أن 
تكون ذهباء أو وَرقَآّء أو عروضا معجلة؛ فهذه ثلاث مسائل» او تكون 
مؤجلة: (فهذط"؟) ثلاث مسائل (أخرى")) تنمة ست مسائل. فيتحصل في 
زيادة المكتري على هذا التفريع»ء تمان عشرة مسألة. 

وفي زيادة المكري مثلها » أيضا؛ لأن ذلك ل يخلو من ثلاث أوجه, 
أحدها: أن يكون الكراء مؤّجلاء والثاني: أن يكون نقداًء وم ينقدء 
أو نقد وم يغب على النقد» والثالث/ ان يكون قد نقد وغاب على 
النقدء وف كل وجه منها ست مسائل» ايضاء حسها ذكرناه في زيادة [41؟] 
المكتري . 
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة» والكراء مؤجل 

فأما ان كانت الزيادة من المكتري؛ والكراء مجلا بدنانير» فلا 
يجوز أن يزيد دنانير نقداء ولا الى دون الأجل» لأنه: «ضع وتعجل ». 
)١(‏ من: م. 


لق من! رء وفي ب: مؤخرة»؛ ثلاث, 
(8) من؛ ص. 


ولا الى أبعد من الأجلء لأنه «بيع وسلف » ويجوز الى الأجل على 
المقاصة. ولا يجوز ان يزيده دراهم نقداء ولا الى أجلء ويجوز ان 
يزيده عروضاء نقداء لا( الى أجل. 

وهذا كله على مذهب ابن القاسم» الذي يرى انحلال الذمم بخلاف 
انعقادها » وأما على مذهب من يرى انحلالها كانعقادهاء ويقول بقول ابن 
القاسم: ان من كان له دين على رجل لا يجوز (له'") ان يحوله في كراء 
دارء فلا يجوز الاإقالة على حال؛ لأن المكري تحول في الكراءء 
الواجب له على المكتري» الى كراء دارء فيدخله فسخ الدين في الدين. 
الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة» والكراء نقد لم يوَدَ 

وأما ان كانت الزيادة من المكتري, ايضاء والكراء بنقدء وم 
ينقد فلا يجوز أن يزيده شيئا الى أجلء لأنه يدخله فسخ الدين في 
الدين» ويجوز ان يزيده دنانير معجلة؛ وعروضا معجلة على القول بأن 
انحلال الذمم بخلاف انعقادها. 

وان زاده دراهم نقداء تخرج ذلك على ثلاثة أقوال؛ قد ذكرئاها في 
استقالة المكتري في الكراء المضمون. 
الست مسائل الني في استقالة المكتري. والكراء قد أَدْيّ 

وأما اذا كانت الزيادة من المكتري» ايضاء وقد نقد الكراء؛فان 
زاده ذهبا لم يجزءالا ان تكون مقاصه من الكراء؛ وان زاده دراهم 
تخرج ذلك؛» ايضاء على ثلاثة أقوال؛ وان زاده عروضا جاز ان تكون 
معجلة او مؤجلة؛ لأن المكثري باع الركوب الذي وجب لهء والعرض 
الذي دفع معجلا أو مؤخراء بالكراء الذي يستخرجهء وذلك جائز. 





)0( م ولا إلى أجل . 


00( من رامء 


الست مسائل التي في استقالة المكري؛ والكراء مؤجل 
وأما ان كانت الزيادة من الكريأ'', والكراء مؤجل!'!: فان كانت 
الزيادة مَعَجّلة جازء كانت دنانير» أو دراهم. أو عروضا على القول؛ 
بأن انحلال الذمم بملاف انعقادهاء وان كانت مؤجلة يجز على حال» 
ويدخله فسخ الدين في الدين. 
الست مسائل التي في استقالة المكريء والكراء نقد لم يغب عليه 
وكذلك ان كان الكراء نقداء وم ينقدء أو نقد ول يغب على 
النقدء يجوز أن تكون الزيادة معجلة ما كانت على حالء» ولا يجوز ان 
تكون مؤّجلة. 
الست سائل التي في استقالة المكريء والكراء نقد قد غيب عليه 
وأما ان كانت الزيادة من المكري!"'» بعد أن انتقدء وغاب على 
النقد» فعلى القول بأن الكراء في الاقالة كالسم الثابت في الذمة» لا 
يجوز ذلك ؛ ما كانت الزيادة» على حال» وان كان قد مضى بعض المدة؛ 
بخلاف كراء الدابة» اذا كان قد سار من المسافة ما يسقط التهمة» وعلى 
القول بأنه كالسلع المعينات يجوز ان كانت الزيادة معجلة» ولا يجوز ان 
كانت مؤجلة. 
ج - في كراء الأرض 
وحم الاقالة في كراء الأرض حك الاقالة في كراء الدورء الا في 
وجه وأحدء وهو أن الزيادة» اذا كانت من الكري, ش في المَوْضِع الذي 
تصم (الاقالة على!') الزيادة منه لا يجوز أن تنقدا'' الزيادة» وتكون 


(1) صء ر. المكري. 
(9) ر: موجلا. 

(©) ر: الكرى. 

(5) من! ص رء 
(ه) صء ر؛ ينقد, 


١١٠ 


موقوفة ) عينا كانت 093 0 الا ' أن تكون اأرضم مأموئة؛ لأن 
الأول ؛ وم تصم اله الزيادة. 

وأما ان كانت الزيادة من المكتري» والأرض غير مأمونة؛ فلا يجوز 
بحال» عبينا كان او عرضاء نقدا كانت أو موٌجلة؛ لأن النقد فيها لا 
يصلح ؛ اذ ليست (بأمونة”؟) فتكون كالمؤٌجلة لا تجوز. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[؟50؟] - كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل 

تمامها 
[44.ع]1 (سألة في كراء أرضء لا يجوز النقد فيها'". 

قال القاضي ابن رشد: سملت عمن اكترى ارضا لا يجوز فيها 

النقدا"أ: لأعوام كثيرة فتوفي قبلها؛ هل يجب ان يوَحَذْ من تركته ما 
من الكراء معجلا؟ وهل يقوم ذلك من قول ابن شهاب في 

اللدونةا"), أم لا؟. 

فجاوب قبي بهذا الجواب: لا يصح - أعزك الله بطاعته - ان 
يعجل للمكري أُمن تركة المكتري (كراء””) ما بقي من الأعوام في 
الأرض» التي لا جور النقد فيها بحال. 

والذي يوجيةه الحم في ذلك, أن ١‏ يرد الورثة أن يلتزموا الكراء 


3 


في اموالهم: ان تكرى لأ بقي من المدة؛ فان نقص ذلك من الكراء. 





)١(‏ من: ص. وفي ب: مأمونة. 

(9) ق: عو/رص!:؟1/م: كوك 

() هي الأرض التي في كرائها غررء من حيث السقي» ؛ أو المطرء أو نضوب ماء العيون والأنبار فيها. 
(؛) المدونة (و/ولاى كحم ء١مه).‏ 

)م( من: ص١‏ 


١١15١ 


الذي اكتراها به ء الميت » وقف من تركته قدر النقصان»: وأدى الى 
وكذا يجب ان يكون الحم في الدارء على الصحيح من الأقوال: 
وهو الذي يأتي على ظاهر قول ابن شهاب. 
وقد رأيت لبعض الشيوخ: أن جميع الكراء يعجل للمكري من تركة 
المكتري ؛ لأنه يحل عليه بموتهء كبا يحل (ما'') عليه من الديون الوجلة. 
وذلك غير صحيح » ؛ لأنه اما يحل عليه بوته ما قبض عوضه؛ وكذا') 
بقي من المدة لم يقبض بعد عوضه لأنه منافع اما (تقتضي!") شيا بعد 


شيء »2 وقد يخرج قوله: « بزحف!؛ أ اذ لا يؤمن الانهدام على الدار »؛ 
على القول بأن قبض أوائل الكراء كقبض جميع الكراء. 

(وبالله التوفيق!"!). 
[18؟] - ادعاء شريك على أحد شركائه انه وهب نصيبه 

في معدن مشترك 

وسئل!”؛ رضي الله عنهء عن رجل ادعي عليه انه وهب نصيبا له 
ف معدن. 

ونص السؤال: الجواب» رضي الله عنك ؛ في رجل كان له. جزء في 
معدن من معادن الفضة» فكان يشركه في المعادنا") ستة عشر شريكا » 
ثم انه قام أحد الأشراك المذكورين: وادعى على هذا الرجل انه وهب 





)1 من؛ ص ؛ م. 

(0) ق: وكراء. 

(+) من: صص. ولي م! يقبض ١‏ دفي ب: تقبض, 
(4) زحف (بغم الحاء): وقع دون الغرض. 

زه( سن و 

(5) صى! ١ق‏ تءا/م! أءكرر: جو/ع: حى 
9( ع رام المعدن. 


١١١ 


له نصيبه في المعدن» واستظهر فيه بعقد هبة» على الاشاعة؛ وشهد على 
العقد المذكور رجلان »2 وهها 5 (يريا المعدن» ولا عايناه» ولا عرفا ما 
هوء ولا حضرا حيازة له"')ء وانما المعدن غائب ببلدء والشهود في بلد 
آخر» ثم ان الرجل المذكورء المدعى عليه بالهبة: استظهر بعقد ان 
[؟8؟] تلك الهبة انما كانت بيعاء وانما عقدت تلك المبة على طريقة/ التحليل 
0 
بين لنا بفضلك » هل هذه ا مبة جائزة ) على هذا الوجه: أو يبطلها 
فحاوب» وفقه الله, على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذاء 
ووقفت عليه ! 
واذا كان باعه, أو وهبه) حطه من الغار قٍ المعدن» ولا يل فيه 
بخرق ظاهر الا (ما'"ا) يرجو الحافر فيه من العثور .عليهء فذلك جائز 
اذ ليس البيع في ذلك بيعا ءوانما ترك؛ با أخل منهء ما هو أولى به من 
الطلب في ذلك الموضع؛ لتقدم حفرءا'! فيه. 
وبالله تعالى التوفيق ولا شريك له. 
[وه؟] - بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: «إنا كل 
ذيء خلقناه بقدر » 
[لاع] رسكل ٠‏ رضي الله عنه» عن اعراب فول الله تعالى' «انا كل 
شيء خلقناء بقدالا 3 وما وجه اعراب أبى عمد مكي '" أ رحمه الله » 


)1 س! رام وك ”/ : بالجيع . 

(9) ع: على طريق التحلمل للهمة. 

(9) من: ف ع. وفى ب: با. 

)0 ل سهدة, 

(6) سن: ##رى! «5#ك/م: 18"م. فيها. 

(1) سوره العبر 9), 

10 هو أبو جمد مكي بن أبي طالب العسسي -. ولد سئة وى" بالقيرواب؛ ثم انتقل الى قرطبة سنة به 
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وأبي عبد الله , بن ألي العافية» وأبي العباس الكناني!' أ رحجمه الله» فيه » 
ان كان صحيحا : أم لا ؟. 

فأجاب على ذلك بأن قال: سألت - وفتقنا الله اياك - عاتضمنتة 
الأجوبة اللأثورة عن أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ؛ والفتيهين 
الاستاذين أبي عبد الله بن أَبي العافية . وأبي العباس الكناني في قول 
الله تعالى: «انا كل شيء خلقناه بقدر»» من تعلق أهل الاعتزال 
(به") فيا يذهبون اليه من أن العباد خالقون لأعالهم» بقراءة من قرا 

من الشواذ! "أ «انا كل شيء خلقناه بقدر؟» برفع «كل »ء على ما 
تحمتله الآية» على ذلك» الاعراب» من كون « خلقناه » صفة لشيء؛ هل 
ذلك صحيحء أم لا؟ وما وجهه ان كان صحيحا؟. 

فالذي أقول به في ذلك: انه لا تعلق به لأهل الاعتزال في هذه 
الآية» على حال» وافما فيها على قراءة العامة» بنصب «كل »» دليل 
عليهم لأهل السنةء وحجة ظاهرة في أن الله تعالى خالق (لأفعال!')) 
العباد. 

وأما على من يرفع «كل »»: فيسقط الدليل» الذي لأهل السنة عليهم 
من الآية؛ من غير ان يكون هم فيها تعلق» ودليل على التأويل الذي 
ذكرت» من كون» «خلقناه »صفة لشيء. 


*واه. فحظي لدي بني عامر: وبني جهور. انتفع به الناس في علوم القراءات السبع والقرآن» 
والنحو. من كتبه: التبصرة. 
(الصلة - 0١/8‏ ). 

)١(‏ هو أحد بن عبد الله بن أحمد الكثانيء يعرف بلبْبَيّرس. من أهل قرطبة. عرف بالتبحر في 
القراءات؛ مع مشاركة في الحديث والاصول توفي 4146 ه. ١‏ 
(الطلة - (7/1)). ْ 

(0؟) من: م. 

() هي القراءات الأربع الخارجة عن القراءات العشر المتواتزة: (الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من 
الاعتزال - .))1١/4(‏ 

2 من: صء. ولي ب أفعال. 
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ويثبت الدليل» الذي لأهل السنة عليهم فيهاء على تأويل آخر من 
جهة الاعراب ايضاء هو أظهر التأويلين» وأولاها بالصواب. 

وبيان هذا الذي ذكرناه: ان قول الله عرز وجل: «انا كل شيء 
خلقناه بقدر » ٠»‏ على قراءة العامة بنصب «كل »؛ عموم في أن الله 
خلق كل شيء من الأشياء بقدره؛ لأن «كل» المضافة الى «شيء » 
مفعولة باضمار فعل » يفسر ذلك « خلقناه ». فتقدير الكلامٍ :انا خلقنا كل 
شيء بقدرء ومعناه: انا خلقنا كل شيء مخلوق بقدر؛ لأن الله وصفاته 
غير مخلوقة؛ فهي » من العموم المذكورا" » بالعقل مخصوصة » واذا خص 

من العموم شيء» بقي ما بعد الخصوص على عمومهء فاقتضت الآيةع 
بحق » حملها على ما بقي من عمومهاء بعد ما خص منها؛ ان الله خالق 
لجميع الحلوقات» وتناولت الأقوال والأفعال» كا تناولت الجواهر 
والأجسام» فصح بذلك الدليل لأهل السنة على أهل الاعتزال. 

وأما قوله عز وجل: «إنا كل شيء خلقناه بقدر »» على قراءة من 
قرأ «انا كل », فيحتمل وجهين في الاعراب: 

أحده|: ان يكون «خلقناه » خبرا للمبتداء و«بقدر» صفة 
للخلق, كأنه قال: كل شيء مخلوق مقدر!). 

والثانى: ان يكون «خلقناه » صفة «لشيء »2 و«بقدر» خبر 
للمبتدأ. «كل شيء مخلوق مقددا؟! », 

فأما الوجه الأول؛ وهو أن يكون «خلقناه » خبر للمبتدأ» فالآية 
تقتضي العموم؛ لأن الفائدة في الخبرء فاذا خص منها بالعقل ما 
استحال ان يكون مخلوقا » كان الباقي على عمومهء وتناول الأفعال 





)1( صامء, المذكورة. 
(0) برفع كل من: مخلوق ٠»‏ ومقدر. 
(0) بكسر مخلوق» ورفع مقدر, 
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(والأقوال0)؛ كا تناول الجواهر والأجسام فصح بذلك أيضاًء الدليل 
لأهل السنة على أهل الاعتزال. 

وأما الوجه الثاني» وهو أن يكون «خلقناه » صفة «لشيء »ء 
وبقدر» خبر للمبتدا» فيبطل فيه .العموم؛ لأن الوصف للجملة يخرج 
منها ما ليس على تلك الصفة, ألا ترى أن الرجل اذا قال: كل عبد لي 
حر » فجميع عبيده احرار؛ لأنه قد عمّهم بالحريةء واذا قال: «كل 
عَبْدِ لي»؛ أذنت له في التجارة» فهو حر »» فم يعمهم بالحرية» لأنه قد 
اخرج منهم عن الحرية من ليس بأذون له في التجارة. فكذلك اذا 
جعل « خلقناه » صفة «لشيء »» لم تكن الاية عامة في خلق كل شيء 
بقدر؛ لأنه قد أخرج منها ما ل يخلقه: فأهل السنة يقولون: ان الذي لم 
يخلقه منها هو نفسهء وصفاتهء وأهل الاعتزال يقولون: ان الذي لم 
يخلقه منها هو نفسه وأفعال العبادء فلا دليل لواحد منهم على ما 
يدعيه» وهذا بين. 

(ألا ترىا") ان الذي قال: «كل عبد لي أذنت له في التجارة» فهو 
حر »؛ لو ادعى عبد من عبيده انه أذن له في التجارة» ليستوجب 
بذلك الحرية» وأنكره'" سيده ان يكون أذن له في التجارة» ليستديم 
عبديته» م يكن في قول السيد «كل عبد لي» أذنت له في التجارة» فهو 
حر » ما يدل على أنه أذن له في التجارة على ما قال العبدء ولا على 
أنه م يأذن له فيهاء على ما قال السيدء ولوجب أن يرجع في ذلك الى 
سائر أدلة الشرع من بينة» أو اقرارء / واستصحاب حالء فكذلك ١0[‏ ح ] 
مسألتنا اذا لم يكن في الآية دليل على هذه القراءة والتأويل» رجعتها 


للق من: ص ٠.‏ 


6 من: ص ١.‏ 


(0) ق: وأنكر. 
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الى سائر الأدلة» وهي محمد الله كثيرة؛ جلية في القرآن والسنن الواردة 
عن الرسول 2َيِلّه : وأدلة العقول. 

وبالله التوفيق . 
].٠[‏ - آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا. 

*'.ع|] (مسألة نفقة من استحلقه رجلان!". /. 

انظر اذا كبر صغيرء وقد استحلقه رجلانء وأنفقا عليه حتى كبرء 
فافتقر هذان الرجلان»ء هل عليه نفقته) ام لا؟» أو افتقر أحدها؟. 

الظاهر انه لا يخرج» اذا افتقراء إلا نفقة رجل واحدء يقتسمانه 
بينها» بعد أعانهاء وان افتقر الواحد فعليه نصف نفقة رجل واحدء 
يدفعها اليهء لأنه انما أنفق عليه نصف النفقة. قاله بعض أصحابنا. وهو 
صحيم ؛ لأنها كا انفقا عليه جميعا نفقة واحدة» وكذلك تقسم بينها 
نفقة واحدة. 

وانظر اذا مات المستلحق!"'» وترك مالا. 

قال ابن رشدء رضي الله عنه: يحلفان ويقتسمان» وأما ان ماتا هها 
معاء أو مات أحدهاء فانه يقال له: وآل من شئت منهاء وخذ ميراثئك 
منه؛ ولا يصح لك ان تأخذ ميراثها معا. 

وبالله التوفيق ٠‏ 
[1.] - الفرق بين نكاح المتعة والزنا. 

[5؟.ع] (مسألة نكاح من مدينة بطليموس!". 
سئل الفقيه الامام؛ القاضي » ابو الوليد رمه الله؛ عن رجل!؟) من 


(1) ى: صم 

(') بصيفة اسم المفعول. 

(9) ص: علارق: 55/م: لق 

(4) مء سئل الفقيه الفاضل - أعلى الله ذكره» وأسنى قدره - في هذه المألة, وذلك - أدام الله 
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أهل العم والمعرفة الصحيحة» تزوج امرأة نكاح متعةء إلى أجل 
مسمى ؛ بلا ولي» ولا صداقء الا نصف درهم من هذه القراريط 
اليوسفية»(فقرره الحام على الوطءء فأقر بهء فأمر ان يقم البينة على 
ما ادعى من هذا النكاحء فسار الى دارهو؛ وسار معه غلام الجاع 


فأخرج صداقاء تضمن ما قالء وفيه شهادة شاهدين غير عدلين 


,)00 


فقال له رجل من أهل الجلس: أما (كفى") أنك تزجت نكاح المتعة 
وهو حرام؛ وأوقعته بلا وي ولا صداقء ما أنت إلا زان. فقال 
الناكح: لا أنكر تحريم نكاح المتعةء غير أني تعلقت (فيه”) با يحكى 


من 


الخلاف عن ابن عباس وغيره. 
وسبب هلا الزواج: أني علقتها » وكنت من لا يقدر على زواجهاء 


صحيحا!”'؛ مخافة أبي» ليس كان يتركني » ولا كانت تصلح لثلي » فرأيت 
التعلق بالاختلاف المذكور خيرا من الزنا. 


وقولك: اني أوقعته بلا ولي ولا صداقء فهي صفة نكاح المتعةء ولا 


يحتاج فيه الى أكثر من إذن المرأة» وأن تعقد (له*)) على نفسها؛ لأنها 
تؤاجر سلعتهاء وانما تحتاج الى الول في الموضع الذي يتأبد فيه ملك 
بضعها بوجه النكاح. 


(وأما قول5")): بلا صداقء فالقائل بجواز المئعة لا حد عنده لأقل 


الصداق. 


0( 
م 
)14 
)( 
)3( 


عزك - أنه عثر على رجل من أهل. 

من: م. وني ب: وأقر عند الحام بوطئها؛ وكلف اثبات البينة على ما ادعى من هذا النكاح؛ فأقام 
شاهدين غير عدلين. 

من: قا. وفي ع1 خفي. 

من' ص ؛ ق. 

ص: الزوج الصحيح. 

من: ف. 

من: مغ ص. وفي ع: وقولم . 
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[و؟ع] (وأما قولك"): لم أشهد/ عدولاء(فا!") أقدر أن أكشف الأمر الى 
فيرهاء (ولو دعوت عدولاء الى ان يشهدا لي على ذلكء لما شهدا لي 
عليها") فرأيت أن أصنع ذلك كلهء ولا أزنى. ولعل الله ان يقبل هذا 
العذر» و(يصنع لي ما هو أهله!")) . 

فالرغبة الى فضل الفقيه الجواب في هذه المسألة؛ (أن تبين ما يلزمه 
من حدٌ أو أدب/"ا). (وهل ذلك عذر يسقط عنه شيئا من ذلك؟ وهل 
هو عند الله أخف من الزنا على ما قال؟ وهل له ان يطلب من قال له: 
دما أنت الا زان »: حدم أم لاء لأن له على ذلك البينة؟. 

بين لنا ذلك بياناً شافياً: لا يكون فيه اشكال» والله يخلصك في 
الدنيا والآخرة» ويوفقك لا فيه الصواب!")), 

فجاوب فيها رضي الله عنه: تصفحت - عصمنا الله واياك - 
سؤالك هذاء ووقفت عليه : 

ونكاح المئعة » الذي ابى عله البي ' لله : وحرمه) وأجمع العلماء 

و ك") ا 0 : 5 
على تحريه » الا من شذ منهم» فم يعتد مخلافه منه: هو أن يتزوج 
الرجل المرأة الى أجل معلوم ) بول وصداق» وشهيدي عدل»؛ فتكون 





)١(‏ نام ص. وفي ع: وقولم. 

(0) هن: صس. دفي ع: ولمء 

(0) من: ص٠‏ م, 

2( م1 نس ء 

)ه( من: م 

إلى من: من . 

(90) أغرجه الترمدذي عن ابن عباس (رقم: و )؛ «انما كانت المثمة في أول الاسلام: كان الرجل يقدم 
الملدة؛ لبس له بها معر فه؛ فيتزوج المرأة؛ بقدر ما يرى أن يقم؛ فتحفل له متاعهء وتصلح له شيأه؛ 
حتى ادا نرلت الأية؛ «الا على أزواجهم وما ملكت أيائهم ». قال ابن هباس: فكل فرج سواه] فهو 
حرام ». 
(انظر : بدابة السيد؛ (15/9)؛ والفح: (و/لحفكلا واللوطأ برواية يحيى: (التكاح » رم ! 4 
والوطأ بروابة الشساق: (رهم: 0814): 
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(أحكاء''') الزوجية كلها قائّة بينههاء الى ذلك الأجل» ما عدا الميراث. 
وأما من تواطأً"' مع امرأة فيا بنيه وبينها. على أن يطأهاء 
ويستمتع بها » مدة من الزمان. على شيء (يبذله!") لها من مالهء فليس 
ذلك بنكاح المنعة, وان سميناه نكاحا » واعا هو زنا. 
فالواجب ان يُحَدٌ هذا الرجل» الذي سألت عنهء حد الزناء فيرجم 
ان كان محصناً ويجلد ان كان بكراء لا قراره بوطء المرأة» التي عثر 
على كونه معهاء اذ ليس ما زعمه من أنه نكحها نكاح المتعة: للوجه 
الذي ذكرء بشبهة تسقط عنه الحدء اذا لم يشهد له بذلك من تجوز 
شهادته !“مولا كان دخوله بها على وجه النكاح ء الذي زعم » فاشياً » 
منتشراء ومعلوما. وينبغي ان كان بكراء ان يضرب » بعد اقامة الحد 
عليه » الضرب الوجيع» ويسجن السجن الطويل» لاستخفافه بالدين» 
والباسه على المسلمين؛ وما (ذكرت”') عنه من المعرفة والطلب حجة 
عليه؛ توجب له (الخزى7") في الدنيا والآخرة» وتنزله اسوأ المنازل؛ 
لأنه عرف الحق فكابره !ا والصواب فخالفه » واللمحظور فاقتحمه, 
اجتراء على الله » واستخفافاً مجدوده» وتلاعبا بدينه» وقد روي: «ان 
من شر الناس (منزلة!*)) عند الله يوم القيامة عالما لم ينتفع بعلمه!"! ». 
الجمهور. 
والله أسأل العصمة والتوفيق). 
)١(‏ من: م2 ص. وف ع: أمور, 
(؟) قى: ص؛ توافق, 
(6) من؛ صء م. وفي ع يبذطها. 
(4:) ق: مشتهرا. 
() هن: ق. وفي ع: ذكر. 
3 من! ص. دفي ع: الحد. 
(0) قء مء ص: فعائده, 


(4) هن؛ ص. وهي رواية الدارمي. 
(و) أخرجه الدارمي في السئن )86/١(‏ عن أبي الدرداء. 


١١1٠ 


[؟."] - اجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية الى 
[ادع] (مسألة اجارة ملاء'". /. 

سئل القاضي ابو الوليد ابن رشدء رضي الله عنهء عن رجل اكرى 
ملاحا ليحمل له من اشبيلية الى سبتة (ماثة عذل!)) من تين على 
البحرء فقبضه اياهاء وألقاها في مركبه واندفع بها والبحر طيب» 
فحملها لمديئة سلا من غير ضرورة. 

فجاوب» رضي الله عنه: يلزم املاح حمل التين باشبيليه وسياقتها 
الى سبتة ولا بلزمها من سلا الى سبتة» وهو قول ابن القاسم» فقيل له؛ 
قد أفتى غيرك بأن يرد التين من سلا الى سبتة» ما أحب اللاح أو 
كرهء ويلزم الملاح ضمانباء ان هلكت في طريقه من سلا الى سبئة. 

فقال: (قد ذكر هذا!') ابن حبيب وليس بجيدء ولا اعتقده» ان 
شاء الله؛ وسئل عنها في ربيع الآخرء سنة ثان» وحمس مائة). 
[+.] - شرح نص حول الكفالة من المدونة. 

(شرح المسألة!') الواقعة في كتاب الدعوى من كتاب الكفالة من 
المدوئة؛ وهي: «وسألت ابن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من 
رجل؛ وكتب عليهم أيهم شئت أخذته بحقي؛ وكل واحد منهم حميل ما 
على صاحبه . فات أحد الثلاثة: فادعى ورثة الحالك أنه قد دفع المال 
كله الى بائع السلعة؛ واقاموا شاهدا؟ قال؛ يحلفون همع شاهدهم ) 





(1) قى؛ لاو/صصي: .1١1097‏ 
(:) من: فى, وفي باقي اللسخ بياض. والمدل: (يكسر فسكون)؛ نصف الحبل يكون على أحد جني 


البعير. 
(9) من: ق. وفي ع؛ فرد كل هذا ابن حبيب, 
(4) عن: 41؟/ق: 5ؤ/م: ؤاك” 


١15١ 


ويسبرأون » ويرجعون على الشريكين / الباقيين بما أدى عنهم [1مع] 
صاحبهه'' 5 


قال الفقيه ابو الوليدء رضي الله عنه: وهذا بين لا اشكال فيه. 
نكول الورثة عن اليمين: أ - الميت مليء 

وأما ان نكل الورثة عن اليمين مع شاهدهم فان الأمر لا يخلو من 
ان يكون الميت مليا أو معدما فأما كان الميت مليا فإن الامر لا يخلو 
من ثلاثة اوجه: 

أحدها: ان يصدق الشريكان الورثة فها ادعوا من أن الميت دفع 
جميع الحق من ماله الى البائع عن نفسه» وعنهاء ليرجع عليها با ينوبها 
منة, 

والثاني: أن يقولا : انما دفع جميع ذلك من اموالنا» بوكالتنا اياه على 
ذلك , 

والثالث: أن يقولا: انما دفع ذلك من ماله الى البائع؛ وأموالنا؛ اذ 
كنا قد دفعنا (اليها')) ما ينوبنا منه؛ ووكلناه على دفعه عنا. 

)١(‏ فأما الوجه الاول» وهو ان يصدق الشريكان الورثة فها ادعوا 
من ان الميت دفع جميع الحق من ماله الى البائع عن نفسهء وعنهها با 
ينوه) منهء فترجع اليمين على البائع » فيحلف على تكذيب ما شهد به 
الشاهد» ويرجع بجميع حقهء فيأخذ ثلثيه مِنَ الشريكين » وثلثه من مال 
المتوى وليس للورثة ان يرجعوا على الشريكين با ينوبها من المال» الذي 
أقرا أن موروثهم أداه على ما شهد به الشاهدا"". وان كانا قد صدقاه 


1 
)1١(‏ المدونة: (01/0ا؟). 


)٠0(‏ من! م. وفي ع؛ فيه. 
)) م: الشاهدان. 


١١ ؟‎ 


في شهادته بذلك؛ لأن الميت (ضيع”') في تركه الاشهاد؛ فالمصيبة منه 
قال ابن أبي زيد: الا أن يكون الدفع بحضرتهاء فيكون لهم الرجوع 
بذلك عليها. 

قال أبو الوليد (ابن رشد'")ء رضي الله عنه: وذلك ما روى أبو 
زيد عن ابن القاسم: خلاف ما روى عنه عيسى» من أنه لا رجوع لهم 
عليه" وان كان الدفع بحضرتها. 

قال في هذا الوجهء في الكتاب: «ولا يحلف الشريكان؛ لأنها 
يغرمان »» فأما قوله: «انها لا يحلفان » فصواب؛ لأن الشاهد ليس لماء 
وانما هو للورثة عليها. وأما قوله: «لأما يغرمان » فتعليل فيه نظرء 
يوهم أنه أراد: أنها لا يحلفان» لأنها ان حلفاء غرما للورثةء وان لم 
يحلفا غرما للبائع؛ ولذلك ل يحلفا: ولو كان مراده ذلك لكان من حقها 
ان يحلفاء ان شاءاء ليسقطا طلب البائع عنهاء مما قد يرجون من 
مسامحة الورثة لما في الاقتضاء. 

ولا يصح ان يكون مراده ذلك لا بيناه من أنه لا رجوع للورثة 
عليها با ينوهاء ماك أدى الميت عنها من ماله وان صدقاه على 
الدفع » الا أنه يقرا انه كان بحضرتهاء على احدى الروايتين المذكورتين 
عن ابن القاسم» وانما كان يجب أن يقول: ولا يحلف الشريكان» 
ويغرمان للبائع » فإن نكل البائع في هذا الوجه عن اليمين» بعد نكول 
الورئة سقط حقهء ورجع الورثة على الشريكين با ينوبها من الحق. 





)١(‏ من: قء وفي ع: يتبع. 

(؟) من؛ م, 

() قء م: رجوع له عليها. 

(4) نص المدوئة: (070/6؟) «كذا: «قلت: فان أبى الورئة أن يحلفوا أترى للشريكين أن يحلفا؟: قال 
لاء لأنها يغرمان» الا ان يقولا: نحن أمرناه: ووكلناه بالدقع عنه وعناء ودفعنا ذلك اليه وانما هو 
حق علينا» واما الشاهد لنا؛ فيحلفان ويبرآن ». 

)0( م عما, 


١١ 


(0) وأما الواجب الثانيء وهو أن يقولا: انما دفع جميع ذلك من 
أمُوالنا » بوكالتنا اياه على ذلك ففي ذلك من المتأخرين اختلاف» قال 
ابن أبي زيد: يحلف الشريكان لقد دفع الميت ذلك» وييريان» ويرجع 
البائع على الورثة» با ينوب" » لنكوهم» بعد يمينه: انه ما قبض من 
وليهم شيئاء وللشريكين ان يحلفا الورثةء ان كانوا كبارا: ما يعلمون 
أنبها دفعا الى وليهم شيئا » فان نكلوا عن اليمين حلفا: لقد دفعا جميع 
الحق اليهء ورجعا اليه بالثلث الذي ينوبهم منه. 

وذهب ابو اسحق التونسي الى ان البائع يحلف » فيأخذ من جميعهم 
ماله» ويحلف الورثة للشريكين: أنهم ما يعلمون انها دفعا الى وليهم 
شيئاً» فإن نكلوا عن اليمين حلف الشريكان: لقد دفعا ذلك اليه 
ورجعا عليه!'' في التركة» ا ينوب الميت من ذلك. قال: ولا يكون 
للشريكين ان يحلفا:'لقد دفع الميت ذلك من أمواماء ويبريان؛ لأن ما 
في يد الميت على ملكه حتى يثبت الدفع (اليها"). 

وذهب بعض الاندلسيين الى ان الشريكين يحلفان: لقد دفع الميت 
ذلك من اموالما ويبريان» ويرجعان! على الورثة بما بنوبها منهء اذا لم 
يختلفوا!* . 

فهذه ثلاثة أقوال في هذا الوجه. 


أحدها: أن الشريكين يحلفان ويبرآن من نصيبها/ ولا يرجعان على [0.م ع] 


الورثة ما ينوبها. 





(1) م! ينومم. 

(9) مء ص؛ عليه. 
(0) هنام. 

0) م: ولا يرجعان. 
)0( م3 يحلفوا . 


5؟1 


والثاني: انها يحلفان ويبرآن من نصيبهاء ويرجعان على الورثة با 
ينوه . 

والثالث: انها لا يمكنان هن اليمين. 

قال الفقيه أبو الوليد: رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر عندي» 
اذا لم يكن للشريكين بينة على ما ادعيا من دفع المال الى الميتء ولا 
شهد بذلك الشاهد: ان يقال للورثة: احلفوا انم ما تعلمون انها دفعا 
اليه شيئاء فان حلفوا على ذلك» ل يمكن الشريكان من اليمين» وحلف 
البائع لنكول الورثة » ورجع عليه » وعلى الورثة»؛ بحقه؛ وان نكلوا عن 
اليبين حلف الشريكان: لقد دفعا ذلك اليهء ولقد دفع ذلك هو الى 
البائع» » (وبرئا من نصيبهاء ورجعا على الورثة با ينوبها. 

(م) وأما الوجه الثالك» وهو أن يقولا: انما دفع ذلك الى البائع من 
مالهء وأموالنا!'!) ففي قول ابن أبي زيد: يحلف الشريكان ويبرآن» 
ويحلف البائع ويرجع» على الورثة با ينوبه من ذلك» وعلى ما ذهب اليه 
أبو اسحق التونسي: لا يمكن الشريكان من اليمين» ويحلف البائع ؛ 
ويرجع على جميعهم باله. 

قال الفقيه ابو الوليد» رضى الله عنه: والذي يوجبه النظر عندي 
على ما تقدم: ان يقال للورثة: احلفوا انك ما تعلمون أنها دفعا اليه 
شيئا » فان حلفا على ذلك ل يمكن الشريكان من اليمين؛ وحلف البائع ؛ 
ورجع على جميعهم الهء وان نكلوا عن اليمين حلف الشريكان: لقد 
دفعا ذلك الى الميت» وحلفا مع الشاهد: لقد دفع ذلك الميت الى البائع» 
وبرئا من نصيبهاء وحلف البائع: ما دفع اليه شيئاء وزجع على الورثة 
ما ينوبه. 


اااسسسسسسسم 


)١(‏ من: صء قا م. 


١١م‎ 


دب - الميت معدم 

فصل» وكذلك اذا كان الميت معدماء لا يخلو الأمر أيضاء من 
الثلاثة الوجوه المذكورة: 

فأما الوجه الأول منهاء وهو أن يصدق الشريكان الورثة فما ادعوا 
من أن الميت دفع جميع الحق من ماله الى البائع» عن نفسهء وعنها با 
ينوهماء فذهب ابن أبي زيد الى أن للشريكين أن يحلفا مع الشاهد ؛ليبرأًا 
من حمالة الثلث» الذي الميت به عدي'"» قال: فان حلفا غرما للورقة 
الثلثينء ورجع البائعا"' عليهم في ذلك بالثلث اذا حلف: أنه لم يقبض 
من وليهم شيئًا. 

وذهب أبو اسحق التونسي الى أن الشريكين» اذا حلفا مع 
الشاهد » ليبراًا من حمالة الثلث . الذي الميت به عديم ء لا يغرمان الثلثين 
للورثة » واما يغرمان ذلك للبائع بعد يمنيهء وهو الصحيحء على ما بيناه 
من أنها لا يلزمها للورثة ما دفع الميت عنهما من ماله لأنه أتلف ذلك 
على نفسه بتضييعه الارشهاد . 

وقد مضى القول على الوجه الثانى والثالثك» اذا كان الميت ملياء 
ولا فرق بين ان يكون مليا أو معدما الا في اتباع ذمته ان طرأ له 
مال. 

وبالله التوفيق!" . 


)0( م غريم. 

(؟) م؛ ورجعا. على البائعء رجع البائع. 3 

(0) م: ويأتي في كتاب الشنبة أنه لا يجوز لبائع سشقص بثمن الى أجلء أن يتحمل للمشتري عن الشميع 
بالثمن. 


١١5 


"١1‏ ] - اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس. 

وسأله''' (رضي الله عنها")ء أهل بطليوس حين قدومهم على 
قرطبة؛ آخر جمادى الأولى (وصدر جادى الآخراةا"), سنة سبع عشرة 
وخمس مائة؛ عن اثنين وعشرين سنؤالا (فجاويهم على ذلك/'')» وهذا نص 
جميعها» وجوابه عقب كل سؤؤوال منها: 
]1١[‏ - تعارض سجل وشهادة في اثبات ملك * 

فأما السوّال الأول» فهو رجل قام بسجل» أشهد على نفسه فيه 
قاض : أنه حكم لأم القاتئم به بثلث القرية التي يحوز القنجيل؛ وفيها 
رحى» ول تحدا" القرية في السجل. 

فقامت ابنة اخي المرأة الحكوم لها بثلث القرية» وأثبتت أن قرية 
بحوز القنجيل؛ وحَدَتها من جميع جهاتهاء كانت لأبيها مالا وملكاء الى 
ان توفي ووارثها'' ورثته. 

ووجدت هذه القرية الحدودة بيد القاتم بالسجل؛ وذكر أن هذه 
القرية هي القرية المذكورة في السجل. وأنها كانت لوالد أمه؛ وليس 
لبنات خاله فيها الا ثلثاهاء مع من شركهن في ميراث والدهن. 

فقالت هذه المرأة» التي أثبتت القرية لوالدها: ليس لأمك فيها 
شيء : لأن القرية المذكورة؛ التي فيها الرحاء ليست محدودة في السجل» 
ومن صفة القرية المذكورة في السجل: أن فيها رحى» وهذه القرية التي 





(1) ق: لاوكر: ل */ع: كاله 
م( من؛ عارء 

(م) من: ق, 

ل( من! عارء 

# اصس: 95/م! ءلال. 

(60) ع م: يحد. 


(1) ص: ورثها. 


١١ 1/ 


أثبتها انها لوالدي'؛ ليس فيها رحىء ولا يخرقها نهرء ولا كان قط 
فيها رحى. 

فشهد للقاتئم بالسجل بينة ان هذه القرية» التي أثبتتها المرأة لوالدها 
انما كانت لجدها: والد القائة بالسجل » وهذه البينة» الي شهدت ببذه 
الشهادة م يدركوا بأسناهم والد القائمة بالسجل. 

فهل يقضى بالقرية الحدودة لوالد القائمة به؛ اذ ليس في هذه القرية 
رحى» ولا خرقها قط نهرء والقرية التي يطلبها القاتم بالسجل» فيها 
رحى » أو يقضى بها أنها القرية المذكورة قِ السجل : على حسبا مأ 
شهدت به البينة للقائم بالسجل؟ وهل تصح شهادة هذه البينةٌ ) مع العم 
بأهم م يدركواء بأسناهم» والد القائمة بالسجل؟ 

تفضل: بالجواب على ذلك مأجورا. 

والواجب فيا سألت عنه أن ينظر الى ما تضمنه التسجيل من الح 
بشبوت!") القرية لأم القا4!"ا به: هل كان بالوراثة عن أخيها'! 
كيف كان؟ وتسأل المشهدة!*) ان القرية لأبيها"!: من أين كانت لو!"ا؟ 
والشهود من أين علموا ذلك؟ ويسأل الشهود الذين شهدوا للقاتمُ 
بالتسجيل: أن القرية التي أثبتتها المرأة» لوالدهاء انال" كانت لجدهاء 
والد القائمة بالنسجيل: من اين علموا ذلكء أيضاً ؟ ويعمل في ذلك 
() ع. ق: أثبتها لوالدي. 
(؟) ق: بثلث. 
(9) ر: القائمة. 
2( قا عء م؛ اخيها. 
)م م ق: المثبتة , 
3( 35 ع6 م1 أبيها , 


6 ع: فا, 
(0) عء دءق: أنها اما. 





١١8 


زعم ] 


بحسب ما ينكشف فيه؛ فإن قال الشهود ‏ الذين شهدوا بملك جميع القرية 
لأبي القائم''' , وحَدُوها: (أنبم") انما شهدوا بلكها (له!"') لطول انفراده 
باعتادها » دون حق يعلمونه فيها لغيره» كان الذي القرية بيده أحق 
بثلثها على ما أدعاهء واستظهر به من التسجيل. 

وبائله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - وصي سابق لأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام 
في الغنم 3 
وعقد بذلك عقدا بين الرجل وأيتامهء وذكر في خلال العقد: 
« ولفلان - يعني الوصي - على شريك الأيتام سبعوت مثقالا من 
الذزهب المرابطية ». ثم عزل الوصي المذكور عن النظر للأيتام» وقدم 
على الأيتام سواه فقام الوصي الآخر بالعقد» يطلب الشريك » بعد 
مفاصلة') وقعت بينه وبين الأيتام» بالسبعين مثقالا المذكورة في 
الشركة» انما كانت لي دينا على الشريك. 

فلمن يقضى بالسبعين مثقالاء للأيتام» أو للوصي الأول» اذ وقع 
(أمرها!"») مبههما في عقد الشركة؟ 

تفضل بالجواب عن ذلك » مأجوراً ان شاء الله تعالى. 

الجواب (عليه7)): تصفحت السؤال/ ووقفت عليه. 
ااا اس خسسسب صسصيست 


)1١(‏ عءرء م. ق؛ القائمة, 

إن من ع2 رام قء 

م( من! ع2 رهم قا. وفي ب؛ هم 
)#) م أكدلاء 

(1) ق: مفاضلة. 

زه) من! عام وفي ب: : أمرها. 
3 من! عارءه 


١١7 


وان (كانت”'') السبعون مثقالا انما ذكرت؛ في عقد الشركةء بعد 
انقضاء الكلام ني أمر الشركةء ول يكن فيه ما يدل على انها للأيتام من 
الشركة؛ استحقها الوصي مع يمينه على ما ادعاه. 

وبالله التوفيق. 
[*] - آثار نكاحعقده من تحت الحجرءوم يجزه الوصي والمشرف * 


السؤال الثالث فيمن كان تحت ولاية وصي » واشراف مشرف» تزوج 
امرأة» وانعقد بينها بذلك عقد صداقء ول يقع فيه اشهاد على الوصي 

هل يقضى للزوجة بالصداقء والميراث: أو بأحدهاء أولا يقضى لا 
بشيء؟ وبأي قول من الاختلاف في ذلك العمل؟ وهل يقوم علم الوصي 
بذلك كافياء حتى يشهد عليها بامضائه؟ 

بين لنا الواجب في ذلك. 

الجواب عليه: تصفحت السؤال». ووقفت عليه. 

والمسألة مسألة قد اختلف فيها في المذهبء اختلافا كبيراء يتحصل 
فيه مانية أقوال» الذي أقول به منهاء وأختاره» وأتقلد الفتوى به: ان 
ينظر في النكاح ان كان لم يجزه الوصي بأمر المشرف حتى مات الزوج؛ 
فان كان نكاح غبطة» مما لو نظر فيه الولى أجازه»ء كان لا الميراث 
والصداقء (وان!") كان على غير هذه الصفةء ( يكن لها ميراث!") 


)» من: ق. وفىي ب: كان. 

0( من: ع». وفي ب: ان. 

(غ) ص: الا/م: وو؟. 

م( من ل :1 صء ق. دفي ب / يكن الا ميراث. 


١1 


ولا صداق؛» الا ان يكون قد دخل بباء فيكون لحا ما تستحل به. 

واذا م يضر 'الوصي العقد ؛ وانما اتصل به » بعد أن عقده السفيه 
بغير امرهء فم 'يقض فيه برد ولا اجازة حتى مات السفيهء فهو ممنزلة 
اذا م يعم به حتى ماتء الا ان يكون (قدأ") دخل بعلمهء فيكون 
ذلك اجازة منه له. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[غ] - هل تعاد الشهادة عند قاض جديدء بعد أخذ نفس الشهادة 
لدى قاض سابق؟ * 

السؤال الرابع في بينة شهدت عند قاض في عقدء وأشهد على نفسه 
بشوته عنده» 3 عزل القاضي ) وولي غيره » والشهداء!"ا أحياء : هل 
يكررون الشهادة عند القاضي الثاني أم لا؟ وهل يجري اشهاد القاضي 
على نفسه بثبوت العقد عنده مجرى الحم أو بحرىئ الشهادة على 
الشهادة» ولا يشهد شهود الفرع ما دام شهداء الأصل أحياء؟ وكيف ان 
كان أحد الشهود في الأصل توكل في الحق المطلوب في العقدء الذي شهد 
فيه » هل تُصح شهادته ) وقد توكل قِ ذلك الحق ام لا؟ 

الجؤاب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

واشهاد القاضى على نفسه بثبوت العقد عنده حك بعدالة البينة 
عنذه )» فلا يلزم ان يعيد الشهود شهادتهم عند غيره ؛ لأن ذلك يوجب 
ألا بحم بشهادتهم الا بعد علمه بعدالتهمء أو بعد تزكيتهم عنده. 

واذا ثبت عنده أن القاضي الأول أشهد بثبوت العقد عنده؛ قضى 





)1١(‏ من. م. 
(*) ص: 9وك/م: لالاكء 
(؟) ص: والثهداء. 


١١“ 


بشهادتهم بعد الاعذارء دون تزكيةء وان م يعرف عدالتهم. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[0] - التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة + 

السؤال الخامس في مقدم على تنفيذ ثلث رجل توني» وترك من جملة 
ما ترك» بقراء فباع هذا المقدم ثلث البقرء فأخذ (هذا"") المبتاع 
للثلث من البقرء مع ورثة الميت» البقرء وحملوها لبلد آخر. 

وكان هذا الميت تحت إيصاء أمهء واشرافه عمته فقام قاتئم؛ وذكر 
ان هذا المبت (تزوج امرأةا")»: وقام عن المرأة» وطلب المنفذ عند 
القاضي في أمر البقر فقال المنفذ: بعت ثلثهاء وحملها المبتاع مع الورثة» 
لبلد آخر للبيع. 

فرغب (هذا”") المنفذ ان يلتزم حصة الزوجة منها حتى يقدم الذين 
حملوا البقر. فأجاب الى ذلكء. فعقد القائم عن الزوجة. 
عقد اعتراف بدين 

«أشهد فلان بن فلان الفلاني - يعني المنفذ - على نفسه شهداء 
هذا الكتاب"'': أن عليه للزوجة المذكورة كذا وكذا مثقالا مُن 
حصتها" من البقرء التي تخلفها زوجها فلان ». 

ووضع 'الشهداء!"ا أمماء هم فيها» ول يُقرَأُ العقد على المنفذء فل| كان 


(*) م: وهك, 

)١(‏ من قاع ردامء 

(؟) من: م. وفي ب: تزوج لامرأة. 

(0) من: عء وفي ب: فرغب لهذا المنفذ. 
(1)) م؛ الرسم. 

(ه) ق! حصته. 


3 م الشهود . 


١1١ 


يعد مدة طلب هذا المنفذ بالعقد المذكورء فأنكر ان يكون اشهد على 
نفسه في العقد )» فوقف بالشهود » فرجعوا عن هذه الشهادة » وقالوا: انما 
نشهد انه التزم حصة الزوجة من البقر لذهاب'' الذين ذهبوا بباء حتى 
يقدموا. 


[زغحمأ فهل يلزمه ما شهد به عليهء ويكون/ ذلك من ناحية الابتياع لحصة 
الزوجة. او من ناحية الضمان؟ وكيف ان كان من ناحية الضمانء هل 
يكون هو المطلوب» دون الذين (ملوا البقر'"!)؛ أم لا؟ وان كان من 
ناحية البيع» هل يجوز هذا البيع لغيبة البقر ام لا؟. وكيف ان صح 
البيع؛ وطلب بالثمن» هل يطلب للقائم على الزوجة ان يدفم اليها"ا 
حصتها من البقرء وحنيئذ يدفع اليه الثمن» أم لا؟ 


أجبنا في ذلك؛ بفضلك. 


الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

واذا رجع الشهود عن شهادتهم » على نص العقد» الى ما ذكرت انهم 
شهدوا به (فالواجب) ان يكون عليه ضمان قيمة حصتها من البقر 
يوم باعها المنفذء وذهب بها المبتاع مع الورثة؛ ان تلفتء أو باعوها 
بأقل من ذلكء أو ل يرجعواء ويتلوم في ذلك له ان تأخرواء بحسب 
الاجتهاد. 


وبالله التوفيق . 


)00( ع: بزهاب. 

إفف من! ع» رءاق. وفي ب: جملوه. 

إفنة ع ل اليه. 

)4( من: 04 رامء ق. دفي ا فالجواب. 


1١1 


[1] - لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الامام. أم 
لاصلاح المسجد؟ * 

الرؤال السادس في مسجد جامع احترق منه بلاطان» مُسَتَفَانِ » وليس 
في غلته ما يبني منه الا بأن لا يدفع لإمامه وقوّمُتِه شيء» هل يبنى 
الجامع » ويكون بنيانه مقدما على امامه وسَّدَئْتهء أم يترك دون بنيان» 
وتدفع غلته لمن ذكر؟ وكيف ان امتنع امامه من الصلاة فيهء وخدمته 
من لخدمته الا ان تستمر عليهم غلتهء هل يكون ذلك جرحة فيهم ام 
لاء والعامة لا تعدل (بامامهم!'!) أحداء لميلهم اليه؟. 

بين لنا الواجب في ذلك. 

الجواب عليه: بنيان ما احترق من بلاطات الجامع مقدم على أجرة 
امامهء وقومته»؛ الا اجارة المثل في خدمته التي لا بد منها؛ من فتحهء 
وغلقه ؛ وكنسه ؛ ووقيده؛ ان لم يوجد من يتطوع.بذلك من غير أجرة. 

وبالله التوفيق. 
[1] - هل يلزم الضمان حام استلف من غلة مساجد'اخرى 
لبناء مصاطب الجامخ؟ * 

السؤال السابع في حام استلف من غلة أحباس مساجدء لبنيان 
مصاطب!"' حول الجامع. وقد عم انهلا يفضل من غلة أحباس الجامع 
ما يودي منه السلف» هل يلزمه الضمان أم لا؟. 

الجواب عليه: لا ضمان عليه في ذلك. 


وبالله التوفيق. 





(*) من كلك 

ب( من؛ م١‏ وني ب! بامامه,. 

(*) من فك 

(؟) م: مساطب - وهي باللغتين معا: دكّان يقعد عليه. 


١١1 


[4] - هل يوفر من غلة المسجد اذا كانت كثيرة؟ * 

السؤال الثامن في مسجد له غلة واسعة» هل تستنفذ غلته في أجرة 
أمامه, وحصره؛ وزيت وقبده) ولا يوفر منها شيء ١‏ او يوفر من غلته. 
وتوقف؟ وكيف ان توقر من غلته شيء» هل يبتاع منه أصل. يكون 
حبسا عليه أم لا؟ وكيف ان لم يجز ان يبتاع منه أصلء فابتاعه حكم, 
هل يكون ضامنا للمالء ويكون له أصلا"2, أم لا؟ 

الجواب عليه: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 

ولا جور ان تستنلفذ غلة أحباس الجامع قِ أجرة امامه. وقومته, 
وحصره ) وزيته» ووقيده والواجب فها فضل من غلتهء بعد أجرة امامه 
المفروضة بالاجتهادء وبعد أجرة قومته: وما يحتاج اليه من حصرء 
وزيت ووقيدا"': بالسداد في ذلك دون سرف: أن يوقف لا محتاج اليه 
من نوائبه» أو لما يخئى من انتقاص غلته؛ وان كان في الفاضل منها ما 
يبتاع منه أصل يكون بسبيل سائر أحباسه فذلك صوابء ووجه من 
وجوه النظرء فكيف يجب فى ذلك ضمان على فاعله! 

وبالله التوفيق. 
[1] - هل يعتبر قدم العْرس عيبا في الكرم؛ يجب به الرد؟ * 

السؤال التاسع. من ابتاع كرماء فظهر لهء بعد ابتياعه: أنه شارف 
قد خلق؛ هل يرده بذلك؟ وان ادعى البائع ان المبتاع علم ان الحومة» 
التي فيها الكرمء قدية الغراسةا"' يعم من غرسهاء هل يقوم ذلك مقام 





(*#) م: 5و/ص: "”واء 
() ر: أصلاء م: الأصل. 
(0) ر:؛ وزيت وقيده. 
(ع) ص ١٠1/م1‏ 588 


(0) رءع: الغراس. 


١١ه‎ 


التبري من العيب» ان (كان7") أقر المبتاع بالعلمء وان انكرء هل عليه 
اليمين أم لا؟ 

الجواب عليه: تصفحت السوّالء ووقفت عليه. 

وليس هذا من العيوبء التي يجب الرَّدُ بها؛ لأنها من العيوب 
الظاهرة. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


]1٠١[‏ - هل يوقف ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن 
المبيع لقريبه الغائب * 

السوؤال العاشر فى أصحاب المواريث» اذا باعوا شيئا على أنه لبيت 
لمال» فقام من أثبت عند القاضي ان هذا المبيع هو لقريب (منه!"), 
وأنه حي: وحازه عند القاضي: هل يفسخ القاضي البيع» ويوقفه 
نائب7"» او يبقى عند المبتاع حتى يقدم الغائب؟ 

الجواب عليه: لا يمكن القاضي القريب من الخاصمة عن قريبه 
الغائب» فيا باعه صاحب المواريث من العقارء دون وكالة» (واغا") 
يمكنه من اثبات حقه فى ذلك. والتحصين له بالاشهاد عليه مخافة ان 
تغيب البينة» أو (تغيرأ»!). 

وبالله التوفيق؛ لا شريك له / *# 





)١(‏ من: ا قء 

(*) ص: ١٠1ك/م:‏ كلاكله 

0( من : م؛ ا صيء 

ليق ص للبائع . 

4( من: رءاق. وفي ب اما 

(ة) من: قباع؛ ص- وفي ب: يغير. 
(*) ص: 9م5/م: لال 


١5 


]1١[‏ - هل لصاحب المواريث الخاصمة في حقوق بيت المال دون 
اذن له بذلك؟ 

الرؤال الحادي عشر: أصحاب المواريث» هل يجوز لهم الخصام في 
شيء يدعونه لبيت المالء وهو بيد رجل يدعيه لنفسهء أم لا يجوز هم 
خصامه» ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي (هو") 
بيده؟. 

الجواب عليه: لا يمكن صاحب"'' المواريث من الخصام في ذلك؛ 
دون ان يجعل اليه الطلب فيهء والخاصمة. وان اراد ان يثبت ذلك 
لبيت المال» ويخصنهةأ"ا بالاشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يديه » كان 
ذلك له. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[؟؟] - هل تقبل الشهادة بنام على التزكية؛ او بناء على علم 
القاضي؟ * 

السؤال الثاني عشرء في حاك كان يقبل بينة بعلمه؛ دون تركية ؛ مم 
عزل» ثم ولي غيره» هل يكتفي هذا الذي ولي بعده بعلم الأول بهم أم 
لا يكتفي بذلك » حتى يزكو عنده؟. 

الجواب عليه: اذا أشهد القاضى أنه قد قبل البينة» وثبت ذلك 
عند الحخاك!'' بعدهء حك بها بعد الاعذار» دون تزكية؛ وان ل يعم هو 
عدالتها . 





)١(‏ من ق. 

م( ق: اصحاب, 

(*) ص: ؟رك/م! 8ثكء 
زع ع2 م ليحصنه . 


ع( ردام: الحم. 


1١1 /ا‎ 


قبول الشهداء . مصروف ف الى الحامء لقول الله عز وجل: «نمن ترضون 
من الشهداء! » 
وبلله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[؟1] - ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من 
ماله * 

السوّال الثالك عشر »2 قِ وصي على أيتام» كان بيده طم غلم ) وبقر. 
وحرثء ثم عزل عن ايصائهء وأقام بينة أن الأيتام كانوا في حضانتهء 
وم تدر البينةء هل كان ينفق على الأيتام من مالهمء أو من ماله؟ 
فادعى انه كان ينفق عليهم من ماله واراد الرجوع بذلك عليهم» في 
ماهم وادعى ان المال » الذي كان بيده من الغنم والبقر والحرث», م 
تكن له غلة؛ وشهدت بينة أن مالهم» الذي كان بيد الوصي» كانت 
غلته تقوم بنلفقة: . 

هل يقبل قول الوصي » الذي ادعى انه كان ينفق من مالهء أم لا؟ 

الجواب عليه : تصفحت هذا السؤال, ووقفت عليه . 

واذا سهدت البينة أن في غلة ما كان بيده للأيتام ما يقوم بنفقتهم» 
ببينة عَدلَةَ لا مدفع له فيهاء ؛ فلا شيء له فها ادعاه من أنه أنفق عليهم 
من ماله. 


وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 





)009 سورة البترة رقم 9م؟. 
(*) ص: كحمك/م: 4دك. 


١١4 


* شروط الافتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد‎ - ]1١4[ 

السؤال الرابع عشر. هل يجوز أن يستفتى من قرأ الكتب المستعملة 
مثل المدونة والعتبية؛ دون رواية» أو الكتب المتأخرة» التي لا توجد 
بها روايات» أم لا؟ وان استفتي وأفتى'''» وقد قرأها دون روايةء هل 
تجوز شهادته!'' أم لا؟. 

الجواب عليه: تصفحت هذا السوال» ووقفت عليه. 

ومن قرأ الكتب التي ذكرت» وتفقه فيها عن الشيوخ وقهم 
معانيها » وعرف الأصول التى بنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة 
والاجماع وأحك وجه النظر والقياس» وم يخف عليه ناسخ القرآن من 
منسوخهء ولا سقم السئنة من صحيحهاء اذا نظر فيهاء وكان معه من 
اللسان ما يفهم به معنى الخطاب» جاز ان يستفتى فيا ينزل من النوازل» 
التي لا نص فيها ٠‏ فيفتى فيها باجتهادء ومن ل يلحق بهذه الدرجة فلا 
يصح أن يستفق في (الجتهدات!")) التي لا نص (فيهاا'')» ولا يجوز ان 
يفتي برأيه في شيء منهاء الا ان يخبر براوية عن عالمء فيقلد فيا يخبر به 
من حجة نقلها عنه؛ وان كان فيها اختلاف بينهم اخبر بالذي ترجح 
عنده من ذلك. وان كان ممن (ل*) فهم» ومعرفة» بوجوه الترجيح بين 
الروايات» جاز للح ان يقضي بقوله؛ اذا لم يجد سواه» ممن كملت له 
آلات الاجتهادء وكان للقاضي, ان يقلده, أيضاً ؛ حيلئذ في فتواه. 


وان ل يتفقه فها قرأء فلا يجوز ان يستفتى» ولا يحل له هو ان يفتي ؛ 


للق م1 فأفتى. 

ليف ر: شهادتهم . 

في صس: رء م. وفي ع! الاجتهادات. وفي ب: الجتهد. 
(4) من: روما ع. وفي با: فيه. 


)ه( منااع. ريق 
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قال رسول اللهء يله : « ان الله لا يقبض العم انتزاعا ينتزعه» ولكن 
بقبضه بقبض العلاء حتى لا يبقى عالمء فاذا كان ذلك اتخذ الناس 
رؤوسا 'أجهالاء فأفتوا بغير عل؛ فضلواء وأضلوا'"'! ». 

وقد أدركنا هذا الزمان. 

والله الموفق للصواب برحمته. 
]1١6[‏ - الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات 
الشريعة ‏ * 

النؤال الخامس عثر. هل يجوز لأحد ان يناظر في الموطأء وم 
يسمعه على أحد: ولا عنده كتاب صححها"! , أم لا؟ وكيف ان ناظر فى 
ذلك بكتاب صحيحء هل يجوز له ذلك وهو ل يَرؤْه عن/ أَحَدِ أم زحي ] 
لا؟ 

الجواب عليه: لا يصح لمن لم يعن بالعلم؛ ولا سمعهء ولا رواه: أن 
يجلس لتعليمه في الموطأ ولا في غبره من الأمهات وان كانت من الأمهات 
المشهورة. 

واذا قرأها. وتفقه فيها على الشيوخ»ء وان / يجملها الا اجازة» جاز 
له ان يعم ما عنده عن الشيوخ من معانيهاء وأن يقرئهاء اذا صحح 
كتابه؛ على رواية شيخه فيها. 

وبالله تعالى التوفيق. 





)١(‏ ر: رؤساء. وهي رواية البحاري. 

)» أحر جه البحاري في الصحبح. (5/1"). عن عبد الله بن عمروء وكذلك مسم (رقم: م) وأبن 
ماجة (رقم: ؟م)ء 

(غ) ص: كوك/م: ١0م‏ 

(1)6 ام: كلب صحبحه. 


١1١4٠ 


[1] - تسقط نققة الابن عن الزوجة - بعد المراجعة - اذا سبق 
أن التزمت بها في الخلع + 

السؤال السادس عشر. من خالع امرأته على أن تحملت نفقة ابنه 
منها الى الخُلّم , ثم راجعها بنكاح جديدء ثم طلقهاء هل يسقطا عن 
الزوجة ما تحملته بمراجعته اياهاء أم لا؟ وكيف ان طلبها بما تحملته؛ 
وهي في عصمته بالمراجعة التي. راجعها بها هل يقضى له بذلك أم لا؟ 

الجواب عليه: اذا راجعها سقط عنها ما تحملته من نفقة ابنه» 
ورجعت النفقة عليه. ولا تعود عليهاء اذا'"ا طلقها » ولم تنحمل له بها 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[+؟] - امرأة تدعي الحملء عندما يطالبها الزوج ان تخرج من 
الدار التي تعتد فيه * 

السؤال السابع عشر. في امرأة/ يطلقها زوجهاء وتعتد في الدار التي 
طلقها فيهاء وتنقضي المدة التي تنقضي عدتها في مثلهاء فيريد الزوج 
اخراجها من دارهء ويذكر ان عدتها قد انقضت؛» وتدعي هي حلا باء 
ويكذبها الزوجء ويريد ان بريها النساء هل يقضى له بذلك ام لا" 
وكيف ان لم يجب ان يريا النساءء هل عليها ين أنها مسترابة!" 
أولا؟. 

الجواب (عليدا")): تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 


(«) ص: و«/م! لالاء 
)١(‏ قعئابء. 

(+) ص! 48/م! "'ذىء 
(0) ق؛ مستبرأة, 
(9) من؛ رامء 


١١2١ 


وان ادعت ذلك بعد الأربعة الأشهر ونحوهاء صدقت دون يينء 
وان ادعت ذلك بعد الستة أشهرء ونحوهاء صدقت مع بمينها. 

واختلف ان ادعت ذلك بقرب انقضاء الحول» فقيل: إنها تصدق 
مع يمينهاء وقيل: إنها لا تصدقء الا ان يكون'! سمع ذلك من قوها 
قبل ذلك. 

وان آدعت ذلك بعد انقضاء الحول» لم تصدق حتى يراها النساءء 
فيصدقنها فيا ادعت من ذلك. 

هذا الذي يأتي» في هذه 'المسألة» على مذهب ابن القاسم في العتبية؛ 
وكتاب ابن المواز. 

وبالله التوفيق. 
[+1] - هل. يشمل «الاسكان » مدة العدة في طلاق المتبرّع 
ها بالاسكان؟ * 

السؤال الثامن عشرء فيمن أسكن احدا منزلها')» فسكنه مع زوجهء 
وطلقها فيهء وأراد رب الدار اخراج المرأة من داره» ولا تعتد بها. 

هل يقضى له بذلك ام لا؟ وكيف ان لم يقض له بذلك» هل يلزم 
المطلق الكراء طول العدةء ام لا؟ 

الجواب عليه: ان كان أسكنه حياته؛ أو الى أجل مسمى », فليس له 
أن يخرجهاء الا أن ينقضى الأجلء أو يموت» ان كان أسكنه حياته. 
قبل أن تنقضي عدتهاء فيكون من حقه أن يخرجها. 

فان رضي أن يبقيها بعد انقضاء أجل السكنى حتى تنقضي عدتهاء 
)١(‏ ر: تكون. 


2 م1 عم 
ع ر: م منزلا . 





0 


بكراء المثل» لزمه ذلك؛ وان كان السكنى الى غير أجل نظر الى قدر 
ما يرى أنه أراد بسكناء"', فيكون ذلك كالأجل المضروبء الا ان 
يدعي أنه أراد دون ذلك؛ فيصدق فيه مع يمينه. 

وبالله التوفيق. 
[وظذ] - بيع أصول الكروم من النصارى 0 

السؤال التاسع عشرء في بيع أصول الكروم من النصارى» هل يجوز 
ذلك ) وهم يعصرون مرتهأ خراء ام لا ؟ وكيف ان ' بجر ذلك ووقع 
البيع ؛ هل يفسخ )2 ام لا؟. 

الجواب عليه : ذلك مكروه» ولا يبلغ به التحريم فيفسخ . 

وبآلله التوفيق؛ (لا شريك له'"). 
]٠١[‏ - الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء + 

السؤال الموفي العشرين؛ في المتقبلين (للفنادق”'"') والأرحاء » اذا قل 
الواردون لسكنى الفنادق» والطعام للطحن. هل ذلك جائحة. يَحَطْ بها 
الكراء عنهم )2 ام لا ؟, 

الجواب عليه: اذا قل الواردون من البلاد لسكنى الفنادق المكتراة 
المتحذة للنزول فيهاء من فتنة او خوفء حدث في الطريق. وما أشبه 
ذلك: أو قل الواردون للطحن في الأرحاء المكتراة لجهدا! أصاب أهل 
ذلك المكان» وما أشبه ذلك» كان ذلك عيبا فها اكتراه المكتري: يكون 
يخيرا بين أن يتمسك بكرائه, او يرده» ويفسخه عن نفسهء فان سكت . 


)١(‏ م؛ سكاله. 

(*) ص؛ م عا 

0( من: م. 

(*) ص؛ #«#عد/م: اواك 

(6) من: رء م. وفي ع: للفاندق. 

(:) الجهد (بالمتح)؛ قلة الغلل, ولي ص: لجدب . 
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.وم يقم حتى مضت المدة؛ أو بعضها ء لزمه جميع الكراء ؛ ولا يسقط عية 
الكراء الا بجلاء أهل (ذلك!") الموضع؛ حتى تبقى الرحى معطلة لا 
تطحن » والفنادق خالية لا تسكن. 

ولا يلزم المكري اذا قلت الواردة! ان يحط المكتري من كرائهء 
بقدر ما نقص من الواردة! بغير رضامء واما يوجب ذلك للمكتري 
التخبير. على ما وصفناه. 
[١؟]‏ - هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟ ‏ * 

السؤال الحادي والعشرون. المكتري للحوانيت» اذا قلت التجارة 
حكمها وح غير الحبسة سواءء أم لا؟. 

الجواب عليه: تصفحت السؤال». ووقفت عليه. 

وليست قلة التجر في الحوانيت المكتراة. بالء) أصاب الئاس من 
ضعف الحال. بجائحة يكون للمتكريا”! ها القيام بهاء سواء أكانت 
الحوانيت للأحباس. او لم تكن. الحكّ في ذلك سواء. 

وان رأى القاضي في حوائيت الأحباس أن يحط عن المكتري. من 
الكراء لما تشكوهء على سبيل الاستيلاف. جازء كا يجوز للوكيل 
المفوض اليه أن يحط من أممان ما باع لموكله؛ على هذا الوجه. 

وبالله التوفيق. 
)١(‏ من: صن. را مء. 
(؟) م, الواردوب. 
(؟) م: الواره. 
(*«) ص! ««ا/م: اواك 


(:) ص:ار:لاء, 


)م ل إل للمكتر ين . 
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[؟؟] - هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من 
صر وقحط؟ 3 
السنؤال الشاني والعشرون » وهو آخرهاء في الزرع اذا أصابه 
للزارع» وهو يحتج بأنه لو لم يكن قحطء لا يجدا"' ما أصابه الصرء 
بالمطرء لو كان بإثر الصرّء أم لا؟. 
٠[‏ ع] الجواب عليه: اذا توالى القحط حتى عم أن الزرع لو سم من / 
الصر لأهلكه القحططء فالكراء عنه ساقط. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك 0" .) 
زو.مأ] -_- أم تسقط حق الحضانة, بعوض »2 عند الطلاق 
وسئل!''؛ رضي الله عنه؛ عن رجل طلق امرأته؛ وأسقطت عنه 
المرأة حضانة ابنه معهاء لعوض أخذته منه . 
وهذا نص السؤّال: رجل طلق امرأته: وله منها ولد تحضنهء 
فواطأت”*) زوجها أبا الصبي على أن أسقطته الحضانة بعوض أخذته 
منه؛ هل ينفذ هذا العقد بينهاء أم لا؟ وكيف ان تعلق بالعوض غررء 
هل يجوزء ويجري ذلك مجرى الخلع؛ ام لا؟ فان المسألة اختلف اهل 
شورى الجهة» التي نزلت بهاء فيهاء فمنهم من أجاز بيع الحضانة» 
وقاسها ببيع الشفعة » ومنهم من منع ذلك ؛» وأجرى المسألة على ما وقع ف 
)١(‏ الصر: (بكسر وتثديد) شدة البرد. 


(*) ص: #«6/م: «ولء 

0( جد الزرع: نما وعطم. 

(؟)1 ر؛ كمل الجزء الثاني من الاجوبة الرشدية. والحمد هه رب العامين؛ وصلى الله على مد خاتم السيبئن؛ 
وعلى آله وسم تسليا. يتلوه التالث ان شاء الله تعالىء وهو المستعان. 

(؛) 'ص: كم/اذع/م: اذ/ر! ؟5. 

(م) م: ص: فتراضت مع زوجها. 
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-المرأة اذا أرادت الحجء فمنعها زوجهاء فبذلت له صداقهاء على أن 
أباح لها ذلك: وعلى 'سألة المرأة اذا نذرت صيام أيامء فمنعها زوجهاء 
فبذلت له مالا على أن أباح لا صيام الأيام» على ما في علمك؛ أي 
القولين أجدر بالحق» وأولى بالصواب» مأجوراء ان شاء الله؟ 

فجاوب: رضي الله عنه:/ تصفحت - رنا الله واياك - سالك ["5؟ خ] 
هذاء ووقفت عليه. 

(والذي أراه فها سألت عنها")ء على منهاج قول مالك» الذي نعتقد 
صحته: أن ذلك جائز؛ لأن الحضانة حق للأمء ان شاءت أخذتهء وان 
شاءت تركته. 

واختلف هل ذلك حق لاء تنفرد به دون الابن» أم لاء فقيل: انها 
تنفرد به دونه؛ وقيل: انها لا تنفرد به دونه» وأن له فيها حقا معها, 
لأنه انما وجبت لها من أجل أنها أرفق به من أبيهء وأرأف عليه منه. 
وهذا معنى ما يعبر به من الاختلاف في الحضانة؛ هل هي حق للأم» أو 
للولد ؛ فعلى (القول بأنها حق للأم'"')تنفرد به دون الأب» يلزمها تركها 
لهء على عوضء أو على غير عوضء ولا يكون لا أن ترجع فيها؛ وعلى 
القول بأن في ذلك حتقا للولدء لا يلزمها تركهاء ويكون لها أن ترجع 
فيها » تركتهاء أيضاء على عوض أو على غير عوضء وترجع في العوض»ء 
ان كانت تركتها على عوض. 


ولا وجه لقول من منع من ذلك». واحتج با (ذكرت")؛ لأن ما 
اتفقا عليه انما هو صلح صالحها ا أعطاها على أن سلمت؟') اليه ابنه 


)١(‏ هن: م. 

(م«) هس: ف. ر.م. ص. وفى ع: فملى المولين بأنها حق ها. 
(م) ص ف رء ما ص. وفي ع1 دكر, 

()) اص: أسلمن. 
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وتركت له (حقها"') في حضانتها اياهء وقد قال رسول الله مَلله: 
«الصلح جائز بين المسلمين» الا صلحا أحلّ حراماء أو حرم 
حلالا” »: وليس في ترك الحضانة لهء با بذل لا على ذلكء. تحليل 
حرام ولا تحريم حلال؛ فوجب ان يجوز ذلك. 

واذا جازء عند مالك وأصحابهء رحمهم الله اذا خافت المرأة نشوز 
زوجها عليهاء وخشيت مفارقته اياهاء ان تترك له حقهاء الذي (أوجبه 
الله تعالىا") لها عليه في ألا يؤثر عليها من سواها من أزواجه على مال 
يعطيها اياهء بدليل قول الله عز وجل: «وان امرأة خافت من بَْلها 
نشوزاء أو اعراضاء فلا جناح عليها أن يصالحا بينهها صلحاء والصلح 
خيرا") »؛ جاز (له") أن أن تترك له حقها في حضانة ولدها منه؛ على 
مال تعطيها اياه» اذ لا فرق في المعنى بين الموضعين. 

ومن قأس جواز ذلك على جواز تسلم الشفعة بعد وجوبهاء على 
عوض» فا| أبعد القياس! 

وأما من منع من ذلك» قياسا على ما قالوه في المرأة تريد الحج» 
فيمنعها زوجها من ذلك؛: فتضع عنه صداقهاء على أن يبيح لا ذلك» 
فقد أخطأ في القياس؛ لأنه انما لم يسقط عنه المهر بذلك». من أجل انه 
يلزمه أن بأذن لا في ذلك» وذلك اذا لم تعلل"! ان الاذن لها في ذلك 
يلزمه» وأما ان علمت ذلك فتجوز عليها الوضيعة؛ والرواية بذلك 
منصوصة عن ابن القاسم. 
)١(‏ من؛ ر.م: وفي ع: حماء ' ' 
(؟) أخرجه الترمذي عن عمرو بن عوف المرفي (رقم: ؛٠1)»‏ وأبو داود, (رقم 54ن:”) عن ألي هريرة» 

وابن ماجة (رقم: 5). وقد قال عه الترمذى: « حسن صحبح ». 
(0) من: رء. م. وفي ع:؛ أوحب الله لها. 
()) سورة النساء. رقم: 8؟١.‏ 


زه من: صضصء 
(1) ص: اذا كان لا تعم. 
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ولو (وضعت عنة'"') على أن يأذن لها. بالحج؛ قبل وقت الحج. أو 
في أوان الحج متطوعاء لسقط عنه بذلك المهر ؛ اذ لا يلزمه ان يأذن لما 
في ذلك. فكذلك (اذا!"؟) أعطاها على ان تركت له حضانة ولدها مله 
يجوز لحاء اذ لا يلزمها ذلك. 

وكذلك الذي بذلت لزوجها مالا على أن يبيح لها صيام الأيام التي 
نذرت صيامهاء (إنا") كانت أيامها يسيرة؛ ليس له أن هنعها من 
صيامها؛ اذ لا ضرر عليه في ذلك , (فلا")) يجوز له ان يأخذ منها شيئا 
على ألا يهنعها. ْ 

وان كانت أياما كثيرة للزوج أن ينعها من صيامها لما عليه في ذلك 
من الضررء وجاز له أن يأخذ منها ما أعطته على ألا هنعهاء على قياس 
مسألة الحج . 

ويجوز ان تترك له الحضانة على قرة لم يبد صلاحها. وما أشبه ذلك 
من الغرر؛ اذ لبس مبايعة, وانما هو صلح في غير مال. فيشبه الخلع, 

(وبالله عز وجل التوفيق؛ لا شريك له!”). 


[5.] - مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة» وقد 


التزم بضمانها. 
0 لل 0 3 . ' 
وسئل"". رضي الله عنهدء عن الزوج اذا ضمن شورة (زوجئه!"ا) 


عندما تزف اليه وضاعت الشورة بعد ذلك , 





(1) عن ريمس ين 6: وتسصيةء 
(90) هار ولق ع1 ما اها . 

(م) من: ف ررم ول ع؛ وأنى 
()) ماربا ضر وى ما ولاء 

(6) من ار وق ع: وباس التوييق. 
(5) لال ل/م' خوثر' كت 


(0) مهنا م وى ع روخم 
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[غمعع] 


ونص السؤال: الجواب: رضي الله عنك» في الزوجة إذا زُفْت الى 
زوجهاء وضمن الزوج الشورة» التي جهزت بها اليهء وضاعت؛: هل 
يلزمه ما الزم نفسه» او يكون ذلك من باب من التَزم ضمان مالا يغاب 
عليه في (العارية '')» وعلى من أسقط الشفعة قبل وجوبها؟ أو هل تجري 
المسألة على مسألة من قال: أنا ضامن لرهنك؛ وما نقص نقص من 
حقك!'!؟. 

فجاوب على ذلك» رضي الله عنهء بأن قال: تصفحت سالك هذاء 
ووقفت عليه. 

والواجب في هذا: ان ينظر الى الوجهء الذي خرج عليه: ضان 
الشورة؛ فان كان من أجل أنه خشيت عليها الزوجة»ء فلا يلزمه ضمانها ؛ 
ان قامت/ البينة على تلفها من غير فعلهء وان كان من أجل أنه خشي 
هوء عليهاء فلا شيء عليه: إن قامت البينة على تلفها من غير فعله7؟) 
ويلزمه ضانها على كل حالء إن لم توجدء وإدعى تلفهاء فم يعم ذلك 
الا بقوله. 

وبالله التوفيق»: لا ثريك له . 


وكتب 0 رضي 7 عنهء القاضي بسبتة أبو النضل ابن 
عياض حر سه الله بعشرة أسئلة » نزلت في الأحكام بين يديه؛ وهي 
كلها في شأن ارحاء» وسقي جنات وخضرء وهذا نص كل سوال منهاء 
وجوابه عليها. 


)1» من: 03 ريام. ولي ع الجارية . 
(9) ق: وما نقص من حقك, 
(©) رو م: فعلها. 


(ن)) فا لعل *#/ر: 5ل 


١١ 


[1] - كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟ ‏ * 

فأما السوّال الأول فهو 

بسم الله الرحمن الرحم. أدام الله توفيق الفقيه الأجل» معظمي»ء 
وأبقاه » وختم له بحسناهء وججمع له خير دنياه وأخراه» ضمنت مدرجتي 
هذه أسئلة؛ رغبتى جوابه!'؟ عنها مأجورا مشكورا ان شاء الله وهوء 
أعزه الله: أن ججماعة أصحاب جنات خاصموا رجلا من أهل الأرحاء", 
في قطعة الماء عن جناتهمء وهم محتاجون الى السقي» والانتفاع بلماء 
المذكورء فزعم صاحب الأرحاء أن لا حق لم فيهء وأن (أرحاءء!") 
سبقت الى حوز الماء المذكورء وعليه بناها» وطحنت به عدة سئين 
كثيرة . 

فأثبت القوم شهادات ص قبلته: أنهم كانوا يسقون من الماء المذكور 
جناتهم » قيل إنشاء الأرحاء!''؛ وبعدها. وطلب صاحب الأرحاء النظر 
في هذه الشهادات » والمدافع'" : فأوقفت الماء (عن7)) الأرحاء » والجنات 
المذكورات على مجرى آخرء وأجلت صاحب الأرحاء في البينات. 

فيا رأيك ان انقضي (أمدا") السقي ؛ والمنفعة التي طلبها أصحاب 
الجنات» قبل انقضاء أجل لمدفع» فقام صاحب الأرحاء يسأل حل 
العقلة! ع ويحتج بأن خصامهم معه انما هو زمن السقي والعصيرء وما 


(*) ص: 5.02/م! 16؟. 

() ص: جوابك. 

0 + ابحم ال 

5 من: م. ولي ع أرحاه. 

(4؟) قء م: قبل انشائه الأرحى بعدها . 
(ه) ر: والمدافع فيها. 

(3) من؛ قء ر. وفي ع: على. 

() من؛ فءرءم. ولي ع؛ أمر , 

(4) هي توقيف المدعى فيه. 


١١6 


عدا ذلك يجري الماء على مناصب, .أرحائه ؛ ولا مطلب ل" فيه, ولا 
حاجة؛ تلك المدة؛ وانما ينازعهم'"ا في زمن آخر؛ هل يسمع قوله 
وتوجب له هذه الحجة حل العقلة » ويبقون في مطلب حججهم؛ فان 
انقضى خصامهم قبل سنة أخرى , والا فيعتقل الماء» اذا حان زمن 
السقي من السنة الأخرف»؛ أم ترق العقلة باقية, حتى يتم خصامهم » اذ 
من حجة الأخر ان يقولوا: هذا شيء متنازع فيه (يدعي !") فيه حقاء 
فلا (نبقيها؟)) بيد خصمناء حتى ينقضي فيه الخصام؟. 

الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعتهء وتولاك بكرامته - 
سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

وأصحاب (الجنات)) أحى بالماء لسقي جناتهم من أصحاب 
الأرحاء » وان كانوا أنشأوا جناتهم بعد انشاء أهل الأرحاء لأرحائهم: 
فاذا استغنوا عن السقي ( 07) ' صرفه أهل الأرحاء الى أرحائهم. 

هذا الذي أراهء وأقول به في هذه المسألة عن معنى ما جاء عن 
الني» ْلَه في سَيْل مهزور ومذينيب؛ لأنه قضى أن يسك الأعلى الماء 
الى الكعيين» ثم يرسله على الأسفل. فل| لم يخص» لله الأغلى بجمبع 
الماء دون الأسفل أبداء م يكن لأصحاب الأرحاء أن يتتصوا بجميع 
الماء لأرحائهم أبدا» دون أصحاب الجنات» وان كانوا فوقهم»؛ أو 
سبقوهم بالإنشاء » فلا يحتاج» على هذاء الى ما سألت عنه من التوقيف 
والاعذار. 


وبالله التوفيق لا شريك له. 


() راطم هم. 

إفيف ق» م: تنازعهم, 

لوق من!؛ ق٠ام.‏ دفي ع! مدعي ٠‏ 
(1) من: قء رء وفي ع: يبقيه. 
(6) من: رء وفي ع: الجلة. 
(1) من 


نا يء 


١١6١ 


[؟] - نصيب الشهادة الموجب للعقلة ‏ * 

السؤال الثاني: (وتأمل!") - أعزئر الله بطاعته - ان دفع صاحب 
الأرحاء في جملة الهو سوى واحدء فادعى'" على الآخر ان لم 
شهودا أخرء يقومون بهال"أ» أو ادعى!' صاحب الأرحاء ألا'* مدفع في 
ذلك الشاهد الباقي: وسأل العقلةء على مذهب من يرى العقلة بالشاهد 
الواحد. 

هل يقضي له بذلك» ام لا تنحل العقلة» على مقتضى القولين» الا 
بالدفع في الجميع (أو هو") حك نفذء فلا يحم بغيره الا بسقوط جملة 
شهوده: بخلاف ابتداء 30 بالعقلة؟ , 

الجواب عليه: تصفحت سوّالك»: ووقفت عليه. 

وما تقدم من جوابي على المسألة الأولى يأتي على الجواب في هذه. 

وبالله التوفيق» (لا شريك لدا"). 
[؟] - هل هنع أصحاب الجنات من السقيء اذا ثبت ان مرور الماء 
الى جناتهم يضر بالطريق العامة؟ ‏ لخ 

السؤال الثالث وجوابه: وفقه اللهء في هذه القضيةء ان ثبت ان 


بعض قضاة العدل كان قد حكم/ بقطع جري هذا الماء في الطريق التي [704ع] 


منها'*) يستقى أهل هذه الجنات؛ لضررها بالطريق؛ وبأن فلانا أحدث 


(*) ص: هو 0 6 . 
)١(‏ من:ر. وفي ع: تأمل , 
6 رء ق: فادعوا. 

(0) م بهم. 

ل( قعدرءم: وادعى . 

(ه) قء ر؛ المدفمع. 

(1) من: ر. وفي ع: اذ هو. 
90( من ار. 

(*) ص" تاك/م! 45؟. 


(4) م: فيها. 


١ 


جريها فيهاء وتقضي'"' الحكم ني ذلك على فلان الحدث. ول يبرا" لأحد 

من المذكورين القائمين ير ٠ولا‏ ممن باع منهمء اذ أكثرهم اسشترى بعد 
تاريخ الحم ؛ » (والاعذار""). 

فاحتج القائمون الآن بأن الحم لا يلزمهم اذ لم يعذر اليهمء أو الى 
من باع منهمء وقد اشتروا الجنات محقوقها. 

واحتج صاحب الأرحاءء بأنه لو كان للبائعين» او من كان"ا 
حينئذ من هؤلاء (فيا'") هذا الماء حق سوى من حم عليه » لذكره 
القاضي (وأعذرا"') اليه في حكمهء فكيف وقد بين في الحم أن فلاناء 
الحكوم عليه» أحدث جري (هذا'*) الماءء وان البائعين منيم / 
يعترضوا الحكم؟ وكيف ان زعموا ان الطريق الآن»؛ قد أصلحت حتى لا 
ضرر فيهاء وأا بخلاف ما كانت حين الح؟ والله ولي التوفيق. وكيف 
ان تفجر عنصر آخر في هذه الطريقء بعد الحكم»: هل يجري الح عليه 
أم يستأنف؟. 


الجواب عليه: تصفحث السؤال» ووقفت عليه. 


بالطريق » باشهاد القاضي الحا بذلك على نفسه )2 ببينة عَدْلة » لا مدفم 
فيها لأصحاب الجنات» وم يكن له طريق سواهء بطل حقهم (4!") 


)1١(‏ ق:رء م: وتقصى. 

م( مء جد 

(9) م: ذكر حق. 

(4) من؛ م. وفي ع: ولا أعذار. 
(ه) م: أو من اشترى منهم حينئذ. 
(5) من: ق. 

7 م: وأعذر. دفي ع أو أعذر. 
م سن رعام. 

ل( من: ق. دفي ع: من, 


١١6 


السقي به: ألا أن يقدروأ على رفع الضرر عن الطريق» بتحصين مجراه» 
بصي يعم التطاع الضرد عند أو ينبتو أن الك لين عرد حل 
شاء الله . 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[ء] - هل ينج على المدعي بوتائقه التي بين يديه؟ +« 

السؤّال الرابع: وجوابك , أعزك الله ؛ 5 فصل منهاء وقد دعأهم 
صاحب الأرحاء الى إخراج وثائق أملاكهم , فوجدوا!' '' في بعضها الشيراء 
بالسقي من موضع آخر غير هذا الماء. 

هل يقطع هذا طلب صاحب هذه الوثيقة: أم يبقى له طلب لقوله 
في الوثيقة بعد ذلك: «محقوقها »؛ فهو يقول: ومن حقوقها السقي من 
هذا الموضع المتنازع فيه؟ وخصمه يقول له: لما نص أن سقيك من ماء 
آخرء دل أن لا حق لك في هذا الماء . 

ووجد في بعض الأشرية لبعضهم: « بحقوقها ومرافقها » ولم بجر فيها 
للسقي ذكر» » فاحتج عليه خصمه: أن لا سقي له؛ اذ لو كان لنص 
عليه . 

فهل يدفع عن خصامه » حتى يثبثت سقيه معينا (ان شاء الله'"))؟, 

الجواب عليه: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 


(*) ص:؛ ؤ9.5/م! 145؟, 
1( م لوجد, 
لق من اارء 





١16 


ولا حجة على أصحاب الجنات با" في وثائق أشريتهم؛ على ما 
تقدم من جوابي في المسألة الأولى» فلا يلزمهم اخراجهاء اذ لا يوجب 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[6] - أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل ‏ * 

السؤال الخنامس: وجوابك؛ أعزك الله (بطاعت"")؛ فى طالب 
صاحب الأرحاء: (لنسخ') هذه الوثائق, فقال (له!')) خصماه: أما 
نسخها كلها فلا فائدة (لك!*)) فيهاء ولكن الفصل الذي (تحتاج”") منها 
في ذكر السقي تنقله» وتأخذ الشهادات عليه اذ لا حاجة بنا لكشف 
جميع ما في وثائقنا لك؛ وكونما بيدك لا منفعة لك فيهاء ني غير فصل 
ذكر السقي. 

هل يكتفي ببهذاء أو لا بد من أخذ الوثيقة كلها؟ وكيف إن 
طلبوهم نسخة (تسجيل"') الحام بقطع الماء عن تلك الطريق» هل يباح 
هم أخذهء والنظر فيهء أم لا؟ 

بين لنا ما تختاره (من هذا")) لنعتمد عليه؛ لا سها قٍِ هذه النازلة: 
وقد ثبت ألا ذكر لهم (هم7) في هذا السجل على ما تقدم (ان شاء 





انه ال م 

() مء رالاء 

(*) ص: ١516/م:‏ الك 

(؟) هنا م 

(م) من!؛ قاءرء وفي ب! نسخ, 
()) من عورء 

(ه) من: رء م. وفي ب: له. 
(5) من: عءرعء م. وفي ب: يحتاج. 
(0) هن: م. وفي ب: سجل. 
(0) من: قباع. 

(و) منارء 

)٠(‏ هنارء 


١١66 


الجواب عليه: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 

ولا يلزم أصحاب الجنات دفع نسخ أشريتهم الى أصحاب الأرحاء » 

وبالله تعالى التوفيق » لا شريك له (ولا حول ولا قوة الا بالله!")). 
[1] - هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو 
الارحاء؟ ‏ # 

الؤال السادس. جوابك - أعزك ا لله - ان 03 يثبت لؤلاء 
الأحايين الى اجناتهم ؛ هنذ مدةع انشاء هذه 5 رحاء (او 0 
وأثبتوا أن المياه الأخر التي كانت بها تقوم بجاتهم وتحيا» قد 
انقطعت» وقلت وغارت؛ حتى لا تصل اليهم» وان (جناتهم"!) ان م 
نحي هذا الماع المذكور» هلكت: إذ هو قري الميأه إليهم » وفيه فضل 
نما يليه من الجنات. 

فاحتج عليهم صاحب الأرحاء بجحيازته» وايقافه المال الكثير في بناء 
هذه الأرحاء عليه. 

هل هي حجة له؟ وكيف ان أتبتواء هو أب كأنواءأيشاء ينقو 
أحيانا » اذا احتاجوا معة )» وقبله » » فاحتج ( عليه !"!) بأنم سقيم 





)١(‏ من رء 

(*) ص: ١٠8/م:‏ 845, 

(؟) من؛ عءر. وفي ب: ونحوها. 
فق من؛ قاء ع٠‏ رء وفي ب: حياتهم. 
(:) من؛ رء م. وفي ب؛ عليه. 


١١61 


طريق (مَتَه') منها الحق» وح الحام بقطع الماء منهاء مع منمي 
(") من ذلك» فلو ثبنت حيازتم لكانت حوزا بغير حق» وأنا حزت 
بوجه جائزء وحق؟. 

الجواب عليه: تصفحت السؤال» ووقفت علي. 

وأصحاب الجنات أحق بسقي جناتهم من أصحاب الأرحاء!؛ وإن 
كانت الأرحاء أقدم من الجنات؛ لما ذكرناه في جواب المسألة الأولى» 
ولأن الثمرات!'!؛ ان / تسق في وقت سقيها هلكت؛ والأرحاء“! لا 
تبلك بقطع الماء عنها عنهاء وائما تنقطع المنفعة في ذلك الوقت بها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[0] - هل تطبق العقلة على ماء السقي؟ + 

[40؟] السؤوال السابع: وجوابك . وقْقَكَ اللهء في حم حا بقطع جري / 

ماء نبر عن بعض الطرق7"؛ التي بين الجنات» بعد ثبات ضرره بالمارة؛ 
وأن فلانا أحدث جريه في تلك الطريق» ول يك!" يجري (فيها'"!) قطء 
وتم الحم و فيه على فلان وحدهء با مجبء وبأنه لا بجري في الطريق 
بوجه. 

نم بعد أربعين سنة من الحم » ؛ قام جماعة بأن سقي جناتهم من هذا 
الماء» وأن لهم فيه حا ؛ وأن الحم انما توجه على فلان وحدهء والماء 





)1( من: ١‏ ع ردم دي ب ملح . 
(م) من؛ رء وفي ب؛ لك, 


(م) م: الأرحى. 
()) م: الثمرة. 
(م) م: والأرحى. 
(*) م لازك. 
() م: الطريق, 
(9) م؛ يكن. 


()) منارء وفي ب! فيه 


١١617 


المذكور» لا يصل اليهم الا (على'") الطريق المذكورة؛ التي حم بقطع 
الماء عنها» وثبت ان فلانا أحدث جريه فيهاء وأثبتوا أنهم " تزل 
جناتهم تسقى من ذلك الماء » بأمد'" يقتضي قبل الحم وبعده الى الآن» 
ودعوا الى طلب المدافع'" في شهود العقد بالضرر والاإحداثء الذي 
حك به الحام؛ اذ ل يجر ذكر إعذار لواحد منهم فيهء سوى من حم 
عليه 

وقد بنيت على هذا الماء » من طريق أخرى. أَرْحاء) منذ سنين» 
فنازعهم صاحبها فيا أثبتوه» وقام بحيازته الماء. لأرحائهء وشهد له 
بذلك: وبحم الحامء من قطع الماء عن طريقهم؛: وطلب المدفع فيمن 
شهد لهم. 

هل يجب وقف الماء عن الارحاء والجنات» حتى ينفصل فيه الحم » 
وتنقضي الآجال» وتعديله الى طريق أخرىء أم حم الحا المتقدم على 
بعضهم ينع من ذلك» حتى يثبت لهم أمر لا مدفع فيه ان شاء الله (وبه 
التوفيق لا شريك لمأ#ا). 

الجواب عليه: تصفحت السؤوال؛ ووقفت عليه. 

ولا يرد حك الحام بال؟ شهد به لأصحاب الجنات من أنهم لم يزالوا 
يسقون في ذلك الماء منذ كذاء لأمدا"! يقتضي قبل الحم وبعده الى 
الآنء فلا سبيل لهم الى السقي به»ء الا أن يثبتوا ان ذلك ليس بضرر 
على الطريق».بينة هي أعدل من البينة التي قضى بها الحكم» أو يجرحوا 
)١(‏ هن: عءرءم. وفي ب: عن. 


(9) ار؛ بأمر. 
ع( 2 م النافع . 





(4) م: أرحى. 
زه مل:ارء. 
(1) ع: ها شهد. 


90 ل لأمر. 


١١1م‎ 


شهود العقدء الذي ثبت به الضرر عند الحامء أو يقدروا على دى !"ا 
ذلك الضرر على الطريق»؛ بتحصين مجرى الماء فيه, تحصينا يعم انقطاع 
الضرر به عنهء (فيكونوا!')) حينئذ أحق بالماء لسقي جناتهم الى سقيها , 
وان كانت محدثة بعد الأرحاء. 

ولا يجب توقيف اماء في مدة الخصام الى انقضاء الآجال7, ك| 
يجب توقيف الشيء المدعى فيه؛ اذ ليس بملك» وانما هو غيث ساقه الله 
الى الناس» وصرفه بينهم. 

ووجه الحم في ذلك: أن يكون كل واحد من أصحاب الأرحاء: 
وأصحاب الجنات أحق بالماء في مدة الإعذار الى صاحبهم» ولا يتوقف 
الماع عنهم جميعاء واما ينتقل من بعضهم الى بعض» بمجساب انتقال 
الاعذار من بعضهم الى بعضء» فيا يثبت بعضهم على بعض. 

وبالله تعالى؛ التوفيق» لا شريك له. 
[4] - تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحم على غيرها من 
الشهادات * 

السؤال الثامن. وكيف ترى - اعزك الله - ان تعارضت شهادة 
الشهود لأصحاب 'الجنات با ذكر مع شهادة من شهد في (تسجيلا؟)) الحام 
بأن جريه محدث كا تقدمء ايتها تغلب؟ وهل ترىء» هنا ؛ تغليب أَخَفٌ 
الضررين؛ اذ ضرر الجنات» بيبس مارهاء لا سها والمياه الأخرء التي 
كانوا يسقون بهاء قد انقطعت في هذه المدة» أشد وأضر من ضرر المارة 





)0( ل رفع. 

69 من! مارء وي د فيكون. 
0 كل م1 الأجل. 

(*) م لوك 

رك( من! م. ولي ب؛ سجل. 


١105 


بالماء في الطريق» ببلل أرجلهم : ونعاهم ؛ وتلويثك!”) ثياءهم » من رش 
طلاء .؟ 


جاوب على ذلك مأجورا ان شاء الله. 
قد ثبتت حاجتهم » ونضوب المياه الأخرى التي كانوا يسقون منها قبل؟ 
الجواب عليه: تصفحت السؤٌال» ووقفت عليه. 
وشهادة من شهد في التسجيل بالحكم هي العاملة» فلا يلتفت معها الى 
شهادة من شهد لأصحاب الجنات بما ذكرت من انهم م يزالوا يسقون 
بالماء قبل الحم وبعده؛ لأن سقيهم به قبل الحم يبطله الحم » وسقيهم 
وليس هذا عندي موضع تغليب احد الضررين؛ (لا!")) يتعلق بذلك 
من حق اصحاب الأرحاء. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[4] - توزيع الماء بين أصحاب الجنات 'وأصحاب الأرحاء باعتبار 
الأعلين والأسفلين. * 
الأصل؛ يسقي به أعلون وأسفلون» على قدي!"ا الأيام» فأحدث أصحاب 
العلو خضرا ومباقل: ان/ سقوها مع مارم أضر ذلك بالأسفلين [584 ] 
وحبسوا عنهم الماء» فمنعوا من ذلك» وقصروا (على*)) السقي للثار 





)1 م: تلوث. 

(؟) من: عءر. وفى ب: ما, 
ع لكك 

(6) ع: قدم, 

)2 من: رء وفي ب عن. 


١١ 


والأصول حتى يتموا ثم يرسلوا لمن تحتهم. 
اسقي به خضري ومباقلي؛: وأعطل ماريء هل يباح له هذا؟ أو يقال 
له: اما ان تسقي ارك الواجب لك سقيهاء أو (تسرحا") الماء لمن 
تحنك ؟. ش 

وكيف أن أحدث الأعلى غرسا وثارا م تكن تكن؛ أو مكان ما تحطم 
من مارم فمتعه!" ) صاحب السفل7») » وقال له: لا تحدث على ما يزيد 
امساك الماء عني 2 ويضر بثاري » الني هي أقدم سن تزيدك!", هل 
تكون له ححجة فق ذلك؟ 

الجواب عليه : تصفحت اسوال. ووقفت عليه . 
أحدثوه م من الخظر والمباقل : يبدأون به به على الأمينء ا أن يكون 
يتضل عنهم ما يتوم ببم» فلا يضرعم تبدئة الأعلين عليه بستي 

واذا أخذ الأعلون من الماء فدر م يكفيهم م فلا حجة 
للأسفلين عليهم ف أن يسقوا بذلك خضرهم ويتركوا مار هم 

وأما إحداث الأعلى غرسا بعد إحداث الأسفل» فقيل: انه يبدأ 
على الأسفلء وان م يفضل عنه ما يقوم به» على ظاهر الحديث» وهو 
قول أصبغ : وقيل: يبدأ الأسفل عليه ) الا ان يكون فها يفضل عن 





)01( ع: ائا. 
0( من: م وف --_- سرح. 
0( ل: فبائعه , 


(4) م: السفلي. 
)0( عءر؛ جديدك, 


١١7١ 


الأعلى ما يقوم بالأسفل. وهو قول ابن القاسم» في رواية أصبغ عنهء 
والأظهر في القياس. 

ولا يدخل هذا الاختلاف فى انشاء الأرحاء فوق الجناتء ولا في 
انشاء الجنات فوق الأرحاء. 77 '©) أنشئت الجنات فوق الأرحاء 9 
كانت احتق من الأرحاء بالسقي» زمن السقيء. قولا واحداء واذا 

نشت الأرحاء 9 الجنات نأهل الجنات: ايضاء أحق بالسقى زمن 

حاجتهم الى سقي جناتهم قولا واحدا. ْ 

وأما جبر الأعلى في حائطه قار مكان ما تحطم من ثماره: فلا حجة 
لصاحب الأسفل عليه في ذلك باتفاق. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
]٠١[‏ - هل للأسفلين حق في الماء اذا كان يصل اليهم رشحا بباطن 
الأرض؟ +« 

السؤّال العاشرء وهو آخرها: (وهل") ترى - أعزك الله - إن 
كان الأعلون؛ اذا سقواء وأرسلوا الماء الى من تحتهمء لم يظهر الماء في 
بطن الواديء وتغوّر. فبعد أيام يظهر في سواني» وزبى للأسفلين» 
يرفعون منها الماء في السواقي للسقي » فقال الأعلون: اذا كان الماء لا 

يصل اليكم على وجههء وامما يصل اليك رشحه تحت الأرض» فذلك 

مضرة بناء » بلا كبير منفعة لكمء فاتركوا ُضَلَة للاء لنا ننتفع بهء فقال 
الأسفلون: اذا انتفعنا به فسواء كان من فوق الأرض أو من تحتهاء 
المقصود وصولهء أو ما وصل منه الينا. 

ما ترى في ذلك مأجورا ان شاء الله تعالى؟ 





)١(‏ من: قء ع وف ب: أذا, 
م( م : الأرحى 
(*) م1 مع«. 
ام) من: ر. وفي ب: وما ترى. 


١١61 


الجواب عليه: تصفحت السوّال: ووقفت عليه. 

ومن حق الأسفلين على الأعلين»؛ اذا سقواء أن يسرحوا الاء 
اليهم,؛ اذا وصل نفعه اليهم من تحت الأرضء أو من فوقها. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 


[04] - الهبة للوارث مع شرط المرجع. 

وسأله'"'ء رضي الله عنهء الفقيه المشاور أبو عمد بن عبد القوي من 
اهل اشبيلية» عن مسألة هبة» نزلت عندهمء فاختلف فيها الفقهاء 
المشاورون بهاء لشرط شرطه الواهب فيها. وهذا نصه. 

وشرط الواهب أيوب: أنه ان توفيت ابنته عائشة الموهوب لهاء عن 
غير ولد» فان الهبة المذكورة راجعة الى حفيدته أمة الرحمن» المدعوة 
بفتنة» ابنة ابنه أحمدء مالا لها وملكا. 

وان لم تكن فتنة حيةء يوم موت عائشةء ولا كان لها ولدء 
وانقرضتء وانقرض عقبها: وأيوب يومئذ حي» فان الهبة راجعة الى 
أيوب. 

وان لم يكن أُيُوبُ حياء يوم موت عائشة؛ فان الهبة موروثة عن 
عائشة كسائر ماها. 

(وبالله التوفيق» لا شريك ل"")) 

فأجاب: أدام الله توفيقهأ"» على ذلك بأن قال: تصفحت سالك 
هذاء ووقفت عليه. 

والهبة التي سألت عنهاء بما شرطه الواهب فيها من رجوع اطبة اليه 


)١(‏ ص: لاكا/ق: #8.14/م: مدكرر! تت/ع: موكء 
(0) من رء 
إلية ع6 رضي الله عنة. 


١١ 


مالا وملكاء ان ماقت ابنته الموهوب هاء ولا ولد لهاء وقد ماتت 


حفيدته فتنة: ابنة ابنه أحمد قبلهاء م تبتل/ بعد للموهوب طاء ولا [84؟] 


لحفيده الواهب بعدها ) ولا تبتل لما (ولا للحفيدة!() بعدهاأ من رأس 
ماله . الا ان ماتت ابنته"! الموهوب لماء في حياتهء ولا ولدء أو لا ولد 


لال" وحفيدته ) المسماة » حية . 


وأما ان مات هو قبلهاء فلا تصح الهبة لحا الا من ثلثهء باجازة 
الورئة . 


فالحم'' في الهبة» على الشرط المذكورء معتبر بما ينكشف من موت 
الواهب قبل الموهوب دلهاء أو موتها قبله؛ فان كان حوزها الهبة في 
حياته؛ وصحته؛ كانت في يديها وَاسْتَوْجَبّت الانتفاع بهاء ولم يلزمها»ا 
ان تفوتها بوجه من وجوه التوفيت؛ فان ماتت هي قبله» وهو صحيح ء 
لا دين عليه» يغترق الهبة» ورئت عنها ان كان لا ولدء فان لم يكن لها 
ولد » كانت مالا وملكا لحفيدة الواهب فتنة» المذكورة» إن كانت حية 
حينئذ"! ؛ وان كانت قد ماتت قبلهاء رجعت الحبة الى الواهب مالا 
وملكاء على ما شرطه فى هبته. 


وان كان عليه دنن(ترد") الحبة يوم ماتت ابنته الموهوب لهاء 
بيعت في دينه» وبطلت الحبة؛ لأنها حينئل بتلت» وانا كانت 5 تستغل ) 
قبل؛ على ملكهء ولا تجوز هبة من عليه دين. 


)١(‏ من؛ م. وفي ب: وللحفيذة. 

(؟) م: فننة. وفي ب؛ ابنة, 

(0) ع: أولا وحفيدته. 

() م: والحم. 

(ه) صاق ء عءر.م: ولم يكن لها. 
 )(‏ ق؛ يومثل. 

0( من: ع. وفىي با) يرد اس, 


1١157 


وأما ان مات (هوأ' ) قبل ابنتهء الموهوب لحاء كانت الهحبة لها من 
ثلث ماله: ان أجازها لها الورثة» لأنها وصية لوارث؛» والوصية للوارث 
لا تجوز الا ان يجبيزها الورثةء فان لم يجيزوها كانت ميراثا (بينا") 

هذا حك هذه الحبة» التي سألت عنهاء على الشرط المذكورء على 
منهاج قول مالك وأصحابه» الذي نعتقد صحته. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[و."] - ثلاثة عقر سؤّالا من بعض فقهاء الأندلس 
وخاطبها"'» رضي الله عنهء بعض فتهاء الأتدلس» جاها الله؛ يسأله 
عن ثلاث عشرة مسألة : 
[1] - من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل- دار سكناه مع 
زوجته -أبواها * 
فأما المسألة الأولى (منها") فهي رجل حلف بالطلاق ثلاثا لزوجه: 
الا يدخل عليها دار سكناه معها أبواها» فدخل عليها أحدهاء هل 
تطلق عليها أم لا؟ وهل تشبه هذه المسألة مسألة كتاب العتق الأول من 
المدونة")؛ في الذي" حلف لزوجتيه بالطلاق الا تدخلا داراء فدخلت 
احداهاء ويتصور فيها من الخلاف ما يتصور في تلك؟ فاها نزلت عند 





)١(‏ من: روم. 

(؟) من! رو مء ق. وفي ب1: من. 

(") ق: ملعبر: تتع! نوك 

(ع) ص: 86/م! كله 

(4؛) من رء : 

(64) نص المدوئة )١1+/«(‏ هكذا؛ «وقال: فاب قال الرجل لامرأتيه: ان دخلتا الدارء فأنتها طالقتان» أو 
لعبديه: أنتَا حُتّان؛ فدخلتها واحدة» أو واحد من العبدين؟ قال: لا شيء عليه؛ حتى يدخلا جيعا. 
قال سحنون: وقال أشهب: يعتق الذي دخلء ولا يعتق الآخر. » 


(1) ر؛ فيمن. 


١106 


بعض الحكام؛ وشبهها بباء وقضى فيها بما نص ابن القاسم عليه في تلكء 
فا حقيقة الصواب في ذلك» (مأجوراً ان شاء الله('!)؟. 
[؟] - مشتري الدار يبني فيهاء بعدما تطوع للبائع بالاقالة متى 


ما أحضر الأخير الثمن * 

وأما المسألة الثانية فرجل باع من رجل دارا بيعا صحيحاء ثم تطوع 
بعد تام العقد: ان متى جاء البائع بالثمن الى أجل كذاء فهو مقال في 
الدارء وراجع فيها. 

فبنى المبتاع في خلال الأجل: ماذا يكون له في البنيان: عند 
رجوع البائعء هل قيمته قائماء أو منقوضا؟ وهل تشبه هذه المسألة 
مسألقا'' من اشترى شقصا في دارء فبنى المشتري فيهء ثم قام''' الشفيع 
بالشفعة » هل حكمها في أمر البنيان (سواء؟) ام لا؟. (وما")) حقيقة 
الواجب في ذلك؟ 
[؟] - بيع الغفرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام * 


وأما المسألة الثالثة» فرجل باع غرس شجرء وشرط على المشتري الا 
يقبضدأ" الا بعد عام؛ ولا مر" فيه يوم البيع. 


هل حم ذلك حم الأرض والدارء في تراخي القبضء أم خلافه؟ 


)١(‏ منارء. 

(ع) ص؛ اأا/م: الللء 
() المدونة: (ه/"١1).‏ 
(0) ع: قدم. 

(1) من: صءعءرء 
)( همن: ع. وفي ب: ما. 
(*) ص: اكك/م! الله 
(5) ق: يقبضها. 

(9) ضام ترء 


١15 


ما سق حقيقة الواجب ف ذلك ان شاء الله ؟ ٠‏ 


- - من باع حقلا لهء وقد كان قدم للزوجة» « سياقة ». 
نصف أملاكه على الاشاعة. * 

وأما المسألة الرابعة فرجل تزوج امرأة» وساق لها'"!؛ في (عقدة!")) 
النكاح؛ نصف أملاك لهء بقرية عَيّنهاء فللا كان بعد مدة باع الزوج 
حقلا معينا في تلك القرية؛ وادعى انه أفاده بعد عقدة النكاح» ووقوع 
السياقة, وأنكرت المرأة ذلك وادعت أنه من حملة الأملاك المسوق منها 
النصف » وذهبت الى استحقاق النصف من الحقل» وأخذ النصف الثاني 
بالشفعة . 


القول قول من من الزوجين؟ وكيف ان لم يبع الزوج من أحد » 
ووقع مثل هذا التنازع بينهاء» عندما ذهب الى مقاسمة الآملاك» 
وادعى الزوج في بعض ما في يدهء بتلك القرية المذكورة : : أنه افاده بعد 
عقد النكاح؟. هل الح في المسألتين سواءء أم بجلافهء لتعلق حق 
الأجنبيينا' في الأولىء وحيازته للحقل بالشراءء وعدم ذلك في 
الثانية؟ وهل يتصور في هذه المسألة من الخلاف ما يتصور في المسألة التي 
ذكرها ابن حبيب في واضحته» (وهي!)): من قال: مالي صدقة على 


فلان ' (عمت ةا 


2 أو مث » 3 مات : فادعى ورثة الموصي : أنه أفاد 
المست أمولا. بعد الصدقة ) وقال الموصى له: م يفد شيئاً : ما حقيقة 





(ع) - سصن: 4ك/م! 566 

)١(‏ عءر: اليها. 

(؟) منارء وفى ب! عقده. وفي م! عقدء 
(9) ر: الأجني . 

(4)) من: رءق. وفى ب؛ وهل -. 

)مه( من! ر.ام. وي ب: ما عت ١‏ 


١١7 1/ 


[ه] - الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك * 

وأما المسألة الخامسة فرجل استأجر راعياء يرعى غنما لهء الى أمد 
معلوم؛ فل) كان في بعض الأجل» أو عند انصرامه'"!» اختلفا في عدد 
الغنمء فقال ربها: استأجرتك على مائتي شاةء / وهي جملة ما بيد [.٠؟]‏ 
الراعي وقت التنازع» وقال الراعي: بل على مائة (وخمسين!'), 
والخمسون الزائدة» التق بيدي» هى مالى: وملكي » كانت عندي وقت 
الاستئجارء أو أفدتها بعد ذلك؛» بوجه سائغ يدعيه. 

القول قول من منها؟ وكيف ان لم يدعها الراعي لنفسه» وادعى 
أنها لرجل أجني حاضر عند وقت الدعوى» أو غائب» والغنم المذكورة 
في وقت اختلافهما قد يكن ان يأوى 5 الراعي بالليل الى دارهء (أو 
اننا دار رب الغنمء أو الى دار أجنبي» أو لا تأوي الى مكانء 
وتكون في الفحصء فهل الحم في ذلك كله سواءء أو (يفترق!") 
باختلاف المواخ ضع التي يكون فيها قْ وقت التداعي ؟ ما وجه الحم 58 
ذلك كلهء إن 059 الله ؟ 


فق 


[1] - من يطالب بشِرْب أرضهء ولم يزرعها * 
وأما المسألة السادسة فرجل باع من رجل حقل أرض بشربه!"! من 
ماء معين» معلوم للبائع » يسقيه منه كل ثلاثين يوماء على اختلاف ما 


(*) ا ص: ١18/م:‏ وعد 

)١(‏ عء ص؛ انصرافه. 

(0) س: رباعء 

(م) قبدع: : وادعاها ألر جل . 

(1) من: روم. وفي ب: والى الدار, 
(0) من: رء وفي ب: تمترق. 

(*) ص: أالكء 


(3) ع: شربه. والشرب: بكسر التين. وسكون الراء. 


١1١78 


بزرع في الحقل المذكور من أنواع الحبوب. 

فلا كان في بعض الأعوام عجز المشتري عن زراعة الحقل» أو ترك 
ذلك اختيارا منهء وأراد متى جاء ماء البائع الذي له فيه شرب 
الحقل المذكورء ألا يترك حقه فيهء هل له ذلك؟ فان كان فاذا له: هل 
يأخذ » من الماء نفسهء القدر الذي كان يمكن ان يسقي به حقله لو كان 
مزروعاء ويفعل في ذلك ما شاء من سقي أرض له أخرى» أو هبته 
لغيره» أو ما عسبى أن بريد أم قيمة ذلك دراهم؟ وكيف ان باع 
المشتري الحقل؛ أو بناه دوراء ماذا يكون الحم في حظه من الشَرْب في 
ذلك كله؟ 
039 - المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء.* 

وأما المسألة السابعة فرجل ادعى على رجل أنه باع منه طعاماء 
بثمن معلوم؛ الى أجل معلوم؛ فلا حل الأجل؛ وطلب منه الثمنء قال 
المدعى عليه: لم أشتره منك» واما أعطيته لي سلفا. 

القول قول من منها؟ وهل يتصور في هذه المسألة من الخلاف ما 
يتصور في مسألة من قال: أقرضتكء وقال الثاني: أودعتني وتلف؟ 

فانها نزلت عِنْدَ بعض الحكام» وشبهها بها بعض من سأله عنها. وقال 
غيره: لا تشبههاء والقول فى هذه المسألة» قول مدعى السلف قولا 
واحدا. ْ ْ 

والفرق بينها وبين تلك المسألة: ان هناك من ادعى الوديعة لم 
يوجب فى ذمته شيئًا لمن ادعى عليه» وفي هذه المسألة قد أوجب في 
ذمتهء سلفا- فمن ادعى على الذمة خلاف مااعترف بهء أو زائداء 
فعليه البيان» فهل لهذا (الفرق'") وجه أم لا؟ فا وجه الحم في 
ذلك؟ 


(ع) ض: ١١١/م:‏ ولل, 
)١(‏ من: عءر. وفي ب: القول. 
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[4] - استلاف ماء السقي بين أهل القرى؛ أو شراؤٌ,* 
وأما المسألة الثامنة فأهل قرية لهم عين ماء مأمونة» ويقتسمون الماء 
على دول معلومة بينهم؛ فجرت عادتهم بالسلف فيهء بعضهم من بعض» 
يأخذ أحدهم ماء صاحبه يوما كاملاء (أو طول؟") الليل» على أن 
يعطيه مثل ما يأخذء بعد أربعة أيام» أو خمسة, أو ما عسى أن يقع 
الاتفاق عليه » ويعين له يوما معلوماء يصرف عليه فيه الماء ؛ اذ في ذلك 
اليوم المصروف (هو”') شرب الآخذ للاء من العين؛ وقد يمكن ألا 
يكون» أيضاً , لآخذ السلف حظ في ماء القرية» ويأخذه على يوم معلوم 
يصرفه فيه أو غير معلوم متى اتفق له كراؤه ممن يكري ماءط"", اذ 
جرت عادتهم بكرائه بينهم . 
فهل ذلك كله جائزء ويكون حكمه حكم السلفف» الذي يجوز على 
الحلول؛ (أو الىا")) أجل» وغير أجل» أم لا يجوز إلا إذا وقع الى أجل 
معلوم؟ فاذا كان ذلك (فإذا"!) يجب اذا أخذه على يوم معين» وم 
يمكنه الصرف فيهء والأداءء هل قيمة الماء المدفوع» أو قيمة الماء 
المشترط أخذه؟ ما وجه الحم في ذلك كلهء ان شاء الله؟ 


[1] - هل الفوت في العروضء وفي المكيل» والموزون سواء؟ * 
وأما المسألة التاسعة فمتبايعان اختلفا في تُن طعامء فقال البائع: 
بعدد عينه» وادعى المبتاع أقل منهء والطعام المشترى وقت اختلافهها 
قد ذهيت عيلهء أو هو ياق» وقد (حالت37)) سوقه . 
(*) ص: 198/م: 514. 
)0 من: ع ر)دم. وفي م وطول. 
زفق من: ع؛ رء م. وفي ب: فهو. 
9) ر: أوجرت. 1 
(؛) مهن: ع. وني ب: والى أجل. 
(0) منارء م. وفي ب: مما يجب. 
(*) ص: #ما/م: الله 
(5) من: قءرء ع. وفىي ب: حال. 
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هل حم الطعام وجميع المكيلات والموزونات حم سائر العروض التي 
لا تكالء ولا توزن» أم المكيل والموزون بخلاف ذلك» ويقع التحالف 
عنده» لا يفوت بحوالة سوقء ولا بذهاب عينه في غير ما مسألة» قال في 
مسألة من باع طعاما بيعا فاسدا؛ انه يرد مثله؛ وان فات» خلافاً لابن 


وصب . 


وفي كتاب العيوب» فيمن باعأ' عبداً بمكيل أو موزون» فاستهلك 
ذلك البائع » ثم وجد اللمبتاع بالعبد عيبا؛ إنه يردهء ويرجع بمثل ما 
دفع؛ لأن المكيل والموزون بمنزلة العين» فاذا أخذ مثلهء فكأنه أخذ 
عين شيئهء وفي كثير من نظير هذا من الأحكام. 


فهل حك التداعي في من المكيل والموزون مثل هذا أم لا؟ فاذا 
كان بخلافه فا الفرق» ان ل يجعلوا المثل في هذه المسألة ى) جعلوه في 
سائر المسائتل؟. 

وهذا كله انما الغرض منه معرفة مذهب المدونة» لا ما في العتبية؛ 
المكيل والموزون لا يفوت بشيء على حال من الأحوالء ورد الأمثال 
عوض الأعيان. 


ف) وجه الصواب من ذلك إن شاء الله تعالى؟ 





)0( قِ رعام. ابتاع . 
(؟) م: وما في النسة والواضحة. 


١1١/1١ 


1٠١ [‏ - من اشترط بكراءوالبكر تعنيءفي العرف الحليءالعذراء؟ » 


وأما المسألة العاشرة فمن تزوج في وقتنا هذاء وشرط أنها بكرء وم 
تشترط عذراء » والبكر عند عامتنا انما (هي'") عندهم بقاء العذرة!"' 
لا ما يعتقد الفقهاء في ذلك: فهل اذا كان هذا اعتقادهمء وعليه يدخل 
من شرط في امرأة انها بكر منهمء اذا وجدها موطوءة»وثبت ذلك با 
يجب » هل للزوج مقال؟ فان كانء فا الحم فيه اذا نزلء ان شاء الله 
تعالى؟ 
[احا] - هل يصدق الصانع في دعوى الردءوالسمسار في دعوى 


البيع؟ * 

وأما المسألة الحادية عشرة فالصناع والسماسرة!؟ع 5 وقتنا هذاء اذا 
ادعى الصانع صرف المتاع مصنوعا الى ربهء والسمسار أنه بَاعَ ما دفع اليه 
هل يرتفع الضعات!؛) عنهم بجري العادة في زماننا هذا: ان صائ1! لا 
يشهد حين عقد البيْع ولا صانعا عند الرد. ويقبل منهم ما أدوه؛ كما 
قبل دعوى مشترى الطعام في دفع ثمنهء اذا عضده العرفء وأرباب 
المتاع في الدفع الى الأكرياء بعد ايام من دفع الأحمال» وفي كل ما يشبه 
ذلك » ما يوجب العرف لمدعيه براءة الذمة فيه) أم لا يكون حكمهم 
كذلك؛ ويكون الضمان لازماً حم على كل حال من الأحوال؟ فا 
(*) ص: ١/ا/م:‏ كك 
)1١(‏ من: م. وني ب هو. 
(؟) ص العذارة. 
(*) ص: و6 ؟, 
م م: فالصانع والسمسار. 


(؛) ر: يجرى. 
)0( ع: تاجراء م؛ سمسارا. 
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[؟ىآ] - هل يجوز بيع حقل شجرء مع استثناء الثارء وهي لم 
تؤبر؟ * 

أما المسألة الثانية عثرة فال" وقع في العتبية فى سماع أ* 

و نية عشرة فا وقع في العتبية في سماع اشهب, 
فيمن تصدق بثمرة حائطه سنةع قال: «ليس له ب بيع الرقاب حتى توبر 
الثمرة » قال يحيى »2 عن ابن القاسم : إلا قِ دين رهنه وقد فلس ». 

فهل»؛ على هذا القول» اذا جوز له البيع» هل يباع الحائقط بشرط 
استثناء الثمرة قبل الأبارء ويكون (الثمن(")) للمتصدق عليه ء كما قالوا 
قِ المساقاة اذا أفلس رب الحخائط بح الضرورة؛ لأن ذلك م أوجبته 
الأحكام . وم يقع قصد فيه أم يباع ؛ ويكون الثمن!"" لمبتاع الأصل ع 
وتبطل الصدقة . اذ هو مما لا يجوز استثناؤه» كما قالوا » فيمن تصدق با 
في بطن أمته على رجل» ففلس المتصدق» قبل الوضع: انها تباع با في 
بطنها ؛ ولا ثيء للمتصدق عليه ؛ وكذلك لو أعتقها السيد» أيضاء ف 
]١٠[‏ - الشفعة لبيت المال * 

وأما المسألة الثالثة عشرة فا ذكره ابن زرب» على ما حكاه عنه ابن 
سهل في أحكامه» في مسألة الشفعة لبيت المال: أنها لا تجبء ولا حم 
للناظر في الواريث» في شيء من ذلك. وسحنون» رحمه اه» قد قال» 

فى المرئد» يقثل » وقد وحصسسك له شفعة : ان السلطان يأخذها ان شاء 
لبيت المال» أو يترك ؛ أفليس هذا نصاً جليا" على الشفعة لبيت المال» 





)1 م1 فها. 

(*) ص: "٠١‏ /م: ولك 

ل( من1 عه دلي با م1 الثمر. 
(0) ق؛: الثمر. 

(*) ص؛ ع“"ا/ م: ]"5, 


(4) ق:ر. نص جلي, 


١١/1 


-اللهم الا ان كان بين المسألتين فرق» فالغرض معرفة ذلك» والحقيقة فيه 
وف كل ما تقدم ذكره؛ء بعون الله وتأبيده (وتوفيقه وتسديده» ان شاء 
اشا'). 

فجاوب. أدام الله توفيقه» وأمتع به المسلمين: على كل مسألة منها . 
ها يأتي نصه بعد هذاء ان شاء الله تعالى: تصفحت السؤالات/ الواقعة [؟5؟] 
فوق هذاء ووقفت عليها: 

]1[ 

فأما المسألة الأولى: وهي التي يحلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل دار 
سكناهء مع زوجهء أبواهاء فيدخلها أحدهاء فالصحيح على أصل 
مذهب مالك في مراعاة المعاني في الأيمان دون ما يقتضيه مجرد الألفاظ: 
أن يحنث الحالف بدخول أحدهاء لأن معنى هينه انما هو ألا يدخل 
داره واحد منها. 

ويأتي على مذهب أهل العراق؛ في الاعتبار في الأمان بما يقتضيه 
مجرد الألفاظ دون مراعاة المعاني والمقاصد فيها": ألا يحنث الحالف الا 
بدخول أبويها الدار جميعا. 

وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم في مسألة كتاب العتق الأول من 
المدونة» فليس قوله فيها مجار على أصل مذهب مالك» وكذلك كل ما 
يوجد في المذهب من الاعتبار في الايمان مما يقتضيه مجرد الألفاظ » دون 
مراعاة المعاني والمقاصد فيهاء كمسألة البلاعة الواقعة في سماع سحنون 
من كتاب الأهان بالطلاق» وشبههاء ليس على أصل مذهب مالك» الذي 
نعتقد صحتهء وانما هو على مذهب اهل العراقء (فما حم به الحام في 


0( من خ. 
0( ع1 فيه, 


١1و‎ 


المسألة الثانية» التي سألت عنهاء يخرج على مذهب أهل العراق''):وعنى 
ما يوجد في المذهب من المسائل على أصوطهم. 
يرى التقليدء اذ ل يقله؛ وان كان يلزمه أن يقوله على قياس قوله في 
(مسألة'"') العتق التي ذكرتء اذ قد تفترق المسألتان عنده. 
(وبالله التوفيقا"'). 
[؟] 
وأما المسألة الثانية (وهي!'') التي التزم المبتاع فيها طائعاء بعد 
انعقاد البيع ف الدارء على غير شرط : انه مى جاءه البائع بالثمن » الى 
أجل سماهء فقد أقاله في الدارء فليس للمبتاع فيا بناه في الدارء قبل 
انقضاء الأجلء الا قيمة بنيانه منقوضاً؛ لأنه متعد فى البنيان» للشرط 
. . ىا 1 8 (ه 
الذي التزمه للبائع ؛ إذ ليس له ان يفونها بوجه من (وجوه (التفويت”) 
حتىق ينقضي الأجل »كمنباع دارا على أن المشتري بالخيار» فبنى فيها 
المبتاع بنيانا قبل انقضاء أمد الخيار. 
ولا تشبه مسألة الشفعة التي سألت عنها ؛ لأن المعنى فيها: أن الشفيع 
كان غائباء فقاسم المشتري شركاءه فيهاء وقاسم السلطان على الشفيع 
البنيان؛ لأنه انما بنى فى حقهء الذي صار له بالقيمة» وظن أن قسمة 
السلطان على الغائب تقطع الشفعة. 


)١(‏ من: قاءاعء م, 

زفق من؛ صاارء 

(0) من: مارء 

(؛) من: مء رء وفي ب: الثانية في الي. 

(ه) همن: صء رء م. وفي ب! الوجوه التفويت. 


١١7 م‎ 


]*[ 

وأما المسألة الثالثة» وهي التي باع غرس حائطه؛ ولا ثمرة فيه على 
أن يقبضه المشتري بعد عامء وهو يثمر فيا دونهء فتتخرج اجازة ذلك 
على الاختلاف في المستشنى هل بمنزلة المشترى. او مبقى0(على!") ملك 
البائع » فيجوز البيع على القول بأن المستثنى مُبَقَىْ على ملك البائع؛ ولا 
يجوز على القول بأنه بمنزلة المشترى» «لنهي رسول الله ييه : عن بيع الثار 
قبل أن تخلق» وقبل ان تزهى!" ». 

]:[ 

وأما المسألة الرابعة. وهي التي ساق لزوجه نصف جميع أملاكه؛ ثم 
باع حقلاء وادعى انه ابتاعه بعد السياقة» أو لم يبعهء فتنازع فيه مع 
الزوجةء وادعى انه (ابتاعه!"') بعد السياقة. وأنكرت ذلك؛ فعليه أن 
يقم البينة على ما ادعاه من ذلك في الوجهين جميعا؛ فان لم تكن له 
بينة حلفت .واستحقت نصفه» وأخذته ان كان قد بيع» والنصف الآخر 
بالشفعة . 

ولا يدخل الخلاف في ذلك من المسألة التي ذكرت؛ لأن: الثلث م 
يجب للموصى له بنفس الصدقة» وانما وجب له بعد الموت على حم 
الوصية» فاحتمل الا يكون للموصى له شيء الا بيقين. 

والأظهر ان يكون له ثلث جميع ماله يوم يموتء الا أن يعم أنه 
أفاد منه شيئا بعد يوم الصدقة» فلا يكون له منها" شيء» ولو قيل: 
إنه يكون له ثلث جميع ماله يوم مات» على حك الوصية» وان عم أنه 
0( من : ص. وفي به عن. 
0 عدص ناك في افولا برواية مباة (البيوع؛ رقم: :)١١‏ كرا أخرجه البخاري في الصحيح: 


ل( من: رء ولي ب: ابتاع. 
(0) ع؛ فيه. 
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[5؟] 


أفاده بعد ذلك؛» لقوله: «دعشت أو مت »ء لكان قولا؛ لأن من أوصى 
يثلث ماله لرجل فله ثلث ما أفاد بعد الوصية. 
[ه] 

وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الأجير يدعي أن بعض الغنم /» 
التق بيده لهء فالذي أراه (ى7") ذلك: ألا يصدق» الا أن يأنى بسبب 
يدل على صدقهء: فيحلف معه . 

وان أقر بشىء منها لغير الذي استأجرة فهو له شاهدء تقبل له 
شهادته . ان كان عدلا. 

وسواء في هذا كله أكان مأوى الراعي الى داره؛ أو الى دار الذي 
استاجرة. [3] 


وأما المسألة السادسة؛ وهي مسألة الذي باع حقل أرض لهء وله 
شرب معلوم مائه» فاستغنى المشئري عن زراعته؛ أو بناه دوراء أو باعه 
دون الماء؛ وأراد ان يأخذ الثّرب الذي له فيسقى به أرضا له أخرى» 
أو يبيعه؛ أو يهبهء أو يصنع به ما شاء؛ فالواجب؟"! فيها: ان ذلك 
(لها”')؛ ان كان له في أخذه منفعة. وأما اذا أراد أن يأخذه؛ ويحفر له 
بركاً يحبسه فيهاء ولا يتركه من يشاركه فيهء فليس ذلك له. 


(؛] 


وأما المسألة السابعة؛ وهي الرجل يبيع من الرجل الطعام؛ بثمن الى 
أجل ؛ فينكر المبتاع الاشتراء » ويقول: انما.أخذته منك سلفا: فالجواب 





)1 من قا غرء ره تسنن” وق اث من 
لق ع تن فيه . 
ليق 


من دنه 


١1١ 


فيها: أن القول قول المدعى عليه الابتياع في أنه انما أخل الطعام 
(منه”) سلفا . 

ولا يدخل في ذلك الاختلاف في المسألة التي ذكرتها ؛ لأن المعنى فيها 
مفترق » والوجه في افتراقها هو المعنى'! الذي أشرت اليه؛ وان كانت 
العبارة غير جيدة. 

]4[ 

وأما المسألة الثامنةء وهي مسألة الماء بين الأشراك يقتسمونه على 
دول معلومة» فليسلف بعضهم من بعض دولته من الماء » على أن يصرفه 
اليه بعد أيام» في يوم يعينه لهء من أيام الشرب» أو على أن يشتريه له 
ان لم يكن (لدا") حظه في ماء القرية» فالجواب فيها 

ان ذلك جائز» على أن يرده اليه في يوم من الأيامء التي له فيها 
الشرب» يسميهء قرب أو بعدء إلا أن يستسلفه منه في الفصل!؟) الذي 
تقل فيه الحاجة الى لماءء على أن يصرفه فى الفصل الذي تكثر فيه 
الحاجة الى الماء ؛ وتتأكدء مثل أن يسلفه اياه فى فصل الشتاء على أن 
يرده اليه في فصل الصيفاء فلا يجوز ذلك, لأنه سلف جر منفعة. 

وأن أسلفه اياه على الحلول جازء ويعطيه إِيّاهُ متى ما!*) طلبه منهء 
في أول دولة تأتيه في الفصل الذي أسلفه اياه فيه. وان كان المستسلف 
لا حظ له من ماء القرية» جاز السلف أيضاً: على الحلول:(أو الى/7) 
أجل ؛ على أن يشتري له الماء» اذا حل أجل السلف عليهء الا أن 
(0) من: قن رام. 
(؟) ص:؛ الوجه. 


(0) من؛ صن. 


(:) ر: الوقت. 


(م) ع؛ متى طلبه, 1 
(3) من: م. وفي ب؛ والى أجل. 


١١/4 


يكون السلف في فصل الشتاء على أن يرده عليه في فصل الصيفء فلا 
يمجوزء ولا يحل. 

وان م يكن هع (الستسلف7)) ماع ولا وجده للشراء , كان عليه 
قيمة الماء يوم استلفه منه. وقد قيل: ان السلف على الحلول في ذلك 
جائز» ويعطيه اياه متى (ما!"!) طلبه منهء وان كان في الصيف» وقد 
أسلفه اياه في الشتاء » وهو قول أصبغء والأول هو الصحيح الذي يأني 

[؟] 

وأما 1 التاسعةا"؛ وهي مسألة الاختلاف في من الطعام المبيع؛ 

أن اس من مذهب ابن القاسم أن فوت المكيل والموزون كفوت 
العروض سواءء وهو قول ابن المواز. والغيبة عليه؛ أيضاء كفوات 

اياك هذا ذهب أبو أسحق التوني . قِ كتابه, وقد كان الشيوع , 
مذهب بن الاسم فيا م يوج علاق له: وهذا ا لا يوجد له خلافه. 
بل يقوم ذلك من المدونة! “'. قال فيها (فيي! “) سل دراهم في طعام ؛ 
فاختلنا قٍ مكيلته, بعد أن غاب على النقد)» وحل الأجل: ان القول 
قول المسم اليه؛ فاذا جعل القول قوله» وم يقل: يتحالفان ويتفاسخان» 
ويرد مثل الدراهم» فأحرى ان بجعل القول قول مشترى الطعام اذا 





)00( ص؛ المتسلف. 

ف من: ف. 

(0) ع: وأما التاسعة. 

()) المدونة: (ع/*؛). 

(ه) عن: رءم. ولي ب؛ من, 


١و‎ 


فات عنده» ولا يقول: انها يتحالفان » ويتفاسخان» ولا يرد مثله) لأن 
الطعام يتعين. 


الا ترى أن البيع ينفسه !"ا فيه باستحقاقه. ويكون أحق به في 
التفابس عند جميعهم بخلاف الدراهمء التي لا ينفسخ البيع باستحقاقها ) 
ولا يكون أحق بها في التفليس عند بعضهمء وان لم يغب عليها. 

فلا يصح ان يتحالفا بعد فوت الطعام» ويتفاسخاء اذا اختلفا في 
مُنه» الا على مذهب أشهب . الذي يرى التحالف والتفاسخ في السلع 
كانت قامّة أو فائتة» ويرى/ رد القيمة كرد العين؛ (لأن'"ا) المثل في [44؟] 
المكيل والموزون كالقيمة في العروض. 

والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل التى ذكرت مراعاة 
الاختلاف'"' في التحالف والتفاسخ» فقد قال مالك؛ في أحد أقواله إن 
القبض فوث» وهو الأظهر من الأقوال لأن القبض ائقان وقد قال الله 
عز وجل: «فإن أُمِنَ بعُضك بعضاً فليودٌ الذي أوؤتِمنَ أمائتها'' »» فاذا 
دفع اليه؛ وم يتوثق منه بالاشهاد على الثمن» وجب أن يكون القول 
قوله . 

وبالله التوفيق» (لا شريك له'*). 

]٠١[ 

وأما المسألة العاشرة. وهي (الذي ينزوج")) المرأة بشرط أنها بكرء 
فيجدها غير عذراء » والعوام تظن أن البكر ذات العذرةء وتجهل ان 
البكر انما هي التي ل يكن لا زوج: فانها مسألة قد اختلف أهل العم 


ق: بعس ٠‏ 
63 من: اقاء ع رء م. وي ب هل. 
م م الخلاب. 


0 البترة! “م ", 
زه( من؟ ريام. 
(د) من: رءعء م. وفي ب: وهي التي تنزوج المرأة. 


١١م٠‎ 


فيهاء فم يعذره أشهب بالجهل في ذلكء اذا قصر في أمرهء وترك ان 
يتثبت فيهء ويسأل!'"', اذا كان يجهل: هل ينفعه هذا الشرط أم لاء 
فرأى الشرط لا ينفعه الا أن يشترط عذراءءأو يكون'! في الشرط 
بيان » مثل أن يقول: فان م أجدها بكراً رددتهبا » وهو مذهب سحنون » 
فقد قال: في رجل جاهل من الأعراب وقفه بالسوق) فقاء!") برأس 
من الرقيق» فقال للتاجر: هل فيه من عيب؟ فقال له التاجر: هو قاتم 
العينين؛ فأخذه على ذلك: فذهب بهء ونقده الثمن» فسأل «عن القاتم 
لْميْنْيْن » فقالوا: الذي لا يبصر باء وهو عيب: انه لا ينتفع بجهله: 
والبيع له لازم. قال الراوي» ولقد عاودته (فيهال"') غير مرةء فأبى إلا 
ذلك. 

وقد فيل: إنه يعذر مجهله في ذلك» ويكون له ردها ان م يجدها 
عذراء » وهو ظاهر قول أصبغء والذي بأتي على مذهب ابن القاسم في 
الذي يشتري الياقوتة» وهو يظنها ياقوثة» فاذا هي غير ياقوتة: ان له 
أن يرد البيع» خلاف رواية أشهب عن مالك؛: وهو أظهر القولين» 
وأولاه| بالصواب» والله أعم. 

]1١[ 

وأما المسألة الحادية عشرة» وهي الصانع يدعي رد المتاعء أو 
السمسار بدعى بَيْعِ المتاع من تاجر بعينه » والتاجر ينكره؛ فأما الصانع 
يدعي رد المتاع؛ فقد قيل: ان القول قولهء الا أن يشهد عليه بالدفع؛ 
وان كانوا لا يصدقون في دعوى الضياع » قاله ابن الماجشون؛ ونفي ان 
(9) صصس: وسثل. 
') ع؛ ويكرن. 
(4) ر؛ في السوق. 
(ه) عدرء صو م. شام, 
(1) من رءعءمء ولي ب: فيهاء 


١١م١‎ 


يكون (مالك"'') قال: انهم لا يصدقون في دعو الردء ليس من قبيل ما 


ذكرت من أن العرف في الصناع أنهم لا يشهدون على الرد ءوانما هو من 
أجل أن الأصل في الصناع أنهم مؤقنون» وانما ضمئوا اذا ادعوا التلف» 
لمصلحة العامة: فبقوا في دعوى الرد على أصل الائتان. 

والمشهور المعلوم من قول مالك ء» وجميع أصحابه : ابن القاسم وغيره : 
أنهم لا يصدقون في دعوى الردء كا لا يصدق في دعوى الضياع. 

وأما السمسار يدعي بيع السلع من رجل عينهء وهو ينكره؟" فلا 
اختلاف في أنه ضامن لتركه الاشهاد؛ لأنه أتلف السلعة على بها؛ إِذْ 
دفعها إلى المبتاع » وم يتوثق عليه بالاشهاد ؛ ولا يراعى » قِ هذاء 
العرف بترك الاشهادء اذ ليست من المسائل التي يراعى فيها ذلك؛ 
لافتراق معانيها. 

]1١[ 

وأما المسألة الثانية عشرة» وهي مسألة من تصدق بثمرة حائطه » 
سنةء ثم أراد بيعه: ان ذلك لا يجوزء ان كانت الثمرة م تؤبرء فهي 
كمسألة المساقاة سواء ؛ اذ لا فرق بين ان يكون الحائط . او بعضهء قد 
وجب قبل بيع الحائط لغير رب الحائط بهبة أو مساقاة ؛ 

وني ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوزء فى قلس»ء ولا غيره ؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو 
باع حائطه ) واستثنى عغرته » قبل الإبار» أو قبل الطلوع, وهو نص 
قول!") غير ابن القاسم في مسألة المساقاة من المدونة» لأنه اذا لم يجر 





)0( من!: صلا ع2 رء قاء م. وفي .ب: مثله. 
0( م وهو ملكر. 


(©) ع: نص غير ابن القاسم . 
(5) ع؛ اذ. م: لأنه اذا لم يجز ذلك في المساقاة فذلك في الفلس. 


١١م‎ 


ذلك في الفلس فأحرى ألا يجيزه في غير التفليس!". 

والثاني: أن ذلك جائز في الفلس يه لأن البائع م يستثن الثمرة 
لنفسمء فيكون اذا استثناهاء كأنه قد اشتراهاء وانما أعلم بوجوهاء 
لغيره''» فهو عيب تبرأ منه في بيعه. 

والثالث: الفرق بين الفلس وغيرهء وهو قول ابن القاسم في سماع 
يحيى في الطهبة وقوله ف في المدونة» في مسألة المساقاة» والى هذ القول رجع 

[94؟ ] سحنون» ورآه من جنس الضرورة» قال: «لأن أصحابنا/ يجيزون عند 

الفرورة من البيع ١‏ لا يجيزونه عند غير الضرورة ». 

وعلى القول بأن البيع لا يجوز في الفلس ولا غيره» يوقف الحائط في 
الفلس في المساقاة حتى تبر الثمرةء فيجوز بيعهء واسثناء ثمرته. 

ويتخرج فيه في الصدقة ثلاثة أقوال: 

أحدهاء أنه يوقف»ء أيضاً. 

والثاني: أنه يباع بثمرته وتبطل الصدقة» قياسا على عتق الجنين. 

والثالث: الفرق بين ان يكون المتصدق (بالثمرة!”) هو صاحب 
الحائط او غيره؛ فان كان هوء بيع بثمرته» وبطلت الصدقة! بها. وان 
كان غيره وقف حتى توبر الثمرة. 

والذي أقول به لصحته فيه النظرء ان ذلك جائز في الفلس» 
وغيره؛ لأن بيع الحائط واستثناء ثرته قبل ان يؤبر» إفا لم يجز على 
قياس القول (بأن9)) المستثني بنزلة . المشتري؛ لأنه يصير كأن رب 





(1) قوع ر؛ الفلس. 

(9) ق؛ لغيرها. 

() من: م. وفى ب: بالثمر. 
ل( م: صدقته . 


() من؛ م. وني ب: أن. 


١١م‎ 


الحائط قد باع حائطه مما سمى من الثمن» (وبالثمرة"") التي استثناها, 
وهذا لا يتصور اذا كانت الثمرة قد وجبت قبل بيع الحائط , لغير رب 
الحائط. وعدم علة المنع يوجب الجوازء فلا يدخل اختلاف» من هذه 
المسألة: مسألة الذي يبيع حائطه قبل ان توبر ثمرتهء ويستشنيها للعلة 
التي ذكرناها: إلا أن ذلك يجوزء على قياس القول بأن المستثني مبقى 
على ملك البائع وان (كان!) ذلك غير موجود في المذهب نصا. 


]1[ 

وأما الثالثئة عشرةء وهي مسألة الشفعة لبيت المال» فليس ما قاله 
ابن زرب بخلاف لقول سحنون؛ لأن سحنوناً قال: إن للسلطان ان يأخذ 
بالشفعة (لبيت امال(؟)) ان شاءء وقال ابن زرب: ليس لصاحب 
المواريث أن يأخذ بهاء اذ لم يجعل ذلك إليهء وانما جعل اليه جع المال 
وتحصينهء فلو جعل اليه السلطان الأخذ بالشفعة. ان رأى ذلك نظرا 
لبيت المال» لكان له الأخذ بها عندهء على ما قاله سحئون. 

وبالله تعالى» التوفيق» (لا شريك له!"ا). 


]٠8[‏ - حمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض 

وكتب اليه"ء رضي الله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل ابن 
عياض» وفقه الله في جمادى الآخرة» سنة مان عشرة وخمس مائة؛ يسأله 
عن خمس مسائل: 


)١(‏ من 
(0) منارء. 
6 من: 034 مع ضصء 

ل( من: عوارء 

(قة ص: ؟لمبر: الارع؛ كلك 


: عا رءم. وفي ب: وبالثمر. 


١185 


[1] - الاعذار الى الغائب * 

فأما الأولى فنصها: رغبتي الى الفقيه الأجل» القاضي» أدام الله 
ينقطع فيه» ويجب معد ومقدار ذلك من المسافة مع أمن الطريق» 

, 00 , 

وهل يلزم لمن خَلف البحر» ولا سها في زمن منع ركوبه " ء وغير 
ذلك من فصول » المسألة . 

وأن يذكر لي في ذلك ما عنده رواية» ورأياء مأجورا ان شاء الله 
تعالى , 

الجواب عليها: تصفحت - أبقى الله القاضى الأجلء وأعزه 
بطاعته , وتولاه بكرامتهء وأمده بتوفيقه وتسديده - سؤالك هذا 
ووقفت عليه. 

وحد الغيبة القريبة» التي لا يحم فيها على الغائب الا بعد 
الاعذارء بأن يكتب اليه فأما أن يوكل» واما أن يقدم؛ فان لم يفمل 
حم عليهء وم (ترجاً!") له حجة: الثلاثة أيام ونحوها. 

وحد الغيبة (البعيدة!'): التي محم فيها على الغائب فها عدا 
الأصول؛ على مذهب مالكء ولإ يعذر اليهء (وترجا*!) له الحجة: 
الغشرة أيام ونحوها. 

وابن الماجشون» وسحنون يقولان: انه يحم في هذه الغيبة على 
(*) ص: نما/م: الاكء 
(1) ع يعبرء 
(0) ع! في زمن ركوبه. 
(6) منار. وفي ب: فرج. 
(:) من؛ صء 
زه من1اارء ولي ب: وترجى ٠‏ 


١١6 


الغائب في جميع الأشياء من الأصول وغيرها » ولا ترجأ له حجةء فينفذ 
عليه الح » الا أن ينكشف أن الشهود عبيدء أو على غير الاسلام» أو 
مولى عليهم. 
فعلى قولهم|: انه لا ترجأ له الحجة» يوكل له وكيل» يعذر اليه ويحتج 
أعنه وعلى مذهب ابن القاسمء ومن يرى أنه ترجأ له الحجةء لا يوكل 
القاضي له وكيلا » وهو الصواب4اذ قد لا يعرف الموكل له حجتهء 
فالقضاء عليه وارجاء الحجة له أحوط (له(") 

وهذا الذى ذكرناه من حد الغيبة القريبة: والبعيدة: معناه: مع 
الأمن؛ والطريق المسلوكة» واذا لم تكن الطريق مسلوكة» ولا مأمونة؛ 
فيح على الغائب فيهاء وان قربت غيبتهء وترجأ له الحجة. 

ومن خَلْفُ البحر في الجوارا" القريب المأمون كالبر الواحد المتصل » 
الا في الأمدء الذى هتنا" فيه ركوب» فيكون للقرب فيه حم البعد. 
هذا الذى أقول بهء وأراه على منهاج/ مذهب مالك» ره اللهء الذى [53؟] 
نعتقد صحته. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - من أوصى بوصايا منها عتق جارية خاملة منه * 

وأما الثانية فهي رجل توفيء وقد أوصى بوصاياء منها عتق جارية 
لهء وذكر في وصيته أنها حامل منهء واعترف بوطئها؛ فا ترى ان ظهر 
حملها؛ (وخرجت من رأس المال» هل تنفد الوصايا في ثلث بقية المال» 
لا سها وقد ذكر عن الوصية با أوصى به ما 





(١؟‏ من: عوارء 
0 رام: الجواز. 
) ) عار: يمنع./م: 905. 


(*) ص: حكك/م: كوك 


١١م5‎ 


. (0)/ كاه ا 5 5 
بلغه من حملها'' ): أم في المسألة نظرء لكونها لو لم تحملء مبدأة: فلا 
خرجت بالحمل من رأس امالء كانت الوصايا فها زاد على قيمتها أمة 
من الثلثف,» والباقي للورثة ؟ 

بين لنا (ذلك!")) مأجورا ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله( بطاعته. وتولاك 
بكرامته _- سؤالك هذاء ووقفت عليه . 

واذا ثبت حمل الجارية الموصى بعتقها من سيدهاء وخرجت حرة من 
رأس المال!''ء كانت الوصايا في ثلث بقية مالهء كان عنده أنها غير 
حامل منه (أوا")) كان على شك من ذلك ؛ مما ذكرت له؛الحكم في ذلك 
سواء لأن الحمل لما ثبت منه بطلت الوصية بعتقهاء وكانت الوصايا في 
ثلث بقية المالء بممنزلة أن لو ماتت» أو استحقتء بحرية أو ملك. 

ولا اختلاف في ذلك؛ وانما يختلف » على علمك”» اذا استحقت بحرية 
أو ملك: فر جل" فيها بالثمن » هل تدخل في الثمن الوصايا أم لا؟ 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له 


[؟] - الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين * 
وأما الثالثة فهي رجل اسندت (اليه!")) وصية ثلثء فنظر مع 


)0 من؛ عإريم 

ف من م ىل 

0) عع رء م: أعز الله الفقيه الأجل, القاضي. 
)1( رام ماله , 

(8). من! ا قء ع ولي ب؛ أن 

(5) ع؛ يرجم. 

(*) من كول 

69 من: رء صصن. وفي ب؟ له 
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حسها في الوصية» وكان في التركة شقص في ربع تشارك7' فيه بعض 
الورثئة وغيرهء فبيع فها بيع » واشتراه الشريك الوارشثء وتوزع تمنه على 
قدر المواريث والوصية. 

فلا كان بعد مدة (تأملت؟")) القصة؛ فإذا وقع فيها غلطء ووهمء 
وقد بيع من الربع من الوارث أكثر من نصيب الميت» وتبين ذلك» 
وثبت » ووجب له الرجوع بالثمن في التركة؛ اذ م يجز سائر الاشراك 
بيع الزائد» فأخذ من كل وارث نصابه» وبقي ما وجب من النصيب 
للثلث » وقد فرق كا ذكرت. 

ما رأيك وفتياك في ذلك: هل يرجع به على الوصي أم لا؟. 

الجواب عليها: تصفحت - رحمنا الله واياك - سالك هذا ووقفت 
عليه 

ولا ضمان على الوصي فيا نقده مما يجب من الثمن للحصة الزائدة 
على حق الميت» ويرجع المبتاع بما ناب الوصية من ذلك» على من وجد 
من الموصى طم المعينين؛ وتكون المصيبة منه فيمن (!") يجد منهمء وفيا 
فرق على المساكين »على مذهب ابن القاسم؛ وروايته عن مالك» الذى 


وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لها*ا 


[:] - من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته + 

وأما الرابعة فهي في ماء جار في جنات » وعليه أرحى» وأهل 
الجنات يسقون به ثمُارهم» ويصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم » وشربهم» 
)١(‏ عومء ق: يشارك. 
() من: م. وفي ب: تؤملت. 


(0) ع: الثلثء وني م: للنصيب من الثلث. 


(4) ر: وهو حسبئا ونعم الوكيل. 
)») م1 ؤلوك, 
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فبنى بعضهم عليه كرسيا للحدث» واحتج بأن ذلك لا بغيره لكثرته . 

وحجة الآخرين: أنه وان م يغيره )2 فإنه يقذره » ويعيفه ) وربما 
رسست الأقذار قي قراره وبغدره» وأن ذلك مما ينغصه علينا . 

فهل يباح له ما فعل» أو يغير عليه؟ وما القدر الذى يجوز من 
ذلك قِ الماع الجارى » اذ ما دعاه الى تقذره فيه مضرة على من ينتفع 
به؟ 

الجواب عليها: الحم بقطع هذا الضرر واجبء والقضاء به لازم؛ 
قام بذلك بعض أهل الجناتء أو من سواهم بالحسبة؛ وعلى الحام أن 
ينظر في ذلك؛ اذا اتصل به الأمر.وان م يقم عنده به"! قائمء بأن 
يبعيث اليه العدول؛ فاذا شهدوا عنده به قضى بتغييره لا ف ذلك من 
الحق لجماعة المسلمين , خارج الجنات : على ما ذكرثه ف السؤال الواقع 
أسفل ظهر هذا الكتاب» ولا يسعه السكوت عن ذلك. 

وبالله تعالى التوفيقء (لا شريك لا"'). 

(السؤال الذى أشار اليهء رضي. الله عنهء في هذا الجواب هو: 
جوابك أعزك الله؛ ان سكت أصحاب هذا الماء عنهء هل للحا النظر 
فيه» اذ قد ينتفع به ججاعة المسلمين خاريج الجنات» أم يسعه السكوت 

فجمع له القاضي أبو الوليد ابن رشدء رضي الله عنه» الجواب في 
موضع واحد على السؤالين جميعاء اد كانا من قبيل واحد. 

والله الموفق لما يشاء؟"). 





)1( ردام: وتقذره. 
0( ر: فبه. 
() من: قدع. 


9 مس1 قواسء 
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[5] - التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار + 

وأما المسألة الخامسة فهي رجل حَجَر عليه حاةٌ بَيّعَّ عقاره دون ما 
سوى ذلك من تصرفات؛هل هذا حجر يلزم» ويبطل فعله وبيعه وحده» 
أم يبطل سائر أفعالهء أم لا يبطل شيء من ذلك؟ وكيف الحكم ان لزم 
فها استبان أنه باعه من رباعه لضرورة من دين رهقهء أو غيره من لازم 
لزمه؟ 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعتهء وتولاك بكرامته - 
سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

وتحجير الحا م على الرجل بيع عقاره دون ما سوى ذلك/ من [90؟] 
تصرفاته خطأ من الحكء لأن الله تبارك وتعالى قال «ولا تؤتوا السفهاء 
أموالح: التي جعل الله لك قياما"') فعم وم يخص عقاراً من غيره. 

ومن الدليل على خطأ هذا الحم أنه إذا أطلقه على التصرف فها 
عدا بيع عقاره» لزمه ما تداين بهء فوجب أن يباع عليه في ذلك 
عقاره. فمن ثبت سفهه عمن ليس في ولاية» أو من لم يثبت رشده ممن هو 
فيولايته» م يصح أن يطلق على التصرف في ماله دون بيع عقاره؛ الآ 
أن يكون مَلَهُ من المال سوى العقار قدرَ ما يختبر به السّفية» فيكون 
لذلك وجهء ويكون حكمه في ذلك حكمه قبل (أنأ") يلزمه ما تداين 
به في ذلك المال الذى أطلق عليهء ليختبر بهء وقيل: لا يلزمه. 

فان حك القاضي على رجلء ليس في ولايةء بأن حجر عليه بيع 
عقاره؛ دونما سوى ذلك!"' من تصرفاته, اذ لم يتحقق سفهه» فباع شيئا 
من عقارهء رد بيعهء الا أن يبيعه في دين رهقهء لا وفاء له به الا 
(*) ص: #«م5/م: كولء 
)١(‏ سورة النساءء رقم: 6. 


ل من: ع 
م( ر: ما سواه من. 
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ببيع ما باع من عقاره»ء وان كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر عليه 
القاضي بيع عقاره. 

وان حم بذلك على رجل قد لزمته الولاية» اذ لم يتحقق رشده» 
. فباع شيئًا من “عقاره»ء رد بيعه» الا أن يكون باعه فها كان يبيعه عليه 
القاضي لو م يطلق يده على شيء من ماله؛ لأن هذا سفيه م يتحقق 
رشده» والآخر:رشيد / يتحقق سفههء فبان الفرق بينها. 

هذا الذي أراهء في هذه المسألة» على منهاج مذهب مالك؛» الذى 


وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لها" 


]81١[‏ - ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض. 
وكتب'' اليه رضي الله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل ابن 
عياض» حفظه الله. آخر (شهور'") سنة مان عثرة ومس مائة» يأل 

عن ثلاث مسائلء نزلت (بدا*)) في الأحكام: 


[1] - ارتفاق المسيل بين دارين * 
فأما الأولى فهي في جل له دار ذات مطمر غير سوب بناها 
ما يتمع من ماء ار في الزقاق» (ود )دار أحد جيرا اذ عليها 
يجرى (ما'") يجتمع من ماء المطر في الزقاق المذكورء فمنعه جاره 
)١(‏ ر؛ وهو حسبئنا ونعم الوكيل. 
(0) قى: >دسرر: "ابرع 8ه 
م( من'ا ره 
1( منةارءه 
(*) م ١؟.‏ 
زه من: ع» رعمء ق. وني با ويشدء. 
3( من: عء ردم. وفى ب: فيها. 
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(من”') ذلك؛ وقال: لا يجرى ماؤك عليٌ؛ اذ لم يكن يجرى قبل» فزعم 
(هذا9") أنه كان ببرى »2 ووقف على داره ببينة عدلة من أهل المعرفة, 
فشهدوا:أن لا بجرى لاء المطر منها('! الا على الزقاق المذكور. وأن ماء 
المطر (المذكور!")) لا بد من خروجه من الدار المذكورة. 

فزعم خصمه أن الدار قبل أن يبنيها قليلة السقفء قل ما يجتمع 
فيها من الأمطارء وذلك القليل يجرى في المطمر المذكور , ويحمله. ونسفه 
أرض الدار المذكورة» وأما على باب الدار فم يجر قطاء وأنه لما بناها 
الآنا”)» أحدث فيها سقفا كثيرةء ومساكن يجتمع فيها مياه المطرء 
وسطح باقيهاء فكثر الماء» ولا يحمله المطمر المذكورء فلذلك احتاج الى 
حروجه هن باب الدار من حيث [3) يمكنهء بومائعة من اجرائه(") عى 
باب الدارء الى الزقاق» لكون ما يجتمع هناك يشق (دارء!), ولا 
طريق له سواه. 

فهل ترى له متكلاء أعزك الله؛ لهذا الذى ذكره من جمع اماء 
بسبب البنيان» ان ثبتت شهادة أهل البصر المذكورة في هذاء أو قامت 
لصاحب الدار الجديدة بينة» أن ماء داره قبل بنيانه كان يخرج على 
بابها الى الزقاق» أم لا حجة لهء اذ الماء النازل في الدار عل حد 
واحد قبل البناء وبعده» ولا بد لكل بقعة من حق ومرتفق لخروج 
مياهها الضرورية» ولا يمنع صاحب البقعة من التصرف فيها ما لا مضرة 
فيه على غيره. 
)1 من: ام. 
(؟) هن: قا ع. وفي ر: هو. 
لو اع: فيها. 
() من: م. 
(ه( ع: الذي. 
() رءع؛ أو من حيث ما يكنه. 
6 ع: أخراجه. 
(ه) من: رءمءاق. 
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[54؟] 


جاوبني بفضلك على . هذا كله من الوجيين؛ من قيام البينة» أو 

الجواب عليها : تصفحت 2 - اك الله القاضي بطاعته , وتولاه 
بكرامته - السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

واذا شهد لصاحب الدار الجديدة بدليل العيان بينة عدلة عا ذكرت 
من أنه لا مجرى لماء المطر منها الا على الزقاق (اكَذَكُور'): وأنه لا بد 
له من خروجه عنها» أو شهدت له بيئة عدلة على معرفة خروج"! ماء 
المطر عنهاء على باب دارها الى الزقاق المذكور» فمن حقه أن يخرج ماء 
المطر عنها/ الى الزقاق , ولا حجحة لجاره الذى عر ماء الزقاق على 
دارهء فها احتج به من كثرة الماء بسبب تسطيح! الدارء وتكثير 
سقفهاء اذ من حق صاحب الدارء اذا ثبت له خروج ماء المطر عنها 
إى الزقاق: أن يخرج جيعه. اليهء ولا يغور فيها شيئًا منه. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - اختلاف الجارين في الارتفاق ممرور الرحاضة * 

وأما المسألة الثانية فعن فصل من المسألة الأولى» وهو: أن 
صاحب الدار الجديدةك) تصيرث اليها! دار أخرى صغيرة» تحت داره 
هذهء مسربة على دار جاره ره الذكور؛ (بسَرب!") تشقه الرحاضات!", 
والأثفال: من هذه الدار الصغيرة» فعمد الى هذه الدار الصغيرة» فصير 
طالاسساسة اه )لاف لهاست 
(1) من:ع. وفي ب؛ المذكورة. 
(0) ر: على فروج. 
(0) ع: سطح. 
(*) م: "؟, 
()) م: الحديثة. 
)( ع رتل 


3( من! ع2؛ م. وفي ب؛ سرب: والسرب (بالفتح): مسلك في خفية. 
(90) الرحاضة لبضم الراء) الغسالة. 
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فيها مطمراء وقطع سربهاء وأجرى عليها سربا من الدار الجديدة 
(الى"'؟) مجرى!"' سرها الأول على الدار المذكورةء مكان (سرب؟") 
الصغيرة: اذ لم يكن للجديدة سرب للرحاضة كا ذكرت لك. 

فنازعه (الجار)) وقال له: انما لك علي سرب هذه الدار الصغيرة» 
يجري على دارىء حق من حقك»؛ واما أن تنقله» وترد عوضه غيره من 
دارك الأخرىء فلا. 

وقال له صاحبه: لي عليك جري سرب رحاضة من أسفل هذه الدار 
الصغيرة (فيها)) عليك: جرت رحاضته منهاء:٠‏ أو من دار غيرهاء انما 
أجرى عليك سرب رحاضة واحدة؛ حق من حقي»؛ لازم لك.وتعيينه لا 
يلزمك؛ وتغييره لا يقطع حقي من اجراته عليك. 

بين لي - أكرمك الله - ما تفتي به في ذلك؛ وهل لهذا 33 
هذا من تنقيل سربه من دار الى دارء وان كان مدخل السرب (با لا 
الى دار جاره واحدا؟ وهل!! له حجة في تكثير الثفل في السرب 
بكثرة من يسكن الدار الكبرى؛ أم لا حجة له في ذلك كله. اذ حق 
هذا في اجراء سرب عليه؛ ولا عليه هو من أين هوء وأن مزاعاة العدد 
ف الدارين غير لازم» مما لا يلزم في واحدة. اذ له أن يكري داره من 
العدد الكبير"» وان كانت صغيرة؛ ولا حجة لجاره في تكثير الثفل في 
السرب. والماء لكثرة الساكن» ما لم يكن شيء يرى أن السرب لا يحمله. 


)١(‏ من: فءعء رو م. وفي ب: ألتي. 
م0( رءام! مخرج. 

(0) من: عء رء م. وفي ب: سربها. 

(:) من: ع رءمءق. وفىي ب! الخيار. 
(ه) من: ر. وفي ب: فاء 

(5) ساع. 

90) عء رءم. أوهل. 

(4) م: الكثير. 
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بين لي هذه الوجوهء مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى؛ (وبه 
التوفيق» لا شريك ق("). 

الجواب عليه: تصفحت السوٌال» ووقفت عليه. 

وليس للرجل المذكور أن يجرى على دار جاره غير سرب الدار 
الصغيرة» الذى كان من حقه أن يجريه عليهء إلا بإذنه ورضاه. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - من أدخل طريقاً عامة في حقلهء واغتله + 

وأما المسألة الثالثة فهي في رجل» أدخل طريقا من طرق المسلمين في 
(جنته!") وحازهاء وغرسهاء وقطع المرور فيهاء واغتلها مده. 
ثم بعد ذلك قامت فيها البينة:ء وحيزت» (ولزم'"") اخراجها 

ماذا يلزمه فى ذلك؟ وما ترى فها اغتل مما غرسه فيهاء وفى 
شهادته؟ وأين من قطع الطريق بالكلية مِمّن أخذ بعضهاء وفي علمك ما 
ورد في هذا. 

أَفْتَنَابا عندك فى ذلك» واختيارك من الأقوالء لا سها ان كان 
فعل ذلك من يخافء أو الشهود من لا يعم أن القيام يلزمهم. 

جاوبني عليه مأجورا ان ثاء الله (تعالىا")). 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته؛ وتولاك بكرامته - 
سالك هذاء ووقفت عليه. 





)0( مناارء. 

(*) م لكك 

() من: عءر. وفي ب: جنة, 
(0) من: عءرء وفي ب! ولزمت,. 
)4( مناارء. 
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ويلزم الذى اقتطع الحجةء وأدخلها في جنته”'2 وقطع منافع 
المسلمين من المرور عليها. وهو عام بذلكء غير جاهل بهء مستخف 
بارتكابه الحظور فيه الأدب على ذلكء مع طرح الشهادة. 

ولا يجب عليه فيا اغتله. مما اغترسها" فيهاء (شيء7"): يحم عليه 
به» إذ ليس الطريق (لعين!؟)) ل 0 
في علمك من الاختلاف في ذلكء وانما حقى لجاعة المسلمين في المرور 
عليها» وهو أحدهم. 

وقد قيل - على علمك - في الحبس الموضوع للغلة» اذا انفرد 
باستغلاله بعض الحجبس عليهم دون سائرهم : انه انا يقي لم بحقوقهم 
فها يستقبل» لا فها مضى »: فكيف بالطريق التي ليست بموضوعة للغلة؟ 

وقد باء فى ذلك بالائم » فان ندم على فعلهء واستغفر الله منه» 
وتاب اليه من ذلك بقيت عليه التباعة لمن منعه المرور على الطريق 
المدة التي اقتطعهاء وأدخلها في جنته*) يقتص له بهاء يوم القيامة من 
حسناته ؛ فيستحب له أن يتصدقء ويفعل الخيرء رجاء أن/ يكون ذلك [955؟] 
كفارة له 

ولا تبطل شهادة الشاهد في الطريق بتركه القيام به بشهادته في مدة. 

(هذا") الذى أختاره مما قيل فى ذلكء اذ قد يكون له فى ترك 
القيام بشهادته. اذا لم يدع اليهاء عذر أو تأويل يعذر به. 2 

وبالله التوفيق» (لا شريك لها"). 


() ع: رء م: جناته. 

(9) م: غرسه. 

(م) من: م. 

() منار. وفي ب: بممعين, 

(وم) رءم؛ جناته. 

() من: رء مء ق. وفي ب: هو الذي. 
49 من: ع ر. 
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[؟0"] - تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن 
عباد؛ واسترجعها يوسف بن تاشفين 

وكتب اليه( » رضي الله عنهء من جزيرة طريف سوال في تحبيس» 
وهذا نصه: 

الجواب رضي الله عنك؛ في رجل مرضء واتصل مرضه بوته. ولا 
ولد له ولا والدء فأوصى في مرضهء الذي توفي ( منه!")؛ بوصيةٍ جمعت 
أشياء » منها: أن يحبس على ثغر من تغور المسلمين سماه؛ وذكرهء 
الفندقين اللذين لهء تنفق غلتها هنالك ما دامت الدنيا. 

فلا توفي قامت أخته: شقيتته تذكر: أن قساعة الفندقين 
(المذكورين!") كانت من مبيع العبادي في الدولة العبادية!؟!» وأن أمير 
المسلمين بسنا؛ بن تاشفين, رمه الله فسخ ذلك البيع» ووظف القاعة 
المذكورة » مع سائر ما وظفهء برسم رسمه في كل عام؛ وأن أباها توفي 
عن القاعة 90 فورثها عنه بنوه وزوجته هي غير مبديةأفقام أحد 
بنية وهو الممبس المذكور ؛ وابتاع حصة أخيه وأمدأةا من القاعة 
المذكورة؛ وَبِقّى!”) حصة أخته القائّة عليه الآن على الاشاعة معهء 
فابتني المتوفى (المذكور") وهو الحبس المذكور في القاعة المذكورة وفي 
قاعة أخرى متصلة بها من قاعات السلطان» أيده اللهء اكثراها لمدة من 
السنين: وأضافها الى القاعة المذكورة» وبنى في كلتا القاعنين» الفندقين 
اللذين حبس في وصيته على ما ذكرءوهي تطلب حصتها من القاعة 


() ف 6"ل/مة بام /ر! الا/رص؛! إقا/ع! *0589: 
(0) من: صن. وي 1 عله , 





(0) من: عارء م. وفي ب؛ المذكورنين. 

(:) صء قوعء م. من بيع العبامي في الدولة العباسة, 
(ة) د ر؛ أمه وأضته . ص: : أمه وأخيةه. 

(1) وبقي! مضعفف, 

زفق من: م. 


١١ 51/ 


بالميراث من أبيهال'': وتطلب الأخذ ء. بالشفعة في سائرهاء وأن 
السلطان » أيده الله لما علم بموت الحبس المذكور » وأعل بالحبس المذكورء 
قام يطلب» القاعة التي انقضى أمد 0 ويذكر في القاعة المبيعة 
الموظفة أذرعاً زائدة على ما وقع (في البيع'") والتوظيف؛» وأمر بكيل 
القاعة المذكورة» فالفى فيها (ثاني 9) ) ذراعاء ووجد في عقد التوظيف 
سبعون ذراعا. 

فالسلطان يطلب ما زاد من الأذرع على ما في عقد التوظيف», 
ويطلب استخلاص القاعة التي انقضى أمد اكترائهاء والمرأة تطلب 
حصتها ؛ والشفعة في سائر ما ابتاعه أخوها وأمها من أخيها الحبس 
المذكور. 

فكيف يكون الحم - وفقك الله - في ذلك كلهء والفندقان 
المذكوران مبنيان على صوار قائةقء وأكلب9) خارجة» (فكيف ينظر 
السلطان فبه!"أ), وها لا ينقسمان؟ والمرأة هل لها شفعة» فيا ذكرت» أم 
لا؟ وهل يجوز الحبس فيهاء وها على ما وصفا.ء وقد اعترضه ما 
ذكرناء"'ء والحبس قد قال: غلتهء ما بقيت الدنياء للموضع المحبس 
عليه؟ 

أفتنا بالجواب في ذلك (ان شاء الله تعالى!"). 

فأجاب» أدام الله توفيقه» على ذلك با هذا نصه: تصفحت السؤال» 
ووقفت عليه. 
(1) ر؛ أبيها. 
() من: ع؛ ص وفي ب: فيه المببع. 
ليه عن : ع2 وفيا ب : قانون. 
(5) أكلب: (بضم اللام): مفرد كلب: (يفتح فسكوى). وهو لحشبة يعمد بها الحائط من الخاررج. 
(ه) من: رء م. وفي ب: كيم يتصور النظر فيهها. 
(5) ر؛ اعترضه, والمحسس. 


6 من: ا رء 
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واذا كان الأمر فى ذلك على ما ذكرته. وثبت على حسب ما 
وصفتهء فالواجب أن يفسخ البيع فيا ابتاعه من أخيه وأمه من القاعة 
التي من المبيع المذكورء لأنه بيع فاسدء من أجل الوظيف؟'' الموظف 
عليها؛ ويبقى جميع الورثة على ملكهم فيها. 

وينفذ الحبس فها للمحبس (المذكور'"!) من الفندقين (المذكورين؟) 
وهو البناء كله وحصته في القاعة التي من المبيع المذكورء ان حمل ذلك 
ثلثهء فيكرى الفندقان جملةء (ويفض!') الكراء » في كل عامء على 
قيمة البنيان قاًا على حاله التي هو عليه يوم التقويم؛ وعلى السبعين 
ذراعا من القاعة التي من المبيع المذكورء حسها تضمنه*) عقد التوظيف 
وعلى سائرهاء التي لبيث مال المسلمين. فا ناب البنيان من ذلك وحصة 
الحبس من القاعة التي من المبيع» كان للثغر بالتحبيس» وما ناب منه 
حصص سائر الورثة منها كان لهم على قدر مواريثهم؛ وما ناب سائر 
القاعة» كان لبيت مال المسلمين. 

وليس للناظر في ذلك للمسلمين أخذ ما يقابل بقية القاعة من 
البنيان» لفواته بالحبس» وتشبث بعضه ببعض. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[*1م] - الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو 

متناقضة 


وسقل 17 رضي الله عنه)» عن معنى أحاديث»: وردت عن البي ١‏ 
تاه ع الى 0 
َيه . في الغنى والفقر. 
)١(‏ ق: التوظيف. 
في من' م, 
في من: رواع» قاء وي ب: المذكورتثين. 
(4) من! قء م. وفي ب ويقبض. 
(ه) ق؛ نصّه 
(3) ع: ؤوم/م: 1لع/ق: وؤل#/ص: لاق/ر: 0لا 


١ 9و5‎ 


ونص السؤوّال من أوله الى آخره: 

يتفضل الفقيه الأجل» القاضي الأفضل - أدام الله بركته»؛ وأبقى 
للمسلمين نفعه - بالجواب فيا ورد من دعوة النبي َه : لأنس/ رضي ]".٠١[‏ 
الله عنهء بأن يكثر الله (عز وجل'') مالهء وولدء'''ء وما روي عنهء 
عليه السلامء من قوله لأحد الأنصار: «تحبني »؟ قال: نعم. قال: 
«اتخذ الفقر جلبابا » ثم قال: « اللهم من أحبني فامئعه المال والولدء 
ومن أبغضني فارزقه المال والولد ». ثم قال: «للفقر الى من يحبني 
أسرع من الماء من أعلى الجبل الى الحضيضا". 

هل ها متعارضان» أم يمكن الجمع بينها؟ 

بين لنا بيانا شافياء مأجورا مشكوراء ان شاء الله. 

فأجابء أدام الله توفيقه وتسديدهء على ذلك بأن قال: تصفحت 
سالك هذاء ووقفت عليه. 


ولا يصح أن تتعارض الآثار في هذا المعنى عن النبيء مره ؛ اذ 
ليس من الشرائع والأحكامء التي اذا تعارضت فيها الآثار كان الآخر 
منها ناسخا للأول (ان علم الآخر من الأول!*'): وان لم يعم الآخر من 
الأولء وجب العمل بالذى يترجح منها بوجه من وجوه الترجيح. 

فان صحت هذه الاثار كلها » التي ذكرت؛ فلها وجوه تحمل عليها . 


(1) منارء 

(؟) أحرجه البحاري في الصحبح (؟/59؟) عن أنس وأخرجه أحجد في المند (308/9. (181)). 

(؟) أخرجه الترمذي في الجامع من عبد الله بن مغفل (رقم: 501 » ؟): قال رجل للميء يَيقه: يا رسول 
الله؛ والله افي لأحبك» فقال له: انظر ما تقول؛ قال: والله اني لأحبك. ثلاث مرات. قال: ان كست 
تحبني فأعد للثقر تجفافاء فان الفقر أسرع الى من بحبني من السل الى منتهاه » وفي تحفة الأحوذي. 
)١7/90(‏ في اسنادهء ضعفاء. والتجفاف: ثوب يلس عند الحرب كأنه درع على الفرس. 

وأخرج قريبا منه أحمد في المسند (/15) عن أبي سعيد الخدري. أما صيفة الدعاء فقد أخرجها 

ستخب كنز العال (*/؟١)‏ عن أبي هريرة وضعفها. 

(4) هن: ع رومء صءاقء 


ينتفي بها التضاد والتعارض» عنهاء وذلك أنه لا اختلاف بين أحد من 
أهل العلرء ٠‏ في أن الغنى افضل من الفقر لمن يصلح بالغنى ولا يصلح 
بالفقر » وأن الفقر أفضل من الغنى لمن يصلح بالفقرء ولا يصلح بالغنى ؛ 
لأن لله؛ عز وجل» على عباده حقوقا في حال الفقرء وفي حال الغنى » 
فمن قام (بحقوق!") الله في حال الغنى» وم يقم بها في حال الفقرء 
فالغنى له أفضل من الفقرء ومن قام محقوق الله في حال الفقرء وم يقم 
بها في حال الغنى ؛ فالفقر''' أفضل له من الغنى. 

هذا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العمء وانما اختلفوا فيمن 
كان يصلح بالفقر والغنى » لقيامه بحقوق الله» عز وجلء في كل واحد 
منها » والأصح من القولين قول من قال: إن الغنى افضل له من الفقر ؛ 
لدلائل واضحة من القرآن» والسنن والآثارء ومن طريق النظرء أيضاء 
والاعتبار. 

فنقول» فها سألت عنه من الأحاديث: أن الني» عَبْلهِ ؛ عم أن أنس 
ابن مالك ممن يصلح بالفقر والغنى» (لقيامه'") بحقوق الله عز وجل؛ في 
كلتا الحالتين؛ فدعا له بالذي هو أفضل لهء من أن يكثر الله ماله 
وولده؛ وعم من الأنصاري الذي (اختار!') له الفقر على الغنى » وحضه 
عليه بقوله: «ان كنت تحبني فاتخذ الفقر جلبابا »: أو كما قال: ان 
الفثر أفضل له من الغنى »لما خشي عليه من ألا يقوم بحقوق الله تعالى 
عليه حال الغنى. 


وقوله» صلى 2َلِلَّه: « اللهم من أحبني فامنعه المال والولد » ليس على 





)1١(‏ من: رو مء ص. وف ب: في حقوق الله. 

0( من: م. كان الفقر. 

() من: ع رء م قء 

(:) من'اصء قا عارء وني ب: اختاره له الفقر. 


١١١ 


عمومهء والمراد به: اللهم من أحبني - ممن يكون الفقر أفضل له من 
الغنى - فامنعه المال والولد. 

وقوله: (مَلكه!')): « ومن أبغضني فارزقه المال والولد » دعاء منه 
عله : بأن هلي الله. عز وجلء »لهء ليزداد اثماء لأنه لا يبفضه الا منافق 
لا يؤدي لله حقا 5 حال من الأحوال. 

وقوله, نه : «للفقر الى من يحبني أسرع من الماء من أعلى الجبال 
الى الحضيض »» اعلام منهء ْلَه بأن من أحبه ورغب فها له عند 
ربهء سيجود باله للهء عز وجل. حتى يبقى فقيرا منه في الدنياء رغبة 
فيا له في ذلك عند الله في الدار الأخرى"» وى من الناس من (قدا"ا) 
0 ». وقوله: «لن تنالوا البر حتىق تنفقوا ما تممونأها »» ومثل هذا 
وراد به الخصوص»؛ ا جائز كثير مو موجود؛ ومنه قول رسول الله ؛ 
عوك له : « اللهم اشدد وطأتك على مضر("أ ءوانًا 1 راد الكافر منهم ؛ دوت 
المؤمن ) فكذلك أراد بقوله (هذا! 6 الاخبار عمن أحبه : وتناهى ف 





)١(‏ من: م. 

(0) م؛ الآخرة. 

(0) من: عدرء 

(؛) سورة النغابن؛ رقم: ,١9‏ 

(ه) سورة آل عبران. رقم! 51ى, 

)3( ص: وهذا. 

69 أخرجه الببخاري في الصحيح (ر/عوذ) عن أبي هريرة؛ وكذلك مسام (رقم :6 ) وئص مللم؟ «كان 
رسول الله ييه ٠‏ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القرآنء ويكبر؛ ويرفم رأسه: سمع الله لمن 
جده. ربنا ولك الحمد؛ ثم يقولء. وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الولبدء وسلمة بن هشام» وعياش بن 
رببعة» والمستصعفين من المومنين, اللهم اشدد وطأتك على مض ا م بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعد بهم فائهم ظالمون ». 

(4) من: ر. وفي ب: هذه, 


١". 


[ ١.م]‏ الجود للهء والرغبة فيا له عنده» حتى بذل ماله كله/ في سبيل مرضاته. 
وبالله التوفيق لا شريك 
]*١:[‏ - خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل 
ابن عياض. 
وكتب اليه" ؛ رضي الله عنه» القاضي بسبتة ابو الفضل ابن عياض» 
حرسه الله بخمس مسائل يسأله عنهاء وهي كلها من قبيل واحدء وذلك 
في آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة: 
[1] - النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها * 
فأما الأول فهي فق قاضي مصر »2 صرف اليه السلطان (ة ٍ قضية!") 
مخصوصة. وقعت بمصرء من عمل قاض آخر وهو بعيد من القاضي 
هل له أن يوجه رجلاء من بلدهء الى ذلك المصرء لينظر له في 
القضية» ويشهد عنده شهود ذلك المصرء الخرج عن قاضيه الحم فيه 
لتعذر من يقدمه هذا المصروف اليه الحم بذلك المصر؛ اذ كل من يشير 
اليه (بذلك'") يستنكف أن يتقدم له رعاية لقاضيه المصروف عنه 
الحم (ني هذه النازلة"), أو خوفا منه؟ فهل له أن يوجه رجلا 
يستنيبه في ذلك؛ ليثبت عنده ما يجب اثباتهء ثم يعلمه بذلك؛ 
فينفذها» أو يأمر بانفاذها , أم ليس له ذلك؟ وهل ببنه فرق وبين مأ 





(0) فض حلصعبر: الارع: م 
)) م قولا. 


فق من: م. وفى ب: قصة. 
4 من: قباعء ر. 
)ع( من: ع ر. 


بعد من حضرة القاضي من عَمَلِهء مما يحتاج فيه الى استنابة أمينه 
وثقته؟ 

بين لنا ذلك مأجورا مشكوراء ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله الفقيه القاضي بطاعتهء 
وأمده بمعونته - السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

وللقاضي المصروف اليه الحكم في قضية مخصوصة بعمل غيره من 
القضاة أن يستنيب من يثق بهء ويبعثه الى ذلك البلد ليسمع قول 
الطالب والمطلوب» ويقف على حجة كل واحد منهماء ويسمع من بيناتها 
ما يشهدون به لكل واحد منهاء ويكشفف عن عدالتهمء ويعذر الى 
المثهود عليه منها فيا شهد به عليهء ويضرب الأجل'' في ذلك» 
وينقصى فيه الحجج حتى اذا لم يبق لواحد منها حجة الا ما يوجبه 
الحق» أنبى ذلك كله على وجهه الى القاضى الذى بعثه: المصروف اليه 
الحم في تلك القضيةء فيقبل قولهء وينفذ الحم في ذلك بينهما با يؤديه 
اليه الاجتهاد بعد مشورة أهل العم. 

ولا يشخص الخصوم اليه ليختصما بين يديه الا أن يرضيا بذلك» 
فان رضيا به» استناب حينئذ من يبعثه ليسمع من بيناتهاء ويكشف عن 
عدالتهم لا أكثر فينهى ذلك اليهء ويقبل قوله فيه. 
وان بعث في ذلك اثنين فهو" أحسن» والواحد يجزىء »وسواء بعد 
البلد في ذلك أو قرب» الا أن يكون من القرب بحيث يلزم الشاهد أن 
يأتي لأداء شهادته» اذا دَعِيَ إليهاء فيكون الخصام بين يديه ء والشهادة 
عنده» ولا يستنيب في ذلك أحدا . 

"هذا وجه العمل في هذا؛ اذ ليس للقاضي المصروف اليه الحم في 


(5؟) عز هو 
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تلك القضية أن يستخلف هو على ذلك عَيْرّه؛ الا أن يكون قد جعل 
ذلك اليهء فيكون له أن يستخلف من يذهب به الى ذلك البلد» فينظر 
في أمرهاء وينفذ الحم بينها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[؟] - هل يلزم القاضي الحال عليه أن يحضر الى بلد القضية 
الحالة؟ » 

وأما الثانية فهي في قاضي مصر صرف السلطان عنها'" قضية من 
عمله الى!") قاضي مصر آخرء بعيد منهء فاستئاب القاضي المصروف 
اليه من يثبت (عندء!") أهل القضية بيناتم, » ويضعون عنده؛ حججهمء 
ويضرب بينهم الآجال؛ ويعطي [الداقها؟))؛ 'اذ البينات بعيدة من 
القاضي المصروف اليه النظرء ولا يلزمون '*) الاتيان :ولا يلزم الحام 
النهوض الى ذلك المصر. الا أن يكون قد شرط في تقدهه على القضية 
عليه ذلك؛ فيلزمه؛ ولا يجوز له الحم فيها ؛ بغير البلد المشروط؛ لأن!”! 
في ترداد الخصوم من 'المصر البعيد مشقة على الخصوم» وتطويلا في 
الآجال؛ لأجل المسافة: وأعذار السفرء فرأى'"' اسناد ذلك كله الى 
مستئاب يكون ذلك عنده؛ ثم يعلمه بذلك» فيبني نظره عليه؛ وينفذ 
القضاء بحبسه 


هل فعله صواب جائز» أو لإ يسوع ذلك بوجه؟. 


(*) ماعثكء 

(1) م اليه. 

م( م؛ عن, 

(9) من عءر. وفي س؛ علد. 

(4) من: قد عء رءم. وفي ب: الدافع, 
)0( م بلئزمون,. 

إل ع لأن. 

فق ع: فول. 


بين لنا ذلك (يعظم الله أجرك""). 

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوقه هذاء ووقفت عليهء 
وعلى جميع فصولهء وقد اقتضى الجواب على المسألة الأولى الجواب عليها 
كلهاء فلا وجه لا عادته. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[*] - وسائل اثبات الانابة القضائية * 

وأما المسألة الثالثة فهي في استنابة من/ يستنيبه في ذلك بكتابه الى [؟0.] 
أمير ذلك المصرء أو جماعةء وخطه هناك مشهورء هل يكتفي بذلك 
فيهء كا يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلهاء حسها نصه أهل 
العم ؛ اذ هي استنابة كلهاء أم لا بد من اثبات ذلك بشهيدين»؛ 
كالأحكام؟ 

بين لنا ذلك مشكورا ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليها: تصفحت السوّال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 

ويكتفي في هذا بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه؛ اذ ليس 
يقتضي ذلك حكاء يلزم ثبوته» وإن نهّض المستناب بذلك دون كتاب 
لما أمر بهء قامتثله؛ لكان الأمر ماضيا كا لو نبض بكتاب. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك لهء (وهو حسبنا ونعم الوكيل!"). 
[:] - هل يَعَزِكُ القاضي الحال عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن 
على مال المحجور ؟* 

وأما الرابعة فهى اذا كان هذا النظر الخصوص المذكور. والولاية 
المقيدة في قضية محجور عليهء فتشبت عند المقلد ما يوجب صرفهء 





(1» من ا رء. 
(*) من مك 
(؟) من رء 
(*) م: مكل 


وتقديم غيره ممن ينظر في مالهء ويتكم عنه بسببهء ففعل ذلك. 

هل على هذا القاضي ء المقلد أمر هذه القضية» درك تي فعله؟ وهل 
هذا متعين عليهء أم ليس يلزمه الا اقامة وكيل يخصم عنه فيه 
(فقط('!)؛ بخلاف قضاء العموم؟ 

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 
عليها"): أن وصيه غير موثوق فها تخاصم به له وعليهك'» فها يطلب أو 
يطلب بهء أو يستقر له بيده مما يح له بهء فيجب أن يوكل له وكيلا 
وان كانت عنده لليتم حجة سمعها منه» ونظر فيهاء وان ذكر ححة 

هذا الذي أراه في هذه, والله الموفق للصواب برحته لا رب غيره. 
[5] - عزل القاضي للوصي؛: وعزل الوصي لنفسه * 
غيرهء وولى وصيا آخرء فطلب الوصي المعزول أن يبين له القاضي: لم 
عزله؟ ويعذر اليدا"! فها شهد به عليه. 

هل يلزمه ذلك» إذ لا خلاف أن الأولى ان قلده سلطان أو قاض» 





)١(‏ من؛ ف. وفي ب؛ قطا. 


(؟) مناره. 
(0) ع: عليها. 
)ع( ع: عليه له, 
(١‏ ع له 


(*) من يككء 


('' عنها الا بعذر ووجه بين» ولا يتركها هو 


ولاية: أو امامة الا يصرف 
الا لذلك؟ 
أو عزله)» هو نفسهء عنها مضى» وشبهه بالوكيل والموكل في هذا 
الفصل . 

بين لنا ما عندك» أكرمك الله ووفقك؛ فان. المولى المستناب في أمر 
إنما هو وكيل لمقدمه عليهء نائب منابه» وهل يستوي في هذا ما كان من 
تقديم هذا فسا ل من تقديم من قبله؟ وهل يستوي اها فق ذلك 

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذاء ووقفت عليه. 
الذي عزله: الوجه الذي من أجله عزلهء وأن يعذر اليه فيمن شهد 
عليه بالمعنى الذي أوجب عزله؛ اذ ليس له أن يعزله الا بأمر يثبت77 
عليه عندهة. 

وأما اذا عزله الذي ولاه فان كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس 
عليه أن يعلمه بهء وان كان عزله لجرحة ثبتت عليه عنده» فمن حقه 
أن يعذر في ذلك اليه. 


وأما عزل الوصي نفسه عن النظر لليتم: الذي التزم النظر لهء 
فليس ذلك له الا من عذرء لأنه حق لليتمء قد أوجبه له على نفسه؛ 





1( ف: يصرفه. 
(؟) م: عزل. 
(9) ع! ق: بنفسه. 
(4) م1 أمء 

(4ه) ق: تستوي. 
(9) ق: ثبت. 


وذلك بخلاف الموكل والوكيل؛ لا اختلاف فى أن للموكل أن يعزل 
الوكيل متى ثاء » وأن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاءء أيضاء 
الا في الوكالة على الخصام» فليس للوكيل أن يتخلى عن الوكالة بعد أن 
نك نشب''! الخصامء ولا لموكله أن يعزله عنها قبل تام الخصام؛ ولا فرق 
في هذا بين الوكيل المفوض اليهء والوكيل على شيء بعينهء من خصام 
أو غيره. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له!"!). 


]*1١[‏ - ستة عشر سوالا من أحد المفتين باقليم باغه 


| ركتبا" | اليه - رضي الله عية - بعص 7 يعض الفقهام ‏ الفتين بكورة 
ومس مائة : 


2 * حول وثيقة اثبات ملك المتوقي‎ - ]١[ 
فأما (الأول''')/ منها فهو ما تراهء وفقك الله في قول ابن العطا‎ ]*.»[ 

فْ وثائقه , ف اثبات ملك المتوق: «أنهم لا يعلمون له جميع الكذأ لكا 
ومالاء لم يخرج عن يدهء ولا فوته في علمهم» الى أن توفي فأورثه 
الحيطين بوراثته, وهم فلان وفلان ». 

أرأيت ان م يكتب ذلك في الوثيقة. وك «الى أن توفي» 
وأحاط بورائة (ما تخلفها*)) فلان وفلان » فقطء أو كتب: «فأحاط 
بورائته فلان وفلان »: أترى ذلك عاملا 3< لا؟ وان كان غير عامل» 





)1 ع: اشلب. 

0( سناع 

(0) قاعم عن علاع/ ار لال 
(*) ص ١لل/‏ م: ملاكء 

(4) س: رء. وفي ب: الأولى. 

)0( من رء. وق ب: تحلف, 


فبين - وفقك الله - الفرق في ذلك» مأجورا ان شاء الله تعالى. 

الجواب عليول": المعنى قِ قول العاقد: « الى أن توفي » وأورثه 
ورثته الحيطين بوراثته .» وهم فلان وفلان » أو« الى أن توي » وأحاط 
بوراثة ما تخلف قلان وفلان 03 أو : « الى أن توفي وأحاط بوراسه7"ا 
فلان وفلان »» سواءء ما كتب من ذلك الكاتب صح العقد» إلا أن من 
تمام العقد توصيل ملك الورثة الى حين تاريخ شهادتهم» بأن يقول فيه: 
«ولا يعلمون ملك أحد من الورثة المذكورين» أو ملك من يريد إثبات 
الملك له منهمء زال عن ذلك الى حين أداء شهادتهم ». 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتع أو الغائب * 

وأما السؤال الثاني فهو اذا شهد شَّاهِدَ ان فيا يبيعه القاضي من دار 
أو عقار على يتم ) أو غائب » أو ما أشيه ذلك: أن الثمن سداد ؛ وشهد 
شاهدان: أنه ليس بسداد وأن القيمة أكثر. 

بأي الشهادتين يأخذ القاضي» وهو إن أخذ بشهادة السدادء أنفذ 
البيع » وانتعش اليتم » وأدي ما على الغائب من الدين وغير ذلك؛ وان 
أخذ بشهادة من لم يره سداداء م يجد مبتاعا بأكثر من ذلك الثمن» وقد 

بين لنا ذلك موفقا » مأجورا : مشكورا. 

الجواب عليها": اذا بلغ الحد الذي يلزم من9) الاجتهاد في تسويقه , 





)١(‏ ر: عليها. 

(9؟) م؛ بميراله, 

(*) ص: كوا/ م كوك 
إفية عء ر؛ عليها. 

ل( ماقي الاجنهاد. 


١" 


فم يلف" زيادة على ما شهد أن بيعه به سدادء فلا يلتفت الى شهادة 
من شهد أن بيعه بذلك غير سدادء اذا لم يوجد من يزيد فيه على ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

زم - من التزم في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى 
فهي طالق * 

وأما السوال الثالث فهو فيمن كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة 
وكتب في صداقها: «أنه متى راجع فلانة - يعني المطلقة - فهي 
طالق » وم يقل : «مىق راجعها على فلانة 2 

مم طلق التي تزوجء أو ماتت وأراد مراجعة الأولى» وقال: انه لم 
تكن له نية في ذلك؛» أو قال: انما أردت ما دامت لي هذه (الثانية'"!) 
زوجةء فهل ينوَّى في ذلك أم لا؟ وكيف ان لم تكن له نية كالذي 
تقدم؟. 

بينه بفضلك (مأجوراء ان شاء اشا"ا). 

الجواب عليه: يلزمه طلاقها متى ماك راجعها كانت الزوجة التي 

ولا يصدق فما ادعى من أنه نواهء وأرادهء اذا طلب با أشهد به 
فيها الطلاق» متى ما تزوجهاء ولا يتكرر عليه ان تزوجها ثانية. 
(وبلف تعالى التوقيق» لا شريك له"'). 
(1) ا ر: للف 


(*) ص: 56/ م! كلاء. 
() من: ع قثا ر. وي ب؛ الثالثة. 


زفق من:ارء. 
(١‏ عء ق؛ متى راجعها. 
(ه) هنارء 


١١١ 


[:] - الدخول بالأمهات يحرم البنات * 

وأما السؤال الرابع فهو في حفيدة الزوجة من ابنهاء أو من ابنتهاء 
هل تَحِلٌ لمن كان( زوجاً للزوجة المذكورة أم لا ان مات عنها'"؛ أو 
طلقها؟ 

تفضل بالجواب على ذلك 
بنأت بنيهاء وان سفلن؛ لأنهن بنزلة الربائب » كل من لزوجتهء التي قد 
دخل با عليها ولادة» وان بعدت فهي عليه حرام. هذا ما لا احتلاف 
فيه. 

وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له. 

* شهود التسجيل بشبوت وثيقة‎ - ]6 ١ 
أعلى هذا الكتاب أو 9 ف ) بطلهء‎ ٠ تسجيله: «انه ثبت عنده م ف‎ 
2) بشهادة الشهود المسمين (فيه فيهأ"!) »2 ولا يسمي من ثبت به.عنده منهم‎ 
وانما أحال على جملتهم غير أنه قد أعلم على شهادتهم » أو على أكثرهم.‎ 

م يقوم المسجل عليه من صغيرء أو غائب*)ء فيطلب الإعذار في 
الشهودء والقاضي قد عزل أو مات. 

فهل يحملون كلهم على العدالة والقبول» أم لا؟ 
(*) ص: 7/906 م: ظلء 
)0 م 
(0) ف. 
(*) ص: ؟جمط/ مخ يكل 


في من: 
)5 من1اع. رءام, 


ع ردم. ولى بباء كانت . 
ع: مانث عنده. 
د 


)6( ر؛ من صبير أو كبير. 


١١! 


الجواب عليه: يحمل جميعهم على العدالة» ولا يبطل العقد على المقوم 
عليه (به')» الا بأن يجرح ججميعهم. 
ا حبس معقب » مع اشتراط المرجع على مسجد معين *# 
.مآ وأما السؤال السادس فهو في الرجل/ يحبس على بنيه؛ وعلى عقبهم ) 
انقراضهم ف حياة الحبس » فائه يرجع اليه 3 يكون بعد وفائه 
للمسجد المذكور. 
هل ذلك جائز أم لا؟. 
(بين لنا ذلك ان شاء اللهأ"). 
الجواب عليه: ينفذ للمحبس ما شرطه من رجوع الحبس اليه؛ أن 
انقرض العقب في حياته؛ وان مات هو قبل انقراض العقبء كان الحم 
فيه أن ينفذ في ثلثهء فان ل يحمله فا حمل منه الا أن يجيزه الورثة. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[؟] - لا يتصرف الناظر في الأحباس الا باذن القضاء + 
وأما السابع فهو ناظر في أحباس مسجدء استرف له من غلة أحباس 
المسجد دنانيرء فابتاع منها دويرة للمسجدء ثم أنه بعد مدة من 
ابنياعهاء رأى بيعهاء والاستبدال!'! بهاء أو رأى ذلك غيره من ينظر "ا 
في المسجد بعدهء هل ترى ذلك جائزا أم لا؟ 
الجواب عليه: ليس للناظر في أحباس المسجد أن يفعل ذلك الا 





)١(‏ من؛ عد ر.دق” 

(*) م كلاكء 

6 سا رء 

(*) ص: 64و١/‏ م: 04ا؟. 
(©) م: والابتدال. 

(4) م: نظر. 


١1١ 


باذن القاضي » بعد أن يثبت عنده وجه النظر في ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لها"). 
[+] - هل يجب افراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟ *# 

وأما السؤال الثامن فهو في مستحق (شقص'") ين دار أو من 
قاعتهاء أو كانت دارا بين شريكين , يسكنها أحده] . منفردأء فذهب 
المستحق» أو الشريك؛ء الى اخلائهاء حتى تنقسم؛ فقال الساكن فيها: قم 
الآن نقسم معك دون تأخير» ولا أن" فاذا انقسمث نقلت جميع ثقلي 
وأثاثي الى سهمي منهاء وقد كان تقدم باقرار منهاء أو ثبت: أن الدار 

الجواب عليه: اذا انقسمت الدارث") دون أن تخلى بغيرا"'' مؤونة؛ 
وكان ذلك ينقضى من ساعته؛ أو الى الحد الذي يوجل اليه في الإخلاء 
(اذا وجب!"), فلا يجب اخلاؤها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. (وهو حسبنا ونعم الوكيل!*)). 
[و] - مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة *# 

وأما السؤال التاسع فهو مغارس يغترس الأرض» بجزء معلوم» ويلقح 
غرسه: ويقوم عليه العام والعاهين» ثم يعجز عن العمل؛ أو يريرا"ا 
)1( 


من6ار. 
(*ا ا ص 5ا/ مث بام 
0( من: صض. دفي ب: شقصا 
(«) من؛ توان. 
(؛) ص: م؛ يالى الا الاخلاء. 
(ه) م: الدور. ' 
[5) رءم: من غير مؤوية. 
)0 من' م رد ما فى 
(4) من:رء 
لا ص١‏ ١ا/‏ م يم 
([5) ص؛ ويريد. 


١1١: 


انتقالا عن موضع الأرض 7 المفترس فيها قبل تام المغارسة» ويذهب 
الى بيع ما عمل من رب الأرضء أ من غيره من يقوم على الغراسة 
الذكورة إلى قامهاء بذلك الجزء الذي أخذها هو به وكيف ان أباح له 
ذلك رب الأرض» أو ملعه منه؟ كيفا ترى وجه الحم فى ذلك»؛ ان 
شاء الله؟. ١‏ 
الجواب عليه: ذلك كله جائزء ولا كلام لرب الأرض في ذلك» ان 
أدخل ف المغارسة غيره مكانه بشىء يأخذه مله. 

وبالله تعالى التوفيق, لا شريك له. 
]٠١[‏ - هل يجوز لحكام النواحي ان ينيبوا عنهم دون اذن من 
قضاة المدن؟ * 

وأما السؤال العاشر فهو في قضاة الكور كقبرةء وجيانء وباغة 
ووادي آشء وأشباهها يفيبون عنهاء أو يمرضونء أو يشتغلون 
(فيستنيبون!") من يحم بين الناس بغير اذن من ولاهم من قضاة 
القواعدء وكيف ان فعلوا ذلك عن غير مرضء ولا (غيبة!"), الا 
تخفيفا عن شغوب الناس. 

فهل تجوز أحكامهم ومخاطبتهم غيرهم من قضاة البلاد؟ وهل يجوز 
لهم ضرب الآجال والتعجيز في المطالب؟ وهل يقيمون الحد في الخمرء 
وفي الزناء على البكرأ؟اء أم لا؟ وكيف ان كان ذلك باذن قضاة 
القواعد؟ فان كان ذلك جائزاء فكيف يعرف الاذن في ذلك 





)١(‏ م: عن الموضع اللعترس فيه. 

(*) ص: *“#ؤ5/ م! كوك 

و6 من ع رامء ق, وني ب: يسْليبون. 
() من: م. وني ب. غيب. 


4( ع: السكر. 


١"1١م‎ 


(أبقؤل!") قاضي الكورة » أم باعلام الذي ولاه وهذا قد تتعذر 
معر فته؟ . 
بين لنا ذلك كله بيانا شافياء فكثيرا ما تتعذر أمور كثيرا"! من 
الجواب عليه : لا بجور أن يستنيب غيره على شيء من الأحكام : 
وهو حاضر غير مريض وأما ان غاب» أو مرض» فيجوز له ذلك» ان 
كان الذي قدمه فوض اليه ذلك وجعله له قِ تقد عه ايام وكان ذلك 
معلوما من سيرة حكامه 5 الكور. ويئزل مستخلفه ؛ فق مرضه أو 
غيبته» منزلته في جميع الأمور. 
واذا م ينضمن ذلك كتاب تقديمه ايام» ولا كان ذلك معروفا من 
سيرة حكامه قٍ الكور » فلا يصح له الاإستخلاف. 
فان استخلف فى مرضه أو سفرءا”» وقال: انه اذن له في ذلك» 
فى مرضهء وسفره دون اذن الذي قدمهء ما لم يِحجَرٌ ذلك عليه. 
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 
[11] - من ادعى عليه؛ ولم تجب القسامة» هل يضرب ويسجن؟ * 
وأما السؤال الحادي عشرء اذا شهد لوث غير عدول» / أو واحد 
عدل» بعاينة القتلء ولم ير القاضى القسامة بذلك.ورأى إحلاف المدعى 
عليه » فحلف؛ أيلزمه بعد الحلف»ء ضرب مائة؛ وسجن عامء أم لا؟ وان 
أخذ القاضي باللوث المذكور؛ وقضى بالقسامة/'أء فعفا من يسقط الدم 
)0( س؛ ع. وفي ب: بقول. 
0( ع: كثيرة. 
ليه ر؛ أو في سفره. 


)ع ص: *55/ م1 6.", 
(:) م: ورأى احلاف المدعى علبه. 


١1 


] *.5[ 


بعفوه قبل القسامة؛ أو صولح المدعى عليه في الوجهين المذكورين» هل 
يلزم الضرب المذكورء والسجن؛ أم لا؟ واذا ادعى الدم على من تأخذه 
الظنةء وتقع عليه التهمة غير أنه لا تقوم بينة بالقتل"'ء هل ترى 
ضربه للتهمة اللاحقة (بها"')؛ فربا كان امتهم بذلك ممن يجهل أمره لعدم 
المعرفة به؟ وان رأيت الضرب فا يكون مقداره» فربمما مات منه؟ 
بينه بفضلك (مأجورا إن شاء الله!"). 
أو تنوسم فيهم الجرحة»ء فلا اختلاف في أنه لا يجب» على المشهود عليه 
الطويل » رجاء أن توجد (عليه!؟') بينة عدلة. 
الضرب والسجن » ان عفي عنه قبل القسامة » أو بعدها » على القول 
(بوجوب!"!) القسامة في ذلك» ولا يجب عليه ضرب ماثئة» وسجن سنة, 
وأما اذا شهد شاهد عدل على معاينة القتل» فلا اختلاف» في 
المذهب» في وجوب القسامة بذلك» ولا في وجوب ضرب مائة ؛ وسجنه 
سنة» ان عفي عنه قبل القسامة أو بعدهاء فالقاضي» الذي لا يرق 
القسامة بذلك» قد خرج في اختياره عن المذهب حملة » فان ضربه ماكة ) 
وسجنه سئة» وافق في ذلك قول مالكء ره الله؛ وجميع أصحابه. 
| ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم بالتهمة» وانما يحبس بهاء اذا 





)١(‏ م: على القثل. 

(9) هن: ر. وني ب: فيه. 

0( مناه 

() مناع ر © 

(و) من: رع م. وفي با. في وجوبء 


١١١17 


كان ممن تليق به التهمة» الشهر ونحوهء رجاء أن توجد عليه بينة؛ وان 
قوت عليه التهمة با شبه به عليه»ء مما لم يتحقق تحققا يوجب القسامةء 
حبس الحبس الطويل. 

- قال ابن حبيب في الواضحة: حتى تتبين براءته» أو تأتي عليه 
السنون الكثيرة» قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللمله!"! 
والشبهة حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه» فان ل يتهم : 
وكان مجهول الحال» حبس اليوم» واليومين» والثلاثةع وان م يتهمء 
وكان معروفا بالصلاحء لم يحبس» ولا يوما واحدا. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لها"). 
[؟1] - هل يعتبر متسام المالك غاصباء اذا كان يعرف أن 
السلطان غصيه؟ * 

وأما الثاني عشرء فهو عن الدار يغصبها السلطان؛ أو الأرض, 
فيعطيها رجلا يسكنهاء أو يحرثها » والساكن ؛ أو حارث الأرض مع ذلك 
يستحل!" صاحب الأرض والدار بمالء يعطيه اياه؛ أو بجعله في حل» 
دون أن يأخذ منه شيئاء أو يعطي ذلك لورثتهء ان كان المغصوب منه 
قد مات..هل ترى ذلك جائزاء أم لا؟. 

الجواب عليه: لا يحل لأحد أن يفعل ذلك؛ ولا يجوز له؛ فان فعل» 
نم أرضى صاحب ذلك» أو تحلله بنفس طيبة» برىء من تباعته في 
الدنيا والآخرة » ومن الاثم اذا استغفر ربه من ذلك؛» وتاب؛ لأنه 
عاصلله عز وجل» في سكنى الدارء أو حرث الأرضء» قبل أن يأذن له 





)1 ر: باللطخ في الدم. 
ف من ع, 
66 ص: /5١5‏ م وكثى, 


0( ص: يتحلل. 


١1١4 


[1.س] 


رب الأرض فق ذلك؛ لأنه اذا عم بالغصب » فسكن أو زرع» فهؤ يمنزلة 
الغاصب . 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[؟١]‏ - هل تقبل شهادة من يستعمل « انخابرة » في 
استغلال الأرض؟ * 

وأما السؤٌال الثالث عثر فهو في رجل يحرث الأرض بالربع أو 
الثلث؛ من غير أن يجعل"! له رب الأرض نصيباً من الزريعة!')؛ هل 
ترد بذلك شهادمه)!؟ وكيف ان كانا علمين بذلك» أو غير عالمين؟ 

بين لنا ذلك. 

الجواب عليه: قد قيل: ان شهادته لا تجوزء لما جاء من أن عبد 
النصفء فقال له رسول اله ترَرلِته: « أنحب أن تاكل الربا »؟ وبهاءا". 

والذي أقول به: أنه ان فعله جاهلاء أو متأولا : لما جاء فيه من 
الخلافء. فلا يكون ذلك جرحة فيه؛ وان فعل ذلك من سمع النهي 
عنه؛ فاعتقد أن ذلك لا يجوز مستخفاً/ بارتكاب الحظور في ذلك, 
فهو جرحة فيه؛ لأن ذلك يشهد عليه بأنه لا يبالي بارتكاب الذنوب 
والخطايا. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له 





(*) ص: 666/ م! افك 
)١(‏ م! يخرج. 
(م) انظر المدونة: (ه/؟ة). 
() الحديث المشهور في النهي عن الخابرة هو حديث رافع ابن خديج: انظر: الهداية (05/1)» ونصب 
الرواية - (4/٠18).؛‏ ونيل الأوطار .)"١4/0(‏ والخابرة اختلف في تحديد معناها. فقيل: هي 
المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض؛ وهو المشهورء وقيل: هي بيع الكرم بالزبيب؛ 
انظر: حاشية السندى على سنن النساق (0/0ا”). وحاشيته البئاني على الزرقاني: (19/5). 
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* هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟‎ - ]١4[ 

وأما السؤال الرابع عشر عن رجل من العامة يقع بينه وبين أمرأته 
(مشاجرة!'؟) فيقول: هي منه طالق» ورا عاودته الكلام» أو عوتب في 
ذلك؛ على قرب من طلاقه ذلك» أو بعد أيامءفيقول: هي مني طالق 
ثلاثا , 3 يذهب الى مراجعتها, ويزعم أن طلاقه (الأول(") اغا أراد به 
طلاق المباراة» ولا بينة عليه (بالطلاق!"')» وربما كان عليه بالطلاق 
الأول شاهد وأءحدء أو (شهودا")) غير عدول. 

بين لنا الواجب في ذلك؛ (يعظم الله أجرك» ويجزل ثوابك!"). 
ينازعه يِ ذلك أحد؛ كانت له نيته» وصدق فيها ) فان راجع , بعد أن 
استفق» وقم عليه في ذلك لم يفرق بينهاء الا أن يكون عليه بالطلاق 

وان لم يكن عليه الا شاهد واحدء استحلف على ما ادعى من 
نيتهء وم يفرق بينها. 

وأمر ان راجع قبل أن يستفق ) أو أراد أن يراجع , فروجع 5 
ذلك: فأقر بالطلاق أو جحدء وقامت به عليه بينة» فادعى (النيةل"ا) 


(*) *«: ككلم م الا 


)١(‏ من: عء. د.ءمء قء ص. وفى ب: مشاجة. 
(؟) من؛ صاعء ر١‏ م. 

(5) سار. 

(4) من؛ صىء وفي س: شهادة. 

(ه) منارء. 

(3) من: صء ر. وفي ب البينة. 


١" 


وان أنكر الطلاق؛ ول يقم عليه به الا شاهد واحدء فيحلفل"" على 
تكذيبه» ويراجع امرأته. 
وبالله التوفيق. 
]1١6[‏ - هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟* 
وأما السؤال الخامس عشر في خيط الناصية المفضض بالفضة؛ قيمة 
الخيط على حدة: الأربعة الدراهم أو الخمسة؛ وربا أكثر من ذلك: 
وقيمة الفضة: المثقال والمثقالان المرابطيانء هل (يجوز") أن يباع 
بالمثقال والمثقالين: وبقيمة الخيط دراه(" !» الأربعة» والخمسةء أم لا؟ 
الجواب عليه: لا جوز ذلك؛ لأن الأربعة الدراهم أو الخمسة لا 
تختتص بالخيط دون الفضة؛ كا أن المثقال أو المثقالين لا يختص بالفضة 
دون الخيطاء لكون ذلك فى صفقة واحدةء فيدخل التفاضل بين 
الفضتين!؟ . 
وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لأ"ا). 
[11] - هل تسقط الحضائة بالسفر؟ + 
وأما السؤال السادس عثرء وهو آخرهاء فهو في الحاضنة, أم أو 
غيرها» تسافر الى موضع لا يكون ها حمل الحضون اليه وتتركه لأبيه: 
ثم تنصرف مِنْ سفرها ذلك» على قرب أو بعدء هل ترجع على حضائتها 
أم لا؟ وكيف ان كان خروجها الى الصَّيْفَةَ» ثم ترجع»؛ هل لها ذلك أم 
لا 
)١(‏ م: حلف. 
(*) ص: ؤاك/ م: آمك 
(؟) من قوعء رءاصء 
(6) ر: الخيط الأربعة. 
(:) ع: بين الفضة. 


ك6 مناارء 
(*) ص: لاه/ م1 على. 


ما 


الجواب عليه: لا يسقط ذلك حقها في الحضانة» ولا أن تأخذ ابنها 
اذا رجعت من سفرهاء كا اذا تركت حضانته لأبيهء لانقطاع لبنهاء أو 
لمرضها . 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك لما" . 
[81] - هل تقديم الحجوز عليه وصيا هو إطلاق 

من الحجران؟ 

وخوطب''!؛ رضي الله عنهء من مدينة اشبيلية يسأل عن رجل 
محجور عليهء بتقديم قاض» توفي وصيه» وبقي تحت ذلك الحجران زمانا 
طويلا؛ ثم قدمه قاض آخرء للنظر على يتبم: هل يجوز ذلك ويخرج به 
من الحجران» أم لا؟. 

ونص السؤال من أوله الى آخر حرف فيه: 

الجواب» رضي الله عنك» في رجل محجورء توفي الناظر عليه بتقديم 
قاض » وبقي الحجورء مدة طويلة» لا يعم له انطلاق من الحجران بوجه 
من الوجوه. 

نم قدمه قاض آخر بعدهء مدة طويلةا"'» ناظرا على يتتم» ولم يذكر 
القاضي في كتاب تقديمه اياه أنه أطلقه من الحجرانء ولا عم أن كان 
القاضي الذي قدمه علما بما كان عليه من الحجرانء أو غير عالم. 

فهل ترى - وفقك الله - أن تقديم القاضي اياه ناظرا على يتم 
فقط.ما يطلقه من الحجران الذي عليه؛ وهو لم يذكر إطلاقه؟ أم ترى 
ان الحجران عليه باق!''» لا لم يذكر القاضي شيئاء منه عند التقديم 





)١(‏ ر؛ تمت أسوله باغه. والجواب عليهاء والحمد لله. 

(0) ص" «عمك/ ق: دعس م لاوع/ رنعم/ ع: كلاث, 
فق ق 2 م! بعد مدكهء. 

(4) ر: باقيا. 


١” 


].0[ 


المذكور» وما لم يعم ان كان القاضي عم بالحجران أو لم يعم؟. 

بين لنا الواجب! في ذلك. 

فجاوب - أدام الله توفيقه - على ذلك با هذا نصه. 

اذا ثبت أن الرجل الذي قدمه القاضي على اليتيم» محجور عليه 
بتقديم قاض اخر قبله عليه» بطل التقديم»ء ولم يخرج به من الحجران» 
ان عم بالسفه؛ أو جهلت حاله» وم يعم برشد ولا سفه. 

وأما ان عم بالرشد»ء فالذي أقول به في هذاء وأتقلده: أن يكون 
بتقديم القاضي اياه على اليتم خارجا من الحجران» مراعاة لمذهب ابن 
القاسم» وأحد قولي مالك في أنه لا يعتبر بالولاية على اليتيم اذا عم 
رشده. 


وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له /.- 


ال 

]"90١[‏ - الشهادة على خط المقر بالعتق 

وكتب الوك 3-3 رضي الله عنه - من مدينة أغرناطة » يسأل عن 
الشهادة على خط يد المقر بالعتق» هل هي عاملة» ينفذ العتق بهاء أم 
لا؟. 

ونص السؤّال من أوله الى آخر حرف فيه؛ 

الجواب: رضي الله عنك» عن الشهادة على خط يد المقر بالعتق » هل 
هي عاملة يجب الحم بباء وينفذ العنق معهاء أو هل هي كالشهادة على 
خط (يدا”)) الشاهد في ذلك؟ وما معنى قول ابن حبيب في واضحته: 
ان الشهادة على الخط في العتق» والنكاح»ء وما أشبه ذلك؛ مما ليس 





)١(‏ م؛ الجواب, 
1 ص1 هزا/ ق: 9]4/ م! #كا/ رض مللراع: كلا 
*) من؛ ' 

مناارء 


يففل 


يمال غير جائزة ) هل معتاه الشهادة على خط يد المقر؟ 
بين لنا ذلك؛ مأجورا إن شاء الله تعالى. 
فجاوب - أدام الله به الإمتاعء والانتفاع - بهذا الجواب: 
وظاهر ما حكى ابن حبيب ف الواضحة عن مطرف» وابن 
الملاجشون » وأصبغ : أن الشهادة لا تجوز فيا عدا الأموال» لا على خط 
الشاهدء ولا على خط المعتق» للد المطلق ,2 وسائر ما ذكرو'ا م ليس 
بال» وعلى ذلك كان الشيوخ يحملوته. 
وهمعنى ذلك اذا وجد الكتاب بالعتق عنده» بعد موته ببده ف 
حياثه ) ولأنه لو أقر أنه خطه )2 وقال: كتبته على أن أستخير فق 
تنفيذ !"ا وم أنفذه بعد » لصدق ف ذلك . 
أنفذه على نفسه» فالشهادة به عليه عاملة» كالشهادة على خطهء بالاقرار 
بالمال,» وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك , قِ العتبية» وما ف عتمصر 
ابن عبد الحم . 
وبلله تعالى التوفيق: لا شريك له. 
[814] - ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة. 
ولوك رضي الله عنه» بعص الطلبة. وفقهم الله» عن ثلاث 
مسائلء وقعت في كتاب الصلاة (الثاني"!) من المدونة. 
ونص السوٌال: 
)١(‏ ع: والمطلق. 
0( ع: ذكرناه. 
0( ق: ع! تقديه,. 


0) 1:3 1؟١/‏ ص؛ /5١‏ عا كلام/ عم 7/98 ار الى 
)هو( ملا ر. 
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]١[‏ - حول الربط بين نصين من المدونة 

جوابك؛ رضي الله عنك. فها وقع في كتاب الصلاة الثاني من 
المدونة. من قوله :« ثم سمعته يقول» بعد ذلك؛» في الامام اذا جعل 
موضع: « سمع الله لمن حمده »»ء « الله أكبر »» المسألة أهي متعلقة بالتي 
قبلها أم هي منقطعة؟ فان تعلقت بهاء فكيف وجه (تعلقها"") بها؟: 
وان كانت منقطعة فكيف ذلك؛ وساق المسألة يقتضي الاتصالا')؟. 


[؟ا - حول السلام من سجود السهو 
وهل السلام من سجود السهوء الذي بعد السلام» واجب أم لا؟ فان 
كان واجبا فا وجه قوله؛ فى الكتاب المذكور من المدونة: «اذا أحدث 
قبل سلامه .مله ) أجزأتا ريد ؟ 
[؟] - الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة 
وهل ظاهر المدونة أن الأقوال الثلاثة في تارك أم القرآن تدخل في 
بين لنا جميع ذلك (متفضلا!')» يعظم الله أجرك» ويجزل ذخرك» 
(ويوزع شكرك هنهء لا رب سواء!"). 
فجاوب» أدام الله توفيقه؛ على ذلك با هذا نصه: تصفحت ما 
)١(‏ من: صء ر. وي ب: تعلقه. 
(؟) نص المدونة )١4/١(‏ هكذ!؛ «قال: وقال مالك فيمن نسى الجلوس من ركعتين حتى مض عن 
الأرض قائًا , واستقل عن الأرض؛ فليتاد قامًا , ولا يرجع جآنا ؛ وسجوده لهوه قبل السلام ٠‏ قال 
سحنون: : قال ابن وهب: : وقد قام الني يَهُ من اثنين؛ وعبرء وابن مسعود؛ وسجدوا كلهم للسهو. 
قال: م سمعه يقول بعد ذلك في الامام اذا جعل موضع سمع الله لمن حمدهء الله أكبر أو موضع الله 
أكبر سبع الله لمن حمدهء قالء ٠أرى‏ أن يرجعء فبقول الذي كان عليه » ٠‏ فان,لم يرجع حتى مضي » سحد 
سجدق السهو قبل السلام ». 


[فية نص المدونة (ل/وعلا)ء: « قال ابن القاسم » فيمن كان عليه سجود السهو بعد التلام؛ قل) سجد لسهوه؛ 
أحدث» قال: يتوضأ » ويسحد لسهومفء وقد مت صلاته » وان 3 يعدها) » أجرأتا عنة ), 


)0( من: ع. 
)(( من: 04 


١م‎ 


سألت عنه فوق هذاء ووقفت عليه. 
[1] 

والمسألة التي ذكرت من كتاب الصلاة الثاني متعلقة بالتي قبلها » 
ووجه (تعلقها!)) بها: أن ابن القاسم رأى ما سمعه من مالك في « أنه 
يرجع » فيقول الذي كان عليه » : خلاف ما حكى عليه ؛ في الذي ينسى 
الجلوس من الركعتين» فينهض قائًا »ويستقل عن الأرض: « أنه يقادى» 
ولا يرجع »: فرأى ذلك اختلافا من قولهء أنه يلزمه؛ على ما سمع منه 
بعد ذلك»: أن يقول: يرجع الذي ترك الجلوس» ون:بض قائماء واستقل 
عن الأرض جالساء ما ل يعتدل قائماء على ظاهر قوله في رواية أشهب 
عنه فى العتبيةء وأنه يلزمه على ما قال له في الذي ترك الجلوس» 
ونبض قائمّاء واستقل على الأرض» وم يعتدل قامًاء أنه يتادىء ولا 
يرجع جالسا ء أن ا(يقول')ء اذ جعل» موضع سمع الله لمن حمدهء الله 
أكبر» (أو موضع ()). الله أكبرء سمع الله لمن حمده: ألا يرجع: فيقول: 
الله أكبرء اذ قد فاته موضعه برقع رأسهء كا فات الذي ترك الجلوسر لا 
لفارقته الأرض» وان لم يعتدل قاتًا؛ فيدخل» على ما ذهب اليه» 
الاختلاف في كل واحدة من المسألتين من صاحبتهاء ولا اختلاف ني 
الذي ترك الجلوس أنه يرجع اليه ما م يفارق الأرضء ولا في أنه لا 
يرجع اليهء اذا اعتدل قائًا. 

][ 


وأما المسألة الثانية, (وهي'") السلام من سجود السهوء الذي بعد 





)1 من: رء مء ص. وفي ب: تعلقه. 
0( من: م. ولي با أن نقول. 

(0) من: ر. وفي ب! وموضع. 

9) ع: ترك الجلوس جقارقة الأرض. 
(م) من: م. وفي ب: وأما السلام. 


١5 


[م.*] السلام فهو واجب/ عند مالكء» الا أنه لا يرى على من تركه اعادة 
السجود » مراعاة لقول من لا يوجب السلام من الصلاة؛ فهو على مذهبهء 
واجب في السجودء وليس بشرط في صحته ء لأن من واجبات الصلاة ما 
هو شرط في صحتهاء ومنه'' ما ليس هو بشرط'" في صحتها. 
[؟] 

(وأما الثالثة فظاهرا") المدونة أن الثلاثة أقوالا'' في تارك أم 
القرآن من صلاة رباعية» أو ثلاثية: تدخل في صلاة الصبح؛ بدليل قوله 
فيهاء وقد سأله عمن ترك القراءة في ركعة من المغرب» أو الصبح:«م 
نكشف مالكا عن المغرب أو الصبح » والصلوات عنده ممل واحد» فانم 
يراعى » على مذهبه في المدونة » كثرة السهو من قلته؛ لا نصف الصلاة 
من أقل من نصفها. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لو("). 





)١(‏ ص: وفئها. 
(؟) ق: شرط. 
() من: م. وفي ب: وظاهر المدونة. 
)4( نص المدونة هكذا: (1/هت): «وقال مالك ف رجل ترك القراعءه من ركعتين قي الظير : أو الفصر. 
أو العئاء الآخرةء قال: لا تجزئه الصلاه؛ وعليه أن يعيد. 
قال: وكاى مالك يقول: من برك القراءة في جل دلك أعاد؛ وان قرأ ني بعضهاء وترك بعضها 
أعاد أيضاء قال: وذلك اذا قرأ في ركعتين, وترك القراءة في ركعنين انه يعيد الصلاة من أي 
الصلوات كانث. 
قلت لابن القامم: وان نرك القراءة في ركعة من المغرب» أو الصبح؟ قال: انما كثفا مالكا عن 
الصلوات.» و/ نكشفهء عن المعرب والصبح. 
قال ابن القامم: والصلوات عمل واحد . فان قرأ ف ركعة م الصبح ؛ وترك ركعة» أعاد وان 
كان مالكا ليحبُ أن يعيد اذا ترك القراءة في ركمة واحدةء في خاصة نفسه. مس أي الصلوات 
كانت . وقد كان قبل مدته الآخرة. يقول ذلك؛ وقد فاله لي غير عام واحد. 
ثم قال: أرجوأن تجزئة سجدتا السهو قبل السلام. وما هو بالبَيّن عندي ». 
زه( من: م ف 


١” /ا‎ 


[فدع] - اعادة الشهادة لدى قاضي بلدء عندما ترفع 
اليه قضية من قاضي بلد آخر 
اذا ثبت .هما حق» عند قاضي بلدهاء ثم نقل الحكم في ذلك الحق الى 
قاضي بلد آخرء هل تلزم اعادة شهادته)ا عنده؟ وهل يجوز تجريجهما 
عنده أم لا؟ 
ونص السؤال: الجوابفء رضي الله عنك » ف رجل ل عند رجل 
حق » يشهد له بذلك شاهدان عند القاضي » وثبت عنده ما شهدا بها 
وأشهد على نفسه بشوت ذلك الحق عندهء ثم نقل الحم الى قاض غيره » 
فهل تلزم اعادة بيئة الأصل عند القاضي الذي انتقل الح اليه 7 
بيئة التسجيل؟ وهل 0 لزم اعادة بينة الأصل» وطلب المشهود عليه 
أن د يبيح له القدح في شهاضيا ب بغير المداوة؟ وهل يجرحهما من هو أقل 
أفتنا بالواجب!'! في ذلك مأجورا مشكورا ان شاء الله. 
فجاوب» أدام الله توفيقه؛ على ذلك با هذا نصه: تصفحت السؤال» 
ووقفت عليه. 
والواجب في هذا أن يعيد شاهدا الأصل شهادتم!'' عند القاضي 
الخرج اليه الحم عن القاضي الأول» أو عند من يبعثه لذلك» إن كان 
في بلد آخر. 
(1) ص: طالا/ ى: ا؟"/ م بالاا/ عا لالاا/ رط عله 
(؟) م: واذا لزم. 


(6) م؛ بالجواب, 
4( ل شهادتيها . 


اليل 


ولا يباح للمشهود عليه أن يجرح الشاهد عليهء اذا كان مبرزا في 
العدالة» بالاسفاه ان دعا الى ذلك. وانما يباح اليه تجريحه بالعداوة 
والهجرة؛ اذ قد يكون ذلك" في الصالح البارز في الفضل والصلاح. 

هذا الذي اختاره ما.قيل في ذلك. 

ويجرح الشاهد بالعداوة بن هو مثله في العدالة» وفوقهء ودونه؟ 
بخلاف التجريح بالاسفاه. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 


[.0*] - سؤالان من المرية 

وكتب اليدأ"'ء رضي الله عنهء القاضي بالمرية أبو مد عبد المنعم بن 
مروان”"' بسؤال مطول؛ في نازلة وقعت بين يديه في أحكام القضاء , 
قد كان قاض آخر قبله نظر في بعضهاء وعزل قبل أن يتم الحم فيها؛ 
وسؤال ثان في عقدين متعارضين ايها اعمل؟ 
]١[‏ - اضطراب اشهادات بين الملك والعمارة * 

فأما السوٌال المطول فنسخة من أوله الى آخر حرف فيه: 

بسم الله الرحنن الرجم. (وصلى الله على مجدء وعلى أهله؛ وسم 
تسليا) أعزك الله يا سيدي: وَوَلِيِّي » بتوفيقك؛ وجعلك من الأنصار 
'للحق: وفريقهء وأظهر بك ما درس من منهج طريقهء ممنه وطوله؛ 
كتبت - أعزك الله - وعندي من اعظامك واكبارك وايثارك ما 





)١(‏ م؛ من. 
00( ق: 58م/ ر: 5م/ عا ملك 
(0) هو عبد النعم بن عبد الله. بن غلوس الخزومي الطنجي. استقطى بغير موضع من الأندلس» وشهر 
بالفضل والمدل. ثوفي سنة 114م6اه. 
(الصلت- «/رعوم), 
(*) ص' /7١6‏ م: ولالء 
3ع من: 04 0 


ما 


يكون عليه من عرف جليل مقدارك؛» والله يجعل معرفتنا لهء وفيهء 
فذلك بيدهء لا رب غيره. 
استرعاء بالتصرف في حقل» وملك جزء منه. 

استظهر عندي» وفقك الله.» رجل بعقد تضمن معرفة شهدائه 
جشر ا بوادي مجانة؛ مشهوراء وأنهم يعرفون جعفر بن حمدون 
المعروف بحفيد القطاعء: متكررا عليهء متصرفا فيهء وعامرا 
(لجميعها"')؛ ويعلمون له من جملة هذا الجشر المذكور جميع الشقص 
الوسط الكائن في خلاله الصهريج الذي حدوده كذاء بجميع ما استقلت 
به ساحة الشقص (والمقصبةا!)؛ الى غير ذلك؛ ويعلمون هذا الشقص 
ملكا خالصا لجعفر لا يشركه فيه غيره؛ ولا يعلمونه فوت شيئًا منه الى 
الآن. 

من يحوز الْجَشَر المذكورء ويعرفه وأوقع شهادته بذلك في رجب سنة 
ثلاث عشرة وحمس ماثة. 

وثبت/ العقد المذكور عندي حسما يجب به الثبث. [ن.م] 
اشهاد على معاينة سابقة لموضع الشهادة 

وشهد عندي من قبلت سشهادتهم: أن الفقيه أبا الحسن بن أضحى كان 
قد أمر محيازة الموضع المذكورء وقالوا: ان شهود العقد المذكور حازوه 
بحضرتنا ء عن أمر الفقيه المذكورء أيام قضائهء وثبت كل ذلك عندي. 
اشهاد على اعتراف المشهود له بالملك: أن لهء فقطء العبارة 

واستظهر المقوم عليه في الجشر المذكورء الذي يده عليهء وهو في 
حوزهء بعقد تضمن» بعد البسملة: 


)1( الجشر (يفتحتين): قوم يخرجون بإبلهم في المرعى» ويبيتون مكاهم ؛ ولا يأوون الي البيوث. وني م: 
الجشر (بكر المم)ء وهو حوض لا يستفقى منه لوسخه, والمراد هنا المكان. 

(9؟) هن: رء م. وفي با: بجميعه. 

0( من: ع. رء مء قاء وفي ب! والقبصة. 


لفل 


«اعثرف جعفر بن حمدونء المعروف محفيد القطاع, بمحضر من يوقع 
اسمه أسفله: أن تصرفه في الْجَشَر المذكور الحدودا", الذي هو الآن 
ملك لأحمد بن سراجء انما هو على وجه العارة لهذا الجَشَّر المذكورء كبا 
كان قدها فيه لأربابه: بني أسود » الى أن انتقل ملكهم عندهء وصار 
ملكا لأجد بن سراج المذكور. 

شهد بذلك كله من أوقع اسمه بهء في شوال» سنة ثلاث عشرة» 
وخمس مائة. 

حسن بن يوسف بن قأمم ‏ وعبد الرحمن بن عبد الله بن أي 
العظام ». 
شاهدان آخران يشهدان بالعمارة أيضا. 

اوالذي يشهد به قاسم بن فلان: أنه يعم جعفر بن حمدون عامرا في 
الجشر المذكورء ولا يعلمه يدعي فيه ملكأ لنفسه أكثر من العارة» وذلك 
كله في مدة طويلة من نحو عشرين عاما. 

ونافع , مولى فلان» يعم جعفر بن حمدون عامرا في الجثر المذكورء 
ولا يعلمه يدعي فيه حصة لنفسه» ويعم أن في قطعة من الجشير المذكور 


رار 


حصة تنسب الى القطاع لا يحد الحصةء ولا يَحُوّزها . 
اشهاد على شهادة بوحدة المدعى فيه الملك والعارة 

وبعد شهادة الشهودء حضرء عن أمر القاضي أبي الحسن ابن أضحى » 
من تسمى من شهدأئه ؛ حيازة حسن بن يوسف» وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبي العظامء وقاسم بن فلانء وناقع موى فلان؛ للجثر المذكور: 
وتطوفوا معهم عليهء فقالوا حين حيازتمم بين وتعيينهم اباه: هذا 





)0( ع: رعام: الحدود المدكور. 


0) منارء 


١١ 


الجشر الذي حزناه لمء وعيناهء هو الذي شهدنا فيه عند القاضي أبي 
الحسن ابن أضحي » الشهادة المقيدة عنا أسفل عقد الاعتراف المذكورل". 

شهد بذلك من أشهده الحائزون» وحضر حيازتهم » وعاينهاء وذلك في 
وقت كذا. 
وثبت عندي عقد الحيازة يمن قبلت وا 
اشهاد على اعتراف أحد الشهود بأن الجزء المملوك لجعفر كان موقفا 
بيده . 

فاستظهر عندي» وفقك الله» جعفر بن حمدون بعقد تضمن معرفة 
شهدائه حسن بن يوسف بن قاسم , أحد شهود عقد الاعتراف بعينه 
واسمه؛ وأنه اعترف عندهم غير ما مرةء بِأنُا'' الفقيه أبا عبد الله 
(عمدا"ا) بن مروان» صاحب أحكام القضاء للفقيه الزاهد أي عبد الله 
ابن يحيى » رحمه الله أوقف بيده » مدة نظره في الأحكام + بحضرة المرية) 
الشقص الثابت ملكه لجعفر بن حمدون, المعروف بحفيد القطاع» من 
الجشر المتنازع فيهء ويعلمونه يبيع غلة هذا الشقص» ويقبض ثُن فوائده 
من مبتاع ذلك باسم التوقيف الموصوف على يديه» الى أن يستوفي الحم 
في ذلك. شهد بذلك من أوقع اسمه به في جمادى الآخرة؛ سنة ثلاث 
عشرة » وحمس مائة. 

وثبت عندي العقد المذكور بمن قبلت وأجزت. 

فتأمل. وفقك الهء هذه الجملةء (وانظرا')) اقرار الشاهد بأن 
الجشر كان موقفا بيده بحم حاىء ثم ان الجشر الآن بيد المقوم عليهء 


)١(‏ قف عل م! المتقدم. 

(؟) ر: أن المقيه أبا عبد الله بن يحيى رحمه الله. 
(©) من: ق. 

)ع من: قء. ع رء دفي اناء وانطروا. 


١7 


] 81٠١ [ 


ل" يعم حكم حا يرفع يد الأمين» المونّف عندهء عنهء فهل ذلك مما 
يسقط شهادته!"ا فها شي فيه؟ 

وكذلك تأمل شهادة من شهد بالعارة؛ وزاد: أنه يعم للقطاع, ولا 
يمجحدهء ولا يعم قدره. 

وجاوب مأجورا على كل حال!"'؛ فصلا فصلاء موفقا ان شاء الله. 

الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعته, وتولاك بكرامته, 
وعصمك بتأييده» (وتوفيقه")) - سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

واذا كان قد ثبت عندك العقد الذي قام به جعفر بن حمدون» 
المورخ برجب من سنة اثلاث عشرة وخمس مائةء بشهادة (شهوده!") ى) 
ذكرت» فمن تام الشهادة أن يحوزواء عن أمرك؛ الشقص الذي شهدوا 
به عندك أنه للقائم جعفرء من جملة الجشر المذكور؛ ان كانت الحيازة 
التي حيزت عن أمر القاضي ابن أضحى اما شهد بها عندك الشهود الذين 
كان" وجههم القاضي المذكور ليحاز ذلك الشقص عليهم» اذ لا يصح 
الحم بشهادتهم بذلك إلا له /. 

فان حاز الشهود الشقص عن أمركا؟ا وثبتت!" الحيازة المتقدمة 
عندك » بشهادة من كان أشهده القاضى المذكور على ثبوتهاء ان كان قد 
أشهده على نفسه بذلك قبل أن يصرف عن قضاء الجهة» تمت الشهادة» 





)01( عردم وأمء 

(0) ر: شهادة من شهد. 

(9) قء ر: كل ذلك. 

)4( من: ع ر. 

)6( من: م2 وفي ب: لشهود كا دكرت. 
(5) ق: ع:؛ كانوا. 

(0) ر؛ أمره. 

(م) د؛ أو ثبتت. 


١مم‎ 


وثبت (بها''") الشقص الحوز للقائم, ولم يبطل (ذلك'"') ما استظهر به 
المقوم عليهم من عقد الاعتراف» وان ثبت با يجب من الشهادة به 
عندك» والحيازة له: عن أمرك؛ اذ ليس فيا تضمنه عقد الاعتراف نص 
جلي في أنه لا حت له في شيء من الجشر المذكورء لاحتال أن يريد با 
اعترف به أنه يتصرف فيه» ويعتمره لهء مع أنه له فيه الحق الذي شهد 
له به؛ اذ لم ينص!"! فيا تضمنه عقد الاعتراف على أنه لا حق له فيهء 
فيشبه أن يكون انما قصد الى الاعتراف لمن سماه من الجثشر بما سوى 
الشقص الذي شهد له به منهء اذ سئل ذلك» مخافة أن يظن ججميعه ملكا 
له» لكونه بيده» وفي اعتاره. 

ولو عرف السببء الذي خرج عليه الاعتراف» لأشبه أن يتبين 
بذلك: هل قصد الى الاعتراف مجميع الجشر المذكورء (لن!"! سماء)ء أو 
الى الاعتراف بأنه ليس هو له كله دونهم. 

فان لم يفت سوال الشاهدين اللذين ثبت عقد الاعتراف المذكور 
بشهاده) بموت أو مغيب» كان من وجه الاستبراء في الحم أن يسألا عن 
ذلك؛ فان فات سوؤالماء أو سئلاء فم يذكرا من ذلك ما فيه بيان 
واضح لما وقع فيه الاعتراف المذكورء ولم يك اا للمقوم (عليه!"!) مد فع 
فها شهد به للقائم عن الشقص في الجشرء ولا حجة يحتجون بها سوى 
الاعتراف المذكورء وجب القضاء للقاتم عليه بما ثبت له في الجشر من 
الشقص الحوز؛ لأن ما تبين!" بالشهادة عليهء والحيازة لهء لا يبطل 


)01( منةاارء 

0( مس؛ ج. ردم 

(0) ف: يتضمن. 

)1( ع ردقه 

)( ق ع: يتبين. 

() من:“م. وفي ب؛ عليهم 
(0) قءع: يبين. 
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بأمر محتمل» بعد هينه في مقطع الحق: أن الشقص الذي شهد له به من 
الجشر المذكور ماله وملكهء لم يفوته بوجه من وجوه التفويت» ألى حين 
يمينه هذه ولا اعترف!' بأنه لا حق له فيه. 

(وأما'"') شهادة الذي شهد أنه يعلمه عامرا في الجشرء ولا يعلمه 
يدعى فيه ملكا لنفسهء وشهادة الذي شهد بمثل ذلك؛ وزاد': أنه يعم 
أن في قطعة من الجشر المذكور حصة تنسب الى القطاعء لا يحوزهاء فلا 
توجب واحدة منها حكا. 

ولو صح على جعفر بن حمدون الاعتراف .أنه لا حق له في شيء من 
الجثر المذكور,» بشهادة الشاهدين بذلك» لما بطلت شهادة أحد هرا بما شهد 
به عليه من اعترافه؛ بأن الشقص وقفه بيده صاحب أحكام القضاء 
للفقيه القاضي ابن يحيى !ا 

فهذا وجه الحم عندي فيا استطلعت فيه رأبي من هذه النازلة. 


؛ رحمه ألله . 


وان اشرت فى هذا الأمر بالصلح» وندبت اليهء وحضضت عليهء 
من خلال نظرك فيهء قبل أن يتبين لك فصل القضاء . كان حسنا من 
الفعل» فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فيا كتب به الى أبي 
مومى الأشعري: «واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء ». 

والله أسأله التوفيق لنا ولك» والسبيل الى ما فيه النجاة والخلاص» 
برحمله. 
[؟] - عقدان بالملكية متعارضان * 

وأما السؤال الثاني فهو رجل استظهر بعقد تضمن معرفة شهدائه 
ملكا محدودا لفلان بن فلانء الى أن توفيء وأورثه ورثته فلانا وفلاناء 
(؟) من: رع مء ف. وي ب: واما. 


لوق ل: وذلك. 
(؛) ف؛ أبو يحسى. 


(*) ص: وم5/ م: 5لا١,‏ 


١ مم‎ 


وثست العقد المذكور» فاستظهر الذي ببده الملك يعقد تضمن معرفة 
شهدائه» أن الملك المذكور ملك ومال لفلانء المالك له الآنء (يحوزه!") 
منذ ثلاثين سنة؛» وثبت العقد المذكور أيضا. 

فأيها أعمل » وفقك الله » هل شهادة من حدد المدة» أم شهادة من 
أم لا؟ 

فالجواب عليه: تصفحت سوالك هذاء ووقفت عليه. 

ووجه الح في ذلك: أن تعمل من العقدين أقدمها تاريخاً» فان عم 
ان الذي شهد له بالملك الى ان توفي » واورثته ورثته )» قديم الموت , لوته أو 
أزيد من ثلاثين عاماء كان هو أعمل من العقد الذي استظهر به المقوم 
عليه وبيدهة الملك 2 لاقنضائه قدم الملك . 

وان م/ يعم ذلك سكل الشهود عن نحديد مدة الملك, الى سهدت 
له بهء الى أن توفيء وأورثه ورثنهء فيقضي بأقدم التاريخين. 

وان فات'"! الشهودء فلم يمكن سؤؤالهم» قضي بينته المقوم عليه؛ التي 
أرخت المدة لما شهدت به من الملك. وسواء في هذا كان الملك بيد 
أحدهاء أو بأيديها جميعاء أو لم يكن بيد واحد منهاء وانما يفترق ذلك 
اذا اتفق العقدان على تاريخ واحد لمدة الملك» أو لم يكن لواحد منها 
قْ ذلك تاريخ » واستوت البينتان قي العدالة ؛ فان كان الملك بيد 
واحدلكة) منها سقطت البينتان » وبقي الملك للذي!*) هو بيده ؛ 
)9 س1 قءارء وفي ب؛ ججورة. 
ف س1اع. 
ليق ع: مات. 


()) م: أحدها. 
(ه) م بيد الذي 
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[ردم] 


يكن بيد واحد منهاء أو كان بأيديه| جميعاء اقتسماه بينها بنصفين» 
بعد أيانباء ان حلفاء وكذلك ان نكلاء وان حلف أحدهاء ونكل 
الآخرء كان لمن حلف منهاء وذلك بعد الاعذار الى من هو بيده؛ ان لم 
يكن بيد واحد منها » وكان بيد غيره). 

والله وي التوفيق برحمته. 
[891] - وعد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم 


وسكل!" رضي الله عنهء عن رجل وعد بشيء وم يف بهء وطال 
الأمرا"'ء حتى اضطرته' الى السؤال عنهء وهي عِدَة شاذةء وسؤال 
غريب. 

وهذا نصدا": جوابك» رضي الله عنك؛ في رجل من العرب قام 
على أمير © من الأمراء؛ فقال له: ان فلانا من المرابطين لرجل سمامء 
كان من أصحايك , وأنه كان لي عليه دين: وكنت شكوته اليك؛ 
وشكوت مطلهء وأعلمتك» أيها الأميرء أنه انما بعتذر لي بأنه لا شيء 
عنده الا ما ينتظره في مثوبه هدية أهداها لك وأنك قلت بي في ذلك 
التاريخ : ان له عندك هدية.» ووعدتني ان أنتتصفا منهاء فصبرت 
لكان وعدك: وقد مات فلان؛ وأنت م تثبه من هديته فأنصفني كا 
وعدتني ملها . 

والأمير يقول: إنه أثاب المتوفى على هديته في ذلك التاريخ» وله 
مدة أربعة أعوام. 





() فى مم7 من تك/ عن عوا/ رتكفا 
6 ع : وطال حى. 

9 ع ل :] وئصه, 

2( ع: على أحد. ا 

)م( ع ؛ النصفة مئنها. 
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هل يتعلق بالأمير ضمان بما ذكر هذا العربيء إذا ثبت له ما ذكرء 
أم لا؟ وان م يثبت له ما ذكر هل تتعلق (لها'!) يمين على الأمير؛ أيده 
الله (بأنه!"1) ما وعده بذلك الوعد. عن غير خلطة تقدمت بينهما ؛ أم 
لا؟ 

بين لنا الواجب في ذلكء مأجورا ان شاء الله تعالى. 

فجاوب»؛ أدام أله توفيقه, على ذلك بأن قال: تصنحت السؤّال, 
ووقفت عليه. 

والعدة على الوجه الذي ذكرت لا يجب الحم بهاء وان ثبنث؛ لأنها 
عدة لا يجب الوفاء بهاء لما يتعلق بها من حى الورثة . فلا تلحق المدعى 
عليه ف ذلك يمان 2 بوجة من الوجوه. 

وان أثبت صاحب الدين دينه قبل الواهبء وقال الموهوب له؛ انه 
قد أثاب (الواهب!") قبل وفاته؛ فالواجب في هذا: أن يتبع صاحب 
الدين بدينه الورئة , فها ورثوه عله بعد بيمبله: أنه ما فيض دينهء ولا 
استحال بهء ولا وهبه؛ وأنه لباق له عليه الى حين قيامه. 
أعدموا؛ فان كانوا قد أعدمواء ولم يصدقوا الموهوب له فيا قاله من أنه 
قد دفع الثواب الى موروثهم؛ وأبوا أن يحلفواء كان لصاحب الدين أن 
يمحلف: أنه ما يعم أنه قد أثاب الواهب على هبته؛ ويستحق قبله قيمة 
اهبة: فيأخذها. 

وان صدق الورثة فها قال من ذلك بركاء بتصد يقهم اياف وأتبعهم 
بدينه في ذمهه !ف . 
)١(‏ عن رام ف. وفى بااابه, 
(0) مضناعء ردمءدف. دري ب : فانه. 


لل من ع١‏ ردمدف. ولي ب الموهوت. 
(1) عءق؛ ذملهم, 


١م‎ 


وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له"أ). 


[888] - بناء المحبس في أرض حبسها للدفن 

وكتب ليها" رضي الله عنه» من كورة غلييرة بسؤال يسأل فيه عن 
رجل» حبس أرضا له لدفن موتى المسلمين» ثم بنى » بعد مدة» في قطعة 
منها حاماء هل يجوز له ذلك أم لا؟. 

ونص السؤال: الجواب» رضي الله عنك»ء في رجل حبس أرضا لدفن 
موتى المسلمين فحيزّت الأرضء واحترمت بحرمة الأحباس» وأقامت مدة 
من ثلاثين عاماء يدفن فيها الموتى . 

ثم ان المحبّس المذكور تعدّى على ناحية من الأرضء الحبسة: كانت 
منحدرة» لا يمكن فيها الدفن الا بعد تسهيلها» فبنى فيها حماماً لنفسه, 
فقال له بعض الناس عند بنيانها"!: كيف تبني في أرض محبسة؟ فقال: 
أنا أشهدم أني اذا أكملت الحامء ققد أعطيت نه للجامع» فكمل 
الحمام» واستغله مدة من عشيرة اعوام» أو نمجوهاء وم يعط للجامع منه 

[16] فا يكون/ الحىء أدام الله توفيقك. في الحامء هل يهدمء أو يترك 

على حاله؟ وان ترك على حاله » فلمن يكون؟ وما وجه الحم فها استغل 
في الأغوام السالفة (من ذلكا"))؟ ' 

بين لنا ذلك مشكورا ان شاء الله. 

فجاوب , أدام الله توفيقهء على ذلك بأن قال: اذا كان الأمر على 


)0( ملةار. 

0) ص: ووك/ فى: ««ط/ من عم5/ ر: كهل/ عا لمك. 
م( ر١دام:‏ شاته . 

()) م؛ منيا. 


)0( من:اع. 


١ع‎ 


ما وصفت» وثبت ذلك كله ببينة عَدَلَة ؛ لا مدفع فيها لباني الحيام » 
وجب أن هدم )2 ويعاد موصعة مقبرة على ما سبل( عليه » (ويكون2")) 
كن غلته فق العشرة أعوام للجامع » ويجعل فيها ما يحتاج اليه . 

وبالله تعالى التوفيق. 
استفلال مكانة الأسرة لغصب أرض الحبس 
على مقبرة المسلمين!"), وكان الموضع جرفاء لا يمكن الدفن فيهء فبنى 
فيه جاماء ولهء» يستغله , نحو الاثنى عشرة سنة ) وكان له بالبلد جاه 
ومقدرة » بكون أمناء البلد» وعاله ؛ أصهاره ؛ فرقع الأمر الى قاض » 
وشهد عنده فيهء وحيزء وبقي الاإعذار الى بانيه. 

فهل يبدم؛ اذا عرف غصبه اياه» أم لا؟ واذا حم القاضي بهء هل 
يسوغ رد الحمام بعد تتبع ما يلزم فيه من الحكم. وتقصيه » الى جامع 
فيه مصلحتهمء على ما رواه أصبغ عن ابن القامم في بناء مسجذء . 
وادخال بعضص المقبرة فبه؟. 


واذا أعذر الى باني الحمام في الموضع الحبس للدفن فها ثبت عليه من 
)1١(‏ م؛ شهد. ش 
(5) من: ع م. وفي س: وتكول. 
م ار للمسلمين. 
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ذلك ,2 فم يكن عندهة فيه مدفع ؛ فالواجب أن هدم )2 ويسَوّى موصعه 
للدفن؛ على ما حبس عليه. 

وقد سئلت عن هذه المسألة» فأجبت فيها بهذا. 

وان وجد من يتطوع بأ يعطي باني الحام قيمة مَالَهُ فيه من نقض» 
وحجارة ‏ ورخام؛ وأجر ؛ وغير ذلك م له د 0 قيمة » اذا نقض » 
هدم : كان من الواجب أن يفعل 7 اذ قد أجاز أهل العم أن 
(؟) 
تفرغ''' الأحباس بعضها في بعض» وليس لباني الحام أن هتنع'" من 
ذلك؛ اذ لا ضرر عليه فيه» اذا أعطى قيمة مَالَهُ قيمة من أنقاضه. 


وكان في السؤال الذي تقدم جوابي عليه: أنه أشهد على نفسه بأن 
من غلة الحمام لأجامع » فان كان الأمر على هذاء فيحاسب بثمن غلته في 
الأعوام الماضية مما يجب له من القيمة. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[*"؟] - ثمان مسائل من ناحية المرية 

وكتب اليها')» رضي الله عنهء بعض الحكام بجهة المرية» بسؤال 
احتوى على ثمانية اسئلة » يسأل الجواب على ذلك. 

ونصه: أدام الله» يا سيدي» ومعتمديء عرّك: ومكن صونك 
وحرزك: 


)00 ماع ما له قيمة. 

0) ع 

69 ر: يملع. 
قَّ 


1( ق: ###/اع: /64١‏ رول 
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* رهد المطلقة ثلاثاً في كلمة واحدة»: وتجريح الشاهد‎ - ]1١[ 

من جملة ما وجدت فيا تحت نظري رد المطلقات الثلاث» واستحلال 
هذه العظيمة؛ فا رأيك فيمن ثهد عليه بردها"': والتحيل في أن 
يجعلها طلقة واحدة؟ ْ 
[؟] - تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاثء والأيان اللازمة * 

وما تقول, وفقك اللهء فيمن شهد عليه شاهدء عدلء. مشهور 
العدالة» اذ" قال: لا تحل لي زوجتي» فقال له الشاهد: لل؟ فقال: لأني 
طلقتها ثلاثاء وشهد عليه شاهد آخرء (عدل7)؛ عندي: أنه سمعه 
يقول لزوجته: الأهان تلزمه ان كنت لي بزوجة أبداء هل تتلفق 
الشهادتان؟ وان تلفقت ما يكون حد من تجرأ على هذاء ان لم يعذر 
بجهل ؟ 
[؟] - عقوبة الشهودء والوليء والكاتب في المراجعة من 
الطلاق بالثلاث*. 

وما تكون عقوبة الكاتب المتحيّل في جعلها طلقة واحدة» اذا وَجِدَ 
بخط يده المراجعة وقد جعل الخال ولياء رَجُمّ هذه الزوجة على المشهود 
عليه بالطلاق؛ وهذا الكاتب لا يجهل هذا المقدار؟ وما تقول فى الخال» 
هل يعاقب؟ وني الشهود؟ ْ 





(غ) ص: 4ث/ م: ظلا, 
(9) رزم: ردها. 

(غ) ص: 6ث/ من طلاء 
و( ف :1 أنه قال. 
(0) ص رءاص 

0( ع بأنه , 


(*) ص: 56/ م: “لاء 


ييل 


[علم] 


[:] - الحلف بالثلاث في حال التشاجر * 

سمعاه يقول لوالد الزوجة"'؛ قبل البناء بهاء لتشاجر وقع بينهما » فقال: 
بنت هذا طالق ثلاثاع لا تحل لي بأسود ولا بأبيض » زيادة الأعواء!": 
وقد ردها هذا الكاتب المشؤوم'''أ» بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل 
للحالف (في هذا!') إعذار في البيئة بعد استفهام القاضي اياه عن 
الطلاق/ المذكور» فقال: انما كنت في حال حرجء ما أدري هل طلقت 
واحدة أم ثلاثا؟ 


[0] - اعتراف امرأة بالزناء والولادة منه. * 

وما تقولء وفقك الله؛ في امرأة رفع إل أمرها: أنها حملت من زنا 
مرتين» وأنها قتلت ما ولدت» فرفعت الحّ»فوجدتها حاملاء فسألتها: هل 
بك'* حمل وهو حمل ظاهر؟ فقالت: نعم اني حامل» وهو من فلان. 
فقلت لها: وكيف حملت منه؟ فذكرت أنه لم يزل يتبعهاء ويراودها, 
حتى أكرههاء هل تنفعها هذه الدعوى؟ 

م وضعت » ووقفت البينة على المولود , وأقرت به أعها هي الي 
ولدته, وهى حصنة. وكيف أن أستط المقذوف بدا'' حقه ني الحدء هل 
يسقط ؟ 





(*) ص: 6كث/ م. *لاء 
)1١(‏ عور: زوحه. 

(؟) ص: العموم. 

(©) ص: المذموم. 

١‏ س؛ ع. ولي ت: بدا 
(*) ص: 09ك/ مخ أكلكء. 
)هه :1 بهاء 

(3) م: ثبه. 
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[1] - هل الاضطراب في الشهادة جرحة في امام الصلاة؟ * 

وما تقول في أثمة كثر منهم الاضطراب في الشهاداتء هل تجوز 
امامتهم, أم لا؟ 
[] - نساء المفقودين في معركة كتندة * 

وما تقول وفقك اللهء ما الصحيح عندك في نساء » من فقد (بوقيعة 
كتندة'") ؟ يضرب لهن من الأجل؟ وكيف ان طلقت امرأة منهن 
بشرطها في المغيبء م تعتد؟ وان كان في شرطها :«بعد أن تحلف » 
فطلقت نفسهاء في موضع لا حام فيه؛ وتزوجت دون أن تحلف؟ 

بين لنا جميع ذلك. 
[8] - هل الجهل في « السياقة » جهل في الصداق؟* 

وما كثر - أعزك الله - في هذه البلاد: أن كل ناكح يسوق في 
صداقه سياقة» من حملة الصداقء فربما وجديها غير محدودة؛ ولا 
معلومة؛ فتعود مجهل في الصداق؛ فا الحم فيهاء قبل البناء وبعده؟. 

بين لنا جميع ذلك مأجوراء (مشكوراء ان شاء اللهأ""). 

فجاوب وفقه اللهء على ذلك كله بما هذا نصه: تصفحت - أكرمك 
الله بطاعته» وعظمك بتوفيقه - ما سألت عنه» فوق هذاء ووقفت 





)) يه 
66 ما لله 


)١(‏ من؛ر. وفي ب؛ بقتندة. وكسدة مدينة تبعد عن مدينة تروال الحالية؛ مجوالي 67 كل؛ وقعت المعركة 
سنة اوه بقصد استرجاع مدينة سرقسطة من يد الصليبيين: وقد هزم فيها الجيش المرابطي 
بفيادة ابراهم بن يوسف »ن تاشفين . 

(*) مزحم 

(؟) منار. 


١5 


[1] 
والقول بأن('' المطلقة ثلاثا فى كلمة واحدة لا تَحلٌ لمطلقها الا بعد 
زوج هما أججمع عليه فقهاء الأمصارء وم يختلفوا فيه؛ فالكاتب» الذي 
ذكرت عنه أن يحلها قبل زوج ويكتب في ذلك المراجعة؛ رجل جاهل» 
قليل المعرفة؛: ضعيف الدين» فعل ما لا يسوغ له بإجماع من أهل العم؛ 
إذ ليس من أهل الاجتهادء فتسوء!"ا له مخالفة ما اجتمع عليه فتهاء 
الأمصار: مالك» والشافعي: وأبو حنيفة؛ وأصحابهم» وإِنا فرضه تقليد 
علماء وقتهء فلا يصح له أن يخالفهم برأيه. 
فالواجب أن ينهى عن ذلك » فان لم ينته عنه أدب عليه» وكانت 
جرحة فيهء تسقط امامته وشهادته. 
[؟] 
وأما الذي شهد عليه شاهد عدل» مشهور العدالة: أنه قال: لا تحل 
لي زوجتي لأني طلقتها!' ثلاثاء وشهد عليه شاهد عدل: أنه سمعه يقول 
لزوجته: الأهان له لازمة» ان كنت لي بزوجةك'اء فهي شهادة مختلفة, 
والحم فيهاء ان كان منكرا لما شهد انه عليه: ان يحلف على 
تكذيب شهادة كل واحد منهاء ويبقى مع امراته. 
[*] 
وأما الذي كتب المراجعة في المطلقة» ثلاثاء وجعل الخال فيها ولياء 
فالواجب أن يفرق بينهاء ويؤدبون كلهمء والشهودء إن علموا إلا أن 





)0( ر: ف أن. 

(9) ر؛ فيسوعغ. 

(9؟) ص؛ لأنه طلتها. 
(4) ق: ان كان بزوجها. 


م ؟١‏ 


«يعذر واحدا' منهم في ذلك بجهل فيسقط عنه الأدب. 
[غ] 
وأما الذي شهد عليه شاهدان أنه قال لزوجه'": أنت طالق ثلاثاء 
لا تحل لي بأسود ولا بأبيض» فلا يعذر إليه فيهاء ان كان (قنا"ا) أقر 
بالطلاق » وزعم أنه لا يدري: هل طلق واخدة؛ أو ثلاثا » لما كان فيه 
من الحرجء ويفرق بينها. 
(وبالله التوفيق"!). 
000 [ه 
وأما المرأة التي ثبت عليها ما ذكرت» فالرجم عليها واجبء والحم 
في ذلك انما هو الى قاضي الجاعة» فارفع ذلك اليه يح فيه با يوجبه؛ 
اذ لا يحم حكام الكور في حد القتل. 
["]* 
7 
وأما من فقد بوقيعة قَتَنْدَة!) فالذي أراه في ذلك وأعتقده؛ مما قيل 
: أن يتلوم (لا مرأتهأ”')ء من يوم ترفع أمرهاء سنة كاملة؛ يبحث 
1 عن أمرهء فان م يوقع له على خبر اعتدت امرأته» وتزوجت ان 
شاءت » وقسم ماله بين ورثته 
وان كان طا شرط من المغيب» فأخذت بشرطهاء وطلقت نفسهاء 
نفذ ذلك من فعلهاء وان لم يكن في البلد حاى؛ وعدتها ثلاثة أقراء » ان 
90) رءم؛ لزوجته. 
(9؟) من: ص. 


(١‏ من: م 


)*) لا جواب لها في النسخ كلها. 
(4) ر؛ كتندة, 
() من: ع؛ رو مء ق. وفي ب: في امرأته. 


١45 


14م] 


كانت من أهل الحيض. أو ثلاثة أشهر » ان كانت يائسة عن الحيض. 
[ه] 
والنكاح الذي انعقد على سياقة/ غير محدودة في كتاب الصداق 
جائز» لا يفسخ» قبل البناء . وبعده من أجل اهال تحديدها في كتاب 
الصداق» ان كانوا قد عرفوا ذلك؛ ولم يدخلوا فيه على جهل. 
وبالله التوفيق» لا شريك له" . 


[غ؟"] - وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض 

وكتب اليهل'اء رضي الله عنهء من جزيرة طريف بسؤال ثان في 
قصة المريض الموصي في مرضه بتحبيس الفندقينء والاصطبل 
والحوانيت على موضع معين من ثغور المسلمين» وقد تقدم جوابه عليه, 
(في الجزءا"!) قبل هذاء فسثل!؟! في هذا السؤال الثاني عن أشياء ضمنها 
كتاب وصيئه . ْ 1 

ونص ذلك من أوله الى آخره: جوابك؛ رضي الله عَنْكَ؛ في رجل 
مرض» واتصل مرضه بوته؛ فأشهد وهو في حال مرضه هذاء صحيح 
العقل؛ ثابت الفهم والذهن» لزوجته التي توفي عنهاء ولا ولد له منهاء 
ولا من غيرها: أن الذي (ينغلق*)) عليه باب دار سكناه معهاء لهاء 
مال من مالماء وحى لحاء ولا حق له في شيء منهء وبشركة في بقرء 


غنم معينة» م تنفصل بينهاء وانه لم يكن دفع إِلَيّْمًا شيئا من كالىء 





() ر: كمل الجزء الثالثك من الأربعة الأجزاء الجتمعة مما سكل عنه. وحاوب فيه القامي أبو الوليد ابن 
رشد؛ رضي الله عنه . 

(9) ص:5ثل/ ق: و«م/اع: كمك/ م: /ا0؟/ را كله 

لو من:ارءه 

(و) ر: سأل. 


)ه( من! جع رامء. وي ب: يتعلق . 


0-3 


١2 7/ 


صداقها » الثابت ل قبله , وبرأها 5 إشهاده هذا من جميع مطالبه , 
ومن (النباعة!") بسبيبه » ومن علق الأيان. 

وأشهد لهاع أيضاء بعدة ذهب سماها ؛ ذكر أنها لها قبلهء من عن 
خادم كان قد باعها لحاء تسلفه منهاء وأدخله في مصالحه. 

'وأشهد (لأخيا"') زوجته هذه بدين له قبلهء كان الشهد هذا قد 
تسلفها وأنفقها ف وجه ذكره» وصارت له 5 ذمته. 

وأوصى بتحبيس فندقين له واصطبل » وحوانيت » على موضع سيأه 
من تغور السلمين» تنفق غلته هنالك!" ‏ في السبيل» ومصالح المسلمين, 
من السلطانع أصلحه ) الله . 

وأوصى بعتق عبدين 5 | معياين ) وأن يعطيا ذهبا مماها, ودارا 
عينها ‏ وأن يعطى لمعتق لرأها ؛ سمأه) ذهب ء ذكر عددهاء وأوصى له 
بذهب سماها. 

(وأقر أن عندهة ذهبا موقفة لمسحد سمأه »> وأوصى له بذهب سعاها) 7 

وقال في وصاياه المذكورة: ايها خارجة من ثلثه, وما فضل عنها 
يكون لرجل»؛ سماه وصية له. 

وأبغ ذ ذلك كله بانتامع 7" والعشرين من ججمادى الأولى. 


)١(‏ من: ع. ر.م. ص. وني س؛ اتباعيا. 
(0) ساع. وفيا نا لأ-. 

(م) ر: هاك. 

(؛غ) ص: وفاعده. 

(6) م: العئق عدد ذهب سماه. 

(5) ساع. ردصء ق. 

(0) ق: بالسابع. 


١م‎ 


رس اعتوادو 


من دقيق الأشياء وجليلهاء وأرخ وصيته له بالثلث بالعثشر 
الأواخر من الشهر المذكور؛ تحقق بينة الوصية بالثلث: أنها كانت قبل 
الوضية له بفضل!" الوصايا. 


لها بهء وأشهد عليهء مما ينغلق عليه باب دارهء وغير ذلك؟ وهل 
بلزمهاء فها يجوز لحا من ذلك. 
وهل ينفذ لأخيها ما أشهد له به من الدين الذى أقر له (يه!"))؟ وكيف 
تكون (الخاصة") في الثلث بين أهل الوصايا؟ وما يسبق بعضه على 
بعض من ذلك؟ وهل يحاص الموصى له بالثلث , قِ الثلث) بأسم الثلث » 
أم لا يكون له إلا ما فضل عن الوصاياء | ذكر الموصي؟ وما يسقط'"ا 
في الحى» ما أقر به الموصي لزوجته أو غيرهاء هل تدخل فيه الوصاياء 
أم يكون مبراثاء وتكون الوصايا فها سواه من تركة المتوفى؟ 

بين لنا ذلك كلهء وفقك الله؛ وراجعنا بالجواب''" فيهء مأجورا. 
لأمء وهو من أهل الثروة , والغنى والسعة ساكن قي البادية » منترح 
بالسكنى »: ولا يداخل أخته وزوجها إلا غبا. 

والله يعينك » ويخلصك بقدارته . 
)١(‏ م؛ بفضلة. 
)٠(‏ من: ع. وفي ب: ترى وفقك الله. 
[ 639 من! قىء ع رء. وفي ب: بماء 
()) سناع م 
(م) من: صء راقء. وف ب: الخاصية . 


3 َس ق؛ سقط . 
(9) م؛ بالجواب. 


١8 


فجاوب» (رضي الله عنه''')؛ على ذلك كله با هذل نصه: تصفحت 
سؤالك هذاء ووقفت عليه . 

واذا مات الرجل من مرضهء ولا ولد لهء كنا وصفت»ء فلا يجوز 
اقراره لزوجته يا أقر لا من الدين » ولا ينفك. 

وكذلك لا يجوز ما أقر لها به ا ينغلق عليه باب دار سكناه , بولا 
يكون لها من ذلك الا ما كان من متاع النساءء (ولا بالشركة؟") في 
الغلم ) والبقر. ولا تسقط عنها اليمين 5 الكالىء , ولا فا ادعى الورثة 
عليها بتبرئته اياها. 

وأما اشهاده لأخي امرأته با أشهد له به من الدين فيجوز له اذا 
كانت حاله معه على ما وصفت / زدام] 

وأما الذهب التي أقر .أنها عنده موقفة للمسجد فينفذ اقراره بها. 
وتؤخذ له من رأس المال. 

ويبدأ من وصايام» التي أوصى ممأ 5 ثلثه عق العبدين المعيثنين » 
وما بقي من الثلث بعد عتقها وقعت فيه الحاصة بين جميع أهل 
الوصاياء وبضرب في ذلك الموصى له بالوصيتين بأكثرهاء وهو الثلثء 
وما أقر به لزوجه» فم ينفذء يكون للورثة» ولا تدخل فيه الوصايا. 

وبالله تعالى التوفيق. 
كيفية العمل في ضرب الموصى -له بالوصيتين بأكثرها. 

فلا وصل جوابه'" هذا الى حك الجزيرة» وقف عليه مع من هناك 


)1( من: ع. 
(؟) من: قء ر. وفي ب: وبالشركة. 
(0) ع: هذا الجواب. 


وصل اليناء أدام الله توفيقه, الجواب فوق هذاء على السؤال 
المكتتب بطنهء ووقفنا عليه؛ والتبس علينا!' كيفية العمل في ضرب 
الموصى بالوصيتين بأكثرهاء وهو الثلث» فرغبتنا الى معلوم جلالك؛ 
ومفهوم اهتامك. بطلبة العم»واهتبالك: أن تبين لنا وجه العمل؟'!, 
في ضرب الموصى له بالثلث في٠الثلثء‏ مأجوراء مثابا ان شاء الله 
تعالى » والسلام على الفقيه الامام؛ ورحمة الله وبركاته. 

فجاوب» أدام الله توفيقهل"؛ على ذلك با هذا نصه: تصفحت 
سوّالك هذاء ووقفت عليه. 

ووجه العمل الذى سألت عنهء فها تقدم جوابى به: هو أن يحصل 
جميع ما تخلفه المتوفى من العين» والأصولء والعروض وغير ذلك» حاشا 
ما أقر به لزوجه ما ينغلق عليه باب سكناها معهء وحاشا نصف الغنم 
والبقر الذى أقر لها بهء اذ لا تدخل الوصايا في شيء من ذلك» وان 
رجع ميراثا؛ » للتهمة فيه» ويسقط مما اجتمع من ذلك ما أقر لها به من 
الدين والكالىء. بعد بمينها فيه بالواجب» وما أقر به أيضاً لأخي 
امرأته من الدين والذهب التي أوصى أنها عنده موقفة للسسجدء وان م 
توجد بعينهاء فوجب اخراجها من رأس ماله. 

(ف')) بقي من تركته بعد اسقاط ذلك كله منهاء عرف ثلثهء 
فبدكة فيه عتق العبدين الموصى بعتقهاء وكان الباقي بين جميع أهل 
الوصايا يتحاصون فيهء على قدر وصاياهم يضرب فيه الموصى له 
بالوصيتين بأكثرهماء وهو جميع ذلك» وسائر أهل الوصايا مبلغ وصاياهم: 
فا نبا الموصى لم بالعين أخذوهء وما ناب من ذلك الفندقين الموصى 
0 ع: عليي - 


(0) ر: الفضل. 


() ع: رضي الله عنه. 





(:) من؛ر. وي ب: فما. وفي م: ثما. 


١؟ه١‎ 


بتحبيسها جعل فيها|ء ونفذ تحبيسهء وكذلك ما ناب الدار الموصى بهاء 
فجعل فيهاء فينفذ منها للموصى لما بها ذلك القدر. 

وتفسير ذلك: أن ينظر ؟ هو الجميع؛ الذي يجب فيه التحاصء» على 
ما ذكرناه؛ فان كان تسعين في التمثيل: وكانت قيمة الدار الموصى بها 
ثلاثين» وقيمة الفندقين الموصى بتحبيسها ستين» ومبلغ الوصايا من 
العين ستة وثلاثين جمعت'" التسعون» والثلاثون والستونء والسنة 
والثلاثون»: فكان ذلك مائتين اثنتين» وستة عشرء فيكون للموصى له 
بالوصيقتين من التسعين ما تقع التسعون من المائتين والستة عشرء وذلك 
ثلاثة أثاهاء وثلث ثمنهاء وللوصى لال" بالدار من الدار ما تقع 
الثلاثون» التي هي قيمتها من المائنين والستة عشرء وذلك ثمنهاء وتسع 
منهاء وللفندقين الموصى بتحبيسههماء ما تقع الستون؛ التي هي قيمتها 
من المائتين والستة عشيرء وذلك تمناهاء وتسعا تمنهاء وللموصى لم 
بالعين ما تقع الستة والثلاثون» التي هي مبلغ وصاياهم» من لمائتين 
والستة عشرء وذلك مُنها وثلث مُنهاء (فيقتسمونا") ذلك بينهم » على 
عدد وصاياهم؛ وعلى هذه النسبة يكون الحساب في ذلكء» قل المال» أو 
كثر. 

وبالله تعالى التوفيق» لا رب غيره. 


[0*] - هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟ 
وسعل!*), رضي الله عنهء عن رجل دفن أربعة من الولد في مقبرة 
من مقابر المسلمين» فل]| كان بعد عثرة أعوام من دفنه اياهم غاب 





(1) م جمع. 

(0) عا رظ همل 

(ع) مناقاء ر.ام. وفي ن1 تفسيمون. 

)) ص: ١كك/‏ فى" لا"*/ ع1 ه58/ ر: 41/ ما كو 


١م‎ " 


[ددم] 


لامراة؛ ودفنها فيه. 

ثم ان والد الأطفال جاء من سفرهء بعد دفن المرأة بثلاثين يوماء 
وم يجد لقبور بنيه أثرا غير قبر المرأة» فأراد نبشهاء وتحويلها/ الى 

فجاوب» وفقه الله » على ذلك بأن قال: 

لا يجوز أن ينبشهاء وينقلها عن موضعهاء ولا يحل ذلك له؛ لأن 
حرمتها ميتة كحرمتها حية» فلا يحل له أن يكشفهاء ويطلع عليهاء 
وينظر اليهاء ولو كان ذا محرم منها'' لما ساغ له ذلك فيهاء بعد هذه 
المدة؛ إذ لا شك في تغيرها'" فيها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

ا شي عم 

[801] - مسألتان من كورَة بَاغْه 

وكنب اليو" رضى الله عنة » بعضص الفقهاء المفتين بكورة باغه, 
[1] - استئثار الأخ الأكبر بالتركة *» 


فأما الأولى فهي في رجل توفي عن زوجة؛ء وابن كبيرء وابنة صغيرة: 
وتخلف عروضاً وعقاراء فبسط الابن يده على جميع التركة» واستأثر بها 
دون أختهء الوارثة معهء واغتل العقار حمسا وعثرين سنة» الى أن 
توفي» فقامت!'' الأخت تطلب تركة أخيها ميرائها من أبيهاء وما اغتل 





)1( لا, 

(؟) ع: تغييرها. 

لوه ق: لام/ار؛ 45/ ع1 كم؟. 
(*) ص ١ل8/‏ م 505؟. 

(4) ص: وقامت. 


اا امم 


١؟م7‎ 


من العقار الموروث دوهاء هل لها ذلك أم لا؟ (وهل يقطع حقها0!) قْ 
ذلك نظرها الى أخيها طول هذه المدةء يغتل العقار في وجههاء ولا 
تطلبة بغلة» وهي الآن تزعم أنما م تكن تاركة لشيء من ميراثها في 
أبيها » ولا لما اغتل من عقارهاء وأنه كان يعدها بأن ما اشترى من عقار 
طول هذه المدةء وأضافه الى العقار الموروث» فهو من غلة العقار 
الموروث مشتركا بينها؟ 

بين لنا الواجب في ذلك. 

الجواب (عليه'"'): لا يبطل حقها بسكوتها عن طلبهء وان طالت 
المذة الى أن توفى أخوهاء فلها في ماله ما ثبت أنه اغتله من حصتها . 

وبألله تعالى التوفيق»؛ لا شريك له. 
[؟] - حول الحديث «داووا مرضاءم بالصدقة » * 

وأما المسألة الثانية (فهي!") قول الني يَيْلَهِ: «داووا مرضاعم 
بالصدقة ». هل هو حديث صحيح؟ وهل هو على ظاهره؛ أم لا؟ فان 
رجلاً أصابه مرضء فداواه بكل دواء فا نجع؛ فان صح هذا الحديث»ء 
وكان على ظاهرهء فكيف وجه الصدقة المرجو بها الدواء؟ 

بين لنا وجه ذلك؛ مأجورا ان شاء الله تعالى. 

الجواب على ذلك» تصفحت - رحمنا الله واياك - سوٌالك هذاء 
ووقفت عليه. 


وقد روي الحديث؛ ولست أذكره في شيء من المصنفات المشترطة!؛) 


)0 من: قباعء رء وفي ب: ويمطع الحق في ذلك. 
[فيق من: ع2 ل 

(*) ص: /١6١‏ م! وكط, 

6( من! قء عدرء. وفي ب لهو. 


(1)4 ع٠‏ م: المشترط. 


١64 


صحتهاء وان صح الحديث!'؛ فمعناه - والله أعلم - الحض على 
عيادة المرضى » والترغيب في ذلك؛ لأن من الحقوق التي أوجبها الله 
تعالى على لسان رسوله؛ َه ؛ للأخ على أخيه المسم أن يعوده اذا 
مرض »2 قال رسول الله صلى الله عليه وسم « المسلم اخو المسام» يشهده اذا 
مات ويعوده اذا مرض » وينصح له ان غاب أو شهد ». 

وعيادته اياه ف مرضه معروف يصنعه اليه وكل معروف صدقه, 
وهو اذا عاده وصله بذلك» وأدخل عليه السرور بعيادته اياهء ودعائه 
له. ولا شك في أن الرجاء في اجابة الدعاء له بالراحة والشفاء أكثر من 
الرجاء ف الانتفاع معاناة الحكمء أذ قد يصيب في معاناته فينفعه» وقد 
يخطىء فيها عليه فيضره » والدعاء منفعة له على كل حال. 

وقد يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في (المرضىأ")) الحتاجين: 
لأن المريض الحتاج يستعين بما يتصدق عليه على التداوى الذي قد 


أباحته الشريعة» بدليل قول الني» عله » «أنزل الدواء الذي أنزل 
5١‏ 4( 
الآدواء 6. 


وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 





)١(‏ أخرجه المنذري عن الحسن: رضي الله عنهء قال: قال رسول اللهء َه : « حصنوا أموالم بالزكاة؛ 
وداووا مرضام بالصدقة » واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتفرغ » وقال عنه ؟ رواه أبو داود في 
المراسيل» ورواه الطبراني والبيهقي وغيره] عن جاعة من الصحابة مرفوعاء متصلاء وامرسل أشبه. 
(الترغيب والترهيب - ١/.5ة)ء‏ 

وأخرجه مختصرا كل من السيوطي في الجامع الصفير (؟/4١):‏ وضعفهء وصاحب كنز الحقائق: 
لومعملا 

(0) أخرجه البخاري بالمعنى في الصحيح )7١/0(‏ عن أبي هريرة؛ وأخرجه سم عن أي هريرة من 
طريقتين: (رقم: 2155 5). 

0( من: ع2 رءامء ص. وفي با! مرضء 1 ' 1 

(؛) أخرجه مالك في لوطأ ليحيى (العين - رقم: ؟١)‏ عن: أبي الدرداء» كا أخرجه أبو داود (رقم: 
000 وأحجد في المسند: .)١85/*(‏ 


١6ه‎ 


[باعم] - التفاضل بين المعطي والسائل 

وسئل'ء رضي الله عنه؛ عن معنى قول على ابن الي طالب» 
رضوان الله وسلامه عليه: «ان الذي يأخذ من الناس شيئًا كالذي 
يغرس شجرة في ارض غيرهء فاذا جاء صاحبها أخذ الأرض 
والشجرة » 

فقال؛ وفقه اللهء فى ذلك: المعنى فى هذا أن الثواب والأجر فى 
العطية انما هو لصاحب المال» الذى يعطيه؛ لا للذى يأخذه منه؛ فان 
أخذ الرجل من الرجل شيئاء فقد نفعه با يأخذه منهء بالأجر الذى 
يدخل عليه في ذلك ٠ولم‏ يكن له هو في ذلك أجرء ؛ فكان كالذى يغرس 
شجرة في أرض الرجل؛ لأن منفعتها انما تكون لصاحب الأرض لا 
للذى غرسها فيهاء فشبه الأخذ من ماله (بالغرس 0و في أرضهء وهو 
تشببه بين على م ذكرنأه. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له /. [10"] 
[+؟*] - هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟ 

وسئل" ٠‏ رضي لله عندء عن رجل له مال تجب فيه زكاة لها بال 
وله أقارب ضعفاء فقراء» ومذهبه: أن يبؤدي جميع زكاة! '' ماله بأسرها 
اليهم » ولا يارج شيا منها عنهم الى من سواهم» هلل له ذلك؛ أم لا؟ 

فقال: وفقه اللهء ما هذا نصه: تصفحت السؤٌال» ووقفت عليه. 


وان وضع زكاته كلها قِ قرابته؛ أجزأه ذلك » وان عم غيرهم 





(0) ص: ١كا/‏ قن و"م/ م ؤكك/ ر: هؤ/ عن كوك 
(؟) من؛ م.وفي ب: كالغرس. 

(0) عص: 0ث/ قا وو"/ م! "76ر1 ما/اع! ثدمكء 
(0)) مار: زكائه باسرها. 


١ ؟‎ 


أحوج منهم: فالاختيار له الا يخص'' قرابته بجميعها دونهم 
وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 


[9؟؟] - مكتر زرع الأرض» وم يف بشرط القليب 

وسئل!''» رضي الله عنهء عن مسألة من كراء الأرضين. وهذا 
نصها . 

الجواب: رضي الله عنك. في رجل أكرى أرضه في زمن القليب. 
لعام واحدء على أن يقلبها المكترى في وقت القليب » ويزرعها في زمن 
الزراعة» فترك المكترى قليبها وَزَرَعَها في زمن الزراعةء» هل لرب 
الأرض عليه حجة؛ فيا ترك من قلبيها الذى اشترطه عليه؟ وهل بجب 
له بذلك عليه حقء أم لا؟. 

فجاوب» وفقه اللهء على ذلك با هذا نصدا": تصفحت السؤال» 
ووقفت عليه. 

ومن اكترى أرضا في وقت القليب على أن يزرعها في وقت 
الزراعة» فمن حقه أن يقلبهاء ليجود بذلك زرعه؛ وان لم يشترط ذلك 
على رب الأرض. وقد تكونا') لرب الأرض في ذلك منفعة؛ لأن 
الأرض تجود بذلك له ان أراد أن يزرعها في العام الذى بعدهء ولم يرد 
أن بجمّها بترك زراعتها. 

فاذا اشترط على المكتري أن يقلبهاء ويثني عليها بالحرث عند 





)١(‏ ق؛ يختص. 

(9؟) ق: مع"/ م: *وا/ ر: 46/ ع لامك؟ء, 

(8) من: م. وفي با.اع: قال الققبه أبو الحسن؛ ووجدث لهء رصي الله عهء جوابا على سؤال من كراء 
الأرضين: دهب الؤال. ول أقدر علبه. وهذا نص الجواب؛ تصمحت. 


ل( ره يكون. 


١"؟هال/‎ 


زراعتها ء لما له في ذلك من المنفعة» كان الكراء جائزاء والشرط لازما. 
فان ترك المكتري القليب باختياره» أو حال بينه وبينه مانع؛ وقد 
اشترط ذلك عليهء وجب أن ينظر الى قيمة كراء الأرض في العام 
على أن تقلب قبل الزراعة؛ وعلى ألا تقلب؛فان كانت قيمة كراء 
الأرض على أن تقلب أقل من قيمة كرائها''! على ألا تقلب» كان لرب 
الأرض على المكتري»؛ زائدا على كرائهء ما بين الكراءين» وان كانت 
قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها''' على ألا تقلب؛ 
وقد اشترط (المكتري!") على رب الأرض أن يقلبها لزراعته فيهاء 
فحال بينه وبين قلبيها مانع من عذر أو نحوهء حط عنه من الكراء 
الذى أكراها :به ما زاد فيهء بشرط القليب» وذلك بأن ينظر الى ما 
بين الكراءين في القيمة؛ فان كان الخمسء أو السدسء أو العشرء حط 
عنه من الكراء : الذى أكراها بهء ذلك الجزء ما كان قل أو كثر. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
.مم ] - القضاء بالشاهد واليمين. 
وكتب اليوكا, رضي الله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل ابن 
عياض » (رضي الله عنها"!)» يسأله عن نازلة نزلت به في القضاء باليمين 
مع الشاهد الحتفي: ذهب السؤال ول أجدهء وهو بين في الجواب. 
(وهذا نصة""): تصفحت - أعزك الله بطاعته:ء وعصمك 
بتوفيقه - سؤالك هذا ووقفت عليه. 


)١(‏ ق: كراء الأرض. 

(9) ر: قيمتها. 

[فيق من: رام قاء 

(١‏ ص1 كلا؟/ قاذ وو9/ م: 111/ رك مو/اع: للى؟. 
(ه) من: م., 

(3) مناعء رءىم. 


١4 


واذا كان أمير المسلمين أدام الله تأيبده وتوفيقه» قد صرف الحم 
بين هَذِيْن الرجلين اليك: وأوقفه آخرا عليك؛ وكان من مذهبك 
القضاء باليمين مع الشاهدء على مذهب مالك لما جاء في ذلك على الني . 


0 


فحكمك للطالب بشهادة الشاهد الختفي» الذى خاطبك القاضي أبو 
سعيد بقبوله (له'")» لعدالته عندهء مع يمينهء هو الصواب ان شاء الله 
عز وجل» لأن الصحيح من الأقوال المشهورة في المذهب اجازه شهادة 
الشاهد الختفي . 

فأنفذ ذلك من حكمكء وأمضه من قضائك ونظركءولا تنوقف عنه 
من أجل ما حك به القاضي أبو سعيد من ابطال شهادته, بفتوى من 
أفتاه بذلك» اذ ليس حكمه بابطال شهادته حكا منه بابطال الحق عن 
المطلوب» فيكون حكمه للطالب بيمينه مع شهادته رداً لحم تقدم 

واذا لم تبطل شهادته بجرحة ثبنت عليه عنده؛ بعدما خاطبك به 
من عدالتهء وانما أبطلها بمذهبه أنها لا تجوزء فلا ينعك ذلك من 
اجازتها» والحم بباء واذ لا يلزم اتباعه على مذهبه في ذلك » ومذهب 
من أفتاه به مع مخالفة من خالفهم من ججملة جلة"" العلاء التقد 
والمتأخرين »: وانما (يلزمه!؟) هو ذلك في خاصة نفسه» 0 هو 00 
في القضية 





)1( أخرج مالك في موطأ يحيى (الأقضبة. ٠‏ رقم: : 6) مرسلاء عن جعفر بن جمد عن أبيه أن رسول 
الله يبه «قضى باليمين مع الشاهد .وأخرجه ابن ماجة (رقم: 58”» ؟)ءوأحد في المستد (816/41). 
وكذلك مسم (رقم: االو الا 

(0) من ع رام. 

فيه ف: جلة, 

(١‏ من: ع. رءم. وفي ب: يلزم. 


١ 


وان لم يكن من مذهبك القضاء باليمين مع الشاهدء على ما جرى 
به العمل عندناء فقد خاطبك ذلك القاضي بشهادة شاهدين مقبولين 
شهدا عنده بأنها سألا سعيدا عبا يطلبه به الآخرء فقال للها: قد دفعت 
/ اليه أكثر مما كان له عندىء وهذه الشهادة توجب أن يسأل المدعى [8١1م]‏ 
عليه عا كان له عندهء فان أقر بهء وكان أقل مما يدعى الطالبء 
حلف أنه ل يكن له عليه الا ذلك؛ وحلف المدعي أنه ما دفع اليه شيئا 
من ذلكء على اختلاف في يمينهء لإنكار المدعى عليه: أولاً » جميع 
دعواه؛ وان أبى أن يقر بشيء وصمم على الانكار» وتمادى عليه حلف 
المدعي على ما يدعي » واستحلفه قبله. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[81"] - الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما 
قدم الأول في «السياقة . 


وجلا") يسال عن رجل ساق الى زوجه سياقة عند عقدة"ا النكاح 
عليها ‏ وطلب من أبيها أن يشورها بشورة تقاوم سياقته ؛ اذ العرف 
ونص السؤال: جوابك» رضي الله عنك؛» في أهل بلد لهم سكع قد 
عرفت طم وعرفوا بها » لا يتعدوما ؛ وعادتم في (مناكحه*' ) هذه: أ 
بسوق الرجل منهم لامرأته جزءاً من أملاكهء والعرف عند هم والعادة: 


)0( ص عدل/ق: 559/م: لكير: تط/ع! 8ل؟. 
)0( من: ع. رء وفي م! حرسها الله. 
(0) ع ق: عقد. 


(4)) من: ر.م. وفيا ت: مناكحتهم. 


اليل 


(أن')) من ساق منهم لامرأته ذلك الجزءا"' من أملاكهء فانه لا بد 
لوالد الزوجة أن يبرزها الى زوجها من مال نفسه عطية دلا با يفي 
بالمقدار الذى ساقه لها زوجهاء وما يربياعليه. هذه العادة عندهم 
ثابتة قدية؛ متوارثة مستمرة لا (تتخلف"'"') 

فتزوج رجل منهم امرأة مما تكون كنا لهء وما'”' تشبه مناكحه, 
وساق لها من ماله ما جرت العادة عندهم بأن يسوقه مثله لثلها » ووالد 
الزوجة من أهل الثروةء والحال'" »: التى الما يساق لابنته ما ساقه لها 
زوجها على أن ييرزها مما يعطيه لها من المال والحال ها بيرز به مثلهاء 
فذهب والد الزوجةء بعد تلك السياقة التي ساقها لابنته زوجها أن 
يبرزها اليه فقيرة» دون أن يعطيها ما جرى العرف والعادة أن يخرج به 
مثلها 

فا الذى تراهء وفقك اللهء فى ذلك هل ترى أن العرف كالشرط »ء 
وترى على الأب أن يجهزها با جرت (!"ا) العادة أن يجهز به مثلهاء 
اذ المال من جملة ما تنكح المرأة اليهء واذ السياقة التي (دفع اليها!*)) 
فيها انما كانت من أجلهءأم ما الذى تراه في ذلك؟ 

بين لنا الواجب فيه يعظم الله أجرك. 

فجاوب» وفقه الله على ذلك با هذا نصه: تصفحت السوال ووقفت 
عليه . 





)1) سس ه ول بدم* نأت. 
فق م1 حرءا. 


ع ض: بريد. 


لفق سن ض. وق ت: تحلففت. 
(و) ع؟! وبسه. 

(3) ص: والمال. 

(ا) س: ع. 


- 


2 س'ار. وق نا. رقم لا ضيا. 


١5١ 


واذا أبى الأب أن يجهزها اليه ما جرى به العرف والعادة أن يجهز 
به مثلها الى مثلهء على ما نقدها وساق لها"'!ء كان بالخيار بين أن يلتزم 
النكاح أو يرده عن نفسه؛ فيسترد ما نقدء ويسقط عنه ما أكلاً وساق. 

وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له. 
سؤلان متفرعان عن السابقة. 

فلما وقف السائل على هذا الجواب» ركب على سؤؤاله الأول سؤالين 
اثنينء بعد قوله في الأول: «على أن يبرزها مما يعطيه لها من المال» 
والحال» با" ييرز به مثلها ». 
[1] - لو كانت تلك البنت.ء التي امتنع أبوها من تجهيزها بالمثل» 
توفيت قبل البناء فطالب الأب بالارث؟ 

فأما أحدها فهو: وأقام الزوج ووالد الزوجة مدة من الزمان. الى 
أن توفيت الزوجة قبل البناء'" » فذهب والدها الى أن يأخذ ميراثه في 
ابنته في صداقها: نقده وكالئه وفي السياقة التي ساقها البها زوجهاء 
وأبى الأب أن ييرز من ماله ذلك القدر الذى كان يبرزها به لو كانت 

فا الذى تراه - وصل الله توفيقك - في ذلك. هل يكون له ما 
زعم من ذلكء ولا يكون عليه هو أن يخرج من ماله ذلك القدر الذى 
جرى بها؟' العرف والعادة» أم ترى أنه لا ميراث له في شيء من ذلك 
الا بأن يخرج هو من ماله (ذلك!*)) القدر الذى كان يجهزها بهء 





)1١(‏ عور: اليها. 

0( ع: ما 

م ع رءدام. ص؛ الابتناء . 

(4) رءم: جرت به العادة والعرف. 
)0( من: ص .ء 


1١11 


[ودم] 


فينضاف ذلك الى الصداق والسياقةء ويقسه' الجميع على فرائض 
الله ؟ . 

بين لنا الواجب'" في ذلكء يعظم الله أجرك. 

فجاوب» وفقه اللهء على ذلك بأن قال: تصفحت السؤؤال: ووقفت 
عليه . 

واذا أبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثاً عنهاء القدر 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[؟] - الأب يدعيء بعد الزواج» أن ما جهز به ابنته لم يكن الا 
عارية . 

وأما السؤال الثاني: فهوء أيضاء بعدما تقدم ذكره في السؤال الأول 
ونصه: وأقام الزوج ووالد الزوجة/ مدة من الزمان» الى أن قضى الله 
تعالى بأن (أبرزت") الى زوجهاء (وأخرجت!*)) اليه من المال والحال ب 
يخرج به مثلها الى مثلهء أبرزها بذلك كله والدهاء ودخل بها زوجها 
على تلك الحال. 

فلا كان بعد ذلك؛ ذهب والد الزوجة الى أن يسترجع الى نفسه ما 
كان أبرزها به من ذلك كلهء وزعم أنه انما كان أخرجه طا عارية منه؛ 
والزوج يأبى من أن يكون عليه الصداق والسياقة الا بأن يكون ما 
خرجت به لها ومالاً من ماها. 





)0( م ويقسم . 
00( م1 الجواب. 


إليق من: ص ء وف ب؛ بررث, 
5( من: صضص. وق ب: جت ء, 


١ 3517 


فا الذى ترى - وصل الله توفيقك - في ذلك؟ وهل القول قول 
الأبء أم قول الزوج؟ 

بين لنا الواجب في ذلك بفضلك. 

الجواب عليه: تصفحت سؤالكء ووقفت عليه. 

واذا كان الأمر على ما وصفته فيهء فليس للأب أن يستردٌ ما 
أبرزها به إلى زوجها من اللي والثياب» ولا يصدق فيا ادعاه من أنه 
اما أبرز ذلك (اليها''') على سبيل العارية منه طا. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 

(قال الفقيه أبو الحسن!"): هذه النازلة نزلت في (بنتي") ابن 

حي الذى كان قاضيا بشلب» احداها خرجت الى الزوج» والأخرى 
توفيت قبل الخروج؛ أخبرني بذلك زوج المتوفاة منها 

والحمد لله وحده. 


[؟ع"] - من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة 
والمسلمين . 


وسأله' 0 رضي الله عنهء الأمير أو الطاهر عم بن (يوسف' ")بن 
تاشفين » أصلحه اله ؛ عا اعترفه المسلمون من أموالهم بأيدى النصارى 


)2( من: رعام. 

(9) من: ع. هو جامع المسايّل. 

إفية س: اق. 

0( ى: ابن جبى. 

(م) ص: مه/ ق: 95"/ ع حمك/ ر؛ 7ؤ/ م1 16ء 
(3) صا مء صء 


١54 


الداخلين الى قرطبة من طليطلة» أعادها الله (للمسلمين'') بامم التجارة 
أيام الصلح'" . 

ونص السؤال من أوله الى آخر حرف فيه: جوابك رضى الله عنك, 
فها اعترفه أهل بلدنا هذا من أمواهم بأيدي تجار أهل طليطلة, 
الداخلين الى بلدنا بتجارة؛ بعد أن أقاموا البينة بأنه مالهم» ما باعوه 
ولا وهبوهء الى أن ضربت سريةء صح عندهم أنها من أهل طليطلة: 
فأخذت هذه الأموالء المعترفة مع أسارى'"! المسلمين»: وأن ذلك انما 
كان في أيام الهدنة الكائنة بيننا وبينهم » وثبت هذا من قول البينة. 

هل يحكم في ذلك بصرفه على معترفيدا"': كا يحم فها استحقه 
المسلمون بعضهم من بعضء» أم لا؟ وكيف ان ادعى أرباب هذه الأموال 
المعترفة أن لهم أسارى بطليطلة في دور هؤلاء التجارء وأنهم انما أخذوا 
في الهدنة على ما تقدمء هل طم ارتهان من زعموا أن أولياءهم عندهم 
من التجار الذين عندناء حتى يردوا من عندهم من الأسرى» أم لا؟. 
بين لنا ذلك مأجورا ان شاء الله تعالى. 


فأجاب» وفقه اللهء على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال» ووقفت 
عليه . 

وان (كان!"*) التجار من أهل طليطلة» أعادها اللهء خرجوا منهاء 
بعد أن أغارت سريتهم على بلاد المسلمين: فأسرت الرجال» وأخذت 
الأموال» فلا عهد لهم لأن العهد في الدخول الى بلاد المسلمين في 





)1( من:ام. 

(0) ر؛ بأرض الصلح . 
(0) عا روم أمرى. 
(1) م: معترفة فيه. 
)0( من؛ ع2 م؛ صرلء 


١ "576 


التجارة انما أعطوه على أن يكفوا عه عن المسلمين, ولا يغيروا عليهم » 
فيأسروهم ويأخذوا أموالهم, ٠‏ فالواجب أن يرجمنوا!') هم وما معهم من 
الأموال, فها أخذت السرية؛ الخارجة من عندهم من أسرى المسلمين 
وأموالهم » حتى يصرفوا ذلك اليهم » » فإن أجابوا الى ذلك وفعلوه ؛ بقيت 
الحدنة على ما كانت عليه» وان أبوا ذلك» انتقضت » وعادت!'' حرياً : 
وكان التجار المرتهنون أسرى للمسلمين» وأمواهم فيئا لهم» ومن أثبت 
من الناس في شيأ" مما وجد بأيديهم أنه ماله وملكهء أخذته السرية 
المذكورة الخارجة من طليطلة بعد المهادنة قضي له به. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[*"] - من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق 

وسئل*!؛ رضي الله عنه؛ في رجل قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة 
فهي طالق »2 مم تزوج» ماذا يلزمه؟ 

ونص السؤال: الجواب. رضي الله عنك»: في رجل حلف فقال: كل 
امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق» ولليمين نحو من ثلاثين عاماء ولا 
يدرى كيف كان طلاقه أطلقة (با باعنةأ»ا) واحدةء أو طلقتين» فتزوج 
منذ الثلاثين عاماً بقرطبة» وكان جاهلا با يلزمه» وقد طلق هذه 
الزوجة طلقة واحدة ثم إنه راجعهاء وله منها أولاد. 


فوقع في نفسه من تلك اليمين شيء» فاعتزها منذ أربعة أعوام/ [.7"] 


والحال منجرة معها الى الآن على هذه الصفة. 


)0( م أن يرتهنوهم ٠‏ 

(؟) عءرو.مء ص: وعاد. 

(م«) م من الناس شيثئا ما. 

ك4( ص هث/ ق1: /"1.١‏ مط هلا/ ر: لاذأ/را ع1 كنك 
(ه) من: أن م؛ مله 


١ 


(علبه[) أو يفسخ ؟ وكيف يكون حال الأولاد الذين حدثوا بعد 
اليمين؟ ماجورا مشكورا ان شاء الله تعالى. 
فجاوب» رهى الله عنه, على ذلك مما هذا نصه: 


اذا كان يمينه على ما وصفت» فالطلاق يتكرر عليه في المرأة التي 
تزوج بقرطبة» كلا تزوج فيهاء فيلزمه الطلاق؛ الذي حلف به في 
نكاحه إياهاء أولاء بقرطبة» وفي مراجعته اياها بعد ذلك» ولا يلزمه 
الطلاق الذي طلقها هو بعد أن تزوجهاء لأنها قد كانت بانت 7" منه 
بالطلاق الأول. 


فلو أيقن أنه انما كان حلفه بأن قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة 
فهي طالق؛ وم يزه على ذلك؛ لكان له أن يتزوجها بغير قرطبة» بأن 
تخرج هي ء ووليها”' معهاء الى غير قرطبة من البلادء فيعقد نكاحها 
فيه(كأء ثم يرجع بها الى قرطبة» فيسكن معها فيها. 

وأما اذا كان شاكاً , لا يدري ان كان حلفه بطلقة أو بطلقتين 
فالاختيار له ألا يفعل ذلك» وأن يتورّع عنهء من غير أن يكون ذلك 
واجبا عليه؛ اذ ليس على يقين من الطلقة (البائنة!"). 

وبالله تعالى التوفيق: لا شريك له؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





)0( من: ص. 

(9) قءرءمء ص؛ بائنة. 
(م) م: وولدها, 

كك( ع: مله . 


)ه( من: ق. وفي ب؛ الثانية. 


1١” 


[:*"] - عقوبة من سب الرسول عليه السلام» واستهان 
بالقرآن ولغته 

وكتب'' إليهء رضي الله عنهء يسأل في رجل شهد عليه أنه تكلم 
بكلام سوء في جنبة الني مَل » إلى غير ذلك من الكلام. 

ونص السؤال: جوابك2» رضي الله عنك». في رجل شهدت عليه 
البينة أنه قال: ان الني» يله خرج من الخرج الذى خرج منه 
البول» وثبت ذلك (عليه؟") من قوله عند الحامء وهو ينكر ذلك» 
ويكذب الشهودء ويقول: حاشا لله أن أقول مثل هذاء وشهد عليه شاهد 
واحد: أنه قال: أنا أقرأ سورة يوسف بالعجميةء وشهد عليه شاهد 
واحدء أيضاء أنه قال: لعن الله العربية» والذى أخرجهاء مع ما يسمع 
من التخليط منها"' في مثل هذاء وفشا عنه فى موضعه ء وقريته » وقال 
كل من شهد عليه: ان الرجل القائل لهذا كله لا يترك الصلوات» 
وكثيرا ما يفعل الخيرء الا ما سمعوا منهء مما شهدوا به حسها تقدم. 

فلك الفضل في الجواب» مأجورا مشكورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» (رضي الله عنه!*): على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك 
هذاء ووقفت عليه. 

والواجب فيا شهد به على هذا الرجل» الضعيف الدين؛ أو الخارج 
عن ملة الاسلام" » أنه قال في الني ويَيهِ : أن يسأل الشهود الذين 
شهدوا عليه بذلك عن الكلام الذى جر قوله ذلك» وكان سببا له 


)00( ا 79815٠‏ م1 8652/ ص|: 555/ ر: طكا/ عض نول 
(9) اب : 
من ام. 
(5) ر.عء م: مع ما يسمع منه من التخلط. 
4( من:اع. 
)مه( ع ر: المسلمين. 


١5 


خرج عليه جوابا له: فان تبين بذلك» تبينا لا يشك فيه: أنه قصد 
بذلك الى الفض منهء لله والانتقاص لهدء والاحتقار لمأن" , 
والوضع له عن مكانه؛ ولم يكن عنده مدفع في البينة» التي شهدت عليه 
بذلك؛ وجب عليه القتل» وان لم يتبين أنه أراد بذلك سوى اثبات 
كونه من البشر, ليس يملك من اللملائكة » وجب عليه الأدب الموجع» اذ 
م ينزه النبي» عله ٠‏ عن أن يذكره بمثل بمثل هذاء وقد كان غنياً عنه؛ وفي 
مندوحة منه. 

وما ذكرت من أنه شهد عليه شاهد واحد»؛ وفشا عنه»؛ في موضعه 
وقريته» يوجب عليه الأدب» ان ثبت ذلك عليه. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لهء وصلى الله على محمد خاتم رسلهء 
وسلم تسلها"”'. 
[زمعم] - يوقف حظ المفقود بكتند ة من الإرث لمدة سنة 

وكتب "ا اليه رضي الله عنهء من حضرة المرية بسؤال يسأل فيه 
عن رجل فقد بوقعية قتندةء له أخ, وابن أخ, توفي ابن الأخ؛ كيف 
يقسم ميرائه. 

ونصه: رجل حضر غزوة قتندة» وشاهدهاء وم يسمع له خبر بعدها 
وتوفي» منذ أيام» ابن أخيه » بحضر بحضرة الرية عن تركة عخلفها ,وله عه 
بالمرية من ساكنيها ؛ فهل يخص بِالورَاثّة كلهاء أم يعطي حظه الواجب له 
منهاء ويعمر المفقود تعميرا يرفع اليه حظه منهاءاذ لا وارث للمتوفي 
غيره]؟ 


)01( ع: بشأنه. 
0( 1 رء 
0( ص1 /55١‏ 1 ١1ؤ"/‏ ام لاؤ/ار! ؤغ/ ع1 لوا 


مهال 


أوضح لنا الجواب في هذا موفقا (ان شاء الله") 

فجاوب , وفقه الته!"', على ذلك بأن قال: تصفحت السؤالء ووقفت 

واذا كان الأمر على ما وصفتها' فيه فيعطى عمه الحاضر حظه من 
تركة ابن أخيه المتوفى. ويوقف حظ عمه الغائب»: سنة كاملة. يبحث 
فيها عن أمرف ويستنجي !فا فيها عن خبره: فان انقضى/ العامء ولم [١1؟"]‏ 
تعلم له حياة ولا موت» رد ما وقف له الى عمه الحاضر. 

هذا الذى أقول به فى هذاء وأتقلده مما قيل فيه. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 
[١مم]‏ - تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث. 

وسئل؟اء رضي الله عنهه عن صي توني» وثرك أمه وورثة يحيطون 
بميراثه » فذكرت الأم أنها حامل. هل تصح قسمة المال» أم لا؟. 

وئص السؤال: في صصبي توفي» وترك أمه واخته شقيقته, وأخته 
لأمه"'؛ وعصبته" ؛ فلا كان بعد موت الصي المذكور'. ذكرت أمه أن 
بها خلاً. 

هل تصح قسمة المال "ا أم لا؟ وهل يقال لزوج الأم المذكورة ان 
يعتزلهاء حنى يتحقق الحمل. الذي ذكرت؛ أم لا؟ وكيفف وبجه 


)0( من: رام. 

0( ع؛ رشي الله منه. 

(9) روع؛ وصفك فيمطى, 

(:) نجش الثيء؛ واسنجشه؛ استخرجه. وف ع؛ فى: يحمض» وفي ر: يستحس. ١‏ م! بستحيس. 
)0( صن : 110/ 1 /#"4١‏ م! لاؤ/ رئ كغ1/ ع! اكلا 

3( س5 لأببه , 

(9) ار؛ وعصبة. 


(4) صىء ف: مال الصبي. 


١ 


الاعتزال؛ أَبأنْ يتحول الزوج عن الدارء التي يسكن مع الزوجة فيها 
وكيف ان أغفل الورثة قسمة ذلك الميراث الى أن ظهر ببا الحملء 
وتبينه القوابل: فادعى العصبة المذكورون أن سبب الحمل (لم يكن!"ا 
إلا) بعد موت الصبي المتوفىء فهل تدين المرأة (في!")) ذلك»؛ ويصدق 
قولها ؟ 

بين لنا الواجب في ذلك» موفقا مأجورا ان شاء الله تعالى. 

فجاوب» وفقه الله على ذلك بأن قال: تصفحت سالك هذاء 
ووقفت عليه. 

واذا قالت أم المتوفى: انها حامل» ل يقسم ميراثهء حتى تضع حملها؛ 
فان ثبت ما قالت من أنها حامل بشهادة النساءء كان (له!)) الميراث» 
وان وضعته لأكثر من ستة أشهرء وان م يثبت أنها حامل : ولا عرف 
ذلك إلا بقولهاء كان (له") الميراثء ان وضعته لأقل من ستة أشهرء 
وم يكن له 0ا) ميراث أن وضعته ذب كا من سنلة أشهر » الا أن 
يكون زوجها ميتاء أو غائباء يعم أنه م يصل اليها بعد وفاة ابنها. 

ولا تصدق المرأة ولا زوجها ان كان حاضراء وولدتهل") لأكثر من 
سنة أشهر » في أنه م يطأهاء بعد موت ابنهاء فاما يمر الزوج باعتزال 





)1١(‏ ص: أمانته. 

(0) من: ع روامء اص. 
(0) من: صء م. 

()) من: قء ر. وني ب: ها. 
(ه) من: قاء)ر.ء وني بزاطاء 


3( من: قاء ر. دفي باطا. 
و( ع: لأزيد. 
)0 ص: أن ولدته: وني ع؛ أو ولدته. 


١1 


زوجله اذا مات ابنها من غيره؛ ليكون على يتين من طلب ميراث ولده 
منهاء ان أتت بولد لأكثر من سنتة أشهر ‏ لا 0 يصدق قِ وجوب 
المبراث له با يدعيهة من أنه م يطأ زوجته بعد وفاة ابنها؛ اذا لم يعم 


صدقه في ذلك بممغيبه. 


وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك له"ا). 


[ا«م] - لا يجوز ائتام من يصلى فريضة بمن يصلىي نافلة 
لدى المالكية 

مسألة "ل ف وجه ما روي من أن معاذ بن جبل» رضي الله عنهء 
كان يصلى الفريضة مع النبيء صلى الله عليه وسلء ثم يأني قومه, 
فيصليها (معهه!؟)) وكيف يصح ذلك؟ 

قال الفقيه (الأجل") الامام الحافظ» القاضي العدلء أبو الوليد 
ابن رشد شيخناء رضي الله عنه: 

ان سأل سائل عن وجه ما روي أن معاذ بن جبل كان يصلي مع 
الني» صلى الله عليه وسلمء ثم يأني قومهء فيم بهمء فتصح صلاتهم ؛ 
وهي له نافلة؛ إذ قد صلى فريضته مع الني » صلى الله عليه وسلمء وهذا 
ما لا يجوز عند مالك», رحمه اللهء وجميع أصحابه؟ 

فالجواب على" ذلك: أنه لا حجة فى فعل معاذ لجواز ذلك؛ اذ 
ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسمء عم ذلك من 
فعله » فأقره عليه ؛ وجوزه له؛ فلعله فعل ذلك قبل أن يعم الصواب 





(1) ص: لأنه. 

0 من: رام 

م صس: *5/ ق: 195"/ م1 #1/ ار 5ةك/ عا آاذكء 
2( من:ارء رقي ب1 بهمه 

(ه) من رء 

(5) رءم: عن. 


١” 


[عمم)] 


(فيه"!) ثم رجع عنهء.ويحتمل أن يكون ذلك من فعله في أول الاسلام 
حين كان للرجل أن يصلي فريضته مرتين: فكان فعله منسوخا بما روى 
من النهي عن ذلك”"؛ ويحتمل أن يكون كان بجعل صلاته مع النبي» 
صلى الله عليه وسلمء نافلة» ثم أي قومه؛ فيم بهم في فريضته. 


واما جاز أن يأتم من يصلي نافلة من يصلي فريضة» ول يجز أن يأتم 
من يصللى فريضة بن يصّلى نافلة ؛ لأن نية النفل داخلة في نية الفرض» 
وليست نية الفرض داخلة!" تحت ئية النفل» وبيان ذلك: أن مصلى 
الفريضة ينوي القربة الى الله بصلاتهء وأداء فريضته» ومصلى النافلة 
ينوي القربة الى الله بصلائه خاصة, فإذا ائيتم من يصلى نافلة يمن يصلي 
فريضة» فقد افيتم بمن وافقهأ؟! على نيتهء واذا ائيتم من يصلي فريضة ممن 
يصلي نافلة فقد اثم من ل" يوافقه على نية الفريضة. 

وبالله تعالى التوفيق؛ ولا شريك له. 
[معم] - هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط 

بها الشهادة؟ 
وكتب اليول1ا, رضي الله عنهة)» من حضرة المرية يسأل قِ شاهد 


شهادته, (أم (ا!"1)؟ 

)1١(‏ هن م. 

6 يشير الى حديث أخرجه مس (رقم: 516) عن جابر؛ قال: «ان معاذ بن جيل كان بصلي مع رسول 
الل ممه , العشاء الآخرق؛ ثم يرجع إلى قومه. فيصلي م تلك الصلاة ٠٠‏ واخرج نفس الحديث 
الترمذى في الجامع (رقم: .)08١‏ والبخاري في الصحبح: (١1/؟؟١).‏ وأما حديث النهي فهو ملا 
تصلوا الصلاة في اليوم مرنين ٠‏ أحرجه ابْنْ حَجَر في المتح (118/1) عن ابن عمر مرفوعا. 

ليق قاعء ر؛ بذاخله, 

كك( عام يوافقه. 

(و) م: بمن لا يوافقه. 

6 ص 145ا/ ق1: 145"/ ع: لؤل/ ر: ؤ45/ م! آاكالء 

6 من عء رام. 


١ ع7"‎ 


ونص السؤال الجواب» رضي الله عنك؛ في رجل من أهل الخير 
والفضل » مشهور بذلك». معروف بهء شهد بشهادة على رجل من الناس» 
فِ حق من الحقوق» والشاهد المذكور» مع كونه على الصفة المذكورة» 
يأخذ مذهب أهل الظاهرء نفاة القياس» ويعتقد ذلك» ويلتزمهء 
ويتمذهب بمقتضاه. 

فبين لناء وفقك الله» هل تقبل شهادة من هو على هذه الصفة؟ وهل 
اعتقاد المذهب المذكور يسقط شهادته, ويكون مجرحا به أم لا؟ واشرح 
لنا ذلك شرحا بيناء ان شاء الله تعالى. 

فجاوب: وفقه الله, على ذلكء بما هذا نصهء تصفحت السوٌالء 
ووقفت عليه. 
أ - انكار القيّاس في ذلك جملة جرحة في الشاهد 

وابطال القياس في أحكام شرائع الدين»: جملةء عند جميع العلماء 
بدعة» وذلك فيمن اعتقدهء ودان بهء جرحة؛ لأن ذلك خلاف ما دل 
عليه القرآنء وتظاهرت به الآثارء واجتمع عليه الصحابة ومن بعدهم 
من فقهاء الأمصارء وانعقد عليه الاجماع: 

قال الله عز وجل: «أفلا يتدبرون القرآن!' »» وقال: « فاعتبروا يا 
أولي الأبصار'"أ».والاعتبار: تمثيل الشيء بالشيء » وإجرّاء حكمه عليه 
وقال: «ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منه!؟ا »: وقال عز وجل: «أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهه!" »؛ وقال عز وجل:« ولقد علمئم 


)1 سورة الناء. رقم: ؟م. 
ليق سوره الحثر. رهم! ؟. 
إلية سورهة الباء. رقم الذي 
8 سوره بس. رقم .4١‏ 


١ :ا"‎ 


النشأة الأولى فلولا تذكرون! م فو بخهم على انكار النشأة الثانية , مع 
أن لهم طريقا الى معرفتهاء وهو القياس على النشأة الأولى» التي يقرون 
بباء وهي قٍ معناهاء ومثل هذا قِ القران كثير. 

وروت أم سلمة أن الني . صلى الله عليه وسلمء قال: « الي أقضي 
بيدم بالرأى فها 1 ينزل فيه وحي !"'»« ومصداق هذا الخير ِ كتاب 
الله عز وجلء قال الله عز وجل:«أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحم 
بين الناس با أراك اللهء ولا تكن للخائنين خصها' » والسئن المتواترة 
في ذلك عن النبي »؛ صلى الله عليه وسلء (أكثر من أن تحصى ء فهي ترفع 
العذر» وتوجب القطع”؟*))بالحك بالرأي والاجتهادء واقرار أصحابه على 
ذلك في زمنهء مع وجوده صلى الله عليه وسلم» ونزول الوحيء فكيف 

من ذلك الخبر المشهور لمعاذ بن جبل حين أنفذه الى اليمين واليا 
ومعلما» فقال له؛ «ايم تحم؟» قال: بكتاب ألله . قال فإن ' تجد؟ » 
قال: « فبسلة رسول الله صى ألله عليه وسام. قال: « فإن ' تجد؟ » 
قال: أجتهد رأبيء فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي 
رسوله 4 

ومن ذلك قوله للخثعمية: «أرأيت لو كان على ابيك دين أكنت 
الله عليه وسم» وجوب قضاء دين الخالق على وجوب قضاء دين الخلوق. 

وقالء ييه ء في لحوم الأضاحي: « انما نبيتكم من أجل الدافة التي 





(1) سورة الوافعة. رقم: ؟5. 

0( أخر جه أبو داود مرفوعا (رقم: هذه *). 
0) سورة النساء. ركقم: .٠١6‏ 

()) مناع. ماقء 


١” 


دفت عليك!' »: فأعم بالعلة» ليعتبروهاء وهذا نص منهء يله » على 
وجوب الحم بالقياس. 

وسئل» رضي الله عليهء وسلمء عن بيع الرطب بالتمر؛ فقال: 
«أينقص الرطب اذا يبس »؟ فقالوا: نعم فقال :«فلا إذن!'» ففي 
سؤاله اياهم: هل ينقص الرطب اذا يبس بيان واضح على أنه انما أراد 
بذلك تنبيههم على العلة في بيع الرطب بالتفرء وتوقيفهم علبها 
ليعتبروها حيمًا وجدو وم اذ لا جائز أن يكون الني لله ٠‏ يجهل أن 
الرطب اذا يبس ينقص! دافا أراد أن يعلمم أن معنى عبيه عن بع 
التمر سي متفاضلا موجود في بيع الرطب بالتمر مثلا ممثل»وهذابين. 

وقال ٠»‏ َيه ؛ للذي أتام» فقال ١‏ له: انه قد 0 لي ولد أسود ‏ واني 
أنكرته: 78 لك من ابل »؟ قالء نعم. قال: «فا ألوانها »؟ قال: 
جمر. قال: «فهل فيها من الأوروا؟! ؟ ا ان فيها لورقا. قال: 
«فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: عرق" نزعة. قال: « فلعل هذا عرق 
نزعه!" »م ول يرخص له. ْلَه ؛ في الانتفاء منهء ومثل هذا في السئن 
كم 

وأما الاجماع فحصوله وتقرره" معلوم» والدليل على ذلك: أن 





)١(‏ أخرجه مالك في موطأ يحبى (الضحانا - رهم: 7). عن عائئة. وأحرحه مسم كذلك. [رهم: 
الاو ). والدافة. قوم يسيرون جميعا سيرا حمبفا. والمراد ضعفاء الأعراب يأتوىن طلبا للمواساة. 
وتمام الحديت. ١‏ فكلوا ونصدقفواء وادحروا». 

لفق أخر جه مالك في موطأ يحيى (الببوع - رقم” ؟؟) عن سعيد بن ألي وقاص. وأخرحه السائي عن 
سعد بن مالك: (59/90؟) والترمذي (رقم: *4؟ى١).‏ 

(9) ر؛ ينقص إذا يبس. 

(4؛) الأورق؛ الجمل خالط سواده يناص. 

(0) العرف: الأصل. 

(3) أخرجه البخاري في الصحصح: (8/١؟. .)١6١‏ عن أبي هريره. وأخرحه مسم: (رعم: ,)١ 86.٠6‏ 

(9) قءع.ء ر: أكثر من أن يحصى. 

)0 ع! وتقريره. 


١1/75 


ع0 ] 


الصحابة رضي الله عنهمء اختلفوا في أشياء كثيرة» كتوريث الجدء 
والعول في الفرائض» وديات الأسنان. /2 واحتج كل واحد على 
صاحبه (لذهيدا")) بالقياس » وشاع ذلك بينهم » وذاع من غير نكير» ولو 
كان منكرا لتسارعوا الى انكارهء على 9 وصفهم الله به في كتابه, 
حيث يقول: «كنتم خير أمه أخرجت للناس تامرون بالمعروف» وتنهون 
عن المنكر ا 
ولو لم يوجد في ذلك الا حديث عمرء رضي الله عنهء في أمر الوباء 
لصح به ل ووجب له الانقياد والاتباع ؛ حيث خرج الى الشام 
بأصحاب الني» مََهِ ٠‏ فللا كان بِسَرْغْ '" بلغه أن الوباء قد وقع بالشام ؛ 
فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا عليه؛ فمئهم من قال له: أرى ألا 
3 زه (18) من قدر الله ومنهم من قال لهء لا تقدم ببقية أصحاب رسول 
الله؛ ْلَه » على هذا الوباء ثم دعا الأنصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين 
قبلهم » ثم دعا من حضر من مشيخه قريش من مهاجرة الفتح»ء فم 
يختلفوا عليهء وأمروه بالرجوع» وم يكن منهم أحد ذكر في ذلك آية 
من كتاب الله. ولا حديثا عن رسول اللهء ينه ء بل أشار كل واحد 
منهم عليه برأيهء (وما أداه اليه اجتهاده)؛ وم ينكر عليه أحد 
فعله» فقال عمر : اني مُصْبمٌ على ظهر ء فَأَصِبِحُوا عليه » فقال أبو عبيدة 
الجراح"/: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك الها يا أبا 
عبيدة!. نعم» نفر من قدر الله الى قدر الله: أرأيت لو كان لك ابل في 
واد له عدوئان» احداه)ا خصبة» والاخرى جدبة؛ اليس ان رعيت 


)0 من ر. وفىي ب: بمذهبه. 

(؟) سورة آل عمران. رقم: ١١١‏ 

(9) سرغ (بسكون الراء): مدينة على طريق المدينة الى الشام. استحها أبو عبيدة الجراح. 
(1) من ع رءم, وفي ن؛ يفر. 

(ه) من! قء. عار. وي ب؛ وما اداه اجتياده اليةه. 

(9) د؛ بن الحراح. 


١ /ا/ا”‎ 


الجدبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الك!". 
فاعترض عليه أبو عبيدة بالرأي» وجاوبه عمر بالرأي والقياس» ولم 
يلج أحدها قِ ذلك بكتاب الله » ولا بسنة ؛ ولا اجماع 3 شاعت هذه 
القصة. وذاعت وم يكن ف المسلمين من أنكر القول فيها بالرأي » فم 
مسألة يدعى الإجاع فيها أثبت في حكم الاججماع من هذه المسألة. 


ب - انكار بعض وجوه القياسمن غَيْرالجتهد جرحة 
وأما ان كان هذا المسؤول عنه لا ينكر القياس جملة» وانما ينكر 
بعض وجوهه؛ اذ منه جلي » وخفي» ويخالف فيا ينكر من وجوهه ما 
عليه حجمهور الفقهاء , وعامة العلاء » فلا يكون (ذلك!") جرحة فيه »: ان 
كان من العلاء الراسخين في العلم» الذين قد كملت لم آلات'الاجتهادء 
فكان فرضه ما أداه اليه اجتهاده. 
وأما ان كان لم يلحق بهذه الدرجةء وكان فرضه التقليد؛ فترك ما 
عليه الجمهور, ومال الى الشذوذ» بغير عام » ولا معرفة » الا باتباع هواه 
ف اتباع غير المتحسن من (هذء!"ا) الأقوال؛ ف هدي لرسّده » ولا 
حصلت له البشرى من اللهء عز وجلء على فعله؛ لأن الله عز وجل 
يقول: « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله؛ وأولئك هم أولو الألباب!'' ». وذلك جرحة فيهء لأن 
)1( أخرج هذا البخاري في الصحيح: 2)5١/9(‏ وقامه: « قال. فحاء عبد الرحمان بن عوف. وكان متغبيا 
في بعض حاجتهء فقال: ان عندي في هذا علياء سمعت رسول لدي ؛ يقول: اذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه» واذا وقع بأرض. وأنتم بباء فلا تخرجوا فراراً مئه؛ قال: قحمد الله عمرء ثم 
اتصرف », 
وأخرجه مسم (رقم: 31١9‏ 5). عن أبن عياس. 
وكان خر وج عمر هذا في السسة السابعة عشثرة. 
(طبقات ابن سعد - («#/*م؟). والفتح: .)١66/1١(‏ 
(9) من: م. وفي ب: ها. 
و من ام, 
4( سورة الزمر؛ رقم: 18, 


١ "74 


الله عز وجل» يقول: «يا داودء انا جعلناك خليفة في الأرض فاحم 

بين الناس باحق . ولا تشبع ال موى, فيضلك عن سبيل الله ان الذين 

يضلون عن سبيل الله » لم عذاب ديد عا نسوا يوم الحساب' ». 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[وم"] - حول الآية: وأن ليس للانسان الا ما سعى ». 

وكتب اليو" رضي الله عنه )> يسأل عن معنى قول الله, عر وجل: 
«وأن ليس للانسان الا ما سعى!" » وما ذكر مكي في كتاب « الناسخ 
والمنسوخ”” » له: ان هذه الآية محكمة؛ الا ما خصصتها* السنة من 
الحج عن الميت» فهل جور لأحد أن يعتمر عن أحدء أو يقرأ قراءة, 
عن الميت217 خاصة؟ 

فجاوب» وفقه الله على ذلك بأن قال: تصفحت مالك هذاء ووقفت 
عليه . 

وقد قيل ف قول ألله عز وجل: «وأن ليس للانسان الا ما سعى 26 
رحمه اللهء وقيل: انها منسوخة بقول الله عز وجل: «والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بايانهم الحقنا بهم ذرياتهم؟" » وليس ذلك يبين؛ لأن 





.51 سورة صء رقم:‎ )١( 

0( ص! /١1١‏ ق1 944/ م: #15/ار1؛ أم/راعخ “فك 

0( سورة النجف ركم: .5١‏ 

(5) هو كتابان: باسم واحدء الأول « الايصاح » في ثلاثة اجزاء . والثاني: ‏ الإيجاز » في جزء واحد 

ويوجد الايجاز بكل من خخزانه القريين تحت. رقم: ٠‏ وبخزانة شهيد على ؛ بالاستانة. تحت 

رقم: و."ء وبحزانة صنعاء باليمن» رقم 4. وئخة صنعماء تقع فى 48٠١‏ صلحة. 

(( ع؛ خصته, 

(3) ص؛ للميت. 

(0) سورة الطور؟ رقم: .»١‏ 


١/6 


النسخ انا يكون فها تعارض من القولء ولا يمكن الجمع ( 
بتأويل!')؛ وليس في قول الله عز وجل: «وأن ليس للانسان الا ما 
سعى » نص على انه لا يكتب له ما لم يعمل /» ولا على أنه لا يكتب [74] 
له عمل غيره» اذا عمله لهء ولم يعمله لنفسه؛ ألا ترى أنه لو قال تعالى: 
وأن ليس للإنسان الا ما سعي : أو سعاه له غيره لا لنفسه» أو نوى عمله 
وم يعملهء م يكن كلامآ متنافياً. 

والآية انما هي اعلام بما في صحف مومى وابراهيم عليها السلام؛ 
فان كانت على عمومها في جميع الأحوال فليس هذا حك أمة النبيء 
عله ؛ لأن الله تعالى قد تفضل عليهال'! بأن كتب لها كثيرا مما لم تعمل 
على ما نطق به القرآن» وتظاهرت به الآثار. 

من ذلك قول الله عز وجل:«لآ يسنوي القاعدون سْ المؤمنين غير 
أولي الضررء والجاهدون 1 سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ». فدل على 
أنه يستوي لقاعدون من أولي الضرر مع ل 

وقال: َيه ٠‏ في 'بعض غزواته : : إن بالدينة أقوان ما سيرتم مسيراء 
ولا قطعنم 5 الا وهم معكمء حبسهم العذر أ 

وقال؛ يِه : «ما من امرىء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم 
الا كتب الله له أجر صلاتهء وكان نومه عليه صدقة!2 ». 

وقال يريت : «ما من داع يدعو الى مُدىّ الا كان له مثل أجر من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم ثشيئا" ». 


)0( صّ: ع.عرامم. وى اا بينة الا تأويل. 


0( ع: عليا. بأن كلب لنا كثيرا ما لم تعمل 

فق سورة البناء. رهم! 486. 

ك4( أخرجه مسلم (رقم: 0 عن جابر . وأحرجه ابن ن ماحة كذلك. (رقمء 9514اء؟) (ورقم: 6تلاءم) 
والبحارى في الصحيح : (ع/رملما). 

)0( أخرجه كل من أبي داود عن أبي هريرة عن عائشة (رقم: :114" ٠ )١‏ والنسائي كذلك: (#/لام كا 

(3) أخرجه ابو داود عن أبي هريرة (رقم: 1305). وأخرجه ابن ماجة. رقم: 5:5 ؛ ومالك في الموطأ 
بروابة يحيى: (العمل في الدعاء - رقم:؛ ,)4١‏ 


١ "م٠‎ 


وقال عله ؛ للرجل ااذى قال له: ان أمي قد افتلتت نفسها وأر راها 
لو تكلمت تصدقت ء أانصدق عنها؟ فقال رسول الل مله ني( . 

وخرج سعد بن عبادة مع رسول اللهء عله » في بعض مغازيه. 
فحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها: أوصي » فقالت: فم أوصي؟ انا 
المال مال سعد ؛ فتوفيت قبل أن يقدم سعد» فل] قدم سعد بن عبادة قيل 
ذلك لهء فقال سعدء يا رسول اللهء هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 
رسول اللهء َيه : نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط 
وى 

فاتفق أهل العم على أنه يجوز أن يتصدق الرجل عن الرجل» 
ويعتق عنه» وعلى أنه لا و أن يصيي 37 عن أحد؛ واختلفوا ف 
أن يوصي اا 00 
ومراعاة للاخثلاف فيه. 

وأما من مات وعليه صيام» او نذر مشي » فلا يصام عنه» ولا يُشى 
عنه » ولا تنفذ وصيته في ذلك" '» وان أوصى به. ويبدي عنه في المثي » 
قيل : هديان » وقيل: هدق عنه من الهدايا بقدر الكراء, والنفقة » 
وبطعم عنه في الصيام: مد عن كل يوم لكل مسكين. 

وسحئون يرى أن تنفذ وصيته بالمشي» كما تنفذ وصيته بالحج» وابن 
من وعد أباه أن يمثى عنه أن يفي له با وعده به من ذلك. 





)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (؟/158): عن عائثة ومسلم (رقم: )6٠١4‏ والنسائي في السنن 
(/.1؟)., وافتلنت نفسها: ماتت فجأة 

(0) النص في الموطأ لمالك برواية يحيى (الأقضية - رقم: ؟0). وأخرجه كذلك. النسائي: (581/5). 

() من: صء ر. وفي ب: أله. 

(١‏ ع رءام: بذلك. 


١4١ 


وان قرأ (الرجل") القرآن» ووهب (ثواب!"!) قراءته لميت » جاز 
ذلكء وحصل للميت أجرهء ووصل اليه نفعهء ان شاء الله. 

وبالته التوفيق» لا شريك له. 
[.؛»] - شرح القاعدة: «كل فذ بانء وكل مأموم 

قاض ». 

وعدا رضي الله عنه )2 فها ذكره (أبو عمد ( ابن أبى زيد » قي 
ختصره في كتاب الصلاة . من قوله: «دكل فذ بان ء» وكل مأموم قاض 2 
كيف وجه ذلك؟. ولأي وجه كان ذلك؟. 


(4 


فقال: تصفحت سالك هذاء ووقفت عليه. 

وما ذكر ابن أبي زيد في مختصره صحيح على مذهب مالك» وعامة 
أصحابه؛ وذلك ان المأموم يقضى ما فاته من صلاة الامام» اذا سم 
الامام على حسب (ما) فاته: ان فاتته الركعة الأولى من صلاة 
الصبح» أو المغرب» أو العشاءء الآخرة؛ قضاها بالحمد وسورة» وجهر 
فيها بالقراءةء وان فاتته الركعة الأولى من صلاة الظهر ء أو العصرء 
قضاها اذا سم الامامء بالحمد وسورة سراء كا فاتته. 

والفذ اذا ذكر في آخر الصلاة أنه قد بطلت عليه الركعة الأولى» 
بنسيان سجدة منهاء أو ما أشبه ذلك» بنى على الثلاث ركعات؛» التي 
معه» ركعة رابعةء عوض الركعة الأولى التي بطلت عليهء فقرأ فيها 
بالحمد وحدهاء سراء من أي الصلوات كانت » ما عدا الصبح » وسجد 
قبل السلام؛ لأنه تجتمع عليه في صلاته زيادة ونقصان. 
2 
اي ص: ؟5/ ق: 7/716 م1 81/ 7 ١م/اع!‏ أككء 


ل( من: م 
مه( من؛ ع2 رامء ق ص. 


١8 


[1؟؟] فهذا هو الفرق بين البناء للفذ. والقضاء مأموم ؛ وانما/ افترق حم 
الأموم في هذا من حك الفذ من أجل ان الصلاة للأموم مرتبطة بصلاة 
امامه. فاذا فاتته الركعة الأولىء فقد صلى معه الثانية والثالثة. 
والرابعة. فلا يصح أن جعل الثانية» التي صلى معه. أولى؛ والثالثة 
ثانية » والرابعة ثالثة. ثم يتم رابعة بعد سلام الامام. فيكون قد خالفه 
في ان صلى الصلاة معه على خلاف ما صلاها هو عليه من ثغيير 
الركعات. 


هذا من جهة المعنى » وهوء أيضاًء بَيّنَ من جهة اتباع ظاهر السنة 
الواردة في ذلك عن الني» يله ء من قوله: «اذا ثوب بالصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسعونء واتوها وعليكم السكينة (والوقار'"'): فا أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتهوا'' »؛ لأنه أَمَرَء َيه » من فاته شيء من صلاة 
الامام أن يتمء على ما صلى معه. ما فاتهء والذي فاتها"': الركعة 
الأولى؛ فوجب أن يصليها على الصفة التي فاتتهء والمنفرد لا يصح له 
ان يجعل الركعة الأولى» التي بطلت عليهء آخر صلاتهء فيكون إذا 
فعل» قد غير رتبة!'' الصلاة؛ بأن جعل الركعة الأولى آخر صلاته 
وخالف أيضاًء ظاهر قول الني »َيه : «اذا شك أحدع في صلاته؛ فم 
يرد أن كان صلى ثلاثاء أو أربعاء فليصل ركعة؛ ثم يسجد سجدتين » 
وهو جالس» قبل التسله'* »؛ لأن الظاهر من قوله أنه أمره أن يبني 





)1( من: ص. م. ١‏ 

(؟) أحرجه مالك فى الموطأ برواية يحيى عن أي هريره (الصلاة - رقم: 5) وأحرجه المحاري فى 
الصحيح (/دوح)ء وسم (رقم: ؟.1). 

و قا ع: فاتله. 

(:)) ص؛ ترثيب. 1 

(و) أخرجه مالك فى موطأ يحيى مرسلا. عن عطاء بن يسار: (الصلاة - رهم: 15): وأخرجه موصولا 
البخاري في الصحيح: (ا/وءحاء ومسم (رقم: الاه). 
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وحدهاء يكون فيها بانياًء لا قاضياً. 

وحم الامام اذا ذكركل ف آخر الصلاة ع أنه اسقط سجدة من 
الركعة الأولى حك الفذء ان كان أسقطها هو ومن معهء أو هو وبعض 
من معهغ يكون فيها بانيا» وحم المأموء !"ا أن كان أسقطها هو وحده 
يقضيها وحده بالحمد وسورةء والقوم جلوس» حتى يفرغ فيسلم بهم. 

ومذهب أشهب من أصحاب مالك: أن المأموم يبني كا يبني الفذء 
ولا يقضي » وهو مذهب الشافعي ؛ على أصله ,» قُِ أن صلاة المأموم غير 
مرتبط بصلاة امامه. 

وبالله تعالى التوفيق. 
[41*] - ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على 

القبخ 

وخاطبهأ؟ء رضي الله عنهء قاضي المرية» سائلا عن رجل أقر أنه 
وكل وكيلا على قبض مال الرجلء زعم أنه كان وصيا عليهء ثم أنكر 
بعد ذلك. 

ونص السوال: 
اعتراف بالايصاء والتوكيل: وانكار القبنض 

بسم الله الرحمن الرحم - جواب الفقيه الامام أبي الوليدء رضي 
الله عنه» في رجلين قال أحدها للآخر: استقرت لي بيدك مائة ديئار 
وكلت عليها من قبضهاء وصارت اليك فيا ذكر لىي؛ فقيل للطالب: بأي 


)١(‏ ق: اشتين. 


0( ص: ظهر. 
إلقة ص: الامام,. 
)5( ق:5غع"#/راع! 6١ك/‏ م: 1#ا/ صخا امك 


١8غ‎ 


وجه تدعي انه وكّل على قبضها؟ فقال: انه كان يزعم أنه (كان 
وصيا''). فأنكر المدعى عليه قبض ذلك » واعترف بالايصاء » وأنه وكل 
على قبض امال وكيلاء ووجهها" في طلب المالء وقال: ان الوكيل م 
يصل اليه بعدء ولا رآهء وأنه غرف في البحر قبل وصوله اليه. 
عقد استرعاء على إنكار الإيصاء والتوكيل 

واستظهر الطالب على المطلوب بعقدء نسخته بعد سطر الا فتتاح: 

«يشهد من تسمىأ" بعقب تاريخ هذا العقد من الشهداء أنهم 
يعرفون أبا بكر وعمر ابني حمد بن (أبيا") زمانء» بأعيانها وأسائههاء 
معرفة صحيحة ثابتة» وأنهم حضروا مجلساًء اجتمع فيه أبو بكر وعمر 
المذكورين ليقرر كل واحد منها أخاه على ما يطلبها“) به وأحضرا من 
بأتى اسمه في هذا الكتاب لاجتاعها المذكورء ومطالبة بعضهها لبعض» 
ليشهدال"' عليها با يقران بهء أو ينكرانهء فوقعت بينها في الجاس 
المذكور مطالبات. 

ثم أن أبا بكر المذكور قال لأخيه عمر: الست تزعم أنك كنت 
وصيا على؟ فأنكر عمر المذكور أنه كان وصيا على أخيه. أبي بكر 
المذكور. 

ثم قال» أيضأء أبو بكر المذكور لأخيه عمر: أليس لي عندك مائة 
دينار واحدة ذهباء وهي التي تصدق بها عل عمي أبو الحسن علي بن 
عمر بن أبي زمانء رحمه الله» وهي لي قبلك؟ فقال له عمر المذكور 
مجاوبا: ما قبضت لك شيئاء ولا لك عندي شيء . فقال له أبو بكر: ولا 


(1) من؛ م. وفي ب: أنه وصي . 
م( م وكيلا وجهه. 

(6) م؛ يتسمى, 

(1) من: ع قء 

زه( ع0 ق: طلبه ب؛. 

(3) ع: بشهد. 


١6 


وكلت وكيلا يقبض الماثة دينار المذكورة؛ فقبضهاء وصارت اليك من 
عندهء وهي لي قبلك باقية عندك؟ فقال عند ذلك عمر (المذكور؟), 

مجاوبا لأخيه أبي/ بكر: ما وكلت ولا قبضتء» ولا أعم شيئًا مما تقول [5؟؟] 
ولا أعرف شيئًا من ذلك كله. 

فعند ذلك أشهد أبو بكر المذكور من بأ اسمه فى هذا الكتاب على 
انكار أخيه عمر المذكورء بجميع ما وصف»ء وقرر في هذا الكتاب. 

شهد بذلك كله من عرفه!'! كا ذكرء وسمعه منههاء حسها وصف 
وتحقق» وعرفهء كا اجْتَلبَ في هذا الكتاب» وأوقع شهادته على معرفة 
ذلك كلهء اذ سئلت منهء فأداهاء وقام بهاء في العشر الوسط من الحرم 
نسة تسع عشرة وحمس ماثئة. 

من تسمّى ع وهم:....». 

وثبت لهذا الطالب قبض الوكيل للمال» فقال للمطلوب: قد أنكرت 
في هذا العقد الايصاء والتوكيلء ثم اعترفت بعد ذلك بالايصاء 
والتوكيلء وثبت لى قبض وكيلك للال» فادفع الي ما لي. 

فقيل للطالب» لا استظهر بهذا العقد: ألم تسمع الى قول خصمك: 
ان الوكيل غرق في البحر؟ فقال الطالب» مجيبا: غرق في البحر بعد 
مدة. فقيل له: قبل وصوله او بعد وصوله؟ فقال: لا أعرف. 

بين لنا - أعزك الله - الواجب على المطلوب» اذا ثبت جميع ما 
نص في هذا الرسم من قوهماء واقرار المطلوب بالايصاء والتوكيل» بعد 
انكاره لماء وثبوت قبض الوكيل للْمََالِء وقول الطالب: «لا 
أعرف متى غرق الوكيل:» قبل وصوله الى موكله؛ أو بعده» وتأمل!"ا 





)١(‏ مناع. 
68 ف: ع من علمة. 


١ "845 


عقد الاسترعاء » وتفضل بالمراجعة على ذلك» مأجورا ان شاء الله تعالى. 


فجاوب» وفقه شل على ذلك يما هذا نصه: تصفحت السوؤالء 
ووقفت عليه . 


ولا يصدق المطلوب فها ادعاه من الايصاءء لا سما بعد أن أنكر 
ذلك؛ على ما تضمنه العقد؛ ويلزمهء با أقر به من توكليه على قبض 
المالء ان لم يثبت ما ادعاه من الايصاءء ضمانه» بقبض الوكيل اياه» 
بتوكيله له على قبصه اذ قبضه»ء وادعى تلفهء بعد يمين الطالب:انه م 
يكن له وصياء وأنه تعدى في توكيله على قبض المال» دون ان يكون 
ذلك اليه. 


ويصدق الوكيل فها ادعاه من تلف المالء» (اذا ادعى ذلك7')) بوجه 
يشبه» ولم يكن منه في ذلك تضييع ولا تفريط » مع يمينه على ذلك -. 

وان كان ثبت قبض الوكيل للال ببينة على معاينة الدفع اليهء 
برىء الدافع بذلك من المال: وأما اذا لم يثبت ذلك الا بتشاهده] 
عليه؛ دون معاينة الدفع» أو باقرار الوكيل بالقبض» فلا يبرأ الدافع 
بذلك من المالء ويكون للطالب ان يرجع به عليه. 


وان رجع على المطلوب» بعد يمينه؛ على ما تقدمء رجع المطلوب على 
الدافع» اذا لم تكن بينة على معاينة الدفع الا ان يصدقه على ذلك. 
وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 





(1)1 ع: رضي الله عنه, 
69 من: 04 وفي مده ادعى على ذلك. 


١ لام‎ 


[؟4*] - بيع براءات الطعام قبل قبضه. 

وسئل!' أ رضي الله عنهء فيا" البراءات'"» التي يخرج السلطان 
للجند بالطعام الى الحصون؛ هل يصح لم بيعها قبل قبضهاء وهل هي 
كصكوك”'' الجار التي ذكر في المدونة"؛ أم بيئها فرق؟ وهل تفترق 
عنها عطايا المرابطين» التي هي اثبت من عطايا جند أهل الأندلس» أم 
هل الأمر سواء؟. 


فقال: تصفحت السؤال. ووقفت عليه. 


ولا يجوز للجند من المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على 
خدمتهم .وعملهمء اذا خرجت لط به البراءات. إلا بعد أن يقبصوه. 
ويستوفوه؛ لنهي الني » َيه ٠‏ عن بيع الطعام؛ قبل ان يستوني. بخلاف 
صكوك الجارء التى انما كانت أعطية أقطعها أهل المديئة من مال الله 
الذي كان يجمل من مصر في السفن الى الجار على غير عمل يعملونه 
(فيتبايعها"') الناس قبل أن يستوفوهاء فجاز فيها بيع الذين أقطعوا 
اباهاء ولم يجز بيع المشترى'" لهاء لنهي الني ء يله . عن ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له. 


)0 صن! "الك لا لل" ع قبطم م انكؤة 

فق ماس 

(9) البراءة أفى ندعم عر معابل عمل ف كل سسولة أو مولن 

()) الضك: ورفيه يك ىا فنها ول الأمي ترف أسضة تزالمياث أن من العاية 

5 لم أيكر عل يسن اموي ولض بع صرخيك تطاز نس يليه مالاات لق فوط عي 1 لوارترشى 1الأء 
وأعد فق للمسب لممقعع)ء رمم لرمم قكويذ) وتان موسم اسل اسن الأعى كأ ممم لبق 
الطمام؛ ثم يورو تسكااكت على عونت معاوبة الى أ سمل 

03 ما يه وق !ا فمنايهها 

(9) ع.م الشترن, 


١4 


[*:"] - معارضة الورثة فها زاد من الوصية على الثلث 

وسقل !"ا رضي الله عنه؛ فى رجل عهد في مرضه بأشياء كثيرة» 
ذكرها في كناب عهدهء ثم توني» فأبى الورثة أن يجيزوا منها غير ما حمله 
الثلث» لاحاطتها مجميع المال. 

(ونص السؤال!"): جوابكء: رضي الله عنك؛ في رجل توفي عن 
ابنتين وزوجةء وأخ» وكان قد عهد في مرضهء الذي توفي منه: أن 
يجمع خراج دارين لهء وما يشفأ"' من غلتهاء (وتصالحا”')) به وينفق 

[00"]/ ما فضل بعد إصلاحها على مسجد مماهء مدة عثيرة أعوامء وأن 

تجري على أخيه نفقتهء طول حياته» من غلة رحى تخلفهاء وألا توخذ 
ديون كانت له في أقوام سماهم متكا وعهد بعد ذلك ان يفرق عنه 
طعام وكتان» وثياب» وزيت» وسمى عدد ذلك؛ وأن يعتق مملوكة له 
سماهاء وفرق الطعامء والزيت» والكتان» والثياب» وأنفذ عتق 
المملوكة . 

وعهدء أيضاً. لحفدتا': بني ابنته بجميع ما يتخلفه من الأملاك: 
العقار كلها على اختلاف صنوفهاء حيث كانت» وبجميع ما يتخلفه من 
الجيوان: البقر والغنم وغيرها. 

فأبى الورثة أن ينفذوا من جميع ما عهد به المتوفى المذكور الا ما 


حله ثلثه اذ كان عهده قد استغرقا"' جميع ماله. 





لحا ص لاكذ/ ى: ه١#*/‏ م! أما/راع: تكث, 
و6 من1 ع. م. 

(؟) ع. ق. وفى س: سلف. ويشفةُ: يعضل. 

(4:) ع. ق. وفي ند: ونصلحا 

(6) ق. عدم: سهم. 

(3) م1 لحنائده. 

0 و 


فى: استخرح. 
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بين لنا - وفقك الله - ما ينفذ من هذه الوصايا كلهاء أو هل 
تنفذ كلها؟ وهل وصيته لأخيه بالانفاق المذكور نافذ لهء مع سائر 
الوصاياء» أم لا تنفذ؟ وان تحاص أصحاب الوصايا في الثلث كيف 
يكون تحخاصيم؟ وكيف تكون الحاصة ها عهد به للمسجد؟ وهل'" ينفذ 
ما عهد به من إصلاح الدارين المذكورتين؟ وكيف يكون تقويم خراجها ء 
المدة المذكورة» وتقويم الديون؟»؛ ومتى يقوم الحيوان ( انكر" يوم 
التحاص» ام يوم وفاة الميتء ان كانت الحيوانات المذكورة, حيرا" 
توفي الرجل المذكورء قد هلكت ولم يبق منها الا شيء يسير؟. 

فجاوب» وفقه الله. على ذلك بما هذا نصه: تصفحت -- رحمنا الله 
واياك سؤالك هذاء ووقفت عليه. 

ومن حت الورثة ما ذهبوا اليه من أن لا ينفذوا مما''' عهد به 
المتوفى الا ما حمله ثلثه؛ فيقوم جميع ما تخلفه المتوفى يوم النظر في ذلك, 
ويعرف مبلغ الثلث من ذلك. فيبدأ فيه عتق المملوكة الموصى بعتقها. 
فا فضل من الثلث بعد عتق المملوكة تحاص فيه جميع اهل الوصاياء 
بمبلغ وصاياهم» يضرب فيه للمسجد بقيمة كراء الدارين؛» مدة عشرة 
أعوام» بعد ان يسقط من ذلك ما يحتاج الى نفقته؛ من!* اصلاح ما 
مجناج الى اصلاحه فيهماء ويضرب فيه للأن بقيمة نفقته الى منتهى الحد 
الذي يعمر اليه؛ وذلك ثمُانون عاماء على الذي نختاره مما قيل فى حد 
التعميرء ويضرب فيه للموصى لم بالديون. التي عليهم بعددها. ان 
كانوا مياسيرء وبقيمتها ان كانوا معدمين. ويضرب فيه بقمية الطعام. 
والكتان؛ والزيث . والثياب. التي أوصى بباء ويضرب فيه حفدة المومي 


)1( ع: هل, 
م( ع م. وفي نذا الأركوره. 
(©) مامد 
(4) عن سماء 
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بقيمة ما أوصى لم به من الأملاك والحيوان: فا ناب المسجد في 
الخاصةء وقف لا يحتاج اليه المسجدء وما ناب الأخ في الحاصة كان 
للورثة , الا ان يجيزوه له وما ناب الموصى لهم بالديون » الي عليهم ' 5 
الحاصة سقط مما عليهم 'منهاء وما ناب الحفدة الموصى لهم بالأملاك 
والحيوان جعل فيا أوصى لم به من ذلك؛ يبلغ به ما بلغ» ويضمن 
ما يجب لذلك فى الحاصة ما زاد على ما ينوبهم في الحاصة. 

وبالله التوفيق» لا شريك له. 
[ء:"] - وسيط دفعت اليه سلعة ليبيعها نقداء فباعها 

الى أجل ظ 
00 : 1 

وسئل؛ رضي الله عنهء في رجل دفع الى رجل ثياباء ليبيعها له 
بالنقدء فباعها الى أجل. 

وئنص السؤال: الجواب» رضي الله عنك ,2 قِ رجل دفع الى رجل 
ثيابا» ليبيعها له بالنقد» وخرج صاحب الثياب الى بلد آخرء فباعها 
الأمور الى أجل؛ اذ م يجد من يشتريها منه بالنقدء وكتب الى صاحبها 
يعلمه بذلك» ثم مات المأمورءفادعى وارثه على صاحب الثياب أنه أمره 
أن يبيعها إلى أجل ان ل يجد من يشتريها منه بالنقدء وكيف ان وكل 
الوارث من يقبض أمْان الثياب» فقيضهاء وادعى انها تلفت بيده؛ ما 
الواجب في ذلك.؟ 

فأجاب» ٠‏ وفقه اللهء على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال» 
ووقفت عليه. 


)١(‏ ص: /(١1‏ م: 5١ك/‏ لاق 
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وان عم أن صاحب الثياب أمر المأمور ان يبيعها بالنقدء فباعها 
بالدين» اذ ل مجد من يشتربها منه بالنقدء فهو لقيمتها ضامن, الا أن 
يكون إذ كتنب اليه معلا بذلك؛ رضي بذلك من فعله» وأجازه. 

فان كان/ المأمور قد مات كا ذكرت. وادعى عليه وارثه الرضا[ممم] 
بفعله بفعله ذلك أو أنه أمره أن يبيع بالدين. ان م يجد من يبيع منه 
بالنقد. حلف على ما ادعى عليه به من ذلكء. وكان له في مال المأمور 
المتوفى قيمة الثياب. 

وان أجاز فعله. أو نكل عن اليمين. وحلف الوارث. كانث له 
أفان ثيابه على المبتاعين لهاء بقبضهاء أو يوكل على قبضها من شاء. 
وان كان وكل وارث المأمور.على قبضها. فقبضها وكيله. وهو لا بعلم 
بتعديه» ويظن انها لهء واذّعى تلفها. على صفة لا يجب بها عليه ضمان» 
سقط عنه الضمان مع يمينه على ذلك. وبرىء'' الدافع بالدفع اليه ان 
م يعم بتعدي الوارث في ذلك ؛ وظن أن المال لهء وكانت له على معاينة 
الدفع» ولزم الوارث الغرم. 

وان عم الوكيل بتعدي الوارث الذي وكله. لزمه الضمان. ولم 
يصدق في التلف. ورجع صاحب الثياب على من شاء منههما: فان رجع 
على الوارث كان للوارث أن يرجع على الوكيل. وان رجع على الوكيل 
م يكن له أن يرجم على أحد. 

وان كان الدافع قد عم أن المال ليس للوارث. أم م يعم ولا كانت 
له بيئة على معاينة الدفع لكان لصاحب الثياب ان يرجع عليه. فان 
رجع عليه رجع هو على الوكيل؛ الذي قبض منه. وادىى التلف. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 





)1 م وييراأ. 
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[ه؛*] - هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المفيب في 
بلد ليس به قاض؟ 

وسئل ' : رضي الله عنهء في رجل تزوج امرأة بكراء وغاب قبل 
البناء بباء غيبة متصلة» تجاوز فيها الأجل الذي شرطه لهاء بحيث لا 
يعلمء فذهب الى الأخذ بشرطها. 

ونص السؤال من أوله الى آخره: الجواب» رضي الله عنك» في رجل 
تزوج أمرأة بكراء زوجها أبوهاء وانعقد على الزوج» في كتاب صداقها 
معدء شرط المفيب» حسما ينعقد فى صداقات الناس اليومء فغاب 
الزوج قبل البناء (' بزوجتهء بحيث لا يعم غيبتهء جاوز فيها أمد 
المغيب بكثير: فذهبت المرأة الى الأخذ بشرطها ء وحلفت بحضر ججماعة 
من جيرانها يعرفون مغيب؟"ا الزوج المذكورء وطلقت نفسهاء ولم يكن 
بالكان» الذي فيه الزوجان؛ حَكّ!' يثبت!"* عنده المغيب والصداق» 
غير أن الأمر مشهورء معلوم: هل (ينفن”") ما فعلته المرأة من اليمين 
والطلاق» على شرطهاء وتستحق نصف صدافهاء ويحل لها التزويج على 
هذه الصفةء ولا يكون لأحد فى فعلها كلام ولا اعتراض» اذ الأمر 
مشهور لا يجهله أحد من أهل قريتناء أم لا؟ 

بين لنا بيانا .شافياء يأجرك الله نعالىء وهل ان كان الوصول الى 
الْحَكَم يتعذر لبعده عن موضع الزوجين؛ يوهن فعلهاء أم لا؟ 

بين لنا جميع ذلك بيانا شافيا بعظم الله أجرك 





)١(‏ ص1 غ4/ م: كث/ ع1 ككك. 
(؟) ع: بروجه. 

(6) ع: غيب. م! عببة. 

(1)) ص: حام. 

(م) ع نبقثاء 

() ع م. وي ب: يصرف, 
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فأجاب» وفقه الله » على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال» ووقفت 
عليه . 


واذا كان الأمر على ما وصفته فيه فمن حقها ان ينفق عليها من 
مالهء اذا طلبت ذلك» وأن تطلق عليه بعدم الانفاق» اذا سألت ذلك» 
وم يكن لا مالء. وأن تأخذ بشرطها الذي شرطه لها في المغيب.. 
فان م يكن في البلد حَكَم ترفع اليه ذلك. فأخذت بشرطهاء وطلقت 
نفسها بعد يمينها» على ما شرطه ألزوج» بحضرة شهود عدول؛ يعرفون 
الشرط» ولا في المغيب. 
وان أرادت ان تتزوج قبل قدومهء فينبغي ان ترفع ذلك الى 
الحكم, فتشيت !"ا عنده الأمر كله على وجهه , ويتلوم للغائب » فان ' 
يأت حم بإنفاذ ذلك (عليه!"') وارجاء الحجة لهء وأباح لها النكاح. 
وبالله تعالى التوفيق؛ (لا شريك لءا"!). 
[ئ8] - هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟ 
وكتب اليه! "أ رضي الله عنة ) موسى بن جادلكل قاضي حضرة 
مراكش » منهاء ساثلا ,» عن رجل اسلامي » شاع عليه أنه يدين بدين 
النصارق» حى أدى ذلك الى النظر ف أمره. 
النصراينة» فأسمء وأظهر الاسلام» ثم سمع عنه أنه باق على دين 
)01( ع2 ص؛ فيثبت 4 
6 من: م. 
فيه من: م., 
() ص: ١07؟/‏ ق: ؤؤ#/ م: ؟ؤك/ عننمذك. 


(6) هو موسى بن حماد الصنهاجي. محدث الحجاج. عالم بالمسائل والأحكام. من جلة القضاة. شهر بالمضل 
والعدل؛ ولى قضاء غرناطة. ومراكشش . (الصلة (؟/1154) وبغية الملتسى ص: 5ه؛ . أخبار المهدي 
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النصراينة» مع ما هو عليه من إظهار الاسلامء وكثر سماع ذلك منهء 
[ مس ]ورفع/ الى السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حاله؛ ففتشت 
دارهء فألقي فيها بيت (يشبها") الكنيسة» فيه حنية الى جهة الشرق» 
وهي أضيق من سعة البيت ٠‏ وليس في الحنية دكان سريرء وفيها قنديل 
معلق» وآثار كثيرة » ألصقت فيها شموع ء وألقي في مسكنه كتب بخنطوط 
النصارى» وشموع كثيرة » ولوح على أربع قوائم (على '') شبه المحمل» 
وعصا على رأسها عود مصلب. والعود فيه قدر الشبر أو أكثر من ذلك: 
وأقراص صغار من العجين قد جففت» وفي كل واحدة منها طابع. 
وشهد شاهد ممن يعرف أحوال النصارى » وأمور شرعهم ؛ بأن 
الشموع المذكورة مما يتقرب بها النصارى»ء وبهدوما الى قسيوم ) » ليوقدوها 
في متعبدهم» وأن اللوح» الذي على أربع قوائم» ما يضع عليه قسيس 
النصارى الانجيل» حين قراءته اياه» وأن العصاء التي على رأسها عود 
مصلب مما يتوكأ عليها وقت قيامه لقراءة الانجيل؛ وأن الأقراص 
المذكورة قربان النصارى (الذينا") يتقربون به عند تمام صومهمء وأنها 
لا تكون الا عند أمُتهم. 
فهل ترى - أدام الله توفيقك - أن تكون هذه الاشياء المذكورة 
التي ألقيت في مسكن هذا الرجلء مع ما سمع عنها"! من اظهار 
الاسلام: واخفاء دين النصرانية؛ دلائل يقضى بها على زندقتها", اذ 
كان يظهر الاسلام» حتى عثر منه على ما تقدم ذكرهء.ويحكم عليه با 
يحم به على الزنديق» أم لا؟ 
(1) من: م. وفي ب: شبه. 
(0) من: م. وفي ق: قوأتم يشبه. 
(؟) من: م. وني ب: الذي. 


كك( ع: منة . 
زه الزندقة: إظهار الإسلام: واخفاء الكفر . (القوانين الفقهية . ص: لما 
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بين لنا ذلك: مأجورا ان شاء الله تعالى. 

فأجاب ». وفقه الله. على ذلك بأن قال: تصفحت سوٌالك: ووقفت 
عليه . 

واذا") لم يثبت على هذا النصراني الذي أسمء وأظهر الاملام 
طائعا: أنه يسِرٌ النصرانية» ويدين بهاء ببينة عدلة» لا مدفع له فيهاء 
فلا يحم عليه بالقتلء دون استتابة؛ كالزنديق» با وجد في دارهء ثم 
يتشرع به النصارى في دينهم » وان غلب على الظن أن تلك (الأشياء!"!) 
الموجودة في دارهء وهو يتشرع بها على دين النصرانية» لا من سواه ممن 
يساكنه من النصارى» أو ينتابه (منها"): لا سها بها ذكرت من أنه سمع 
عنه أنه باق على النصرانية» مع ما هو عليه من إظهار الاسلام» وكثر 
سماع ذلك عنهء اذ لا تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع» ولا غلبة!») 
الظنون» وانما تقام بالبينة العدلة من المسلمين. 

ألا ترى أنه لو استفاض على رجل من المسلمين أنه شارب للخمرء 
فوجدت الخمر في داره» وبين يديه» وعلى مائدته مرة بعد أخرى» لا 
وجب عليه حد شرب الخمرء وان غلب على الظن شربه با. 

(ولو”)* استفاض على رجل أنه يزاني امرأة فاجرة» معلومة 
بالفجور » فوجدت معه في دارهء قد أغلق عليها بابهء وانفرد بها مدة 
من الزمان» ل يجب عليه حد الزناء وان غلب على الظن بخلوته معها 
المدة الطويلة من الزمانء زناه بهاء وانما يجب عليه بذلك العقوبة 





الوجيعة!”. 

)0 ع اذا 

9 من: م. وف اك الأساب. 
لي سناع 

)) م1 ولا بغللة . 

(( من وبي ا أولو. 
(3) ع. م: الموجعة. 
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فكذلكيجب على هذا "'ذي سألت عنه. العقوبة الموجعة لظهور الريبة 
عليه يما وجد فى داره من تلك الأسباب الي وصفت . 

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 
[0:*] - الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة 

وكتب اليه" رضي الله عنه؛ من بعض بلاد الأندلس» يسأل عن 
مسألة من الشفعة. 

ونصها: الجواب»: رضي الله عنك» في أملاك بين قوم في اشاعةء باع 
هي بينه وبين المشتري منهء وبين بعض أشراكه في الأملاك المذكورة 
أولا . 

فأراد بعض الاشراك في الأملاك المذكورة» أولاء الشفعة على 
المشتري, والتساوي معه فها اشتراهء على قدر (فرائضهم!"). فقال له: 


غيرك أولى بالشفعة منك فليس لك شفعة علي حتى يوقف''! ذلك 
الأول. 

فهل له - أعزك الله - أن هنعه من الدخول (معه!"') فا اشتراه 

3 


حتى يوقف الأول؛ أم لا؟ وما مقدار توقيفه؛ ان وجب توقيف'', 
أيوقفه, فاما أخذء واما ترك؛ ام يوخره الى آخر أمد الشفعة: يرى 
رأيه » أم ماذا يكون؟ وهل ان (أوقف,")) » فقال: اني أشفع: هل له أن 
يؤجله ثلاثة أيام» فاما شفع؛ والا شفع هذا الآخرء الذي هو أبعد منهء 


0 ع: توفيقه . 


8 ع م وف نبف: وفقفقة. 


(1) ص؛ ه"1ا/ ق: ام“/ مط! 5#1/ عأ كوك 
(؟) هن!اعء ص. وفي نا: فرائصها. 
() ص؛ قاء ع: توقف, 
()) من؛ صرواع. 
(0) ص 
م 


(3) 
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أم ماذا يكون؟ وكيف! ان غفل هذا الأبعد عن طالب الشفعة الى 
آخر امدهاء وغفل عنها الأولء أيضاً؛ الى ذلك الحين: أتنقطع شفعتها 
جميعا ؛ أم يكون لهذا الأبعد/ حجة؛ لأنه بقول: كان أمامي من كان[ | 
أولى بالشفعة مني ؛ فلذلك سكتء فلا رأيت الأمد قد تم له. حينئذ 
طلبتها أناء فهل ينفعه هذا أم لا؟ وهل يكون - أعزك الله ب ان 
وجبت الشفقة للشريك في الاملاك المذكورة.أو لا على المشتري جميعاء 
بأيأ"' وجه وجبت له؛ تقديرا"! الأملاك كلها على الطالب للشفعة وعلى 
المشتري جميعاء أم على أحدها دون الآخر؟. 

فبين - رضي الله عنك - وجه الحم في هذاء وني جميع ما سألنك 
عنه» مأجوراً إن شاء الله تعالى. 

فأجاب»ء وفقه اللهء على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله 
واياك - سالك هذاء ووقفت عليه. 

واذا باع بعض الشركاء !ا حظه في الأملاك من بعض أشراكه فيها 
5 حظه من أملاك أخرى» مشتركة بينه وبين المشئري منه وبين بعض 
أشراكه في الأملاك الأولىا*' ؛ في صفقة واحدة كا ذكرت؛ فوجه الحم 
في ذلك: ان فض الثمن على حصته من الأملاك الأول والآخرء فيكون 
ما ناب كل حصة من الثمن» كأن البيع وقع فيه على انفرادها", 

فان كان بعض الشفعاء في الأملاك الأول أو الأخرا". أحق 
بالشفعة من سائرهم ك) ذكرت. مثل ان يكونوا أهل سهم واسحدء أو 
)١(‏ ف: وهل ان. 


لق ع 6 شري بأق وسحة. 
0) غ: 

(4)) م لراك 

زه( من ق: الأول. 

(9) خ؛ أبقواد , 

9 ع الأول والآخر. 


١58 


أهل ورثة دون سائرهمء فليس للأبعد ان يأخذ بالشفعة حتى يوقف 
الأقرب على الاخذ او التركء فان ترك كان للأبعد أن يأخذا" بهاء 
وان قال اذا وقف: أنا آخذء وم يحضر نقده» تلوم له في ذلك اليومء 
واليومين» والثلاثة » فإن ل يأت بالمال» م تكن له شفعة» ووجبت لمن 
بعده من الشفعاء . 

واختلف ان طلبء اذا وقف على الأخذ أو التركء أن يؤخر 
ليرتئي في ذلك» اليوم واليومين والثلاثئة.» هل يكون ذلك لهء أم لاء 
على قولين: ولا اختلاف في أنه لا يْخر في ذلك الى حد انقطاع 
الشفعة . 

واذا لم يقم واحد من الشفعاء يطلب الشفعة حتّى مضى أمد 
والبعيد ولا حجة للبعيد فيا احتج به من أن القريب كان أحق منه 
بالشفعة» ولذلك م يقم بطلبها!"؟ع لأن سكوته عن أن يقوم بشفعته 
فيأخذ بباء ان كان الأقرب غائباء او يوقفه على الأخذ أو الترك ان 
كان حاضراء مسقطأً لحقه فيها. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[+:"] - مسألتان من القاضي أي الفضل ابن عياض 

وكتب اليه'"'» رضي الله عنهء القاضي بسبتة أبو الفضل ابن 
عياض» يسأله في مسألتين» مما نزل بين يديه في مجلس أحكام القضاء . 





0 ع: أن يأخذها. 
(0) م: يطلبها, 


(0) قن كوم/ عمل 


١؟4و‎ 


[1] - وسيط تجاري توف خارج بلدتهءوم يترك إقراراً مما عليه » 


فأما الأولى فهي في رجل معروف بتبضي "ا (النجارة؟") لهء سافر 
الى بعض بلاد المغرب» فتوفي هناك» وثرك دنانيرء وم يوص بشيءء 
فقام جماعة يطلبونه ببضائع وجهوها معه: وأثبت بعضهم أنه يعم شريكا 
لهء ولا يعم انفصاله عنهء ول يحدا"! الشركةء ولا عرف صورتهاء وأثبت 
بعضهم إقرار الميت بأنه وجه معه في تلك السفرة متاعاء ولبعضهم انه 
باع له متاعا يسيراء وثبت لبعضهم دين قبله؛ وله عقار بالحضرة. 
بين لنا ما يجب في هذا كله وكيف يكون الحم فيا شهد لمؤلاء به 
ومن شهد له بالشركة. ومن شهد له باقراره؛ أو توجيهه (معدا"ا) 
الماع ؟ وهل" يدخل أصحاب الدين مع أصحاب البضائع في المال. الذى 
كان بيده؟ أو هل يدخل أصحاب البضائع في أمُان عقاره. وأصوله؛ لا 
سها أنه لم يوص بأموالهم. ولا عرف عند من تركها؟ 
بين لنا ذلك لنعتمدل" على رأيك السديد فيه. مأجورا مشكوراء ان 
شاء الله تعالى. 
الجواب عليها: تصفحت السوال -. أدام الله توفيق القاضي الأجل, 
وأجمل تخلصه - الواقع فوق هذا. ووقفت عليه. 
والذى أراه في هذا: أن يصدق الذى ثبت إقرار الميت له بأنه وجه 
معه في تلك السفرة متاعا. في صفة المتاع؛ مع يمينه على ذلك؛ في مقطع 





, بضع وبضعء عخففا ومشددا: انور‎ )١( 
من! ع١ م. وفى تف التحار له.‎ )( 
س: "وام ما فلك‎ )#) 

فق 04 053 

ل( من س١‏ م, 

مه( 01 هل . 

(5) ع لمحسل. 


١” 


الحق؛ ان ادعي من ذلك ما يشبه فتكون له في ماله قيمتها"ا : وكذلك 
الذي أثبت أنه باع له متاعاً يشيرا » يصدق فق مقدار اليسير الذي أقر 
له به مع يمينه على ذلك »؛ ويحلف الذين ثبتت الهم الديون؛ ما يجب الحق 
به (على اليو أثبت دينا على ميت ؛ ويدخلون مع أصحاب البضائع فيا 
[ سم ]بيده من/ المال » وفما له ( كام العقار. 

وأما الشهود الذين شهدوا للرجل أنهم يعلمون شريكاً للمتوفى؛ وم 
يحدوا الشركة ولا عرفوا صورتمهاء فلا شهادة لهم؛ إذا 1 يحققوا شيئا 
يثبتون به الشهادة» ويحلف من كان من الورثة كبيرا» مالكاً أمر نفسه: 
أنه ما يعم له شريكا معه في شنيء مما بيده. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 
[؟] - الطعن في الشهادة + 

وأما الثانية فهي في شهود شهدوا على رجل بادخاله طريقا من طرق 
المسلمين م: ملل (: نو»)) من عشرين عاماء وتملكها ؛ فأنكر ذلك ,» وطعن في 
شهادتهم ؛ بحضورهم » وترك ا ؛ فاحتجوا بجهالتهم بال" يلزمهم من 
ذلك وأن الرجل المشهود عليه من أهل الشهود ومن كان له 6 
واتسام بعلم. 

فاحتج بعقود فيها شهادات الشهود المذكورين من أشرية وبياعات 
لبعض تلك المواضع » الذي شهدوا (فيها بأن الطريق تشقها"))؛ فاحتجوا 


)١(‏ ق: فيكون له في ماله ما يشبه قيمته. 
9؟) من: عء م. وني ب: على أن من 

(9) من:م. 

(*) ص: /5١١‏ م: اككم 

(4) مناعءق. 

(ه) عءم: عاء 

() من: م. وني ب: شهدوا أن الطريق يشقها. 


مل 


بأنا أنما شهدنا في البيع والشراء بين المتبايعين: ونحن نعم أن الطريى 
فيها لم (تدخل!") في البيع» ولا شرطت فيهء ولا ذكرء أيضاء اخراجها 
من البيع. 

هل ترى ذلك قدحاً في شهادتهمء لسكوتهم عن بيان ذلك عند 
الأشرية؛ لا سها على رأي من يرى الحوز على الشهود بطول المدة؟ 

بين لنا ذلك مأجورا. 

الجواب عليهال"؟: تصفحت السوّال فوقفت عليه. 

ولا تبطل شهادة الشهود با طعن به المشهود عليه في شهادتهم» لأن 
لهم عذراً في ترك القيام بشهادتهمء اذ م يدعوا إليها. 

هذا الذى أقول به مما قيل في ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[وع"] - تحديد الالتزام المحتمل بواسطة «البساط » 

وسئل!" رضي الله عنه؛ في رجل سب رجلاً آخرء في مجلس حام 
من الحكام. 

ونص السؤال: في رجلين تنازعا بين حاعء في دين لأحدها على 
الآخرء فبلغ بينها الكلام بحجيث سب الرجل المديان صاحب الدين» 
ورماه برق. 

فطلب حقه في ذلك» وأراد أخذ شهادة من حضرهاء فرغب اليه 
بعض الحاضرين في العفو عنهء (وذكرءا؛) وداداً كان بينها؛ فقال 


)١(‏ من: قءم. وني ب؛ يدخل. 
(0) ع: عنها. 

(م) ص: كاك/ق: اول /م: لاما/ خ1 امل 
(:) من: عء م. وني ب: وذكراء. 


بل 


المسبوب للراغبين له في العفو: أغقد عقداء وتشهدون فيه بما عندكمء 
ولك عندى كل ما تريدون» ففعل ذلك» وشهدوا ثم اقتضوا ما وعدهم 
به من العفوء فأنكر ذلك وقال: انما أردت بقولى: لك عندى كل ما 
تريدونه من وجه الصلح في الدين» الذى وقع فيه الطلب» لا في اسقاط 
ما وجب لي عليه من سَي!". 

فبين لي»رضي الله عنك؛» ماذا يلزم هذا (الساب””')ء وهل يستط 
حق المسبوب ما قاله للراغبين في العفو؟ متفضلا ان شاء الله. 

فأجاب » وفقه اللهء على ذلك بأن قال: 

يلزمه العفو إن سألوهء بعد أن شهدوا لهء لأنه هو الذي سألوه 
أولاًء فهو الذى أوجبه لم على نفسه بقوله لهم: لم عندى كل ما 
تريدونه ان شهدتم لي في ظاهر أمره»ء فلا يصدق فِيمًاادعاه من أنه أراد 
بذلك ما سواه. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك له. 


[.5*] - هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع 
بها السيد؟ 
وكتب اليه7, رضي الله عنهء من حضرة المريةء يسأل في رجل 
زوج عبدهء والتزمء بعد ما عقد') النكاحء طائعاء متبرعا: أن عليه 
نفقة الزوجة ما استمرت العصمة بينهاء ثم توني. 
هل يكون ذلك في ماله؛ وتوقف تركته من أجل ذلك؟ وكيف ان 





)١(‏ ع: شتمي. 

(0؟) من؛ ع. وفي ب: الشاهد. 

(6) ص:! ذأحرق: “ول/م: لالترع؛ امه 
(١‏ ع2 م بعد عقد. 


كان ذلك شرطاً ني أصل العقدء أو اختلفال' في ذلك؟ 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك با هذا نصه: تصفحت سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 

واذا توفي السيد فلا شيء. للزوجة في مالها"' (ما(")) تطوع بهء بعد 
عقد النكاحء من أن ينفق'') عليهاء طول أمد “الزوجية بينههاء لأنبا 
هبة م تقبض» تبطل بالوت . 

ولو كان ذلك شرطاً في صل عقد النكاح لفسد بهء ووجب أن 
يفسخ قبل الدخول. ويثبت بعدهء ويبطل الشرط» وترجع النفقة على 
العبدء ويكون للزوجة صداق مثلها. وقد قيل إنه (0إ0)) يفسخ » قبل 
الدخول إن رضيت الزوجة أن تسقط الشرطء وتكون نفقتها على 
الزوج. 

ووجه الفساد في ذلك ما يوجبه من الغررء اذ قد يموت السيد قبل 
انقضاء العصمةء فلا تكون لطا نفقة. 

ولو وقع الشرط على أنه لول" مات قبل انقضاء العصمة بينههاء 
رجعت النفقة/ على العبدء لكان ذلك جائرا. زععم] 

وان اختلفا فيا التزم السيد من نفقتها هل كان ذلك شرطا في أصل 
العقد» أو تطوعا بعده» فالقول قول من ادعى منها: أنه كان شرطا ف 
أصل العقد لشهادة العرف له. 





)١(‏ ص: واختلف. 
(0) ص؛ فيا تطوع, 
م من: م. 

ك4( م: من الانقاق. 
)مه( من: مع) صرء 
)5( ما ص: أن. 


هذا الذى أقول به فها سألت عنهء على منهاج قول مالك » ومذهبه؛ 
الذى نعتقد صحته. 
وبالله تعالى التوفيقء (لا شريك لها" ). 


[١05؟]‏ - هل يررّح المبرّز بزواجه من امرأة حلف 
بطلاقها ثلاثا؟ 
وكنب اليدل"؟, رضي الله عنهء القاضي بحضرة مراكش موسى بن 
جاد: وفقه الله يسأله عن رجل شهد عليه أنه قال: متى تزوج فلانة 
فهي طالق ثلاثاء ثم تزوجهاء ومكثت في عصمته نحو الأربعة عشر عاما. 
(ونصا"ا) السؤال: جوابك» رضي الله عنك؛ في رجل تزوج آمرأة 
في بلدةء وبنى بها فيها , ومكث معها مدة (مزا")) ثلاثة أعوام» أو 
نحوهاء في تلك البلدة» ثم انتقل عنها بالزوجة المذكورة الى بلدة 
أخرى : وأقام فيها مدة عشرة أعوام : وشهد جماعة من شهود هذه 
البلدة من حاله ما أوجب قبول شهادتهء وكان يحم بها في جميع الحقوق 
ويشهده على أحكامه واستمرت حال الرجل المذكور على ما ثبت منهاء 
حسها تقدم ذكرهء مدة (من0©) لجسة أعوامء أو نجوهاء ولم يظهر 
(مئ”)) خلاف ما ثبت من حاله الأولى. 
وم يزل القاضي المذكور يتتبع أمورهء ويستكشف أحواله مدة 
الأعوام المذكورة» فا ظهر منه نقص في دينء ولا عثر له على زلة. 
ثم قبمء عند القاضي الذكور» على هذا الرجل بعقد تضمن اشهاده 
(0) ص: مت/ق: موع/م: ولارع! ال 
(+) من: ع. وفي ب؛ نص. 
(:) هن: صء 
(ه) من 
(1) من 


؟؛ ص.ء 


'غء ص١‏ ولي ب: فيها. 


فيه على نفسه: أنه متى تزوج فلانة بنت فلانء فهي طالق ثلاثاء لا تحل 
له بوجه من الوجوهء اذ قد .حرمها على نفسه )» وفلانة هذه (هي!") التي 
كان تزوجهاء ومكث معها نحو الأربعة عشر عاماء فوقفه القاضي على مأ 
شهد به في العقد المذكورء فأنكره؛ وثبت (عندء") انكاره له. 

فشهد شهود بأن خط العقد المذكور (كخط؟") يدام )2 وأعذر اليه 
القاضي فيمن شهد عليه بذلك» فادعى أن عنده من المنافع ما يسقط به 
عن نفسه شهادتهم . فأجله الحام. فيا ادعاه من ذلك» أجلا. 

فا الحم - وفقك الله - في شهادة هذا الرجل» إن عجز عن 
اثبات ما ادعاه من المنافع . وحم عليه بامضاء الطلاق المذكور, هل 
يجرح بذلك؛ وترد شهادته. ويفسخ ما انعقد من المناكح , الي لم يشهد 
فيها سواه مع شاهد (ثان"), أم لا يجرح ”ا لا في المسألة من الخلاف؟ 
وما الحكم: أيضاء في شهادتهء اذا أتى القاتم بها خلال الأجل الذى 
ضرب لهء وسأل القاتئم بشهادتهء أيضاء الحم بهاء والخاطبة!" بثبوتها؛ 
هل ذلك من حقه أم لا؟ 

بين لنا ذلك مأجورا موفقاء ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلكء با هذا نصه: تصفحت السؤال؛ 
ووقفت عليه. 

وان كان العقد الذى قيم به على الرجل المذكور ثبت بشهادة 
الشهود ء الذين أشهدهم على نفسه با تضمنهء وعجز عن المدف!") 5 


() من: قل عام 

(9؟) من: عء ق. وفي م؛ ثبت على انكاره له. 
(©) من: م. وفى اب: خط , 

(:) من: ع. 

)م( م يقسخ ٠‏ 

(5) ع: أو الخاطبة. 

[ 69 عء» ص: الدفع. 


ذلك ؛ فالذى أراه في هذا وأتقلده مما قيل فيه: أن يفرق بينهاء فهوا"ا 
الصحيح عندي من الأقوال المشهورة في المذهب. 

وألا يكون ذلك جرحة فيهء تسقطا'' شهادته: الا أن يقر على 
نفسه أنه تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة: ألا يتزوجهاء وهو يعتقد 
أن ذلك لا يحل لهء جرأة على الله عز وجل. اذ لو أقر با تضمنه العقد 
ابتداء» وقال: انه انما تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة: ألا 
يتزوجهاء لأنه اعتقد أن ذلك يسوغ لهء لاختلاف أهل العم في ذلك: 
لعذر فيا فعله؛ وم يكن ذلك جرحة فيهء تسقط بها شهادتهء لاسها ان 
كان ممن نظر في العلمء وسمع الأحاديث. 

واذ احتمل أن يكون تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتةء ألا 
يتزوجهاء على هذا الوجهء وانما أنكر اليمين مخافة, ان أقر على نفسه 
بباء أن يفرق بينهماء على المشهور في المذهبء» لم يصح أن يجرح بأمر 
محتملء» لاسها اذا كانت حالته على ما وصفت من الشهرة في الخيرء 

[عمم ] والتبريز في العدالة/ 

وأما ان ل يثبت العقدء الذى قم به عليه » إلا بالشهادة على أنه 
خطهء فلا يحم به عليه ان أنكرهء ولا يفرق بينها » وان عجز عن 
(المدفع!"') في شهادة من شهد عليه أنه خط يدهء لأن الشهادة على الخط 
لا تجوز في طلاق» ولا عتاق» ولا نكاحء ولا حد من الحدودء على ما 
نص عليه ابن حبيب في الواضحة وغيره. 

ولو أقر أنه كتبه بخط يدا" وزعم أنه لم يكتبه؛ عازما على 
اثبات ذلك على نفسهء وأنه انما كتبه على أن يستشير» وينظر ؛ فان رأى 
)١(‏ م: وهو. 
(9؟) م: جرحة من شهادته. 


(9) من: مء ص. وى س: الدفع. 
ل( ع م بيده 


١ 


أن ,ينفذه على نفسه أنفذه» وأنه م بنفذه » ولا أشهد به على نفسهة) 
لصدق في ذلك. على ما قاله في المدونة وغيرها. 
وبالله تعالى التوفيق: لا شريك له. 


[؟0*] - هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى. 

وكتب اليه'''؛ رضي الله عنهء من كورة شلب» يسأل في مسألة من 
الشفعة. ونصها. 

الجواب» رضي الله عنك. في مال!'' مشاع بين أشراك اشترى رجل 
من اثنين منهم ثلاثة أرباعه؛ وبقي الربع لشريكه'"! الثالث. مع اختين 
له: فوهب هذا الشريك الثالث ما (وجب!!!) له من الشفعة .للمبتاع» على 
مال أخذه. 

ثم ان احدى الأختين قامت طالبة للشفعة. 

فبين لنا هل يكون ما وهب من الشفعة بالمال المأخوذ فيهاء 
للمبتاع , دون من يريد القيام بالشفعة؛ أم لا؟. مأجوراً مشكوراً إن 
شام الله تعالى. 

فجاوب وفقه الله . على ذلك بأن قال : تصفحت سؤالك هذاء 
ووقفت عليه . 

وقد اختلف في جواز هبة الشفيع للمبتاع شفعته الواجبة له عليه 
بعد البيع؛ أو بيعه اباها منه: فعلى القول بجواز ذلك2. وهو مذهب 
أصبغ ؛ لا يكون للأختين في مسألتك. التى سألت عنها. الا ما وجب 





1( ص! /١"6‏ ما "7/6 ما #اسم, 
(؟) ص: ملك. 

م( ع؛ لشريكه, 

()) من م, 


(لها')) من الشفعة» وعلى القول بأن ذلك لا يجوزء وهو معنى ما في 
المدونة » والأظهر من القولين» الذي أقول بهء يرد الآخذ على المبتاع 
المال الذي أخذه منهء على هبة الشفعة لهء لأن ذلك بيع من البيوع؛ 
ويكون أحق بشفعته: ان شاء أخذ بهاء وان شاء سلمهاء فإن سلمها 
كان للأختين أخذ الجميع بالشفعة. 
الاستشفاعء من غير المبتاع» ولا أن يهبها له. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شرنك له. 


[*ه0"] - ست مسائل من القاضي أب الفضل ابن عياض 
عياض» وفقه اللهء بستة أسئلةء وصلت اليه في ذى القعدة سنة تسع 
عشرة وخمس مائةء يسأله الجواب عليها. 


[1] - هل للوارث الحتمل أن يطلب كشفاً عا بيد الوصي من 
أموال الحجور ؟ + ١‏ 

فأما السؤال الأول فهو في رجل له ولي محجورءله مال وتصدق عليه 
بصدقات ونحل نحلاء فطلب هذا الرجل من وصيه؛ أو من الحاكم» نسخ 
تلك العقودء وقام في الكشف لوصيه عا بيده من مال هذا الحجورء اذ 
زعم أنه وارثهء وأن المال؛ ان توفي هذا الحجورء صائر اليه. 





)0( ع: لا. 
9) قن و7 ع لل 
(*) ص: /١59‏ م: لمه". 


ريل 


هل له في هذا حجة لما ذكره من امال أم لا تكلم له في ذلك 
(الآن'"") بحال؟ 

بينه مأجوراء ان شاء الله. 

الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعته: وأمدك ممعونته - 
سالك هذاء وووقفت عليه. 

وليس لوارث اليتم أن يستكشف وصيه عا له بيده من المالء 
ويخاصمه ني ذلكء ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده» وعلى الوصي أن يشهد 
ليتيمه بما له بيده من المال» فان أبى من ذلك أخذه الحام بهء مخافة أن 
يوت فيغيرا"' مال اليتم عنده. 

وبالله تعالى التوفيق؛ لا شريك لها"". 
[؟] - هل يجوز للمالك تغيبر مجرى الماء اذا كان التغيير يلحق ضرراً 
بالغير؟ » 

وأما السؤال الثاني؛ فهو في رجل له أرضء فيها ساقية ماء. مبنية 
قديمة. يجرى ماوها لسقي جنات تحتهاء وطحن أرحاء'''» فأراد نقلها 
من موضعها ؛ ورفعها الى أعلى أرضهء واخراجها بعد ذلك الى أرض لهء 
تجاورهاء لينصب عليها رح ثم ترجع بعد ذلك الى مخرجها من أرضه 
الأولى. 

فنازعه أصحاب الأرحاء في ذلك وقالوا له: ليس لك نقل مائنا عن 
مجحراهء وقد علمت - دام عزك - ما في هذه المسألة ونظائرها من 





)00( من؛ قاء ع 
(9) م: فيغيب 
إل من:اع. 
(*) من حئنم, 
(١‏ م أرحى . 
)ه( م1 الأرحى . 
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الخلاف لأمُتناء فأردت استطلاع رأيك العالي فيا يترجح عندك منهاء 
وما تفتي به في ذلك» ان شاء الله تعالى» ولا يعم هل بناء الساقية 
[:مس] لقدمها من بناء/ صاحب الجنان أو 'مَنْ تحته! وهل - أعزك الله - مأ 

أثار اليه أبو الحسن اللخمي! في كتابه من (تسويته؟"") نقل صاحب 
الأرض لا يمر عليه من الماء » أو نقل صاحب الماء له في الأرض يجرى !"ا 
عليه لغيره» واستقرائه الخلاف في المسألتين مع النظائر التي (ذكرها")) 
لهاء توجد نصوصا صحيحة في كل مسأله: أم لا؟. 

الجواب عليه: تصفحت السوؤٌال» ووقفت عليه. 

وليس لصاحب الأرض أن يحول الساقية المبنية في أرضه الى موضع 
آخر من أرضهء وان كانت قديمة البنيان» لا يعم من بناهاء الا باذن 
الذين تمر اليهم الساقية لسقيهم, وطحن أرحائهم؛ وان ل يكن عليهم في 
ذلك ضرر 

هذا نص قول ابن الماجشون في الواضحةء وقول عيسى في العتبية, 
ولا أعم في ذلك نص خلاف. 

وانما يختتلف اذا كانت الساقية التي أجرى عليها الماء فيهاء من غير 
عمل » فأراد صاحب الأرض أن ييريها!*! الى موضع آخر من أرضهء ولا 
ضرر في ذلك على الذين يمر اليهم الماء » فقال ابن الماجشون: وعيسى: 
ذلك لهء وقال مطرف وأصبغ: ليس ذلك له. 

وكذلك يختلف أيضاء اذا أراد الذى يمر اليه الماء على أرض 





)١(‏ هو على بن عمد الربعي , اللخمي , رئيس فقهاء القيروان لوقته؛ من كشه ٠‏ التبمرة » وهو تعليق على 
المدونة » توفى: سنة 408 ه. (شجرة الور الزكبة - ص: ١١١7‏ ), 

0( من! م2 وفي ب: تسوية, 

0 قا ع! تجري. 

(1) من: ع. وفي ب: ذكر 

)0( عم يحوهًا . 


١15 


الرجل : أن يحوله من أرض ذلك الرجل الى موضع آخر هو أقرب 
اليه » لأن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قضى بذلك لعبد الرحمن بن 
عوف" على الذى ير ماؤه في أرضهء ول ير مالك العمل على ذلك. 
وخالفه في ذلك ابن نافع , وعيسى بن دينار» فرأيا العمل على ذلك. 
فالخلاف منصوص عليه في المسألتين جيعاء ومنصوص عليه أيضاء 
في مسألة الذى يريد أن ير مائه في أرض رجل الى أرضهء لأن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء قضى بذلك للضحاك بن خليفة على محمد بن 
مسلمة!")؛ وقد حكي الخلاف في ذلك عن مالك؛ والمشهور عنهء المعلوم 
من مذهيه ومذهب أصحابه: أن العمل ليس على قضاء عمر بهذا: 
فالثلاث المساتل المذكورة أبعدها من أن يقضي فيها بالمرفق. 


مسألة الذى يريد أن يجري ماءه على أرض غيره الى أرضه؛ لأنه 
يريد الدخول في أرض جاره باجراء مائه عليه بغير رضاهء وقد قال 
رسول الهء يله : «لا يحل مال امرىء مسم الا عن طيب نفس منه ». 
وتليهال"' سألة الذى يريد أن يحول ماءه: الذى في أرض رجلء الى 
موضع آخر منهء هو أقرب اليه؛ لأنه يريد أن يتح25©) عليه في أرضه 
فينقل ساقيته من موضع الى موضع بعيد بغير اذنه. 

وتليها مسألة الذي يريد أن ينقل الماء الذي ير على أرضه لغيره الى 
موضع آخر من أرضه؛ لرفقا' يريده لنفسه؛ من غير ضرر يدخل بذلك 
على الذي ير اليه الماء» لأن هذه الأرض أرضه. 


)0( الموطأ برواية بحجسى (الأفضية -اارقم: ياك والموطا برواية الشيباني (رقم 1م)ء 
(؟) الموطأ برواية يحسى (الأفضية: "). والموطأ برواية الشيباني (رقم: 695). 

() ب؛ ويليها. 

(؛) ع: يحم 

)م( ع ق: أرفقى 
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1 والأظير 9؛ ألا هنع من نقل مجرى الماء الذى هر عليه الى موضع 
آخر منهء لمنفعة تكون له في ذلك . دون ضرر يدخل بذلك على الذى 
هر اليهء فمن لم يقض بالمرفق في هذه المسألة فأحرى ألا يقضي به في 
المسألة الأوى والثانية» ومن قضى بالمرفق في المسألة الأولى فأحرى أن 
يقضي به في المسألة الثانية والثالثة. 

ويتحصل ؛ على هذا في ثلاث مسائل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يقضي بالمرفق فيها كلها. 

والثاني: أنه لا يقضي بالمرفق في واحدة منها. 

والثالث: أنه لا يقضى بلمرفق الا في الثالثة» وهو أظهر الأقوال, 
وأولاها بالصواب. 

والرابع: أنه لا يقضى بامرفق!" في الأوى» ويقضي به في الثانية 
والثالثئة» وهو قول ابن نافع» وعيسى بن دينار. 

وبالله تعالى التوفيق: لا شريك له. 
[؟] - هل يتأئر النكاح باشتراط الاخدام؟ + 

وأما السؤال الثالث فهو فيا وقع للمتأخرين في فسخ النكاح قبل 
البناء ' (باشتراط الخدمةا"!) في العقدء هل يوجد للمتقدمين؟ فلم أقف 
لهم فيه على شيء الا نظائرها في اشتراط النفقة» فأفسدوا النكاح به 
قيل: اذا شرط نفقة مثلها. ولا فرق بين الموضعين»؛ اذ نفقة المثل 
والخدمة انا يجبان ويح (ب7') مع اليسر لا مع العسرء بخلاف 


)١(‏ عء م: فالأظير 

(') المرفق. أو الارتفاق أو حق الإرثفاق: هو حتى ثابت لعقار على عقار آخرء مع اختلاف مالك 
العقارين. 

(*) ص ء8ا/ م: 58. 

4 من: قء خ) ما وفي ب: باشتراط في الخدمة. 

2( من: م: وفي ب؛ بباء 
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اشتراط النفقة.» لوجوبها على كل حالء فم يضر اشتراطها. حسها وقع» 
في علمك. في المسألة في كتاب ممد» والعتبية؛ وان كان ابن حبيب قد 
أجاز اشتراط الوجهين/ في مسألة النفقة: وحكاه عن شيوخنا ؛ ولا [ونم] 
فرق بين الخدمة ونفقة المثل. 

ورأيت ابن المندى أجاز التزام الخدمة؛ ول يذكر في ذلك الطوع. 
وقال ابن العطار فيها: وكونها على الطوع أصبحء يشير الى الخلافا. 

فهل هذا كله للمتفدمين» أو هو مستقرا» ومقيس على مسألة النفقة؟ 

لشيخي الفضل في شرح هذه المسألة بما عنده في ذلك ان شاء الله 
تعالى . 

الجواب عليه: تصفحت السوٌال؛ ووقفت عليه. 

والتنظير الذى نظرت به بين المسألتين صحيح عندى؛ على ما 
ذكرته, وقد اختلف, على علمك. في الاخدام» فقيل: ان الحم يجب 
به على الزوج لزوجتها"' كالنفقة. تطلق عليه بالعجز عنهء وهو قول 
ابن الماجشون وقيل: انه يجب عليه كالنفقة» الا أنه لا تطلق عليه 
بالعجز عنهء وهو مذهب ابن القاسمء وذهب ابن حبيب الى أن 
الاخداء!"ا لا يجب على الزوج لزوجه الا أن يكون موسراء وتكون هي 
من ذوات الأقدارء فان لم يكن موسراء ل يكن عليه اخدامهاء وان 
كانت من ذوات الأقدارفان م تكن من ذوات الأقدار فم يكن عليه 
اخدامها وإن كان موسراً, الا أن يكون من ذوي الأقدار» الذين لا 
يمتهنون نساءهم في الاخدام. 

فعلى القول بايجاب الاخدام لا تأثير لاشتراطه في صحة عقد 





)1( م شبوجه 
(؟) ص؛ لزوجه : 
() هو؛ اعطاء منفعة خادم مدة حياة الخدوم:(ذيل الكلام في مسائل الالتزام - صي©) 
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النكاح؛ وعلى القول بأنه لا يجب في موضع مّاءلا يصح اشتراطه في 
الموضع الذى لا يجب فيه»ء فان وقع كان له تأثير في صحة العقدء يجب 
به فسخه قبل الدخول. فان طاع به الزوج بعد العقد جاز باتفاق. وم 
يكن فيه كلام. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[؛] - هل تجب اليمين على قريبة اتهمت باخفاء مجوهرات 
من التركة؟ * 

وأما السؤال الرابع فهو في متوفاة لها ابئة» وزوجء وأخت » محجورة 
منقطعة عنهاء والمتوفاة معروفة بمال؛ وحلي» وحالء لم يوجد منه شيء 
بعد وفاتها. 

فقام وصي الأخت يطلبه؛ وكشف الزوجء وابنة له أخرق»؛ من غير 
المتوفاة» عن التركةءوزعم أنها غابا عليهاء فقالت الأخت'": وأنا بأي 
وجهء ولست وارثة معكم؛ ولا ساكنة في دارم؟ فقال الوصي: ان 
أختك الوارثة الصغرى رفعت عنك هذه الأسباب» لتختفي!'' من 
التركة حتى تخلص لها وحدهاء وتواطأت معهاء ومع أبيك) على هذاء 
لتقطع حق الأخت''! مع ما يشملكم من الجهل با (يلزمك!') في هذاء 
ولست أقول: انك سرقتهاء ولا غصبتها. 

هل يلزم هذه البنت المدعى عليها يمينء أم لا؟ وكيف ان لم تكن 
من يتنهم بسرقة؟ وكيف ان ظهرء بعد هذاء من تلك الأسباب» عند 





(*) ص: هلا؟ك/ م: 4لا 

)١(‏ هي ابنة الزوج من غير المتوفاة» وهي اخت بنت المتوفاة 
(0) م؛ لتختفي ببا من التركة 

(0) هي أخت المثوفاة. 

(؛) .من: م. وفي ب: يلزم 


كك لحرن 


. : 8 1 . )00( . 
سد الجا م شيء مدفون دفن ريه وكثردة القالة والشياع عى هذه 


البنت بما ذكرء أو بأشنع منهء ان شاء الله تعالى؟ 

الجواب عليه: تصفحت السؤٌال» ووقفت عليه. 

واليمين لها لازمة على كل حال. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 
[,] - هل تجوز التُهْبَى فها ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟ + 

وأما السؤال الخامس فهو فيا ينثر على الصبيان في الحُدَّاقا"', 
وشبههاء فان في سماع ابن القاسم؛فيه ما في علمك من الكراهة» ورأيت 
فى كتاب القاضى أبى عبد الله التستري!" المالكي اباحة ذلك» وأنه إنا 
نبى عن (النهبة!؟ا) فٍ الحرب» وأرى صاحب كتاب الاستيعاب "ا حكى 
ذلك عنه أيضاء وما علة المنع فان علته في الحرب معلومة الا أن يكون 

الجواب عليه: تصفحت السؤال» ووقفت عليه. 

وفها ينثر عن الصبيان في الحدّاق» وشبههء تفصيل؛ أما ما ينار 


عليهم ليوكل على وجه ما يوكل» دون أن ينتهب» فانتهابه حرام, لا ' 


يحل ولا يجوزء للنهي الوارد في ذلك عن النيء عله" . 





)1١(‏ عءمء ق: والسماع. 

(*) ص: ككلم م1 530 ال 

(0؟) الحذاق» (بوزن فعال): أو يوم الحذاق: هو يوم ختم الصبي للقرآن 

(6) هو القاضي أبو عبد الله بن أححمد التستري؛ الامام, أخذ عن ابراهم بن حماد ببغداد؛ وولى قضاء 
البمرة وأدرك قريبة سهل بن عبد الله التستري الصوني المتوقى سنة 4ه والمكنى بأبي حمدء ألف 
أبو عبد الله كنبا في مناقب مالك.توفي: ه4ه. (شجرة الثور الزكية - ص: .م) 

1( من: امء ق. وني ب: الحبة 

(ه) هو كتاب ألفه أبو بكر خمد بن عبد الله المعيطي (ت107*ه) وأبو عمر أحمد بن المكوي الاشبيلي » 
بأمر أمير الؤمنين الحك الأموي, بإشارة قاضي الجاعة ابن السلم. والكتاب في ماثة جزء ؛ يجمع 
أقوال مالك خاصة دون أقوال أصحابه: (شجرة النور الزكية - ص:ةة). 


03( يشير الى حديث أخرجه البخاري ف الصحيح (1/3؟») عن عبد الله بن يزيد ء قال: «نبى رسول 
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وعلة المنع منها بينة» وهي استئثار بعضهم بها بحق بعض» وأخذه 

عن غير طيب نفس منهء وذلك ما لا يحل» ولا يجوز ؛ لأن مخرجه انما 

أراد أن يتساووا فى أكله على وجه ما يوكل؛ فمن أخذ منه أكثر نما 

[>مم] كان يأكل منه مع أصحابه » على وجه الأكل/ فقد أخذ حراماء وأكل 
سحتا"ء لا مزية فيهء ودخل تحت الوعيد في النهي. 


وأما ما ينثر عليهم لينتهبوه فهذا كرهه مالك؛ وأباحه غيرهء كما 
ذكرتء والمباح والمكروه سواء في أنه لا حرج ولا اثم في فعل واحد 
منهاء وانما يفترقان في التركء فرأى مالك, رحمه اللهء ترك ذلك 
أفضل» اتباعا لظواهر الآثار في النهي عن النهبة» وم يحرمه لأن النهي 
عنده افا هو في انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه» بدليل ما جاء من أن 
صاحب هديا" رسول اللهء ملل قال يا رسول الله كيف أصنع فها 
عطب من الحدى؟ فقال له رسول الله َل : « ا نحرهاء ثم الى قلائدها في 


دمها. ثم خلٌ بين الناس وبينها ياكلوما"! ». 
وفي حديث آخر, أنه قال في بدنات لهء حين وجبت جنوبها: « من 
) 
شاء لبقتل لاا » فأباح في هذين الحديثين للناسء الذين يحل لهم الهدي 
أن يأخذوا منها ما شاؤوا من غير مقدار» ولا قسم معلوم . 
وبالله تعالى التوفيق. 





الله ملت , ٠‏ عن النْهْبَى والمثله ». وأخرجه اين ماجة عن عمران بن الحصين؛ ؛ «من انتهب نهبة فليس 
منا»: (رقم؛ لامو م والنهي أو النهبة: هي أخن امال اختطافاً دون قسم. 

)١(‏ هو ما لحبث من المكاسب كالرشوة؛ ونحوها. 

0( هو ناجية الأسلمي , ؛ وهو رأوي الحديث. 

(6) أخرجه مالك في موطأ يحيى (الحج - رقم: 58١)ءوالدارمي‏ في السئن (18/5): وأحمد في المسند 
(2)304/4 من طريقين. 

كك( أخرجه أبو داود (رقم: 6غ عن عبد الله بن قرطء قال عنه الألباني بباعش المشكاة: «اسناده 
جيد »: (41/1) 
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[1] - بين نية الصدقة وتبتيلها * 

وأما السؤال السادس فهو في رجل أخرج مالا(يصدقه'), فعزل منه 
شيئا سماه بلسانه؛ وميزه لمسكين بعينهء ثم بعد ذلك بدا لهء فصرفه 
مسكين آخر . 

هل يباح له ذلك؛» لتمييزه اياه للمسكين بقولهء بخلاف مسألة من 
أخرج لِمَسْكِينِ كسرة» فلم يجدهء فان ذلك ل يعطها للمسكين» بقول ولا 
فعل» وفي مسألتنا قد أعطاها بالقولء ووجب طلبها للمساكين» وتميزت 
له عندهء فلا يجوز له صرفها الى غيره؟ 

وهل!'! صار قوله:. «هذا لفلان».: وقد أخرج (المال!"ا) مخرج 
الصدقة؛ كقوله: «تصدقت بهذا على فلان»؟ وهل يستوي في هذا ما 
أخرج الانسان؛ على هذا الوجهء من مالهء أو ما ميزه لمعين مما يجري 
من صدقة غيره على يديه" '» إذ ظهر لي بين الوجهين فرق» كا ظهر لي 
بين المسألتين الأوليين فرق» للعلة التي أشرت اليهاء من معنى العطية 
والصدقة» وهي مخصوصة با يملك؟ 

الجواب: عليه: تصفحت السؤالء ووقفت عليه. 

وان" كان هذا الرجل؛ الذي عزل من امال» الذي أخرجه 
للصدقة ؛ شيا منه؛ لمسكين بعينهء سماه له نوى أن يعطيه له ول يبتله 
لهء بقول» ولا نية» فيكره"' له أن يصرفه الى غيره» وان كان بتلة له 
بقول أو نية» فلا يجوز له أن يصرفه؛ وهو ضامن له ان فعل. 


(*) صى: /(6١‏ م: كم 





)0( من: ص2 ق. وفي ببا1 يصرفه 
(0) ع: فهل. 

(9) من: ا ص. 

4( قاء ع: على يده 

(4) عء م:“اذا كان 

3 ٍ.. فيكون له 
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وكذلك ما جعل اليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة سواء. 

ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء» أو يخرج اليه به فلا 
يجدهء يكره له أن يصرفه الى مالهء ولا يحرم ذلك عليهء ان كان اما 
نوى أن يعطيه اياهء وم يبتله بقول ولا نية. 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[غه؟] - من طنجة: حول الفتوى» والاجتهاد 

وكتب البه! 'أء رضي الله عنهء بعض نبهاء طلبة العم من طنجةء 
(كلأها الله") يسأله عن .ثأن الفتوى؛ والمفتي » (والقاضي الملتزم لمذهب 
مالك7)), 5 ذي القعدة سنة تسم عشرة ومس مائة . 

ونص السؤوال. من أوله الى آخر حرف فيه. 
يسلما)), 

أيها الامام الأجل» والقدوة التي يقتدى بباء مُنْ اليه العقد والحل» 
وصل الله لك ما منحكء من التأيبد» بالتأبيد؛ وأكد ما وهبك؛ من 
التسديد» بالتجويد!*)ء وجل[ ما ألحفك من أرديته بالبعد عن موذية 
صديق الانصاف ومرد ينه 

واجب على من همه في يقينه مهمة» وألمت به في دينه ملمة» أن 
يتوخى أقرب ا في اعتقاده الى الحق» فيسأله سوال تمجيد 





(1) ص: “ة؟/ ق:85.0/ م: لتل/ع: كلم 
90) هنا م. 

(0) مهنا م. 

(:) من: ماع. 

(و) مء ق؛ بالتجديد 

(9) م؛ وحلي. 


0( من: مء ق. وفي ع: الطرق. 
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وتوقيرء بغاية ما عنده من بحث وتنقيرء ليبرأ فها عليه من عهدة 
التكليف» ويقوم» فيء» الحنيفية» بالمقام الشريف, 

وقد عرضت لنا مسائل مشكلة: مثكلة؛ لم نجد الا مصباحك 
لاندفاع ظم إشكلهاء وم نعتقد الا رياحك لانقشاع ضرم اتثكاطاء 
ورغبنا اليك - أحسن الله ذكراك - أن (تتصفس") ما رسمنا منهاء 
وتسمح بالجواب عليهال'!؛ أنت الى الذخر الكريم» والأجر العبيء 
أهدى» ورغبتك في الثواب أنفع لديك من رغبتنا اليك؛ وأجدى. ولا 
زلت موفقاء معاناء بقدرة الله ومنته تعالى. 
رسالة, مع السؤال» من المقركاء بطنجة أحمد المري 

(قال الفقيه أبو الحسن في السؤال: ورد من عند الأديب الأستاذ [.ع] 
النبيه» المقرىم بطنجة» أحمد بن حمد المري» رمه الله وكتب معه 
رسالة » نقلتها من خط يده هذه نسخخئها: 

بسم الله الرجن الرحمء صلى الله على سمد وآلهء وسلم تشسلها: 

الفقيه الامام؛ الأجل؛ المشاور الأفضلء؛ أبو الوليدء حرس الله 
للاسلام. بحراسته؛ ملتزم اعظامه: أحمد بن حمدء (وسندا")) الله بالامام 
الأجل الأثير الحل؛ معاهد الاسلام. وأيد بعزامه الميمونة؛ وصرائ!'ا 
المأمونة » معاقد الأحكام؛ وأعلى كلمة ذكره في السادة الأعلام؛ وأبقى 
له لسان الصدق بقاء الليالي والأيام؛ من اقتبس من بعيد - أدام الله 
توفيقك - علما ضعف اقتباسه» وان تقطعث, حرصا عليه؛ أنفاسه. 

فان ما صدر على الصدر» فاستأذن على الاذن؛ بلا واسطة؛ تعاونت 





(1]) من ع١‏ م. وفي ب: تصفح 
ليق 4ل م علها, 

(0) اقتراح. وفي ع: سمد 

(1) الصرعة: احكام الأمر واثقانه 
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على ادراجهء وتنوير مراجهء العبارة والاشارة» (والقوارير"") 
المستنارة» فأما الحروف المرسومةء والظروف الموسومةء وهى السفير 
بيني وبين الامام الأجلء أعان الله على برهء فا تنطلق رمزاء وتمسك 
عن التفسير عجزاء فان استعنت بفهمي عليهاء فقد استعنت .بقصير لا 
يدرك» وفقير لا يلك. 

من (بها') أجد في قطري جليلا يشفي غليلاء أسأل اللهء جل اسمه: 
أن يمد للمسلمين في حياته» وسلامة ذاته: حتى أراني لقيت المعارف بين 
يديه مجيلاء ومن يطوف بكعبته بكرة وأصيلاء محول الله تعالى وقدرته. 

كتبته عن اعظام لذكره اتذته خديناء واعتقدته ديناء واهتام 
بالسوّال عن أحواله الغالية» لازمته ملازمة الكيان للشخص» والبيان 
للنص؛ وطويته على مسائل من المهمة: الواضح أثرها في الدين واطمة: 
ورغبتي اليه ألا تبون رغبتي هذه عليه » وأن يراجع» فيا سألت عنهء با 
يشبه المعهود منه فعلهء مأجورا مشكوراء ان ثاء الله عز وجل. 

وسلام الله سبحانه على حضرة الامام: الأجل» مزكواء ورحمة الله 
وبركته.) 

أنواع المفتين: المفتي النظارء المفتي المقلدء المقلد الحروم الكفاءة. 

المسألة الأولى من المسائل المذكورة: تذاكر جاعة ممن تنسب الى 

[ مم ]العلوم؛ وتنميز عن جملة العوام/ بال حفوظ والمفهوم؛ ثأن الفتوى والمفتي » 

وكلهم يشير الى نَفْسِه بالاستحقاق» والى أبناء جنسه بالاخفاقء» وأكثروا 
الخوض في الاجتهاد والتقليد» والفرق بين الذكي والبليدء وفيمن 
النفت عليه أطراف تلك الساعةء من لا يسل لواحد من تلك الجباعة: 
فقال: الفتوى على الاطلاق: محظورة» وغير محظورةء والتي هي غير 


(1) اقتراح وفي ع المقاير 
(0) اقتراح 





١ 


حظورة اظهار الاحكام الشرعية:؛ بالانتزاع من الكتاب والسنة, 
والاجاع والقياس. 

(والفائز'")) ببذه الرتبة هو الفقيه النظارء وليست الفتوى بالفقه 
المشهورء ولكنها ثرة معرفة الفقه. فأما الحافظ الذاكر للا في أمهات 
مسائل مذهبه من الأحكام الشرعية ؛ فهو الفقيه المقلدء وقد اختلف 
العلباء في جواز فتواهء وذلك بشرط أن يكون له من الذكاء » والفطنة؛ 
وسلامة القريحة , ما يمبز بهء فيا هو موجود في أمهات مسائل مذهبه؛ بين 
ما هو من المذهب» وما ليس من المذهب» ويميز به؛ في المذهب بين ما 
هو مجمل؛ وما هو مفسرء ويميزء في الروايات» بين ما هو خلاف 
قول!"'؛ وما هو خلاف حالء وما هو خلاف لفظ؛ وبين ما ينبني من 
الروايات؛ وما لا ينبني. بالجملة: فالمقصود أن يحصل عنده أصل 
المذهب مئقولاً بوجه صحيح ؛ وأن يحصل له؛ في كل ماله أن يفتي به 
من المذهب» يقين أو ظن غالب. 

فاذا نزلت نازلة» وأفتى من هذه صفتهء مما وجد في كثب مذهبهء 
من مذهبهء بالفتوى التى هو عام بأنها هي المشثملة على حم النازلة؛ 
بعلم قاطع؛ أو ظن غالب؛ ل ينتزع ذلك من الكتاب ولا في السئة؛ ولا 

من الاجماع؛ ولا من الاعتبار» فتلك الفتوى هي فتوى التقليد, وذلك 
النقي, هو الفقيه المقلدء والذي (فيا") حفظي على مذهب مالك؛ رمه 
الله: أنه تجوز فتواه على الاطلاق» وبه قال جمهور العلباء » خلافا لأجد 


بن حنبل»؛ ومن أخل بقوله. 
ولا بد للرجلين - نعني ؛ النظار ؛ والمقلد - من الورع قِ فئواه, 





)١(‏ من؛ عء وفي ب: والفائق 
0( ع: فول مالك 
(©) هن م. 
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حتى لا يفتي واحدا منها في (حق!') جبيع الخلق الا بها هو الحم عنده. 

فأما الفقيه المقلدء اذا لم يكن له من الذكاءء والفطنةء وكبال 
القريحة؛ والفطرة» ما يميز به ما ذكرناه من الوجوهء فليس للفتوى اليه 
طريق» ولا له في أربابها فريق» فاذا تعرض للفتوى فقد تعرص لا لا 
ينبغي: ولعله من الجهال المشار' اليهم بقول النيءمَيْ: «ان الله لا 
يقبض العم من الناس انتزاعاء ولكنه يقبض العم بقبض العلاء حتى 
اذا لم يبق عالمء اتخذ الناس روساء جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علمء 
فضلوا وأضلوا ». 

هذا معنى ما وقع في الجلس المذكورء وفيه زيادة تكميل وبيان. 
ما هي الأخطار لو منع المقلدء والمقلد غير الكفءء من الافتاء ؟ 

فلا سمعته الجاعة المذكورةء أنكرته إنكارا» واعتقد صاحبه ارا 
وزعم بعضهم أن هذا المذهب محال؛ لأن الأحكام ضرورية الوجود؛ في 
كل مَدَرَةَء والامام النظار لا يوجد البتة»؛ أو يوجد قليلا جداء لا يمكن 
أن يعم بفتواه جميع الأقطار للمذهب الواحد. 

قال: وقد زعمت أن فتوى التقليد لا (تجوزا"') في مذهب مالك» 
وأن فتوى الثالث لا (تجوز”!) في مذهب أحد فالحاصل عن ذلك: أن 
أقطار مذهب مالك» رمه اللهء قد عمها ما لا ينبغي» واستولى عليها 
الباطل: لعلمنا أنه ليس فيها امام نظار. 

قال صاحب هذه الكلام (الأول!')): هذه مغالطة بعد ظهور الحق؛ 
ان الله سبحانه لا يدع الخلق عبثاء ولا يجمل (الحق*)) خبثاء وما 
(1) من م. 
(0) مسنم 7 
(©9) منام. 


(؛) من: م. 
(ه) من: عع م. وني ب: الخلق. 


فل 


دامت الشريعة لازمة الخطاب للأمة؛ فلا بد لها من امامء وفي عصرنا 
جاعة : منهم الفقيه الأجل» أبو الوليد ابن رشدء أدام الله توفيقه, في 
أقطارنا هذهء فهو امام الوقت» والحجة على المستفتين» وتفرق الجلس. 

فالرغبة اليه - أعلى الله كلمته الحق بلسانهء وميز رجحاها في 
ميزانه - أن يبين لنا ما في الجلس المذكور من الغلط إِنْ كانء وهل 
هو جار على أصول مذهب مالك» رجه الله أوا') لا؟. 

وتمام ذلك: أن تذكرا" لنا صفة المت » الذي ينبغي أن يكون عليها 
في عصرنا هذاء وعلى طريقة أصول المذهب 

وبالجملة» بين لنا/ ما هو اللازم في مذهب مالك لمن أرادء في[مسم] 
وقتئاء أن يكون مفتيا بمذهب مالك؛ وكيف الحم في القاضي . اذا كان 
ملتزما للمذهب المالكي » وليس في قطره من نال درجة الفتوى؛ ولا هو 
ف نفسه أهل للنتوى» هل تمضي أحكامه ‏ وفتاوبهم على الاطلاق» أو 
ترد على الاطلاق» أو يختلف الجواب وينقسم؟ وكيف الحكم ان رفع 
أمره الى الوالي الأعلى؛ في قطر من الأقطار الصغاء, التي لا تشتمل 
على مُبّرّر في الفتوى أن من فيه من الحام والفقهاء بالصفة المذكورة 
هل يقبل قوله» وينظر في كشف ما قالهء أو يرد قوله؛ ولا يلئفت اليه؟ 

بين لناء بطولك؛ ذلك» مأجورا مشكوراء ان شاء الله تعالى. 

فأجاب - أمتع الله المسلمين ببقائه» وزاد في رفمته وعلائه - ها 
هذا نصه؛ تصفحت - أرشدنا الله واياك الى لصوام بر جمته - جميع 
ما سألت عنه» ووقفت على ما استفتحت. به السؤال من أن جاعة عن 
ينتسب الى العلوم » ويتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والفهوم: تذاكروا 
شأن الفتوى والمفتي » فاخثلفوا في معنى الفتوى. وفي صفة المفتي. 
(0) ع: يذكر. 
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طوائف الفقهاء المعاصرين له 

والذي أقول به في هذا: أن الجاعة» التي ذكرت أنما تنتسب الى 
العلوم وتتميز من جملة العموم المحفوظ والمفهوم, تنقسم على ثلاث 
طوائف: 

]١[‏ - طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداء بغير 
دليل» فأخذت أنفسها (بحفظ") مجرد أقوالهء وأقوال أصحابه» في 
مسائل الفقهء دون أن تتفقه في معانيهاء فتميز الصحيح منها من السقم. 

[؟] - وطائفة اعتقدت صحة مذهبه با بان لها من صحة أصوله؛ 
الى بناه عليهاء فأخذت أننفسهاء أيضاء بتحفظ بجرد أقواله وأقوال 
أصحابه؛ في مسائل الفقهء وتفقهت في معانيهاء فعلمت الصحيح منهاء 
الجاري على أصولهء من السقم الخارج عنهاء الا أنها لم تبلغ درجة 
التحقق بمعرفة قياس الفروع على الأصول. 

[] - وطائفة اعتقدت صحة مذهبه با بان لهاء أيضاء من صحة 
أصوله » فأخذت أنفسها (بحفظ!") مجرد أقواله» وأقوال أصحابهء في 
مسائل الفقه» ثم تفهمت في معانيهاء فعلمت الصحيح منهاء الجاري على 
أصوله » من السقيم الخارج عنهاء وبلغت درجة التحقق» بمعرفة قياس 
الفروع على الأصول» لكوما”! عالمة “بأحكام القرآن» وعارفة بالناسخ 
منها من المنسوخ» والمفصل من المجمل » والخاص من العام؛ عالمين بالسئن 
الواردة في الأحكام » مميزة بين صحيحها من معلومهاء عالة بأقوال العلاء 
من الصحابة والتأبعين؛ ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وما اتفقوا عليه 
أو اختلفوا!؟) وعالمة من عم اللسان ما' تفهم به معافي الكلام» بصيرة 
(') من: ع. وفي ب: بتحفظ. 


(4) م: واختلفوا. 


١0 


بوجه القياس» عارفة بوضع الأدلة (فيها'')) مواضعها. 


]1[ 

فأما الطائفة الأولى» فلا يصح للا الفتوى بما علمتهء وحفظته؛ من 
قول مالك؛ او قول أحد من أصحابه؛ اذ لا عم عندها بصحة شيء من 
ذلك: واذ لا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علمء ويصح لها في 
خاصتهاء إن ل تجد من يصح لما أن تستفتيه» أن تقلد مالكاء أو غيره 

من أصحابه» فها حنظته من أقوالهم. 

وان ل تعلأ'' من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك؛» أو 
قول غيره من أصحابهء فيجوزهء للذي نزلت به النازلة؛ أن يقلده فيا 
حكاه له من قول مالك في نازلته» ويقلد مالكا في الأخذ بقوله فيها, 
وذلك ؛ أيضاء اذا ل يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها. 

وان (كانت”") النازلة قد عل فيها اخثلاف من قول مالك وغيرهء 
فأعلمه بذلك؛ كان حكمه في ذلك مجك“ العامي اذا اسثفتى العلماء في 
نازلته» فاختلفوا عليه فيها وقد اختلف في شك على ثلاثة وال 
أحدها: أنه يأخل با شاء من ذلك؛ والثاني أنه يجنهد في ذلك فيأخل 

(بقول") أعلمهم؛ والثالث: أنه يأخذ بأغلظ الأقوال. 


[؟] 


وأما الطائنة الثانية فيصح لماء اذا استفتيت » أن يفي يما علمته 
من قول مالك , أو قول غيره من أصحابه : اذا كانت قد بانت ها 


صحته ؛ كما يجوز لا ف خاصتها/ الأخن بقوله اذا بانثت ها صحتهء ولا [دعم] 


)١(‏ من: ع. وفي ب فيه. 

(؟) من أعل الرباعي ؛ والضمير للملائنة 
(؟) من: ع؛ وني ب؛ كان 

(0)) عام: حم 


)( من' م, 


١ 


يصح لها أن تفتي بالاجتهادء فيا لا تعم فيه نصاء من قول مالكء أو 
قول غيره من أصحابه» وقد بانت الهال"') صحتهء اذ ليست من كمل لها 
آلات الاجتهاد؛ التي يصح لا (بها") قياس الفروع على الأصول. 
[؟] 

وأما الثالثة فهي التي تصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس 
على الأصولء التي هي الكتاب والسنةء واجماع الأمة بالمعنى الجامع 
بينها وبين النازلة» أو على ما قيس عليها ان عدم القياس عليهاء (أو 
على ما قيس على ما قيس عليها » ان عدم القياس عليها'). وعلى 
ما قيس عليها. 


ومن القياس جلي وخفي, لأن المعنى» الذي يجمع بين الفرع 
والأصل: قد يعم قطعا بدليل قاطع» لا يحتمل التأويل؛: وهو على 
ؤجوهء ؤقد يعم بالاستدلال؛ فلا يوجب الا غلبة الظن وهو ايضا على 
وجوهء ولا يرجع الى القياس الخفي الا بعد عدم الجلي؛ وهذا كله 
يتفاوت العلاء في التحقيق!'! بالمعرفة بهء تفاوتا بعيداء وتفترق 
أحواهم . ايضاء في جودة الفهم لذلك»؛ وحدة الذهن فيهء افتراقا بعيدا؛ 
اذ ليس العلء الذي هو الفقه في الدين» بكثرة الرواية: والحفظء وائما 
هو نور يضعه الله حيث يشاء؛ فمن اعتقد في نفسه أنه من تصحأ! له 
النتوى؛ با آتاه الله عز وجل من ذلك النور المركب على المحفوط 
المعلوم » جاز لهء ان استفتى» أن يفتي ٠‏ واذا اعتقد الناس ذلك فيه 
جاز أن يستفتق ؛ فمن 'الحظ للرجل ألا يفتي حتى يرى نفسه أهلا لذلك: 





)0( من: ع. وني ب له 
(؟) من: ع. وفي با به. 
(0) من: ع م. 

() م: التحقيق. 

(0) ع: يصح. 


١” 


ويراه الناس أهلاء على ما حكى مالك من (أن") ابن هرمزا" أشار 
بذلك على من استشاره السلطان: فاستشاره في ذلك. 

وقد أتى ما ذكرناه على ما سألت عنه من بيان ما جرى فى المجلس 
من غلط ان كان» ومن بيان (صفات!") المفتي» التي ينبغي أن يكون 
عليها » فى هذا العصرء اذ لا تختلف صفات المفتي» التي يلزم أن يكون 
عليها » باختلاف الأعصر. 

شروط المفتي على مذهب مالك 

وأما السؤال عن بيان ما هو اللازم» في مذهب مالكء لمن أرادء في 
هذا الوقت» أن يكون مفتيا على مذهب مالكء فانه سوال فاسدء اذ 
ليس أحد بالخيار في أن يفت على مذهب مالك. ولا على مذهب غيره 
من العلاء » بل يلزمه ذلكء اذا قام عنده الدليل على صحته؛ ولا يصح 
لهء ان لم يقم عنده الدليل على صحته. 
القاضي المالكي عندما لا يكون ببلده مفتِ 

والسؤال عن الحكم في القاضي اذا كان ملتزما للمذهب المالكي» 
وليس في قطره من نال درجة الفتوى» ولا هو في نفسه أهل للفتوى» 
قد مضى القول عليه فها وصفناه من حال الطائفة التي عرفت صحة 
مذهب مالك با بان لها من صحة أصوله» وتفهمت!؟! فها حفظته من 
أقواله» فعرفت الصحيح منها من السقيم» وم يبلغ درجة التحقق بمعرفة 
قياس الفروع على الأصولء لأنه لا يكون ملتزماً للمذهب المالكي إلا 





)00( من: © 
(؟) هو أبو داود عبد الرحجن بن هرمزء موك ربيعة؛ سمع أبا هريرة؛ وأبا سعيد الخدري» وكانت ثقةء 
عالماء مقرياً؛ تحول آخر حياته: مرابطاً؛ الى ثغر الاسكندرية» حيث توفي سلة 1١1‏ ه. 
(تذكرة الحفاظ - ص: .)١15‏ 
م من: 04 رفني ب ١‏ صنة 
(1) ع:؛ وتفقهت 


الل 


با بَانَ له من صحة أصدلهء التي بناء''' عليهاء ولأنه اذا لم يكن في 
نفسه أهلا للفتوى» فانما ذلك من أجل أنه ل يبلغ درجة التحقق بقياس 
الفروع على الأصول. 

فسبيل هذا القاضي» فيا ير بهمن نوازل الأحكام؛ التي لا نص 
عنده من قول مالكء أو قول بعض أصحابهء قد بانت له صحته: ألا 
يقضي فيها الا بفتوى من يسوغ له الاجتهاد؛ ويعرف وجه القياس» إن 
وجده في بلدهء وإلا طلبه في غير بلده» فان قضى فيها برأيه ولا رأي 
له أو برأي من لا رأى لهء كان حكمه موقفاً على النظر. 

ويأمر الامام القاضي» اذا م يكن من أهل الاجتهاد؛ ولا كان في 
بلده من يسوغ له الاجتهاد: ألا يقضي » فيا سبيله الاجتهاد؛ الا بعد 
مشورة من يسوغ له الاجتهاد. 

وبالله تعالى التوفيق» (لا شريك لها"). 
[وه*] - دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة 

بواسطته 

وكتب اليه( رضى الله عنهء من بعض بلاد الأندلس بسوال يسأل 
فيه عن مسألة من الشفعة. 

ونصدلك) من أوله الى آخره: الجواب » رضي الله عنك؛ في امرأة لا 
ابن وابنه”'. وكان للولد ابنةء فتزوجها رجل» وللمرأة المذكورة مال» 
فباعت الربع من المال» من صهر ابنها المذكورء الذي تزوج حفيدتهاء 





)0( ع: بلي . 

0( من: ع 

9) ص: 1"5/ رئءث/ م ءك/ عل كد 
(1) في م: ونصها. 


(ه) م بنت 


الرقل 


على أن يسوقه كله اليها سياقة (ينعقد عليها النكاحء ونحلت المرأة 
المذكورة حفيدتها بالربع الثاني'') من المال: وكان البيع والنحلة في وقت 
واحد» فحصل بيدها النصف ء وبيد المرأة النصف»ء فاتت المذكورة 
لنحوا" من عامء / وقبل أن يدخل الزوج بالحفيدة؛ فوقع! بين ولدها[.؛"] 
وصهره منازعةء انحل بسببها النكاح المذكورء على أن يبقى بيد الزوج 
الربع » الذي ابتاعه منهاء وسائره للحفيدة المذكورة. 

' أيكون للحفيدة المذكؤرة» ولمن ورث المرأة المذكورة في هذا الربع 
شيء ام لا؟. 

بين لنا ذلك مأجورا (مشكورا؟'!) ان شاء الله تعالى. 

فأجاب» وفقه اللهء على ذلك با هذا نصه: تصفحت سؤالك هذاء 
ووقفت عليه. 

واذا وقعك المفارقة بينها قبل الدّخولء» على أن يكون له جميع 
الربع الذي ساقه لزوجه من الأملاك؛ فلا تجب الشفعة عليه الا في 
نصف ذلك الربع» لأنه هو الذي وجب لا بالعقدء وصح لها بالطلاق» 
قبل الدخول:» فرده اليه الأب باللم. 

وأما النصف الثانى منه فلا شفعة عليه فيهء لبقائه.له على ملكه 
الأول» اذ لا يجب للمرأة بالعقد من الصداق الا نصفهء والمصيبة منهباء 
ما لم يدخل بها. 

وتكون الشفعة على نصف الربع المذكور بالقيمة للحفيدة المذكورة» 





)0( من؛ ع. راعم؛ صء, 
(؟) م: بلحو 
(©) م: ووقع. 
(:) من رء 


١ 


ولن ورث المرأة؛ ويدخل (هوا") معهم في الشفعة» بنصف الربع الباقي 
له على الملك الأول. 


وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


[55؟] - ماهو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟ 

وكتب "ا اليه رضي الله عنه» من كورة جيان » بنسخة عقد ثبت ف 
شأن بئيان بناه رجل قِ داره» فأضر ذلك بدار جاره» وتحت نسخة 
العقد سوال فى القضية. 

عقد باثبات ضرر الحيلولة دون الهواء والشمسء وأضرار ماء 
المطر. 

5 5 5 )©( ' 

«بسم الله الرحمن الرحيم. نبضء على !"ا أمر الفقيه صاحب الأحكام 
الشهداء؟' العارفين بأمور البنيان» وعيوب الديار» وعقود الجدرات» 
الى دار عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافقي» ودخلوها!", 
مد بن معارك'' العقيل» وبينهاء وكلتا الدارين برحبة ابن يوسف من 
مديئة جيان. 

فدهم النظر اليه: والعيان له: أن الجدار المذكورة مشتركة بينهاء 
بنصفين» ورأوا أن عبد الملك المذكور قد رفع على حظه من الجدار 





)01( من: صء ا عارء 

(0) قى: ١ل‏ / من ومك/ رئ 50/ ص1 15ؤ؟/ ع1 لظ 
0( م: عن أمر. 

4( ع: الشهود . 

(ه) ر: فدشلوها. 

(5) ص: مبارك 


١79 


غرفة ارتفاعها أربعة ألواح من ألواح البئيان» بحرف كذانة'". وأنها 
ثالثة لطبقتين تحتهاء وكل ذلك على دار عيسى المذكور ومواجههاء 
ومقابل لبيوتها: سفلها وعلوهاء فوقفوا على ذلك كلهء وأمعنوا النظر 
اليه . والتثبت فيه. وتحققوا أن ما أحدثه عبد الملك المذكور من البنيان 
على دار عيسى المذكورء ضرر بينء لعلل يأتي ذكرها: 

فمن ذلك أن عواصف الرياحء مع الأمطار الدائمة. تضرب جدار 
الغرفة. وتأخذهء وتتمكن منه فينعكس ماء المطر. ويرجع الى دار 
عيسى . ويقعا"! فيها ‏ وينفرش عليها, لارتفاع جدار الغرفة. وما تحتهاء 
وأنه يتوقع هدمها على دار عيسى المذكور. وفساد ما تحتها بطول المدة. 

وأنه أظم عليها ساحتهاء. وبيوتها سفلها وعلوهاء لامتناع الشمس 
والشوء من دخوها: اذ الغرفة المحدثة المذكورة. في الجية الشرقية منها. 
وأن الريح لا تنزل اليها. 

ورأوا أن هذا البنيان اللحدث أضر بدار عيسى المذكور ضررا 
ينقص من ثمُنها السدسء أو نحوه بما ذكر. وأنه (لا يومن'") سقوطها 
عند هبوب الرياح وثواليها . (وهزا"!) الزلازل وعواديها. 

تحقق عندهم جميع ما ذكر تحققا لا يشكون فيه. ولا يرتابون. 

شهد بذلك كله من نظر اليه بأمره؛ وفته الله. وطاف عليه (من 
ذيك7")), وتحققه وفحص عليه. وذلك في شهور كذا. من سنة كذا ». 


السؤال. 





(1) الصايه: ممرد كليات لقص فتصيرا. وهن عكارء فنها يساوف ورا كلت نر هرف 
(5؟) رأ ومين 

(6) امن قرب لطر وق يالا لام 

(:) هابا وق 65١‏ وهر وللى ؤا ش' وهل 


(م) »د م 


١ 


تصفح - رضي الله عنك - العقد الواقع أعلى هذا السؤال» وجميع 

فصوله؛ على حسب ما تضمنهء من بنيان الغرفة»ء المضرة بدار عيسى 
المذكور فيه الضرر المفسر فيهء هل ذلك مما يوجب على. عبد الملك هدم 

ما بناهء واذا كان بنيان عبد الملك لما بناه لسبب" مغيب عيسى 

"4١‏ المذكور عن جيان» وبغير أمرهء وبغير/ مقاسمة لدا' منه في الجدار 
اللذكور؟ وهل البناء في الطائفة الشرقية مما يخالف البنيان في سائر 


(بنيانا "') الطوائف » لامتناع المناقع من الجهة الشرقية» أم ذلك سواء؟ 
فتأمل ذلك وفقك الله وبين لنا الواجب في ذلك (يعظم الله 
أجرك*'). 


فأجاب» وفقه الله؛ على ذلك با هذا نصه: تصفحت السوال» وما 
انتسخ فوقهء. ووقفت على ذلك كله. 

وليس هذا من الضرر الذي جب الحم بقطعهء على المشهور في 
المذهب» وقد قيل: ان ذلك يجب» فالذي أراه في هذا: أن يركب 
قاضى البلدء وفتقهارهء وعدولهء الى هذه الدارء فيقفوا على هذا 
الضرر, لأن قدره لا يتبين الا بالوقوف عليهء فان تبين لجميعهم تبينا 
لا يشكون فيه: أن الضرر الداخل على صاحب الدار ببقاء البناءء 
للمعاني التي ذكرت» اكثر من الضرر الداخل على صاحب البناء بهدم 
بنائه » ومنعه من الارتفاق بهء هدم عليه؛ والا لم يهدم؛ لأن الأصل في 
هذا قول الني ع مله : «اذا اجتمع ضرران نفي الأصغر للأكبر »!ا 

وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 





)1١(‏ ع م: يسببء 

0( قاع: : بيلها مله له. 
0( من: ع. 

(4) من: رء 


(4) ( أعْثْر على تخريجه. 


1١ 


[لاه*] - ثلاث مسائل في الشهادات 

وكتباليه!'' »رضي الله عنهء من شرق الاندلس» حَمَاه اللهء بثلاث 
مسائل من الشهادات يسأل الجواب عليها. 

ونصها: الجواب» رضي الله عنك؛ في: 
]١[‏ - هل تبطل الشهادة بتأخير ادائها 

رجل شهد لرجل بشهادة»؛ فقال المشهود عليه للمشهود له: ما بال 
هذا الشاهد لم يوٌّد لك هذه الشهادة» منذ كذا وكذا؟ فقال له المشهود 
له: انه لتحريه» وتوسوسها"'. توقف فيهاء وتثبت»: حتى جاء بنصّ 
كلامك لهء مخافة أن يزيد عليك فيه شيئاء لم تفعله له. 

فزعم هذا المشهود عليه: أن قول هذا المشهود لهء المنصوص فوق 
هذاء مسقط لثشهادة الشاهدء لما فيه من ذكر الوسوسة» والمشهود له 
يقول: لم أرد بذلك الوسوسة» التي هي فقد العقل في حين من الأحيان: 
وانما أردث أنه سمع منكء» أبها المشهود عليهء أكثر مما شهد به عليك, 
لكنه شك في بعض ذلك؛» فتحرىء وتورع: وأسقط من شهادته ما دخله 
فيه بعض شك!", وان كان الغالب على ظنه أنه سمعه منك» واحتج 
على أن هذا اللفظ قد يستعمل في غير فقد العقل؛ لقوله عز وجل, 
« ولقد خلقنا الانسانء ونعم ماتوسوس به نفسا'' »: وأن الشك 
الطارىء عليه لا يقدح في شهادته» لقوله سبحانه: «ان الذين اتقواء اذا 
مسهم طائف من الشياطين تذكروا فاذا هم مبصرون!" ». 

فهل ترى» رضي الله عنك» ما احتج به هذا المشهود له.» من ذلك 


1( ع1 ١1ا9/‏ رن كثك/اعم: لعكا/ ق: 955/ ص: وزلل 
(؟) م! ووسوسته, 

43 م: الشك 

(4) سورة نء. رقم: ١4‏ 

(18 سورة الأعراف. رقم: .8.١‏ 


١": 


كله ؛ صحيحا » وتصح شهادة الشاهد, أم تسقط بها تقدم من قوله » 
ويحمل لفظ التوسوس على فقد العقل أو نقصهء ولا يراعى ما اقترن به 
من التحري والتشيبت؟. 

بين لنا ذلك بيانا شافياء قد اختلف في هذه النازلة بقطرناء وبقي 
ارتقاب ما يرد من قبلك؛ ليسمتهي اليهء ويعتمد عليه ان شاء الله 
تعالى. 


[؟أ - هل شهادة شاهدين على شاهدء بعدم معرفة المثهود عليه, 
تعتبر جرحةء مسقطة لشهادنه؟. 

- المسألة الثانى. رجل شهد على امرأة متوفاة أنها أوصت فى 
مرضهاء الذي توفيت فيهء لأختها!" لأمها بثلثهاء وأدى الشهادة على 
ذلك وقطع بعر فتها. 

(فشهدة؟)) عليه شاهدان أنه أقر عندها » بعد أداء الشهادة ؛ أن 
هذه المرأة المسماة لم يكن يعرفها قبل ذلك الاشهاد ولا رآها قططء واما 
(عينتهال”") لهء في حين ذلك الاشهادء امرأة وثق بها. 

فهل ترى ما شهد به الشاهدان عليه مسقطاً لشهادته فى (هذه!)) 
النازلة خاصة؛ ويكون كالرجوع عن الشهادة!*» أم تراه اقراراً منه على 
نفسه بتعمد الكذب» فيكون جرحة فيهء وتسقط شهادته في ذلك؛ وفي 
غيره أم لا؟ 





)0( ص ام: لأخيها. 

0( من: م. وي با: وشهد. 
(*) من: ع. وني ب: عيلها. 
(:) من: رء 


(0) ع: اشهاده 
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[*] - هل يعتبر ثغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟ 

وأما المسألة الثالئة فرجل يعرف جده ينتسب الأموي؛ ويوجد خطّه 
بذلك كثيراء ويثبت (الآن0!), اشهاده على نفسه بذلك» وكان أبوه 
الرجل بعده] كذلك. 

وشهد الآن عليه عدلان أنها شهدا منه مجلساًء ذكر فيه عن 

فهل ترى » رضي الله عنك» انتسابه الآن معافرياء بعد انتساب جده 
أموياء قدحا لعدالتهء» مسقطاً لشهادته » أم لا؟. 

فأجاب» وفته الله؛ على ذلك با هذا نصه: تصفحت - رحنا الله 
واياك - اسئلتك هذه ووقفنت عليها كلها . 

]1[ 

ولا تبطل شهادة الشاهد بما ذكرته من أن المشهود له قالهء اذا قال 
له المشهود عليه؛ لِمَ لَمْ يؤد شاهدك شهادته منذ كذا وكذاء لأن ما 
وصفددا' به شاهده من التحري ف الشهادة » والتثبت فبها0', يقضي على 
ما ذكره عنه من التوسوس فيها, ويين أنه انما أراد بذلك وصفه 
بالمبالغة في التحري في الشهادة والتثبت فيهاء وأنه انما وقف عن تعجيل 
أدائها لذلكء وهو الذي يلزم الشاهد أن يفعلهء حتى لا يشهد الا با 
يعلمه يقيناء ويذكرء'"' ذكرا صحيحاء ولا يقدح في شهادته توقفه عن 
)0( من: ع2 رادم. وني ب: ويثبت الا أن اشهاده. 
من: م. وفي ب: شيئًا. 
19 ار: ثم يقف. 
4( من: رءاع. وفي ب1 نفسه, 
)(ه( رءام: وصفا به. 
)3( : مماتار: قيةه. 
(9) من: رءم. وفي ب: ويذكر. 


ضفل 


تعجيل أدائها ؛ ليذكر ما / يذكر منهاء اذا ذكرهء فقد قال الله عز 
وجل: «أن تضل احادهاء فتذكر احداها الأخرى" ». 
[؟] 

وأما الذي شهدا" على المرأة بعد موتها بما أوصت بهء وقال: لَمْ 
يعرف عينها حين أشهدته » الا بقول امرأة وثق بهاء فشهادته عاملة» اذا 
كان هو الذي ابتدأً سوّالها ؛ لأن ذلك من ناحية قبول خبر الواحد. 

وأما اذا لم يبدأ هو سؤاهاء واما قالت ذلك له ابتداء» على سبيل 
الشهادة عنده بذلك» مثل أن تكون المرأة؛ الني أشهدته على نفسها با 
أوصت بهء قد أتته بأمرأة يعرفها بالثقة » فقالت له: هذه فلانة» تعرف 
أنى فلانة بنت فلان؛ وتعرفك بذلك فلا يجوز أن يشهد عليهاء بتعيين 
المرأة له اياهاء على هذا الوجهء وان كانت عنده ثقة؛ فان جهل وشهد 
سقطت شهادته عليها عليها, ولم يكن ذلك جرحة فيه تسقط بها شهادته فيا 
سوق ذلك,. 

[؟] 

وأما الذي شهد عليه أنه قال: أنا معافري» وقد كان جده ينتسب 
فيقول: الأموي: وكان والده لا ينتسبء وانما كان يكتب: فلان بن 
فلان» ولا يقول: الفلاني» ثم هو (بعده”) كذلك؛ الى أن هد عليه أنه 
قال: أنا معافري » فلا يكون ذلك جرحة فيهء تسقطل؟ ' بها شهادته ,2 
وعدالته؛ لأنه يقول: : تحققت الآن من نسي » بالبحث عنه ما لم أعم به 
قبل» وما جهله جدي؛ واما كان ينتسب» فيقول: الأموي جهلا منه: 


لم20 
)١(‏ سورة البترة» رقم! 89؟. 

(9؟) م؛ يشهد. 

6( من ع. وفي ب: بعدء 

(1) ع؛ يسقط. 
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(لجهله!")) بنسبه؛ لأن العوام تقول: الأموي نسب واسعء فمن جهل 
نسبه لم يخطىء في كتابة الأموي. 
وبالله تعالى التوفيق. 


[54"] - من التزم بعتق أية جارية يلكهاء ما دامت 
زوجته فلالة حية 

وسئل!", رضي الله عنه؛ في رجل» أشهد على نفسه أنه متى ابتاع 
جارية من جواري الرقيق» ودخلت في ملكه بأي وجه كانء من 
صدقة» أو هبة» أو اقتضاء من دين أو غير ذلك من الوجوهء طول 
حياة زوجه فلانة» فانها حرة» لوجه الله العظم» بأول ما يصح ملكه 
عليهاء طائعا بذلك متبرعا بهء بعد معرفته بقدر ذلك ومبلغه؛ في صحة 
منه وجواز. 

فهل ترى - رضي الله عنك - أن يلزمه ما أشهد به على نفسه من 
ذلك؛ كانت الزوجة في عصمته أو ل تكن» بسبب ما قال طول حياة 
زوجهء و يذكر العصمة؛ أو لا يلزمه ذلك الا طول العصمة أم لا؟. 

الجواب عليها: تصفحت السؤٌال» ووقفت عليه. 

واذا كان المشهد على نفسه أراد بقوله «طول حياة زوجه فلانة ». 
ما كانت باقية في عصمته؛ فله نيته ولا شيء عليه؛ فها ملك من الاماء 
بعد فراقه اياهاء, مباراة هلكها بها أمر نفسها. 

وكذلك ان لم تكن له نية؛ وكان سبب هينه معاتبتها اياه على 
اتخاذه الجواري عليها وما خشيته من ذلك. 

هذا فيا بينئه وبين الله تعالى. 





)١(‏ من: م. وفي ب: بجهله. 
(90) ص: 5ما/ فى: «3"/ م! تملع لال 
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وأما ان فارقها ثم ملك أمة؛ فقامت عليه بما أشهد به على نفسهء 
فتلزمه اليمين فها يدعي من النية» أو السبب» (أو البساط!"!), الذي 

وبالله تعالى التوفيقء» لا شريك له. 
جَمْعٌ هذه المسائل *. 

قلت(': الى هنا انتهى ما جمعته من المسائل» التى سمل عنهاء 

ووم ]وأجاب عليها الفقيهء الامام» القاضي/ أبو الوليد ابن رشدء شيخناء 

رضي الله عنهء مما عنيت بجمعه» وقرأت عليه الكثير منهاء على مرور 
الأيام» وتعاقب الأعوامء وسمعت من لفظه بعضهاء وبعضها يقرأ عليه 
ومنها ما هو اجازة. غير أن ذلك كله منقول من أصوله محمد الله الى 
أن وقع في المرضء» الذي قضى عليهء رحمه الله. 
اسماع « البيان والتحصيل » و« المقدمات » 

وأنا أذكر بعد هذاء ان شاء الله تعالى» تاريخ ابتدائه باسماع كتابه 
الكبير: كتاب «البيان» والتحصيل» والشرح» والتوجيه» والتعليل» في 
مسائل العتبية ». والى أبن انتهى منه بالقراءة عليه» وسبب انقطاع 
تلك القراءةء» وعدة” أجزائه على نسق القراءة بين يديه» واستجازت اياه 
لنفسي ؛ ولن أحب الرواية عنهء ممن لم يرهء ولا سأله ذلك» ممن ضمه 
واياه قيد الحياةء وسفره الى المغرب» وانصرافه؛ واسماعه: أيضا كتاب 
« المقدمات الممهدات على المدونة »؛ والى أين انتهى منه بالسماع » وأذكر» 
بعدء عدة أجزائه » ومن أكمله عليه بالقراءة والسماع ممن م الكلمة؛ م 
أذكر مرضه ء وتاريخ وفاته؛ وسنهء (ورثاء وادا مما رثي بدأ"))» ليقف 


)0 من: أع. ٠‏ وف ب: : والبساط, 

(*«) ق: #ام/ ع: ؟ا9. 

0) ع: : قال الفقيه أبو الحسن عمد بن أبي الحسن. 
(0) من: قاع. 
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على ذلك من أحب الوقوف عليه والله المستعان. 
قراءة عبد الملك بن مسرة « للبيان والتحصيل » على ابن رشد. 

ابتدأ - رجه الله - باسماع كتاب « التحصيل » المذكور؛» أول 
الخرم سنة مان عشرة ومس ماثئة» بقراءة الفقيه أبي مروان عبد الملك بن 
مسرة بن عزيز اليحصبي» » صاحبناء أكرمه الله في الأصل الذي أباحهء 
ليكتب الناس منهء وهوء رضي الله عنهء يمسك المسودة ٠‏ الفي نقل ذلك 
الأصل منهاء وقوبل بين يديه بهاء وينظر فيهاء الى أن انقطع ذلك 
بالنازل المهم» خروج الطاغية ابن رذمير» أهلكه الله. الى بلاد المسلمين, 
عصمها الله؛ في شهر رمضان المعظم. سنة تسع عشرة وحمس مائة. 
(«البيان والتحصيل » يقع في مائة وعشرة أجزاء. وستة وحمسين كتاباء 
وسبع رزم). 

وهذا ذكر كنب العتبية» وعدد أجزاء (الشرسا'') من ذلك: 
- رزمة الشرائع 

- كتاب الوضوء. شرح جزءان. 

- كتاب الصلاة. حمسة أجزاء. 

- (كتاب الجنائزء جزء واحدا"!). 

- كناب الزكاة جزءان. 

- كتاب الصيام والاعتكاف. جزء واحدا"ا 

- كتاب الحج جزءان. 

- كتاب الضحايا والعقيقة,» جزء واحد. 

- كتاب الذبائح والصيد. جزء واحد. 


)1 من ع دل قا الشدوح . 
ل( سن ١‏ ع 
في ف ع: كناب الصيام ؛ جره واد 
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- كتاب الجهادء جزءان. 
- كتاب «التجارة الى أرض الحرب» جزء واحد. 
- كتاب النذورء جزءان. 

قت الرزمة عشرين جزءاً. 

- رزمة النكاح: 

- كتاب النكاح والرضاعء خسة أجزاء. 
- كتاب طلاق السنة » جزءأن. 
- كتاب الأمان بالطلاق» أربعة أجزاء. 
- كتاب التخيير والتمليك» جزءان. 
- كتاب الظهار» جزء واحد. 
- كتاب الايلاء واللعان» جزء واحد. 

قت الرزمة خحسة عثر جزءاً. 

- رزمة البيوع. 

- كتتناب الصرفء» جزءان. 
- كتاب السم والآجال» جزءان. 
- كتاب العُيُوبٍ والمرابحة وبيع الخيارء جزءان. 
- كثاب الاستبراء وأمهات الأولادء جزء واحد. 
- كتتاب جامع البيوع» أربعة أجزاء . 
- كتاب الرواحل والدواب» جزء واحد. 
- كتاب كراء الدور والأرضين: جزء واحد. 
- كتئاب تضمين الصناع ؛ جزء واحد 
- كتتاب الجعل والاجارة» (جزءا') واحد). 





)0 من: قء 
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تت الرزمة خمسة عشر جزءاً. 


- رزمة لق قضية . 


كتتاب 
كتاب 
كتتاب 
كتتاب 
كتاب 
كتتاب 
كتتاب 
كتاب 
كتتاب 
كتتاب 
كتتاب 
كتتاب 
كتتاب 
كتتاب 


كتاب: 


كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 
كتاب 


الأقضية. جزءان. 

السلطان.» جزء واحد. 

الشهادات» أربعة أجزاء . 

المديان والتفليس» ثلاثة أجزاء . 

الهبات والصدقات أربعة أجزاء. 

الحيس » جزءان. 

الرهون» جزءان. 

السداد والأنهارء جزء واحد. 

الدعوى والصلح » جزء واحد. 

الكفالة والحوالة» جزء واحد. 

البضائع والوكالات» جزءانء / [8::4] 
الاستحقاق. جزء واحد. 

الاستلحاق؛ جزء واحد. 

الشركة والجوائح والمسافاة» جزء واحد. 

القسمة والشفعةء جزء واحد. 

المزارعة والمغارسة) جء واحد. 

القراض» جزء واحد. 

الغصب »: جزء واحد. 

العدة واللقطة والضوال وتعريف الاباق» جزء واحد. 
الوديعة والعارية» جزء واحد. 


قت الرزمة اثنيْن وثلاثين كتابا. 


- رزمة العتق. 
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- كتاب الوصاياء خمسة أجزاء. 
- كتاب العتق» أربعة أجزاء . 
- كتاب الخدمة والولاء » جزء واحد. 
- كتاب المكاتب» جزء وأحد. 
- كتاب المدبّر » جزء واحد. 
تمت الرزمة مني عشرة جزءا. 
- رزمة الحدود. 
- كتاب الديات» جزءان. 
- كتاب الحدود فى السرقة2» جزء واحد. 
- كتاب الحدود فى القذف؛ جزء واحدا". 
- كتاب المرتدين والحاربين: جزء واحد. 
- كتاب الجنايات» جزءان. 
تمت الرزمة سَبْعَة أَجْرّاء. 
- رزمة الكتاب الجامع: 
شرح الكتاب الجامع تسعة أجزاء. 
فكمل!") كتاب « التحصيل ». وهو مائثة جزء واحد عشر جزءاً. 


عرض «البيان والتحصيل » 

فكان الذي أتت عليه إلقراءة من هذا الشرح ثمانية وتسعين جزءاً 
كاملة » وكان الباقي للقراءة من رزمة الحدود ثلاثة أجزاءء وهي كتاب 
الحدود في السرقةء وكتاب الحدود في القذفء. والأشربة» وكتاب 
المرتدين» والحاربين» ورزمة الكتاب الجامع» تسعة أجزاء. 





)١(‏ ق: كتاب القدف. حزء واحد. 
0( ع: وكمل. 
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فأما أنا فسمعت هذا المقروء كله من أوله الى آخره الا الجزء 
الرابع من كتاب الصلاة فانه لي اجازةء وقرأت منها الجزء الثاني 
والثالث» والخامس بلفظي عليه. 

وأما شرح « الكتاب الجامع من هذا الديوان» فاستبد بقراءته اياه 
عليه الفقيه أبو العباس عمد بن أحمد بن قاسم الأنصاري؛ صاحبناء 
التزاما لمقابلته معه. 


خروج أبن زدمير» وقدوم ابن رشد على «أمير المسلمين « 

م اشغل بَألْهُ بأمر الطاغية» فم يقرأ 0 شيء ؛ الى أن بنضت 
يسول عو قوف وولى على عقبية, فاستخار الله تعالى 
القاضي أبا الوليد الذكور في النهوض الى المغرب؛ مبينا على أمير 
المسلمين » وناصرا الدين » على سن يوسف نْ ثاشفين , أدام الله أمره ؛ 
واعز لصمره ؛ ما الجزيرة عليه 


طلب أل الحسن الوَّرَّان الاجازة العامة من ابن رشد 

ولا أزمع على التوجهء أول ربيع الأول من السنة سألته. غداة يوم 
الاثنين لليلتين خلنا منه؛ أن يجيزفي جميع ما يحمله من الكتب المؤلفة في 
ضروب العم بأي وجه حمل ذلك من قراءة» أو سماع؛ أو مناولة؛ أو 
اجازة, وجميع ما ألفه. أو وضعهء أو أجاب فيه في القديم والحديث» 
ولجميع أصحابنا أهل الجلس وغيرهم من طلاب العم؛ ولكل من أحب 
الحمل عنه من المسلمين ممن ضمته واياه حياة في هذا العام؛ ليحمل كل 
ذلك عنه؛ ويسنده اليه. . فتبسم واستغرب هذا السؤالء ثم قال لىيء 
منشرح الصدرء ظاهر التبسم: نعمء أنا قد أجزتك ذلك ىّ ولجميع 
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من سألت من أحب الحمل عني من (جميع'"") المسلمين» حيث كانوا» 
نفعنا الله بذلك » وجعله لوجهه, فشكرت ألله تعالى, وشكرته على 
اجابته, وانصرفت عنة مسروراء والحمد لله . 

وكان الذي (أدل بي!") على ذلك؛ وحداني اليهء أني ألفيت خط 


اجازة عامة من أنى بكر أحمد بن أي خيثمة 

«قد أجزت لأبي زكرياء يحيى بنألي سلمة »أن يرويعني ماأحب من 
«كتتاب التاريخ » الذي سمعة مني أبو حمد القاسم بن أصبة !"ا وحمد 
ابن عبد الأعلى» ك] سمعاه/ مني» (وأذنت في ذلك له ولن أحب من 
أصحابه , فان أحبظة)) أن تكون الاجازة لأحد بعد هذاء فأنا أجزت 
له ذلكء بكتابي هذا. 
وماثنين ». 

وما حدثنا به القاضي العدل الحافظ أبو على الحسين بن حمد 
الصدفيل") شيخنا رضي الله عنهء اجازة» وحدثنا به عنه جماعة من 


ثقات أصحابه؛ قال لي أبو الحسين الطلاء الشبلي منهم » وجدت في آخر 








)0 س؛ ق. ع. وفى سإ جاعة. 

م( من! ع. وق ناء أداني. 1 

() هو أحمد بن حيثمة زهير بى حرب بن شداد النسائي؛ البعدادى؛ محدث؛ ومؤرخ؛ وفقيه. سمع أحجمد 
بن حشبل: ويحيى اس معيس» س مؤؤلفاته: التاريخ على طريقة الحدثين؛ وأخبار الشعراء؛ توفي سنة 
ذلا ها 

(معجم المؤلعين (5997/1)). 

(4)' هو قاسم بن أصبغ بن ممد أبو سمدء من أهل قرطبة. محدث توتي 60"اه. 

(ه) من: ع. 

(3) هو الحسينبن عمد بن ذيره أبو علي الشهور بابن سكّرة» فقيه محدث من أهل سرقسطة توفي 14مه. في 
واقعة كتندة. 


م 


فهرسة أبي الفضل بن خيرون البغدادي» في أصل شيخنا أبي علي بخط 
أبي الفضل ابن خيرون. 
اجازة عامة من أبي النضل أحجد بن خيرون 

« سمع ملي جميع هذا الكتاب الشيخ. أبو المباس أحجمد بن عبد الله 
الأنصاري» بقراءة الشيخ أبي على الحسين بن همد الصدقي. وقد أجزت 
لهم جميع ذلك؛ مع سائر ما سمعته من جميع الشيوخ» وما أجيز لي من 

جميع العلوم على اختلافهاء وقد أجزت لبني هودء ولن أحب الرواية 
عني من فيرهم من جيع السلمين: من أهل السئة: من هو موجود في 
هذه السنة؛ وللمقرىء أني جعفر عبد الوهاب بن عمد الأنصاري» كذلك 
أن يقولوا كيف شاؤوا من: أخبرنا اجازة» أو أجاز لنا. 

وكتب أحمد بن الحسين بن خيرون بن ابراي!") في شهر رمضان من 
سنة ست وكانين وأربع مائة ». 
ابن رشد عند أمير المسلمين علي بن يوسفف. 

وخرج متوجها الى العدوةء غدية يوم الثلاثاء التالي لهذا اليومء 
ووصل الى أمير المسلمين: وناصر الدين» فلقيه أكرم لقاء » وبقي عنده 
ابر بقاء » حتى استوعب »ء في مجالس عدةء ايراد ما ازعجه اليه» وتبيين 
ما أوفده عليه: فاعتقد ما قرره لديهء ووعد بالنصر لللمسلمين؛ وانفصل 
عنه؛ ووصل قرطبة ضخي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى 
الأول من السئة؛ وأورد على المسلمين ما رأى من أمير المسلمين من 
حقي الزكرام؛ والخير التام؛ فسر المسلمون بذلك. 
(41 هو ابن خيرون البغدادي ابن الباقلاني.. سمع منه أبو علي سكرة؛ وأبو بكر الخطيب كانت له معرفة 


بالحديث ؛ قال فيه أبو طاهر السلفي : «كان كيحبى بن معين في رقلئه ,٠‏ ؛ وتوف سنة 484اها, . (تذكرة 
الحفاظ تت صض: ج90 .)١‏ 


الاجازة العامة؛ للعلماء فيها الختلاف: وخاصة الظاهرية. انظر: الالماع الى معرفة أصول الرواية 
وتقبيد السباع ؛ ص: حى والحدث القاصل ؛ ص: 16 وهعلوم الحلديث ومصطلسة؛ صل! 16. 
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اسماع ابن رشد «للمقدمات » 

وسألناه - معشر أصحابنا - العودة الى بحلسهء لسماع بقية الشرح, 
أو كتاب المقدمات؛ فآثر رغبة من رغب في المقدمات وابتدأ بقراءتها 
عليه صاحبنا الفقيه أبو مروان ابن مسرة» صدر جادى الآخرة من 
السئة» في الأصل الذي انتسخه» رضي الله عنهء لنفسهء وهو الذي 
انتسخ الناس منهء وهو يسك المسودة» التي نقل ذلك الأصل منهاء 
وقوبل معد" بهاء حتى انتهى من الكتاب الى الجزء التاسع عثرء 
ووقفنا معه في آخر كتاب اللقطة, وأول كتاب الغصب» وعدة أجزاء 
الكتاب كله سبعة وعشرون جزءاً. الجامع منه في جزءين» وذلك يوءا"ا 
الجمعة الثاني والعشرين من جادى الآخرة» والتورخ بها من السنة. 
مرض الوفاة. 

وأصبح يوم السبت» بعده؛ في العلةء التي أضجعته مدة أربعة 
أشهر » وتسعة عشر يومال'حتى أفضت به الى قضاء نحبه ولقاء المرتقب 
من محتوم ربه» فتوفي - رحمه الله: وأزلفه لديهء وأحاطه - أول ليلة 
الأحدء وهي ليلة احدى عشرة من ذي القعدة سنة عشرين وخمس مائة» 
ودفن - غفر الله له» وجعل» الى خيرء منقلبهء ومنتقلة - يوم الأحدء 
اثر صلاة العصرء بمقبرة ابن عباس بشرقي مدينة قرطبة؛ بالروضة 
المنحازة لهم مدفن سلفه» رحمهم الله وتوللٍ اقامةكا الصلاة عليه الفقيه 
النبيه» الفاضل النبيه بهء في كرم الخلال» وشرف الثمائل أبو القاسم 
ابنه أكرمه الله وكان مشهده حفيلاء والتفجع عليه جليلاً» م ير أحد 
من أهل زمانه مشهدا أكثر توا وتفجعا منه. 
(1) ع: وقوبل بعدبها. 
(؟) ع: في العشر الأواخر من جمادى الآخرة المورخ. 


م ع6 ق! ونصف شهر. 
(؛) ق؛ امامة الصلاة. 


١" 


وبحقء فقد كانء. رحمه الله - طود علمء وانسان فضل وحمء 
وكوكب ذكاء وفهمء وواحد جلالة وديانة» وقد رجاحة وأمانة. 

وما أعم أحدا أكمل عليه هذا الكتاب غير صاحبنا أبي عبد. الله 
مد بن عتيق (بن بسيل'')من أهل المرية» وأبي العباس مد بن أحمد بن 
قاسم » نفعنا الله بذلك. 

توفى رحمه اللهء وأدنى الله مكانه: وفتح لقدومه روحة جناته؛ وقد 
أتى على سبعين سنة لأني سمعته يسأل وأنا حاضرء عن مولده» فقال: 
ولدث سنة سين وأربع ماثة. /!". [1كم] 
قصيدة رثاء لابن الأشتركوني. 

(وقد تبارى الشعراء والأدباء 5 تأبينه » فممن أحسن . وم يزل» 
وأجاد » وقصد الاقتصادء الاستاذء الأديب؛ أبو الطاهر محمد بن يوسف 
ابن عبد الله التميمى!"'؛ صاحبئاء حرسه الله وهذه كلمته: 





)١(‏ هن؛ ع, وهو؛ شمد بن عتيق بن عبد الله بن بسبل مروي؛ روي عن أبي بكر ابن العربي وأبي الوليد 
ابن رشد؛ وأبي عبد الله ابن الحا » وهو من الفثهاء المشاورين بقرطبة. (الذيل والتكيلة (178/5)). 
(؟) بآخر النسخة (ب) كمل الكتاب؛ بحيد الله ثبالى وحسن عونه؛ وصل الله على سيدنا شمد وعلى اله 
وسلمء وذلك في يوم الثلاثاء الثاني عشر لصفر ء من عام اثنين وعشرين وسبع ماثة على يد العبد الفقبر 

اجد بن علي الزرعي ؛ ثفعه الله تعالى. 
وبهامش النسخة (ب) كذلك: انثهت معارضته بأضله, المتتسخ منه؛ والحمد لله كا يجب لاله 

والصلاة والسلام على سيدنا هشمد وأله. 
() هو همد بن يوسفا بن عبد الله التميمي » المازبي؛ السرقسطي ؛ جمال الدين أبو الطاهر ؛ والمعروف بإبن 


الأشتركوني. 
أديب؛ ولغوي؛ وشاعر. ولد بسرقسطة» ودفن بقرطبة. من آثاره ٠‏ المقامات اللزومية » -. توفي 
سنة واوه., 


انظر المراجع والدراسات في: (معجم المؤلفين (1/١؟١)‏ والأعلام (4/؟؟ ). 
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يا هل أمضر(١)‏ عليك ذاك المضجع! 
فلقد سما لكء والحوادث جة, 
رزء أحال على الرزايا بعده, 
أودى ابن رشد »ذو الرشاد » وانئما 
أودى فأية مقلة م تبكه! 
ولقد بكاه»؛ وليت ذاك بدافع 
أأبا الوليد» وكل قلب وَاجِدء 
أطويت من ثوب الحياة مطهراً 
ومضيت لا ثوب الثناء مقلص 
لكن قضيت » وبرد" فضلك سابغ 
با افلا غربت به سمس الضحى 
ان يرم بعدك كل ناد مشرق» 
ولقد تركت بها شهابا ثاقباء 
علمء ىا وضم الصباح لناظرء 
فهو الدليلء اذا تحيّر سالك 
رَعْبَتْ اليك» وأنت عنها راغب 
ولقد زهدت؛ وأنت حملك راجح . 
فازت قداحك؛ واللبيب مشمرء 


0 النجيع: دم الجوف. 


لا مض: وأمض: بلغ من قلبه الحزن مبلغا عظيا. 


أم هل جرى:بسوى النجيع أ" »المدمع! 
نبأء تخرٌ له الجبال الخشعء 
فالقرح من نكيا" عليه أوجع ؛ 
أهوق به طود» وأجدب مرءا"ا 
بل كل قلب وله متفجع 
عنه الردى؛ حتى الحمام الموقع 
لو أن وجدا في مصابك ينفع! 
لا زال عن مسك التقى ينضوع ' 
عنك» الغداة ولا بغدر يرقة'"؛ 
وبثنيه مندك الكريم الأروعا"ا 
عجبا لشمس » بعد فقدك» تطلع! 
فلقد يرى بك وهو أزهر أسطع . 
يذكو على مر الزمان وينصعء 
مازاليفرق!" بالصّوابويصدع 

بيج الهدى: وهو الطريق المميع"! 
دنياء تغر أخا الحياة ونتخدع. 
والناس في الدنيا ذئاب جوع: 
يجري الى أمد النجاة» فيسرعء 


0 نكأ القرحة: قثرها قبل أن تبرأ. والفعل مخفف على عادة الأندلسيين في تسهل الهمزات. 
(١‏ أمرع المكان؛, أخصب. وأمرع القوم: وجدوا الخصب 


زه( رقع (بالضم) عقن أو كان قليل الحياء 


(51) البرد: نقيض الحرء ويستعمل للريح الخفيفة المنعشة 


(9) الأروع: من تعجبك شجاعته 
(4) فرق: # فصل بين خصمين 
ل( المهيع : الطريق الواسع البين 
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ولرب خطب للياليٍ فادح 
فقربتهء عز الكريم» وريبما 
حتى سموت الى مراتبك التي 
قد كانت الدنيا قبيل وفاته 
(فاليوم عرّت بالخار حياذها 
وعزاؤنا أأبا الوليد برزئكم 
فسقى ثراك وكان مثلك للرضا 
وأحلك الرحمن من رضوانه 
لله أنت بهاء وقد حزت المدى 


قد قام منيك به ذراع أوسع ! 
أمسى سواك بها يذل ويخضع 
فوق السهى ''' .تعلو الرجال وتفرع ا" 
تزداد في رتب الكال وقرّع”") 
وتطل ( 0 على العمارة بلق[ بم ق] 
أن المنية منهل فا أو مش ع0 
سحي !"ا لما بالعشي وتهمدأةا 
رتب العلىء فلك الحل الأرفع 
وتركت أفراس الحلايب تطلع 


قت سبعة وعشرين ''' بينا.) 


)١(‏ السها: كوكب 

4 فرع الجيل!: صعده. 

4 مرع الصي: أمرع. وعدا 

)( الملقع : الأرض القفر . 

(ه) الممهل: موضع الشرب على الطريق. 
(3) المشرع. مورد السارية 

(0) السجي: أسجت الناقة: عُزْر لبها 


(0) همى: يمى: بال (لماء أو الدفع). لا يشسبه تيء 


(و) همعت العين: أسالت الدمع. 


)٠(‏ فى السحة (ق): « وكيلت المسائل المجموعة. ودلك بعرناطة . حرسها الله؛ في العشرين من شير شقان 


المكرم عام واحد وسبع مائة . والجيد للد », 
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00 المصادر والمراجع‎ - ١ 
000 ؟ - الايات ا‎ 
01000 ..... الأحاديث والآثار‎ - + 
؛ - المطالب الدينية والاجتاعية والحضارية ........... ا‎ 
0 ه - الأصول والقواعد والضوابط‎ 
01011111110 العقود ........ييييييييف‎ - 5 
00 الكلات المشروحة والمصطلحات‎ - ٠ 
م - الإجازات والرسائلء والقوافي» والأمثال لعو امامل‎ 
0000 الكتب‎ - 8 
00 الأماكن والوقائع‎ - ٠ 
0 الأعلام والطوائف والقبائل‎ - ١ 
الموضوعات 0ك‎ - 
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]١ [‏ -_- المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن وعلوم القرآن 

- تفسير القرآن العظيم /أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي. 
م4لالاه /ط؟ دار الفكر - بيروثت. ١85‏ 2ت .لاواء. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاريل ؛ فق وجوه التأويل 
/أيو القامم جار الله مود بن عمر الزمخشري مل “اوه /مطبعة 
مصطفى البابي الحلي - القاهرة - لالم1اه /1558ام. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن / جمد فاد عبد الباقي - دار ومطابع 
الشعب. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن /أبو القامم الحسين بن همد الراغب 
العرلبي - ١99‏ ت الاؤام. 

- المهذب في القراءات العشر: 

حمد شمد حمد سالم .حسن - مطيعة النهضة الجديدة - القاهرة - 
4م" - ككولء 

- أحكام القرآن /أبو بكر أحمد بن على الرازي (الجصاص) نشر دار 
الكتاب العربي/ بيروت - مط الأوقاف الاسلامية - تركيا - 
م" ا هاى, 

- أحكام القرآن/ أبو بكر عمد بن عبد الله (ابن العربي) تحقيق: علي 
مد البجاوي ط ؟: مط عيسى البابي الحلي وشركاوؤه مصر. 0م١1‏ ست 
لاكقام., 
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» - الحديث وعلوم الحديث: 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام /أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني./ 
نحقيق: رضوان محمد رضوان - دار الكتاب العربي. سيروت - 
ا ا هاء 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ مد بن عبد الرحمان 
المباركفوري - تصحيح: عبد الرحمان همد عثان - مطبعة الفجالة 
الجديدة؛ القاهرة - لإلم*١‏ - لاكوام. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف /الحافظ عبد العظمم بن 
عبد القوي المنذري تعليق مصطفى محمد عارة - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة - 88؟١ه‏ - 958١ام. ١‏ 


- تازيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة /أبو الحسن 
علي بن عمد بن عراق الكناني - تحقيق عبد الله بن الصديق الغاري » 
وعبد الوهاب عبد اللطيف - مطبعة عاطف. مصر. 

- جامع بيان العم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: /أبو عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي » دار الفكر - بيروت. 

- الجامع الصحيحء أو سنن الترمذي /أبو عيسى خمد بن عيسى 
الترمذي. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف - ط؟ - دار الفكر - 
بيروث 0عؤو“ماه حت الاؤام. 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير /جلال الدين عبد الرحمان 
ابن أبي بكر السيوطي - ط؛ - مطبعة مصطفى البابي الحلي - 
القاهرة - *“/ا١‏ - 15651ام. 

- حاشية السندي على سئن النسائي /أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الحادي السندي (هامش سنن النساثي). 
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كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق /عبد الرؤوف المناوي (هامش 
لجامع الصغير). 
- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي /الحسن عبد الرحمان 
الرامهرمزي - تحقيق حمد عجاج الخطيب - دار الفكر - بيروت - 
طل: ١‏ - ١اونمراه‏ ت الاؤام. 
- منتخب كنز العمال .في سنن الأقوال والأفعال /على بن حسام الدين 
المتقى الطندي (هامش مسند أحد). | 
- منتقى الأخبار /عبد السلام بن عبد الله الحراقي (ابن تيمية). 
(ظ نيل الأوطار). 
- مصابيح السسنة /الحسين بن مسعود البغوي» نشر دار العلوم 
الحديثئة - مطبعة أفندي أحجد - مصير - 98؟اها'ء' 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي / الاتحاد الأبمي للمجامع 
العلمية - ليدن - هولاندا - 5”#وام. 
- مفتاح كنوز السنة /وضع د.أ. فنسنك اطولائندي» ترجة: همد فؤاد 
عبد الباقي - ط:لاهور. ١8١‏ 2 الاوام., 
- مسند الامام أحمد بن حنبل /مصورة المكتب الاسلامي » ودار صادر 
سيروت عن طبعة أحمد البابي الحلي بمصر - لسئة ١١‏ ه. 
- مشكاة المصابيح /ولي الدين ممد بن عبد الله الخطيب التبريزي - 
تحقيق: ناصر الدين الألباني - منشورات المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشر - ط ١‏ - .م١١‏ ت اككخام, 
- موطأ مالك /رواية يحبى بن يحيى الليثي/ تحقيق همد فواد عبد 
الباقي - دار احياء التراث العرلي - بيروث. 
- موطأ مالك /رواية شمد بن الحسن الشيباني/ تحقيق: عبد الوهاب 
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عبد اللطيف طبعة مؤسسة دار التحرير بمصر. نشر المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية اماه - 0ا195ام. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية /أبو جمد عبدالله بن يوسف 
الزيلعى - مطبعة دار المأمون - القاهرة - ط: -01١‏ اماه - 
154 م. من مطبوعات الجلس العلمي بالهند. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار /حمد بن علي بن عمد الشوكاني - 
مطبعة مصطفى البابي الحلي بمصر - طم -.ماهت ١5ؤام.‏ 
-صحيح البخاري /أبو عبد الله ممد بن اسماعيل البخاري - دار 
الفكر - بيروت. 

- صحيح مسم /أبو الحسين مسل بن الحجاج القشيري» تحقيق: عمد فؤاد 
عبد الباقى » دار احياء الكتب العربية بمصر - ١04- ١‏ هت 
ممكام. ‏ 

- علوم الحديث ومصطلحه /د.صبحي الصالح» دار العم للملايين؛ 
بيروت)» طل: ”م - 86اه < 560ؤام. 

- سبل السلام /حمد بن اسماعيل الكحلاني (الأمير) دار الفكر - 
ببروتث . 

- سئن الدارمي /أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي - نثر 
احياء السنة النبوية.. 

- سئن أبي داود /سليان بن الاشعث السجستاني/ تحقيق سمد محبي الدين 
عبد الحميد - دار احياء السنة النبوية. 

- سئن ابن ماجة /أبو عبد الله مد بن يزيد القزويني (ابن ماجة) - 
/تحقيق: محمد فواد عبد الباقىي - دار احياء الكتب العربية - 
ا" امام 156١م.‏ 


١"01/ 


- سنن النساي /أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي - دار 
احياء التراث العربي | بيروت -_- مطبعة الشركة العامة ط ١:‏ ص 
م" اه ع- ١١1٠.‏ . 

- السيرة النبوية /أبو الفداء اسماعيل بِنْ كثير - م4لالاه - تحقيق 
مصطفى عبد الواحد - مطبعة عيسى البابي الحلي - القاهرة - 
اهدع ؤأوام, 

- سيرة الني يله /أبو محمد عبد الملك بن هشام/ تحقيق: خمد محبي 
الدين عبد الحميد - دار الفكر - بيروث. 

- شرح السيوطي على سئن النسائي /(ظ: سئن النسائي). 

- شرفو أصحاب الحديث/ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البنغدادي/ تحقيق د. محمد حطيب أوفلى - دار احباء السنة 
النبوية - أنقرة - ١لا15ام.‏ 

- هداية الساري لفتح الباري /أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ط ١٠١‏ مطبعة بولاق - ١.لااه.‏ 

- الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع /أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصي - تحقيق السيد أحمد صقر - مطبعة السنة الحمدية 
'نشر دار التراث - القاهرة - هماه ت الاؤام, 

م - أصول الفقه: 

- مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول /أبو عبد الله شمد بن 
أمد (الشريف التلمساني) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف - نشر 
مكتبة الخانجي بمصر - 958١م.‏ 

- المعتمد في أصول الفقه /أبو الحسين محمد بن علي البمري المعتزلي - 
تحقيق: حمد ححميد الله. نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 


١ 4ه"‎ 


بدمشق ١9581-‏ هاد 1951ام. 

- اكنخول من تعليقات الأصول /أبو حامد هشمد محمد هحمد الغزالي/ 
تحقيق حسن هيتو - دمشق -.89اه -.اؤوام. ١‏ 
1 شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول /أبو العباس 
أحمد بن ادريس القرافي - دار الفكر - بيروت - تحقيق/ طه 
عبد الرؤوف سعيد - شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر - ط:١‏ - 
عوسمراه ح "الاؤام. 

-الأصول العامة للفقه المقارن /سمد تقي الحكم - طبعة دار 
الأندلس - بيروت - ط: ١‏ - 5#وام. 

- الفقه: 

- بداية الجتهدء وناية المقتصد /أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
(الحفيد) دار الفكر - بيروت. 

- البهجة في شرح التحفة /أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي. 
مطبعة مصطفى ممد. القاهرة. 060اه. 

- تقريب المعاني /عبد الجيد الشرنوبي/ دار الفكر - طبعة ١١‏ ه. 
- التعريج والتبريج في أحكام المغارسة والتصيير والتوليج /عبد 
الرحمان بن عبد القادر الراشدي. طبعة المولى عبد العزيز. مطا حجرية 
بفاس. ١١10‏ ه. 

- تاريخ التشريع الاسلأمي /حمد الخضري - طبعة ثامنة - دار 
الفكر - بيروت - ماه - ا93ام. 

- الحدود الفقهية /أبو عبد الله حمد بن عرفة. مع شرح أي عبد الله 
مد الأنصاري (الرصاع). طبعة حجرية. فاس - 8(0١1ه.‏ 

- حلي المعامم لحل بنت فكر ابن عاصم /أبو عبد الله ممد التاودي 
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(هامش: البهجة في شرح التحفة). 

- حاشية سيدي متمد البناني على شرح الزرقاني على الختصر. ط ؟. مط 
بولاق. 1(اه. 

- ذيل الكلام في مسائل الالتزام/ أبو عبد الله مد بن عبد الرحمان 
الخطاب - (مخطوط مخزانة الوالد). 

- رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف حرام / همد بن قاسم 
القادري الحسني - مط حمد مصطفى - مصر - 8.اه. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل /أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمان الحطاب. طبعة المولى عبد الحفيظ - مطبعة السعادة - 
ممر - ط:أولى - 6«ماه. 


البابي الحلى صر - ط :"م - .ماه - ١5ؤام,‏ 

- مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان/ محمد قدري باشا - 
ط:م - المط الأميرية بمصر - 5.و١ام.‏ 

- المقدمات الممهدات /أبو الوليد عمد بن أحمد بن رشد (الجد) /مطبعة 
السعادة ‏ ب##«مراه. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول (مَيلَهُ) /أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم الحراني (ابن تيمية) تحقيق حمد محجبي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السعادة بمصر - ط : أولى 3-3 5مم. 
- القوانين الفقهية /أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي. 
- فقه السنة /السيد سابق - دار البيان - الكويت - ط:م - 
الاؤام. 


ليق 


- شرح الجلة/ سلم رستم باز اللبناني - المطبعة الأدبية - بيروت - 
1315 ؤوام. 

- شرح ميارة على التحفة /ممد أحمد ميارة الفاسي المطبعة السنية. 
مصر - 6١"1اها.‏ 

- الهداية شرح بداية المبندي /أبي الحسن علي بن أب بكر بن عبد 
الجليل الراشدي المرغيناني - المكتبة الاسلامية - القاهرة - 
1 ها 2ع 0 م. 

- احياء علوم الدين /أبو حامد الغزالي - دار احياء الكتب 
العربية - مصر - ل/اهمؤو١.‏ تقديم: بدوق طبانة. 

- الأم /عمد بن ادريس الشافعي. تصحيح: حمد زهدي النجار - دار 
المعرفة بيروت - طل:" - #وماه - الاؤام. 

- اعلام الموقعين /حمد بن أبي بكر (ابن قي الجوزية). مط الحاج ابن 
شقرون القاهرة - 58وام. 

ه - فقه مقارن وقانون: 

- التشريع العقاري والضانات /د.مأمون الكزبري/ دروس للطلبة 
بكلية الحقوق بالرباط. مطبوعة على الستانسيل. السنة الجامعية 


"الاؤام. 
- التشريع الجنائي الاسلامي / عند القادر عودة _- دار الكاتب 
العربي - بيروث . 


- التعزير قِ الشريعة الاسلامية /د . عبد العزيز عامر ؛ (رسالة دكتوراه 

من جامعة القاهرة) - (بكلية الحقوق) - دار الفكر العربي - 
'اط:1 جح ورءزاه - ككؤام. 

- الجموعة الجنائية المغربية /تعليق وشرح دالوفيق غمد الشاوي. دار 


١51 


الكتاب الدار البيضاء 9584١1م.‏ 

- نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي 
/د.مأمون الكزبري. ط:؟ - بيروت - 8و مله - 09اؤوام. ْ 
- قانون الالتزامات والعقود المغربي/ دار الكتاب بالدار البيضاء - 
ط:١‏ -55ؤوام. 

- القانون التجاري المغربي /دار الكتاب بالدار البيضاء - ط:١‏ - 
5م. 

- القصاص في الفقه الاسلامي /أحمد فتحي بهنسي - ط:؟ - 
لاه - ؤلاؤام مكتبة الانجلو مصرية - التاهرة. 

- الوسيط في شرح القانون المدفي/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - 
دار النهضة العربية - القاهرة - 954١ام.‏ 

- أصول القانون /د. ادريس العلوي العبدلاوي - مطابع دار القلم - 
بيروت - طل:١‏ - الاؤقام. 

5 - تاريخ وتراجم: 

- بغية الملنس في تاريخ رجال أهل الأندلس /أحمد بن يحيى بن أحمد 
ابن عميرة (الضبي) دار الكاتب العربلي - 9590١ام.‏ مطابع سجل 
العرب. القاهرة. 

- التاريخ الكبير /ممد بن اسماعيل البخاري. مطبعة الجمعية العلمية 
العليا - حيدر أباد الدكن - الحند - «+ماه. 

- تاريخ علاء الأندلس /أبو الوليد عبد الله بن مد الازدي (ابن 
الفرضي) مطبعة الدار المصرية - 955١ام.‏ 

- تاريخ قضاة الأندلس/ أو المراقبة العليا/ فيمن يستحق القضاء 
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والفتيا/ أبو الحسن بن عبدالله النباهي - المكتب التجاري - 
بيروت . 

- تاريخ الاسلام السيامي /د. حسن ابراهم حسن - ط: ١‏ - مطبعة 
السنة الحمدية - القاهرة -|531١م.‏ 

- تذكرة الحفاظ /أبو عبدالله شمس الدين الذهبي - دار احياء 
التراث العربلي ؛4ا١١اه.‏ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك /أبو 
الفضل عياض بن موسى اليحصي - طبع وزارة الأوقاف بالمملكة 
المغربية - مطبعة فضالة. وز ١91.١ :1١938 1١955‏ - تحقيق 
همد بن تاويت » 3 عبد القادر الصحراوي. 

- تقريب التهذيب /أحمد بن علي بن حجر السقلائي - تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف - ط: دار المعرفة - بيروت - ط:؟ - 
6و اه - ملاؤام. 

-الحُلّل الموشية في الأخبار المراكشية /مجهول المؤلف - تحقيق: ي - 
س - علوش - المطبعة الاقتصادية - الرباط - 155 م. 

- خلاصة تذهيب تبذيب الكال في أمماء الرجال/ صفي الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري - مطبعة بولاق بمصر - سنة 1.١‏ ه. 

- الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة /أبو عبد الله محمد بن حمد 
الأنصاري المراكشي - مطبعة دار الكتب بيروت - تحقيق حمد بن 
شريفة: واحسان عباس.(الأسفار. ١ء‏ 4» مء 1). 

- الطبقات الكبرى /محمد بن سعد - طبعة دار الفكر - بيروت - 
155مم. 

- فضل الاعتزال: وطبقات المعتزلة /أبو القاسم البلخي » والقاضي عبد 


يلضل 


الجبارء والح الجشمي - تحقيق: فواد سيد - الدار التونسية 
للنشر - "#و"ااه - الاؤام. 

- طبقات الفقهاء الشافعية /أبو عامم همد بن أحمد العبادي - تحقيق: 
كوستة بييتستان - ليدن بهولاندا - 951١ام.‏ 

- كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربرء 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر /عبد الرحمن بن خلدون - 
مطبعة بولاق - مصر - 84؟١اه.‏ 

- كشّف الظنئون / حاجي خليفة. ط: استانبول - ١564١ام.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر /أبو الحسن علي بن الحسين 
المسعودي - دار الأندلس - بيروت - 6م١ه‏ 2 555ام, 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب /عبد الواحد المراكشي - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة - تحقيق: سعيد العريان - .90١ام.‏ 

- معجم المؤلفين /عمر رضا كحالة - طبعة المكتبة العربية بدمشق - 
اه ع لاوؤام. 

- معجم اعلام الجزائر /عادل نوييض - طبعة المكتب التجاري - 
بيروت - طى:١‏ - الاؤام. 

- المؤنس في أخبار افريقيا وتونس /أبو عبد الله محمد بن أي القاسم 
الرعيني (ابن أبي دينار) تحقيق شمد الثماع - المكتبة التونسية 
العتيقة - ط". 1951م مطبعة ٠١‏ مارس. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال /أبو عبدالله همد بن أحمد 
الذهي - دار عيسى البابي الحلي - (ممزاه ع مدوام. 

- الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية/ عبد العزيز بن عبد 
الله مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب - م94"ااه. 2 ملاؤوام. 
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- نظم الجبان/ أبو الحسن علي بن عمد الكتامي (ابن القطان) تحقيق 
خمود علي مكي . ومراجعة خمد بن تاويت - المطبعة المهدية بتطوان. 
- الصلة/ أبو القامم ابن خلف بن عبد الملك (ابن بشكوال). الدار 
المصرية -955ام. 
- فهرسة ما رواه عن شيوخه/أبو بكر عمد بن خير بن عمر 

الخانجي - القاهرة - ظ: + - 898*اه 2 58وام. 

- قطعة غير مطبوعة لابن عذارى/ منشورة مجلة هيسبيريس تمودة - 
عدد ؟ - لسنة ١195١م.‏ (تصدر بالمغرب). 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ عمد بن . مخلوف. المطبعة 
السلفية - ط ١‏ - 19”#اه. 

- أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين/ أبو بكر بن علي 
المنصور - الرباط - ١لا9ام.‏ 

- أزهار الرياض في أخبار عياض/ شهاب الدين أحجمد بن عمد 
المقرقي _- نحقيق مصطفى السقا؛ وابراهم الأبياري : وعبد الحفيظ 
شلبي - مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر - القاهرة - 
ماه - 5ؤؤام. 

- ألف سنة من الوفيات/ تحقيق مود حجي - مطبعة دار المغرب - 
الرباط - واه > 05ا19ام. 

- الاعلام/ خير الدين الزركلي - القاهرة - ١9601‏ - 569ام. 
بم - لغة وأدب: 

- التحفة الأدبية في الأمثال العربية/ نصراي قصير - مطبعة العصر 
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التاسع عشر - مصر. 

- التصريح على التوضيح/ أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري - مطبعة محمد مصطفى. مصر - 9١89اه.‏ 

- تاريخ الأدب العربي/ كارل بروكلان - ترججمة عبد الحلم 
النجار - طبعة دار المعارف بمصر - 19515م. 

- مجمع الأمثال/ أحمد بن محمد الميداني - تحقيق - محمد محبي الدين 
عبد الحميد - دار الفكر - بيروت - 05ا19ام. 

- المدارس النحوية/ د. شوقي ضيف - دار المعارف بمصر - ط: 
؟ - "الاؤقام. 

- المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية بالجمهورية العربية المتحدة 
باشراف عبد السلام هارون - المكتبة العلمية طهران. 

- شعر الراعي النميري وأخباره/ جمع وتقديم تامر الحلي ومراجعة 
عز الدين التنوفي دمشق - #مم1اه 3ت 951١ام.‏ 

- القاموس الحيط/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - ط: 
؟ - ١190ه1905م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 


8- تصوف وفكر اسلامي , وفلسفة: 


- التعرف لمذهب أهل التصوف/ أبو بكر جمد بن اسحق البخاري - 
تحقيق ارثرجون اربري - مطبعة السعادة يمصر - 15م ا ها 
15339ام. 


- المعتزلة/ زهدي جار الله - الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت - 
ط: أولى - 199015م. 


- المقولات العشر/ محمد الحسيني البليدي - تحقيق د.ممدوح 
1ن 


حقي - نشر بمجلة اللسان العربي - الجلد ؛ ج: 2١‏ يناير - ١5075‏ 
الموافق ١9واه.‏ 

- مبادىء الفلسفة/ أ. س. رابوبرت - ترجمة أحمد أمين - مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - مصر - 954١م.‏ 

- معراج التشوف الى حقائق التصوف/ أحمد بن حمد بن عجيبة - 
(مخطوط بخزانة الوالد). 

- المقدمة/ عبد الرحمن بن خلدون/ مطبعة عبد السلام بن شقرون - 
القاهرة . 

- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام/ د. علي سامي النشار/ ط: 5 - 
دار المعارف مصر - وملاؤام. 

- الصوفي المغربي أحمد بن عجيبة ومعراجه/ جان لويس ميشون - 
المكتبة الفلسفية باريس - ١9108‏ م. (بالفرنسية). 

٠‏ دوريات: 

- مجلة البحث العلمي. العدد: 2١6 - ١5‏ 959١ام.‏ 

المغربية . 

- مجلة هيسبيريس تقّودة/ عدد: *ء لسنة: 195١‏ م. كلية الآداب 
جامعة حمد الخامس بالرباط - المملكة المغربية. 

- مجلة اللسان العربي/ الجلد 5غ الجزء: 2١‏ يناير ١9*اه‏ - 
الأوام. 

يصدرها المكتب الداتم لتنسيق التعريب في الوطن العربي 

الرباط - المملكة المغربية. 
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البقرة: 


كيف تكفرون بالله وكثم أمواتا 
وما كان الله ليضيع ايانم 

فمن عفي له من أخيه شيء 

ولك في القصاص حياة 

فمن بدله بعدما سمعه 

فمن كان منكسم مريضا او على سفر 
فمن كان ملم مريضا أو على سفر 
فمن شهد ملم الشهر فليصمه 

وان طلقتوهن من قبل أن تمسوهن 
ولا بحيطون بشيء من علمه 

ولا يحيطون بشيء من علمه 

قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى 

وان تبتم فلم رؤوس أموالم 

وان تبثم فلم رؤوس أموالم 

وان تبتم فلم رؤوس أموالم 
واستشهدوا شهيدين من رجالم 

من ترضون من الشهداء 

من ترضون من الشهداء 

أن تضل احداه) فتذكر 

فرهان مقبوضة 
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١4م‎ 
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آل عمران: 


كلما دخل عليها زكريا المحراب 7 06 
وانبئم بما تأكلون وما تدخرون 4 ا 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ى رن 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا 1 ١‏ 
يوم تبيضص وجوه وتسود وجوه ٠66‏ /اة ١‏ 
كنتم خير آمة اخرجت للناس ١ ١٠١6‏ 
يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ل ماوع 
سارعوا الى مغفرة من ريم ١ ١4‏ 
ومن ينقلب على عقبيه 14 انا 
ومن ينقلب على عقبيه ل وم 
فانقلبوا بنعمة من الله 74 01 
ان في خلق السموات والأرض 1 6م 
النساء 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 3 ف 
ولا توّتوا السفهاء أموالم 0 114 
ولا تؤتوا السفهاء أموالم 0 ىم 
ولا توتوا السفهاء أموالم 0 :ولا 
يوصيك الله في أولادم ل 105 
يوصيك الله في أولادم الم م4 
من بعد وصية يوصين بها أو دين بل 011 
حرمت عليكم امهاتكم وبناتم بن 54 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 1 لكام 
ان الله يأمرم أن تودوا الأمانات 04 فيل 
يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله 0 541 
أفلا يتدبرون القرآن ب مين 


١158 


ولو ردّوه الى الرسول والى أولي الأمر 
ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر 
لا يسئوي القاعدون من المؤومنين 

انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 

ومن يشاقق الرسول من بعد 

وان امرأة خافت من بعلها 

وكم الله مومى تكليا 

وك الله موسى تكليا 

أنزله بعلمه 


المائدة: 

اليوم أكملت لير دينكم وأتممث عليم 
وطعام الذين أوثوا الكتناب 

يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك 
انما الخمر والمبسر والأنصاب 

انما يريد الشيطان أن يوقع 

انما بريد الشيطان ان يوقع 

با أيها الذين آمنوا ليبلونم 

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الأنعام: 

ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه 
ولو ردوا لعادوا للا نهوا عنه 

ما فرطنا في الكتاب من شيء 

ومن ذريئنه داود وسلهان 

وما أنت عليهم بوكيل 

ولا تزر وازرة وزر أخرى 

فبشر عبادي الذين يستمعون 
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الأعراف: 

قل: من حرم زينة الله التي أخرج 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج 

وَمَا كنا لنهتدي لولا ان هَدَانَا الله 
انما علمها عند ربي 

انما علمها عند ربلي 

انما علمها عند ربي 

انما علمها عند ربي 

انما علمها عند الله 

انما علمها عند الله 

ائما علمها عند للم 

انما علمها عند الله 

ان الذين اتقوا اذا مسهم 

واذ أخذ ربك من بني آدم 
الأنفال: 

وينزل عليكم من السماء ساء 
واعلموا انما غنمتم من شيء 


التوبة: 

انما الصدقات للفقراء والمساكين 
انما الصدقات للفقراء والمساكين 
انما الصدقات للفقراء والمساكين 
نسوا الله فنسيهم 

خذ من أمواهم صدقة 
باللؤمئين رؤوف رحمم 

هود: 

انك لأنت الحلم الرشيد 
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يوسفا: 
وما أنت يمن لنا 

واسأل القرية 

فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 


فاسألو! أهل الذكران 

وهو الذي أخرجكم من بطون 
وهو الذي أخر جم من بطون 
الاسراء: 

ان أحسنقم أحستقم لأنفسكر 
ولا تيذر تبذيرا ان المبذرين 
ومن قتل مظلوما فقد 
واجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وأجلب عليهم بخينك ورجلك 
الكهف: 

لا تواخذني بها نسيت 
جدارا يريد أن ينقض 

مرم : 

وافي خفت الموالي من ورائي 
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طه: 

ومن أعرض عن ذكري فان 
الأنبياء: 

لا يسأل عا يفعل» وهم يسألون 
وداود وسلهان اذ يجكيان 


وأنزلنا من التماء ماع 
النور: 

الفرقان: 

وأنزلنا من الساء ماء 
والذين اذا انفقوا 
الشعراء : 

فقلنا: اضرب بعصاك الحجر 
بلسان عربي مبين 

وأنذر عشيرتك الأقربين 
وأنذر عشيرتك الأقربين 
وأنذر عشيرتك الأقربين 


وسيعم الذين ظلموا 
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رفرضنا 
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النمل: 
الروم: 

فأقم وجهك للدين حنيفا 
لقان : 

أن الله عنده عم الساعة 
الأحزاب: 

والذين يدون المؤمنين 
والذين يؤذون المؤمنين 

انا عرضنا الأمانة على 

ان الذين يوون الله 

يس * 

أوليس الذي خلق السماوات 
الصافات: 
فنظر نظرة 
فنظر نظرة 
ص: 

يا داود انا جعلناك خليفة 


الزمر: 
قل: الله أعبد مخلصا له ديني 
فاعبدوا ما شْئْتم من 


النجوم 
النجوم 


1 ه10 


فاعبدوا ما شسْنُمم من 
فاعبدوا ما ست من 
فبشر عبادي الذين 
فبشر عبادي الذين 
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فبشر عبادي الذين 

فبشر عبادي الذين 
الشورى: 

الله لطيف يعباده 

وجزاء سيئة سيئة مثلها 
ولن صبر وغفر إِنْ ذلك 

وما كان لبشر أن يكلمه الله 


وقيله يا رب ان هؤلاء 
الدخان: 

يوم تأتي السماء بدخان مبين 
الأحقاف: 

أو أثارة من عم 

أو اثارة من عم 

الحجرات: 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 
الذاريات: 

وفي أنفسم أفلا تبصرون 

وما لقت الجن والانس الا ليعبدون 


١ ما‎ 
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الطور: 
النجم : 
ينطق عن الهوى 
وأن ليس للانسان الا ما سعى 
القمر: 
ان كل شيء خلقناه بقدر 
الواقعة : 
والسابقون السابقون 
أفرأيتم ما تمنون 
ولقد علمتم النشأة الأولى 
الحشر: 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 
وما أفاء الله على رسوله من أهل 
التغابن: 
الطلاق: 
وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
القام : 
ولقد خلقنا الانسان ونعام ما توسوس 
يوم يقال لجهنم هل أمتلأت 
الجن : 
عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
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المدثر: 

ذرني ومن خلقت وحيدا 
عبس : 

قتل الانسان ما أكفره 

المطففين: 

واذا انقلبوا الى أهلهم 
البروج: 

قتل أصحاب الأخدود 

الأعلى: 

الغاشية: 


أفلا ينظرون الى الابل كيف 
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دق 
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لمرنكنا 
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[*] - الأحاديث والآثار: 
الصفحة 


أ 
اتخذ الفقر جلبابا 0 وفوف ةفو مهرم ممق ةم ةيف ةر قة ور رز ةر قر زر 19.6[ 
اتبموا رأيم ا ل 
اتبموا الرأي على الدين ا ا 
اجمع لي بني هاثم ؛ وهم أربعون رجلا لقمر ميماعت ممم م ةزم فقومو ايو 
اخسأ» فلن تعدو قدرك فرفف ومو ووز هونو م ةرو رز ةو ورور ررق ةقف رز زر فر زر زر القاف؟ 
الذيء اذا سمعته» رأيته يحشى الله وبفرفةوفمةرةرةءةف فير ةلم ة ةنر ةر ةلز ل ر. لامك 
اللهم ىا حسنت تخلقي ؛ فحسن خلقي ل ل ل 
اللهم اشدد وطأتك على مضر قورف ةو فم رمف هوهو ةر ي يوق ةير لز ةوزن زر رز ةر نر 186 
الحرها ء ثم ألقى قلائدها في دمها 2200 
انقليت من السوق» فا زدت على ا ل ل ا ا انان اذك 
اقرؤوا القرآن؛ قبل أن يجيء أقوام بقمر تم نموم معو ةنامر ةو للم ء ول لون له 
اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه قوقو ممم ممم ممم مهمو وومةه ةز نز ور ل ةلو للف لفك 

ابام 
بلغني : أن حملة القرآن عرفاء أهل الجنة 00 
بم تحم ؟ قال: بكتاب الله فتفيو مروف قوير قفر ولق ةززم زر زرفل ررء 168/ا؛ ملا؟١‏ 
بم تقضي؟ قال: بكتاب الله فومم م مومه ةيم فير زر روفن فز رف ةفرق مزل رلة زف رفو مدآ 
البينة على المدعي » واليمين على من أنكر ملل ل و ملل الالالاء لم مكنا 
بئسما لأحدم أن يقول: نسيثت 00 

7 اله 5 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له فوررفا ميم يم ءءء ةر ةر زر زوز ء لزلز زر لون ركم 
تجاوز الله لأمتي عن اللخطأ والنسيان ورفيفر تراز زمر زر زر رز رو رر ور رو #4 لع "اقم 
نركت فيكم أمرين؛ لن تضلوا ما 010 


تلك صلاة المنافقين . ففومف ما مونو نويه همي ةرم فم مم ةر ةف ةزم قو ةزر ةرمل ...8866 


تعاهدوا القرآن» فانه أشد تقصيا قلقم ممم ممم همهم ةنم ممه لله م للق 

تعلموا كتاب الله» وتعاهدوه ل ا لان 
اج - 

الجمعة حج المساكين فمرف مم ممم م ميم ةنو مم مم ةء رفم ممت ةفف رز ء مز رز لا ةزور الاك 

الجمعة حج الفقراء قومم مم ة مين هوم م يفي ر ةر ورور رم ةة من رفم رلور ة ةنز ول ةل ةلل لالزلا 
ساد 

الحدود كفارات لأهلها وففوورة ةفرقو ون رررر رف رتو رز زر ةر ء رز زر ر لز زر ترز ل تر الأهءآا 

الحج جهاد كل ضعيف ا 

حرمت الخمر بعينها , والمسكر من فيارف يف مر ري ور ةرفوو ة ةا رلا ل لمن اه 

الحلال بين » والحرام بين فبوةوفر ريز رتررر رز رف ر زر ترز رن ز زر لل لل ل. الأة4غ 65م 
5 4 - 

خذيها» واشترطي لهم الولاء حل ع ا ا ارك 

الخراج بالضمان وففم ةين ةورم رقو فر ةر هرف فرفري ةف ةزر ر ةفق ةلز زر ل ءءء لل لز رم ل زر ء. الام 

خلق الله الماء طهورا حا 0 الور 

خفة الظهر أحد اليسارين 0 

خيرم من تعلم القرآن» وعلمه قووم ممم ممم ممم مم ةنو ممم تنم ومنو ةل لو لاه 
_- )5 - 

داووا مرضا م بالصدقة وتففر رف فهر تر ر وروم فهر رف زر روز زر ل ف ةرت رز ةزر ملل ١840‏ 

دعوني» فالذي أنا فيه خير مما تدعونني اليه لمم مم هوم هلمم ةم .الاق 

الدنيا ملعونة ؛ ملعون ما فيهاء الا فمبمو فم م فم رمن فر ةرور مزل ل ز ةلل رن ل. [ألاة 

الدينار أربعة وعشرون قيراطا 201 
سارت 

رفع القم عن ثلاثة ا ا ا ا ا ا ا ا 200 11 
دك دم 

كان رسول الله عه اذا أت بطعام سأل أهدية لقلم ممم ان نالل لاس 


١” 


كان رسول الله عه اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ل لم 1# 


كان ني من الأنبياء يخط » فمن وافق 00 
كان في بريرة ثلاث سئين فممم وج ةممصم ة قري ة ةيم هم ري ةل ةزم رز ةزر ةزر ل ا سالا 
كل ذي مال أحق مالهء وكل ذي ملك 0 
كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ الا وتميف ةن ةم قة ةفر وةوقة ةرمف ةرم ةز ل ةل ل لل ةلالا 
كل مولود يولد على الفطرة» ا ا ا ل لك 
كفى بامرىء من الشر أن يشار اليه 00000 
كسر عظم المسم ميتا ككسيره وهو حي ره 
دل - 
يكل نبي دَغوة 30 
لن تجتمع أمتي على ضلالة لمم ممم و نمم مو م نوم ل ةنم لنت 28113 للق 
لعل صاحب هذه أن يلم بها ال 
لعن الله الخمر وشاريها 000 
لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فرفمقة ررق ةقف ةمةزة رز قروز زر ةقرز رر. 41١5‏ 
لقد حكمت فيهم محم الله عز وجل فمممم ةو ووو ممم ةم قووف ةم ةروف م ةلز .6 9/368 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ممم ممم مم ممم مم مم مهنم نم نمل 6 ليا 
لها الصداق با استحللت من فرجها 0100 ان 
لها ما أخذت في بطوماء ولنا ما بقي مقمق ممما ف ةفر ةورم ةلمم ل ا لكالا 
لو كنت حزته لكان لك» وانما هو ف 
لو غيرك قالها يا أبا صبيلة ‏ تبيييييءيةييييءيي يا م ةي ء نفلا ةيل ر ةنم ل لل. /ا/18١‏ 
ليس لعرق ظالم حق ا ا الل له 
ليس منا من لم يتغن بالقران قرفو ممما فو يمي ةي مم قف ةرم رز رف رف ةق ةر رز لرة 14 
ليس على المسلم في عبده: ولا في فرسه صدقة ا 
ليس على من أتى بهيمة حد تبنم ممم ممم م نمم ةزر و ن لنت ل نل ل. الكل الاي 
-ام- 
ما اختتصنا رسول الله مَللته بشيء دون الناس 00 


١4 


ما استوى رجلان صالحان» أحدها يشار اليه 00 


ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله قرو موف مله ول ل للا 
ما بين هذين وقت وبفمفة ممم ممم مي ةم ةقرف ء ةيقرت رفز رن فرءز لزلز نلف 686 4"#ء1 
ما خير رسول الله يرق ني أمرين الا اختار ميمه منمنلا 64( 
ما كان الله لينقر عن قاتل المؤمن فممفة ممم ةمانم ةن ممع ةو ةو قرفا م مور من لاا 
ماله أَهْجَر؟ 00 
ما من امرىء تكون له صلاة بليل فوع ةم امم ةفو قفومو ةمرت ةة الل ةم رن فط؟1 
ما من داع يدعو الى هدى الا كان له 0 فقلم ةموما ومنلل فررة آلا 
ما من داع يدعو الا كان بين وفمفةو مقعم ءف ةيفرت ية ةيم ةر ز ةر لزلز ةقر ء فل؟١‏ 
ما من مولود الا يولد على الفطرة فقر مم وفوف ةيهقف ة ءلمو زوف نو ف لز ز نام ة فزن لاه 
ما من أحد تعام القرآن ثم نسيه ا ا 0 
ما أذن الله في شيء ما أذن لني 101100 
ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام ممه ممم م وموم و فم فم مو نمل وله نه فلل اللا 
من ابتنى مسجدا ٠.‏ ولو قدر مفحص 0 
من باع الخمر فليشقص الخنازير فرفف يف ممم مور ف امم فقومل ةفر رن ةر ل لف “للا 
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها 21 
من ترك الصلاة فقد كفر فربم مم ة مويه وو يوقية مقف ةم ةرقن ةر لز لفلف ١994188‏ 
من ترك الصلاة فقد حبط عمله 0 
'من تصبح سبع رات عجوة» / يضره ري 
من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا 0 
من حفظ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة رميو وو ةنو ن ملم لله لوول لط 
من رآني في المنام فقد رآني 0 
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 0 ل 
من سي صلاة؛ فليصل اذا ذكرء لا كفارة ال 
من صدق كاهنا » أو عرافاً » أو منج » فقد كفر ا 
من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا تفرم ةو ف ووو فم ةرت ةر زر و ةر ل و ةرم ةل الى 19# 
من غشنا فليس منا ميرف يارو ةروف ي ةير ورف ةيو ريه تو زر رارق ةر زر قل رف رمرم ءءء 8آلا 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين تتفرةرووا قزر رف ةر وي فر لل ة وروز ةم ءال لل الإزم8ءآ 


من قذف رجلا بالكفر » فهو قتله ا ا ا ا ا ا ا ا ا را 


من قرأ القرآن فليسأل الله فلو همه مم ممم ممم م من مم هون و نوم ءثز نان 48 
من سام في جمعته من ثلاث وففعة ياف ة رفم وو ية من مرفي ةر ر روز ةفررثلز رز زر زر زرة لإا 
من شاء فليقتطع لدمم ةمرفم ة ةفو ةمعفم روزي ةزر ةزر ف رز ةر ةرقف زر زر زر لل لل الؤن( 
من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة 00 ا 
من أحدث في أمرنا ما ليس منهء فهو رد 0101 
من أدخل فرسا بين فرسين تقرف ةيوون و ن ةف ة ةر زر ةر ل ةزر زر زر ز ةر ا “اه 
من أكبر ذنب توافى به أمتي 0 ل 
من أكل من هذه الشجرة» فلا يقربن مساجدنا 0 نل 
من أعان على قتل مؤمن 000000000 ل نف 
من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة 0ق 
معترك أمتي ما بين الستين الى السبعين 000 
المسلمون عند شروطهم ان 
المسم أخو المسمء يشهده اذا 0 
موى القوم منهم ا 
المؤمن أو المؤُمن » يشهده 000000000 00 ف 
دان هسه 
نحن أحق بالشك من ابراهيم ووو ةمه ةمهم ممم مور ووم ةنهمو ةنملاو ل. فلع 
نحن همء يعني : آل ممدء وقد أبى ل لش 
نرى أن يجلد فيها انون جلدة لظ 
نهى رسول اله يله عن بيع الثار؛ حتى قلمم هم مهنمو موقو هرورم 66 111/4 
نبى رسول اله يله عن البتيراء ا ا ال 
نبيث عن قتل المصلين فريرو م ء ةرما ي ةرق نووز ر نار رفة نرف لزلز ةمث رز زر ل ووز رفة مف[ 
نبي رسول الله يَرّةَ عن الكالىء بالكالىء 0 
- ص - 
الصلح جائز بين المسلمين ؛ الا صلحا بلقو ء ةف ةزفق رورملل ةر ةقر زر ةر ءلنة ١١417‏ 
الصلاة لأول ميقاتها ورم فو وري ةف ةرمز فوفر زر رةه رز رفز زر ررم ة ةلز ل زر ل ل ل ١#‏ 


الصلاة في أول الوقت رضوان الله ..., 0 


صلاة الليل مثنى مشنى فعرور ةمه ةيهو ة رن ةي ر فر ةر فر ةو ةر زر ةر ةر را ةا ا 16 
صغار م دعأميص الجنة فتفررر نو لة ةمرت زرف ررو ةل تر ترز ززرزز رز فلر زر زر زمرمررنء لمق 
اط - 
طلقها وبع ولدها فففم فو فا ف وو قور ةفر ور هرمو تررم ةا زرا زر قز رمز زر رارز ةقث رثنن. 8/0 
-_- ع -- 
العائد فق صد قته كالكلب يعود فقي قيله ا ا ا ا انا 
عم علمه ني من الأنبياء » فمن وافق حل ا ان 
عرضت علي أجور أمتي » فلم أر ذنبا ا ل ا اران 
عرفها سنة » فان جاء صاحبهاء؛ والا ا 0 
- ع ا 
الغلام الذي قتله الخضر كان كافرا 11010011 

27 35 
فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ 00 
فمن وافق خطهء عم الذي عم فتفري ةم ةمرفم نمم ةمول ةفع ةف ةزر ةر ةف ةل 6 911 

اق - 
قطعت عنق صاحيك اه ولو وو عو و فوم عاو ووم لاو وو لقره 17 
القضاة ثلاثة ا لاا 

- هه 0-75 
هدايا الأمراء غلول قوق هم مومهم ةمهم ةمه فم ووم ممم رومن ململ ملم م قة 4886 4001 
هذا ما رَأى عمَّر فقم و م ممم ة هوم ممم مم ممم ةفو ممم وم لم وما ززم ةم لل ل لل لكلا 
هذا جبل يحبنا ونحبه 0 
هريقوا علي من سبع قرب غرف 
هل لك من ابل؟ 100 0 افا 


هم مع آبائهم فرريو ةوف وفورن افر ةوف ةفر يقزر رارز رت رز ثزل رز رز ةل نررر. أمقء لامة 
هم على الفطرة بمويووة ةويا مة ةرمو يةةةر فر ةف رولف ةف روف ري ةقفر ل ةزم ث ةلل ءززلرلء الألة 
هم في الجنة تقفي رون ةرو ةوف ةرور ر ةر ةف ر زر رتو زرف روزت ةقرز زرك ر زر زر رز ةزر زقزرن. الأطة 
واب 
الوائدة والموءودة في النار بروفي ميو ية فين ةر قمر وو رقفو قوري ةزور رز زر لز ةزقر رف 0458 
وكان في بني اسرائيل رجل يقال له جريح ورفرعررة يورو رووفي يزيز فر رلوم ءة 0196 
والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحد ؟ برثي ةي قوري رفور رر ةفو رو ةر ةر زر رز ةر ةر رز رز ء ”اق 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولقو مم ة امام و ممم هل لزنت هلالا 
الولاء للكبر لور وهر فو ررم لفقو وفوف مم ةرفو رو قير ةنهم يقزر رز ء رز زر ةر رز زر رن ء ١"‏ 
وهم منهم وبل افر يه و فلو ةر رلور زور رف زرو ترز ةرم قيزر لتر تر تورفزفررزرقز نر رزنثررن. شلاة 
وان لم تجد الا جذعا فاذبح ا ل ا لك 
مالاب 
لا نحل الصدقة لغني وور وري وف ةورفو موف م ووو رومت ةث ةن ةو رفز زر زر زر زرفو ء “4لا 
لا تخبرئا » يا صاحب الحوض ا ا ا الل لليف 
لا تقبل من أحد نافلة ؛ وعليه فريضة ا ل ل 
لا خلابة فبرر ةوف روفرف ةهوف رونو وه رفوت رونيو زر ريو تر ةفر رتو زر زر زر رقررزءءر زرف آل 
لا غرر ولا ضرار برفيوممر لم يوق ةو قثن نز نر ترز رز زر ةزر لز ولر [آلا؛ فلنققيءقءا 
لا عدوى؛ ولا هام » ولا صفر ا لان 
لا يبع حاضر لبادء ولا تثلقوا السلع الكل 
لا يجزي ولد والدهء الا أن يجده ا ا 1 
لا يجل مال امرىم مسم الا 000000 ا ل ل ل ا لالض 
لا يزال أمر هذه الأمة موائيا -حتى 0 لمن الأمة 
لا أعود أن أشتري بَمْدَهًا شيئا 00 000 الل 
2 ىٍ 57 
يا بني كعب بن لوي 0 0 0 لاضن 


'يا بني عبد مناف» الي 'نذير لك 0ن 
يا بني هاشم ؛ يا بني قصي مومه ممم م ممه ممم وم ممم ممم لم لف من لل لا 
يا معشر قريش» اشتروا انفسكم من الله رضن 
يا نساء المؤمنات لا تحقرن فمم مه ممم مروف م امم مم ممم لم ةرمز زوز ةرم ةر 6م . 3(؟ 
يا علي اجمع لي بني عبد المطلب ا 
يا أمة الله : لا تؤذي الناس» لو جلست قو ممه ومع مم و هع ملل م6 لاقلا 
يا آل قصمي الف 
يجمل هذا العم من كل خلف عدوله لل مالم ءءء الاألاء لإسامء لتم 
يرحه الله » لقد فمممة فم ممما ةمون وموم ةيم نمق ةم مونم ةف ةف وما مم ء ةم تن زر ةلل لل نر للك 
ينزل ربناء تبارك وتعالى» كل ليلة الى سماء 0 
0 "- 
أبقى الناس عقولا قرأة القرآن 00 
أتحب أن تأكل الربا؟ للو وو مه ةنو ةوف ةاوهو ةو ووو م ةن ةمل مل 181 
أتحلفون سين يمينا » وتستحقون ومقم مم ةم ممم ةم فم مولومل ممم 6006666 الالال 
أتطؤها وهى حبلى؟ قلوم رمم مومهم ممم مم ممم ء مم مامه فول ل لم0 ملل الإلالة 
أتقتله؟ فانك مثله ان قتلته 1110 
اذا اجتمع ضرران نفي الأصغر للأكبر لاوم لومم لول 8 
اذا اجتهد الحامء فأصاب» فله أجران ململ ملل تل[ء شالاء ملالا 
اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم لاوا مفلل ١#‏ 
اذا رقد أحدم عن الصلاةء أو ال مول لما 
اذا قاتل أحدم أخاه ومو مم ووه مهمومه مه مم ومو ط ةعمل الا 
إذا ولغ الكلب في إناء ف 
اذا شك أحدك في صلاته» فم وموم واه مم هوم م مهروما هالول لل 1# 
أرأيت لو كان على ابيك دين ا 
ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة» ثم 101000 
ألا هَلْ بَلفتَ؟ فوفص ةة ةمهم وم ينهو ةرمرم ةنو ةمي ة ممق اممو ةو ةرررم ةفق نز ءمرن: 404 
ألا ان بني آدم خلقوا طبقات 210 


ألا ان الله زادم صلاة الى صلاتمر 20 


أما علمت أن الله حرمها لا 
أما أحده) فكان لا يستتر من البول 00 
اما أن تزيد في السعرء واما أن ترفع برم رفم وديم نير م ةلف رفز زرف ةلز طق 
ان الله اصطفى كنانة من ولد اسمعيل قلير ومو ف ممم ممم رمن ل ا لتايس 
ان الله خلق آدم» ثم مسح على ظهره 00 
ان الله لا يقبض العم انتزاعا بنتزعه بروولررة رن ةر رز ررم لل ل ل ل 6 6ل عنما 
ان امرأني لا ترد يد لامس وففم في م ةفو ف موف ةمهلم ةيوقم ةفل يز رز ر لز رز رز زر ةنر اللا 
ان امرأتي لا تمنع يد لامس ل ل 0 
أن بالدينة أقواماً ما سرثم مسيرا تميفو ةريزوو رز لز رفو ةل تر رفز رت رز رن نط١‏ 
ان خلق بني آدم كث في بطن أمه 0000 00 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء 000 
أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما تتيفررفررررر ريو ةقرز زرف نر ةرور ةلز زر لل الوم 
انما بنو هاشم وبئو المطلب هكذا 00000000000 ل 000 رضن 
انما مبيتكم من أجل الدافة : التي بوبم م رمام ة فلمو رز ةزر ل رونو الا[ ع مالا! 
انما الأعمال بالنيات 2121110 
ان من شر الناس مئزلة عند الله يوم القيامة 0 سل 
ان نبياً من الأنبياء كان بأثيه أمره فورفرف رفيو ر ريو ةر زرو ر رارز زرا ور 1؟ 
ان سليان؛ عليه السلام؛ سأل ربه أن فوم وموم م امون مولن لالتلا فون 
انه أذى 0 
انها ليسث بنجس ؛ انها من الطوافين 1غ 
إلي خلقت عبادي سنفاء اللو م ل ا 1 
الي أقضي بينم بالرأي؛ فيا لم ينزل فيه وحي لفل 
الي لأنسى ؛ أو أنْسى لأس 000 قومرم فوة ا 0 لل 
ان أحق ما أخلثم عليه أجرا كتاب الله ....,,..., 1000 
ان أخلتها أخذلث قوسا من ثأر تيت ,, ل 
ان أمي قد الثلقت تلسها. ,تريي,,,0.,,,.,, رورمو ورور ةرور ولو لطلاا 
ان أنت حامرث أهل حفين؛ لأرادوا ,تبي,,,.,ا,., 0 لشن 


١2م5‎ 


ان أول سنتنا قْ يومنا هذا 0200 
أصبح من عبادي ممن بي وكافر 

أغلاها مُناء وأنفسها عند ل 
أقول فيها برأبي ع ع 
أول ها يحاسب به العبد يوم القيامة 
أوغير ذلك يا عائشة؟ ماله 
ايام ومحدثات الأمور ا ا 000 


« قف ةق قفو ووم ف ةم مو و كه هم ههه نور رةه م دوه 


الاهان بضع وسبعون خصلة حل يام 


أينقص الرطب اذا يبس لاه 
أن رسول الله عله صلى ثم خطب 


١81 


[؛] - المطالب الفقهية والتاريخية والاجتاعية 
والحضارية. 


اجتهاد : الصفحة 
المصوبة والمخطئة في الاجتهاد» ومذهب أهل 

السنة: ار ل 0 
اجتهاد الحام والأجر 2 
شروط وجوب الاجتهاد فرممة ةرورق يمر ف ةير ةزء رفي ةفر ةزر رة ةة ا ا الرلا ١‏ 
احتكار: 
استعمال القوة في محاربة احتكار الطعام فقوف ة ميف رامول ة ول ة ةر رن 0 6 81 
ارتفاق: 
ملكية ما ينبت في ساقية الماع » وعى حافتيها, عندما تر 

في أرض الغير 0 
ارتفاق المسيل وايجرى فبييفرم يناب زترزررن رن ةلمر لل ررر. 61[ 1فؤأال ب ء ١8‏ 
الاختلاف في مدى ارتفاق مسيل الرحاضة فبرف م ةة رمم قلقلل ة مزل ة ون ءن. “ه١١‏ 
انقلاب: 
انقلاب الخمر خلا لدى ابن الالبيري , وابن 

حدين تببثررةرةرررز لز رزررز زر زر رر. 58خ“ * ع" ان“ ون“ لوخ" نو“ مسنم 
الانقلاب لغة, وقرآناء وحديثا » حقيقة 

ومجازا قرفو مير ةيةه ث ةنيل لف رثن زر رز ث رثن زر زلور رو وو نر رن لمخم" مع كن"اع باقلا 
الانقلاب» والانتقال؛ والتبدل» والتغير ا افر اط 
اعتبار: 
القياس والاعتبار وممف مم هيهو و ةيوار قرفي ةزر ةري ةزر ترز زه ةلز ةم ةزر ةن ١9/5...‏ 
استبراء : 
زواج بعد زنا دوت استيراء فففهو يورو زر فيفر يو رمز ترز تر زرو زر نوو زرو رونلل الاقم 


استحقاق: 
استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات بقم متفاوتة 


0 
استلحاق: 
النفقة والميراث بين المسد مستلحق (بالكسر) ومن 

استلحقه اذا تعدد ففرفو وري هو ره رمم ء ةم م ةر تر رز زر قزر نزت لز ل ةلز ز لل ءن. للا 
استفلال: 
استغلال النفوذ للاستيلاء على الأحباس فبف مهمومه و مارم يه م الل ةم 6 لال 
استغلال النفوذ للاستيلاء على أموال القرابة للقم مم ممم و فلمل 06 الال 
استغلال نفوذ الأسرة لغصب الحبس 000 
استغلال النفودُ للغصب والاكراه على البيع في 

دولة بني عباد 0 قفو ومنو ةيوم فقومو ةمق هررقي مله لزلز ةو ةم ل ا 0 الالاسو 
استغلال النفوذ لحمل الشركاء والأيتام على 

البيع أو الخارجة 00 
دعوى الاستغلال في الاكراه على البيع قم مومهم ممه مم فم م رن ةمون ةل نامل ل. لأ8؟ 
حد البلوغ ؛ وادعاء عدم البلوع في الحدود ل ا ع 0 لاون 
بنو هائم: 
من هم بنو هاشم؟ فمل مومهم وروم تووم ممه قمر ميرت ةر ةرور و قز ررم ا ا ا م ا لإ 
بساط: 
مراعاة البساط في الحس المعقب 0 
مراعاة البساط ف الطلاق 00 
مراعاة البساط في اليمين اللازمة فمم ممم ء رمم م وعم ءلمل نمثل ر زمار زلل. لأمة 
مراعاة البساط في اليمين 0 13210 
مراعاة البساط في اليمين بالطلاق 0غ 
بين البساط والنية في الطلاق وفمفو نوف مف مم اومن ة ةم موق قور لقم ل زر رن ةلز رن هنآ 


مراعاة البساط في جرية الاستهانة بالرسول؛ عليه السلام» 


والاستهانة بالقرآن» واللغة العربية ا ال 
دور البساط في تحديد نوع الالتزام 0 ا ا ا 
البساط في التزام الزوج لزوجته بعتق أية جارية يلكها سل 
بيع : 
اجتاع بيع وصرف ببوففورو يري ةير ويور زر رقور وير قهري قز رز ةر رف تر ز ةزور زر رز زر لاا 
اجتاع بيع واجارة -000 0 ا ا ا ا ا ل 
اجقاع بيع وقرض وفبفعن يوم يوقو رويرو بتر تر نور قفر ررزرزرنرثمر زمر 68آ!) قرزا 
البيع الحرام والبيع المكروه ا ا 000 
بيع الثنيا 0001 
بيع أموال توجد بيد غاصب ا ا ل ل 
ابطال بيع المضغوط 01000 
معنى النهي عن بيع ما لا يملك يفروم قير رز ترز ريز روة ورور رز زر ةرررم قز رز زرف ة ا[86 
فساد البيع بالغرر في الثمن 0000000000 ا ا 0 اذك 
الغرر بين البيع وكراء الدواب 0 ا ل ل 
بيع مصاحف ملحوئة ل 00 
بيع ملابس بالية على أنها جديدة ووموم همه هوم تم ونون توم مولومل لالم 
ادعاء بيع شريك لآخر نصيبه في معدن للفضة لومم ري ةنهم رونلل ورور ر. 911آ! 
فساد البيع بثبوت ملكية الدولة للمبيع قفوو ةريفو ةم ء رن ر نز رول ةل نل الؤزا 
بيع براءة الطعام قبل قبضه ٠‏ وف فو ةريزوو زرف ةمرت زر ر افر رز زر فز ةر لل و نط١‏ 
الفرق بين براءة الطعام؛ وصكوك الجار فبربي فور زر زور يفت رم يرز فر زر ررررة ١١4‏ 
بيع الجوهر المركب بالذهب صياغة بومف ممت ةرب رو رازن رفو رن روز ةن ةنو لاا 
بيع بمثقال عبادي : واقتضاء بثقال مرابملي بفرو ورف يءرررة ول رءر ل رز زر رن ارام 
بيع سلعة بالديئار واقتضاء الثمن بالدرهم بيفررر ثرت ةرررز رثن ةرررل الالأمء ثكم 
بيع بالدرهم واقتضاء بالدينار ل 2 0 لطا 
بيع الحلي من ذهب وفضة بالدرهم أو بالدينار تفاضلا 0 
بيع سلعة من سشخصين » الواحد بعد الآخر؛ ١8(‏ صورة) 0 اشن 


توما 


بيع سلعة نقداً » وشراؤهاء نفسها؛ نسيئة قلقم مم مهمه موه مم مونو ل مولومل لالم 


بيع الطعام مع تأخير رد الفرق وفيوميو مو نوريف رررر ير نت ر زر زر فر ززم ل زر روز رثن رن 75م 
بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجيا ال 0 
اقتضاء تمن عقار خدمة قفوي و وال ة م همف ووو مره رفوك ووو ورا لوقه 100 
بيع وحدات مرابحة بعد شرائها جملة ا الا اا 
التعريف بثمن السلعة في بيع المرابحة فبفمةمف امم فة فرقم ةر ءا ملم قزر ثلث رر. للم 
بيع مرابحة بالدينار واقتضاء بالدرهم [االراة/ 
بيع المرابجة مع تغير سعر الصرف فرمفرة و ةف ةو رنوت ةرما فيز رو فر لز تر تو رررر. ‏ 1947# 
البيع الذي يصحح بالقيمة عند الفوات قفو مفو ما ة ممم ةلمن ةم ةق م را ام ةر 96# 
بيع وصية ملة بالعمري فمب ورم وموم ونمو ممم ف اممف ممم ررم ال ةلث ا لاز لل لل اق 
بيع أصول الكروم من النصارى وفرليفيرا نت فر ف يرن تر فر رار ورور وم ل رو ل رون ١١5"‏ 
بيع المغارس لما أنجز من المغارسة وهو ةمع م امام ةمهمل ةناو 6000 11814 
شرا سلعتين صَنْفقَةٌ وَاحِدَّة قروو نممو ممم وم مم م ومن ةورم تفز رورمل نولل ل لل لام 
تجد يد 
تجديد الله للعام فجورية رفوه و رمم ف ويم يمر ف مرفي ةزه قمر رمز ةر ةر م نل ل ل 0 لاوا 
تجارة: 
أساس التراجع بين التجار فها طرحوه: 

اضطراراء في البحر رقفو روف ف نمو فز ةورفل ةر ر ةرت زر ةزر نر زر زر رن زر ررن أؤ١١آ‏ 
تحجير: 
التصرفات اللمالية للمحجور فنفو ةم ممم ةم م رفوت ة عه ةوق مار زر ة ةر و رف تن (11ؤ؟ 
توقيع الحجر على رشيدء في بيع العقار وحده بثنفرررثء لقث رءنء الام ء.١‏ 5١١ل‏ 
خم : 0 
نقش خاتم رسول الله لله ع ا 00 
كراهة مالك للتخم في اليمين ا اة 
استحسان مالك للتختم في اليسار ا ل 


خصيص: 
التخصيص بين الأدلة الشرعية والعقلية لمم مو مومه وم ململي اجالع 


اشهاد لحفظ حى الغائب ال 
اشهاد الوارث الحتمل مما لدى الوصي من مال لليتم ل اضر 
اشهاد لحفظ حق بيت المال ا ا ال 
تدبير: 
مطالبة بفسخ تدبير» بدعوى أنه كان احتياطا 

ضد قائد مرابطي ووور روف مةر يوم ةر ةر يوري زر ةرقوب ةورفل راز لز زلور زر لآ 
المدبرة ومين الاستبراء لأخذ الكالىء 010 
ابطال التدمية 0 
معاملة المدمى عليه ؛ ومتتباد لي الندمية حا 00 000 اه 
تأر وتدمية ووررو ور فر ة وو ور ةوهو ووو فور ور فر ير ورت رررر زرف رز رز ةر ةر زر ةنم ترزررن لأف 
القسامة عند شهادة المرأة الواحدة» أو الشاهد 

الواحد؛ أو اللوث ا ل 
التدمية على شخص بوصفه دون عينه ا ا 0 الال 
تعزير المدمى عليه في حالات معينة 0 ملسن 
ترجيح ؛ 
الترجيح بين عقدي ملكية بتقدم التاريخ ا ا ارش 
الترجيح بين عقد شراء وعقد حبس في أحباس 

ابن زهر: ا لاش امرض 
التربجيح بين عقود متعارطة بالملك ؛ والعارة؛ والتوقيف 0 الرضل 
الترجيح بين شهادثين بالتصرف: الواحدة تشهد به في المرض» 

والأخرى في الصحة 00 فلمل الى مه 
دور الحوز في الترجيح بين الشهادات المتعارضة 0 رفل 
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الترجيح بين الشهادات »2 وبين الشهادة 


والتسجيل ا ل الل يي ا ل 0 للش 
ترشيد: 
اثر الترشيد على سقوط الْولاية ‏ با.اتييي .تيت ت اااي 4ه 
ترشيد الأب ضمنيا لبناته 0( 
هل يعْتَبْرٌ تقديم الحجور وليا على غيرهء ترشيدا له؟ فلعرر مل ةل للا لز ل ن. ١#"‏ 
:-.اب الشهادة ك الترشيد 000 
تركة: 
ظهور حقوق على التركة بعد القسمة (ه صور) 0 
تضامن الورثة المتقاسمين عند ظهور من له حق على 

التركة بعد القسمة فبر ف يمرم ممم ة ةرفو و رارم ةفز ء لفن ز لام ل ا و ل لل وم 
تنازع مواطنين على تركة فبمفم ةو ةقب فمءف ةفق نفلل ز ءءء ةل لزلز ءامن طركلاء لاقلا 
بيع وارث نصيبه من التركة قبل أداء الدين 0 
مطالبة شريك للتركة بحصته في غلة رحى مشتركة حا اين 
استئثار أن أكبر بالتركة ا 
تكنير: 
سبب تكفير أبي حامد الغزالي فقوا وموم عورم نهنم مول ل 840 قلاع 
تكلية : 
التكليف والعقوية حل 0 اا 
تعدي 
دور الشركة كشبهة في التعدي فمبفم مو ةوف ةرمو ة مان لثمل رز لل لل ز لل 44ل 8لا 
تعليق: 
الفرق بين تعليق الطلاق » وتعليق اسقاط الشفعة فتو ع م مومه ةل ةرم ف ةل لان الإألالا 
اهو 0 : 


حد التعمير ا ا اليل 


١م‎ 


تعنيس : 
سن التعليس فثرو فم وفوف وفوف و رفوم يوم ف ةرمز يور فر ةر ر لز ةزر ل رمن القن “ار يم 
تقليدات: 

وسائل اثبات التقليدات والولايات لومم مم لوتفم فم م وفوف ة ةلف ةل 6 1814 
تقية: 

مالك والتقية بففو مهم م يميم ةمهم فة ةيم ن ممم فقي ةر ةر زر ر فلمل رف ة ةرم ة ةزر لز ءء 014 
مالك والليث وجوائز الخلفاء والأمراء 00 
تسعير : 

تسعير مواد الغذاء » والعطارة فمرف زر ةزر بريروةوررور ور زرف رز ةر زر ررر قرز ررزرة القةٌ 
شرح: «اما أن تزيد في السعرء واما أن ترفع من سوقنا » جع 0 الل 
توليج: 

ادعاء الأبناء للتوليج على الأب عند أدائه دينا عليه لأحد الأبناء 444 
ادعاء عاصب للتوليج في هبة الأب لابنئه فلوو ةن ةنر لانتل الو[ و قرا 
توقيف: 

شروط توقيع التوقيف 000 
نصاب الشهادة الموجب لتوقيع التوقيف أو حله لومم 600 6.6060 ١181‏ 
التوقيف في الأملاك؛ وفي ماء السقي قلم مم وهنم ه ووو ومنلل نولل نء لاهلا 
هل يوقف ما باعه أصحاب المواريث بدعوى ملكية الخواص؟ ال 
تأويل : 

استعال التأويل عند تعارض الأحاديث والآثار 0 
م 

دلالة عطف جمع على جمم بيثم برففة رتوو ريق ومن فور را فور وررزززفرر ةر زر رز زرف 8419 
ثورة 

ثورة ابن زيفل حصن شقورة 00000 0 نرف 


جائحة : 


جائحة الفنادق والأرحاء المكتراة 00 
جائحة الحوانيت المكتراة فموم وف ة مهرم نف مف م ممم ة ةم ةم ءز نز ل ةم رثن ةة. 1144 
جائحة الأرض الزراعية المكتراة قوم ممعم مومع ةوه ن مم0 مل 0066 1188 
جباية : 

عدالة الجباية قبل عمر بن عبد العزيز» وبعهده م اي 
جمعة : 

منزلة صلاة الجمعة متعم ي ممم فهو وم ملف ةمهو ةرق ةم مي ةن ةرم ةف ة ررد زر زول م لانن لأا 
افتتاح خطبة الجمعة مومه مومه ممم هوم وموم مم ولوف ل0ة الله 
عدد من تجب عليهم الجمعة ميرفرفة ري رة ف قار زر تر زر ة ولوق زمر ر ةرور ر لز م رر. أكأثم 
الاجبار على اقامة الجمعة 0 
هل يعتبر في نصاب الجمعة بالأفراد أو بالبيوت؟ 00 
تنازع قرى على أقامة الجمعة بأحد مسجدين قديم وحديث ملل لاملل الأو 
تنازع بين مسجدين على اقامة الجمعة فحفة مف ف نوتم فم رن نموم من ة ول ن رومن 1484 
اقامة الجمعة في مسجد مهدوم 0 
أجرة امام الجمعة تففوفة ةر هوري ةمي مم و م وفع ةف رورم ةف ف ررم زر ة رن رز لل ةر .. 144 
جعل : 

العرف في جعل الدلال ا ل 
جعل الدلال عندما يبيع سلعة يلكها رف 
جسم : 

بقاء الأجسام على مذهب أهل السنة ولمع و وموم ههه مونم مو لو الاسم 
جهاد : 

علف فرس خيس لجهاد العدو ءا 
أفذ فضلية الجهاد أو الحج للأندلسيين والمغاربة للتمفا ءءء ل ةزر ل قزرلل انق آنا 
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جهل : 


العذر بالجهل في اليمين اللازمة 010000( 
العذر بالجهل في ارتجاع المطلقة ثلاثا لقوم و مم مم ةن نو ممت ةوف ف مم ةم ةو ز 6.0 17848 
العذر بالجهل في دلالة الكليات لدى العرف الحلي برفرورةوةزرن ةلث زلف ا[[اآا 
جوهر: 

معنى الجوهر الواحد 0 ل ا ا اا ا يفن 
وصف الجوهر الواحد بالعم » والقدرة» والحجياة ... ارين 
حال: 

معنى الحال ا ا ا ا كن 
حبس ' 

تحبيس معقب على البنت مع اشتراط المرجع للأقارب 0 
الفرق بين حبس » وحبس صدقة ؛: وحبس على فلات 0 ل 
العلاقة بين الملكية وبين الحبس مع شرط المرجع 0 نان 
العلاقة بين اللفظ العام والخاص في عقد الحبس 0000 0 الل كك 
التحبيس مع شرط المرجع للمرضى بالجذام والعمى بغرناطة لك 
حبس معقب مع اشتراط المرجع لمسجد ل ال 
ترتيب العصبة في الاستفادة من مرجع الحمبس 0 0 ان 
وضعية أبناء الأبناء مع الآباء في الحبس المعقب تيمم ممم نتن يلنء 4841 :م3 
دخول بني البئين مع البئين في الحبس المعقب بتنيورنيورر ررم رر. ا فلأألعاقة 
دخول البناث في الحبس المعقب ا ا لل لي لله 
الأفضلية بين ولد الولد؛ وولد ولد الولد في الحبس المعقب لبتم ا رانلل اللة 
دخول أولاد البنات مع البنات في الحمبس المعقب 0 
دحول بني بئات الحبس في اللدبس المعقب ا ل لسن 
طبيعة حق البنات في حبس بلفظ الولد فببر رفي ةورم يمويف رفير ةرفو زرو لرة 8ه 
صيغ الحبس المعقب بلفظ الولد فوروو وزومو هة رو ر ورين يقيفر رز زف زر رز زر لل لتم 
تكرار التعقيب في الحبس 001100 


صيغ التحبيس بلفظ العقب » والنسل» والذرية برمميررنور فور زرو زر زر ءلمل اق 


صيغ التحبيس بلفظ البنين ال 
دخول الأبناء مع الآباء » وبنو الأخ مع الأعام في الحبس المعقب لق و3١‏ 
رجوع حظ الحبس عليهم المعينين الى الحبس فنميم ةمزر رز ثة قث زرررةةررء. هلز ١١‏ 
تحول الحبس الى وصية فمميم وم و لمم ممم ةميق روثت ةلل ةن ةرور ةلث ل لرن. لفق [فة 
تحول الحبس المعقب الى وصية ممه ممم وموم مه معنم ممم مم مو لم600 6417 
اجازة البنات لتحبيس الأب على الذكور في الرض 000 
تحبيس فندقين على ثغر اسلامي فبمف مه ممم م مر رمو فوف ممم مره زف رز ل ةلل ل ةل. الإؤلا 
تحبيس فندق؛ واصطبل » وحوانيت » في المرض» على ثغر اسلامي ١44‏ 
وسائل اثبات الحبس 200 
بناء الحبس في أرض» سبق أن حبسها للدفن ا ارون 
آثار الاصلاحات على طبيعة الحبس 127100111 
كراء أرض الحبس ممن يبنيها دورا مم مم مهنم مم مم 6006 641 
اختلاف المستفيدين من الحبس المكري في الزيادة في الكراء 0 646 
التصرف في غلة أحباس المسجد ممم هاف لمعل لو لل "1لا 
انفراد بعض الورثئة باستغلال حبسهم ففم ممم ةملعمو مموفء ةل ء ملل ل ةلل نل الإؤللا 
تصرف الناظر في الحبس واذن القضاء بفووو فوم ة ةو مف رمت م وز لول ل ١1#‏ 
أخذ أجرة الامام من غلة حبس على منافع المسجد ءءء 51آقء 6182074 
حج : 

الاستطاعة والحج بمموةة ةورم ره مم ف ةير روفرف ةر ره رو ةفل ةر ل ةر ةل ا ار ا أو 
الحج عن الميت أو العمرة ووم م مهنو ووم م نتمم مونو تومنو تو ول لة لماة 
تقديم الزوجة عوضا للزوج من أجل أن يسمح لها بالحج ١114176118‏ 
حل : 

العلاقة بين النسب الواحد 10 
إتيان البهيمة والحد م ا مان 
حديث : 

الاحتجاج بحديث الآحاد فيا طريقه اليقين ل لألقء لازو #طلاء مكنا 


١ /1ة‎ 


الحديث والفقه ففففةو مرو ر ةيم رمم م ةرم ةم ةلمم قم تزف ر ةزر رز زر لز لل رمز م ار لك 
حرم : 

حريم الملك الس ا اران 
الفرق بين آثار الحم وآثار العقد ل 10 
بيع حلي الجوهر والذهب بفضة 011 
بيع طوق ذهب وفضة بفضة بمفة ممم ءم ةرهم مم وة م امم ةرم ةرمق ةم ءءء م لل نل نو !ا 
التعامل في الحلي المشوب بالنحاس والصفر تتفممور وتوف ءولر ةزر ةلز ل زر رن #ااة 
اقتناء وصياغة الحلي المشوب فرفي وف م رمو مم ةي ةمي فرفر ء نوز قرز ةفر رفز ل ةلز زر اق 
جمل: 

ادعاء المرأة الحمل بعد انقضاء العدة فوم ممم ممم ممم ة ممم فز رز ة ةن ةل 66 ل.. 1141 
تأخير قسمة التركة لظهور حمل وارث , 00 
حضانة: 

طبيعة حق الحضانة وأثر السفر عليه ا ا 
التنازل الضمني عن حق الحضانة فررور وير روفو رز ف ورور زر زوق ةزر زر ل ة ءر لل . [لاكا 
تنازل الأم عن الحضائة يعوض من الزوج بتفرةرلةة ةيقر زقزرةز زر ةر زر رون 1١١48‏ 
رجوع الأب في التتنازل عن الحضانة لل 000 
حسبة : 

دعوق الحسبة مالسل 
دعوى الحسبة على زوج تزوج المطلقة ثلاثا في كلمة 000200 0 00 اليل 
دعوى الحسبة لاعادة ماء بثر عامة اانا 
دعوق الحسبة لنع تقدير الماع الجاري تفرويفون يقنم يري ر ةرو رن ةرور ووو ور فرر رن 0م١١‏ 
حوالة: 

انتقاض حوالة الدين بتحلل الحال عليه من الدين ال 


١58 


حوالة بالدرهم عن دين بالدينار ففورفةةةميووةرةو ةف م ملا زر رز لز زز ل رن ةم نر 4951م 


حور: 
ضرورة الحوز في الشهادة برفوي ممه ةر ة وميم ةورم فم فهر رز ررق ةرم ةملز لز ةنر [8آ1 
حيازة: 
دور الحيازة في الحبس واهبة ا ا ا ا 
دور الحيازة في الصدقة والعمرى فمميم يه مر ةرفوو رز زمرو لمم مزل مل الالألوى لسو 
دور الحيازة كشاهد معنوي فوم مه ةورف ووو ممم م ةفل م نور ة ةلم م مار لل ةنر 44؟ 
حيازة الأب للحبس لابنه من نفسه ممه مم ممم ممم ممه ممم م 600000 64 
حصانة الحبس ضد الحيازة والتقادم قمع م ممه بم ممم ململ ءف ارم ل ةلز لزنن 881 
أثر الحيازة على ملكية الطريق العامة ففموفة نمم ةفزو لفل ةمل ةء رن [الأد93ء #لاءط 
خلع: 
رجوع الزوجة عن الالتزام ببدل الخلع بمر م موهفم م اموه قافن ة ةل لمت رن 846 
ارام الزوجة بالانفاق على ولد الزوج الخالع ممم رف ةورم ن ءرما ةو ةلز لز لق. 1141 
مشمولات قطع الدعاوى في الخلع بوم مرو ووو وفوف ث مو ءر ةمل ةلز ةر ر ةل لل ل امة 
تفسير مراحل خلق الانسان في نظر المتكلمين فقق مره ممم ةقومرم روم م ل ل ل6 اللاي 
خلق العباد لأفعالهم فوو ممم ممم ممم مير مور ور ة وز ر ززم ررم لز ل فلن 19135 
شرح: دانا كل شيء خلقناه بقدر » فعلثم ةميقم م دوز زمر رر ةم رم ا ل 1١1١1“‏ 
خجر: 
مدلول ذات الخمر فوفمو مور ةنمي ةرمو هه هفو ةرقن ووو ةرمل ةف رز ةرت ةر ةل ل ا لو لضا 
تحريم الخمر لذاتها » أو لسبب 0 
عقوبة من أنكر تحريم الخمر 0 
عقوبة شارب الخمر 0 
القرينة وحد الخمر ا ا 0 للم 
انفتاق زقين للخمر والخل» واختلاطها:» وقد اختلف 

المالكان دينا -02230300 0 0 0 


خيار: 


خيار البلوغ للصبي اذا زوجه الأب صغيرا 00 
مطالبة الزوجة أن تأخد بجخيار الغيبة بعد حضور الزوج فلم ءءء ةو ةو ل 000ل افك 
خيار الشفعةٌ ) ومدنه فوول روفن ره ووو ر ةر ورور ةرور ةروف روز رت زر زر زر ز رن زر زر رر. كلملا 
أثر الخيار على بناء المشترى داخل الأجل ققوم ممه م وموم مم0 666066 1119/8 
دعاء : 

نقاش حول فائدة الدعاء مع سبق القدر 0 لان كف 
الدعاء بطلب الشفاعة ا اا ل 
الدعاء بطلب الاخراج من النار ووفرر ف ةرور ور زر رفو قزر رررثر ةو زر ثرو مر ررر الإأمره 
دعوفق: 

دعوى افساد الزرع على قريثين احداه) أقرب للزرع لل ملل 44لا ؛ مولا 
ادخال الغير في الدعوى فوووو م مو مم مويو وو يزور قوفف قف نر فز ف ررقو قرز زر زررة قلام 
طلب المدعى عليه ادخال جميع الورثة في الدعوق 0 دا 
مطالبة المدعي باخراج وثائقه لصالح المدعى عليه ... لتعيءر ءءء رفز لزنو 1١١846‏ 
أخذ نسخ من حجج الخصوم؛ ومن التسجيلات 000 0 0 لل لل 
دية : 

ميراث الدية فوقو ةمه وومةه ةوه ر تومه مونو وروا ومن وو ةن رلور الاقم 
أسم: « الدية « لووو ااه روا لاا "ام 
دين 

ادعاء دين بسبب الايصاء والتوكيل على قبض الديون لفل 
أدعاء دين تجاري على ميت 1غ 
ما لا يباع في الدين لورو ووو و ووم ة وير ونور ورور رفز ةر ز رز ل ء زر ل رلة ]ا كلا 
أخل المديان من الزكاة ومن بيت المال 00 
فسيح الدين في الدين تترررر ورور ز لل رز رز ر زر ررد 11١6‏ )مل ف مض ١١.‏ 
أداء الديون عند استبدال الموازين أو المكاييل 1 
أداء الديون عند استبدال العملة 1 


دائنون يثبتون ديع لدينهم » الفلس» أو المليتء فيحلف 


البعضيفقط وبر ر ممم ةرم مف ةمي ةرين ة ةم ةزر رمز ةو روز ل م ةلل نة 1611359 
الذمي : 
التعامل المالي بين ذمي ومسم 0 
ربا: 
كيفية التحلل من الربا رفوت روف ةم وفوف ة مامز اممو ةلمم رز ة ةل زرف الل ءوز لل رن 4495 
الربا على أساس: ضع وتعجل ملام ةماو تومو ل للد لم 41388 104آ! 
ردة: 
الأسباب المتفق عليهاء والختلف فيها ا 
أمارات الردة 1010 
الردة وادعاء معرفة الغيب ببفم م ةوف م ممم ةورم ةقف ةمي ء ةوف ةم ةرت ةرق فر الإ8 
رضاع: 
آثار لبن امرأة عصد به طعام لصي علوم ةم ةلف اف 
عائشة رضي الله عنها والتحريم بالرضاع ا 
رعاف: 
أثر الرعاف على الطهارة 111 
الرعاف الداتم » والرعاف المتقطع فوميةةفيورف ةر ةر ةورف ةزر ءءء زور تلن لق يف5 [ل9ه 
شروط البناء في الرعاف» وحكمه 0 
الترتيب بين القضاء والبناء قف ف ة ةمه ما ةا ويم ةرفو ر روف روزت م ةل ل لتر ا 
الراعف في الجمعة» أو الجنازة: أو العيد 0 
رشد (ل: تحجير): 
تحديد الرشد وأحواله ل ا 
أحوال الابن من حيث الرشد والسفه والترشيد فلملل 886 قم 
تصرفات البنت البكر ل شا 
خروج البكر من الايصاء, قبل الزواج وبعده ال كن 
خروج اليتيمة من الايصاء لل 


ابن رشد: 


جمع مسائل ابن رشد قرفمو لمر وف ممم مة يرت يةة نمت رمز نز زز ل ل ةزر ة ةم ل ةن ا 1١“‏ 
اسماع ابن رشد للبيان والتحصيل والمقدمات» 

مع تعريف بالأول اا ا ا ل 00 
قدوم ابن رشد على مراكش في أمر ابن رذمير لمل ‏ 438*4 ١814‏ 
الاجازة العامة وابن رشد ا ا ل انال 
مرض ابن رشد ووفاته فرووفة ةرفوب ورم ية يرم نم يفن قووف ةنق ةف ر روم ةل ل م لل ل فم 14 
قصيدة لابن الأشتركوني في رثاء ابن رشد 0 
رهان؛: 

الرهان الجائز» والحرم: والختلف فيه فبرو مرف ةمء ميم ة رمم ة فلمل ةن ل ةلل ةلم رن 411 
رهن : 

أولوية الدائن مع وجود القبض الصحيح ققق هوهو ف هوم وهف مالم من لانن اإلنآ 
ادعاء أحد الغرماء الرهن على متاع للمفلس الل ل 
دور قيمة الرهن في الاثبات عند اختلاف في الثمن متو ور ءءء ةمول لل لل.. لإ8ة 
ادعاء وارث أن يد المورث كانت يد مرتهن 0 
رهن سلعة في دين حال»؛ تجنبا لبيعها حالا فبرفرءررنةرزةرزرزرةءءر. ا لإكلاء لاولا 
رواية: 

تحقيق روايات حديث: «يا نساء المؤمنات » لمبيمة ةم مل عنم ررق ر ةلل ة ةر 818 
الراوي اذا روى الحديث ؛ وثئرك العمل به فبر يو فور ةر فور ةرمف ةء ول ل لنت ا 
العدول عن الرواية» اذا خالفت أصول المذهب ممم و ا 00666600 1688 
التأكد من صحة الرواية الفقهية قبل الفتوى فوف مم ءءء ةزر ل علوم نان 1688 
طريقة مالك في التصحيح والعرض لل ةفقو ا 
تأويل اختلاف الرواية بين المدونة والعتبية في بيع العرية ال ا 
تحقيق نص المدونة: « الحائض تقعد أيام لداتها » لوول للف ا 
تحقيق رواية لفظة من المدونة تمفرمة ريفز ةو ةزور رز ةر ر ةل ل ل لز ل لفن "1 ١4"‏ 


زكاة: 


زكاة الدينار المشوب (الشرقي) والدينار الخالص (المرابطي) للا اع كلم 
زكاة العين » والعين المتخذ حليا قفوم مه ممم ةمهم مم ممم نر ةمال نز ةو ةن ةا لأا 
زكاة العين المتخذ حليا مع اللوْلوٌ والزبرجد فففم وهم ممما رفور لع ل رن لإثاق 
زكاة الحلي المشوب 00 
خرص الزرع للزكاة وبففموممم مم ةلمم ل ةرمن منرملل ء ةر ل ةزر رز ل ل لل الأقق لإقمق 
هل يخرج زكاة الفطر من عليه تباعات الناس المالية 0000 
الغارم الذي له الحق في الزكاة قوفف مومهم ةم مم ممم اممو ءرقا ل ةروز ةمزر فل اللا 
اعطاء الوصي زكاة يتيمه لغني يظنه فقيرا بتبررء ةل قةور را ةلل ةرمل 6566487 
التنازل عن دبن على محتاجين باعتباره زكاة يترةة يرو ء مر رن ررزرررررلءرل. اام 
اعطاء الزكاة كلها للأقارب الحتاجين ا الل 
زنا : 

اعتراف امرأة بالزنا» وقتل المولود ففبم رملا ملم ةر ةل نل لل لل ١115431174“‏ 
القرينة في حد الزنا ووم ممم مم ممم ممم م مر نوم مم ممم ممم ممت مو ة ممت لفقي لوول 
عقوبة الزنا تحت ستار نكاح المتعة 0 
زنداقة : 

دور القرينة في عقوبة الزندقة قرفم ومنيو تووم ةفر ةزر فزن زر رز زر رز ل ةزر ل لء 1814 
بين التعزير وشبهة الزندقة وففمةم ومو فو م ةيو مم ووم رتو ر ةر نزت ر نر ل ل لل لأا 
وضعية زينب المسلمة تحت أي العاص ابن الربيع مو مل مون 600600 663 


طريق: 


ادخال طريق عامة في ملك خاص معفمو ة فور فا ةف يف زرف ةلمر م ةر ز رزو ء 6.0 1١148‏ 
تعزير من أدخل جزءا من الطريق العامة في ملك خاص ال 
التخلص من تبعات تعطيل المرور في الطريق العامة تفرف ةو و ةر رر لل لل ء لل ١١8‏ 


1١5. 


طلاق: 


كنايات الطلاق البائن 00 
الاستثناء في الطلاق فدومو ووم ميو ةم ممم ممم ةميان ةمة ةف همف ةروف رمرم ة ةلم زم ةر 8734 
الفرق بين: « نسائي طوالق »» وبين: « جميع نسائي طوالق ». ملل ءرملل 86914 
مراجعة المطلقة ثلاثا في كلمة ار ل ا امش 
عقوبة الشاهد» والولي؛ والكاتب في ارتجاع هذه المطلقة ا الشيل 
تبعيض طلاق البتة ا ايان 
مدلول البتة ومدلول الثلاث فمممة ةوبر ةمون ةء ةمل ممم ة مان ةل ةل ةل للة لطع ووي 
بين تلفيق الشهادة وتبعيض طلاق البتة ارا الاين 
ترجيح ابن رشد لتبعيض البتة 10 
الجبع بين الطلاق والظهار في الزوجة» وفي الأجنبية ل الكل 
الفرق بين من تزوج امرأة حلف بطلاقها البتة» أو 

الثلادث فويةة ممم ممم مفو ةم ةم ة ةوف ةق ةزر زر ء ول زرفل رز رز رت لع“ 1 و١‏ 
أثر الصلح على ابقاء النكاح» بعد التطليق بالغيبة مالل هآ 
الفجور كسبب للطلاق 0 
طعام : 
شراء البائع لطعام سبق أن باعه لأجل: (04 صورة) 20 
التفاضل بين طعامين من صنف واحد فمم مم يومف ةفق ةر فهو ف ةوف ة نور زم ةر ر. 4146 
مدق التناجز في بيع الطعام » والتناجز في الصرف ملل لرء. #املاء قزلاء ثكم 
الاختلاف في تمن الطعام مع الفوات أو بدوله متلرر لل لل لقن 4ع ءل/ا 1ل األا١١ا‏ 
ادعاء السلف فيا بيع من الطعام فمممفوم ممم ةرمن ةلل ةر ل ل ل نم 14ز لك لا/ا١ا‏ 
طعام أهل الكتاب ل 01 
الطعام الذي أكل منه الرسول ينه والصحابة ؛ فظل كما كان ل لاس 
طرح الطعام اذا ولغ فيه هر بوفو مقا مرو فم م رول ممم ممم ةر زيزل رفز زر ل ة ةو الاك 
خبز عجن باء بئرء سقط فيها هرء دون عم 0 00 
طعام طبخ بقدر مخمرة ببيض دجاج مصاب بالأذى 0 
أشربة وحلويات يصنعها مبروص فقرر وو رموه وم ةف ةم يه ور ورم ةل ل و ف وو الاق 


طفل: 


عقيدة الأطفال»؛ ومصيرهم في الأخرى 00 
طهارة: 

الماء المطلق فبفو فم ةتف مما رمم نمم ممم مم ةن ممم ةم ء ةقف ةمث ل ة ززم ةر لم ءلرة 4كم 
شروط الماء الصالح للوضوء لمجم ممم قفو مم ممم م فم مف ةتالت ءة ةمث م ثلث لل الاقم 
لماء المتغير بما يضاف اليه من طعام أو مائعات لل ململ الالام فكم 
ماء الأودية والغدران المتغيرة من أوراق الشجر ا ا 
مياه آبار الصحراء المتغيرة با يلازمها 00 
ماء تغير طعمه بنشارة الأرز 0000 
ماء :بر قرطبة عندما تنقع فيه الكتان 0000 
ماء تغير بالتراب» أو سقطث فيه مدرة 0 
ماء بئر سقط فيها هر دون عم فربمءمة رمم م لفق ةم ةرق قرفل نمزل ةل لمث زلر. اقم 
الصلاة ازاء جدار مرحاض 0ك 
صلاة المريض على ثوب كثيفء تحته نجاسة الك 
الصلاة في مسجد طليت حيطانه بطين عجن بماء نجس 0 
رفع الحرج عند الاستنكاح بالبول أو المذي ا ل ل 
الوسوسة في الاستنثار من البول بنرية ةقف ءءء ممم م فف ممم ةم ء رز زر ر لل ل ل تن فلل 
مرور الرسول مَيْلَهِ بقبرين » يعذب صاحب أحده) من الاستنثار العامة اعم 
طهارة ذرق الطير والخطاف ا الل الل 
استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء ل ل 
شروط الانتقال من الوضوء الى المسح؛ أو التيمم ملعم ةو ململ ول ءءء 88 
معام القرآن ومتعلمه واستمرار الطهارة ا ا 
أثر الانزال بعد الاغتسال من الجاع أو الاحتلام تترر في ةر ةلمر ر ةرم قفر [411م 
ظرف: 

قاعدة تعلق الظرف يمحذوف 0 


ظاهرية: 


أنواع القياس » وانكار القياس الخفي ان 
بدعة انكار القياس جملة منمي ةمي نمف ةفر ءءء قة قي ةفر ةر ةر ةل رازم ز ل م رم رن 1١9/4‏ 
تجريح الشاهد بالظاهرية ا لشن 
كرامة: 
العلاقة بين الكرامة والمعجزة ا ا ا ا لك 
أدلة وجود الكرامة 0 
طرق معرفة صحة الكرامة 0 
كراء 
الاخلال بشرط القليب في كراء الأرض الزراعية فلمو مونلل م.1640 
شرط القليب في كراء الأرض الزراعية قلممة ةم ممه ةو ممم مز نمو 6ه لف لآ 
كراء الأحباس لمدة طويلة نقداء أو لأجل قلم مهمو مهمو ع نون و66 لماي 
حلول أجل الكراء الطويل بالموث أو الفلس فلوو وم ووو نولو وء لاضع 1133 
الاختلاف فق نوع الحبات الذهبية الني يؤدى 

منها الكرام بويو مهف ةرو ريه ور فق رةة ةر ةرور ةر ةزر ةفر ر ةزر ةا لم ةر ر نل لقثا 
كراء الرحا لمدة طويلة مع شرط اقامة وتخليف تجهيرات معينة 000 امكل 
كراء سفيئة لنقل النين من اشبيلية الى سبئة ا ل 
كراء حصة من مركب مشترك في السفر بين المغرب والأندلس .... 918ءل/ام/ا 
كفالة : 
طبيعة الكفالة فففم يرف رم ةمير ة روي ةة قاف في ةر رز رفز زرف فا زر فر ةي زر رء قزر رقرة 0891 
أخذ كفيل بالثمن عند توجه اليمين على الغائب لمر ا ممل للن 0 ةا 
تقديم الكفيل بين طلب الدائن وحم التضاء ا الملل 
تعدد الكفلاء المتضامنين » وصور التراجع بينهم ا ل 
الاختلاف بين ورثة مدين متضامن » وبقية المدينين ل 
كفاءة : 
الكفاءة بين الزوجين في المال 00 


لقطة : 


شرح: عرفها سنة : فان جاء صاحبها ؛ والا 0 
من اشترى من غنيمة كيب خيوطء فوجد فيها ذهيا ملعم ةين 


مال: 


التعامل مع من خالط ماله الحرام 0 
كيفية التخلص من امال الحرام بعدما صار في الذمة ل 
الفرق بين المفلس والمستغرق الذمة بالحرام في التعامل ل 
تغير صفة المال الحرام بالارث 0 
ميراث مال المستغرق الذمة بالحرامء ووصيته ل 


كيفية الرجوع على المستغرق الذمة بالحرام في مال حرام جديد 


مخالعة المستغرق الذمة بالحرام 0 
معاملة من بيده مال مغصوب بعينه فرفر ةر ره ءاه وله ةر ةن ة 6 ملل 


حك المال الذي جهل أهله لطول المدة 0 


مالكي : 


مجاز: 


أثر كثرة الاستعال على الجاز 0 


مرابطين : 


حم التلثم للمرابطين 00 
خدمات المرابطين للاسلام 0 
المرابطون والانقطاع للعبادة 0 


«ممة م ية ينم 


مرابطي تخلص من ظم الرعية» ويستفتي عن طريقة للتخلص 


من التبعات المالية 0 
هذا المرابطي وأداء الكفارات 0 
مراطلة: 
مراطلة قطع نقدية ثلثية بقطع مينة فل 
مراطلة الديئار الشرقي بالمرابطي » أو العبادي 
مراطلة القراريط اليوسفية بثلثية أو مُنية .... 
بين المراطلة والمبادلة 0 
مراطلة الدينار المرابطي بالعبادي أو الشرقي 
مراطلة الدينار العبادي بالشرقي 00 
قضاء دين بدينار عبادي» بدينار مرابطي .... 
قضاء دين بالدينار» بوزنه من حلى الذهب ... 
مراطلة الدينار المجشوب 00 


مكيال: 


وأجب البائع في احضار وسائل التوفية ا 
دور العرف في المقايبس ووسائل التوفية ل 


ملكية مشاعة بين اخوة في أرض زراعية فقوو 
كيفية كتابة وثيقة اثبات الملكية 0 
التداعي في أرض زراعية تقع بين ملكين 0 


ملكية ما ينبت في ساقية ماء ثمر في أرض الغير 
معاوضة: 


معاوضة في حبس مسجد جامع 000 


شروط المعارضة في الحبس ا 000 


لل ا ل لل ل لل ل 000000 


فوات المعارضة على الأ الغائب بالغرس والبناء 
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لاقف ةوه ورتم مره روووو 


ب ا ا ا 0 


لل ا 00 
ل الل ل ا ل 100 07 001010 
اللا ا 00000000100 


ال وورو 


مغارسة: 


مغارسة على نصف جبل على الاشاعة 00 
شروط الأجرة في المغارسة فموم مف ةو ممم م فيو ةم ممم ممم ةف ةفرق نل م قرز لز زرفل ة 141.0 
أثر الغرر» والرباء على عقد المغارسة قفو ممم م نمم هون ة ووه ه0600 مف 41] 
تحول معارسة فاسدة الى بيع لفبفية مم ةريرمت ةفارز ةم رمم لزت رن لفق ة[) (ل نو( 
آثار الفوات في المغارسة 010 
مفقود: 

ميراث المفقود بكتندة ا الل 
شرط المغيب في المفقود بكتندة ال 
آجال نساء المفقودين بكثندة قلمم ممم م ةنم مم لم ت .1143563144 
مسجد : 

تعريف المسجد وفمفة وف ةفو نمم ملف ةر روم ةةر ةرم ةم يققر زر زر ةزر رزلا زر ل ةلل ملز ل ر. 6 
المبيت في المسجد الجامع للضرورة ففمفيةمم يوم مةم لو ممق ةرز رتل لر ل مل 6# ١!اة‏ 
السيدة الحرة تنفق لتوسيع مسجد مرسية ل 
شروط امال الذي يبنى أو يوسع به مسجد مولومل ةلل ملف 1"4ا 
الأسبقية بين غلة أحباس مسجد بين أجرة الامام واصلاح المسجد .... ١١4‏ 
كيف ينفق ما يتوفر من غلات أحباس مسجد ممه ومو لل ل 8لا 
موجود: 

معنى الوجود (ط: شيء) ا ا ان 


موطأ: 


عبارات: سئل مالك » قال بحيى : سألت مالكاًء سمعت مالكا يقول؛ حدثني مالك: 


قال مالك وومم ممم وو ةا ممم ف وء ويه ممت رمم ممم ند ةلقن نز ل ةث تر لزلز زر لو علاقء !لاق 
شروط الانتصاب لتدريس الموطأ 0 
نسب النى محمد عليه السلام ا ا ا ل 


عصمة الني صل الله عليه وسم حيا وميتا ببفيرءةف ريال ة قيرز زء مزل لز 0 00 


واجب المسلمين عند تبديد حرمة الني ملل 0 
عقوبة الاخلال باحترام النبي عله 0 
شرح: « ماله أهجر » استفهموه... » اران 
موالي آل الني عله والركاة 2110 
نبش : 

نبش قبر امرأة دفنت فوق طفلين قلمم مم مهمو ممم مهمه مت وه نوز نف 118819 
نجاسة : 

النجس لذاته» والنجس لمعنى طارقء فيرقرررررررزرررزرزرزق زر ر زر اك" وتم 
نوع نجاسة الخمر فووووممر ميو فرفري ري رز ف رميو ر ريز رر يرز ن ةقرز زور ةل ل ل ار ور اضر 
بين نجاسة الخمر؛» وبول بلي آدمء وبول الأنعام الل 00 لكان 
ازالة النجاسة ‏ وأثرها على الصلاة 0000 
أصل الاخثلاف في الطهارة من النجاسة 1000 
نحل نص على العتبية في بيع العرية برورووا ني ةمهب مري وري ي نازر رز ل فر نز نر زر ة 8ق0 
نحل نص على المدونة قوور رف ةو وو وو يميقت زور ورور لم ر يمر ر ةزر زر رز رز رزو رز لفو 14 
حلى: 

النحلى الحددة بزمن معين ؛ والنحلى المطلقة وأثرها ا 
حم النحلى في وسط لا يفرق بينها وبين الصدقة فيفيرريةر ةزر رةررزرءزررة 98 8 
بين النحلى واطبة في دار مشتركة فور فجي ونرب ر رول زرفي ريق يرز زو زر ةا ةزور لط 
نزع الملكية: 

نزع الملكية لتوسيع مسجد مرسية 000 0 
نزع ملكية حوانيت لتوسيع مسجد سبثة لببي و رايت امبرو رامن من لل 814 
نزع الملكية لتوسيع مسجد الرسول عليه السلام تور ةر فر ل زر ررقو ا 0 لملمين 
نزع الملكية لفائدة طريق عامة ا الل 


نزع ملكية قاض على أملاكه . لثبوت الاستغلال عليه للم ةل 6 سكلا 


أخذ الحبس لتوسيع مسجد مرسية لقم ممم م ممم ممم ممم ن تمل مم60 445 
اجقاع النكاح والاجارة في عقد واحد ا ال" 
النكاح الموقوف بوم وميم ةريقف ر ةم مج ةم ميقا ةروز ةر ةرمز زر ا مر ف 584 
النكاح الختلف في فساده فبمرر مومه فة ميم ة فم مم ا نل ةزر ةرمرم م ل ل ل 14467514 
النكاح المتفق على فساده ا لق 
فساد النكاح للشرط المقترن به ال 
نكاح التحليل فبرم ممم ممم تم وميم م ةن فم ةقفن ةفر يةةوم رم ء ةن ةن ةلز زر ل ر زر ةر رن هنآ 
نكاح المتعة» والفرق بينه وبين الزنا بيعم يمولوف مها زر نر ل ل 6ن 1١11‏ 
اثار نكاح عقده قاصرء توفي قبل البناء فرمررول ةرم ررز زرا ملا ر. لاقع ١1".‏ 
نكاح الأمة أو العبد المشترك باذن أحد الشريكين فقط للملا ل اللا 
ما يطلبه المقدم للمناكح ممن يريد عقد النكاح أمامه 0 
شرط البكر مع اختلاف الدلالة العرفية لكلمة «بكر » ل الل 
من تزوّج بكرا فوجدها حاملاً ا 0 
نصارى: 

سور النصارى بين الطهارة والنجاسة 0 
مشمولات النفقة فرقم مي يتمع زيمم رمتو ن ةفر ةافو قة يمر ةرو قر ةزر زة نل ل 06 .084.600 
الفرق بين نفقة الأبوين ونفقة الزوجة ازاء أملاك المدين بها 0 014 
رجوع أخ على اخوته با أنفق على الأب المعدم 0 
نفقة الأب على ابنته ذات المال بوه ممم ممم مهمه مهنم لا ل ةرون لوآ 
عودة التزام نفقة ابن الزوجة عند المراجعة 0 
الرجوع بنفقة الحمل بعد ظهور عدمه ان 
أثر الموت على الالتزام بالنفقة لمدى الحياة 00 
تطوع الأب بعد العقد ؛ بالسكنى والنفقة قلو وه ةة ةمه و ووو ملام ةم ل نوم ملل 01784 
شرط نفقة زوجة العد على السيد في عقد النكاح اشن 
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سقوط ما التزم السيد من نفقة زوحة عبده بالموت فلر ءاور ءا ا ١#‏ 
نسب : 
العلا قة بين الحد والنسب ا ا ا ا ا ا 107 
تأثير وطء الأمة على نسب الحمل ققوم هنم ممم ممم مومه ةنو م 00ل الاك 
نصاب الشهادة في اثبات النسب تتييوو فيفر زرو ر ةر ةزور ةف زر رز زر رز لز رزررة ق4 
العلاقة بين السب والارث ا ا 0 لادان 
اقتضاء النهي لفساد المنهي عنه تتوفر فر في رتم ررم ي ةر رقرل زر تر رزرر رز زر رقررر لوآ 
نببى : 
النهبى فها ينثر على التلاميذ في الحذاق 0 ل 
النهبى في الحرب 06 ا ا ا ل لضن 
نوم؛ 
النوم خلف الامام 0 كن 
أحوال الناتم باعتبار نقض الوضوء ووو ةمهمو ةرجنم و ةمل لل لما 
نيروز: 
ح الصور واللعب الفي تصنم في عيد النيروز بعر جارييرءررةررر رز زر رز رة ام 
النية بين القرض والنفل ل 
قطع النية في الصلاة؛ وتغييرها؛ ونقلها ا 0 
الصالح لقبول النياء ؛ 
معنى الصالح لقبول النباء الل 
صاحب المواريث؛ 
اذن القضاء أو التولية لصاحب المواريث في المنصام عن 

حق بيث المال فبرفو رف و روفو ةق ةي يرورم ل ةير ةرقن ر ةر لزلز قز رز ل ء ةل رى ١١“‏ 


الدعوى على صاحب المواريث في حق لقريب غائب ارال 


صحابة : 
اختلاف الصحابة في العول؛ وتوريث .الجدء ودية الأسئان 00000 
صداق: (انظر: نكاح). 
طبيعة الصداق أو النحلة ا 
الصداق المسمى في الموت والطلاق قوم ممه ممم ممم مم ةنم نملا ا 6 ل 888 
الصداق في النكاح الفاسد لصداقه أو لعقده 0 ل 
صداق الغرر ا ا ا ا ل" 
الصداق في نكاح التفويض اال 
الصداق في النكاح الختلف في فساده ان 
العلاقة بين الميراث والصداق المسمى بوم ووم تممه وم نوو ممم ل مل ال لاطا 
الصداق في النكاح المتفق على فساده ا 
الميراث والصداق في نكاح عقد باذن الوصي دون المشاور ير شق 
الميراث والصداق في نكاح عقده من تحت الحجرء دون اذن وصي 

ولا مشرف فمم م ووم ممم ممم م فوم ممم مونم ق ةمل قلاف ةلمن ل مل تت ل ل مل 3ه 
الصداق في نكاح الأمة أو العبد المشترك دون اجماع الشريكين لع الا 
مبراث الصداق اذا ماتت المرأة قبل الدخول فمم اللو مر لء 114 
يلزم البنت ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق لللم مع ا ونا 
الرجوع بالصداق على من تزوجت قبل انقضاء العدة ممالل 600 “5654388 
صدقة : 
عدم أكل الرسول يَلّهُ من الصدقة قم ممه ة ةع وموم ةموما م 006060 لاسي 
العلاقة بين العام والخاص في عقد الصدقة 0 
حيازة بعض الصدقة فممم مم وممم ممم مف يو ممم ن ةو ف ةرم ول ل ةلث لل ثلل. الأشلاء كلا 
حوز بعض المتصدق به لسبب الخوف كن 
علاج المرضى بأموال الصدقة 0 
أثر الصدقة الدياني :على الصحة والمال ممم ممم ململ ومنلل م6000 1988 
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اهداء ثواب الصدفة للغير ا ا ا ا 


آثار النية والتبتيل في الصدقة ا الل 
صرف: 

اشتراط المناجزة في المرف ا ان 
الصرف المتأخر في الدين متفيوو قرم يور رفور ةزنرزررةرلةر قزر ل رر تر (ؤ ١١١8641١١‏ 
سعر الصرف بين العقد ويوم الوفاء رفوو ةو ةر ءار ةر رو رار ةلز ةرر رمم لرر نرق 98م 
صلح مجححف بين ورثة وخزينة ابن عباد ا 0 اين 
العلاقة بين العام والخاص في عقد الصلح مومه مهو مهاه نولل اف 8186 

صلح على أسقاط العمرى بوو فو فو فور ةا زرفي ةرمرم نز قرز زر قر لزلز رق رززرلل قلة 
صلح عن الغائب وعن الحجور ص ا ا ا ا ا ا[ 
بين الصلح والبيع في الغرر فرفر ةرقو ةثرو فرفر زر ةرو لفرررررقر ل ر ةر ةرقف ررد 1١28‏ 
دخول الأم فيا صاليم به الأب عن الدم فلمو مونم رمرم م ةلل لل 06 قلا لأفلا 
دخول النساءم فا صالح به الأولياء عن الدم بتففمقةررزررررفرفرررر ‏ ارقلا فعم 
دخول ولي في ما صالح به الآخر عن حقه في الدم ٠..‏ 0 م 
دخول الورثة فها صالح به أحدهم عن دين للمورث قوم مهنم ن مول ةلو ةن 0 الفلا 
رجوع أخ غائب على أخيه فيا صالح به عن حظه من الدم ل 
نقض أطدنة بين قرطبة المرابطية وطليطلة المسيحية لش 
صلح بين أصحاب حقول وأصحاب أرحاء في ماء يستعملونه 00000000 


صلاة (ظ: ايان): 


البدء بالصلاة يوم الحساب وفتر رو و ة روفو موا رتور فلن ار قورز زوز رز تر رز نزولل “قم 
الصلاة بين التركيب واطيأة الواحدة 20 
أفضلية الصلاة في أول الوقت فوفم روفي ةرو ةر زرو زرو ور و ل ةر رو الا "فوا 
أفضلية تأخير الصلاة في مساجد الجماعات قوم وتو ة رهن ووو ة هنف ول 4"( 
وقث الفضيلة 3 صلاة العصر وترفر رون فيز زر رة ةير رزو فر ةرور رع لزلز فز زر ررق 68م 


عتاب أبي مسعود الأنصاري للمغيرة على تأخير صلاة العصر 00 


فرائض الصلاة» وسننها » وفضائلها » وشروط وجويبا ال 0 
العلاقة بين الفرض وشرط الصحة * 1 
اختيار مالك لربنا ولك الحمد بالواو فممءاة ار تمر تلز نمثل ةمل ةلل ءءء الافعظلاة 
العلاقة بين الشرط والواجب ا 
الصلاة في المكان المغصوب فميي مهم ةوفه قرفي زرف ةو قفري ر ةنر ةنز ز ةم ةلزن 440 
المرور أمام المصلي » وبين صفوف المصلين لممومة ةنم ممم مولن ومنل للم 
نافلة من عليه فرائض فوائت 00 
قضاء صلاة فائتة بعد الشروع في صلاة الجباعة 0 
العلاقة بين صلاة الامام والمأموم » وعقد الركعة ال لول 
ترك الصلاة ناسيا أو متعمدا؛ ووجوب القضاء لومم عه ة ووو و6666 1188 
تارك الصلاة (تعريف) 200 
عقوبة تارك الصلاة مممةة ةمول مو رن فيقة ميف ة وزو مم ةق ةورف قورز روث ل ةرملل لل اللو 
بين أهل السنة والمعتزلة في تارك الصلاة 0 
اختيار ابن رشد فى الصفة ؛ وفي العقوبة مين ةة ةلم ميرم نر ةيور رمم ءءء و قزل وآ 
صغير: 

تصرفات الصغير المالية بعوض أو بدونه 20 
الصغير وضمان ما أتلف لمن 
الصغير وحقوق الله ل 
الصغير وآثار الحنث في اليمين 0ك 
الصغير ويمين التهمة » واليمين مع الشاهد ان 
صفة : 

مدلول الصفة الواحدة » ومصير ارتفاعها ا ا ا ل 
صهر: 

التحريم بعلاقة الصهر ففم ووو ق ميهف مم مي ةء فور ممم ةلزن ةجوز تر رف ة ةل للف 1١11‏ 


صوم: 


من يأكل ويجامع في رمضان بعد أن أفطر بغلبة العطكش 0000 
أثر المذي على الصوم 0 
وجوب الصيام على من / تر الحيض بعد الابهاد 0000 0 كن 
الاضطرار لوضع دواء سائل على الضرس في رمضان فبففة ارا ء ةر و و0606 8915م 
سفر المعصية والافطار في رمضان 00000 0 لضف 


دفع الزوجة عوضا للزوج من أجل الماح لها بصيام النذر .... ١١48:1١45‏ 


صيد : 

صيد أهل الكتاب فقوت وموم ةنمو ة ووو نلو رتل ء فت نتف 484 448 ة3ة؛ 
صيد الجاهل بأحكام الصيد 1غ 
سبب نزول الآية: «يا أيها الذين آمنوا ليبلونم الله » لو لفون 00 8ط 
ضد: 

تعريف الضد ا ا لان 
ضرر: 

ضرر الجوار باحداث باب وحائوثين قبالة باب الجار 0 ل 
ضرر تعلية البناء بين الجيران ل ا ال لضن 
ضرر الكشف على جيران مسجد من الصومعة بويويفوة يروف زرررر زر زر لل الأؤدآ 
ضرر الكشف من صعود الشجر ا ا الل 
رفع ضرر الجوار عن الحبس بالمعاوضية ا ل 
ض؛رر الشركة فى الشفعة والعتق بعر مه ور ورور ثروي ةة ةو رفز زور ةر رز ل زر فر 91 
ضرر الاعتراض» وتأثيره على بدل اللالع قوم ممم وموم هنالف 11( 
رجوع في بدل الخلع بعد اثبات الضرر 000 له 
هدم ما بني في الطريق العامة وتريم مم ام ريو ررقرررر رز روف ور زر زرف فلا99 هلا ء1 
المنع من تقذير الماء الجاري 0 0 ا ا ا الل 
ضرر امامة الجذوم 2110 


ضرر تحويل مالك الارض ماء الارحاء عن مجراه الى مجرى 


آخر بأرضه فرقم مه مهمو ممم ممه ممه ممم وم مم مومهم موف ل لإا 
أثر السكوت عن ضرر استنباطماء البئر لمدة خسة أعوام 0 
معاينة الضرر قبل الحم فيه رف 
بين الضرر العام والضرر الخاص 0 
عند اجتاع ضررين رار 
هل هنع المبروص من عقد الأشربة والحلوى وبيعها؟ 0 
ضريح: 
هدم الاضرحة والقبب روما م انفلم ملعلل رن لم نت .“فآ ١05041١44‏ 
القدر الذي يبنى على القبور فمفو ةيمر ةم مو ء فور ة موزلا ن ةرملل ل مل ل لنت الؤءط 
بين الحبس وأنقاض الاضرحة والقيب ل 0 
ضمان: 
ضمان السمسار لا ضاع عنده من السلع رمام ملم م انفلم لل 0000 الاس6 
ضمان السمسار اذا باع لاجل؛ وقد أمر أن يبيع نقدا فل ءءء ممم لة 2317881 
ضمان السمسار لما يحدث للثوب عند نشره أو طيه ولوقم م ة ملل لمل ل مة افآ 
دعوى السمسار للتلف ا ا شال 
دعوى السمسار أنه باع من ثاجر معين ل 
ضمان حارس الحام لما ضاع عنده من ثياب المستحمين لك 
ضمان الراعي المشترك لما ضاع لديه من المواشي ماما 0 لاق 
ضمان الصناع والاجراء ا 0 
دعوى الصائع رد المتاع أو ضياعه ل ال 
سؤولية الورثئة فها ضاع من أموال التركة» عند ظهور من له حق 

عليها بعد القسمة ا اران 
ضمان المؤودب فرر روي م روم ةفو ةفر ةرقفو فت ور ير مزلي ررقف ز ةر ز ل لت رلن الاقمءة 
ضمان ما ينهرق من لمائعات عند الكيل ا ا 


ضان ريت أو عسل ابرق بواسطة فتح صاحب الدار لباب داره 
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حيث أسندت الجرة» دون عم امي اليو" 


ضبان ما تلف من شورة الزوجة عندما يلتزم الزوج بضمائها بترم م ةلمر ريمء لم5١١‏ 
ضهان المنفذ الذي عجل الوصية قبل معرفة القدر الال 
ضمان ناوي الصدقة على معين عندما يفوتها لغيره ا االشيل 
ضمان المفقي ا 00 
عام : 

بين العام الحتمل للتخصيص » والعام النص في العموم تثيرة ةر لة ةمزلم مل رة 868" 
عام (بالكسر ): 

تعريف العام فمم صمتو ممم مم مونم ممصمو مم ممم ةلمم م ةزم ممم ممم ننم لمم ول .لاق 
عتق : 

العتق المؤجل ؛ وتحويله الى وصية كن 
تبعيض العتق »؛ وآثار عتق بعض العبد لببمة معنن ةرعم لمن نمم 6م006 الالاع 
صور تتميم العئق ترريو مه ةوف ةفر يمري ةير ةرمل ةل قة ةرت ةرمق ةقر ةرق قف ةر ةزر زرف أارك 
شرط الولاء في العتق فمم ممق ممم مج ممم مة ومني ةرق ةرمن ةم ملق ةر زر ةم رار لز ةنر لآلا 
أساس التفاضل في أجر العتق 2 
الاولوية بين العتق والدين ويفف ةر ةرو ةوه ةو ور ةر تر را را ا رار ن. الإاا//ة 
مطالبة الزوجة المعتقة أن تأخذ بجخيار العتق بعد عتق زوجها 00 
عتق عبد اشتري ببيع فاسد»ء والمعتق لا مال له حالمالا 
عتق عبد اشتري ببيع صحيح ولا مال للمعتق اليل 
عتق المفلس 000 
اثبات العتق فتفوفة ةفو وه ةم وءن يو ومة م ممتي ةرةقرناءزةنةز ةنز فق ةر زززززززرززن. ارو 
عدد 

أستعال عدد سبعة ففورف يهو ريون ة مرو روفو ةوفه مر ةر يميم را ةلال ءءء ا ل ل ل ةا ل اويا 
عربية: 

التعصب ضد اللفة العربية » ودورها الديني فرفرءمفةتة ةزر زر رر هر رز زر ةلله الإالاك 
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عقوبة الاستهانة بالعربية 10 
عرية ' 

بيع العرية من المعرى» أو من الغير 00 
بيع أصل العرية؛ والثمرة لم تبر فقيو ميقي زيرف ر ثرت رز زر رز رز زر زر ور رز ررم ء. الأرخة 
عله : 

تخصيص العلة جل ارك 
الحرص على افتكاك الأسرى بالعلوج ا 0 
تعريف العم الضروري ا 
آيات العم في القرآن بين المعتزلة وأهل السنة ا 
نفي المعتزلة للعلم عن الله فو ميتم ممم ةنر ةفل ل رتم ل رن ل نل ل لل ن. “1184111 
طبيعة عل الله ا ات 
فهم أهل السنة لآيات العم قوف وم ممعم فم نموم ووو لل ول 1ع “1لا 
عملة : 

الدينار الخالص؛ والديئار المشوب بالنتحاس ع ار 
القطع الثلثية والثمنية ققوم ممم م ههه ووو نم م نموم م ووه رن لاهن .لآق 
القراريط اليوسفية 2110 
الدينار الشرقي ؛ والديئار المرابطي » والعبادي واللفي ةتف روفو و لل لز رمعل لأاثة 
زئة الدينار روفو رف مرف ةر ري مر ورور ةمه ةيمر مدر روزي ةوف ة ةزر لز ر ةر رز رز لم رن الألاة 
عمل : 

تركيز السؤال على ما جرى به العمل في الأندلس 000 
ما جرى به العمل في كراء الأحباس فممو مه ةوفه م رمم و الول مالساي 
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عمل : 
اهداع ثواب العمل للغير قِ الصدقة , والحج ) والنذر» 


وقراءة القرآن 0 
عمرفق: 
الرجوع في نصف دار معمرة على الأبوين بعد موت أحدها لتبلر ةل ةل 16/4 
رقابة الزوج على تصرفات الزوجة في عقار 
لها بالممرى فمفم فهو وميم ار ق ررمي ةم يمف رفوي ةف زر نر زا ةزر ر زوز رو ةم م ل 06م .884 
عيال: 
قلة الحيال واليسر مفيي فو يفي فهر ةي قفر ةزر را ةورف ءارو اورف ور و را ا “م 
عيافة : 
معني الحيافة ممفج يري ييه ة يفي د ر يورق ةير يردن ةزر زرف ةزر ةرو لز تر رز زر رن 8 
عيب : 
الرجوع بالعيب في بيع العبد 6--ج-جببب 01000111 
الرجوع في بيع زريعة لا تنبت قفوم رم ه ميو نووم امورل لزن اطلام 
عيب القدم في بيع حقول الكرم فففيم ور ير ةما فو ينوي ماف رن ةو ةر ز ةر زر زرفو 118 
خيار العيب في بيع فرس بعد سنة أشهر قوفت نون نم ةرور ةوقالو نازر لل لقم 
غائب: 
التنفيذ على أموال الغائب 0 ا ال لشن 
التنفيذ على مال الغائب وقد تعلق به حتق الغير, للاصلاح لما لام 
الاحتفاظ للنائب بحق الاعذار بعد العودة من الغيبة ال ارال 
يدر الغين بالعادة ا للا ا ا ا ا ل ل ل ال ل ل ل ل الل ا لل 000 وا 
غين البائم في عقار باعه دون أن يعرف مساحته بور ةر رز رز ر ةر لل نر انك ب 
بين الغلط والغبن في بيع المرابحة الل ال 


فوات الغبن بالبيع الصحيح 001 
قيام بنت بالغبن بعد الرشدء فيا بيع عليها وعلى اخوتبا 


في حال الحجر ممعم مو قةم ةمي م ةيم ة رمم ف م ءءء ءلم ة ةق ةر لمث م للة 45441 186 
غصب : 
استغلال ضيعة غصبا مقف مام رمم مم م ممم ةمون ة ةم ةم ملت ةلتق لز رفن 51 
اعتبار ما أنفق الغاصب في الاستغلال وما دفع من الضرائب لل الام 
غصب قمع وشعير؛ لشخصين » وخلطهها يفقم ءفررةة رفور يرز روف ررقم ةزر لقن 5١5‏ 
كيفية اقتسام الطعام الخلوط مع اسقاط حك العداءء أو بدونه قل 
تحويل الغاصب للبال المغصوب بم يزيد قي قيمئه ترقز ةيم ررءا ءام ء ررم مر .م.م لأ#5ة 
غصب العمل » أو البذار. أو الأرض لمم ة ممم ممه ممه وموم 6006 6 
القاعدة العامة للتعامل مع الغاصب فمفر وميم ء ممم رمم ةلقم ء ةلمم ززم لنة 1م 
تفويت الغاصب للمغصوب معاوضة لل ا ا ا اه 
التعامل مع من اشترى عرضا مغصوبا حل اه 
تبادل الغصب بين قبائل الصحراء 0 
التخلص من تبعات الغصب المتبادل» عندما لا يعرف 

المغصوب منه مثو ةنيهر فور ةرور مث ةر ورر ري قة رفز رقت رز ةر قر زر زر رن ا رن ف عع "1 
التخلص من تبعات سكنى »: أو أرضء غصبها السلطان؛ 

وسلمها للستغل فحم ةوف من ممم ةمقن مهمو مم ففوزن ةوف ةم فز ةروز رز زمرت 14؟١ا‏ 
غسال: 
غسال اللملابس يخطىء في رد الثوب الى غير ريه ال 0 
غش : 
العرف » واقامة؛ وبيع الثياب الحشية حا 7 
الغش في بيع الأشربة والحلويات 2 
غيب : 
معرفة الغيب بواسطة الخط أو القرعة أو غيرها ا 0 
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استطلاع الغيب ودلائل النبوة قمو ممم ممم ممم مم ههه هفو لز ةلل ل افع 
مدق استطلاع الكهان للغيب ل لان 
أدريس وابراهم » عليها السلام؛ واستطلاع الغيب بالخط تتعوور ريرق ةر لزلز ا ه.؟! 
تأويل أحاديث معرفة الغيب قروةءة ممم مومهم و مهنمو ةم ةوزن ملي لفآ8 
فتوى: 

التأكد من صحة الرواية قبل الفتوى قمر ةمهو ومن مور ةلو ء ملم نمزل 0ل. 1688 
شروط ممارسة الفتوى ا لل 
الفتوىق بين الاجتهاد والتقليد ا ا الل 
شروط فتوى الاجتهاد ا ا ل 
الاعتاد على المدونة والعتبية في الفتوق 0 ا اال 
الانتصاب للفتوى ووورف وم ةو ووو ةو ةروف ةر ةيور ووو زراتفا ةزر ةزر ءررل ر #الل ١‏ 
الفتوق على مذهب مالك ا الل 
فتوى المقلد لفومومة ممم ةوفه يورم ةف ةقفر يوار رو قوير ر ةر زرف زرف رز رز زر ل و ةر رن ١#‏ 
مراتب الفقهاء للعصر ول فورو اك اوا وال ل ١39*980‏ 
مرائتب المفتين للعصر: المفقي النظار, المقلد» المقلد غير الكفء ال 
أخطار التشدد في شروط المفتي لمم مم ممم وروم مه م اممو نا ل 0 لول 
العلاقة بين الفتوى والح فوف ووو موقو ف هم تومنو ءثر فزن ز لير رز رم ل ل ل 1# 
فدية : 

كيفية توزيع ما فدي به مركب م 00 لان 
فطرة: 

معنى الفطرة لفقم ةرون و زوفيو ريه ةيف ةرق رلي زرفو ل ةزر قورز ر ةزم زر رز لل الأةءشلاة 
فلس: 

تأثير الفلس على العرية» والمساقاة: والصدفة؛ والمتئق ل لل 
فضل: 

ملكية فضل الماء » بطول الاستعال؛ دون اذن المالك 00 00 يذل 
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الانفاق من فضل غلة مسجد على اصلاح مسجد آخر اح ا ا 0 اعون 


فعل : 


تقسيم الفعل الى اثنين فقط : ماض» ومستقبل ممعم ةلز ةم نامر ملز ملم زر الألمة 
فقر: (ظ: عيال) 
الجمع بين أحاديث متعارضة في الفقر والغنى ملعللو “جع فؤوزا 
فقه : 
مشمولات الفقه ا ا ل ل 3 
الفقه ومعرفة الحديث وممففية ةير روا ورر نف مو رونو ةقرو ور رو رجن ل رار ا “ا 
فوات: 
الفوات في البيع الفاسد ققم ممم مهمومه ممم ه ووم م ووو لمن لفقل 
الفوات في بيع الآبق ممم ممم متهم مم منرم ممم م ممم هم م منت هت و ريقاقع 
الفوات في عقود نقل الملكية بمو ةمهمو نمف نمه من ةنيم فم ة ززم مزل ةلمر ق. اللتطلا 
الفوات في تصرفات السفيه ل الم بش لضن كن 
الفوات في العروض» والمكيل ؛ والموزون لمرو لم مر ةرمر لل لس. الاثأةا؛“"“ثثة وكذة 
العثق وفوات الرد بالعيب ا ا راان 
دور الحبس في فوات الرد بالعيب 00 
حق بيت المال والمبس ا ل 
الفوات بين شراء عقار للحبس» وبين شراء عقار 

ثم تحبيسه ا الل ل 


قتل: 


معاني القتل حقيقة وتأويلا لمم م وموم مم ممم نتمم مو م م وململ ل ته 
قراض: 
مقارض يشتري من يعتق على رب امال ا 00 
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طبيعة القرض 000 


التقارض في الشرب (بكسر الشين) 000 


التقارض في غلات الحبس 0 
ادعاء القرض عند المطالبة بأداء الثمن 0 


قرآن (ظ: أشعرية): 


نسيان القرآن بعد حفظه 0 
اختيار احدى القراءتين المتواترين ا ا 0000 
اختيار الأندلسيين لقراءة ورش 00 
منهج القرآن في الاستدلال على وجود الله عر وجل لعلف للف 
التصدق بثواب قراءة القرآن على ميت أو حي 322200000000 
عقوبة من استهان بالقرآن 00 


كيفية توزيع فدية مركب أخذته القرصنة المسيحية بسِلَعِهِ وركابه 
قصاص: 


أصل القصاص 0 
الأفضلية بين القصاص والعفو 00 
ترغيب الامام لول الدم في العفو 0 
حق ولي الدم في العفو 00 
انتظار بلوع الصغار في القصاص » والحقوق الخاصة 000 
القصاص في اسقاط الثنايا عمدا 0 
قصر: 

قصر الصلاة في السفر 0 
مسافر يوم مسافرين» أو مقيمين 00 
سفر المعصية وقصر الصلاة 00 


كع مم ةم" 
.. الاقء 15لاو 


قضاء : 


صاحب المناكح : توليته » وعزله . واختصاصاته فتمم ل وةو فلم ور ءءء ل نر وء. 184 
اختصاصات وأجر المقدم للمناكح لمم ةم ممم ءءء مولن ل لل 3ع ءا 
اختصاصات قضاة الكور ؛ وعلاقتهم بقضاة القواعد اللا 
اختصاصات قضاة الكورء وقاضي الجاعة في الحدود فتمل فا ءار ة فلن 1845 
استخلاف قضاة الكور وقضاة القواعد لمن يوب عنهم ل 
السيابة عن القاضي في التحقيق وسماع الشهود خارج دائرته ململ ل ١*2‏ 
النيابة عن القاضي في الحم خارج دائرته قروم ةمير يورا ةر و اء ة ا ل ١#‏ 
قيام رجل ثقة مقام القاضي في مخاطبة الوثائق 

عند فقدان القافي لع ا ع ع ع ا ع ا ا 0 وردنا 
وسائل اثبات الانابة القضائية ل 
حضور القاضي الى غير داثرته للحم عند الاحالة ل 0 
اختصاص القاضي الحال عليه في أمور الأوصياء ال 0 
اعادة الشهادة عند القاضي الحال عليه قزرو رمو قورز و ززم ةق ةر ر ل لل م ةر و ل فى الإر 1١7‏ 
شرح: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوأ من الفجور 0 
قسامة: 
موجبات القسامة ا ل مشا 
دور اللطخ واللوث في القسامة فنر م ةمه ةمه مولن ملل ف ةف لة الالالاء /11؟١‏ 
معاملة المنهم عند وجوب القسامة فرقم ف ةرم ةيه موب ز ةر ةير ةل 66 ل 6 للا » لإلالا 
تأخير القسامة الى حين بلوغ الصغار فقوو وم ممم هللو ف ل ولوف لاقلا 
العلاقة بين التعزير والقسامة فتميمةة ممم ةي ةلم ةلقل ن ةر ف ءلمل لة ‏ 13618 ١819/4‏ 
كيفية » ووقت » ومكان أداء القسامة ممه ةماو ت وان لول لل افنآ 
قسمة : 
الفرق بين القسمة بالكيل والقسمة بالقرعة من حيث الغرر لما | 
مصير المال المشترك غير القابل للقسمة الك 
قسمة الأرض المشتركة تستغل جماعيا وميه مولام نلعملل ف 1/4.06 :قلا 


أساس قسمة هذه الأرض 00 


متفروو ريو فءءف ررم نمز مم زر ل زر ل لأفلا 
أساس قسمة الشرب المشترك 0غ 
قسمة المراعي المشتركة القدية ممه همهو ةنهمو وموم مهمو ةر 686و 
قسمة الحبس المعقب وأساس هذه القسمة ل 0 
انتقاض قسمة الحبس بالولادة أو بالوفاة ل 
شروط القاسم فمر يميه موتو رةه و ابر ةرارز روهتم و زرو ولزن وز زر رة 814 
طلب افراغ دار مشتركة من أجل القسمة لما ولتم تم 600 1914 
تأخير قسمة التركة لظهور حمل وارث 0 
القسمة وظهور حقوق جديدة على التركة (ه صور) وقمو وو ةو زر ةر ولو زر لطع 
قيراط 
وزن القيراط ووفومفة م ةرو يروو هوه رول ةهراف ةرور زر رفز فور نزوو زر قر زر رز ز ر لل الاق 
سبا: 
شرطي » وعشار يسبان الله عز وجل م ا 0 0 
عقوبة من يسب الله عز وجل الل 
عقوبة من يسب الرسول #َيِله؛ أو يستهين به لووول للفلل للم طلا مادا 
سحنون: 
ورع سحبون» وفضله وووو روفو فور فوته ةيه ورور فرفري رن فف ةروف رو فر ء وز زر ةو 6م 
سكر: 
لا تأثير للسكر على الحدود بققم ممم م و مهرم ه ممم و زوفن و رون مم لل لاما 
نكاح السكران وطلاقه فقو نووم ةرررم ةرمن ووز تروف ر رمم زمر رز ةزر و تر الاقم 
مسؤولية السكران 00 0 ل الملل 
ا المسلم اليه بالدفع الى الموكل ا رشت 
سفه : 
أحوال السفه؛ وتصرفات السفيه قبل الجر فوو مو ة ةم رر ولول ل ل ةروع 


شل 


ما يلزم السفيه في ماله وبدنه 00 ا ال ال 


تصرفات السفيه بعوض لفو ووو فو موقم م ة ممم ةلفاق ةلمهم ز فلملل زر ا ال الإو 
آثار تصرفات السفيه التي م يعم بها حتى مات 010 
تزويج السفيه والخلع عنه بغير اذنه ان 
مشاركة السفيه في تحمل الدية وعَفوه ممه ومو ووم ممم ع مه وم لوم 00 فلوسي 
زواج السفيه بغير اذن وصيه برورة ةيم ةم فم ةم مه ةزر رةه ةو ترز ةا و ءام ةر 7194 
السفيه واليمين ا ان 
شهادة السفيه ان 
سهو : 
محل سجود السهو فدف مومهم ةيهو م اوفع ةرمو فقو فوم ة ةمزر فز ررق رز رز رز لام 141.6 
حم السلام من سجود السهو ا ل ال 
وضع: «سمع الله لمن حمده » موضع: دالله أكبر» أو 

العكس ا ال ل شقن 
ترك أم القرآن من الصلاة ال 0 
نسيان مسح الرأس من خمس أوضية دون تعيين رن يبلن 
سهو المأموم عقب رفع الامام في الركعة الأولى لقم معنن اهلاء لقلا 
البناء والقضاء بين الفذ والامام قثوم ةم ةمهم رمف رمم رمم ء مقر اقل لل ر ةلم لآ 
سياقة : 
بين الجهل بالسياقة والجهل بالصداق بممم مل ةلل ل لل لل 4818 41743544؟١‏ 
أثر العرف في مقابل السياقة الذي يدفعه الزوج لقم ةمول ة ةن 1846 
ميراث السياقة التي لم تقبض وادعاء المَارِيَةُ فيها ل ارش 
تنازع على سِرْب أصول السياقة لمهم ةمهم ر روف ممم م متم م ل توملل لقف 
الاختلاف بين الزوجين في شمول السياقة 0 شال 
رجوع الزوجة على التركة با استغل زوجها من أملاك 

السياقة ا ال اك 
تداعي في السياقة بين ثلاث اخوة وبنت أخيهم فم عمو ملل مل ءا 1/1 
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اخوة يقدمون لزوجاتهم سياقة بعد العقد 0000000 0 اليل 
هبة الأب لزوج ابنته قطعة أرض سبق للزوج أن التزم 


بدفعها سياقة فومم م ممم ممم قوفف و رفم ةق ة ةيرقل ور ةر ةل رق ة ةل لزنن الاهآ 
سوؤر: 
سور السباع,واهر » والطير؛ والكلب 0 ل سكل شف 
سؤال: 
التفاضل بين المعطي والسائل فلم مهمه ممم ممم ممه مو م وناو ممن 666 188 
شرب: (بكسر الشين) 
طبيعة حق الثرب بمو ممم ةاور مروف فينو و ةريل رز و ةلز ز ةلز ل ل ةف 41134 اللا 
تبعية الشرب للأصل » في السياقة وغيرها ففمر نين ةنمو نلل تل رلء لقف44 ٠١48‏ 
الأولوية في الشرب بين الجنات المثمرة والأرحاء يمر 6.000 ١1835413386‏ 
الأولوية في الحقول والارحاء وأساسها ولم رونلل لء ١13504318341388‏ 
الاحتجاج على حق الشرب بقلة المنفعة لون لس ف 
شرط : 
اشتراط شرط لا يصحم ولا يلزم وفيفوفر رمو زر ورف ورور زر ل ة ةزور رفور زر رف رقن ألا 
بين الشرط الباطل والغش 00 0 ف 
الشرط الذي يتضمن تحجيرا على المشئري قفوم مر ممم يلمي ة ريز زرو زر زور ز زلف فقول 
الشرط في عقد البيع ووفو وو ةورفو رهف رتور وار يقتري ةزر زر رز روز ر ةزر زفقة 19813 
الاختلاف بين الشرط والطوع فتقور ف ممم ر وفوف ة فوفر فار رز زر ل رز ةر زول اهنا 
شرل عدم قسمة المبيع والاشتراك فيه برووفو رو ورمري ةير ةر ةلز فر رز ررق زلرفة م( 
اشتراط. البائع قبض المشتري للمبيع بعد عام 000 اد لش 
شرط الخغطوبة في عقد النكاح أن تزور حاصنتها 0 ا 
مراعاة العرف في شروط النكاح 00 ل 
الأخذ بشرط المغيب ببلد ليس فيه قاض 0 00 
شرط الاخدام» أو نفقة المثل في عقد النكاس لففرقة اشن 
اثار عدم الوفاء بشرط الاسخدام 0000 0 000 لضن 


الشرع والعقل: 


تفادي تناقض الشرع والعقل فتريييةةةقنءةةة مءءرم ةم م ةلق ةل رز فم ثم رثرنن. ‏ 6/1 
شركة : 
الشركة في الزراعة بالاشتراك في الأرض» والزريعة » 

والعمل: وصورها فمومممم معام نتمم رن ةم تمر رثن ةلل ل نل 4915 هلم اقم 
حرية شركاء التجارة في العمل خارج الشركة قريء ةنو مقرل زمرو ةل رز ل ر لل لطم 
ادعاء الشركة فروم مف ةم ممم مهمو ينرم ةم فت ممم ءام ميم متم وز لزت زر لزنن ل نظ[ 
اقراض أحد الشريكين للآخرء للزيادة في رأس مال الشركة 1 
ادخال شريك جديد في غيبة أحد الشريكين ا 0 
اشراك أحد الشركاء أجنبيا في حظه» دون عم بقية الشركاء 0 
أساس اقتسام قيمة الضياع في شركة بقر غير متساوية الحصص ا 
شفعة : 
طبيعة حق الشفعة فبمر ممم ووم ممم ممم تمي ممم ينف وروت ره ر روز رز ز ره ةل “54 
فائدة الشفعة فمووو مم فف ريه ف مون روفرف ةي ةيه تيرمث يمر ف ة رز ة ورا ر لنت ا ا ل 94# 
الأسبقية في حق الشفعة بين الشركاء ممم متهم نمالو هنم ل ل لول ل ل. اقللا 
بيع حق الشفعة للمشتري أو لغيره متام مم وموم ةن تمنو نا0ن. /1 6114 11448 
هبة حق الشفعة للمشترق ففمف رو مهوي ممم ومن ممم مر ةرمثم ةزر ةررم ةر ةر زر ن. 1١‏ 
وقت جواز. هبة حق الشفعة أو بيعه 0 
الفرق بين الطلاق واسقاط حى الشفعة تبرلفةة ريق ءءء زء لل ز رمثم ءلم قلا اثلا 
الشئعة لبيت المال ا ا ل 
انتظار الصغار بحق الشفعة الى البلوغ فموم مهاو مونم م لانن ه0600 1681 
آثار طلب القسمة على بقاء حق الشفعة وريم فا ةزيف ةي مفو زر رز رز ة ةر ا م ل 8 
قَوَات الشفعة ببيع المشتري لما اشتراه لببماف ممم ء رمعو ءءء ةررم لل تن 444 113 
آثار الشفعة على ما بناه المشتري في مدة الخيار ال ل 
تحمل البائع عن الشفيع بالثمن لصالح المشتري 0 
أثر سقوط حق الشفعة بالنسبة لشريك ؛ على حق بقية الشركاء 0ك 
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حال غيبة باقى الشفعاء متعرلم ةو ررم ةرارز ءءء ل ززم ءز لل ءرن 64838 58ةع؟؟ةم 


تأثير دفع المال عوضا في الخلع على حق الشفعة بهذا المال ا 
شهادة : 
الشهادة على التقريب لل الل 
انفراد الشاهد بالشهادة تفررارةةرة ةر ورف ةم رز رز ررز زر قرز رفز رز ف فارز زر زرف لزنن 458 
اجازة الشهادة بناء على عم القاضي بموضوع الشهادة 0 
شروط قبول الخبر والشهادة فبف ون مم مف ةو م مرو ةيم قم ة موف ةن ر زر و رز لل ل ةلل #الة 
بين الثقة والعدل في الشهادة والخبر فر رفممء ةقرو ءزفثيوءز لل نر لل زل.. 4([40 8١8‏ 
اعادة نفس الشهادة في نفس الموضوع لدى قاض جديد اط يشل 
قبول خبر الواحد في الشهادة ا ناك 
تلفيق الشهادة لمان اليل 0 0 كن فيد امل 
تلفيق الشهادة في الطلاق 0110000 
التأريخ وتلفيق الشهادة فبما مام م ممق ة ممت و مم مم ممم لول انو 
تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث واليمين اللازمة مرلرو لل للة 4# 8١40:61؟١‏ 
قيمة شهادة السماع في الاثبات ا ا ا ا لضان نيف 
المدة التي تجوز فيها شهادة السماع وف فجمم قوري ة ءافوو ةف قمررزل ةزر زر رز 0 9114 
اثبات رهن عقار بشهادة السماع ا 
إثبات الحبس والنسب بشهادة السماع 0 نشد لكض 
شهادة السماع في الولاء فتقفرر ةوف ةفر ة ةيمقر تار لفون ةفق رة ةرت روز زرفل ةر ةلل د 
نصاب الشهادة في اثبات بناء الزوج الثاني في الطلاق بالثلاث رن 
ثبوت الحبة بشهادة رجل وأربع نسوة 000000 0 ا 0 سال 
نصاب الشهادة على خط المقر ارا 
طلب الاستكثار من عدد الشهود ا لمكن 
الشهادة على خط الشاهد فرفمر ةرفو ممم ةبرو ةنيز فرفر زف رز زف رز ةر ر قزر زف نل 1١994‏ 
الشهادة على الخط في الحدود : والطلاق؛ والنكاح» والمتق ال 
شهادة النساء في الأحباس 0 ا الل 
شهادة النساء للومي 12100 


شهادة غير العدول ال 
شهادة المستأمنين بعضهم البعض 12000 
شهادة الخاطب في عقد نكاحه ممبيم و ممم ةلمم ةم للم نم لل لل ل م ةل ل.. الأشلاء ههلا 
شهادة المشرف والوصي لليتيم في المال فووم ةمه ميم ر ةروف ملل تنلل ل ول. الفا 
شهادة الأسرى والمسافرين بعضهم لبعض بمممم ةامر ممم م ءءء ة لزلز نن. هنآ 
الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال 1210100 
شهادة وكيل الخصام قبل مباشرة الخصام في نفس الحق الذي 

وكل للخصام فيه 0 
تجريح الشاهد من سبق أن عدله وففة فووا ممم مو ة مم ة ةل وم ل من ل الاق 
تجريح الشاهد بالرجوع عن الشهادة بعد الحم برمر رم ر ووو ةا ءرملل لل الاق 17ة 
تجريح الشاهد بادخال جزء من الطريق العامة الى ملكه للمل مم ةلل للن. الأقلل 
تجريح شهود النسجيل بعد موت القاضي "أو عزله ا ا 
تجريح الشاهد باستعال الخابرة مموفة ومو مم رمم مام ةف لنت ل ة ر ل لل لل لاا 
تجريح الشاهد المبرز وغير المبرز ال 
تجريح الشاهد بالتحايل على ارتجاع المطلقة ثلاثا بكلمة فربو رفن ةملز لءة 1848 
تجريح الشاهد المبرز بتزوج من حلف بطلاقها ثلاثا ا 
تجريح الشاهد بعدم معرفته بموضوع الشهادة ا ارس فر 
تجريح الشاهد بتغيير نسبه ا ال ضاي 
أثر رد بعض الشهادة على الشهادة كلها 1 
لا ترد الشهادة برؤّيا النبي عليه السلام بلفم وو ةنهم ف ة ةل مار ل ةل ا ا 0 الاق 
قبول الشهادة بعلم القاضي دون تزكية لمعيل فتر مو م فم ملم ةم وول ل 000666 ١1"‏ 
أثر الشهادة اذا كانت مناقضة لحك سابق قلطم مولومل وو 6ال] 
أثر التعارض في الشهادة عند بيع عقار ليتيم أو غائب لمعم و60 916[ 
الطعن في الشهادة بترك الشهود الادلاء بها في موضوع الحسبة ا 
الطعن في الشهادة بتأخير أداثها ا ل طرفل 
النص على الاستمرار في الشهادة على الشهادة؛ وفي الملكية رترى 


أثر اسقاط الشهود من العقد: «أنهم يعرفون المشهود فيه 
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عدد من يبعث لسماع الشهادة قرف ووةةة وهر فة فهر ير ةزر ةورف ةقف زر رز زرف رز .19614 
شروط قبول الخبرة قرفم ممم مي ةمامق ريهوم ةمزر فو مف ررمي ةرقو ةن رفز ةر ةر لز . [84 
شروط الموجه للحوز ففرريفوو فور ورور ثري ةر رمث ةو فةة ير رةيةورززرزلزررر فر رررة 4[ 
مراتب الشهود في العدالة فمممر ةنز وموم ت يرن زر ل لر لل لل لل الف لا[ل لملة 
شوار: 

الشوار المبتل يورث عن المرأة قزرو مهمه مم م ممم متهن مور ةنو ون نل 60 44( 
أثر ضمان الزوج لشوار زوجته 0 
إنكار الزوجة لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة 00000000 شيل 
ذيء : 

معنى الشيء -0000 0 0 0 ا ا ا الا كن 
اطلاق لفظ: الشيء على الله عز وجل فرمويووررقورررزرررر رز رز زر رز رت لخم" و وكير 
وصف النيء الواحد بالعلم » والقدرة» والحياة ا ال لضن 
هبة : 

الفرق بين «وهبت له »» وتصدقفت ايان 
بين الهبة المبئلة » والهبة لفك أسير اران 
آثار عدم التبتيل على الهبة 00 ل “11 
حول الهبة الى وصية وروفووو رفيو ثروي ووة قري ةر ير رفور زكر رز رز تر زر زر زر وز رز زرو 9 
شرط المرجع في الهبة ووملفي نموي ررورفم مي ر رفير رن ةزور ر ووز ل ل “لا 
اثار القبض على الحبة فوفر ووو م ملي همزع يار نميو يوون ةف ةقرز رز رزو زر ررر. اللا 
الرجوع عن هبة صدرت من الزوجة للزوج في المرض ا 
هبة عقار همل بالعمرى للفو قفو ورور مرف ةير ير ررق رز زر رز رز زلثر رن ةو ن زرو 80 
هبة المفلس 0 ل ل 
هدية ؛ 

أكل الني » عليه السلام ؛ من الهدية دون الصدقة قو موه ملعن نون لم6 اللاي 


١15" 


وثر: 


عدد ركعات الوتر بين المالكية والحنفية فبقيفيةررر رز مو رفرر نوز ء زر زر ثرء.. 4هللا 
وحي : 
طبيعة كلام ألله عر وجل فتففو ثلث رمث يقير فرفر رورر نر قث ر قرز ررزززرزرررنل. اذهك 
كيفية تلقي الملك للوحي من الله عز وجل بتفر يرز رف تر ثة للم ززررء ةر زرفل ل13ؤةٌ 
وديعة : ٠‏ 
مصير الربح فيمن تعدى على وديعة فتجر بها وربح تبررةرنر ةررم م ءلم لرل. الالام 
ادعاء الوديعة عند المطالبة برد قرض ل 
وكالة : 
الوكالة المباشرة وغير المباثشرة قممية يم ة ةف ي ةم ومو ةر ةف ةر ةر فلم رم ل رن نلو لا 
عزل الوكيل ووكيل الخصام فرفمة ومنو تفرم ممت افر ن ةنز ةرو ةر الل لتقو قء؟١!‏ 
من أسباب عزل الوكيل على الخصام لم و تممه ومو متهم تللم 0ة لقلال 
مدى حرية اقرار وكيل اليتم وتوف قم مه م يور فا فور ةرمرم ةزر زر رةء زرر لز ءر.. ١/69‏ 
آثار اضطراب قول الوكيل على وسائل اثبات الحق قلمو ةمه ةمون نولا لة اخط1 
براءة وكيل الوكيل على قبض امال بدفع المال الى الموكل أو الى 

الوكيل الأصلى ا 
الطعن في توكيل عدو الخصم أو عدو وكيل الخصم 011000 
ولاية (ظ: وصي): 
اختصاصات الول » والوصي » وامشرف » والسيد في النكاح لل "لاع 95 
اسباب عزل المشرف بفرممة ةيمر ةيةه ممم ةفر ريم ممق ةفز ةزر رارز زر زر ز لل ءرة 487 
دور المشاور فق الوصية ببرفر ثري رة ري ووو رة ةرمل ةر زور لم رارز زر ر زر لتم ءار 55 
أثر استبداد أحد المشاورين بالمشورة في البيع على الأيتام للع 6 8860 
خيار الولي الأقرب في النكاح للف ممصم نهم ره مروف ة ةم نم ةم رم زلف وف 8188 
نكاح يعقده الخال مع وجود ابن العم ل 0 ران 
أثر التدليس في ولاية النكاح 0 


الولاء (ظ: ارث): 


معنى الولاء » وأنواع الموالي ... اا ل 
ترتيب الورثة بالولاء وقفة و ممم وومة ةيم ءر ةررقم ةمث لز ر رقب رورملل رز لازلز لل “لأا 
الارث بالولاء » وبجرور الولاء فقوف وم يهو وفوف ةم يار رت ءءء ةف زومر ل ١‏ 
بين ميراث الولاء والقتل العمد 21000 
ولد : 

مدلول لفظ الولد في الحبس فبفيا مم ةمءرفةف ةمل لثرةزر لز زر لل لل ةز. 814 لأامة 
أهمية الدلالة العرفية للفظ الولد في الحبس فلمو مولومل الأطفء كلة 
دخول البنات في الحبس المعقب بلفظ الولد لك 
الحدف من الولد: النسب والميراث قفرم ةو ةميق قرو فلار ررقملل ر زر ل ةل ةز لل لم4 
مدلول لفظ الولد في الصدقة فينم ةنهم ر ةورف ة رفي زر زر فرفر زر زز لل ل ررة لفق8 
وصي. (ظل: ولاية) 

ادعاء وصي أنه أنفق على اليتم من ماله هو الا 
اختصاصات الوصي المطلق والمقيد ل رضرلك 
اختصاصات الوصي ازاء بنات محجورة 22110 انراد 
الزواج وعزل الوصي اذا كان امرأة قق مومه ةوف وو ة اهو هوا و ةل ل نرف الألنآ 
مطالبة السفيه لوصيه بما استغل من أملاكه المشتركة قبل الجر ل 
تنازل الوصي عن الوصاية بعد التزامها ا ا 
شروط عزل الوصي فتررم ةو ي ةرهم فو رم ر ةفق ر ةزر ةرقو زر فر ة قيرز زر زر ء ةر .و9١‏ 
وصي سابق يدعي ديناً لنفسه على شريك الأيتام لمم م رونمل نو نل .اللا 
وصية: 

طبيعة الوصية وربوية ثروي همف ءو وير رمف فر يي يرز يري ر قير رز رفو رزو زر رف زر ززء اطرف7 ١‏ 
الوصية للوارث فتفف هرف نوو ميقن رفي مور زوفيو زرر فر ةفر ةزر رز لز رز رفز ةرقف !ا 
بين النسح والرجوع عن الوصية فيور يورو ووو فرقءةف يور رءرثرررفرريزنر رمز ملك 
بين اللفظ العام » والنص في وصيتين متعاقبتين د 
الاساس الاجتاعي للوصية الواجبة فففمرو رفي هوري م ريو قورف زر زر ء رفز ر زف ةو 184 


شرط الموصي أن تنفد وصيته دون مشاورة قاض 


ولا تدخل حا فعم ممم ممم مم ممم مم نمم ممم ةنم تر نت ةقر نز نز نزو 417ل[ له 
أساس ترتيب الوصايا في التنفيذ 0 
آثار موت الموصى له قبل الموصي ؛ على الوصية 0 
غلط الوصي في بيع وتوزيع أموال الوصية 30 
اختلاف الموصى له ؤالورثة في الأموال المشمولة بالوصية 4 
شروط أخذ الحمل من الوصية موه مو ممم وهم ممه م ممم م ووو اللاو 
كيفية توزيع الوصايا التي لا يحملها الثلث ملم ةيو ف ر ةي ة ةف ة ةم ةر زر 0 6.0 948 
رقابة الزوج على تصرف الزوجة في عقارها بالوصية لم 0 4194 
رقابة القضاء على المقدم على تنفيذ الوصية فبلم رمم م لور ة ةمل ةلل لل. “هم ؟قءا 
رقابة الوارث الحتمل على الوصي في مال الحجور 0 0 
معارضة الورثة فيا زاد على الثلث في الوصية ال 
وصي سابق يدعيع دينا على شركة فيها أيتامه بعد منافرة ال 
الوصية بعتق جارية معترف محملها مع وصايا أخرى ال 
ادعاء الوصي أنه كان ينفق على الأيتام من ماله لوم لول ١11‏ 
التزام منفذ الوصية بحصة طارئة على التركة مهنم هولول لل ل لوللا 
بين التقديم على قبض المال وصرفه والوصية 00 
العملية الحسابية لضرب المومى له بالوصيتين بأكثرها 00 
وعل : 
مطالبة بوفاء الوعد بعد موت الواعد بقمم ممم معنم ممم ممم ومنو الل 
لاه 
عبارة: «لا أحب » فوور موهفم مم ونه ةمي ةررم ةفر ةفيزم ين نز رن تلزلز لقن 4151 
مين : 
يمين التهمة بففريرةو تو مةيورة رز ةنر ررررةرءرر رز فقث زر ترز ل لز زر رررل. آلف ا قخم١ء١‏ 
الفرق بين يمين التهمة ويمين الاستبراء ا ا ل الل 
يبن التهمة فها ادعاه الورثة على الزوج أنه أخذ من شوار الزوجة 0 
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الأولوية بين يمين التهمة واثبات عيب بسلعة 011 


يمين التهمة على اخت اتهمت باخفاء مجوهرات من التركة 000000 لسن 
اليمين مع الشاهد اه 
هدف اليمين مع الشاهد فموومر مم ةيةه ف روريم ةقاوز ريوزت زمر زر زر رز ةر رز زر رلة 1917# 
تكرار اليمين مع الشاهد في نفس المال ل ا ل الل 
تكرار اليمين مع الشاهد في الرهن » وفي البيع فيرروبررر ةزر ر ورف مر زومر ريمن "1اأ3 ١9‏ 
اليمين مع الشاهد في الحبس المعقب للم مم0 م مون م ةرت رمن ملل مرف 16114 
تكرار اليمين مع الشاهد اذا ظهر حق جديد ال 0 
انتظار بلوغ الصغار في اليمين مع الشاهد ا ا ا ال 
اليمين مع الشاهد ومذهب مالك ترفو رويوررررة تر زور روز ةررةررررررةرءزررقة الأر8؟١‏ 
يمين الاستبراء أو مين الحم 2000 0 000 ارين 
يمين الاستبراء في حق ثبت على غائب ا ا 1 شيل 
تكرار يمين الاستبراء عند القبض ا ا ال ل 
المدبرة ويمين الاستبراء لأخذ الكالىء عند موت الزوي ل 
تكرار اليمين في الطلاق المعلق ا ل ل 
اعتبار النية في الحلف بالطلاق ا ال 000041 للش 
الحلف بالثلاث في حال التشاجر ففريريورورر لل ة ةر ليلل "21 ١1451١91"‏ 
من تزوج امرأة بقرطبة بعد هين بالطلاق ألا بتزوج أي امرأة بها ١‏ 
أعان البيعة قفوو وهو و و نويه ورور ريه رز ره ف ر رز ر ةر ملز زر ور ررمت زر ار ا ا #وا 
أثر اليمين اللازمة قجمم مم ممم هنتم تم مووز نولو مور العلا علا وي 
أثر اليمين اللازمة الناشئة عن دوافع مظنونة ققلل ف الملل للف 88[ 
الحيل في اليمين اللازمة لضفن 
الحلف في الأيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج؛ مع التحايل 

على اثار هذه اليمين ا ا ا ا اا ينل 
آثار الحلف باليمين اللازمة على شيء تبين أنه كان حلا لململ مل مولن لالم 
آثار الحنث في اليمين اللازمة الل 
تناقض اليمين اللازمة مع شرط سابق فنوم ورور زرا رفو زر للفلل ةزر زر رة فلا 
تجزئة الحنث في اليمين اللازمة بين مالك وأهل العراق 61138 1174" 
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البر والحنث في الحلف على شرب أو عدم شرب ماء صرف 0 


توجه اليمين على الغائب الذي له وكيل تتعررة ةق ية انل ةر ننم قوزرم رزثرررل. اإأزا هآ 
تبعيض اليمين بتبعيض المدعى فيه جماعيا فبمفة مو ةرم لمم ةز ةلم ن 60 ن .0 1١38‏ 
نصاب اليمين في الجامع فقيو فم ةرو قم قرفي ء ءءء ةلل زر ةة وروم لل رار لأف و إرطة 
مود : 

اعتراض جار على بيع جاره بئرا مشتركة من .بودي تتعر رار ةرمرم ة مر م ةزر ان 09 
سور اليهودي بين الطهارة والنجاسة ممف ةر ةي ةرمز موي ة ةو ةمل ر ةر ل 0 66 
آل الني عله : 

من هم آل الني؟ فم مم ممم ة ممم مهام مم مم نمم ممه نمم مهم لم ل ل ل عط ماس 
آل الني ؛ والزكاة» وصدقة التطوع ا 
موالي آل الني والزكاة قووء ةمع موعن ممم ممم مفو و ف ممم ةفو ةن مر ة 00606000 الالال 
مقدار ما يأخذ آل النبي من الفيء وخمس الغنيمة ملل 0 املاس 
مصير سهم الني يله وآله بعد وفاته لالزلا 
ابراء : 

مطالبة بالكفيل بعد الابراء لثممو فم مو مم ممم ممم مام ممم ةف ةر ز ءءء زر ل ا 914 
اجارة: 

الاجارة بمجهول وتوف ةل و ممم ر ةروف مم مر ةرمل ة مرف اه ارال 
الاجارة على حرث نصف فدان بأصل نصف فدان آخر لللمل 00 144 
الاجارة على دبغ الجلود بنصفها برم وم ة موف ة مم ةم ةف ةر ل ز ةل ل 0 ل 1١‏ 
الاجارة على حمل الطعام بنصفه بريم ف ةمورفم ةءة ةفر ة ةن ز ةر ل ر ممالل رررة 184 
الاجارة على تعلم القرآن 0 لومو م ءامن م من مرا مم نل للا 
إجارة لنقل حولة تين بين إشبيلية وسبتة فتفم ميرم ةروف فز ةمال ةلز لل 1١1١81‏ 
اجتاع النكاح والاجارة فق عقد واحد بريةر ةريم نمةو رمو زر ر ةمث ةلث ءرةءلءء  1١848‏ 
الاجارة على بناء البيثت الخرب بجزء منه بتفي مور ةرور ةة ررم رثا ةم رزررررنثل.. ا لم١‏ 
الاجارة على استطلاع الغيب بالخط والقرعة للوو ممم م ةلمعلل 808 
الاجارة على جل طعام بمدريد » وأداء الأجرة بقرطبة عي ”7 


١2 ا‎ 


الاختلاف بين الراعي والمالك في عدد الغنم ا الل ال 


اجازة: 

الاجازة العامة لع يرل 
الآجال بين رغبة الطالب ونظر القضاء ل مل 
العلاقة بين السكوت عن الأجل» والحلول لل ل 
اجماع: 

الاجماع في موقف عمر من وباء الشام ا ا ل 
هبة خدمة عبد دون تحديد المدة ار 
ارث: 

أسباب الارث ووفرمم ةو ةيفو فور ووو روفو رفي زر ةرفوو ةنق ف ةر زر ةر زر زر ةزر رز لل الك 
مدة وقف التركة على ملك المتوفي 10 
الوارثون والوارثات فففرو ووو فو قري ن ورور زرو رز ورف رف رف رف يرز رق زرءززز زر 266 
ميراث ذوي الأرحام وعصبة النساء 1211 
حجب النقل وحجب الحرمان فورفقةوة م نووري ثييوررةرقررزفرءرر رز ةلز رقة 6(1 
ميراث الابن والبنت ووور روف ة ووو و نوريف ةفر و ةر فر قورز ز ررم ةر ةفز ترز رز تر رزررة 40 
ميراث الأبوين لفقو ةورف ةروف زرو ورف ف ميوقت نموي ةر فوفر رقث رن ةر ةل رز زر قر زر رن “اك 
ميراث الأم في الغراوين 211100 
ميراث الجدات 000 بررف و يورو ةرفوم ةي ي روفي يرز رفز رز رز زر لز رز ر, 8ك 
ميراث الزوجين 00 ببيفء يري رلور زوفل وررء 206 
ميراث الجد 000 فبروف رفم املف موقن ةف ةزر زر ةزر 886 
ميراث الاخوة بوو و ممم رمه وو مفو روف ةيور ةة وفوف ةر زوز فير ررق ةرو ور رفز زر ر زر ةة 488 
الحمارية» المشتركة : الحجرية ووي ةر وريه و فور نوين رفز رف فيرف م فار لقوق زرف 806 
ميراث الاخوة للأم قوفو وم همهم موو ملل لل ومهممو لماو رمالل 18 
ميراث الكلالة 0000 ا ا ا ا 000 بببلر لي 6ك 


الأكدرية والمالكية 00 


ل 404 
موانع الميراث برف ومو روفو ةةميةية يه ير ررقو ررر ور ررق ةمزر ر يلت ر زر نف رن ززن ةر رن اَكَ4 
الجهل يتقدم الوفاة بين الوارث والمورث فبقرة رارز ررق رورةر ملل مثرل. ‏ الالاا ؛ 45٠‏ 
ميراث من قتل بترك الصلاة ل 
ميراث أتوام: المسبية » والمستأمنة » والزانية» والملاعنة » والمغتصبة للا فلكم 
ميراث الخنثى المشكل فور مم ممم م ممم ةف فقوم ةرمف ةنق مرف زفقل رف ل ةروز ز رن فر 41 
التداعي بين ابن خنثى وابن ابن خنثى ؛ وعصبة في الارث ا ارو 
ميراث الأتوام ا ع ا ا 0 لاما 
الفرائض وأصوها » مع الفريضة العائلة وغير العائلة الال ا را 
الفرض والتعصيب حل وي 
امر: 

العلاقة بين الأمر الأول والثاني وبين قضاء الغوائت لمم مم6 188آ 
امامة: 

امام مصاب بداء الجذام تشتكى جاعته ضرره تلام ورور فور ةرور رن ةو لل ل.ل قلا 
تجريح امام الصلاة بالاضطراب في الشهادة لمم ره قوفي ةو ةمزر ةن ن. 1844 
ائتام من يصلي فريضة من يصلي نافلة قشل 
أضحية : 

الأضحية بين التبعية لامام الصلاة أو لامام الطاعة 0 
ذبح الأضحية قبل ذبح الامام مومه مه ممه هموهفم من و ملللل اللللة 
السنة في الأضحية ووه مومهم ممم مو ةتوم ممم هروهقم مولومل لل للق 
اعذار. 

الاعذار الى الغائب غيبة قريبة أو بعيدة لمر م ع تافلملل 000 1188 
اقزار: 

إقرار الوصي الحاضن بدين من تحت يده ارءآن 
أحد الورئة يقر بوارث قبل قسمة التركة أو بعدها م 


١19 


اقرار الزوج لزوجته بدين في المرض الل الل لل شيل 


اقرار لأخي الزوجة بدين في المرض 0 
اقرار بدين للصديق الملاطف 2111 
اقرار المفلس يدين وحمفيي ري ةرو فرة ري فون رفيو زر يو تر ةر ميف تر و زر زر فز ةرارز زر ناآ 
اقرار بدين للمسجد في المرض ا ل لل 
اقرار الأب لابنته بدين من استغلال أرض لا 0 
اقرار الزوج بعد مدة أن الملك الذي اشتراه كان ممال الزوجة ل 
اقالة : 
دعوى الاقالة فرررةية وف ةنم رفني ةيور ةرقف رة رتو رمن رق ننةن رز لز ةن تلز ز رفن لظملمء آأكخمم 
الاقالة في بيع الأمة» ومن المواضعة لووم ون مم هونا ن تلن لنت 636 844 
الاقالة في كراء الرواحل ببفي ةنب ة ةير وة قوف لوو ر يرز رفز زر زر زر زر زر لرن الأؤفة 
صور أقالة الكراء المضمون بببي فو ةروف رويت برف ريز يويرزرة زمر زر زر ةر رز ر رن رقنا 
الاقالة في كراء الرواحل كراء معينا قم وموم فم ةاون نوف ف 6 ن لله 15 96آ 
الاقالة في كراء الدور والأرض لمعم ووم ةنو ةر رورملل رة 1119# زلا 
البناء » وآثار التزام المشتري للاقالة عند احضار 

البائع للثمن بميمة وم ميم ةيو ةيم فم هتعد فرفر ةرق ةر ةزر رز فز زر ففة 119/8411151 
اسكان: 
الاسكان والقبض 00 لدان لف 
الرجوع في معاوضة الاسكان فففيووة ميف ر زر رورم لوررررة ةزر رر زرف 446 1408 
شمول الاسكان لمدة العدة في حالة الطلاق فتير فير و ورف يزفر زرو زر ةزر زر ل فلء 1١١8#‏ 
تطوع الأب لزوج ابنته بالسكنى 000 0101100 
امم : 
العلاقة بين الاسم والمسمى لوفرو وومةه وف وهر ةر و ورور وروا ةا ونان ان الاسام 
أشعرية: 
مئزلة أَئةْ الأشعرية 0 ال 0 
تعزير من يطعن على الأشعرية ويضللهم 0 0 اا 


عقائد الاشعرية وابن رشد حا 0 


' دراسة عقائد الأشعرية قبل بعلم فرائض الدين 
منهج الأشعرية في الاستدلال على وجود الله 


منع قراءة مذاهب المتكلمين على الصفار ... 
أخطار منهج المتكلبين على العقيدة ا 
الأشعرية والمالكية 0 


إيان (ظ: صلاة): 


الايان بين أهل السنة والمعتزلة لل ةلا 
العلاقة بين ترك الصلاة والايمان 00 
أصل تسمية الصلاة ايانا 0 


قبر أبي أيوب الأنصاري ؛ وقيام الروم عليه. 


١55:١ 


فتير ميرم ةامر ةرق روز ز رن رن 4540م 


[ه] - الأصول والقواعد والضوابط: 


الصفحة 
الأحكام انما هي للمعاني . فبروم ةمث نر نمزل ةن لول لة م4 هلام كلا ءكء 1لازا 
الأحكام انما تختلف باختلاف المعاني. لا باختلاف 
الألفاظ ا لي ا 00 
اللفظ الحثمل لعدة وجوه يحمل على أظهر المحتملات ما 
م يخالف أصلا وفوف نوهو ةيفرت رو روفو ةرقف روفن ةمون ف ةرق ثرت زر رفز زرو رز ر زر مه 
اذا احتمل الكلام محتيلات بعضها أظهر من جية اللفظ ء 
وبعضها أصح من جهة المعنى ؛ حمل على الأصح معنى نل 
الفروع مردودة الى الأصول وتمولة عليها لقمب يمون ةنو مت ةن له زرف افقلا 
الفرع انما يحمل على الأصل اذا وافقه في المعنى, الموجب للحكم, 
وان فارقه في غيره فلررويةو يور رز فر روت ةرو ور ةفر زر رر ةقرز رز لرر زر زر رز نر عم 
العمل أقوى من القياس 0 
مراعاة الخلاف أصل من أصول مالك ا ا ال ل 
الأصل براءة الذمة 00 
الأصل في الماء الطهارة والتطهير 00 
أصل العلاقة بين الحلال الذمة 
وانعقادها فررلررورةرةن 11١14119606‏ 86 لل ء للا 
ما يحظر به الشيء أقوى مما يباح به 107 
الخراج بالضان 00 
لا ضرر ولا ضرار بدمرفيءورةرءن ناقور روءقر زر رز رز زرفو ز زيل !ا آلا؛ فلن ؤي ءضءا 
مراعاة أشد الضررين وأخنهها مشروع 00 
اذا 'اجتمع ضرران نفي الأصفر للأكبر 00 
* خا اخ ضر جنل 
البيوع على وجه المكايسة 0 لدم اؤؤة 
اثم الظم على جانيه وفرة ورور ةورم مه ر ةرو ة روت زرو زر رز رفن فوم وو ةا 0# 


لا يحم على منكر بالشك فوم مما م ةمج ممم رفوتمو فم ز دلو ل ل ل لل لة لاا عانق 


كل فذ بان » وكل مأموم قاض مررر ةوهو يفروم ة موف مهو لمن لل روزن ةل لل لف ةل 184 
ما ثبت بيقين وجب ألا يسقط إلا بيقين مثله ”2 
لا يجوز أن يخرج من يد مالك شيء الا بيقين 00 
الأملاك لا تنتقل عن ملك الا بيقين قمر و ووم ممعم مه م هرملل 006 الهم 
العقود التي تنتقل بها الأملاك لا تكون فوتا 

في البيع الفاأسد اذا رجع الملك الى المبتاع الك 
الحدود للردع بور مو وف ةم يمن ومن ة ةيمر ة ةف مقرم فزي ةر ةفر ل ز رق رز ل نا ل نر لطر 
لا تقام الحدود بالسماع ولا بغلبة الظن ا اللشل 
كل حد يجب بالاقرارء ويسقط بالرجوع عنهء فالنسب معه ثابت» 

وكل حد لازم لا يسقط بالرجوع عنه » فالنسب معه غير ثابت ا 

1 كا خط يما بيذ يما 

للا تعجيز في الأحباس ا ال لاسن 
يجوز افراغ الحبس بعضها في بعض ا ال 
من بيده ملك يدعيه لنفسه» لا يكلف اثبات من أين صار اليه؛ 

حتى يثبت المدعي ما ادعاه؛ ويحوزه اق 
من ادعى على الذمة خلاف ما اعترف بهء أو زائدا عليهء 

فعليه البيان فتجو ةر فج هوم م روزم ةمد فم مام مر فور ر ةلم م قزل ةر ءرد ل ةن .ااا 
من اشترى شيئًا باسمهء فهو مول على أنه اشتراه ماله؛ حتى 

يثبت خلافه أو يقر به على نفسه في فور ذلك دون تهمة ل 43 
لا يستخرج بشهادة السماع شيء من يد حائز س0 ا 
من قال البتة » فقد رمى الغاية التصوى قمع وو ممم نمف ماقف مز ةزر ةفق من [0ة 
نفقة الأبوين ساقطة حتى يعم وجويهاء ونفقة الزوجة واجبة | 

حتى يعام سقوطها اح ا ا ا ا 00 شك 
كل من لزوجته» التي قد دخل بهاء عليها ولادة؛ وان بعدت 

فهي عليه حرام وفرفوفةة ريو رفم مف قة نف ةرمو ةورث ةنر رز زر ةررم ةر ز ءلمل لل. ١51199‏ 
الوصي ولي لكل من كان الموصي وليا له 0 
لا يعتبر بالولاية على اليتم اذا عرف رشده 0 


١2* 


[دا - العقود: 


مغارسة 0 
تحويل مغارسة الى بيع 6٠6٠٠١‏ 
اثبات ملكية الارض» أخذ جزء 

مئها لصالح سد رحى 1١‏ 
اثبات الملكية 0 
اعتراف المالك بالعمارة فيفل 
تحبيس ضيعة 0" 
حبس مؤيد على البنت وأبنائها 04١‏ 
حبس معقب على الابن مع 
شرط المرجع 015 
اثبات مجرى نبر.شبيرة ١6‏ 
اثبات ثورة ابن زيفل سماعا غرف 
ابراء 54 
اعتراف يدين شل 
مباراة على رد السياقة 

واسقاط الكالىء ٠١824‏ 
مباراة على اسقاط الكالىء 814 
سلف بأربع ماثة مثقال 17> 
سلف بعثلاث مائة مثقال 104 
نحل ديف 
استرعاء على الطرر بالزوجة ‏ 46م 
استرعاء بمعرفة الخطل 408 


استرعاء بانكار الايصاء 


١16 والتوكيل‎ 

اقرار خطي بالعتق 04 
اثبات ضرر البناء شه 
تقديم على قبض الكراء وصرفه ١6م‏ 
بيع بين امرأتين رق 


كراء رحى » وشروط الاستغلال ١١5٠.‏ 
تسجيل القاضي بشبوت عقد عنده ١065م‏ 
اشهاد على اعتراف بالزواج 


داخل العدة ؟مةو 
اشهاد على اعلام المرأة بوجوب 
العدة قبل الزواج 16 
اشهاد على اقرار 

المرأة بانقضاء 

المدة قبل الزواج 166 
جزعم من عقد النكاح بخاص 

بالسياقة 56 
اشهاد على من' سب الله عز 

وجل لحل ١‏ 
اشهاد بمعرفة طريق عامة 0١‏ 
وصية للزوج في حال المرضص مم١١‏ 


١5 


[7]- الكلات المشروحة:؛ والمصطلحات الحددة والمقارنة: 


)0( 
الارتفاق: ٠1١‏ والتباين: 
الانتجاع: مالء 46؟ |التبر: 
الاعتراض: 7 |التبتيل: 
الاعتبار: "٠٠‏ | التجفاف: 
الاعثار: لالتحجير: 
الاعتصار: 7 |[ التحليل: 
الاعسار: 7 | التحنث: 
الاغتصاب: ٠‏ لالتداخل: 
افتلتت نفسها: ١4١‏ التداعي: 
الاقتضاء : "١‏ | التدبير: 
الاستبراء : ] التدليس: 
الاستحسان: 0 | التدمية: 
الاسترعاء : 87 | التكسير: 
الاستلحاق: | التتلوم: 
استهلال الصي: 5٠‏ ]| التاثل: 
(ب) ْ ييز الشهود: 
النحيرة؛ ْ 24 التصيير: 
البدل: | التعجيز: 
البراءة: بم | التعدي: 
البر: بسب | التعزير: 
المرية : ."0 التعطيل: 
البغي : ,+ | التعنيس: 
التغليس؛: 
بيع حبل الحبلة: ١‏ [التسبب: 


66 


117 
يل 
2 41 
ل لقيال 


يدك 
وق 
ا رض 
١18‏ 
إحلس 
0 
1450 
06" 
ينس 
1١/١‏ 
ل 
بض 
مان 
ين اليل 
الحاينا 
حلش 


٠١4 
1١4 


التسفيه: 
التسور: 

التهجير: 
التواتر : 

التوليج : 
التوافق: 
التوقيف؛: 


التأبير: 


6 


الثلاث: 


الثمن: 
الثنيا؛ 


الجزيرة: 
الجزاء : 
الجزية: 
الجمام : 
الجناية: 
الجعل: 

الجسم : 
الجشر: 
الجوف؛ 
الجوهر الفرد: 


لكين 
رفض 
0" 
01١‏ 
لذ 
؟ 21 
كع "م" 
54 155 


١/5 
"٠ 
5 


8 
ل 


"1215م" 





القمسة 


١ 


الخصم (بالكسر): 


دق 

١/1 

١15 
١٠) 
1 

نفنن 

0*1 

"4 

ا 

ذا 

كم 

خرف 

"0 

١ 

١50 «واء‎ 
١150١6 
بغرق‎ 


/ا١‏ 
118 
558 2 5115م 
4 
إن ل 
ؤ"ء١‏ 
.لا 
7" 
لمن 


6 
الدافة : 
درجة القرابة : 
دعموص: 
دعوى الاشياه: 
الدواوين: 
الدية : 


الذرائع: 
الذر: 
ذرق الطير: 
الذهب المسكوك: 
ر( 
الراوية: 
الرب: 
الرحاضة: 
الرضفة: 
الرغيبة: 
الرهن: 
(ز) 
الزّمِن : 
الزندقة: 
الزعامة: 


(ط) 
طرق الطير: 


7و" ١‏ 
10 
كمه 
لاذه 
637 
فرك 


يضن 
/1كم 
؟5١ا١ا‏ 
دضن 
ك7 
كلا 


الاء 
١6‏ 
حدق 


الطلاق: 
طلاق البتة: 


الظهار: 


الكالىء : 
الكبة: 
الكتابة: 
الكذانة: 
الكراع: 
الكراء المضمون: 
الكراء المعين: 
الكراء: 
الكلب: 
الكلب: 
الكفارة: 
الكفالة: 


اللبان: 
اللداة: 
اللطخ: 
اللعان: 
اللغط: 
اللفيف: 
اللقطة : 


١ 7/ 


104 
لضن 


(ظ) 
0 
كك 


لق 
884 


ضفل 
مم 
ل 
1 
05 
لشف 
04 
07 
4 


ل( 
هن 
هيل 
م6 
0 


يفن 
/ه844 


النافلة : 


الضالة : 

ضامن المال: 
ضامن الوجه؛ 
الضمان؛ 


(ع) 
العاقلة : 


لك١‎ 205١ 
او‎ 
اران‎ 
الي‎ 


10 
ل 
ل 
1114 
١844‏ 
/لاءة 
0 


لامم 
16 
116 


عض 


ضرف 

11 
كولاء لالة ١١1١‏ 
كم 

ا 

18 

258 

اا 

166 

يضضن 

اه 

يك 

كام 

1١017 

06 

اق 
١١6. 51‏ 
كا )هوكم 
ايل 

107 

47 


١ 


للوث : 
(١‏ 
المالكيون من البغداديين: 
ما يغاب عليه وما لا: 
المارق: 
المبادلة: 
المباراة: 
المتأخرون: 
الجازفة: 
الجشر: 
الحاباة: 
الحتكر: 
الحج : 
الخلل: 
الخابرة: 
مخاطبة القاضي : 
الخرقة: 
المديان: 
المدرة: 
المدي: 
المدير: 
المرابجة: 
المراطلة: 
المرفق: 
الملحم: 
المرح: ' 
المصاطب أو المساطب 


م2 بالا 


ا" ١‏ 
1" 
١٠١5‏ 
اك 
ل 
فك 
م6 
عرفل 
ودين 
ضف 
كن 
ديق 
١11‏ 
66" 
دين 
/امه 
84 
كةو 
7 
5 
.هم 
11 
كم 
١٠١٠‏ 
١1:‏ 


المضفة: 
المضغوط: 
المعادة: 
المعترك: 


المعاوضة : 


المواضعة: 
الموسر: 
المواشي : 
(ن) 
الناظر: 
الناض: 


١5 


045 
4ما 
107 
ل 
١4‏ 
05 
لما 
اللومءعمهم! 
/اع00 
1٠‏ 
1578 
0604 
١8‏ 
51١‏ 
0" 


و" 
و07 


الفترة: 
الفحص: 
الفدان: 
الفدية : 
الفريضة ؛ 
الفطام : 
الفضيلة : 
الفسخ : 

الفيء (جهاد) 
الفيء (ايلاء) 

(ق) 

القاصر: 
القاعة : 
القبالة : 
القيض : 
القدح: 


م؟؟ ؛ 


فقلأه 


0 القرية: 
دان القصارى 
04 [القصاص 
٠١:‏ | القضاء: 
| القعدد: 
؟9” | القفيز: 
7 6” | القسامة: 
]| قسمة الملعة: 
] قسمة المهايأة: 
١‏ "الا | القود: 
قوة القرابة: 
قوة الأمر المقضي: 
66 القيمة : 
كم 
١ 17/‏ ) ( 
لان 3 
10 السادن؛: 
'*' | السحث: 
3١‏ | السرب: 
164 السرح: 
فض السم: 
7١"‏ | السنة: 
السلحة : 
81" ]| السنه: 
04 
ام (ش) 
٠‏ | الشرْب: 
8 | الشرك: 


مدل 
١٠‏ 
١.525‏ 
إضادك الاين 
6 

05 

.م 

0 

0 
عم 
حدق 

لس 

"06 


فق 
١11‏ 
١١51‏ 
١٠١‏ 
اناه 
اذا 
لا 
و١‏ 


٠١4 
ع1‎ 


الشركة : 

الشعب: 

الشعراء : 
الشعوذة : 

الشف: 

الشفعة : 

الشقص ع 

شهادة السماع: 
الشهادة الأصلية: 
الشهادة على القطع: 
الشوار: 

شواذ القراآت: 


(ه) 


لو 
الوادي: 
الوكاء : 
الولاء : 
الولي: 
الوظيفة او الوظيف: 
الوصي : 


كلام 
رضن 
١11١‏ 
حمق 
065 
وديا 
170 
ايض 
6" 
6 ؟ 
015 
١1١1‏ 


١6 


١٠١ا/ه‎ 
ضف‎ 
15215 
0٠٠١ "9. 
١٠١ 


(0 


آل الني: شيف 
الأثرة: انذكل 
الاجارة: كخم 
الاخدام: قل 
الأخدود: 55 
الأداء : ١‏ 
الأردب: 1 
الأرش: هك 
الأرض التي لا يجوز فيها 

النقد: ١11‏ 
الاضافة اللفظية: 31 
الاضافة المعنوية: الل 
الالحاد: نا 
الأمهات: ىم 
الاعداء: ١1١‏ 
الاعذار: الف 
الاعبر: 58 
الاقالة: 5 
أهل العم: وك 
الأورق: ١‏ 
ايمان البيعة: .؟ 
الايلاء: نين 


١0 


[4] -الاجازات» والرسائل» 
والأمثال» والقوافي 


اجازة عامة من أبي بكر . 


ابن أبي خيثمة 5-07 عء 
اجازة عامة من أبي الفضل كل مر بخلاء سر 
أجد بن خيرون 47 أل عر جلاء سابق 
* * * كل مجر يلام مجيد 

رسالة من المقرئمء بطنجة: مل 007 


الشاعر البحر العسسسسدد القافية: 


ففارا ‏ م١؟‏ 
ابو الطاهر مد الكامل 


7 المدمع 8م6١‏ 


١م»‎ 


ابن أجد المري الى أبن رشد ١١5٠.‏ 


روفن 
وض 
رض 


[] - الكتب: 


01 
-ٌُ 


اختصار المبسوطة: كن 

الاستيعاب: فل 
- ب 0ك 

البيان والتحصيل ل 

“اع وما 
8 اث م 

التاريخ تايل 

التلقين لالاقء 2581# 1485ء 

2538545٠ 

التقريب ١/4‏ 
اث د 

الهائية 1" 
م خَ اع 

الخمسة لاا لل لام 

الخصائص 511 
سرام 

رسالة ابن أبي زيد غرف 
اك ل 

كتاب ابن الجلاب ٠4‏ 

كتاب محمد (الموازية) قل 

كتاب ابن المواز (الموازية) 24 


ملق لآق لاآخذفا ١١1" 21٠١1_9‏ 


كتاب الأماليي ف 

النقض على الغزالي ١‏ 

ام - 
المبسوطة الى 
الجرد 5ك 
الجموعة في أمهات المذهب 41/١١51٠١‏ 
مختصر ابن عبد الحم قف 
مختصر فضل بن سلمة أذ 
مختصر ابن أبي زيد ١1‏ 
المعونة لضن 
المقدمات الممهدات لطرضيا 67 ارلا 
المقرب 1 
مسائل ابن زرب ل 
مشكل الحديث 5 كما 
الموازية /اأة 
الموطأً: 999,54 16م ؤولاء 
عاثلاء, .لاق الاقف "لاثتا ء٠ءل١١أ)‏ 
١14‏ 

ان سم 
الناسخ والمتسوخ ١/4‏ 
النوادر رف ار لت 
مذلا .م 

- ص - 
صحيح البخاري 14 


١16 


صحف موبى وابراهيم عليها ح و-”- 
السلام ٠‏ |[الواضحة في الفقه والسئن ؤؤلاء 
08 _ لال اا ا ا ا 
23 مأك كتكك/ا لد ا خا ل 
العتبية. ‏ 25182150194219 ل امك ماك الكت 
ككل كك 3٠‏ 525 565 | سسب وي لحو حول زلالن 


71 28616 2050 6151 011 ما لك ول لل 
3ه ء؛ أعحتك "51# مقت 


١"1١ 
0 لاعلاء ولت لاألالم ذخطالم ماحكثف وثائق الباجي ا‎ 

أحدكل "ال ١١5:‏ ١0و١ا١؛‏ | يبرن ١‏ 
وثائق الملون الح 

*ا/ا1 ١1١ "55201591 1١1١‏ 1 
١ (‏ '[وثائق ابن المطار ومو 1. عر 
١14‏ 

١5 


م 


-اش - 0 3 
الشهاب في الآداب؛ والأمثال» 


أحكام ابن سهل 5لام, وملا ١1#‏ 
والمواعظ » والحم المروية 11 ١‏ 


ملاحظة: (/ أفهرس المصدر الأول للمؤلف (المدونة) الذي ورد 
حوالي )1٠١(‏ مر 


١64 


ىآ - الأماكن والوقائع: 


باغه كككع موز امم آلمء 

وما 

البحيْرة فلا 

بطليوس ‏ ««9 ,9" ع9 وغل 

تلاق ولاق "ىلل لإطرلء 

قل 

بلسية ا ال 

لاقةء ١لاا١ا‏ 

بسطة 66" 2 ١٠م"‏ 

بياسة م 

بئر بضاعة ثم 
اج - 

الجار (ميناء) 11184 

جامع سنة للق 

١١6. 1١174101١997 جزيرة طريف‎ 

الجمل (يوم الجمل) 7*1 

جيان ا ا ع 


:لا" ءمنم" +4٠١‏ ١ه‏ اف 
عوك ق.ل!ا, علق أاأء تا لاكداطلء 
مك. ا همل اخ اماما 


الحديبية 156 

حصن الفنداق 850 

حصن شقورة خرف 
اح - 

خيبر كا 


7 5 
دانية 11 
درا 
رندة 14 
رشتشان لام 
رحبة ابن يوسف لضف 
- رز 5 
زبيد 117 
اط - 
طليطلة 1156 
طنجة لما 
اك - 
كانبش 068 
ل - 
لبلة لأا ؤفدفث كخدة 
لوشة متيل ساحن يقن 
-ام- 
مالقة م1 25898198 “8801م 
بخريط م 
المدينة (المنورة) "#حؤى 1١١48١‏ 88؟١‏ 
مراكش 5.١86‏ م"ا9 8”ة 2١١91‏ 

١ 
مرسية كلا ؛ؤلاء لاكفا لالافء‎ 


١06 


١٠١48 

مال ا "كالول 

لست 0 ايض ل ال ل للضي حك 
و ا ا ل الا 


المرية 


مكة ع« وما 2.1 

١14 مصر‎ 

١١14 2/10" 1“..,ى#"خا١ المغرب‎ 

مقبرة أبن عباس 1١1‏ 

مسجد طرفة 17 

مسحد البي (ص) إداين 
اناس 

نبر قرطبة 0 
0 ص - 

صفين لآ 


العدوة - المغرب 7م416 9.-18:60لاء 
لاجم كدق ١١#.‏ 


- اث - 


غار حرام "نه 

غرناطة ل 0 الا الي 

مذألاء كأ"لم "كال شك 15ل 

١537 

غلييرة ١‏ 
داف - 

فاس لخر" 


05٠ فارس‎ 


قبرة ١1‏ 
قرطبة ‏ 6لا1 ."25# 
لعلو كولاء #الالى لاقطا 2161 
ل ل ف 
امش ل 407 


١" 
١6 قرية شبيرة‎ 
سبنة ل اك لل‎ 


«الالمى كدقف ”37ت ١/‏ 5ف 

١١و‎ 5١١١.5 موف‎ 
81415 411١ دم‎ 
١115 ١ 8ه"‎ 1“) 
١.6 
1١ ا‎ 
١1١ 
١١6 


سرع 
سلا 


سيل مهزور ومذينئيب 


الشام ا ١‏ 
شرق الأندلس د 
شلب 14845 2 15لا املا 50؟1ء» 

لش اين 


١و.و‎ 


- و تت 


وادي بجانة فيل 


١ 


وادي بلون سيل 
وادي شبيرة 144 
وادي آش ١1‏ 
واقعة كتندة ١558‏ 
مه يٍِ - 
اليمن ما" ١‏ 
يوم المتندق لح اشرق 
يوم الوادي 1"١ 1١١9 1١86‏ 45م 
يوم أبي جندل كنا 
8 
د أ 
أحد سم 


١5هال/‎ 


أرض الروم م0 
أرنيسول لايل 
ألبيرة 3 
الأندلس ‏ #6 لاما 4مإلاء 2417 


را را ا ا 17 ل 
ا ل ل 

لال وععلء وسار 

أشبوبة 1 ا 
اشبيلية  1١1090‏ 550:9148219ه 


وه/اا لمة" ؤزعءنمو ”كشك أاظسقفق 
ل ال ا را ل 2 
١4‏ 


]1١1[‏ - الأعلام والطوائف 


والقبائل 
ب ٌُ- 
اعتزال م لي نه 
دابا 
ابن بحينة 81 
البخاري (حمد بن اسماعيل) 0 


؟'حاين #ؤاك”؛ لاة١٠١‏ 


البراء بن عازب وا 
أبو بردة بن نيار 0 
بريرة لان 


البرقي (حمد بن عبد الله) 2449 486 
أبو بكر الباقلاني 1/15 5م الال 


و 
ابو بكر ابن حمد بن أبي زمان »1١86‏ 
ا 

أبو بكر (الصديق) وح عع 
لحى 4ه 

أبو بكر ابن فورك كلا 
م 

البند بنثت سعيد مم8 
بصرة 1/4 
البصريون 1 

2 2 
التابعين ‏ موحل انكا "كمه 


١ 


تمع بن يوسف بن تأشفين ١751451١18‏ 


اج - 
جابر بن عبد الله 4 ؤلاة 
جبريل ‏ 21538 615 .مم 19اك 

45141 44و 
جريج (الراهب) 01 
ابن جريج ا 
جرير بن عبد الحميد يل 


ابن الجلاب (عبيد الله بن 


الحسن) 6 
جندب بن عبد الله البجي 14 
ابن جني (عثان) 4 
جعفر بن حمدون (القطاع) .“١١ء‏ 


1ل "ل ا وا 


جعفر بن أبي طالب 44 

أبو جعفر بن العباس الا 

جعفر (بن وهبون) من 

ابو جهل كه 
اس 

حاثم طيء 0 

الحاج حدور 561١1:وهؤةل:5وؤا‏ 


ابن الحاج (مد بن أحجد) لالالاء ملام 
٠ف‏ ؤلاؤ 


١048 


.ابن حارث م.5” 
حاطب 


ابن حبيب: 


48 

مك كلا اع .ملك 
عمقل وا ه6١"‏ 15 "ا 
“عمو 
56 ؛ لاؤ5؛ 
ل ل ال ان 


5#" ع 1# 
511 م5 » 
١كو‏ ”كم 


وم6كقع 
»6 


ا ل ا ا # ا ان 
حفعمكت ع لالاء م""لا,؛ تكخلف اكلم 
4 الم ا ا الي لم 
ل ا ل الل ل لش الم 
١1113". 4‏ 


الحرّة (زوجة علي بن يوسف بن 


تاشفين) 44 
حماد بن احمد الأنصاري 5-7 
ابن الحنفية(حمد بن علي) 84 ١‏ 
الحنفية ١‏ 
أبو حنيفة .284 لمومء كام كففف 
6 
الحسن مك١١‏ 
حسن بن يوسف ولل مسرل 
الحسن البصري ع "00 
أبو الحسن القاببي ام 


أبو الحسن (بن الوزان) ١١9. 1١8514‏ 
أبو الحسن ابن أضحى ١9.‏ 1غ 
وعم ل سوسوي 

1 سم 
4 


أبو الحسن الأشعري 
ابن حسون (عحمد بن عبد الله) 


الحسين 144 
أبو الحسين الطلاء الشبي لايل 
حواء بنت تاشفين كل 
ابن حبي لهل 
- 4 - 
خالد بن الوليد 514 
ابن خالص 551١ 95٠.‏ ةا 
4 

الجثعمية ١1‏ 
خديجة (أم المؤمنين) امه 
خلف بن همد بن خلف 164 
خلف مولى يوسف بن بهلول ١/4‏ 
الخضر (عليه السلام)  9١‏ هلامء 

لالاة ء زلاه 


ابن خيرون (أبو الفضل أحمد) ]م١‏ 


3 5 
أبو الدرداء لك 
داود (عليه السلام) لف 
أبو داود ملا" 
الداودي (أجد بن نصر) ١م48"‏ 
الدولة العبادية / ١‏ 
ارا 

ربيعة ون 
ابن رذمير (الطاغية) 0 
ابن رزق أبو جعفر .مع لاقء 
حذى لوو 


١0 


رأي بنت يونس #"106028412845م 


الروم وعم عن 
5-5 زر 5 

الزبيرءبن العوام 341 

ابن زرب (حمد بن بيقى) 2 


د ع ١أاعمو:"'م؛ع"“ذهة‏ هممتكت 

كولا "قف زخقفا "“/ا١١‏ 

زكرياء (عليه السلام) لل 
ابن ألي زمنين (حمد بن عبد 


الله) ل ىن وى ؤت كوت 
ملا عقف 95 كه 

أبو الزناد هآ 
ابن زهر ‏ 4لاكء لالا1 .25 559ء 


اع عاذ" ن/از" ؛ كا" 
زهر بن عبد الملك 4لا١ا,‏ هلا5.31لا١‏ 


زُهْر (جارية عبد الله 
ابن سفيان التجيي) 4 505غ: 


4 

الزهري (ابراهم بن فجيج) 055 
زونان (أبو مروان عبد الملك) وك 

زياد (شبطون) ‏ و9 موا مول 
م 


ابن أبي زيد (القبرواني عبد 
الله) 6ؤ؟, ؟كحوء“*خحف محمةء 
كخلل عابم ايض أأف "11 
الا 


أبو زيد (عبد الرحمن بن 


ابراهصيم) وال 2354# 554؛ 
ف تقل 
زينب بنت محمد (عليه السلام) ١همء.‏ 
06 
زيدب بنث ألي عبد الملك 
المخولاني 
ابن زيفل 


/اة") لمم" 
كر رض 


اط - 
ابن طاهر 4 
الطحاوي (أجد بن حمد) .6 5519, 
كص "ا ع باع ااا 


طلاب العم 91 

الطلبة مو غلا 

طلبة العم ل ا 

كع كوا وانماا 

طلحة 14١‏ 
كا د 

بنو كلاب معام وعم 

ابن كنانة (عثان) لحك م.# ةا“ 

كل“ انما 

بلو كعيب ملاس سيل 

كسرفق ان 
ال د 

ابن لبابة ءا 


اللخمي (أبو الحسن علي بن 


86 الام كحيف إلإما 


١5 


الليث 05121 


ام - 
المالكيون من البغداديين ا١1‏ لا١.5‏ 
ابن الماجشون (عبد الملك) نعل 


كملكا لازمل“ف حلا و١اك”‏ ا لإق1اء 


وو" 9# اي ”ع فأعث"“ت لا 
مذ" 41.١ 21٠٠+‏ 25# 2561# 
555 ,ع 558)؛ لاأعكاع .كلاء, كلاه 
الا ص "الا, ؟"الاء, وحى لا6١٠٠65ء:‏ 


١" م١‎ "خ١١‎ ١5”: مخالا‎ 


المبتدعين .وا 
المتكلمون م4 .#6 مخ متمء 
45١‏ 

المتلئمين المح ككلم 
يجاهد هذه 
خمد بن جعفر مذ 
أبو عمد بن خالد 4و 118 
مد بن خلف  )١١١١1١...21١495‏ 
اإ.ءاو ١٠٠”‏ 

مد بن زهر” لض 
مد بن مروان (أبو عَبّد الله) ولااء 
ا 

مد بن مرباطر يفف 
أبو مد مكي 7١1١521١١0/4:11؟٠١‏ 
حمد بن مسلمة م لقيال 
عمد بن المواز مسوم وخ#ا؟ ا وويىء 


6ع ١1خ“‏ لالم لخم "ؤمة؛ 


5ذغء هذم لزت ا 5111١1528‏ » 


قدب كياب كان انان دق 
؟' لّم) هقف .كاف "خف 4لآااأ :4 
اخءلء كلااكء 1لم١ا‏ 
حمد بن صدقة ؟ 
حمد بن عبد الرحمن بن معسر 588 
حمد بن عبد ال رحمن الأنصاري 55 


0١ 
جمد بن عبد الله‎ 

ابن حرب اللخمي 6 
١‏ 
خمد بن عبد الأعلى 1١‏ 
مد بن عتيق 4 
أبو جمد (ابن عتاب) الل مم 
خمد بن عيسى ١١١5466.‏ 
عمد بن سلامة التضاعي 1 
يمد بن السلم ذه 
مد عبد الوهاب هم 
خمد بن يحيى 214 .م١‏ 
خمد بن يونس 6م 
عمد بن يوسف (ابن الأشتركوني) ١18‏ 
جمد بن أحجد اللخمي ‏ مق 4موةء 
وههة 
,حمد بن أحمد بن قاسم ١‏ 

خمد بن أجد بن قاسم 
الأنصاري 11 
المرابطين أمض "21584821 
بنومرة وعم حسم 


١55١ 


المرسلون .عه 
أبو مروان بن مسرة وكى لاده 
المروزي ؟لاة 
مريم (البتول) وه 
مريم ينت همد ١٠١٠١5231٠6.‏ 
ابن مزين (يحيى) 1ه 
أبو المطرف الشعي (عبد الرحمن) 581٠‏ 
مطرف (أبو مصعب) لاح حور 


ولخ ا ا ار 1ه 
ري ال ا يي 
يأك لاو١٠اء ١1١1١174‏ 
المطلب بن حنطب 
الملائكة لحان المت د وتران القن 
ابن منظور (أحمد بن حمد) .96655و 
منصور بن علي الأزدي 
أبو المصعبي (عبد السلام سن أبي 


56 


35006 


حفص) 544 
المصريين 1 
معاذ بن جبل ل/ا5لا. م866١523ا١ا»‏ 

١ 

أبو المعالي (عبد الملك) ‏ ١610م‏ 
معاوية بن الحم ين 
معاوية بن أبِي سفيان 011 
المعتزلة ع 50 له 
المغيرة ”ع 2658 05 0604: 
4٠‏ 

المغيرة بن شعبة 5351 
المفتين 851 شلخحف كخل/اء 1كل5ء 


١608": ...ع‎ 


المفسرين الاوء كلاة 
المقرئين تقدل 
ابن مسعود 8684 !5لا 59لا 418 
ابو مسعود الأنصاري ‏ 644260148. 

066١ 
١ المهاجرون الا‎ 
١٠.؟نءومك؟‎ 595 م259‎  نوقثوملا‎ 

الا١٠‏ 
موسى (علية السلام) د شل 
موسى بن حَمّاد كحلا مم١‏ 
موسى بن طارق وه 
أبو موسى الاشعري ١‏ 

ن - 

ناجية الأسلمي م 
ابن نافع (عبد الله) ا ل 


كد" . 5515.55٠.‏ #اثأق2 ”شق 
5545 الث ع.لاهء ١اثمه‏ وأا 


ل شل 
نافع (مول ابن عير) "لام 
نافع فض 
النحاة 6 
النظام (أبراهم بن سيارة) نض 
بنو. النضر بن كنانة نسم 
نوح (عليه السلام) م 

- ص 
صاف بن صياد 4 


١155 


صبيغ (العراقي) 8881018١98‏ 
الصحابة (ص) 


تع لخدتلا :لا كاء للا 


لضن 

الصعب بن جثامة ملاة "مه 

صفية (أم المؤمنين) 0 

صفوان بن سلم ف امن 
5-5 ص 35 

الضحاك بن خايفة بالضيل 
- 2 5 


ابن أبي العافية (خمد بن خيرة) ؟١5»‏ 
ل ال ا 1 


١114 
عائشة ا 7 0003707 برزسال‎ 
عائشة (أم المؤمنين) عمقل عسل‎ 


كنع امن 558" اكخقكا الول 


الا ١٠.1‏ 
بئو عباد رف 
ابن عباد 117" 
العبادي ١١51/‏ 


ابن عباس (ض) (عبد الله) ‏ 51١ء»‏ 
الى ا وض برض لضان ل اشرق 


مققع للممضفا لالاك» 
الاك #آحك؛ 5"ق5ة2 


لاكف ذحكقف ذكآفا ١١١4‏ 


كككت لإكك 


14 وك 


١1١1 


وود مول ”مم2 ابن عبد الحم 


ابن عبد البر يك 
وي اق 

عبد الحق 1 م١‏ 
عبد الرحمن بن بزيع ١٠١‏ 
عبد الر من بن طويل ‏ 0554 5518؟2»2 
علض 


عبد الرحمن بن عبد الله ابن 


أبي العظام فق 
عبد الرحمن (ابن عربي) للد ل 
فكء١‏ 

عبد الرحمن بن عوف امك 
١ "11"2 11108‏ 

عبد الرحم (ابن العجوز) بدن 
أبو عبد الله التطيي 46 
أبو عبد الله التستري ملفل 
عبد الله بن جعفر 5484 


أبو عبد الله بن حدين ‏ 95# “لاك 


ل نكن 

عبد الله (آابن المبارك) 0 
عبد الله بن دلول للسال اميل 
عبد الله بن مد المغراوي عل 
عبد الله بن محمد الأنصاري  :80١‏ 
,46 

عبد الله بن مسعود د ال 
عبد الله بن عبد الرحمن 16 


أبو عبد الله ابن عتاب (حمد بن 
عبيد الله) ‏ ا 28685)ا07» 
1و اولض 7 


١15+ 


عبد الله بن سفيان التجيبي مودىء 
460 

عبد الله بن سهل 194 
أبو عبد الله بن يحيى ١‏ 
عبد الله بن ابراهم الأصيلي ‏ 55 
عبد الله بن الأهتم عدم 
بئو عبد المطلب ‏ #«"ا 989ص كا 
ريذن 

عبد المللك 6ك 
ابو عبد الملك الخولاني ‏ ٠61“١8ه»"‏ 
عبد الملك بن معارك العقيلي  »)١*١‏ 
ضسض ‏ سين 

عبد الملك بن مسرة اليحصبي »١4.‏ 
١41‏ 

بنو عبد المناف ‏ #بسن بأل سسا 
وم دسم 


عيد المنعم بن مروان (أبو جمد) ١8‏ 


عبد الصمد (أبو حمد) ‏ لالال 5# م 

عبد الصمد بن على الأموي ‏ .5١٠ء:‏ 

لع ل 

عبد العزيز بن خمد داكن 
عبد العزيز بن ألي سلمة 

(ابن الماجشون) داق 4" ١١‏ 

١٠و‎ 

عبد الغافر ل نش 

ابن عبد القوي (أبو حمد) مدا 


عبد الوهاب بن محمد الأنصاري ١1+‏ 


عبد الوهاب بن علي كت لاءداء 
ل نل 
ابن عبدوس (حمد) ا 
013 
أبو عبيدة الجراح لا١11 ١٠١0/8‏ 


01 
عبيد الله بن همد الأزدي “286 8114 


عبيد الله بن همد بن رقصونة 


4 

عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة 58 
عنبة بن أبي لهب > 
عئان بن عفان 0,١5‏ ”5م“ 206١‏ 
انك 
عزيزة بنت عبد ال رمن م١‏ 
ابن العطار (عمد بن أجد) و ء 
ك١‏ 
ابن العطار (سهل بن ابراهم) امك 


١1١1042001١ مذ‎ 


عطاء بن يسار م حزمت 511" 
عطاء بن أبي رباح امه 
علماء ا للا وله 


ان" , لاا" ).1504554 
14 .» 606 ا لم65 15١ا؛‏ لاالاء 
مالك وكخلء /ااماءلملم )"افق 
ولك لاكحثكف ب 86١اثتف‏ 2 5ق كف 
60 5١1١ا١أا)‏ كه" لا لكل 


١ ,ص وع ل لا‎ ١859 ١1/4 


١15 


١8م‎ 


علي بن رباح "1ه 
على بن زياد 0 اغأك4ء115غ: 
“2421 2455 ةشه لا5ئ1ا دحك 


سوس و وسو 
على بن ألى طالب وق «#عسم ؟زمء 


5لت 51ه؟١‏ 
على بن مالك لصيل 
علي بن المثنى م 5.؟ 
علي بن محمد “وف شكمفا 1ل 
ل اء"..٠١‏ 
علي بن المديني .وه 
أبو علي الصدني الحسين 
ابن جمد) ين سيل 
علي بن عبد الله اللخمي 2 
ا ل 
علي بن عمر بن أبي زمان هك 
أبو علي الغساني ١‏ 


أبو على القاربي 5١+‏ ١3112:31غ‏ 
كلك ملك نأا كع دك 5 


1 وله 
علي بن يوسف بن تاشفين ع 

١111 41/‏ 
عمران بن حَصَيّْن ل 
عمرة يلق 
عمر 6.0706.1م 
عمر بن الخطاب (ض) ‏ 98١5.1م”ء‏ 


ملع مخوء أومء كمم “"اموء [أابن عيينة 


قط المكاع "رك 1895 مالاء 
مالك لاكلا, فتكلا بلالا لاؤلاء 


5265548454 كملق 
مل بالاالء خا" ١35١ 2١‏ 


عمر بن محمد بن أبي زمان ‏ 80؟١ء,‏ 
١4‏ 

عمرو بن العاص د يف 
عمر بن عبد العزيز ١584م‏ 
١مك‏ 5م” 

عمرو بن أبي عمرو 3 


أبو عمر الاشبيل (أجد) :".١‏ 445 
آين عمر .2886 8195 .1945:7489 .ثلا 


عيسى (عليه السلام) ا 
أبو عيسى الترمذي حك 1د 
عيسى بن حزم الغافقي لف 

الم سس 


عيسى بن دينار 
كأحشع 5لا كأولاءء بابامىء “ال 
لل ا ل ا 


ال 2 الي 


ابن عيسى (أبو عبد الله حمد) 1١؟‏ 
عيسى بن أبي عبده (المنجل)  ١7/0‏ 
أبو الفضل ابن عياض "لالم ١١وء‏ 


عقق غشضة 2 5.. 1 415١١‏ 
اع ١1151١8:‏ /ء1لاكلقوء 
لط ا ال ل ال ل ال ل 

١ 


ةف تن 


١6 


- ع - أبو القاسم (ابن عتاب) ١٠5,١90‏ 
الغزالي دعم ودس سيم | القامم بن أصبغ أبو مد اين 
غير ابن القاسم  4١8‏ ودوء ريهء [القرويين الام 

وببوىء مون بو قريظة فى 

داف - قريش فض اس مرا 7 
فارس م ١‏ 

ابن القطان (أحمد 
فاطمة 6م١1‏ 

فاطمة بنت حمد بن نجومة عمو ابن عيسى) 5١‏ 
غ405 » 560 القنجيل ١11‏ 
فاطمة بنت هشام أقوطي لاه" : 3 لعي يسن 
لحن ووأ تر 14 

الفاسي 504 سن 0 
أبو الفرج (عمر بن مد الليقي) 5١0‏ ء سام بن عبد الله 0 
5 إسحنون ‏ 9« 6211م اا كمكء 
فضل بن سلمة ‏ .959:01 ١١١١‏ كرك "و خا وان لوس 
فقهاء ما كملا ولالا عكك ا الت ا ا 001 
مم5 2 ١كا‏ قلع 9و 2,؛ عظأم كم /اؤ )» 2601٠١‏ عكمء أاكمءعلاكم 
*ال11؛ .ءلاء ؟"الاء الالاء؛ ذلاء كمع لأعت ا طضعكت ١أك‏ انيوكت 
ككلاء علق لفك لاقف وكيلع 14051 لقت أاثلاء 
لاوءكء الكل كلتل الالكء لاسر مض للا لان ولا 
اع 55260 اع عن" ام لول كملاء 286515 مكلف كق41ىئ 1١.85‏ 
7 لطا ل امرش 0 وخر /1 1١ت‏ لاا الما “مالك 
بنو فهر امم ممدكءآلكا 
اق - ابن سحنون 6 ١5مع55مء‏ 
القاسم 3-5 َ 6ع لمءتك“أخاء١‏ 
قاسم وب أ سرية لد 7 امل 
أبو القاسم ابن بدرون 0و4 .مم4] سلان الفارسي 4 وده 


أبو سلمة (عبد الله بن عوف) 0 .واء 

لحان 
أم سلمة (أم اللؤمنين) م١‏ 
سلوان (عليه السلام) لف 


سعد بن عبادة  ١١8١59453848‏ 
سعد بن معاذ 54 متم 
سعد بن أبي وقاص و ا 
سعيد 1١5‏ 
أبو سعيد (القاضي) يل 
سعيد بن جبير 5ع 5ه 
سعيد بن المسيب :1١5:51١ 214١*‏ 
ماحد 002 ل 0 لل 

سعيد بن أحمد بن زيفل نارق 
سفيان بن العاصي الأسدي 0 
سفيان بن عيينة 206 5”_ 
سهل بن حنيف كلاء ؟الالا 
ابن سهل عيسى أبو الأصبغ 11م 
ملا ١11/1“‏ 

اش - 

الشافعي ‏ 156 بم ؟لاه, لاووة, 
لام١5اء‏ 46؟لء إلكا 

الشعراء 1 
سُعيب (عليه السلام) لا٠١‏ 
ابن شهاب (حمد) “5م 5.95.6.و, 
1١0١‏ 

ابن ألي شيبة 1 
الشيوح فسان اح ل يشان لزنن 


56 اا ا او دخ 
5ع 255١ 51:٠١‏ رهق ”عض 
م2 'ا'خم كآخفق :“مت كينت 
”15) تأخكتا ”دلا رالا عاق 
كلاكق ولاقف رق 65١‏ زخقفق 
مخذقكقئ) ١١"‏ ا صمؤإلل 111 
45؟"؟ ١‏ , وو ١!‏ 
35 2ل م 
هاشم (مولى ابن عباس) نفل 


بنو هاشم «ممى سلس سس وسوس 
ضرفن 

ابن هرمز (عبد الرحمن) اين 

هرقل ل 


أبو هريرة و« #س, "3ع , إؤلاوء 
06 » 285 مك" "كلل "وق 


١وا/‎ 

هناء العيش د ا كل 
ابن المندي نشل ين لضن 
هشام نل 
بلو هود هنسل 

-اوا- 

أبو وائل " 
ورش (عثان بن سعيد المصري) ولاه 
أبو الوليد الباجى 17.6.١‏ 1915 "م 
الوليد بن المغيرة ‏ 134 
ابو الوليد ع اءة 


١51/ 


الوليد بن عبد الملك توا ا 







ابن وهب ١5‏ لا79/) مول الم2)41 أحد بن جزي التجبي ١٠5‏ 
كلم4اء لاؤش4) لهم 5هه/ كلت أجمد بن حنبل ١12‏ 
ببسبو ووب [أأحمد بن خالد (ابن الحباب) 8 

وهبون بن عبد الله مع«الاء ١١1‏ أحمد بن رشد خسن 
اي - أحمد بن أبي خيثية ")1 

يحيى بن أل كثير وى أأحمد بن محمد المري ا 
يحيى إن عمد بن خالص أأحمد بن مد الأنصاري ١مم‏ 5مم,. 
يحيى بن الي سلمة تايل 0م 
يخيى بن سعيد ‏ ..7. 443 0/١‏ أأحمد بن صبيح النمري 95+14 0+*"؛ 
١٠١‏ 1 


أحمد بن عبد الله (ابن أين) 01 
كا , و١‏ 
أحمد بن عبد الله الانصاري ‏ 65م٠‏ 


كفا ك," م15 26.66.١٠‏ 
مم ككلم "كن الإاوالك 


11 18 أأحمد بن سراج ا 

يحبى بن أبراهم و.ن |أحد بن أحمد 0 “م 
يحيى بن اسحق بوم أجد 14 ٠04‏ 
يونس بن عبد الرزاق ‏ 44م, مكم |الادباء 00 
ابن يوسف وسس ١‏ [ ادريس (عليه السلام) 
لم كارع ادلال فنع 42و 
يوسن بن تأشفين بلدا أمة الرحمن (فتئة) 2 ١15421١“‏ 
- - أمير المسلمين ‏ .دف لءفء 


*'51) كدف 55ت لا1تى؛ ذه" ل 
١!"52“*‏ 
لأنبياء (عليهم السلام) كلا بأل 


خدثمةء ١لأن؛"“ام‏ 4" 


آل الني (عليه السلام) ‏ امسن امم 
ابراهم (علية السلام) ‏ م.99.,8, 

لمكا 
ابراهم بن خلف 164 


أبراهم بن اسماعيل بن علية 000 1" نمكت وم 


١8 


الأندلسيون 64 ,0 أاسماعيل بن أبي حبيبة 3 
الانصاري ١‏ |[ اسماعيل بن اسحق (القاضي) م 
الأنصار لامع .1*6 9 ؟1 | بتو أسود 11 
أنس بن مالك .2035886886 35.0: ]| الأسود بن سريع عزةء كله 
موت وكوف كودلء جحذزكء | أشهب ١511م‏ 05" 2305 

١١‏ ا ا ا لي 

أصبغ (بن الفرج المصري) كا ا ا ل 0 
ككل تككا كك 2995006 5أكء 4 45 ا الا لاقكء 
اال كوكم “ل”ا ود” ع ك5 م حث نض "#ءف 08055 6106 
ملس وعم سس ومس ككقء ا لت لام لكلا وكلاء 
2/44 خ#كلم2 لاكمء2 لاك'مء 26000 كلالاء لاؤلاء حزلء تكلا ؤلاى 
كمع اعت فخت ملاعم أثلاء مخف حلءكا لامءلء لاءلء 
ولا ؤولاء لكف “اركف مك23 ا 2 ل 
لع ككككف كلالاء 25١8١‏ ل ل تفش 
يي ب الل ف اللمريل لف ا لل 
أصبغ بن مد لالااء 25359 |الاشعرية ”5الاء. “لم “9م 5فلم» 
ا ال اال لي لفطك لاقم .كلم أاكم 1١‏ 
*4 |أمل الاعتزال ‏ 5945م ءؤلتء 

أصحاب مالك 0 ل ل للا لملجلل 
الأعرابي "4" | أهل البدع لاقل كدق لك4) 
بنو اسحق 5 كل 
أبو اسحق التونسي (ابراهم) "3" > |أهل البصر ل 
“64226552144٠1 624‏ ؛']|أهل التأويل ١5١(١٠لوء"؟كلء‏ 
ا ا ل ال وا 
اسحق بن راهوية 5 | أهل الحساب فد 
أبو اسحق ابن أمير المسلمين 1١‏ | أهل الزيغ ك.مء وسمء 7 (الاء لالم 
أبو اسحق الاسفراييني 8811711 1 أهل الظاهر فق 


١58 


1 
أهل الكلام كعا لاخ لكك لكل ك5كك رمكلا 






أهل العراق مكلك موف كثلكء [إحكككء مغ9كء لؤكلكء لارذلل 
ع1 أأهل الفتوى 804 
أهل المعرفة والبصر ٠١١١550‏ ء [أأهل الفرائض 53١‏ 


ل 
أهل النظر لل 
أهل العم 1882189 5مك 4ولء 
ال ؤم لم للك وك 


أأهل السنة تح لكحلء ون لاف 
ك1 ة]" ا ملو" بوم 
"لوم "لاوم لا"1", الالا, الى 

ا ل يم 


علا #غ؟, لكك ود لان [أأهل شورى ١١0‏ 
؟ال, #سم. 3#8ظء هحكء 6٠١4ء‏ [أهل الأندلس 1ك 
"1 #“#لا1؛ لاققؤء 50م 16نء أهل الأصول 06 
لادمء اكه هامء ككمء ١الامء‏ ل أهل الأهواء لامك الل 
#لامء لزمء لاكمء للك لمكت الأوزاعي ءا 
0001 لاك لاك اكحتم كلا الأولياء مان 
لولاء لكلا. #كلاء لاولاء تللق ابن الألبيري (تمد بن خلف) 4م 
كمف الاف امف "املف مف | ' 3 

لاحف "ككف ولكحر كلف لأاكف ابن أب أوفى 9 
فكفا لاكف لاحك وكحكه 1أرلء ابن أمن (أحد بن عبد الله 4ا! 
١4‏ + سكل 5م١٠ل/ء‏ لمحل أيوب 0-9 
كلا “تا لاأكلكء ١١١8‏ الاللعمالء أبو أيوب الأنصارى من 


ملاحظة : م أفهرس « مالك » الذي ورد أسيه أكثر من (م١)‏ 
مرةء وكذا ابن القاسم الذي ورد اسمه أكثر من )١١5(‏ 
مرة. 


١47٠ 


فهر سالموضوعات 
أولاً الدراسة: 


عرش المناقشة 0 
مقدمة ففوفي ررم يو ء زرف رف نير يرثن ةر ةوف رةه ر فر رفز رز ةا ةا ااا ةا 
ماذا تحقيق مسائل ابن رشد؟ 0 
تصم الدراسة 0 
الباب الأول: حياة ابن ررشد فتمر ةقرف رفن زر مم ء رمم وترم ةم ا ةم ر ةا ملل 
النصل الأول: نثأة ابن رشد 0 
الفصل الثاني: ابن رشد الاستاذ 0 
الفصل الثالث: ابن رشد السياسي 0 
الفصل الرابع: اين راسد قاضي الجباعة والمشاور ا ع ع ع ع تع 
الباب الثانى: كتب ابن رشد واتجاهانها العامة 00 
الفصل الأول: البيان والتحصيل... (فقه المسائل) 0 
الفصل الثاني: المقدمات (خطوة نحو فقه السنة) 0 


الفصل الثالت: الاختصارات (دفاع عن المالكية والأشعرية) 


- اختصار شرح معاني الآثار 00 
- اختصار مشكل الآثار ل 0 
- تلخيص الحسن والفبح ع ا 0 
الفصل الرابع: آثار أخرى متنوعة: 0 
المقدمة في الفرائض 0 


- رسالة في العبادات 0 
- القضاء في أرض الصلح 00 
- كتاب الولاء وحجب المواريث فقبء ور ةف ةنال رم ممما وقة 
- كثاب القضاء في الأرضين 00 
- الكفارة 0 


وامم قوير م نمو 


000000 


واحر م توووم و رموه 


والرع متو تمن 


#اوالافو توه قرو 


والنعاو لير تنم 


- فهرسة أبن رشد ولفف وه و ةفر ريو يو ةقرز ةل ورور و ريق ةفر ترز رز زر ل زر الاك 


الباب الثالث: « المسائل » قورف ووو هري قف ةو ةو ةو وروت ة ءار ة برا ر ترا زر لوو 


الفصل الأول: وصف النسخ» ومنهج التحقيق! ممما ننه نزوو الل 
الملبحث الأول: وصف النسخ 000( 


- النسخة الأول 0 
- النسخة الثانية فوقو فهر ور ةفو وو ة وتو زر فر زوريف ءار رز ةر ةر ا ا ف 
- النسخة الثالثة 0 
- النسخة الرابعة قري وه ةر رو رةه فر قزر زر رف ةر ةر ةفز رز زر ز رز رز رز ل رز لا 
- النسخة ال“خئامسة فرفر ةف ةو وه و رو رو ة ةزو ةنا ةراف ار وا رار ا ا ا لاا 
- النسخة السادسة؛ وقرو وف ةو ة وو روفو واوا ووو فر رار ا رفن ارلا 
- الاستعانة بالمقدمات وفوف ةرو رةه فو فور نر ره وم ر ورف زر زرا زر ل رار ار ا الال 


- العلاقة بين النسخ 000 
المبحث الثالي: منهج التحثيق فمفم ةفر فوت ةورف ءمور ءءء ةرم يل زر رز مزل زر فر الال 


- تعبين النسخة الأم ل ا ل ا ل ا ل ل ل ين امم 
- مقابلة الس فور وفوف ة وريز رف ورور قورز لير رزو نوف فق رزر فرفر ر رفز زر قزر رة الام 


- وضع الفهارس وفو و مومه مرو ير ير ةر رفو فرفر روزي ةزر زر زر زر ر نر الام 


الفصل الثاني: تحليل «المسائل »: وخرف روف روز فوفر ر ورف قيقر ي يري زر ةرو رز ةزر الل 
المبحث الأول:« المسائل » مضموئاً وشكلا 000 


- تصئيف محتوى «المسائل » وفوم ورور زرف ارت رو فرفر ةر زور ةرو رز زر ةلأ 
- منهج ابن رشد في المسائل وميم ومو ءار مولز رز ريفر ةرفو زرف رز ةفل فرة لاق 
- أسلوب ولغة ابن رشد ا 
الملبحث الثاني: أهمية المسائل 000 فللل لل 1 
- من الناحية الفكرية 00000000000 ا ل 
- من الناحية الاجتاعية 2 .., وموف قرو م ةمل و روف زرو قفن قزر ن رز ءزورة فآ 
- من الناحية السياسية قوفو ف ةي ةم ةوف رزيرف زرو فقو ةراز قروز رفز زر زر زر رة وآ 


- من الناحية الا قتصادية فومفو نوج ةما مر ة ةم ل ةنر م ف ممق ةر ةل نمو .نآ 
- من الناحية التاريخية 2010 للر ةلم ةرملل رن لآ 
- من الناحية الأدبية 1 
الفصل الثالث: موقع المسائل في فقه النوازل 0 
نوازل محمد بن سحنون ' فومم فوم ةفق ةرمف ةفو لقم مث مم رز ة رز ة ةن لثملل افآ 
نوازل الأحكام لأبي الأصبغ برفف نوف يم ةيمو مم رزز لل ل زول مزل لز ل. 1(آ 
تحديد موقع مسائل ابن رشد ال 
نوازل البرزلي ؛ وتأثرها مسائل ابن رشد فلمل عه وم ووم ءءء ةم ةم ةءفة 18آ 
مصادر ومراجع الدراسة ففم مم ميةوممة لقم فرر ةم ميلم رمه ةورزث لز رز رز زر رن !ا 
ثانياً: مسائل أبي الوليد ابن رشد: 
رقم المسألة 
١‏ هل تقضنى الصلاة المتروكة عمداً؟ تممفية يي ةفل ةوق ةمي ر ةروز زر ءا لل ك1 
" قسمة تركة بين ابن خنثى » وابن ابن خنثى » وعصبة وار 
* جرور الولاع في المبيراث ل ا ا ل 
؛ مغارسة بأجر يجهول 0 ل 
ه حبس معقب على البنتٍ مع اشتراط المرجع 00 
5 هل ثنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟ ا 
٠‏ رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضِدٌ 
ممثل السلطة المرابطية 0 
م ضرر الكثفة بين دارين متقابلتين ل 
4 ترجيح بين عفدين بالملكية واثبات مجرى نهر اال 
٠‏ تكرار اليمين بالطلاق فلو ةم وو مولومل ممم 000 1815 
١‏ هل تلزم اليمين الناشئة عن أسباب مظنونة؟ 0000ل 
٠١‏ كيفية اعادة الصلاة؛ لنسيان مسح الرأس مرتين لل رول 
١‏ العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح 00 0 لل 
4 شهادة رجل وأربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل 0 نل 


1١/1 


١7 
4 
١ 


لحن 
ف 
يف 
ين 


26 


لمن 
؟؟ 


رضن 
إن 
داق 
امن 


هل الدملح على ابفاء المكاح الاول - بعد طلاق - 

يعد عقّدا جديدا؟ متررر ةنر ةر رف رز رز يور ةفر زر فر فرررر رز ت ةزر ررقن ررنء ١63‏ 
هل يكون فسخاً» أو طلاقاًء عدم التزام الابن عند البلوغ؛ لما 

عقده عليه أبوه؟ ا ال 
هل ينعزل صاحب المناكح بموت الذي ولاه؟ ال 
دعوى على التركة بغلة حصة في الرحا المشتركة ل 
هل يصح للزوج عوض الع مع ثبوت الاعتراض؟ اليل 
هل التنازل عن فضل ماء السقي يكسب حق الملكية للمستفيد؟ .... ؟5١‏ 
هل يورث الشوار المبتل عن المرأة اذا ماتث قبل الدخول 00000 ل 
تبعيض اليمين بتبعيض الحوز في الدعوى الجاعية بين الحارات ١50‏ 
شركة في الزراعة ا امل 
النداعي بين ملاكين نجاورين في أرض بينها فلوم اهملا لم0 1لا 
هل تدفذ المعاوضة على الأ الغائب في المال 

المشترك بالغرس والبناء ؟ ل 
متى يعتبر عزل الوكيل؟ وفيفء وروي ميرو روف ره فينو ور فرز نل ةزر ز رز ةء لل ول ااا 
القيام بالحسبة على س تزوج مطلقته بالثلاث البلة متبميفي ةلزن ةن ءرلء آلا 
تداع في سياقة الأم؛ وفي المبراث » لجهل تاريخ وفاة الاب والجد ا 
هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه يا استغل من فوائد المال المشترك 
قبل الحجر؟ وتقف رف ةفق ووو روفو ير رن ف نوف زوزق رز م موي ةزر رفز زر ةر ةر “ااا 
ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم 

تحديد الفندق الحبس لدفرف يو رفير يهف زر روزا ةلز فهر قورز عرز زرف ةقف ١/4‏ 
دور الحيازة في الصدقة وتررو وفوف ة ةرفو ةزو وفء رم ةة ةفز ةزر زر زر ةرور للا 
شرح خلافات المدونة ؛ والنوادرء والتقريب ف اجتاع 


البيع والمرف 101 


أخذ الأجرة على تعليم القرآن قووف هه ةو ااام انمه ةنز زور ةا لولف !ا 
الاختلاف في إقامة الجيعة بين مسجدين! قديم »؛ ومحديث 0 لنيل 
اجتاع النكاح والاجارة في عقد واحد 0 ل 
البيع في حالة الإكراه ل 0 000 


ا" شهادة النساء 5 الاحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون 0 
8“ هل ترك الصلاة كفر؟ 0 
4" بيع المال المغصوب 0 
٠٠‏ هل يجوز أن يستطلع الغيب بواسطة المنط؟ 0 
١؛‏ نزع الملكية لتوسيع مسجد سيتة الجامع 0 
*4 توجيه روايات حديث الموطأ: «يا نساء المؤّمنات » 0 
48 زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس ل 
4 بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح 0 
0 الصداق في الأنكحة الفاسدة 0 
6 تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم 0 
7 هل تستعمل الحيل في مضمون الأيان اللازمة؟ 00 
هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟ ., 0 
9؛ هل تنتقل الملكية بشهادة السماع؟ 0 
٠٠‏ هل تكرى الأحباس للأمد الطويل؟ 0 
0١‏ أملاك بإشبيلية وهبت ثم بيعت» وهي في الحالتين بيد غاصب 


وتفممقمية 


لم يكن ولياً؟ الف 


0 هل تكتسب الام حقى الحضانة بعد الزواج؟ 0 
4ه اختلاع امرأة على أساس إسقاط الكالىء» وتحمل نفقة 
الحمل الى الفطام 00 
6 طبيعة حى الشفعة 00 
5 دور الحيازة ف الإثبات حل ا ا 000 


كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث 
8 صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين خزينة 


أين عباد باشبيلية 0000 
9 استغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه بالبيع له ل 
5٠‏ انفاق فضل غلات مسحد لإصلاح مسجد آخر حي عي يع 
1١‏ على من علف الفرس الحبس؟ 00 


فافيفثوفوقه 


وهوية ينمه 


خرف 


49 هل يتهم الوصي الحاضن في اقراره عند الموت لليتيمة بدين؟ 


11 قيام البائع فها باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن .. 
4 كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد به قاض؟ 0000 
6 حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم 0 
5 هل تعتبر هبة الشيء إسقاطا لحق العمرى عليه؟ ملفا 
ترجيح عقد الشراء على عقد الحسس لفقدان 

تحديد الأملاك الحيسة؟ ...تيت الام 
8 مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها 0 
9 سبب آخر لضمان الغزل (نفس الموضوع) 00 
٠‏ هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟ 0 
١‏ هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغخصوب؟ .. 
كيف ينفذ على أموال الغائب؟ 0 
هل يقضى لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟ 0 
4 سقوط الحق في الحضانة 0 
ه/ رجوع البائع فها باع بدعوى الازؤكراه والغين 2200000000 
1 عقوبة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وموم ممق 
/ا/ قيام ابي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية اشبيلية . 
8 قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة ا 
9 فساد البيع بالغرر في الثمن ٠.............‏ للم نوفا 


٠‏ صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول اشهب 

0 بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها‎ ١ 
00 ٠..... "م احكام القاصر والسفيه‎ 
00 م ششراء البائع لطعام باعه باجل‎ 


5 بطلان الحبس لعدم القبض في حياة الحبس ووو ومو فقلة 


م آل الني » عليه السلام» الذين لا تحل لهم الركاة 00 


ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها 00 


/الم هل تنقلب ذات الثمر إذا تخللك؟ بير 
بيع سلعة من شخصين الواحد بعد الآخر فومو رو ةرور ور ةا اوررق 


١/5 


0000 


و فلوو ووو 


وموم وق يله 


0 


ل ل 00 


9 تبعيض طلاق البتة 0 
٠‏ اعادة بناء فندق محبس بعد هدمه 0 
١‏ وفاة احد الموصى لحم قبل الموصي » وبين الموصى 

هم جنين 20000 
؟ة حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة 00 
4 التسعير في المواد الغذاثية وني مواد العطارة 0 
5 مباراة مقابل الكالىء » ورد السياقة 0 
هوه حمس مسائل يجب فيها الحد» ويثبت النسب 0 
51 رهان المسابقة بالخيل قفوو فوم دوو فة ةو م مرف ينوم ممم ة ةملز ةزر ةورف 
4 غصب قمح وشعير لمالكين؛ وخلطها 0 
شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة 00 
هه حول زكاة الحلي من المدونة 00 
٠‏ الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال 0 
احكام الميراث 0 
تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد لاا 
٠١‏ نقاش حول كيفية تلقي الوحي 0 
مها فائدة الدعاء وقد سبق القدر؟ 000 
6 هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد 

الجامع بظروف البول؟ 0 
5 ياذا تؤدى الديون عند استبدال العملة 000 
7 زق حمر وزق خل اختلط ما فيها بعد الانفتاق 0 
ضمان ما يبترق من المائعات عند الكيل 00 
6 حي من انكر ضرورة اللغة العربية للاسلام 0 
٠‏ شرح نص من تلقين القاضي عبد الوهاب» 00 

حول تتميم عتق العبد 
١‏ نص ثأن للقاضي عبد الوهاب» حول ازالة النجاسة 0 


نص ثالث للقاضي عبد الوهاب حول فرائض الصلاة» 


١1 /ا/7‎ 


١١ 


1١١ * 
لدل‎ 
1١١6 
١15 


١1١17 
١1١4 


١٠ 


وسننهاء وفضائلها 0 


- نص رابع للقاضي عبد الوهاب: حول 


مفسدات الصلاة 00 
آيات تحريم الصيد» هل تخاطب الحرمين ام غيرهم .... 
شرح نص من المدونة حول بيع العرية 00 
مراطلة دراهم ثلثية بثمنية 00 


من دمي على رجل» وقد شهد عليه: انه دمي على 


آخر قبل 00 
كدمية متبادلة وكقلة ووو وو ةو ةوهو فور ون روفوم نر ةلو رلة 


هل تعتبر شهادة الواحد غير العدل لوثا 


يوجب القسامة؟ ا ا ا ا 000 


هل كرامات الاولياء حق؟ ع 0 
مس مسائل من موضوعات مختلفة: 0 000 


١‏ - مصاللحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين 
؟ - يؤخذ العلبج ؛ لفك الاسير» بالاكثر من الثمن 


او القيمة 0 
* - ضمان الزوج لشوار زوجته 0000 


؛ - تحمل البائع بالثمن» عن الشفيع؛ 


لصالح المشتري ل ل 00 
ه - اشهاد القاضي على نفسه: انه اجاز ل 00 


شهادة الشهود بعلمه 


اربع مسائل اخرق من نفس السائل؛ ا 20010 
١‏ - مراجعة السؤال في مصالحة احد الشفعاء 00000 


' - شهادة الوكيل في الحق الذي م يشرع بعد 0 


في الخصام فيه 


- هل للوكيل المباشر الاستلام ما قبض وكيله 00 


هو لصالح الموكل الاصلي؟ 


- هل يحمل العام على الخاص في حبس المسجد؟ لل 


١ 


لل ا ا ل لل 


اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة: 0 


0 
00 
ليك 
0 
00 
اه 
| 
0 
0 


مم 
عنام 


00 
07 


608 
01١ 


015 
01 


0184 


6ه 


؟لام 
08 


............... بيع اصول الغائب في نفقة الابوين او الزوجة‎ - ١ 
0 اقامة الجمعة في جامع غير مسقوف‎ - ٠١ 
0 مسجد حيطانه من الطين المعجون مماء نجس‎ - '* 
000 نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج‎ - 5 
0 ه - بيع دار وحصة من بثر مشتركة ليهودي‎ 
كيفية توزيع ما فدي به مركب قرفو وومةه و ووو م ةا ةمق وفة‎ - 1 
هل يرجع من ائفق على ابيه المعدم,‎ - 7 
0 على اخوته؟‎ 
000 النكاح على عدد مسمى من ارض معينة‎ - 6 
تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل‎ - 
هذا الشاهد ففوفو ةي تمن ةنوم مفو رمام رو م ةرت رورم ةن ة ةل ار ا ا م‎ 
0 الا ترد الشهادة برؤيا البي عليه السلام‎ ٠ 
ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات‎ - ١ 
0 النبي (ص)؟‎ 
00 موصى عليه توفي وصيه فعقد نكاحه بنفسه,‎ - ١١ 
وتوفي قبل البناء‎ 
0 طلب تقدير عقد حبس‎ ٠١ 
0 هل يد خل ابن الابن مع الابن في الحبس؟‎ 4 
كراء ارض الحبس ممن يبني فيها دوراء الى‎ ٠١ 
00 1 0 مدة معلومة‎ 
0 عقد تحبيس مؤبد على الابن» مع شر جع‎ 
حول الحديث الاول من موطاً مالك: تأخير الغيرة ' لصلاة‎ ٠ 
0 0 
0 زينب بنت الرسول (ص)» وزوجها.‎ 4 
00 أاموال الولاة المعتدين » والمرابين» والمرتشين‎ 8 
0 ها يولد عليه الاطفال؛ ومصيرهم في الآخرة‎ ٠ 
0 تقسيم الفعال‎ ١ 


١/1 


1١ 


١ 
1١ 
١ 
لل‎ 
يوذل‎ 
١4 
١ 
0 
1١.١ 


١1 
1١1 
١45 
قال‎ 


حبس معقب؛ مع شرط الرجوع على الحبس» او 


على عقبه 0 


الاختلاف في من الطعام؛ بعد قبضه وأكله 0 
التزام نفقة ابن الزوجة وتمفمفة ةيم ممم ةرق ةورم رف وله 
الاختلافب في بن سلعة رهن فيها الشتري سلعة اخرى 
احكام الرعاف في الصلاة 00 
آيات العم في القرآن» بين المعتزلة وغيرهم لاما 
أحد الورثة يقر بوارث و00 
اختصاصات الوصي 0 
هل الخمر محرمة الذات» او محرمة لسبب ل 
اربع مسائل حول نصوص من المدونة 0000 
١‏ - اللمرابجة في جزء مما اشتري صفقة واحدة .... 
؟ - انبهدام الدار المعوض بها من سكنى دار 

منحت عمر قا 0 
* - عيب يحدث مجارية في فترة الاستبراء 

بعد الإقالة 0 
- استحقاق المبيع» وقد فات الطعام او العرض 

الذي دفع مُنا 


وضعية الايتام في الغبن والشفعة 000000000000 
مراجعة في مسألة سبقت » حول الحبس المعقب ا 
شهادة مداينة بعقدين عنتلفي (لبلغ) 000 
اثنتا عشرة مسألة من سبئة: 00 
١‏ - مراجعة حول من نسي مسح رأسه في 0 
وضوء احدى الصلوات المس 
؟ - حول حديث! (من اتى البهيمة فاقئلوه؛ .... 
واقتلوا البهيمة) 
- حول العبارة: (الحديث مضلة الا للنقهاء) .. 


3 - حول حديث: (ان امراتي لا ترد يد لامس) 


١م‎ 


لو ووو 


ل لل ل 0100 


١5 
1١7 
١4 
114 


1١617 


ه - حول حديث: (من تزوج بكراء فوجدها 
حاملا) ففوفمفة وميه نارهم نموم ةر ةوف ة ءءء ةل ل ةماق 
5 - حديثان حول الجمعة والحج 0 


- حول قول عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس 


3 


اقضية, بقدرما احدثوا من الفجور) فرفر وه ةم ةم رةه مه و ران و فر مم مة 


- حول التختم في اليمين او في اليسار 0 


2> 


- حول حديث: (من حفظ ثلث القرآن» اعطي 


ثلث النبوة) 0 
٠‏ - هل الافضل عتق الامة أو العبد؟ 00 
١‏ - افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد 0 
١١‏ - هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة البي 
عليه السلام 00 
حول تسعة احاديث في الحث على استذكار القرآن 00 
عزل الموكل لوكيله المفوض» دون علم الاخير 0 
تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة 0 
زوجة ارادت ان تاخدذ بخيار الغيبة» بعد 
قدوم الزوج فقي ريزو ةو فور قووف ةو وو ررم ف ة و ا ةن ةرت ةر ةر اتا را 
اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من ينزوجها 0 
استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات 00 
حول حديث بريرة في العتق والولاء 0 
سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الاشعرية 0 
أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر 0 
الشهادة على الشهادة فقوو رتوو و ةيف وتو ري ةمل نوه ةفو هقزرو ة ةر قازر ةمل قة 
التزام الأب لولده؛ بعد عقد النكاح؛ بالسكنى والنفقة 
وس الغلة 0 
طبيعة النحى 00 


افورعم مفو 


لافقوور ةو وه 


سور الطير والسباع فرتم يونم فوم ممم فم ة ةم رم روم ف ةزر ل ل ةلق لز رقا 

قصر الصلاة في السفر 0 

0 الغارمون الذين تجب طم الزكاة‎ ٠ 

0 اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة:‎ 0١ 

0 قسمة الارض الشعراء بين أهل قرية‎ - ١ 

؟ - اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة 0 

* - الحلف بالازهان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج 0 

؛ - حيازة بعض المتصدق به 000 

ه - شهادة الخاطب على النكاح 00 

5 - شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاع ا 

00 طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع‎ - ٠ 

م - مركب مشترك يسافر به من بر الاندلس الى بر المغرب فال 

ه - تنازع موطنين على تركة 00 

00 طلب رهن السلعة في دين حال‎ - ٠ 

0 الادعاء على قوم بافساد زرع‎ - ١ 

- رجوع الزوجة با اغتل الزوج من أملاك السياقة لعلو ةف ةمق 

حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث ............ لل ةمق 

1 محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة 0 

5 من كتاب (مشكل الآثار) للطحاوي: حول الاجتهاد 0 

6 اتهام بالقتل داخل المنزل 0 

5 اختلاف ثشريكين في اليقر .........تيتتيت: 2000 

17 حمس مسائل من موضوعات مختلفة : 00 
١‏ - من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسدء والمعتق 

لا مال له قتف فة وفوف ةيمرم ةميما م ةيو ر ةوف ة زمرو زه رف ةرمف ةم فل 

؟ - من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام 0 

- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الامام 00 

من نام خلف الامام في الركعة الاولى أو غيرها 00 

الفرق بين الحلف بالطلاق والشفعة 00 


0 
جع الحيد ان 
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أمام مجذوم تكره جماعته الاثتام به لظ 
حيازة بعض الصدقة فتففيريةي مر تررم رم ةرمز نر ةرو رز رز ة ةل فر رز ةلل اقلا 
مصالحة أحد الورثة عن القسمة في التدمية 010000 
الوضوء ماء تغير أحد أوصافه 0 
الوضوء اء متغير بالتراب 00 
حول حديث الرجلين اللذين مر الرسول بقبرها وها يعذبان ل 
استعال ماء بكر سقط فيها هر 00 
مستنكح بهببوط. نقط البول بعد الوضوء قفرمو مم فو ةنر ل رمال ةرمز لانتل اقم 
الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء متم م واوا نر فلم 
من احتم أو جامع وم ينزل الا بعد الوضوء علوم ةا ور ةعم ور نارم نة 411 
المرور امام من يقضي صلاة فائتة بعد سلام الامام تتميي ةمي و ررم ةنر 4[39م 
من وجد الامام في الظهر » فتذكر أنه لم يصل الصبح 00 
يرخص لمتعاهد القرآن الا يكون على وضوء ممم ومو م لوو “لم 
زكاة الدينار المشوب بالنحاس فميو فر ة ةمزر ةفق ةم نز زر ز زف زر ز ةلله لقم 
تحويل دين على فقراء الى زكاة 00 
مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل ا 00 
صَائم يسيل منه مذي» لنظر أو تذكر؛ دون انعاظ 00 
هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟ تلبي رمم ءرملل نل .415 
مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان ل 
نكاح السكران وطلاقه فتوف ره يفوم و فم ممم لز روف ةق ةزر لز زر لل ز لقث رقن الألم 
من حلف بالإهان اللازمة» ثم تبين أن ما حلف 

عليه كان حلما فوفم وي وة فون ةوف رمم رفم ةرت ر تزف ة مرا ر رز ةمزر ز ثلث زر لالم 
بيع السلعة مرابحة عدة مرات ا 0 
بيع بالمثقال العبادي » واقتضاء بالمثقال المرابطي ا 
بائع يبيع سلعة نقداء ثم يشريها نسيئة وفرع رمم ةرو رورمو ةم نمل زر ثزللء قلقم 
بائع يبيع دارا نقداء ثم يشتريهاء بزيادة » نسيئة انا 
بيع سلعة بخدمة تقتضى تدريجيا ا ا ل شن 
بيع السلعة الى أجل» على أن يكون الثمن خدمة نا 


ما 


6 الغش في الثياب الحشية 0 
5 بيع المصاحف والكتب الملحونة 00 


937 الغش في بيع الملابس البالية 000 


بيع الطعام مع تأخير رد المرف 0 
8 تسجيل العملة في عقد البيع » والقضاء بغيرها 0 
٠‏ حوالة بالدرهم عن الدينار 0 
١‏ بيع سلعة بالدينارء واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم مما 
6 بيع سلعة مرابحة بدينار؛ واقتضاء دراهم 0 
5٠‏ بيع سلعة بالدرهم » واقتضاء الثمن بالدينار 00 
:6 شراء سلعئين صفقة واحدة 0 
م6 مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب 00 
65 شريك في التجارة يريد أن يعمل خارج الشركة فلو لمان 


07 اقراض أحد الشريكين للآخر . للزيادة في رأس مال الشركة 


68 اجارة بطعام يريد المؤجر أن يدفع فيه القيمة 0 
5 الاخذ بالعرف في جعل الدلال ا 00 


0 جعل الدلال عندما يبيع سلعة له ا‎ ٠ 


05 لنخمير قدور الطعام ببيض غير نقي 0 
حول حديث: خفة الظهر احد اليسارين 0 
5١‏ دخل صور وملاعب النيروز 00 
5 الاخلال باحترام الني يلل 00 
6 من فأس: حول الاشعرية وخصومهم 00 
57 أحوال الناتم باعتبار انقاض الوضوء 0 
١‏ جرة زيت تلهرق بسبب فح صاحب الدار بابه ل 
4 ميراث الاتوام 0 
5 يتبع في ذبح الاضحية امام الصلاة وورر فوا ة ور ةو زر فوفر رقة 
٠‏ مها يشبه الثمليك في الطلاق 0 
١‏ تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب لله 
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كيفية التحلل من ربا بيع سلعة وشرائها بأقل من تن البيع قم 
+؟؟ هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟ 0 
؟ مسألتان من الاشبونة 00 
١‏ - ادعاء قدم العيب بفرس» بعد ستة أشهر من شرائه لله اللكم 
؟ - حبس على الذكور » مع اجازة البنات له 0 
0 تقديم على قبض الكراء » وصرفه حيث يشاء القابض ا 0 
حم ما عليه المرابطون من التلثم 00 
7" مها يدعو اليه المتطرفون من الاشاعرة فببر ءءء ممعم رمز رز ةمل ةن 4855.6 
4 حول كتاب التجارة الى أرض العدوء من المدونة 0 
8 مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما بلازمها 0 
القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل: للملا الام 
١‏ - تنازع الاولوية بين يمين الإنكار واثبات البيع فمل ممم ءءء ةلل ن. للم 
' - بيع زريعة لا تدبت 0 
* - ادخال الغير في الدعوى أو الحم 0 
- طلب المدعى عليه ادخال جميع الورثة في الدعوى نا 
ه - هل يصح» حالا ء كراء الدار بالموت أو الفلس؟ ململ ةلال الالام 
5 - شرط المحضونة في عقد النكاح: أن تزور حاضنتها ل 
٠‏ - تحجير قاض على غير سفيه ممنع بيع الرباع فمممي فوم ة ةلم م ملل الاقم 
م - الدعوى غير الحققة ويمين التهمة ل 0000 
8 - دعوى الاقالة ووجوب اليمين 000 
8١‏ أحد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظم الرعية لل للم 
؟"” من أراد ان يصلى نوافل» وعليه فرائض فوائت ا ال 
5 عدد من تجب عليهم الجمعة فبفقم مر ةم روم ممم ةو مة ملف ث رق ز لثم زر زلة: للق 
4" ثلاث مسائل مختلفة الموضوع: فعمم ةو وفر ايو ف ةارم يفف ةر ز ةنز قث ززرن. هققم 
١‏ - الشركة في الزرع فبمم ماو رمم ةفو مف وم نملف مر مرف ةم ةوف وز رم زر لءرنة قم 
؟ - عق المفلس وبمرفيةمم ةوهو مرو ة ملم ةرفةرمممو لفق ةي لزلز ةر ةزر زز رن ق4 
- خرص الزرع في الزكاة ومفمة ةم ةموهفم ةو فم يمف ون تررم ةرو ل رن الاقم 
6 زنا يعقبه زواج دون استبراء فوم ووم ميمه يفوم رو رز رز ل ررم لل ء زر لل الأقم 


1 تبعات الغصب المتبادل بين قبائل صحراء المغرب 0 
50 هل الجهاد أفضل لاهل الاندلس» أم الحيم؟ 00 
ثلاث مسائل هن مدينة مراكش: 0 

١‏ - تلفيق الشهادة 5 الطلاق فقيرة رةه رو ةر ةو ر ةلت ءاه ة ة ر ااا ورم قة 


؟ - اداء دين الدنانير بحلى الذهب 0 


- المبلغ الذي تجب به اليمين في الجامع 00 
و" ضرر تعلية البناء بين جارين 0 


هل يدخل بنو البئين مع البنين في الحبس المعقب؟ 00 
١‏ أحد عشير سالا من القاضي أي الفضل ابن عياض: ا 


.. شروط من يوجهه القاضى في الاعذار أو التحليف‎ - ١ 
0 ؟ - الختار توجيه شاهدين في الحيازة‎ 
هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن» أو محم القضاء؟‎ - * 
0 الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة‎ - 
00 بيع وصية بثلث املاك» تملة بالعمرى‎ - 0 
كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر‎ - 5 
0 الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه‎ - ٠ 
0 هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟‎ - 4 
هل يقسم الحبس المعقب بالسواء ء أو باعتبار الحاجة؟‎ - 4 
.... معارضة الزوج في امتاع الزوجة اباها بسكنى‎ - ٠ 
0 حم النحلى في وسط يجهلها‎ - ١ 
0 ؟4؟ حول الحديث : ماله اهجر ؟استفهموه‎ 
00 هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب‎ 54+ 
0 ع4؟ هل أّة الاشعرية مالكيون؟‎ 
... هل هنع المبروص من عقد الأشرية والمعاجن » وبيعها؟‎ 6 
0 لا تجوز اطبة المشروطة بالمرجع‎ 5 
00 عذر المسح على العامة» أو التيمم‎ 5407 
000 مت تكون اليمين في الجامع؟‎ 8 
0 رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحم‎ 5 
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-؟ صل هياأة الصلاة واحدة أم تتكون من فرائض» وسان »2 


ومستحبات؟ فممر مرو ريم ةم يبوم ةم ووم تمق ةميث يز زر ةرقن زرا ةزر زر ةر رةه 
١‏ ادعاء الاخوة التوليج على أخيهم الاكبرء فها صيره الاب له 50 
07 أخذد الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية ال 
8* المعاوضة في الحبس رفعاً للفرر ققم مم ممم مم ممم ووو لول الل 
4 حمس مسائل من القاضي أي الفضل ابن عياض: 00 
١‏ -اثبات النسب .. / 3200 
» -اقرار الزوج في المرض بدين لزوجته فبيةومةةميةءءءء رز ر زر ء نر  ..‏ [(48 
* - هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتم» أم بالريبة فقط؟ ل 48 
- هل ترد المرأة الصداق» اذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟ ارال 

ه - الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب ارحاء 
في ماء يستعملونه فبومةن بمو يمه روفي ر ررم ةر ةلامز ر 2606006066066 404 
0 اثبات العتق تمقو ثم رفز زرف مله فلم فد فوم ةينه زز لزلز قرز رز ةر زلف ز لزلز ر لله اإرقة 
5 اقرار الزوجء بعد مدة»ء انه اشترى بمال زوجته ل 
0107 هل يجوز التعامل في الحلي المشوب؛ كما يجوز في الحلي الخالص؟ ا 
هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟ الل 
59 أربع مسائل حول الموطأ» والمدونة» والقراآت 0500 
١‏ - عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك قال يحيى لل للق 
» - اختيار المدونة: (ربنا ولك الحمد) بالواو 0 
- حول -نص من المدونة في كتاب الكفالة ملعيو ةمي ةو ر لل ةن ل نر ل و. ا[إلاة 
؛ - وجه اختيار احدى القراءتين المثوائرتين فتمم ءا موم لل لل رول ن.. أله 
الغاء جزء من ايصاء بايصاء لاحق فبف ةرفو ف مرف ةن ة ةلاز م ةلث لرة هلا 
١‏ ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير 0 
الحنث عن جهل في الاريان اللازمة ترفو فءم ةيفو ةر ةر رف ةمزر ل رز ةلل راطالا 
“57 الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء 0 لخد 
84 وقف المدعى فيه بشهادة عدل واحد فتفم مف ةم ةرون ةمزر ة ةم ل ةر فط 
محء؟ دعوى تحبيس حقل بيد الغير الل 
7 اعتبار البساط في الاريمان اللازمة قرفم يهنم ف ةزر ووز ةمل رو نم ء لان أطي 
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7 مشمولات قطع الدعوى في الخلع ا لك 
4 شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض 13110 
9 دار وهبت لبنتيْنء ثم قدمت نحلى » لاحداها 1200 
هل يدخل ولد البنات» وولد بئات البنات في الحبس المعقب؟ كلمو 
0 هل يرتبط ذبح الأضحية بصلاة الامام» أم بذيحه؟ مونلل القة 
5 لا يجوز التحجير على المشتري فيا اشتراه 00 
5077 هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟ 0 
4 هل يدخل اولاد البئات في الحبس المعقب مرتين؟ فللا ٠664‏ 
6 هل يقسم السقي المشترك على المصصء أو باعتبار الاعلى؟ لنميلء موا 
5 شمانية اسئلة من القاضي أي الفضل ابن عياض: قرفيو من و لفن 065[ 
١‏ - دعوى العاصب بالتوليج فها وهب الاب لابنته, 
وفها أقر لها به فوفر ف يهم فة ور ةدرو ةريفو زر ةقف تر ةزر رز رز زر زرف زر ر, الف فآ 
؟ - هل ثتكرر اليمين مع الشاهد في نفس المال؟ 0 الل 
* - هل يسقط التعزير القسامة؟ لبيءةمة روز رفور فف ةرق ة لزلز ةةفلة 098[ 
؛ - القصاص في اسقاط الثنايا بوه و ةهونم رفاو ولف 161 
ه - هل تعزل المرأة عن الوصاية لاإبنتها؛ بمجررد الزواج؟ لا 
5 - هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتم الذي 
تحت نظرها؟ فرر فور ةو ةريهز ةنز زر ر قزر زر رز ةر ةلز رز رز لزلزم ر زر رز رأ ءا 
0٠‏ - هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة ؛ وعليها دين؟ الل 
م - اقرار الزوج بدين لزوجته في المرض 0000 الل 
0 هل تقض قسمة المسارح الشتركة بين أهل القرى 00000 
8 سبع مسائل من القاضي أي الفضل ابن عياض: ل 
١‏ - لا تثبث أولوية المرتهن على الرّهن الابجيازته لرلر ور ة رونو و, ألا 
؟ - انكار الزوج لما يطلبه الورثة من شْوَارٍ الزوجة المتوفاة ل “1 
* - لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب الا بتفويض لل ١4‏ 
غْ - هل تتكرر بين الاستبراء اذا بعد ما بين 
اليمين والا قتضاء ؟ وفلوف رفوو ريزوو وروا ةروف يء زر ةزر و للفو ره هلم وآ 
ه - اقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبيئة ال 
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1 - ادعاء احد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو 


رهن عنده ففر وار ره مره مر رموه ةر رو وت ار نازر ل رم ر رتت قل 

/! - دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة اعوام 0 
بق اربع مسائل من بطليوس: مفففة ةنم ة مم رو ة ةو ة ةاور ة ةرمن 
١‏ - الصلاة أول الوقت 0 

* - استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء لال 

© - ربط نص في المدونة حول المذي 0 

؛ - حول نص المدونة: (الحائض تقعد ايام لداتها) موف 
حمس مسائل من بطليوس أيضاً: 0 

0 اليمين بالطلاق والظهار معا‎ - ١ 

* - واجب المقدم للمناكح 00 

* - شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود ا 

؛ - طهارة ذرق الطير للحي يه ء هه ةزه ةراز رار تر له 

ه - حول كلمة من كتتاب الرجم من المدونة موف 

0 نكاح التحليل: حول نص من المدونة‎ ١ 

بيع المرابجة مع تغير سعر الصرف وفف ومو ةرور ةلمر م ءر ررق قة 

8؟ اشتراط القليب في كراء الارض 0 

4 التبعية بين الشرب وأصول السياقة 0 
6 الارتفاق بإرسال الماء من دار الى عرصة مجاورة 0 
أساس التراجع بين الركاب فها طرح في البحر اضطراراً 

5897 الشرط في البيع 00 
هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية الى حين البلوغ؟ ... 

8 كراء رحا 000 
هل يدخل الابناء مع الآباءء وبنو الاخ مع الاعام؛ 

في الحبس المؤبد؟ 00 

00 عقوبة من يسب الله عز وجل‎ 9١ 
0 التدمية على شخص بأوصافه دون عينه‎ 9 
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5؟ خمس مسائل من القاضي الي الفضل ابن عياض: 0 
١‏ - اشهاد بمعرفة طريق عامة 00 
؟ - زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج 

بالكالىء وبالدين 0 
مع - الى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟ 00 
؛ - اختلاف البينات على موقع اليناع* ...عا تفتف ره ةر ةمزر 
ه - انقاض الروضات والقبب في المقابر 

64 مين حواء بنث تاشفين ل 000 

م خسة عشر سوالاً من القاضي الي الفضل ابن عياض: 00 
١‏ - هبة واقرار للوارث في حال المرض 0 
؟ - ادعاء عاصب ان بعض التركة ملكهء وان يد المتوفى 

كانت يد مرتهن ا ا 000 
© - اختلاف الزوجة والورئة فق متاع البيت ل 0 00 
؛ - هل تقبل شهادة الاسرى لأسير بينهم» وهم غير 
معروفين بالعدالة؟ 00 
ه - هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب 
حين التناول؟ 0 
5 - لا يجوز توكيل عدو الخصم». ولا عدو 
وكيل الخصم 0 
- عند توجه اليمين على الغائب » الذي له وكيل 0 
م - اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق 00 
9 - الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموث الملتزم 0 
٠‏ - اداء دين الدينار دراهم) مع التأخير 0 
-١‏ هل يتدخل القضاء , ازاء المقدم المفؤض» 
لتنفيذ وصيته؟ تورف ةق ة مرو رزوي وفوف ةنر نيهر وز وله 
-١‏ هدم من بيده الامر للقبب والروضات 
في المقابر 000 


م - انقاض ما هدم من هذه الاضرحة ليست 


على حم الحبس 0 


8 يجب هدم ما يبئى في المقابر 00 
ه٠١‏ - منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع 
والدور والارضين ‏ ......ي.. لوفو ةو م ةوه وموم ووز نل و ةرق 
95؟ احكام الاقالة في كراء الرواحل والدواب والدور 
والارضين من المدونة , قرفو فو مهفو ووو مهم وو ةو ر ةورف ة ةم زر زر قة 
91" كراء الارض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل امها 0 


8" ادعاء شريك على احد شركائه: أنه وهب نصيبه 
في معدن مشترك وفرج ةفو ممم ممم ة مم بوهم ممم وم ةم م مووز رف ةفزو رقة 
بين المعتزلة -واهل السنة حول الآية: انا كل شيء 
خلقناه بقدر ل 00 
"٠‏ آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا 0 
”٠‏ الفرق بين نكاح المتعة والزنا 0 
"٠‏ اجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية الى سبتة 000 
٠‏ شرح نص حول الكفالة من المدونة قومرم ممم هوم وم ةنوم مم روم و ررق 
6 اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس: ص 00 
١‏ - تعارض سجل وشهادة في اثبات ملك 0 
؟ - وصي سابق للايتام يدعي دينا لنفسه علىشريك 
الايتام في الغنم 00 
و - آثار نكاح عقده من تحت الحجرء وم يجزه 
الوصي والمشرف 0 
؛ - هل تعاد الشهادة عند قاض جديد»؛ بعد اخذ نفس 
الشهادة لدى قاض سابق؟ 0 
ه - التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة 
من التركة؟ 000 
* - لأي تكون الاسبقية في غلة المسجد: لاجرة الامام: 
ام لاصلاح المسجد؟ 00 


0 - هل يلزم الضمان حام استلف من غلة مساجد اخرى» 
لبناء مصاطب الجامع؟ , 0 
م - هل يوفر من غلة المسجد اذا كانت كثيرة؟ 00 
ه - هل يعتبر قدم الغرس عيبا في الكرم» يجب 
به الرد؟ فقيو وو ةو ورا هو تار ةر ةر وو و لور ةا ةزفق ةل زرف 
-٠‏ هل يوقف ما باعه اصحاب المواريث » عندما يثبت 
مدع: ان المبيع لقريبه الغائب؟ 000 
١‏ - هل لصاحب المواريث الخاصية في حقوق بيث المال 
دون اذن له بذلك؟ فتووفة ممم ة ةيوق ةورف ة روا ةفر رز فر رة 
١٠١‏ - هل تقبل الشهادة بناء على التزكية أو بناء على 
علم القاضي ؟ 0 
٠‏ - ادعاء الوصي بعد عزله انه كان ينفق على الايتام 
من ماله 00 
-١4‏ شروط الافتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد 000 000 
6- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ 
وامهات الشريعة 000 
- تسقط نفقة الابن عن الزوجة» بعد المراجعة» اذا 
سبق ان التزمت بها في الؤلم 0 
-1١‏ امرأة تدعي الحمل» عندما يطالبها الزوج ان تخرج 
من الدار الني تعثد فيها 0 
- هل يشمل الاسكان مدة العدة في طلاق المتبرع 
لها بالأسكان ؟ ‏ تتيييتثييييي بتي بيني نت متتو رلة ولمف لم مفلة 
- بيع اصول الكرم من النصارق 00 
٠٠‏ - الخيار النائج عن جائحة الفنادق والارحام .........., 0 
-١‏ هل قلة النجر جائحة في كرام الحوانيث؟ 00 
؟- هل يسقط كراء الارض الزراعية بما يصيب الزرع 
من صر وقحط؟ ا ا 0000 
ه٠”‏ ام تسقطل حق الحضانة » بعوض» عند الطلاق ل 00 
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5م مسؤلية الزوج عن شورة الزوجة » وقد التزم بضمانها 0 
0.” عشرة اسئلة من القاضي ابي الفضل ابن عياض: ل 
١‏ - كيف يقسم الماء بين اصحاب الارحاء 


واصحاب الجنات؟ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 


5 


- نصيب الشهادة الموجب للعقلة 00 
- هل ينع اصحاب الجنات من السقي» اذا ثبت 
ان مرور الماء الى جناتهم يضر بالطريق العامة؟ 00 
ق - هل يحتج على المدعي بوثائقه التي بين يديه ؟ 0 
ه - 6خذ نسخ من حجج الخنصوم ومن التسجيل 0 
- هل تعطى الاولوية في السقي للاسبق من الجنات 
او الارحاء فوقوم ووم مفو فم ممق ةف ميرو ة را هوم لمم ةا ل ةزفق 
- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟ 0 
م - تعطى الاولوية لشهادة التسجيل بالحم على غيرها 
من الشهادات 00 
4 - توزيع الماء بين اصحاب الجنات واصحاب الارحاء 
باعتبار الاعلين والاسفلين 00 
-٠‏ هل للاسفلين حق في الماء اذا كان يصل اليهم 
رسشحا بباطن الارض؟ 0 
4 الحبة للوارث مع شرط المرجع 0 
و6" ثلاثة عشر سؤٌالا من بعض فتقهاء الاندلس 000 
١‏ - من حلف بالطلاق ثلاثا: الا يدخل دار سكناه مع 
زوجته ابواها 000 
؟ - مشتري الدار يبني فيهاء بعد ما تطوع للبائع 
بالاقالة متى ما احضر الاخير الثمن 0 
© - بيع الغرس واشتراط ان يكون القبض بعد عام فم و فلمل 
؛ - من باع حقلا لهء وقد كان قدم للزوجة سياقة, 
نصف املاكه على الاشاعة. 00 
ه - الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي وامالك 0 


51 


ل 


-2 
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5 - من يطالب بشرب ارضه ول يزرعها ا 0 لسن 
٠‏ - المشتري يدعي السلف عند حلول اجل الاداء الل 
م - استلاف ماء السقي بين اهل القرى او شراوٌه مرير فر نرف ءورفة 119/6 
٠‏ - هل الفوت في العروض؛ وفي المكيل, 
والموزون ؛ سواء ؟ ا ا ا ا 
-٠‏ من اشترط بكراء والبكر تعني في العرف 
الحلي: العذراء 0 0 ا ل ل 0ك 00 00 لش 
١‏ - هل يصدق الصانع في دعوى الرد والسمسار في 
دعوق البيع؟ ووفيم ةيمو زف نووري وو وقة رترت وريز ررق ز رن ل ءر لل ررن ١١#‏ 
١١‏ - هل يجوز بيع حقل شجر مع استثناء الثارء؛ وهي 
م تؤبر؟ ا ا ا ل ا ل لان 
٠‏ - الشفعة لبيت المال 273110111111011 0 رف 
لمس مسائل من القاضي الي الفضل ابن عياض: .... 0 ل 
١‏ - الاعذار الى الغائب فوفر ة ةفق ةي ةر رارف ةفزو ةزر ز رول ترز ةو لقف 186١آ‏ 
* - من اوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه ..... الل 
*« - الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين 0 تيال 
: - من وضع كرسيا للحدث على ماء يجري مجناته ارلل 
ه - التحجير على الراشد بالمنع من بيع 
العقار فحسب 000 لدلل 
05 - ثلاث مسائل من القاضي ألي الفضل ابن عياض:؛ 0 اللبليل 
١‏ - ارتفاق المسيل بين دارين بترو ف املف ال 
؟ - اختلاف جارين في الاتفاق بمرور الرحاضة . ا 
© - من ادخل طريقاً عامة في حقله ومنلل 0 لل 
5" تحبيس مأ اصبله املاك عامة؛ باعها ابن عبادء واسترسيعها 
يوسف بن تاشفين 0000 ا ل ا ل 
” الجمع بين احاديث في الفقر والغنى 0 ل 0 الدلال 
5 حمس مساثل من القاضي الي الفضل ابن عياض١!‏ .........., ال 


١‏ - النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته 
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او خارجها 0 
١‏ - هل يلزم القاضي الحال عليه ان يحضر الى بلد 


القضية الحالة؟ 00 
- وسائل اثبات الانابة القضائية 00 
4 - هل يعزل القاضي الحال عليه وصيا ثبت عنده انه 

غير موّئمّن على مال الحجور؟ 0 
ه - عزل القاضي للوصي » وعزل الوصي لنفسه 0 

6 ستة عشر سنؤالا من احد المفتين باقلم باغه: 2000 
١‏ - حول وثيقة اثبات ملك المتوفى 0 
١‏ - تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتع 

او الغائب قووو م ةنم مهم مهمه ممه م ةمومهم رمالاف له 
* - من التزم في عقد زواجه الثاني» انه متى رد الاولى 

فهي طالق 0 
؛ - الدخول بالامهات يحرم البنات 000 
ه - شهود التسجيل بثبوت وثيقة قفوو و رةه ةر ةر ةر ة ةزر ارا قة 
5 - حبس معقب مع اشتراط المرجع على 

مسجد معين 0 
٠0‏ -لا يتصرف الناظر في الاحباس الا باذن القضاء لللم ملل 
م - هل يجب افراغ الدار المشتركة من اجل القسعة عم لف 
- مفارس يبيع ما انجز من العمل قبل تام المغارسة ل 
٠‏ - هل يجوز لحكام النواحي ان ينيبوا عنهم دون 

اذن من قضاأة المدن؟ وفروةةة وو هه ةرو ةا ف ة ةر ء ةزر ةا ا اا رق 
1١‏ - من ادعي عليه وم تجب القسامة» هل يضرب ويسجن؟ فم 
٠‏ - هل يعتبر متسم المال غاصباء اذا كان يعرف 

ان السلطان غصبه؟ 00 
١‏ - هل تقبل شهادة من يستعمل الخابرة في 

استفلال الارض؟ 000 
4 - هل ينوى من يلفظ بالطلاق في حالة المشاجرة؟ 0 
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6 - هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض 
بالمثقال والدرهم؟ فقو رةه ةو ةفر ةو ةو ا ا ووو ةرت ةا اررق 
1 - هل تسقط الحضانة بالسفر؟ ا ا ا 0111 
5 هل تقديم الحجور عليه وصيا هو اطلاق له من الحجران؟ تفة فرق 
7" الشهادة على خط المقر بالعتق 00 
م" ثلاث مسائل من كتاب الصلاة من المدونة 0 
١‏ - حول الربط بين نصين من المدونة 0ض 
0 - حول السلام من سجود السهو . ا 0 
» - الاختلاف في ترك ام القرآن من الصلاة ..............؛ ل 
و" اعادة الشهادة لدى قاضي بلدء عندما ترفع اليه قضية 
من قاطي بلد آخر 000 
8٠٠‏ سؤالان من المرية: 02006 ا ا ل ا 000 
١‏ - اضطراب شهادات بين الملك والعارة ا ا 0 0ك 
؟ - عقدان بالملكية متعارضان 00 
وعد يطالب به المستفيد بعد مدة 0 
5" بناء الحبس في ارض حبسها للدفن 0 
"٠‏ ثمان مسائل من ناحية المرية: 0 
١‏ - رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة» 
وتجريح الشاهد 0 
؟" - تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث, 
والايان اللازفة ‏ .....تيييتيييية 00 00000 
* - عقوبة الشهود والولي والكاتب في المراجعة 
من الطلاق بالثلاثا يت تتييتييييثيي يي يتين ةمقن ةفيق 000 
؛ - الحلف بالثلاث في حالة التشاجر قروم ةوه ةو وو و ووو ور ةر قة 
ه - اعتراف امرأة بالزناء والولادة منه 0 
5 - هل الاضطراب في الشهادة جرحة في 
امام الصلاة ؟ ‏ ..تت...تييييية 00 
لظا - نسام المفقودين فق معركة كتلدة اتتترري ينين 0 
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م - هل الجهل في السياقة جهل في الصداق؟ فمم فوم ةرمل نهم ل 6 1544 


4" وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض؟ فلمرعة ءافو ةم لولم لرة 11419 
0 هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟ للم ةوق ال 
5 مسألتان من كورة باغة: 00 
١‏ - استئثار الاخ الاكبر بالتركة ا 
؟ - حول حديث/ داووا مرضام بالصدقة ففمم نمم وموم ةلز ء رلور 1984 
0" التتفاضل بين السائل والمعطي فقو م ممم ةم ةمع مونم م ر نمم ممم م مم06 266066 1984 
4 هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الاقارب ال 
9" مكتر زرع الارض» ولم يف بشرط القليب ممعي ةعم ءءء ةلمن ن. /[8؟ ١‏ 
6" القضاء بالشاهد واليمين 00( 000 الكل 
"0١‏ الزوج يطالب الاب ان يجهز ابنته بممستوى ما قدم الاول 
من السياقة فبرومف همهم ممم ممم قمر مم فوم ف يقن ةلمر زرف ةر ء ةلز ل ل رف ]19 
“بام من كان اكثر احتراما للهدنة بين 
طليطلة والمسلمين؟ قفو مم مم مو ميم مم ووم مي ةرم موز ررق رز روم ل ثور زي. 1754 
ممم من قال: كل امرأة اتزوجها بقرطبة فهي طالق ...., لاط 
4" عقوبة من سب الرسول (ص) واستهان 
بالقرآن ولغته وموم مه ممم ممم ممم مم مورت ةم امم ةا ام ة ونا ل ل ١5‏ 
ه06" يوقف حظ المفقود بكتندة من الارث لمدة سِئة لش 
5"” تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث فتففف ةلمم ةرمرم مر ز ةلل ةلل لان 1/6 
00" لا يجوز اثتام من يصلى فريضة بمن يصلىي نافلة 
لدى المالكية لبوو رفم ف وي ةف م فم قم ة ممم مي ةة رفت ةزوم ةر ةرور ةر ل ل ف ل ١#‏ 
+" هل اعتقاد مذهب اهل الظاهر جرحة تسقط 
بها الشهادة؟ وبوو مف م فوم م ممم مم مم م امم ممم يمرتو فر ةوق ن ةرو و را ل ةا ل ١#‏ 
“م حول الآية: وان ليس للانسان الاما سعى ٠...‏ ووم ءة ةو م ةلمم ةل ةر ةل الا؟1 
6" شرح القاعدة: كل فذ بانء وكل مأموم قاض. 0 
"١‏ ادعاء دين بسبب الايصاء والتوكيل على القبض تعفر رء برل ةلل زر 1١984‏ 
7" بيع براآت الطعام قبل قبضه لمعم ممم ةمهم م ممم نووم و ةل ةل نر ن. ١"‏ 
1" معارضة الورثة فما زاد من الوصية على الثلث الل 


١ 1/ 


4" وسيط دَفعّت اليه سلعة» ليبيعها نقداء فباعها 


الى اجل 00 

4 هل ينفلا طلاق من اخذت بشرط لمغيب في بلد ليس 
فيه قاضص؟ 00 
4م هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟ 0 
45” الاسبقية,. بين الشركاء في حى الشفعة للمم ووو ممم م رمم ةر ءو ةف مه 
8 مسألتان من القاضي الي الفضل ابن عياض: 0 


١‏ - وسيط تجاري توفي خارج بلدتهء وم يترك اقرار 


يما عليه ٠‏ 00 

؟ - الطعن في الشهادة 0 
وغ" تحديد الالتزام الحتمل بواسطة البساط. ٠...‏ 0 
"٠‏ هل يلزم التركة نذ نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟ 0 
"١‏ هل يجرح المبرز بزو .ه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثاً؟ للم 
؟"” هبة الشفيع حقى الشفعة للمشتري 00 
*ن” ست مسائل من القاضي الي الفضل ابن عياض 00 


اموال الحجور؟ 0 


" - هل يجوز للالك تغيير مجرى الماء ؛ اذا كان يلحق 


ضررا بالغير؟ 0 
- هل يتأثر عقد النكاح باشتراط الاخدام؟ 0 


2 


غ - هل تجب اليمين على قريبة اتبمت باخفاء مجوهرات 


من التركة؟ ..... 00 

ه - هل تجوز النهبى فيا ينشر على التلاميذ في الحذاق؟ للفو 

5 - بين ئية الصدقة وتبتيلها 000 
04“ هن طنجة: حول الفتوى والاجتهاد 0000 


وه" دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق 


الشقعة بواسطكة ‏ ..ي..تيي.يييييييةيييءييياييم 0 
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لان" ثلاث مسائل في الشهادات: ‏ .تي ..ييييي يت ييه م 


0 هل تبطل الشهادة بتأخير ادائها؟‎ - ١ 
؟ - هل شهادة شاهدين على شاهد: بعدم معرفة المشهود عليه‎ 

تعتبر جرحة مسقطة للشهادة؟ 0 

- هل يعتبر تغيير الدسب جرحة مسقطة للشهادة؟ 0 
8" من التزم بعتق اية جارية يُلكهاء ما دامت زوجته 

فلانة حية 00 

جمع هذه المسائل ال ل ا ا 0000 

اسماع (البيان والتحصيل) و (المقدمات) ...يي ل 
خروج أبن رذميرء وقدوم ابن رشد على امير المسلمين 

بمراكش 00 

قصيدة رثاء لابن الاشتركوني ع 000 

الفهارس اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
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